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مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» والصلاة والسلام على نبيه محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعدء فقد عهد إليّ الإخوة الأفاضل القائمون على دار الحديث» أن أتناول كتاب بدائع الصنائع 
في الفقه الحنفي» للإمام الكاساني المتوفى سنة (0817 ه) بالتحقيق والتعليق» فأجبتهم لذلك» شاكرًا 
لهم حسن ظنهم بي» وقد ارتأيت في هذا فرصة سانحة لتقديم هذا الكتاب الجليل في المذهب 
الحنفي - بل والفقه المقارن - إلى طلبة العلم عمومّاء وطلاب الفقه المقارن خصوصّاء في صورة 
تليق بهذا الكتاب الذي يمتاز بحسن العرض والتبويب» وجمال التقسيم والتفريع» وسلاسة العبارة 
مع قوة البرهان. 
وقد سبق لنا بفضله تعالى إخراج «الوسيط في المذهب الشافعي» للإمام الغزالي» والذي نال 
جائزة الدولة في تحقيق التراث» وكذلك أخرجنا كتاب «الهداية» في الفقه الحنفي للمرغيناني» 
وكتاب «الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية للسيوطي» فلله الحمد والفضل» وبه التوفيق والعصمة. 
وبخصوص كتابنا هذا فالله يشهد تبارك وتعالى كم عانينا في إخراجه بهذه الصورة التي يراها أهل 
العلم؛ حيث تم ضبط نص الكتاب كله» ومقابلته على مخطوط. مع بعض النسخ المطبوعة» وغير 
ذلك من متطلبات التحقيق» ومما يمتاز به هذا التحقيق هو عزو المسائل الفقهية المشار إليها فى 
المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي إلى مصادرها الأصيلة» وهذا العمل قلما يقوم به الآن أحد 
من محققي كتب التراث» وذلك لأسباب كثيرة» ومنها صعوبة هذا العزو حيث يتطلب جهدًا متأنيّاء 
وممارسة فقهية كبيرة» وذلك خشية الخطأ في العزو. 
وقد ساعدني في هذا العمل إخوة كرام» لم يألوا جهدًا في العناية بهذا العمل الفقهي المقارن» 
وأنا أشكر لهم جهدهم ومثابرتهم معي في الوصول إلى إخراج الكتاب بهذا الشكل . 
وأخيرّاء أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على دار الحديث الذين طلبوا مِنِّي بَذُلَ غاية الجهد 
في إخراج الكتاب بصورة يرضى عنها أهل العلم» فأسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأن يجزيهم خير الجزاء على نشر العلم . 
د. محمد محمد تامر 
كلية دار العلوم/ قسم الشريعة 
ْ وملام ١ه‏ 
منزل: 55١6585‏ - مكتب: 1/1959 


يه 
؛ 1 
)١(‏ ترعم (لإرسام (ي) عنيفه”' 

هو: النعمان بن ثابت بن رُوطي الكوفي وكنيته أبو حنيفة . وَلِدَ سنة ثمانين من الهجرة بالكوفة: 
وبها كان أكثر إقامته . 1 1 

وهو تابعي لقي من الصحابة أنس بن مالك المتوفى سنة ”4 ه» وروي أنه رأى غيره مثل 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي المتوفى سنة /91هء وعبد الله , بن أبي أوفى آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة» ووائلة بن الأسقع» وعبد الله بن أنيس» وغيرهم . 

كان ارس يا رد ار معاد داري كارك كيد تاي افيد ولد لإفاة 
الشعبي الذي توسم فيه الفطنة والنباهة فنصحه بالاشتغال بتلقي العلم والتردد إلى العلماء» فأخذ 
بنصيحته وأقبل على العلم حتى نبغ فيه وفاق أقرانه . 

* تَوَجّه أبو حنيفة في أول الأمر إلى علم الكلام والجدل حتى بلغ في ذلك شأنًا كبيرًا دفعه إلى 
التردد على البصرة - موطن الكلام والجدل حينئدٍ - نيقًا وعشرين مرة لمجادلة متكلميهاء وأقام على 
ذلك زمئًا حتى هداه الله إلى ترك الكلام والجدل إلى علم الفقه. 

على أن طول الاشتغال بالكلام قد ترك فيه آنارًا واضحة تظهر في بعض آرائه العقدية كمفهوم 
الإيمان والإسلام ومرتكب الكبيرة . 

* تلقى أبو حنيفة علمه عن عامة علماء عصره حتى إن بعض من ترجموا له قدروا شيوخه 
بالآلاف» ومن أبرز شيوخه: شعبة بن الحجاج العالم بالآثار» ونافع مولى ابن عمر وحامل علمه 
وعكرمة مولى ابن عباس ووارث علمه» وغيرهم . 

ولقد التقى بزيد بن علي » ومحمد الباقرء وأبي محمد عبد الله بن الحسن وغيرهم . 

وناظرَ الأوزاعيّ فقيه الشامء وجلس في حلقة عطاء بن أبي رباح فقيه مكة حتى تقدم على تلاميذ 
عطاء . 

إلا أن أكثر تلقيه للعلم كان في موطنه - الكوفة - لأنها كانت في زمنه مركرًا علميًّا كبيرًا وبها 
جمع كثير من العلماء؛ مما جعل أبا حنيفة في غنى عن الرحلات والأسفارء ولذلك قل خروجه إلى 
غير البصرة لمناظرة أهل البدع فيها أو إلى الحجاز حاجًا أو معتمرًا . 

وقد لازم من علماء الكوفة فقيهها ومفتيها حماد بن أ بي سليمان ملازمة تامة لمدة ثماني عشرة 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات خليفة (151 - 2073717 تاريخ بغداد 7/1" - 737584). وفيات الأعيان 
(6/ 575-416).» البداية والنهاية »)0٠١7//1١(‏ الجواهر المضية ,)*8-9</١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
١37-89‏ ])., 


مقدمة التحفيق 


ب 

سنة حتى توفي حماد سئة عشرين ومائة للهجرة . 

وكان حماد قد تفقه على إبراهيم النخعي وأخذ عن الشعبي» وهذان الاثنان قد ورثا علم أهل 
العراق في طبقاته المتتابعة منذ عصر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 

* جلس أبو حنيفة للفتيا والتدريس خَلَقَا لشيخه حماد بعد وفاته سنة عشرين ومائة . 

وكان أبو حنيفة إذ ذاك ابن أربعين سنة وقد اكتمل عقله ونضج فكره مع ما قد حصله من علم جم 
فما إن تصدر للناس حتى انصرفت إليه وجوه طلبة العلم وأكرمه الأشراف» وَذْكِرَ عند الحكام وارتفع 
شأنه وأخذ صيته في الشهرة والذيوع حتى تُسِبت إليه الآراء والأقوال في حلقات العلم وأقبل الطلبة 
إليه من الآفاق» ولم يزل كذلك حتى غدت حلقته أكبر حلقة في المسجدء وقضى في ذلك ثلاثين 
عامًا حتى تخرج به قوم صاروا أئمة في العلم فانتشروا في البلاد وانتشر معهم فقهه ومذهبه في 
الآفاق. 

ولم يكن لفقهه أن يشيع في الآفاق لولا أنه شمل كل جوانب الفقه والتشريع وعم كل مجالات 
الحياة والفكر في عصره؛ فقد روي أنه أفتى في ثلاث وثمانين ألف مسألة فقهية» بل قيل: إن 
مجموم بوانام اع جميؤانة أنه مهال والننه في ذلك لقت ع زلاين مجائل مميا جردي 

وهو في ذلك كله مخلص في طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديئًا لم يصح عنده 
غيره ولا مطعن له فيه أو ذكرت له فتوى صحابي كذلك . 

وقيل له: أتخالف النبى يَكه؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول الله يِه به أكرمنا الله وبه 
استنقذنا. ْ 

توفي رحمه الله ببغداد سنة خمه ين ومائة وهو ابن ستين سنة . 

(1) تومب( عنيفة ”© 

أما تلاميذ أبى حنيفة - الذين كانت لهم اليد الطولى فى نشر مذهبه؛ وبثه فى أقطار الأرض» 
وتفريع الفروع» وإعداد الجواب عنها - فهم كثيرون» من أشهرهم : 

-١‏ زفر”'' بن الهذيل بن قيس الكوفى (١٠١-158ه)‏ كان من أهل الحديث» ثم غلب عليه الرأى 
والقياس» فكان من أكثر أصحاب أبى حنيفة قياسّاء وقد أوقف حياته على العلم والتعليم حتى مات . 


"-أبويوسف ون يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفى الأنصارى ( ١١‏ ١-185ه)‏ اشتغل 


.)07-8١ انظر: «مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية» لأستاذنا الدكتور/ إبراهيم عبد الرحيم (ص‎ )١( 
.)١985( الفهرست (١/4١3)ء كشف الظنون‎ ».)١8١/5( انظر: معجم المؤلفين‎ )1( 

(9) انظر: معجم المؤلفين (17/ »)511-1١15٠‏ تاريخ بغداد (15/ 557-47)» وفيات الأعيان (؟/400- 
105ة), 


هبه ---س-ب سح مقدمة التحقيقق_ 2 
برواية الحديث» ثم تفقه أولاً على ابن أبى ليلى» ثم انتقل إلى أبى حنيفة . ولما ولاه الهادى القضاء 
على بغداد. ساعده ذلك على نشر مذهب أبى حنيفة» وقد غلب عليه الرأى» مع إكثاره من 
الحديث . ومن أشهر كتبه (الخراج) و(الرد على سِيّرٍ الأوزاعى) و(الآثار) - الذى هو مسند الإمام 
أبى حنيفة مع ما أضافه إليه أبو يوسف من مروياته فى بعض المواضع - ثم كتاب (اختلاف أبى حنيفة 
وابن أبى ليلى) . 

؟- محمد بن الحسن ١”‏ الشيبانى (184-177ه) طلب العلم فى صباه؛ فروى الحديث» وأخذ 
عن أبى حنيفة طريقة أهل العراق» ولم يجالسه كثيراء فقد توفي أبو حنيفة وكان محمد ما يزال حَدَنَاء 
فأت تم تَعَلَّ طريقته على أبى يوسف» وغيره من علماء الكوفة. ولما ظهرت شخصيته الفقهية» صار هو 
المرجع لأهل الراى ناوطت أحد مدهت اب سيية . وقد قابله الشافعى ببغدادء وقرأ كتبه» وناظره فى 
كثير من المسائل» وأثنى عليه ثناءً بالعَّا فقال عنه : (مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد كأنه عليه 
نزل). 

وقد رحل محمد إلى مالك بالمدينة ولازمه ثللاث سئنوات» وسمع منه الحديث» وروى عنه 
الموطأ. وتعد روايته للموطأ من أجود رواياته؛ حيث بين فيها الاختلاف بين الحجازيين 
والعراقيين . وقد اشتهر من كتبه: (الأصل) وهو المعروف بالمبسوط و(الجامع الصغير) و(الجامع 
الكبير) و(السير الصغير) و (السير الكبير) و (الزيادات) وهذه الكتب الستة هى المعروفة بكتب 
(ظاهر الرواية) من حيث إنها مروية بطريق الشهرة, أو التواتر. وقد اختصرها الحاكم الشهيد 
المروزى فى كتابه (الكافى) الذى شرحه جماعة؛ منهم : السرخسى فى كتابه المشهور بالمبسوط أو 
مبسوط السرخسى 

على يد هؤلاء الأئمة الثلاثة» انتشر المذهب الحنفى» وتلقاه الناس عنهم» ومع ذلك لم تكن 
نسبتهم إلى أبى حنيفة نسبة المقلد إلى المقلد» بل كانت نسبة المتعلم إلى المعلم» لسببين : 

احدهما: أن التقليد لم يكن قد ظهر - أو نشأ - فى المسلمين فى ذلك الوقت . 

والثانى: أنهم كانوا مستقلين بما يفتون فى أغلب الفتاوى» فلم يقفوا عند ما أفتى به أستاذهم 
وشيخهم., بل إنهم ليخالفونه إذا ظهر لهم ما يوجب الخلاف» ويذكرون ذلك صراحة مع بيان سبب 
الخلاف . وهذا واضح - والأمثلة عليه كثيرة - فى كتب أبى يوسف ومحمد. 


تنا يننا كز 


2)٠١4-5١7/١( الفهرست‎ 2)١85-١1/7 /5( تاريخ بغداد‎ 25١1 /4( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 
.)١5 /5( الكامل لابن الأثير‎ 


لسلسببو 
0 وسقي للبم ني عنيفه " 


ُعَدّ الإمام أبو حنيفة وارث علم مدرسة الكوفة» فقد انتهت إليه زعامتهاء وكان فيها إمامًا ٠‏ وإذا 
رجعنا إلى كتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن وجامع عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» ولخصنا 
منها أقوال إبراهيم النخعي » فإننا نجد أقوال أبي حنيفة لا تخرج عن أقوال إبراهيم إلا في مواضع 
يسيرة لم يتكلم عليها إبراهيم» واستنبطها أبو حنيفة ”"2» أما قواعد مذهبه فهي : 

-١‏ اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: تُقَلتٌْ عن الإمام أبي حنيفة أقوال تدل على 
أصوله التي بنى عليها مذهبه. فمن ذلك أنه قال: آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكمء وإلا فَسُنَة 
رسول الله يكوه فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله يَكَةِ أخذت بقول أصحابه» آخذ بقول 
من شئت منهم» وأدع قول من شئت» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم» والشعبي» وابن سيرين» وعطاء» وسعيد بن المسيب ٠»‏ فإني أجتهد كما اجتهدوا 7" . 

وقيل لأبي حنيفة : إذا قلت قولا وكتابٌ الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله» فقيل : إذا 
كان خبر الرسول يَلِْةِ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله يليه فقيل : إذا كان قول الصحابة 
كلفد قال:9 تزكر قرولل وله لياه 100 

خبر الواحد عند أبي حنيفة: اشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بخبر الواحد شروطا: 

الأؤّل: أن لا يخالفه راويه . 

الثاني: أن لا يكون مما تعم به البلوى . 

الثالث: أن لا يخالف القياس» وأن يكون راويه فقيهًا . 

وإ اكرات تقدم عرزو لاق زر لوانتف اقائة زاحتارهه توعان صعيف اله ويقمة فلن 
القياس» ولا يلتفت لسنده الخاص» ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم»؛ وعلى هذا 
يحمل كلام ابن القيم في الإعلام: «وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة «أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس» . 

فإذًا لم تتوافر دلك"الشرؤط فن الحديت اغْثيّرُ الحديث شاذاء وذهت إلى القياس»وترك التنديث 
ولو كان صحيح السند» أو عمل به أهل المديئة . 

)١(‏ استفدنا في ذلك من كتاب «المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية» للشيخ عمر سليمان عبد الله 
الأشقر (ص .)175-1١١5‏ 


(؟) انظر الفكر السامي .)704/١(‏ 
(5) تاريخ بغداد (778/1)» «والانتقاء» لابن عبد البر .)١47(‏ 
(؛) إيقاظ الهمم (0). 


© ب سس سس مقدمة التحقيق 

-١‏ توسُعْ الإمام أبي حنيفة في القياس: من قواعد الإمام أبي حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه 
في غير الحدودء والكفارات» والتقديرات الشرعية» والمراد بالقياس هنا هو تخريج المناطء 
والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث؛؟ لتقدم 
عهده على عهد بقية الأئمة» ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن. 

؟- التوسع في الاستحسان. 

(؟) تروبل. مزش م لو) عنيفة وور(رير, مزش صم , (لأنفي: 

انانشارلةة لإا الاستمة فى وني لدعت اربدوة وطاة دل نايا إلا اذا العيران ال 
سجّل فيه ما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه لم يصل إلينا. 

وقد َقَلَ إلينا أصحابُ الإمام أبي حنيفة فقهه وقام بتدوين ذلك الفقه مدوّن كتب المذهب محمد بن 
الحسن الشيباني» فالمدونات الأولى كلها من وضعه وتأليفه» سواء مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما 
رواه عن أبي يوسف. وقد كان أحيانًا يؤلف الكتاب, ثم يقوم بعرضه على أبي يوسف . 

ونلحظ أن كتب المذهب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن لم تجعل المذهب قصرًا على 
قول أبي حنيفة» بل أشركت معه عددًا من أصحابه» ووضعت أقوالهم بجانب قوله» فالمذهب في 
تلك الفترة هو مجموع تلك الأقوال. 

وقد فسّم علماء الحنفية المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: 

القسم الأول: أطلقوا عليه مسائل الأصول . والقسم الثاني: أطلقوا عليه مسائل النوادر . 

فمسائل الأصول: وتسمى عندهم أيضًا بظاهر الرواية» وهي المسائل التي رويت عن أصحاب 
المذهب. وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وقد يُلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن 
أخذ عن الإمام» لكنَّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. 

كفي ظاهن الرواية النسهاة بالأضرلسعة قت القيا سيا ميوة ون السب وه 
المبسوطء والزيادات؛ والجامع الصغيرء والسير الصغير» والجامع الكيير» والسير الكبير. ‏ - 

وسّميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي مروية عنه إِمّا متواترة» أو 
000000( 

وإذا أطلق علماء الحنفية لفظ «الأصل» فإنهم يريدون به كتاب المبسوط لمحمد؛ سمي بذلك 
لأنه أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية الست» ثم صنف بعده الجامع الصغيرء ثم الكبير» ثم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1/ وك وشرح المنظومة المسماة: بعقود رسم المفتي » المنظومة والشرح لابن 
عابدين 5/1 مجموع رسائل أبن عابدين . 


ا 
الزيادات» وآخرها تصنيقًا السير الكبير . 

وينقل ابن عابدين عن ابن أمير حاج الجلبي في شرحه على (المنية) أن محمدًا قرأ أكثر الكتب 
على أبي يوسف. إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير» والمزارعة 
الكبيرء والمأذون الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير 99 , 

وقال ابن عابدين أيضًا: «كل تأليف لمحمد رُصِفَ بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن 
الإمام» وما وْصِففَ بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» 7(" . 

ومسائل النوادر: هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية؛ وبعض 
هذه الكو القينا بحمة بن الحمرى كايا روات ,تومي ذلك لكت اناا فى درل هارو 
الرشيه» والكتة انناف انس إلى زاريها شعيية زح اسايماة الكببيات» والرقيات شبية إل مديدة 
الرقة؛ وهي تمثل المسائل التي عُرِضّتْ على محمد بن الحسن وهو قاضي مدينة الرقة» وجُمِعَتْ في 
كتاب سمي بالرقيات . 

وبعض هذه الكتب ألفها غَيْرُ محمد بن الحسن» ككتاب المجرد للحسن بن زياد» وكتاب 
الأمائن* " أبن بوت 

ويدخل في مسائل النوادر ما رُوِيَ برواية مفردة» كرواية ابن سماعة» والمعلى بن منصورء 
وغيرهما في مسائل معيئة . 

الفتاوى والواقعات: هناك قسم ثالث من المؤلفات يُضَاف إلى القسمين الأولين عند علماء 
الحنفية ويُسَمّى بالفتاوى والواقعات . 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عن أهل 
المذهب المتقدمين» وهؤلاء كثيرون منهم : أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد» وجاء بعدهم 
كثير نسجوا على منوالهم . 

وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه بكتاب «الكافي» وهو كتاب 
معتمد في نقل المذهب كما يقوله العلامة إبراهيم البيري فيما نقله عنه ابن عابدين © . 


وقد قام بشرح الكافي شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة أربعمائة وتسعين» وهذا الكتاب هو 


.)7١/١( حاشية ابن عابدين‎ 22١9 /١( شرح عقود رسم المفتي‎ )١( 

.)00/١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() الأمالي : جمع إملاءء وهو ما يقوله العالم بما فتح الله عليه من ظهر قلبه» ويكتبه التلاميذ. ثم يجمعون 
ما يكتبونهء فيصير كتايّاء فيسمونه الإملاء والأمالي» وعلماء الشافعية يسمونه التعليقة (راجع شرح عقود 
رسم المفتي لابن عابدين)» جموع رسائل ابن عابدين .)١7//١(‏ 

(5) شرح عقود رسم المفتي .)7١ /١(‏ 


2 
المشهور عند الحنفية بمبسوط السرخسيء وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يعمل 
بما خالف كتاب مبسوط السرخسي» ولا يكن إلا إليه» ولا يُعَوَّل في الفتوى إلا عليه . 

ومن الكتب المعتمدة في المذهب مختصر الطحاوي» المتوفى سنة (١17ه)‏ وقد جاء في مقدمة 
كتابه قوله : «جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يَسَعٌ جَهْنُّهاء ولا التخلف عن علمهاء 
وتُقْبتٌ الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» ”')» وقد يختار الطحاوي رأيّا مخالقًا لأئمة 
المذهب ويرجحه. 

وألف الكرْخي عبد الله بن الحسين المتوفى سنة (40ه)» كتابًا مختصرًا سمي بمختصر 
الكرخي» وكتابه أحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين في نقل المذهب . | 

والمتون المعتمدة عند متأخري الحنفية أربعة: هي: الوقاية» والنقاية» ومختصر القدوري» 
والكنزء ومنهم من يضيف إليها كتابين آخرين» وهما: المختار» ومجمع البحرين. 

-١‏ أما كتاب «الوقاية»: المسمى ب (وقاية الرواية في مسائل الهداية) للإمام تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاري المتوفى سنة 
(117ه)ء أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمدء وكان عالمًا فاضلاء محققًا مدققًا ألف 
كتاب الوقاية انتخبه من «الهداية؛ صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج 
الشريعة وا 

-١‏ وأما كتاب «النقاية»: فقد شرح عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة 
كتاب الوقاية» والذي هو من تصانيف جده تاج الشريعة» ثم اختصره وسماه «النقاية»» وألف في 
الأصول متنًا سماه «التنقيح» ثم صنف شرحًا سماه «التوضيح»» مات سنة سبع وأربعين وسبعمائة . 

؟- وأما رمختصر القدوري» : فهو لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري (بالضم) قال 
السمعاني في كتاب «الأنساب»: كان من أهل بغداد» فقيهًا صدوقاء انتهت إليه رياسة أصحاب 
مذهب أبي حنيفة» وارتفع جاهه مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. ومتن 
القدوري أكثر المتون استعمالاً وانتشارًا عند الحنفية» وإذا أطلق لفظ «الكتاب» عندهم انصرف إلى 
هذا المختصرء وقد التزم القدوري في مختصره بذكر الراجح من مختلف ظاهر الرواية . 

4- وأما كنز الدقائق»: فهو لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» 
نسبة إلى مديئة #نسف؟ من بلاد #السغد؛ في بلاد «ما وراء النهر»» وكان إمامًا فاضلاٌ» عديم النظير - 


.)١5 مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)517( النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء لأبي الحسنات اللكنوي‎ )١( 


في زمانه -. في الأصول والفروع . 


5- وأما «المختار للفتوى»: فهو لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود 
الموصليء كان شيحًا فقيهًا عارفًا بالمذهب. من أَقْرَدٍ الدهر في الفروع والأصولء. حافظًا لمسائل 
مشاهير الفتاوى» ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وحصل عند أبيه أبي الثناء محمود 
مباني العلوم» ورحل إلى دمشق» فأخذ عن جمال الدين الحصيريء ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفة» ثم عزل ورجع إلى بغداد» ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة» ولم يزل يُدَرْسُ إلى 
أن مات سنة ثلاث وثمانين وستمائة» صنف (المختار للفتوى) في عنفوان شبابه» ثم شرحه وسماه 
«الاختيار لتعليل المختار) . 


7- وأما رمجمع البحرين»: فهو لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب الساعاتي البعلبكي أصلاٌ 
والبغدادي منشأء وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة بيغداد» واشتهر بعلم النحو والهيئة وعمل 
الساعات» وابنه هذا نشأ ببغداد» وبلغ رتبة الكمال؛ وصار إمام العصر في العلوم الشرعية» وكان 
ثقة حافظًا متقئّاء أقرَ شيوخُ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه؛ أخذ العلم عن تاج الدين علي» عن 
ظهير الدين صاحب (الفتاوى الظهيرية)؛ عن قاضيخان. وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة . 

وقد ألف إبراهيم جلبي المتوفى سنة (407ه) مؤلقًا سماه «ملتقى الأبحر»؛ جمع فيه بين مسائل 
متون: (القدوري» والمختارء والكنزء والوقاية) وأضاف إليه ما يحتاج إليه من مسائل «مجمع 
البحرين)» ونبذة من «الهداية» . 

أما كتب (الواقعات) عند الحنفية: فهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب 
أصحابه قَمَنْ بعدهم. وأول كتاب جمع فيه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام 
الهدى» وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل 
الرازي؛ ومحمد بن سلمة؛ ونصير بن يحيى» وذكر فيها اختياراته أيضًا. ثم جمع المشايخ فيه كتبًا: 
كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد» ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات 
في فتواهم شير ممتازةء كما في «جامع قاضيخان». وكتاب «الخلاصة؛ وغيرها من الفتاوى 60 

() نقتم ان فتت من بأود العام راف قارو عنر عس؛ لتقب 

كثير من المؤلفات الفقهية في المذهب الحنفي عنيت بتحقيق بتحقيق المذهب وبيان القول الصحيح أو 
الراجح فيه؛ من غير التفات إلى أدلة الأحكام؛ بل إن بعض المؤلفات تَعْوِدٌ إلى كتب الفقه التي تذكر 
الأحكام بأدلتها فتختصرها بحذف تلك الأدلة إلا أن بعض المدونات اعتنت بذكر الأدلة» وبيان طرق 
الاستدلال» ووجه دلالة الأدلة على الأحكام؛ ومن هذه المؤلفات كتاب (بدائع الصنائع) للكاساني 


.)١8 النافع الكبير (ص‎ )١( 


سس و مقدمة التحقيق 

[وهو كتابنا الذي نقدم له بهذه المقدمة]ء و(فتح القدير) لابن الهمام؛ و(اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب) لعلي بن زكريا الأنصاري الخزرجي . 

واتجه آخرون في مدوناتهم إلى تناول أدلة الأحكام من الكتاب والسنة فيما عُرِفٌ بعد ذلك بآيات 
الأحكامء وأحاديث الأحكامء مثل (أحكام القرآن) للجصاص .ء و(أحاديث الأنبياء) لأحمد بن 
محمود الغزنوي . 

واتجهت بعض جهود علماء الحنفية إلى تحقيق أدلة الفقه الحنفي وبيان مدى صحتهاء ومن أشهر 
هذه المؤلفات كتاب (نصب الراية) للحافظ الزيلعي» خرّج به لجاديت كتابه الهداية . 

ولكثير من علماء الحنفية جهود مشكورة بذلت لخدمة السنة النبوية مثل شرح كتاب (معاني 
الآثار). وكتاب (مشكل الآثار) وهما للطحاوي. و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعيني . 

واتجهت بعض كتب الحنفية إلى عرض أقوال أئمة المذاهب وفقهاء الأمصار بجانب فقه 
الحنفية» ومنها كتاب (اللباب في الجمع يبن السنة والكتاب). وللإمام محمد بن الحسن الشيباني 
كتاب (الموطأ) ذكر فيه روايته لهذا المؤلف عن الإمام مالك بن أنس» وذكر فيه مذهب الحنفية سواء 
أكان موافقًا لما نقله عن مالك أو مخالقًا . 

وألف القاضي أبو يوسف كتاب: (اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى). وللطحاوي كتاب: 
(اختللاف الفقهاء). وعرض الدبوسي لاختلاف الفقهاء في كتابه (تأسيس النظر) . 

(0) بعل ممطيع/ن)إانفة (فنع 

إذا ورد لفظ (الأئمة الأربعة). في كتب الفقه الحنفي فيريدون 7 المذاهمب الذين لهم أتباع 
وهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

وإذا قالوا: (أئمتنا الثلاثة), أزااوا يهم آنا بحنيقة آنا يومف ومسيةا: 

وإذا أطلقوا (الشيخين) أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف. 

ويريدون (بالطرفين) أبا حنيفة ومحمدًا. 

و(بالصاحبين) أبا يوسف ومحمدًا. 

ويريدون (بالصدر الأول) عند إطلاقهم إياه: أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم . 

و(السلف) عندهم : فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن . 

ومرادهم (بالخلف): من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى 5ه والمتأخرون 
من بعد شمس الأئمة إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 1917ه. 


وإذا أطلقوا (الأستاذ) : أرادوا به عبد الله بن محمد بن يعقوب السّبذموني المتوفى سنة ٠‏ 4ه . 

و(برهان الإسلام): رضي الدين السرخسي المتوفى سنة 45 0ه. 

ويطلقون (برهان الأئمة) على : عبد العزيز بن عمر بن مازه» وقد يطلقون عليه الصدر الكبير. 

و(تاج الشريعة) عندهم : محمود بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 71/1ه. 

وإذا أطلق (صدر الشريعة) عندهم : عنوا به عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المتوفى سنة 
4لاهء ويسمى بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني . 

أما (صدر الشريعة الأكبر) أو (الأول) فهو: أحمد بن جمال بن عبد الله المحبوبي والد تاج 
الشريعة . 

و(شمس الأئمة): هو السرخسي المتوفى سنة 4817ه وذلك عند الإطلاق» وإذا أطلقوه على 
غيره ذكروه مقيدًا به» فيقولون: شمس الأئمة الحلواني؛ وشمس الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردي . 

و(صدر الإسلام) عندهم : طاهر ابن صاحب الذخيرة برهان الدين محمود ابن الصدر السعيد. 

و(فخر الإسلام): هو علي بن محمد بن البزدوي . 
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هو: أبو بكر سرديو لع كتقانا لانم عوك بالقيار ارات برنة وزانز اشام 
الملقب ب١ملك‏ العلماء» علاء الدين الحنفي . 

تفقه صاحب «البدائع» على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» وقرأ عليه معظم تصانيفه 
مثل «التحفة» فى الفقه وغيرها من كتب الأصول . 

وزوجه شِيحُه السمرقندي ابنته الفقيهة العالمة . وقيل : إن سبب تزويجه بابنة شيخه أنها كانت من 
حسان النساء» وكانت حفظت التحفة من تصنيف والدهاء وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع 
والدهاء فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع فى علم الأصول والفروع؛ وصنف كتاب 
«البدائع» وهو شرح «التحفة»» وعرضه على شيخه فازداد فرحًا به وزوجه ابنته» وجعل مهرها منه 
ذلك» فقال الفقهاء فى عصره : شرح تحفته وتزوج ابنته . 

له غير «البدائع» من المصنفات» منها: «السلطان المبين في أصول الدين» . 


)١(‏ نقلتها من طبقات الحنفية /١(‏ 515)» وانظر: الجواهر المضية (5/ 227580 الفوائد البهية (2)07» سير 
أعلام النبلاء (5/ 000» تاج التراجم (84- 86). الأعلام للزركلي ,07١/7(‏ كشف الظنون (1/الا 
5 ). 


«©ه 


الى سس سا د وري ا ل 
إليه الفقهاء؛ وطلبوا منه الكلام معهم فى مسألة» فقال: لا أتكلم فى مسألة فيها خلاف 

0 . قال: فعينوا مسائل كثيرة» فجعل كلما ذكروا مسألة» يقول: ذهب إليها من 
البجابةا فلا ودلاة» الدويزة جد كبيجي كام لخ يجقز سيدا لوقه نع ل 
أصحابنا - أي : أصحاب أبي حنيفة -» فانفض المجلس على ذلك . 

وفاته: قال ابن العديم : : سمعت ضياء الدين محمد بن خميس الحنفي يقول : حضرت الكاساني عند 
موك افصو في إقراء#سورة إبراهيم » حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى : لابِيَيَتُ أَلَّهُ اليرت ام الْمَولٍ 
الك اللجيزة لديا وَنٍ الآَخَرَة4 خريمت روحه عند قراغه من قولة : «وَفٍِ الآغرة». 

وفال ابن العديم: سمعت خليفة بن سليمان يقول: مات علاء الدين يوم الأحد بعد الظهر» و 
عاشر رجب في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» وتولى التدريس بالحلاوية بعده افتخار الدين الهاشمي» 
فى سابع عشر رجب» ودفن علاء الدين الكاساني عند زوجته فاطمة» داخل مقام إبراهيم يم الخليل بظاهر 
حلب . وخلف ولدًا ذكرّاء وتولى الملك الظاهر تربيته» واجتهد فى إشغاله بالفقه . 

ومن المؤلفات على بدائع الصنائع: ما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عند كلامه عن تحفة 
الفقهاء وأن الكاساني شرحه في بدائع الصنائع قال: : "ومجرد هذا الشرح لشاه محمد بن أحمد بن أبي 
السعود المناستري» وسماه «مجرهد البدائع وملخص الشرائع © أوله : الحمدللهرب 
العالمين. . . إلخ» . 

ثناء العلماء على البدائع: 

لقد أثنى عليه ابن عابدين في حاشيته ١١‏ بقولة: : "هذا الكتاب جليل الشأن؛ لم أر له نظيرًا في 
كتبنا» . 


وأثنى عليه أيضًا حاجي خليفة (") بقوله: 'وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه» . 


(5) قل ثلى)«(شعف ب« (اسرائر» 

الشّحفَةٌ “عاق لازنا اومان أي اكز سك لون بحن بعك الي ا قال في أوله : 
اعلم أن «المختصر» المنسوب إلى الشيخ أ بي الحسين القدوري رحمه الله - جمع جملا من الفقه 
متعبيلة ريحت لخعر ا مامدى الدع مدل » يُهدى بها الرائض ذ فى أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل» ولما عمِّت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ طلب 
مني بعضهم » من الإخوان والأصحاب, أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل» 
وأوضح المشكلات منه بقويٌٍ من الدلائل ؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم والتفصيل» 
اع وات د سا1 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ /١(‏ () كشف الظئون (ص 69 ” 


لت 
ووسيلة بذكر الدليل إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرعت في الإسعاف والإجابة؛ رجاء التوفيق 
من الله تعالى في الإتمام والإصابة» وطمعًا من فضله في العفو والغفران والإنابة؛ فهو الموفق 
للصواب والسدادء والهادي إلى سبل الرشادء وسميته : «تحفة الفقهاء»؛ إذ هي هَدِيتِي لهم لحق 
الصحبة والإخاءء عند رجوعهم إلى مواطن الآباء . 

فالمدقق في كتاب ,«التحفة, يجد الصلة الوثيقة بكتابين: 


مقدمة التحقيق 


أحدهما: مختصر القُدُوري» وهو واضح لمتأمل كتابه ومطالعه. 

وشانيهما: «البدائع»؛ فأما صلته بالبدائع فمشهورة بين أهل العلم؛ حتى صارت مثلاً بينهم : 
اشرح تحفتهء وتزوج ابنته» ('2 ؛ وذلك على الرأي القائل بأن «البدائع» شرح للتحفة» لكن هذا 
الشرح ليس على غرار الشروح المعهودة من الشُرّاح » حيث يأتي الشارح بالمتن» ثم يعقبه بالشرح» 
فليس البدائع على هذا النحوء فلم يتخذ التحفة متنا يشرحه فقرة فقرة» أو عبارة عبارة» كما صنع 
السرخسي في «مبسوطه» على «الكافي»؛ والكمال بن الهُمَام على «الهداية» . 

كما أنه لم يلتزم ترتيب التحفة لا إجمالاً ولا تفصيلاً من حيث كُنْبّه » وأبوابه» وفصولّهُ: نل رتية 
ترتيبًا جديدّاء مع المحافظة على ألفاظ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتاب «التحفة» في «البدائع» 
بلفظهاء لكن بترتيب آخر. 

فالحق الذي نسجله - هنا - أن الكاساني - عليه رحمة الله - قد اعتمد اعتمادًا أساسيًا فى 
الضباغة على «التجقة»» فهن التي لوزت له طريقه» ورسيعت لهامتهاجة: ْ 

وأما صلته الشخصية فهي لم تنشأ إلا بعد أن فرغ من مصنفه «البدائع»؛ تأقسي يه معلتة عمل 
مهرًا لابنتهء فرحم الله الجميع!!!. 

(5) تمدن في إلكت/ي) 

لقد تطلب إخراج هذا الكتاب بالصورة الماثلة أمام إخحوانا الباحثين والغلماء جهدًا مضنا وعم 
متواصلاً حتى منَّ الله علينا بإتمامه والانتهاء منه» وكانت خطة العمل في هذا الكتاب على النحو 
التالي : 

. قمنا بضبط نص الكتاب كما هو واضح‎ - ١ 

1- توضيح ما يحتاج إلى توضيح من المعاني والمصطلحات . 

- تخريج الأحاديث والآثار وبيان الحكم عليها ما أمكن . 

5- عزو الآيات إلى سورها وأرقامها مع كتابتها برسم المصحف العثماني . 
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© 

- بيان المسائل الفقهية وعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك . 

1- ترجمنا لكثير من الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

1- مقابلة الكتاب على نسخة كاملة مخطوطة مصورة من دار الكتب المصرية» إلا أننا لم تتحصل 
على أصل مخطوط لكتاب النذر والكفارات والأشربة» معتمدين على نسخة قديمة جدَّاء إضافة إلى 
نسخة دار الكتب العلمية» والتي نشير إليها بقولنا: «وفي المطبوع كذا؛ . 

4- عمل مقدمة للكتاب تحتوي على ترجمة أبي حنيفة» وأعلام مذهبه وترجمة الكاساني 
صاحب البدائع . 

وأخيراء فلست أنسى أن أتقدم بالشكر العميم لمن ساعد في إخراج هذا الكتاب القيم . وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ/ وجيه محمد علي - مدرس الفقه بالمعاهد الأزهرية - والذي ساعد في عزو 
بعض المسائل الفقهية إلى مصادرها الأصيلة» وكذلك أتقدم بالشكر للأستاذ/ محمد السعيد - زوج 
أبنتي - والذي قام بجهد مشكور في المقابلة على المخطوط ومراجعة الكتاب» وكذلك أخي 
الأستاذ/ زكريا جابر - الباحث بالدراسات العليا في اللغة العربية بجامعة الأزهر -» والذي قام 
بجهد ملحوظ في إخراج الكتاب بهذا الشكل الجميل تنسيقًا على الحاسب الآلي . 

كما أني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن على الأخوين الفاضلين/ الحاج عاطف والحاج 
مجدي اللذين لم يألوا جهدًا في إخراج هذا الكتاب - وغيره من الكتب الإسلامية - بالشكل الذي 
يرضى عنه علماء المسلمين وطلبة العلم» فالله يجزيهما عن ذلك خير الجزاء في الدنيا والآخرة» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. محمد محمد تامر 
قسم الشريعة/ كلية دار العلوم 
ت/ 5.4 (ول/ا/؟١ء‏ 
5 5 (القاهرة) 


قال رسول الله وَل : 


ده يي 4 , 28 50 31 
« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 
حديت مجح 


0-2-6 تك 40195 


[/1أأسم انم اققّ أت 


[رب يسر ولا تعسر برحمتك] ("© 


الحمدٌ للَّه العلىٌ القاور القرِيّ القاهرٍ الرَحيم , '' الغافر الكريم السَاتِرٍ ذي السَلْطانٍ 
الظاهر» والبُرهانٍ الباهرٍء خالتٍ كل شيءء ومالِكِ كُلْ مَْتِ وحيّ» خَلَقَ فأحسَنَّ» وصَنَّعٌ 
فأتقّنَ» وقَدَرَ فمّفره وأبِصَرَ ف فسَعَره وكّرم فعفاء (وحَكُمَ فأحفى 7 د نك عع فضلُه 
وإحساثه. وتّمَّت حُجَنْه وبرهاتله. وظهر أمره وسّلطانّه ؛ فسبحانه ما أعظمَ شَأنَه والصَّلاةٌ 
والسّلامُ على المبعوثٍ بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا | ل ل باه وسراج يرا فأوضيع 
الدلالة» وأزاح الجهالة» وقلَّ السّفَهَ © » وثَلَّ الشُّبَهِ 2 : محمّدٍ سَيّدٍ المرسلِينَ» وإمام 
المْتَّقِينَء وعلى آله الأبرار» وأصحابه المُصْطْمَيْنَ الأخيار . 

(وبعذ): فإنّهِ لاعِلْمَ بعدَ الهلم باللّهِ وصِفَاتِه أشرّفٌ من علم الفقه”” » وهو المُسَمّى 
بعلم الحلالٍ والحرام» وعلم الشرائع والأحكام؛ له بَعَتَ الرَسْلّه وأنزل الكُقْتَ إذْ لا 
سبيلٌ إلى معرِفَيِه بالعقلٍ المحض دون مَعونةٍ السَمْع» وقال اللّه تعالى : يوق الْحِكُمَةَ من 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «القوي». 
(*) أي استقصى ما في حكمه. انظر تبذيب اللسان /١(‏ 774). 

(5) في المخطوط : «فحلم فأخفى». 

(6) كل السّفه : أي : هزمه وسيطر عليه . انظر تهذيب اللسان (؟/ 22755 القاموس المحيط ص (159). 
)١(‏ ثل الشبّه : أي أزالها وأبادها. انظر القاموس المحيط (/ا81؟١).‏ 

(0) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس 
مطلق العلمء بل دقة الفهم ولطف الإدراك» ومعرفة غرض امتكلمء ومنه قوله تعالى : مانو يَسْعَيثْ ما 
َفْقَهُ كُثِيرا مِمَا تَعُولْ 4 [هود ]4١:‏ ء وقوله تعالى : َال عَؤْلمَ الْمَرَرِ لا يكادُونَ يفْقَهُونَ حَدِينًا 4 [النساء :08] . 
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» انظر الموسوعة الفقهية 
١ 17-1‏ 


تر #ز يه 


قاد ومن بوت الك 


قد و3 عن كزرا # [البقرة: 154] قيلٌّ: في بعض وجوه 
التأويل* هو علمٌ الفقه"' ' » وقد رُويَ عن رسول الله يكل أنه قال: «مَاعُبِدَ اللَّهُ (بشَىْءٍ 
أفْضَلَ) ”' من فِفهِ في دين 7"ء وَلَمَقِية وَاجِدٌ أَشَدُ عَلَى الشّيِطَانِ مِنْ أَلْفٍ عَابِيِ”* 


. أححثةً و 


وي أن رجلا من الشَامٍ إلى عمرَ رضي الله حنه فقال [له] *: ما أقدّمّك قال: 
قَدِئت لأتَعَلَّمَ التَشهدَ ؛ فبكَى عمرُ حتّى ابتَلّتْ لحْينُه ثم قال : واللّه ني لأرجو من اللَّه أن 
ا 

والأخبارٌ والآثارٌ في الحض على هذا التوع من العلم أكثرُ من أنْ تَخصّى . 

وقد لابقا حاف يط لد نكا وعد كان كل ناور العا 
أنهم لم يصرفوا العناية إلى التَرْتيبٍ في ذلك سِوَّى أستاذي وارِثٍ السْنَةٍ وموَرّئِها الشيخ 
الإمام الرَاهِدٍ عَلاءِ اين رئيس أهلي السَئةٍ محمد بنٍ أحمدّ بنٍ أبي أحمد السَمركَئْدي '" - 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري في تفسيره (/ 40) عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: ليست بالنبوة ولكنه 
القرآن والعلم والفقه. ١ ١‏ 

)١(‏ في المخطوط : «بأفضل». (*) في المخطوط : «الدين». 

(4) رواه الدارقطني في سنته (6/ 0919 حديث (744) بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «ما 
مُبدَ الله بشيء أفضلّ من فقو في دين ولَفقيةٌ واحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألف عابد . . .2 ورواه الطبراني 
في الأوسط (5/ )١44‏ برقم (5177)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/6؟4) برقم (/2)59601 
وأورده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ 77) في ترجمة مسعر بن نصير العكبري» وقال: أتى بخبر 
منكرٍ المتن مُرَكٌبٍ على إسناد صحيح» وساق الإسناد إلى ابن عمر مرفوعًا . ثم قال: وهذا المتن ورد نحوه 
من حديث أخربجه الترمذي والطبراني وغيرهما وهو المعروف . قلت : ما أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي 
في سلله » كتاب العلم» » باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث )١5181(‏ بإسناده عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب.» ولا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . قلت ا ا 
الحافظ المنذري في الترغيب )28/١(‏ برقم .)1١71/(‏ وقال : رواه الدارقطني والبيهقي وقال: المحفوظ أن 

اللفظ من قول الزهري . وأورده الهيثئمي في المجمع »)١1١7/١(‏ وقال ا 
يزيد بن عياض» وهو كذاب». والحديث أنكره الساجي كما قال الحافظ في التهذيب» وقال الألباني: 
موضوع. انظر الضعيفة (4471)» وضعيف الترغيب برقم (590). 

(5) زيادة من المخطوط . ٠‏ 

. في المخطوط: «والله إني لأرجو أن يعذبك الله أبذا»‎ )١( 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو منصور السمرقندي : فقيه حنفي من أهل سمرقند» صاحب «تحفة 
الفقهاء» في الفروع . تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة. وكانت تحفظ «التحفة»» وتفقه عليه أيضًا 


ع سيج سك 

ل 

لعصْنيفِ في كُلُ ف من قُنونٍ العلم هو تيسيٌ سبي الوْصُولوِ إلى المطلوب على الطاليينَ؛ 
ا ولا يلتّكمُ هذا المُرادُ إلا بترتيب تقتضيه الصّناعةٌ وتوجبه 
الجكمة: براحت نو اند لاا رنضواياء وتخريجها على [قواعِدهاء و] 7 
ة وأسهّل د ضَيْطاء وَأيسر تحفظا فتكة الفاكدة وتوف العائدة 
نفلت الاي © إل ذللةة وتحمعث في كتابي هذا جلا من الفقه مُرتَّبَةَ بالتّرْتيبِ 
الصّناعيّ ؛ والتأليفٍ الحكميّ الذي ترد ضيه أربابٌ الصَّنْعةَ وحمت لواعل اكد بع 
إيرادٍ الذلائل الجليّة والنّكَتِ القويّةِ بعباراتٍ مُحْكَمةٍ المبانى مؤدية المعانى؛ وسَميتةة: 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" 

إِذْ هي صَنْعَةٌبَدِيعةٌ» وترتيبٌ عَجِيبٌء وترصيفٌ غريبٌ» لتكون التسميةٌ موافقة 
لمت ٠»‏ والصُورةٌ مُطابقة للمعنى «وافَقّ شن طَبَقّه وافَقّهِ فاعتّتقه»0 . 

ا الى لإتمام هذا الكتاب الذي هو غايةٌ المُرادِء والرَّادٍ للمُرْتادٍء 
رمقو الطلناه ونه تلفي السرروه والنائر نمق فشكل زكويه أن يبيعله واركا ع في 
الغابرينَ”*2: ولِسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ» وَؤِكْرًا في الدّنياء ودّخْرًا في العُقْبَى» وهو خَيْرُ 
امرك ل . 

#6 * 


زوجها أبو بكر الكاساني» صاحب كتاب البدائع . توفي سنة (01/0 ه). انظر ترجمته في الطبقات السنية ت 
»)١9/85(‏ هدية العارفين (؟/ »)4١‏ السير (5/ 556؟). 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : «عنايتي». 

() هذا مثل للعرب يضرب لكل اثنين أو أمرين جَعَئْهُما حالة واحدة اتصف بها كل منهماء وأصله أن شنا 
وطبقة حيّان (قبيلتان) اتفقتا على أمر فقيل لهما ذلك». لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله 
ونظيره. لسان العرب .)5١15/1١١(‏ 

(5) أي أطلب توفيقه . 

(0) غبر الشىء: أي مكث وذهب . والغابر: هو الباقى» والماضي أيضًاء وهو من الأضداد. انظر تهذيب 
اللسان (؟/١51؟)‏ . ١ ١‏ 


ثاب الطهاره 


سسح 0 كتب تطهارة___” | 


ككل )الهم 5 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصلء. في موضعين: 

أحذهما: في تفسير الطهنان 3 

والتّاني: في بيانٍ أنواعها . 

(أما تفسيزها) : فالطهارةٌ لُعْةَ وشرعًا هي التظافةٌ» والتطهيئء والتَنُظيفٌ, وهو إثباتُ 
التتظافةٍ في المحَلٌ» وأنها صِفةٌ تحدّثٌ ساعةً فساعةً» وإنّما يممَيعٌ حُدوثّها بوُجودٍ خيدهاء 
وهو القَذَّرُء فإذا زال القذَّرُء [وامّتم] 0 بإزالةٍ العيْن القذرقء تحدّثُ التظافة. 
فكان رَّوالَ القذّرٍ من باب زوالٍ المانِع من خُدوتِ الطهارة» لا أنْ يكونَ طهارةً» وإنّما 
سْميَ طهارةً توسّعًا لَحُدوثِ الطهارة عند زَوالِهِ. 


فصل [في بيان أنواع الطهارة] 


وأمًا بيان أنواعها: 0 نالأصل'توغان: طيارة ع الحسرت ' وصكى طيارة 


ل 
7 


حكدية : وظهارة عر الخدك 7 "نو سو طيار: حي 


)١(‏ الطهارة لغة: نقيض النجاسة» والطهارة : النزاهة والنظافة عن الأقذار. وشرعًا: : رفع ما يمنع الصلاة 
وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب . والطهارة نوعان: طهارة كبرى» وهي 
الغسل أو نائبه وهو هو التيمم عن الجنابة» وطهارة صغرى وهو الوضوء أو نائبه وهو التيمم عن الحدث . انظر 
تحخرير التنبيه ص (51)» دليل السالك ص (55), التعريفات ص .)١57(‏ 

() ليست في المخطوط . 

(؟) الحدث لغة: الحالة الناقضة للطهارة شرعًا . واصطلاحًا: هو الوصف الشرعى الحكمي الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة» وقيل ا ل . فالحدث أعم من الجنابة؛ لأنها 
تختص بما يوجب الغسل . أما الحدث فيوجب الغسل أو الوضوء. انظر الموسوعة الفقهية (١1//ا4).‏ 
22222 0 
وبين الحنابة أنها نجاسة معنوية وهو نجاسة حقيقية . انظر الموسوعة الفقهية .)41//١5(‏ 


ما الطّهارةٌ عن الحدّث فثلاثةٌ أنواع: الوضوئ والعُسلء والتَيَُمْ. 


5 2 اء 5 5 ل اوه اه 5 00 : ( 5 
أمّا الوضوء: فالكلام في الوضوء في مواضع : في تمسيره» وفي بيانٍ أركانه '' ٠‏ وفي 


بيانٍ شَرائطٍ الأركانٍ» وفي بيانٍ سَنَيِه وفي بيانٍ آدابه» وفي بيانٍ ما يَنْمَضْه . 
اما الأؤل: روصيو اسم للعَسلٍ والمسحء #القؤلة تارك تناك + 01 اديت 


]29 ]ذا فت إل الصلزة كاعينوا وجومة (وَايْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحوأ 0 
لباك إِلَّ الكعبين) »4 [المائدة: *] أمرّ بعَسلٍ الأعضاء الثلاثة» ومسح الرّأس . فلا د 
من معرفةٍ معنى الغسلٍ والمسح . ْ 

فالغسلٌ هو إسالةٌ المائع على المحَلٌ والمسحُ هو الإصابةٌ: حبّى لو غَسَلَ أعضاءً /١[‏ 
"اب] وضوئه؛ ولم يُسِلٍ الماء؛ » بأنٍ ”* استعملّه مثلّ الدمُنٍ ٠‏ لم يُجز في ظاهر الرواية'” . 


ورُويَ عن أبي يوسفٌ ٠‏ "ال يجرزء على هذا فالواة لواتوضا بالتلة: ولم يقطْرٌ منه 


)١(‏ الركن لغة: الجانب القوي والأمر العظيم . واصطلاحًا: ما لا وجود للشيء إلا به. وهو الجزء الذاتقٍ 
الذي ت تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومُها عليه . كالركوع في الصلاة» فهو ركن فيها إذ هو 
جزء من حقيقتهاء ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه . انظر الموسوعة الفقهية (7؟/ .)١١9‏ 

ك0 

(*) في المخطوط : « ية). (:) في المخطوط: «بل». 

(65) قوله “اه لوا 0 وهو عبارة عن ستة كتب صنفها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله -» ورويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر والشهرة 
وهي : : المبسوط (ويطلق عليه أيضًا الأصل)» والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والزيادات» والسير 
الصغير»ء والسير الكبير. وقد نَم هذه الكتبّ ابن عابدين في منظومته بقوله : 


وكتب ظاهر الروايات أتت سنًا واذمرك أنفنا: متهي 
الجامع الصغير والكبير والسير الكتير والصغير 
0 يي مع ال تواترت بالسند المضبوط 


0 سركت 05 البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة ) والمقدم 
على تلاميذه» وهو أول من نشر مذهبه؛ وكان من الفقهاء الكبار حفاظ الحديث» تفقه أولاً بالحديث 
والرواية ثم تتلمذ على يد أبي حئيفة فغلب عليه فقه الرأي» وَل القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيد . ومات في خلافته سنة (1485ه) . من كتبه : : الخراج» والآثارء والنوادرء واختلاف الأمصارء 
وأدب القاضي » وغيرها. انظر ترحمته في الجواهر المضية ( ار 0 وتاريخ بغداد .)557/١5(‏ 
والبداية والنهاية .)١185 /٠١١(‏ 


سدس مويك 

وسُئلٌ الفقيه أبو جَعفَرٍ الهئدوانيُ 7" 58 0 » فقال: ذلك مسحٌ» وليس 
عسل ) انع فس ا د لق 

وعن خلفاين الوق" أنوافان: يدنعي للمدوضي فن الشكاء أن ييل أعضاف 
تاقاب 19 فيه الدهوه ثم يُسيلٌ الماءَ عليها؛ لأنّ الما يتجافى عن الأعضاء فى الشَّتاء . 

[ َطلبُ غسل الوجه] 
وأمًا أركانُ الوضوء فأربعة: 
(أحذها) لوهم وال لقوله تعالى #فَاَعْسِلُوا وجو ف 4 [المائدة :5 ]ء» والأمن 


ا “» ولم يذكرُ في ظاهر الروايةٍ حَدَّ الوجه. وذكر في غيرٍ رواية 
قث 
صول خط كا الما باه 1 ا ب اجو ا د م اد اط م اي ب أ« ب ا بق ا 5 


: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني . إمام كبير من أهل بلخ» قال السمعاني‎ )١( 
كان يقال له : أبو حنيفة الصغير . . حَدَّث ببلخ وما وراء النهرء وشرح المعضلات» وكشف الغوامض» وممن‎ 
تفقه عليه أبو الليث الفقيه نصر بن محمد. توفى في بخارى سنة (97 ه)ء انظر في ترجمته الجواهر المضية‎ 
1 2 .)507//9( هدية العارفين‎ .)١155 - ١9؟/6(‎ 
في المخطوط: «سال جاز».‎ )١( 
هو خخلف ,ب بن أيوب الإمام المحدث |ابقيه مفتي المشرق» أبو سعيد العامري البلخي الحنفي» عالم أهل‎ )( 
بلخ تفقه على القاضي أبي يوسفء من أصحاب محمد وزفر» له مسائل» ذكره ابن حبان في «الثقات»»‎ 
وذكره المزي في «الكمال» وقال : روى له أبو عي عيسى الترمذي حديئًا عن أبي كريب محمد بن العلاء ولا‎ 
أدري كيف هو ؟.‎ 

وذكره الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام» وعَظّمه وأث: ثنى عليهء توفي سنة 7١5(‏ ه) وقيل سنة 7١10(‏ 
هو . انظر ترجمته في كر سير أعلام النبلاء (9/ 557)» والطبقات السنية (/ 9١٠5)ات‏ (ه47"0). 
(5) زيادة من المخطوط . 
(5) اختلف الأصوليون في الأمر المطلق - الذي لم يُقيد بوقت محدد أو معين» سواء أكان موسعًا أو مضيقاء 
والخالي عن قرينة تدل على أنه للتكرار أو للمرة - هل يقتضي التكرار أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أن الأمر 
المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور بهء ويكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة» إلا إذا اقترن به ما 
يدل على إرادة التكرار . وذهب أبو إسحاق الشيرازي؛ والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وبعض أصحاب 
الشافعي وأكثر الحنابلة إلى أن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان. انظر الموسوعة الفقهية 
07-110 1). 

)١(‏ (رواية الأصول) : هذا المصطلح من مصطلحات فقهاء الحنفية» ويراد به المسائل التي رُويت عن أئمة 
المذهب الأوائل. وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسنء» والتي تضمنئتها كتب محمد بن الحسن 


أنّه من قُصَّاصٍ الشّعرٍ ”" إلى اسفل ادك وإلى شَّحمَتّي ا ا لل 
عد »لان ميد ال ينان عن اللنط لعتولان الرحة كلها يراج «الإتمافة 
أو ما يواجّه إليه في العادةٍء والمواجَهةٌ تفع بهذا المحدودء فوّجَبَ غَسلَّه قبل نَباتِ 
الشّعرِء فإذا نَبَتَ الشّعرُ يسقّطّ غَسلُ ما تحته عند عامّةِ العُلَّماءِ . 

وقان انو و 00 

وقالالشافعك": 1110[ ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[3ز[ؤز1ز1[1[1ز[ز1[ 1 |[ ز[ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 111011 


الستة» وهي: المبسوط والزيادات والجامع الصغيرء والجامع الكبير والسير الصغيرء والسير الكبيرء كما 
سبق بيانها . ويلحق ببؤلاء الأئمة الثلائة: زفر والحسن بن زيادء ومصطلح «رواية الأصولء يرادفها أيضًا 
مصطلح «ظاهر الرواية»؛ و«ظاهر المذهب» و«مسائل الأصول» فهي أربعة مصطلحات لمعنى واحد. 

يقول ابن عابدين في الحاشية /١(‏ 1/4): «مسائل الأصول»»؛ وتسمى ظاهر الرواية أيضًاء وهي مسائل 
مروية عن أصحاب المذهب: وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما 
من أخذ عن الإمام» ولكن الغالب الشائع في «ظاهر الرواية» أن يكون قول الثلائة» وكتب ظاهر الرواية 
كتب محمد الستة. وانظر شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين أيضًا (47» 57)» والنافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير للشيخ عبد الحي اللكنوي (ص/ 17): مصطلحات المذاهب الفقهية؛ د/ مريم محمد صالح 
(ص/ .)٠١6١‏ 

وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه «الكافي» . وقام بشرح الكافي 
شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة أربعمائة وتسعين» وهذا الكتاب هو المشهور عند الحنفية بمبسوط 
السرخسي» وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يُعْمَل بما خالف كتاب مبسوط السرخسي» 
ولا يركن إليه ولا يعول في الفتوى إلا عليه. وفي الكافي وشرحه يقول ابن عابدين في منظومته : 


ويجمع السّتَّ كتابٌ الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي 
أول شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسى 
كيد العقول «ليين لحكل لخديه. وليض حعض عفدل 
)١(‏ قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس. لسان العرب (7/ 0877 . 
)١(‏ في المخطوط : «الأذن». (*) فى المخطوط: احد». 


(؛) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عثمان» أبو عبدالله البلخي البغدادي» مفتي الحنفية» سكن حلب 
وسمع من المؤيد الطوسي ومحمد بن عبدالرحيم الفامي وتفقه بخراسان. روى عن ابن عبد الوهاب 
والدمياطي والتاج صالح وآخرون؛ وحدث بصحيح مسلم . توفي فى جمادى الآخرة سنة (767 ه) وله 
ثمانون سنة. انظر ترجمته فى الجواهر المضية ص »)١١8(‏ سير أعلام النبلاء (77/ 591). 

(6) زاد في المخطوط : «الثلجي»؛ وهو تصحيف من الناسخ لأن المقصود «البلخي» ويبتت ترحمته . 
(1) ليست فى المخطوط . 

(0) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . من بني المطلب من قريش . أحد أئمة 
المذاهب الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة 
والشعر. كان شديد الذكاء . نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم انتقل إلى مصر سنة ١949(‏ ه) ونشر بها مذهبه 


هه 


3031 كان الخ فقن قط تو نكاوس الا لام 
وجه قولٍ أبي عبد الله البلخي : أنَّ ما تحت الشّعرٍ بَقََ داخلاً تحت الحدٌ بعدَ نَباتِ 
وَجَْهُ قَوْلِ الشّافعيّ : أن السَقوطً لمكانٍ الحرّجء . والحرّجٌ في الكثين لا في الخفيف . 
(وننا)””: أنَ الواجب عسل الوجه. ولَمّا نَبَتَ الشّعرُ خرج ما تحته من أن يكونّ 
وجهّاء لأنّه لا يواجّه إليهء فلا يجبُ غسلّهء وخرج الجوابٌ عَمَّا قاله أبو عبد اللَّه وعَمًا 
ارات لي سد ٠‏ بل لخُروجه 
7 ال بكر يجها لاسجاره بالشعر 'رنداة د ذلك في الخليفاويعلى هذا لخلاب 
ا ا " والحاجبَيْن 


وأمًا الشيعو الذي ثللافئ 5 وظاهرٌ الذَّمَنِ فقدرَوَى ابن شجاع ”" [عن 
ا ايع عا ول اجر اظزة و ا 0 وو عارك اش لح م ا 1 


أيضًا . من تصانيفه: «الأم» في الفقه. و«الرسالة» في أصول الفقهء و«أحكام القرآن» وغيرها. توفى - 
رضي الله عنه - بمصر سنة (5 ٠١‏ ه) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ /١(‏ 4759), وتاريخ بغداد (7/5 7ه 
.2٠١* -‏ والأعلام للزركلي (5077/5). 
)١(‏ في المخطوط : «إذاف. 
() وقال النووي في بيان مذهب الشافعية ا 
وبشرّاء واللحيةٌ إن خفت كهُدْب وإلا فليغسل ظاهرها» . وقال الخطيب الشارح : قوله : إن خفت كهدب» أي يي 
يجب غسل ظاهرها وباطنها وإلا بأنْ كثفت فليغسل ظاهرها . مغني المحتاج /١(‏ 109/7 , 109/5). 

وانظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب »)71١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 00)»: تحفة المحتاج 
(505/1)» حاشية البجيرمي على الخطيب .)19/١(‏ 
(*) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١1(‏ 7)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ .)١5‏ 
(4) ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط: «عن». 
(5) الشارب: ما ينبت على الشفة العليا من الشعر. المعجم الوجيز ص (788). 
(0) أبن شجاع : هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي» كان فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه 
والحديث وهو الذي شرح فقه الإمام أبي حنيفة» تفقه على الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن أبي 
مالك وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتم ومن مؤلفاته: تصحيح الآثارء وكتاب النوادر في 
الفروع : وضعفه الناس في الرواية وله ميل إلى مذهب المعتزلة وكانت وفاته سئة »)١51/(‏ وقيل )١5(‏ هء 
انظر في ترجمته: اللباب في الأنساب (١/95١)ء‏ وميزان الاعتدال »)9١/*(‏ والفوائد البهية (ص 
١‏ والجواهر المضية برقم .)١7557(‏ 
(6) ليست فى المخطوط . 


«لّة و يدات الصداقة ...> 
عن أبي حنيفة 27 ورُفر ("» أَنّهِ إذا مَسَحَ من ليه ثُلْقَاء أو رُبُعَا [منها] " جازء وإنْ 
مَسَحَ أقَنَّ من ذلك لم يَجِر ”4 

وقال ابو يوسف: إِنْ لم يمسّخ شيئًا منها جاز» وهذه الرّواياتٌ مرجوع عنهاء 
والصّحيحٌ أنه يجبُ غَسلَُه؛ لأنّ البشَرةَ خرجث من أنْ تكونَ وجهّاء لعَدَمِ معنى 
المواججهة لامعارها بِالشَّعرٍء فصار ”* ظاهرٌ الشّعرٍ المُلاقي لها هو الوجهء لأنَ 
المواجهة تمع إليه» وإلى هذا أشارٌ أبو حنيفة فقال: وإِنّما مواضعٌ الوضوء ما ظهر 
منهاء الا ا وا ا جا توس قن 


0 55 1 9 ب 
اللحية عندنالى وعند الشافعىٌ يجب رين 


(له) أن [المُسترسِل] ”” تابعٌ لما انَصَلَّء والتَبَعْ حكمُه حكمٌ الأصل . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمزء ينتسب إلى تيم بالولاء . الفقيه المجتهد المحقق الإمام. أحد 
أئمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب العلم» ثم 
انقطع للدرس والإفتاء . 

قال فيه مالك: «رأيت 9 السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته»ء وعن الإمام 
الشافعي أنه قال: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» . له «مسند» في الحديث؛ و«المخارج» في الفقه؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في الاعتقاد؛ ورسالة «العالم والمتعلم» . توفي سنة ١90(‏ ه). انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي (9/ 4) والجواهر المضية )55/١(‏ والانتقاء لابن عبد البر (5؟١‏ - )١7/١‏ وتاريخ بغداد 
ما ل 1 
و و ل يا بو الهذيل : فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة . أصله من 
أصبهانء ولد سنة (١١١1ه). ٠‏ أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وتوفي بها سنة ١58(‏ ه). انظر ترحمته في 
الجواهر المضية /١(‏ 147 7). (075/75). شذرات الذهب /١(‏ 517). الأعلام للزركلي (5/ 55). 
(؟) زيادة من المخطوط . 
(؛) في المخطوط : ١لا‏ تجوز». 
(5) في المخطوط : «وصار)ا. 
(0) انظر في مذهب الحنفية. الهداية شرح بداية المبتدي (58/1)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
0 
() وقال النووي في المجموع :)5١5/١(‏ 

«قال أصحاينا: إذا خرجت اللحية عن حدّ الوجه طولاً أو عرضًا. . . فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ 
فيه قولان مشهوران». الصحيح منهما عند الأصحاب: الوجوب». وقطع به جماعات من أصحاب 
المختصرات»» وانظر أسنى المطالب /١(‏ ”)2 تحفة المحتاج للهيتمي :)5١6/١(‏ حاشية الجمل /١(‏ 
.)11١‏ 
(8) في المخطوط : (ما استرسل». 
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و(لنا): أنه إنّما يواجه إلى المُتّصِل عادةً» لا إلى المُسترسِل» فلم يكن المُسترسِلٌ 
7 و 2ب أ ال 1 1 92 8 35 
وجهّاء فلا يجب غَسلهء ويجبٌ غَسل البياض الذي بين العِذار”'' والأذْنِء في قولٍ أبي 
حنيفة ومحمّد”"'. 


ا 

لأبي يوسفت”" أن ما تحت العذارٍ لا يجبٌُ غَسلُّه مع أنّه أقربُ إلى الوجهء فلآنْ لا 
يجب غَسلٌ البياض أولى . 

ولهما: أن البياض داخلٌ في حَدٌ الوجه. ولم يُستر بالشّعرٍ فبَقيّ واجبّ الغسل كما كان 
بخلاف العذار . ْ 

وإدخالٌ الماء في داخلٍ العيْئَيْنِ ليس بواجب؛ لأنّ داخِلَ العيْنٍ ليس بوجه؛ لأنّه لا 


يواجّه إليه؛ ولأنْ فيه حَرَجًا. 
ففين: ناك كلت لاعس المهان فى بدن كابنٍ عبّاس» وابنٍ عمرٌ رضي الله 
عنهم . 
[قطلب غسل اليدين] 


(والاني) ْ عسل ادن مر [واجدة] 8 لقوله تعالى «وَأيدِيَك »4 [المائدة: 5] وم 2 مُطْلَقُ 
الأمر لا يقتضي التكرارَ. 


)١(‏ العَذَارُ عند أهل اللغة والفقه : هو الشعر النايت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالبًا. انظر المصباح المثير ص (798)؛ معجم لغة الفقهاء ص (2)07017 معجم المصطلحات (؟/ 
0مة) . 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشقء منها 
قدم أبوه العراق. فَوُلِدَ له محمد بواسط» ونشأ بالكوفة. إمام الفقه والأصول. ثاني أصحاب أب حنيفة بعد 
أبي يوسف من المجتهدين المنتسبين. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. ولى القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله . 
واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان» فمات محمد بالري. من تصائيفه : «الجامع الكبير؛. و«الجامع 
الصغير»؛ء و'المبسوط)ء و«السير الكبير»» و«السير الصغير»» و«الزيادات»؟. وهذه كلها التى تسمى عند 
الحنفية كتب ظاهر الرواية. وله «كتاب الآثار» و«الأصل». توفى سنة ١89(‏ ه). انظر ترجمته فى الفوائد 
البهية ص )١55(‏ والأعلام (509/5). ١ ١‏ 
(9) يعنى : لأبي يوسف من الحجة. 

(4) ليست في المخطوط . 


(١---حح‏ باتع لصتتع ع مسا 

وَالمِرَْقَانِ”'' يدخلانٍ في الغسل عند أصحابنا القلاثة”'" . 

وعندَ رُفر: لا يدخلانٍ» ولو قُطِعَتْ يده من المِرْفَقِء يجبُ عليه عسل موضع القطع 
عندّنا خلاقًا له7" . 

وخة قولف أن الله تعالن عمل المؤكق غاية )" قل تع سيف ذا ملك له العاية »كنا 
لا يدخل اللِيلُ تحت الأمرٍ بالصّوم في قوله تعالى ثم نا ألتِيمْ إِلَ اَل # [البقرة :180] 

(وَلنا): أن الأنة تقل عل انما واليد اسم لهذه الجارحة من رُُوس الأصابع إلى 
الإزاد وتولا5ة] الوراق جين عمل الب كلو ٠‏ فكان ذعر لمر لإسقاط الحكم عن 
قرا لالمّدٌ الحكم إليه ٠‏ لدخوله تحت مُطْلَي اسم الِيدٍ؛ ليك عاك واللمظ 
بالقدر المُمْكنٍ» وبه تَبيّنَ أن الِرْقَ لا يصأح غاية لحكم ثبت في اليدء ٠‏ لكونه بعضّ اليد 
بخلافٍ الليلٍ في باب الصّومٍ» ألا ترى أنه لولا كر اللي لما اقتضى الأمرُ إلُجوب 
مو وا حار ابلا رمد المع ده على "أن العانافة متقييمة :تمتها ماالة يرل 
تحت ماضّرِبَتْ له الغايةٌ» ومنها ما يدخل ٠‏ كمَنْ قال ترايت ملانا مور ابه ان مقف 
وأكَلْتُ السَمّكةً من رأسها إلى ذَنَبهاء دخل القدَمٌ والذَّنَبُ . 

فإنْ كان هذه الغايةً من القِسم الأوَلِء ا 00 وإن كانثْ من القسم الثاني 
3 |] يجب» فَيُحمَلَ على القسم القاني احتياطاء » على أنه إذا احتَّمَلَ دخول المرافق في 
الأمرِ بالغسل» واحتّمَلَ خروجَها عنه صار مُجْمَلا مُفتقرًا إلى البيانٍ . 

وقد رَوَى جابرٌ أنَ رسولّ اللّه له كَانَ إذَا بَلّعَّ الْمِرْقَمَيْن في الْوْضُوءٍ أَدَارَ الْمَاَ 
0 ا ا ا 


2 


.)5١8/؟1( المرفق : الفُصِل الذي يفصل بين العضد والساعد. انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 

)١(‏ يطلق مصطلح «أصحابنا الثلاثة» على أئمة المذهب الحنفي» وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد ابن 
الحسن رحمهم الله تعالى. انظر التعليق المجد للكنوي ص (39). الفوائد البهية له أيضًا ص (558). 
المذهب الحنفى د/ أحمد النقيب )7"71/١(‏ . 

( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط للسرخسي »2757/1١(‏ العناية شرح الهداية (1/ ».)١5‏ البحر الرائق 
(:) في ا لخطوط : «وراءها). 

(0) أخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 87)» برقم .)١5(‏ وفي إسناده القاسم بن محمد بن عقيل» قال عنه 
الدارقطني : ليس بالقوي . ورواه البيهقي في الكبرى »)05/1١(‏ حديث (2)509 وقال الزيلعي في تخريج 


لق 
فكان فعله بيانًا لمُجْمَلٍِ الكتاب”"» والمُجْمَلُ إذا التَحَقَّ به البيانُ ,َ يَصيرُ مُفَسّرًا من الأصل . 
[قطلبٌ مسد الرأس] 
والثّال: مسح الرّأس مرّةً واجدة؛ لقوله تعالى #وَأمَسَحُوأ أ روسك » [المائدة :5] . والأمرُ 


المُطلَقُ بالفعلٍ لا يوجِبُ التكرارَ . واختّلِف في المقدارٍ المفروض مسحُه» ذكره فى 
الأصل' "عرو قَدَوه يلاك [هة] '” أصابع | اليدٍ. 


7 “تمي 
ووك الس هين أ بي حديفة أنه قَدَّرَهِ بالرَبْع» (وهو قول) ”* زفر. _دكر 
الكرْخيئ”"' والطّحاوِيُ”'' عن أصحابنا مقدارَ الناصية0© ,. 


الكشاف /١(‏ 02787 وهو ضعيف. وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير (١//ا5).‏ وقال: 
١و‏ والقاسم متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن 
حبان بذكره في الثقات ول يُلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن 
الصلاح والنووي وغيرهم. . ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أب هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكِِْ توضأ». قلت قلت: والحديث صححه الألباني في الصحيحة (77 5 
ل 0 أعلم . . ولعل مما يقوي كلام الألباني ما أورده الحافظ نفسه في الفتح 
(/9) من روايات لهذا الحديث ثم قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا). 

. ]5: يعني في قوله تعالى: «وَيدِيَي إِلَّ ألْمَرَاِفقَ © [للائدة‎ )١( 

(0) يعني كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي» إذ إن بدائع الصنائع هذاء هو شرح للتحفة كما تقدم بيانه في 


مقدمة التحقيق . 
(*) زيادة من المخطوط . (5) وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي» وتقدمت ترجمته . 
(5) في المخطوط : «وبه قال»). 
(1) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دَلَهُم أبو الحسن الكرخي . انتهت إليه رئاسة الحنفية» وكان من 


الزهاد الصابرين . من كتبه : : «شرح الجامع الصغير» و«اشرح الجامع الكبير» وكلاهما في فقه الحنفية . ٠‏ توفي 

سنة (7”155ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (؟5/ ”97 8)ء هدية العارفين .)5157/1١(‏ 

(0) هو أحد بن عمد بن ستلامة الأزدي + آبو جعفر . نسبته إلى «طحا» قرية بصعيد مصر . كان إماما فقيهًا 
حنفيًا. وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي . وتفقه عليه أولاً. قال له المزني يومًا: «والله لا أفلحت» 

فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة . . وكان عانًا بجميع مذاهب الفقهاء . من تصائيفه : 

الأحكام القرآن». و«معاني الآثاراء واشرح مشكل الآثاراء وهو آخر تصانيفه و«العقيدة» المشهورة بالعقيدة 

الطحاوية» و«الاختلاف بين الفقهاء ع». توفي سنة (١1١51ه).‏ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 2)7١(‏ 

والجواهر المضية (١5/1/ا7)»‏ والبداية والنهاية .)١07/5 /١1١(‏ 

(8) الناصية: مَُدّم الرأس. وأيضًا: شعر مقدم الرأس إذا طال. وثُقل عن الأزهري قوله: الناصية عند 

العرب مَنْبت الشعر في مقدم الرأس لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية» وقَدّرها الحنفية بربع الرأس؛ 


وال سا3 لا يجوز حتّى يمسّحّ جميعٌ بع الرّأسء أو أكَثْرَه”") 


ل مه 


وقال الشافعيٌ : إذا مَسَحَ ما يُسَمّى مسححا يجوز ون كان ثلاث عا 

وجه قولٍ مالك ا الام “لتب للجيرة تيميضي 
وُجوبٌ مسح [جميع] " “ الرّأس» وَحَرْفٌ الباء لا يقتضي التّبعيض لَعْةَ ؛ بل هو حَرْفٌ 
إلصاقي» فيقتضي إلصاقًّ الفعلٍ بالمفعولٍ؛ وهو المسحٌ بالرّأس والرّاس ن اسم لكل 
فيجبٌ مَسْحُ كُلّه إلآ أنه إذا مَسَّحّ | رَ جاز (لقيام الأكثر) ”© مُقام الكل . 


وَجْهُ قَوْلٍ الشَافعيّ: أنَ الأ مر تَعَلّقَ بالمسح بالرّأس» والمسحٌ بالشّيء للضي 
استيعابّه في العُرْفٍ 0 ا وال : امسسخث يَدِي بالمنديل»؛ وإن لم يمسَخ بلهء ويقال : 
كتبت باْقلّم» وَضَرَبْتُ بالسيف»؛ وإذ لم يَكْْبْ بكُلْ القلّم» ولم يَضْرِبْ بكُلَ السَيِفٍ 
فيتناوّل أدنى ما يَنْطلِقُ عليه الاسم . 

(وَنَتا) : أنَ الأمر بالمسح يقتضي آله إذ المسحٌ لا يكونٌ إل ؛ وآلةٌ المسح هي 


لأنها أحد جوانبه كما علله الزيلعي . وعلى ذلك فالناصية مُقدَّم الرأس ابتا ن مَنْبِت الشعر فوق الجبهة. 
انظر الموسوعة الفقهية .)١١5/١6(‏ 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي». الأنصاري. أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة أخد العلم حن ثاقع مرك ابن تمر + :والزهرئ 1 ووربيعة الرأي رنظرائهم . اشتهر في فقهه 
باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة . من تصانيفه : «الموطأ». و«تفسير غريب القرآن4» وجمع فقهه في 
«المدونة» وغير ذلك. توفي رضي الله عنه سنة (4/ا١ه).‏ انظر الديباج ص 1 -58). وتهذيب 
التهذزيب /٠١(‏ 2»)0 ووفيات الأعيان (5"9/1). 

(؟) انظر في مذهب مالك: المدونة »)١7/١(‏ وبداية المجتهد »)١١ /١(‏ والقوانين الفقهية ص (١5)؛‏ 
والخرشي على خليل (١/5؟١١)»‏ والشرح الصغير :4)1١8/١(‏ وحاشية الدسوقي .)88/١(‏ 

(9) قال النووي في بيان مذهب الشافعية في المجموع 1 "4 :)2”١‏ «المشهور في مذهبنا الذي 
تظافرت عليه نصيوص الكنافم وقطع به جتهرر الأصحات في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه 
بشيء» بل يكفي فيه ما يمكن . قال أصحابنا: حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. هكذا صرّح به 
الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأثمة» . وانظر في مذهب الشافعية : الأم (١/757)؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 
7» أسنى المطالب .)77/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة :»)07/1١(‏ نباية المحتاج .)١74 /١(‏ 

(:) في المخطوط : «وهوا. (5) ليست فى المخطوط. 

() في المخطوط : «القيامة» . 1 

(0) العرف في اللغة: ضِدٌ الدّكْر . واصطلاحًا: ما استقر فى النفوس من جهة شهادة العقول وتلقته الطباع 
بالقبول ا الموسوعة الفقهية )75١5/59(‏ (80/ 07). 

(8) في المخطوط: «عرقًا». (9) في المخطوط : «بالآلة». 


هه 


2 

(أصابع) ”'' اليدٍ عادةًء (وثلاثٌ أصابع اليد أكثرُ الأصابع) ف ٠‏ وللأكثر حكمٌ الكل 
فصار كأنّه نَصّ على الثّللاث وقال : #وأمسحوأ روسك 4 [المائدة 3 بتَلآَث أصَابع 0 

و الي ا ا جميع الرّأس ليس بِمُرادٍ من الآيةٍ بالإجماع» (ألا 
ل عند مالِكِ أنّ ” اموا ابن الحم 0 ار 
الضَافعيئُ: ا لا م 
الحملٍ على مقدار يُسَمّى المسح عليه مسححا في المُتعارَفٍ» وذلك غيرٌ معلوم . 

وقد رَوَى المغيرة نتوين« القن د لزان تزكر ا وق عر ا 
]3 ب [الصلاة و] '"' السلام بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب. إِذٍ البيانُ يكونٌ 
بالقولي تارةء وبالفمل أخرى» كفعله في هينةالصَلاؤ» وعد ركعايهاء وفع في َناك 

(ووجه الثقدي بالونع) أل قد ظهر عار ال في كثير من الأحكام. كما في لق نع 
الوأ سٍ أنه يَحِل به المُحْرِمُء ولا يحل بدونهء ويجبُ الدّمُ إذا فعله في إحرايه. ولا يجبُ 
بدونِه» وكما في انكشاف (الرَبْع من) ”''' العؤرة'''' في باب الصّلاة أنه يمَعُ جوارٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «الأصابع من» (؟) في المخطوط : «والثلاث أكثرها». 
فرق في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط: «لو»). 
(5) في المخطوط : «جاز) (0) في المخطوط: «أن». 


(90) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ء كتاب الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة. برقم 
(/510). بلفظ : (ومسح بناصيته وعلى العمامة). ورواه أيضًا أبو داود. كتاب الطهارة؛. باب الخ عل 
الخفين. حديث ,.)١5١(‏ والترمذي. حديث ,)٠١2١(‏ والنسائي. حديث ,4)١١9(‏ والحديث أصله في 
البخاري» كتاب الوضوءء باب: المسح على الخفين» برقم (7 ١٠)ء‏ وروى البخاري أيضًا في الكتاب 
والباب السابقين بإسناده عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي كلِ يمسح على 
عمامته وخقيه». 

(8) زيادة من المخطوط . () ليست فى المخطوط . 

)0 ا 0 ٍ 


0 دري القرآن لكريم ا 2 0 ع إن : ريدو 7 
فار # [الأحزاب :] فهنا ورد الوصف مفردًا والموصوف حمعًا . وتطلق على الساعة التي تظهر فيها العورة 


الصَّلاةٍء وما دونّه لايمئَعٌ» كذا ههناء ولو وضّعٌ ثلاتَ أصابعٌ وضَعَاء ولم يَمُدّها جاز 
على قياس روايةٍ الأصلٍ» وهي التَقْدِيرٌ بئلاث أصابع ؛ لأنّه أنى بالقدرٍ المفروض» وعلى 
قياس رواية التاصية: والرَيْعُ لا يجورٌ لأنّه ما استؤفى ذلك [القدرَ] ''' . 

ولو مَسَحَ بئلاثِ أصابع مَنْصُوبَةٍ غير موضوعةٍ ولا مَمْدودةٍ لم يَجزْ لأنه لم يَأتِ بالقدرٍ 
المفروض» ولو مدّها حتّى بَلَعْ القدرٌ المفروضٌ لم يُجز عند أصحابنا الثَلائةٍ. 

وعند زُفر : يجورُ وعلى هذا الخلا إذا مَسَح بأضبْع» أو بأَضْبعَيْنِه ومَدّهما حتى بَلَعَ 
مقدار الفرض ”" . 

وجه قولٍ رُفر: إن الماء لا يَصيرٌ مُستَعملاً حالةً المسح كما لا يَصيرُ مُستعملا حالة 
الغسل» » فإذا مَدَّ فقد مَسَحَ بماءِ غيرٍ مُستَعمل» ٠‏ فجازء والدّليلٌ عليه أنَ سُنَةَ الاستيعاب 
تحصّلٌ بالمدٌء ولو كان ”” مُستّعملاٌ بالمدٌ لما حَصَلَّتْ ٠‏ لأتها لا تحصّل بالماء 
المستعمل . 

(وَنَنا) : أنّ الأصلّ أنْ يَصيرَ الماءٌ مُستعملاً بأَوَلٍ مُلاقاته العُضُوَّء لوُجودٍ رّوالٍ الحدّث» 
أو قَضْدٍ القربةٍ» إلأأنَ في باب الغسلٍ لم يظهر حكمٌ الاستعمالٍ في تلك الحالةٍ 
للضّرورةٍ» وهي أنّه لو أعطّى له حكم الاستِعمالٍ لاحتاجٌ إلى أنْ يَأحُدَ لكل جزءٍ من 
اعضو ماءً جََدِيدَاء وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فلم يظهِرْ حكمٌ الاستعمالٍ لهذه 
الضّرورة» ولا ضرورةذ في المسح ؛ لأنّه يُمْكِنُه أنْ يمسَحَ دَفْعَةَ واجدةٌ» فلا ضرورة إلى 
المدّ لإقامةٍ الفرض» فظهر حكمٌ الاستعمالٍ فيه, وبه ”*) حاجةٌ إلى إقامة سُنَةٍ 
الاستيعاب» فلم يظهرْ حكمٌْ الاستعمال فيه كما في الغسلٍ . 

ولو مَسَحَّ بأضبُع واحِدةٍ ثلاتٌ مرَّاتٍء وأعادها إلى الماء في كل مرو جازء 


دة للجوء فيها إلى الراحة والانكشاف» وهي ساعة قبل الفجرء وساعة عند متتصف النهارء وساعة بعد 
لا اأخر كل شي بسر اسان أل رسي قو عور . وهي في الاصطلاح: : ما يحرم كشفه من 
الجسم سواء من الرجل أ والمرأة. أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم» وَحَدُّها يختلف باختلاف 
الجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة بالنسبة للمحرّم وغير المحرم على تفصيل سيأتي في محله من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر الموسوعة الفقهية (1”/ 41-47). 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «المفروض». 
(*) في المخطوط: «صار». (4) في المخطوط : «وبخلاف». 


ال بسب 
هكذا رَوَى ابنُ رُسنُّمَ''' عن محمّدٍ”" في التَوادِر؛ لأنَ المفروضٌ هو المسحٌ 
قدرّ ثلاث أصابع . 

وقد وُجِدَء وإِنْ لم يكن (بثلاثِ أصابع) ”24: ألا ترى أنّه لو أصابّ رأسّه هذا القدرُ من 
ماء المطَرٍ سَقَط عنه فرضٌ /١[‏ 'اب] المسح. وإِنْ لم يوجَدْ منه فعلُ المسح رأسّاء ولو 
مَسَحَ بأضبُع واجدةٍ بِبَطنْهاء ببَطنِهاء وبِظَهّْرِهاء وبجانبيها لم يُذْكَرْ في ظاهر الرواية» واختلف 
المشايخٌ فقال بعضّهم : [لا يجودٌ. 

وقال بعضهم:] '*' يجورٌء وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّ ذلك في معنى المسح بثلاثِ أصابع . 

وإيصالٌ الماء إلى أَصُولٍ الشّعرٍ ليس بِفَرْضٍ؛ لأنْ فيه حَرَججا فأقم قيمَ المسحٌ على الشّعرٍ 
يغام المح على وله ؛ ول سح على شهرهوكان شه وي إن مسح على ما تحت 

7 لميجز» وإ تسح على ما فوته جاز. لأنَ المسحّ على الشّعرٍ كالمسح على ما 


تحته ). وماتحت الأَدُنِ عُننّ ومافوقه رأسٌ 


سام ام 


)١(‏ هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن . أخذ عن محمد وغيره 
من أصحاب أبي حنيفة؛ وسمع من مالك والثوري وحماد وغيرهم» وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع 
من تصانيفه: «النوادر» كتبها عن محمد. توفي سنة (١١5ه).‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد (057/5)) 
كشف الظنون »)١9817/5(‏ الجواهر المضية (8/1”) . 

. يعنى محمد بن الحسن‎ )١( 

() النوادر: مصطلح عند الحنفية» يطلق على بعض المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر 
الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى» ولم ترد إلا بطريق الآحاد بين صحيح وضعيف» «كالرقيات» 
و«الكيسانيات» و«الحرجانيات» و«الهارونيات» وهى من تصانيف محمد بن الحسن التى رواها عنه الاحاد» 
وم تبلغ حد التواتر ولا الشهرة عنه . و«الرقيات»: نسبة إلى مديئة الرقة» جمعت في كتاب سمي بالرقيات . 
و«الكيسانيات»: نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني» و«الجرجانيات»: نسبة إلى راويها علي بن 
صالح الجرجاني. و«الهارونيات»: سميت بذلك لأنه أملاها في دولة هارون الرشيد. ومن كتب النوادر ما 
ألفها غير محمد بن الحسن» ككتاب : «الأمالي» لأبي يوسف»ء وكتاب «المجرد» للحسن بن زياد. ويدخل في 
مسائل النوادر ما روى برواية مفردة» كرواية ابن سماعة» والمعلى بن منصورء وغيرهما فى مسائل معيئة» . 
انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 00)» وشرح عقود رسم المفتي (219/1)» المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر ص »)١57(‏ المدخل د/ على جمعة ص (55). 

(؛) فى المخطوط : «بجملتها دفعة واحدة». 

(0) ليست فى المخطوط . 

() فى المخطوط : «أذنيه) . 


ولا يجوزٌ المسحٌ على العمامة”'؛ والقلّنسوة”"»: لأنهما يمئعانٍ إصابة الماءِ الشّعرَ 
ولا يجورٌ مسح المرأةٍ على خجمارهاء لما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها أَدخَلَّتْ يَدَها 
تحت الجمار» ومسَحَتْ برأسِها وقالثُ: بهذا أمرّني رسول الله و1" إلا إذا كان الجمائ 
ريق يِذ الماء إلى شّعرٍهاء فيجورٌ لوُجودٍ الإصابة . 

ولو أصابٌ رأسّه المطرٌ مقدار المفروض أجرّأه مَسّحَه بِيَدِهِ أولم يمسّحْه؛ لأنَ الفعلٌ 
ليس بمقصٌّودٍ في المسحء وإنّما المقصُودُ هو وُصُولٌ الماء إلى ظاهر المّعرِء وقد وُجِدَ 
لواللَّهِ الموَدُّم] 2,59 


[عطلب غسل الرلين] 
(والرَابغ) : : عسل الرّجْلِينٍ مره واجدةً لقوله تعالى : لرَربْلَحُْ إِلَ الْكَعَين» 
[المائدة :5] بتَضٌب ب اللا من الأرجلٍ معطوفا على قوله تعالى : #مَأَعْسِلُوا وجو وَأَبْرِيَ 
إِلَّ أَلْمَرَافِقِ* [المائدة :5] كأنّه قال: فاغسِلوا وجرفكمء وأيديكم إلى المرافِقيء وأرجلكم 
إلى الكعبيْن» وامسّحوا برُءُوسِكم . والأمرٌ المُطْلَنُ لا يقتضي التكرار. 
وقالتٍ الرَافِضة”*': الفرض هو المسحٌ لا غيرُ. 


)١(‏ العمامة لغة: اللباس الذي يُلاث (يلف) على الرأس تكويرّاء وتعمم الرجل : كور العمامة على رأسهء 
والجمع عمائم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي: انظر الموسوعة الفقهية (500/50). 
() القَلَنْسُوة لغة: من ملابس الرءوس وتجمع على قلانس» والتقليس : لبس القلنسوة. واصطلاحًا: ما 
يلبس على الرأس ويتعمم فوقه أو هي الطاقية . والصلة أن العمامة تلف على القلنسوة غالبًا. انظر الموسوعة 
الفقهية (90/ 701). 

(؟) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (1/ ١1)؛‏ حديث (187) بإسناده عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله 
عنها ولفظه: «أنها كانت إذا توضأت تُدْخل يدها من تحت الرداء» تمسح برأسها كله؛ . وليس فيه: «مهذا 
أمرني رسول الله كك . 

(4) ليست فى المخطوط . 

(5) هم الشيعة اعرد اؤدامة أي بكر وعم أو أن 0 كان عندما خرج زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم. فتركوه 
وانصرفوا عنه. فقال لهم : رفضتموني؟ 00 وقيل سُمُوا بالرافضة لأنهم رفضوا 
الدين بالكلية: فقد كمروا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن بالتحريف من قبل الصحابة 
بالنقصان والزيادة وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي ما أنزل الله؛ وأسقطوا 
التكاليف لذلك» وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها . وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف». 


وقال الحسّنٌ البضْريٌ”'' بالتّخمِيرٍ بين المسح؛ والغسلٍ . وقال بعض المُتَأخْرينَ 
ل ل ل ل ل ل 
قال بالمسح أخذ بقراءةٍ الخمضء فإنّها تق تقتّضي كونّ الأرجُلٍ مَمْسوحةٌ لا مغسولة؛ ؛ لأنها 
تكونُ معطوفةٌ على الرّأس» والمعطوف بُشارِكُ المعطوفٌ عليه في الحكم » ثم وظيفة 
الرّأسٍ المسحٌ ٠‏ فكذا وظيفةٌ الرّجْلِه ومضداقٌ هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عايلانٍ . 

احذهما: قوله : # مَأغْسِنُوا4 [المائدة :] . 

والثاني: حَرْفٌ الجرّء وهو الباءُ في قوله : 8 برِمُوسكْم4 . والباءً أقرَبُ فكان الخفض 
نيوو قال بالتخيير يتول :إن القرااس قد فين كرد كل راجاونتهما فراتا» تقار 
الجمحٌ بين موجبَئِهماء وهو وُجوبٌ المسحء والغسلٍء إِذْ لا قائل به في السَلَفِء فيُخَيرُ 
المُكَلْفُ إن شاء عَمِلَ بقراءة النَصْبٍ فعَّسَّلَء ٠‏ وإنْ شاء بقراءةٍ الخفْض فَمَسّحَ 0 


وأنها قرابة» وأن النبي مَك قد نص على استخلاف على بن أي طالب باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه» فضل 
الصحابة الذي م يقتدوا به بعد وفاة ابي كك . وقالوا: الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن عليًا كان 
مصيبًا في جميع أحواله ولم يخطئ في أمور الدين» إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أبي كامل» فهؤلاء 
أكفروا الناس بترك الاقتداء بعلي» وأكفروا عليًا بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة الجورء وقالوا: 
ل يد 
)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان ومولى لبعض 
الأنصار. ولد بالمديئة وكانت أمه ترضع لأم ميلفة د بر أي نمق العسص ار وسح عن كلل بجوم . كان 
فجاعا خيلة» تاسكاء فصيححاء عالماء شهد له أنس بن مالك وغيره»ء وكان إمام أهل البصرة. توفي 
رضي الله عنه سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته في تبذيب التهذيب (1/ 77 - 02711 والأعلام للزركلي (؟/ 
204). 
(؟) قال الإمام أبو منصور الأزهري في معنى القراءات »5*77/١(‏ 7717): قرأ ابن كثير: وأبو عمرو. 
وأبو بكر عن عاصم» وحمزة والكسائي «وأرجلكم» خفضًاء وقرأ الأعمش عن أبي بكر بالنصب مثل 
حفص .ء وقرأ نافع وابن ار ويعقوب «وأرجلكم' نصبًا . قال أبو منصور: من قرأ: او 
عطفه على قوله : #َعَيِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكْْ 4 [المائدة :5] "] أخر ومعناه التقديم» وقد رويت هذه القراءة عن 
بن ع٠‏ و قا الشائمي٠‏ ورويت عن بن مسعود» دهي أجودالتراتين لوقتا الاخبارالصحيحة 

عن النبي يَلْةٌ في غسل الرجلين. ومن قرأ: «وأرجلكم» عطفها على قوله: #وَأمْسَحُوأ روسك 4 [المائدة 
:"] وبينت السنة أن المراد , بمسح الأرجل عَسْلُّهاء ل ل ويكون 
مسححا باليد» والأخبار جاءت 0 الأرجل ومسح الرؤوس. 

انظر : السبعة لابن مجاهد (ص 717. ”747). الحجة (7/ ,)7١5‏ حجة القراءات (ص ١١75).؛‏ إعراب 
القراءات /١(‏ 27847 إتحاف فضلاء البشر (ص .)55١‏ 


فعل يكونٌ إتيانًا بالمفروض» كما في الأمرٍ بأحدٍ الأشياء القلائة”'" . 


ومن قال بالجمع' '' يقو قول: القراءتانٍ في آيةٍ واحدةٍ بمنزلةٍ آيعيْنِ فيجبُ العمل بهما 
جميعًا ما أمكنّ» وأمكَنَ ههنا لعَدّم التّنافي» إِذْ لا ناي بين الغسلٍ» والمسح في مَحَلْ 
واحِدٍ فيجبٌ الجمع بينهما . 


(وَلَا): قراءةٌ التَضْبٍء وأنّها تقتضي كونَ (" وظيفة الأرجُلٍ الغسل» لأنّها تكونٌ 
معطوفة على المغسولاتٍ» وهي الوجهء واليدانِء والمعطوفٌ على المغسولٍ يكونٌ 

وَحُجَةٌ هذه القراءة وجوة: 

احذها: ما قاله بعضٌ مشايخنا أن قراءةً التَصْب مُحْكمةٌ في الدّلالة”*' على كونٍ الأرجُلٍ 
محطوفة على المفدولات» وقراءًالخذضي تختملة ؛ لأله يُحْمَمَلُ أنها معطوفةٌ على 
الرَُوسٍ [حقيقة] ”2 “ ومَحَلها من الإعرابٍ الخفْضٌء ويُحْتَمَلٌ (أنها معطوفةٌ) ”'' على 
الوجه. 55 ومَحَلّها من الإعراب التَضْبُ» إلأنّ حَفْضَها للمُجاوَرق وإعطاءٌ 
الإعراب بالمُجاوَرةٍ طَريقةٌ شائعةٌ في الل بغيرٍ حائلي؛ وبحائل» أمّا بغيرٍ الحائلٍ 
فكقولهم : اجُخْرُ صب خَرِب' و«ماء شَنْ'"' بارد»» والخرِبُ نعتُ الجُحْرٍ لا نعثُ الضَبّء 
والبُرودةٌ 7" نعتٌ الماء لا نعتٌ الشَّنّ » ثم خض لمكان المُجاوَرةٍ. 

وأا مع الحائلٍ ٠‏ فكما قال تعالى : لبَطُوتُ عَلنَ واد ملدُرنَ © يأكراب وَأبَارقَ....* إلى 
قوله : #وحور عي [الواقعة فلكم لأنَهُْنَ لا يُطافٌ بهنّ. وكما قال الفرَزُدٌ 2 


(1) يعني كما في كفارة اليمين في قوله تعاللى : #مَكشَرَيهه إطمام عَسَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا يُطْمِمُونَ أهليكم 


أو سوم نهم أو حَرِيرٌ رَقَبَو © [لمائدة :4م] . 

إفة أي العمل بالقراءتين معًا. (9) فى المخطوط : «أن تكون». 

(4) محكمة في الدلالة: أي لا تحتمل التأويل . ْ 

(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «عطفها». 

(0) الشن : القربة الخلّقة الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. انظر لسان العرب ».)5141/1١(‏ والمعجم 
الوجيز ص (2767) , 


(8) فى المخطوط : «البارد) . 
(9) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس الشهير بالفرزدق» شاعر من النبلاء من 
أهل البصرة. له أثر عظيم في اللغة وقد قيل في حقه : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وهو من 


40 
فهل أنْتّ إِنْ مائث أتائلكٌ راكبٌ إلى آل بسطام بنٍ قيس فخاطِبُ ”© 
فثبت أن قراءةً الخفْضٍ مُحْتَمَلة» وقراءة التضب مُحْكمةٌ فكان العمل بقراءة النَصْبٍ 
أولى إلا أنَ في هذا إشكالاً وهو أنَ هذا الكلامٌ في حَدٌ التَعارْضٍ لأنّ قراءة النَضْبٍ 
مُحْتَمَلةَ أيضًا في الدَلالةٍ على كونٍ الأرجُلٍ معطوفةً على اليدَيْنِء والرَجْلِين لأثه يُخْتَمَلُ 
أنه معطوفة على الرّأس . 
والمُرادُ بها المسحٌ حقيقة» لكنها نُصِبَتْ عطمًا على المعنى لا على اللَّنْظِ [لأنّ 
العمسيوخ #«متتول .يه فصار كأنّه قال تعالى : #وَأْمَسَحُوأ يموي * . 
والإعرابُ قد يَتْبَعْ اللَفْطَ] '"“» وقد يَْبَعُ المعنى» كما قال الشَاءِد : 
مُعاوية إِننا بَشَرٌ فاسجخ © فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا ©» 
نَصَّبَ الحديدَ عَطْمًا على الجبالٍ بالمعنى لا بِاللَّفْظِءِ معناه فلّسنا الجبالَء ولا الحديدء 
فكانث كُلَ واجدةٍ من القراءتينِ ُحْمَمَلةَ في الدّلالةِ من الوجه الذي ذكرناء فوَقمَ التَعاوْضٌ 
فِيُطلَبُ '* التَرْجِيخُ”' من جاب 0 وذلك من وجو 


احذها. أن الله تعالى مَدَ الحكمٌ في الأرجُلٍ إلى الكعبيِن» ووُجوبٌ المسح لا يمتَدُ 
الما 


والثّاني: أن الغسلّ يتضَّمَّنٌُ المسحّء إذ الغسلٌ إسالةٌ: والمسحٌ إصابةٌ» وفي الإسالةٍ 


شعراء الطبقة الأول. ولّقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته فى وفيات 
الأعيان (؟/195)» الأعلام (8/ 4). 1 ١‏ 
)١(‏ انظر ديوان الفرزدق ص (85). مقافي الشخط رط 
(*) أسجح: أي سَهّل. انظر الغريب لابن قتيبة )١١8/1(‏ والمعجم الوجيز ص (907). 
(؟) البيت لعقبة الأسديء انظر خزانة الأدب (؟/ » شرح أبيات سيبويه ص (700)» شرح شواهد 
المغنى (؟/ ١/41)ء‏ الشعر والشعراء »)2٠١8 /١(‏ والمقتضب (؟/808”). والشاهد فى هذا البيت قوله: 
*ولا الحديدا» حيث عطف على خبر اليس) المجرورء بالنصب» وهذا العطف على لحرا 
(5) فى المخطوط : «فبطل). 
(5) الترجيح لغة: مصدر رَجحَ. يقال: رجح الشيء يَرْجِحُ رجوحًا - من باب قعد - إذا زاد وزلف 
ويتعدى بالألف وبالتثقيل فيقال: أرجحت الشيء ورجّحته ترجيحًا أي فضلته وقويته. وترجّح الرأي 
عنده: غلب على غيره. 

واصطلاحا: هو تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من 
الآخر. انظر الموسوعة الفقهية (؟١/ .)١804‏ 
(0 في المخطوط: (وجها. 


إصابةٌ "2 وزيادةٌ فكان (ما قلناه عَمَلاً) ”"' /١[‏ 5أ] بالقراءَتَيْن مَعَاء فكان أولى . 


والثالتُ: أنّه قد رَوَى جابرٌ» وأبو هريرةً» وعائشةٌ» وعبذ اللّه بن عمرّ) وغيرُهم. أن 
رسول اللَّهِ يل رأى قومًا تَلوحٌ أعقابُهه”" لم يُصِبْها الماءً فقال: «رَيْلَُ للأعقَاب من النّارِ 
أُسْبِعُوا الْوْضُوءَ»”؟ . 

ورُوِيّ أنه توضّأ مرّةٌ مرة» وعَسَلَ رِجُليه وقال: «هذًا وُضُوءْ لآ يَْبَلُ الله الصَّلاةَ إلا به»!*) 

ومعلوم أن قوله: : 3ويْلٌ للأعقاب من الثار؛ وعيدٌ لا يُستَحَقٌ إلا بتركِ المفروض» وكذا نَمَيُ 
قَبِولٍ صلاةٍ مَنْ لا يَمْسِلُ رجُليه في وضوئه» فدَلَ أنّ غَسلَ الرّجُلِينٍ من فرائضٍ الوضوء . 

وقد ثبت بالتّوائر”" أن التّبي يليه غَسَلَ رجليه في الوضوء؛ لا يَجْحَدْه مسلمٌ. فكان 
قوله وفعلّه بِيانُ المُرادٍ بالآية» فثبت بالدّلائل المُتّصِلةَ وَالمُنْمْصِلةٍ أنْ الأَرجُل في الآيةٍ 


)١(‏ في المخطوط: : «الإصابة» . (0) في المخطوط : «في ما قلنا عمل». 
(") العقب : عَظعٌ مُوْخَر القدم وهو أكبرعِظامها . انظر مختار الصحاح ص »)١87(‏ المعجم الوجيز ص (557). 
(4) الحديث مروي عن عدة من أصحاب النبي يك ومنهم من ذكرهم المصنف». وحديث جابر رضي الله 
عنه : أخرجه ابن ماجه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب : غسل العراقيب» برقم (555)» ولفظه: «ويل 
للعراقيب من النار» . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: غسل الأعقاب» برقم 
(1560). ومسلم. كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء حديث (5157)» والترمذي» 
كتاب : الطهارة. باب : ما جاء ويل للأعقاب من النارء برقم (2)11 والنسائي» حديث 2))١١١(‏ وابن 
ماجه (07.:5) وحديث عائشة رضى الله عنها: أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: غسل 
العراقيب» برقم (407). ١‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» برقم :»)١775(‏ ومسلم. كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم »)551١(‏ وأبو داودء كتاب : الطهارة؛ باب: في إسباغ الوضوءء برقم (17)» والنسائي 
»)١١١(‏ وابن ماجه (451). 
(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاناء حديث 
(470) من حديث أنّ بن كعب وفي إسناده: عبد الله بن عرادة الشيباني وشيخه زيد بن الحواري وهما 
ضعيفان. والحديث ضعفه الحافظ في الفتح /١(‏ 777)» والدراية /١(‏ 0؟)» وانظر الإرواء (48). قلت: 
والوضوء مرةٌ مرةً ثابثٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : 
الوضوء مرة مرةء حديث )١57(‏ بإسناده عن ابن عباس أنه قال: «توضاً النبي كي مرة مرة». 
(1) التوائر لغة: التتابع» تقول: تواتر المطر أي ع نزوله . قال تعالى: ##ثمّ سنا مُثلنَا 5ن » 
[المؤمئون :44] أي واحدًا بعد واحد. والخبر المتواتر لغة: أن يحدثه واحد عن واحد. واصطلاحًا: ما رواه 
عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذبء انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/1١5(‏ 


معطوفةٌ على المغسولٍ لا على الممسوح» فكان وظيمَتُها الغسلٌ لا المسحٌ . 

على أنه إن وقع التعارْض بين القراءنَيْنٍ فالحكمٌ في تعارضٍ القراءتَيْنِ كالحكم في 
تعارّض الآيتيْنِء وهو أنّه إِنْ أمكنَ العمل بهما مُطْلَقَا يُعملُ» وإنْ لم يُمْكِنْ للتّنافي يُعملٌ 
بهما بالقدر المَنْكنِء وههنا لا يُمْكِنُ الجمعٌ بين الغسلٍ» والمسح في عُضْوٍ وا حِدٍ في 
حالةٍ واجدةٍ؛ أنه لم يقل به أحدٌ من السَلَفٍِء ولائه يدي إلى تكرارٍ المسح » لما ذكرنا 
أن الغسل يتذ يتضّمَّنُ المسح» والأمرٌ المُطْلَّقُ لا يقتضي التكرار» فيُعملٌ بهما في الحالَيَيْنِ» 
فتُحمَلٌ قراءةٌ النَضْبٍ على ما إذا كانت الرّجْلانٍ باديتيْنِ» وتّحمَلُ قراءةٌ الخفْض على ما إذا 
كانتا مستورََيْن بالخمَّين”") ب َوِيقَا بين القراءتَيْنِء وعَمّلآ بهما بالقدرٍ المُمْكْنِء وبه مين أنّ 
القول بالتَخبيرٍ باطِل عند إمكانٍ العملٍ بهما في الجُمْلةٍ . 

وعند عَدَمِ الإمكانٍ أصلاً ورأسّاء لا يُخَيْرُ أيضًاء بل يتوقّفٌ [على ما] ”" عُرِفَ في 
أصَولٍ الفقه . 

ئمّ الكعبانٍ”” يدخلانٍ في الغسلٍ عند أصحابنا الثَلانةِ وعندَ زُفر لا يدخلانٍ» والكلامُ 

في الكعبِيْنٍ على نحو الكلام في المِرْفَقَيْنِء وقد ذكرناه. 

والكعبانٍ هما العظمان الناتِئَانِ في أسمّلٍ السّاقٍ بلا خلافٍ بين الأصحابء كذا ذكره 
القُدوري 7 لأنّ الكعب في النّةٍ اسم لما عَلا وارتفَع » ومنه سْميَتِ الكعبة كعبةٌ» وأصله 
من كعب القناقء وهو أَنْبوبُّها سمي به لارتفاعه . 

نْسَمّى الجارية التاجدةٌ القْييْنِ كاعبًا لاريفاع تَذييهاء وكذا في العْرْفٍ يُقْهُمُ منه النَاتَم» 
يقال قيرين كدان فلكن. 


وفي الخبرٍ عن رسولٍ الله ل أنه قال في تسوية ا لصَّفوفٍ في ا لصّلاة: «أَلْصِمُوا 


.)5١5( الحفٌ : ما يلبس في الرّجْل من جلد رقيق. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

() في المخطوط الماك . 

() الكعبان: العظمان الناتئان (البارزان) عند مَمْصِل الساق والقدم على الجنبين. انظر النهاية (1178/5) . 

(4) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري» ولد سنة (157ه): فقيه حنفي» 

ولد ومات في يغداد . انتهت إليه رئاسة الحنفية ذ في العراق وصنف المختصر المعروف بمختصر القدوري . 

ومن كتبه: «التجريد؛ يشتمل على الخلاف بين الشافعى وأبي حنيفة وأصحابه» توفى سنة (478ه). 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ /ا/ا#)» الجواهر المضية ص (140). ١‏ 


77> - نسح بدائع الصائع جا كسس 
الْجَمَابٍ بِالْكَعَابٍ("©» ولم يتحَمَّقْ معنى الإلصاقٍ إلا في النّاتّئ؛ وما رَوَى 
هِشام”'"' عن محمّدٍ أنه المِفْصَلٌ الذي عند معقِّدٍ الشّراكِ”" على ظَهْرٍ القدّم فغيرٌ 
صحيح » إِنَما قال محمّدٌ في مسألةٍ المُحْرِمِ إذا لم يَجِدْ نعلينٍء أله يقطمٌ الخفٌ 
أسمّلٌ الكعب» فقال ”': إِنْ الكعب ههنا الذي في مِفْصَلٍ القدّم فتقل هِشامٌ ذلك 
إلى الطظهارق والله أعلَم . 

رهذا الذي ذكرنا من وُجوب سل الرَجلينإذا كانتا باديتي لا در يهماء ذم إذا كات 
مستورََيْن بالخفٌ؛ أو كان بهما عُذَْرٌ من كسرء أو جرْح» أو قرح ٠‏ فَوَظيمَتُهما المسحٌ 
فََعُ الكلام في الأصلٍ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في المسح على الحَمَيْنِ . 

والثاني: في المسح على الجبائر ”” 


ا 


)١(‏ لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ. وأخرج البخاري» كتاب الأذان. باب: إلزاق المنكب بالمنكب والقدم 
بالقدم في الصف. بإسناده عن النعمان بن بشير أنه قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعبه صاحيه: 
حديث (775): ومسلم كتاب الصلاة» باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء حد 
(475) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. 

وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف. حديث (42577 وابن خزيمة في صحيحه 
(١87/1)ء‏ حديث 2)١5١(‏ واب بن حبان في صحيحه (60/ ٠06)غ2‏ حديث )75١15(‏ من حديث النعمان بن 
بشير قال: «فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه» . وهو صحيح . وانظر 

صحيح الترغيب (؟01). 

(1) هو هشام بن عبد الله الرازي: فقيه حلفي . . أخذ عن أبي يوسف ومحمد - صاحبي الإمام أبي حنيفة - 
كان يقول: لقيت ألما وسبعمائة شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. توفي رحمه الله سنة 
(٠6ه) ٠‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (”/ 2554 ولسان الميزان (5/ 98١)ء‏ والأعلام (817/8). 
() الشرَاك: سَيْر النعل على ظهر القدم. انظر النهاية (477/7)» المعجم الوجيز ص (0541). 
(4) في المخطوط : «فقيل» . 
(6) الجبائر : جمع جبيرة» والجحبيره لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره ه على استواء» وهي من اجَبّرت 
العظم جبرًا؛ من باب قتل أي: أصلحته. وفي الاصطلاح: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي. إلا أن المالكية فسَّروا الجبيرة بمعئّى أعم فقالوا: الجبيرة ة ما يداوي الجرْح سواء أكان أعوادّاء أم 
لزقة. أم غير ذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١١5/1١6(‏ 


7 ده 


[فصل في المسح على الخفين] 


أمنّا المسحُ على الخْمَّيْنِ (فالكلامٌُ فيه في) ”' مواضعٌ : في بِيانٍ جوازه» وفي بيانٍ 
ديه وفي بيانٍ شَرائطٍ جوازه» وفي بيانٍ مقداره» وفي بيانٍ ما يَنْقُضْهء وفي بِيانِ حكمه 
إذا انتقض . 

أمّاالأؤل: فالمسحٌ على الخمَّيْنٍ جائرٌ عند عامّةِ القُقَهاء. وعامّةِ الصَّحابَةٍ رضي الله 
عنهم”" إلا شيئًا [قليلاً] ”" رُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه لا يجور» وهو قول 
الرّافضة . 

وقال مالك : يجوز للمُسافر» ولا يجورٌ للمُقيه ”*) : 

واحمّجٌ مَنْ أنْكرَ المسعّ بقوله تعالى: يتأيا أل دَامَنْوَا دا كُمَثُمْ يِل الصلرة 
َأعْسِلُوأ وجوهَكم وَأدِيَكُم إل الْمَرَافقِ وأمسحوا رموميكم رَنْبَكْمْ إل الْكَمَبَن4 [المائد: ]١‏ 
فقراءةً التضب تقتّضي وُجوبَ غَسلٍ الرَّجْلِينٍ مُطْلَّقّا عن الأحوال؛ لأنّه جعل الأَرجُل 
معطوفةً على الوجه واليدَيْنِء وهي مغسولةٌ» فكذا الأَرَجُلُ» وقراءةٌ الخفْض تقتضي 
وُجوب المسح على الرّجْلينِ لا على الحْمَينٍ . 

ورُوِيٍ أنه سْئلٌ ابن عبّاس : (هل مَسَحَ) ”2 رسول اللَّهِ يكل على الحمَّيْنِ؟ فقال: «وَآللَه 


)١(‏ فى المخطوط: «ففى». 
(5) قال ابن قدامة في المغني (1/ :)78١‏ المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم . حكى ابن المنذر عن 
ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء وعن الحسن قال: «حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله بَتِة: أن رسول الله يك مسح على الخفين» أخرجه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 2)477 
أثر (581). وانظر : الكافى .)717/١(‏ 

وانظر في مذهب الحنفية: شرح فح القدير »)١47//١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ 048 45). 

وانظر في مذهب الشافعية : الأم 5٠ /١(‏ الحاوي »)557/١(‏ والمجموع »)517/١(‏ ومغنى المحتاج 
0/1 ”*ةت). 
(*) ليست فى المخطوط . 
(؛) انظر في مذهب المالكية : المدونة (1/ 47؛ 40)» الخرشي (11/5/1 40197 والشرح الصغير /١(‏ 
.)١5# »015‏ وحاشية الدسوقي .)١5١/١(‏ 


(5) في المخطوط : «عن د ا 


(1ي_ببيحح باقع اصع جا م 
مَا مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ يِل عَلَى الْخُفَّيْن بَعْدَ نُوُولٍ الْمَائِدةِ وَلآنْ أَمْسَحَ عَلَى ظهر عَيْر''' في الْقَلاة 
أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أَمْسَح عَلَى الُْفْيْنِ؛. وفي روايةٍ قال: «لأن أَمْسَحَ عَلَى جِلْدٍ جِمَارٍ أَحَبْ إِلَيّ 
مِن أَنْ أَْسَح عَلَى الْخُفَيِنَ»”" . 

(وَلََا): ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال: «يَمْسَحٌ الْمُقِيمُ عَلَى الْحُفّيْنِ يَوْما وَلَيلَهَ 


مراع لوه يده أ س1 7 1 000 7 4 9 8 5 .ها ٠.‏ سب 

وَالْمُسَافِرُ ثلاث أيّام وَلبَالِيَهَا وهذا حديث مشهورٌ رواه جماعة من الصٌحابةٍ مثلٍ : عمر 2 
2 9 7 - .6 2 اه 

وك رجرب نوا وام ستعيق الخدزئ 7 وَصَفْوانَ بن نال 


>اهه مم 01 3940 
وعوف بن مالِكِ” 5 وأبي بن عُمارةً” 0 لقعا ع لاد جاو مكر ف م أدارف حسما ويج مقا عمد جز توي مد دراه اج 


.)١94( العير بالكسر: الإبل التي تحمل الميرة. والعَيّر بالفتح: الحمار. انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
من‎ )١77417( حديث‎ .)1515 /١١( (؟) أخرجه أحمد فى مسندهء حديث (5978)» والطبراني في الكبير‎ 
ْ . حدية ابن عياض‎ 

(7) حديث عمر رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني في سنئه )١96 /١(‏ مرفوعًا بلفظ «سمعت 
رسول الله يَكيِدٍ يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة» ورواه أبو يعلى في 
مسئده .)١68/1١(‏ 

(4:) حديث علي رضي الله عنه: أخرجه مسلم»ء كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسح على الخفين» برقم 
(7077)» من طريق شريح بن هانئ» قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: «جعل 
رسول الله يله ثلائة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». وأخرجه أيضًا النسائي. كتاب: 
الطهارة؛ باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم» برقم »)١54(‏ وابن ماجه .)١59(‏ 

(65) حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه : أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسحء 
برقم »)١50(‏ ورواه الترمذي (465)» وابن ماجه (087). 

(5) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان (؟/ )١5‏ عنه بلفظ 
«جعل رسول الله يَلِيِهِ للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يومًا وليلة». 

(0) حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» برقم (45) عنه بلفظ : «كان رسول الله يَكيةٍ يأمرنا إذا كنا سَفُرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» ورواه النسائي :)١١7(‏ وابن ماجه (2)41/8 وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أحمد في مسندهء حديث (7784176)» والطبراني فى 
الكبير »)4١/١(‏ حديث (2)59 والأوسط (؟/ ”)2 حديث .)١١45(‏ والطحاوي في شرح معان 
الأثار /1١(‏ 87). 

(9) حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسحء 
حديث »)١98(‏ وابن ماجه حديث (2017) من حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول اللهء أمسح على 
الخفين؟ قال: نعمء. قال: يومًا؟. قال: يومًا؟ء قال: ويومين؟». قال: ويومين. قال: وثلاثة؟. قال: 
نعم» وما شئت. وانظر ضعيف أب داود. 


2 
وابن عبّاس”" 2 وعائشة رضي الله عنهم» حتّى قال أبو يوسف: حبَرُ مسح ”") الخْمَيْنٍ 
بجورٌ نسح القرآنٍ بمثله . ْ 

ورُوِيَ أنّه قال: إنْما يجورٌ نَسخ القرآن'" بالسّنَةٍ إذا وردث /1١1‏ 4ب] كورود 
السح على الحَمَيْنٍء وكذا الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم أجمّعوا على جوازٍ المسح قولاء 
وفعلاء حتّى رُوِيَ عن الحسَّنٍ البضري أنه قال: أدوكة سبو زر !“انين المتميانة 
ع 20 على الحمَيْنٍ. وليهذا رَآه أبو حنيفة من شَرائطٍ السَئةٍ 
ان و ققال فيا م و ب الحتَئيْن” 0 وأنْ ترى المسحَ 

على الخمَّينء وأنْ لا 0" ِ يتَعنى : المُكَلعَ0* , 

وروي عنه أنه قال: واقاك اسع حل توا و فا زوالا 00 


01 


ا ٠‏ فكان بدعة» فلِهذا قال الكَرْخيُ : أخافٌ 
ال 0 


: بإسناده عنه قال‎ »)" ٠“ 2707 /4( حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

قال رسول الله يِه : (المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقيم يوم وليلة». 

(5) في المخطوط: ١‏ المسح على) . (؟) في المخطوط: «الكتاب» . 

(؛) أي ممن غزا مع رسول الله كك في غزوة بدر. 

(4) ذكر بعض العلماء ء المسح على الخفين في كتب العقيدة ورأوه من عقيدة أهل السنة والجماعة منهم الإمام 

أبو حنيفة كما ذكر عنه الكاساني هناء والطحاوي في العقيدة الطحاوية حيث قال : «وثرى المسح على الخفين 
في السفر والحضر كما جاء في الأثر» وإنما ذكروا هذه المسألة في العقيدة ة بالرغم من أنبا مسألة فقهية؛ لأن 

المخالف فيها بعض الفرق الضالة كالشيعة الإمامية والخوارج» فالإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار 

ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتّقِية» أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة. 

)١(‏ الحَمّن : م ا ل ل ا ل ا 

هنا :عل بن أ طالب؟ ؛ لأنه زوج فاطمة» وعثمان بن عفان؛ لأنه زوج أم كلثوم ورقية . . رضي الله عنهم 

جميعًا. انظر معجم لغة الفقهاء ص (197). 

() النبيذ : فعيل بمعنى : مفعول. هو الملقى والمطروحء ونبيذ التمر: الماء ينبذ فيه التمر ما لم ينقلب إلى 

مسكرء فإذا صار مسكرًا فهو خمر. وعند الحنفية : الخمر هو النيء ء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 

بالزّيدء وما عداه فهو نبيذ كله . انظر المطلع ص (2)58 ومعجم لغة الفقهاء ص (51/1)» الموسوعة الفقهية 

.) ١ 8-1١/0( 

(8) المنلث: بضم الميم وتشديد اللام اسم مفعول من الثلاثة. وهو عصير العنب يُغلى حتى يتبخر ثلثاه 

ويبقى ثلثه. انظر معجم لغة الفقهاء ص .)1٠4(‏ 


30 حم بدائع الصنائع جا سس 
مَسَحْنا؛ ول قولّه هذا على أن خلافٌ ابن عبّاسٍ لا [يكادُ] *'" يَصِحٌ لم 
تختَلِفٌ أن رسول الله كه م مَسَحَ» وإِنّما اختلفوا أنه مَسَحّ قبل نزول المائدة؛ أو ايعدهاة 
ولكاافي وشول الله كل ادو عمف حي فال الحكر اللمدوى: حَدَّنَي سبعونَ رجلا م 
أصحاب رسول اللّه يكل أهم رأوه يمسَحٌ على الحمَيْن”" . 

ورُوِيَ عن عائشة» والبراء بن عازب رضي الله عنهما أن النّبي كل يك مَسَح بَعْدَ 
الْمَائْدَة© . 

ورُوِيَ عن جَريرٍ بن عبد الله البجَلِيَ' أنه توضّأء ومَسَحَ على القَيْنِ فقيل له في 
ذلكء فقال: رَأَيْتٌ رَسُولَ اللَّهِ كله تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى الْحُمَيْنِ فَقِيلَ لَه د 
تُزُولٍ الْمَائِدَةِ ؟ قَقَالَ : «وَهَلْ أَسْلَمْتُ إلا بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائْدَة؟0* . 


00 


وأما الآيةٌ فقد قُرِمَتْ بقراءَتَيْنِ فنعملٌ بهما في حالين م فنقول اتوتلنييا الس اذا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
رجه ابن الندر تت الأرسطظ :(5/ )1 ديك (/ده4):‎ )©( 
227114 /5( حديث (5)» والطبراني في مسند الشاميين‎ »)١45 /1( أخرجه الدارقطنى فى سننه‎ )5( 
١ من حديث عائشة.‎ )١15١0*( حديث‎ 
هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك» أبو عمرو وقيل: أبو عبد الله البجلي؛ من قبيلة بجيلة‎ )4( 
إحدى القبائل اليمانية. صحابي. روى عن النبي يلد وعن عمر ومعاوية.‎ 

وروى عنه أولاده: المنذر وعبيد الله وإبراهيم والشعبي وغيرهم. واختلف في وقت إسلامه فذكر ابن 
كثير في البداية : أنه أسلم بعد نزول المائدة» وكان إسلامه في رمضان سنة عشرء وكان قدومه ورسول الله 
يخطب. وكان قد قال في خطبته تإنه يقدم عليكه هن :هذا الفج من خير من ذي يمن + وإ على وجهه 
بحة فلك بزيووف: أذ رسوال :الله كله 1 بجالسه يبظ له رذاءه وقال : ١إذا‏ جاءكم كريم قوم فأكرموه» 
نقل ابن حجر عن الشعبي أن إسلامه كان قبل سنة عشر . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
إسماعيل عن قيس عن جرير. قال: ما حجبني رسول الله كَلِْةِ منذ أسلمت. ولا رآني إلا تبسم في 
وجهى . توفى سنة (01ه)ء انظر ترجمته فى البداية والنهاية (5/ لالا)» (4/ 58) والإصابة )577/١(‏ وأسد 
الغابة (71/4/1) وتبذيب التهذيب (؟/ 079 . 
(5) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف» حديث (5817)» ومسلمء كتاب الطهارة. 
باب: المسح على الخفين» حديث (715)» والنسائي» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين حديث 
»)١14(‏ وابن ماجهء حديث (2047) دون قوله: «فقيل له : أكان ذلك بعد. . .» وأخرجه بهذه الزيادة أبو 
داودء كتاب الطهارة. باب: المسح على الخفين» حديث »2)١545(‏ والترمذي. حديث (14) وهو صحيحء 
وانظر صحيح الترمذي. 
5 في سوط «حالتين) . 


1 


كانتا باديتيْنٍ؛ والمسحٌ إذا كانتا مستورََيْنِ بالخف؛ عَمَلا بالقراءتَيْن بقدر الإمكانٍ ويجود 
أنْ يُقال لمَنْ مَسَحّ على خُفّه : [إِنّم] مت على وكلة كنا ونير 110 أذ ينال يري 
على رِجْلِه؛ وإن ضرب على خف والرُوايةٌ عن ابنٍ عباس لم تَصِعّ لما رَوَيْنا عن أبي 
حنيفة ؛ ولأنّ مّدارَه على عِكرمة”” . 

ورُوِيٍ أله لما بَلَعَتْ روايئُه عَطاء”'' قال: كذب عِكْرِمةُ*» ورَوَى [عنه] © عَطاق 
والضَحَاكُ”” أنه مَسَحَ على َي فهذا يَدُلُ على أن خلافٌ ابن عباس لم يَثيْتْ . 

ردي عن عَطاءٍ أنه قال: كان ابن عبّاسٍ يُحَالِفٌ الئاس في المسح على الحْقَّيْنِ فلم 

وأمّا الكلامُ مع مالِكِء فوَجْةُ قَوِْهِ : أن المسح شرع و0 ودَفْعًا للمَشَّقَّة فِيخْتَصٌ 


5 


لمشّقَةء وهو السَّمَرٌُ. 
(ؤلنا) : ما رَوَيْنا من الحديث المشهورء وهو قولّه ولِ: «يِمْسَح الْمُقِيمُ [عَلَى 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط: اليصح؟‎ )١( 
(؟) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل :لم يزل عبدًا حتى مات ابن عباس وأعتق‎ 
بعده. تابعي مفسر محدث. أمره ابن عباس بإفتاء الناس . أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارجء‎ 
ونشره بإفريقية؛ ثم عاد إلى المدينة . فطلبه أميرهاء فاختفى حتى مات . واتهمه ابن عمر وغيره بالكذب على‎ 
ابن عباس . وردوا عليه كثيرًا من فتاواه. ووثقه اخرون. توفي سنة (5١١ه). انظر ترحمته فى التهذيب‎ 
1 .)5١1/0( والأعلام للزركي (4/ *5) والمعارف‎ )305- 57 /0( 

(:) هو عطاء بن أسلم بن أبي رباح . يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان 
أسود مفلفل الشعر. وهو معدود في المكيين. سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عباس». وأم سلمة» وأبا 
سعيد. وممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعًا. وكان مفتي مكة . شهد له ابن عباس 
وابن عمر وغيرهما بالفتيا. توفي سنة (5١١ه)‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء »)١19/1(‏ وشذرات 
الذهب ».)187/١(‏ والتهذيب .)١99/0(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١7١/١(‏ حديث (21901. والبيهقي في الكبرى (١/7/7؟),‏ 
حديث )١51١١(‏ من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 
الكتاب الخفين. فقّال عطاء : ١كذب‏ عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما» وهذا لفظ ابن أبي شيبة . 
(1) فى المخطوط : «غير). 

(9) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البَلْخي الخراساني - كان مؤدبًا جليلاً ومفسرًا للقرآن مشهورًا وثقه 
الإمام أحمد. توفي سنة (5١١ه).‏ انظر التهذيب (5/ 157). وميزان الاعتدال »)472١/1(‏ والتاريخ 
الكبير (5/ 95 80# 

(4) الترف: التََّعُم . لسان العرب .)١09/9(‏ 


شرعيّنُه بمكانٍ | 


الْْين) "١‏ ؤم وقيلة » وسار تلان ام وَلََالِيها؛”' وما ذْكِرَ ب الع ار ع مده 
لأنّ المة يِمَ يحتاجُ إلى التَرَقْه ' " وفع المشَقة؛ إلَإِنَ حاجةً المُسافرٍ إلى ذلك أَشَّدٌَء 


هم 


فزيدّث ”4 مُدَنُهِ لزيادةٍ الترْفي واللّه الموَفقُ . 
[مَطلبٌ بيان سد المسح] 

(وأمًا بِيانُ مُدَةٍ المسح) فقد اختلف العُلَّماءٌُ في أن المسعّ على الخْمَيْنٍ هل هو مُقَدَرٌ 
بِمُدَّة؟ قال عامّتُهم : إِنّهِ مُقَدَر بِمُدَةْ في حَقٌّ المُقيم يومًا وليلةً» وفي حَقٌ المُسافرٍ ثلاثة 
َم ولياليها. 

وقالتمالك؟ إنه عي مُق مُقَدّرِه وله أن يمسَّحَ كم شاء» والمسألةُ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ رضي 
المعو روي عن عم وعَليٌ » وابنٍ مسعودء وابن عبّاسٍ» وابنٍ عمرَ» وسَعدٍ بنٍ أبي 
وقّاصٍء وجابرٍ بن سَمُرة *. وأبي موسّى الأشعريٌ» والمُغيرةٍ و بن شعبةً رضي لكريم 
تارونت وض ابي الذكواء” ". وريد بن ثابتٍ» وسَّعيدٍ رضي الله عنهم أله غيرُ مُوَقّتٍ . 

واحمّح مالك بما رُوِيَ [عن التّبيّ يله «أنَهُ بَلعَ بالمْح] '" سَبْعاه”” . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) تقدم قريبًا. 

() في المخطوط: «الرفه». (:) في المخطوط : «فزيد في». 

(6) هو جابر بن سمرة - رضي الله عنهما -» ابن جنادة بن جندب» أبو عبد الله السوائي . صحابى 
روى عن النبي مَلِلَةُ وعمر وعلي وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم -. وعنه سماك بن 
حرب وجعفر بن أبي ثور وأبو عون الثقفي وغيرهم» وروى له البخاري ومسلم )١57(‏ حديئّاء توفي سنة 
(4لاه). انظر ترجمته في الإصابة ».)5١7/1(‏ وأسد الغابة /١(‏ 05")» والتهذيب (59/5)., والأعلام 


25/9 ). 
د 0 بالعجاعة والنضاك , ل ا 


الخطاب - رضي الله عنه-» وهو أول قاض بها . قال الجزري : كان أبو الدرداء من العلماء الحكماء. وهو 
أحد الذين جمعوا القرآن حفظًا على عهد النبي -6ه- بلا خلاف» له في كتب الحديث ١7/9‏ حديئًا . ٠‏ توفي 
سنة (77ه) انظر ترجمته في الاستيعاب 4)١711//7(‏ والإصابة (/ 45)» وأسد الغابة (4/ 99١)غ؛‏ 
والأعلام (181/5). 

(7) في المخطوط : «أنه عليه السلام بلغ المسح». 

(8) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء » باب : ما جاء في المسح بغير توقيت» حديث (2001» وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (70/1): حديث (0417) من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد 
عن أيوب بن قطن عن عبادة بن تُسَيّ عن أَنّ بن عمارة وكان رسول الله كل قد صلى في بيته القبلتين 


د 


بالمسح؟ قال: سبعًاء فقال عمرٌُ -رضى الله عنه- : ١أَصَبْتَ‏ السْبَ 9 , 

(ولنا) الحديث المشهور وما روي أنه مسح. وبَلَعٌ بالمسح ”" سبعًاء فهو غَريبٌ» فلا 
ل وااء 3 لكيه 60 مك عش يكم 4 (4)ي 2 
يرك به المشهورٌ مع أن الرّواية المتَمَقَ عليها أنه بَْعَ بالمسح ثلاناء ثم تاويله أنه احتاجَ 
إلى المسح سبعًا في مَّدَةٍ المسح . 

أنّا الحديثٌ الآخَرُ فقد رَوَّى جابرٌ الجعفيئُ”” عن عمر أنّه قال: للمُسافر ثلائةٌ أيَام 

و حر بر ي. ' كن عمر مش م 

عون 5 2320 0 2 5 : 3 21 0 ان الاو سار كام 
وللمُقيم يوم وليلة”' '. وهو موافِقٌ للخَبّرٍ المشهورء فكان الأخدٌ به أولى» لم يحتمل أن 
يكونٌ المُرادُ من قولِه : «مَتَى عَهِدُكَ بِلْبْس الْحُفْ؟. أي : متى عَهْدُكَ بابهداء النّينس؟ وَإِنْ 


كلتيهما أنه قال لرسول الله يَكِخِ: أمسحٌ على الخفين؟ قال: نعم . قال: يومًا؟ قال: ويومين. قال: وثلاثا؟ 
حتى بلغ سبعًا . قال له: «وما بدا لك» وقال ابن الجوزي عَقِبَّهِ : «هذا حديث لا يصح . قال أحمد بن حنبل : 
ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت» وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون». وانظر 
معان جاع 1 
)١(‏ هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني» يكنى أبا حماد. وقيل غير ذلك . كان قارئًا عانًا بالفرائض والفق 
قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. وروى عن النبي لم وعمر وروي عنه أبو 
أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون. ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة (4 4ه) توفي قرب سنة 
(10ه) بمصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في أسد الغابة (5/ 01). سير أعلام النبلاء 
(4737/5). الاستيعاب (9/ 1/7 .)1١‏ 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 40١)؛‏ حديث »2٠١(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 184) حديث (141) 
والبيهقي في الكبرى (1/ 27/١‏ حديث (1744)» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه؛ وله شاهد عن عقبة بن عامر» قلت: والشاهد عن عقبة أخرجه ابن ماجه؛ حديث (068). 

وقال السندي في حاشيته: «قوله: أصبت السنة» المشهور أن الصحابي إذا قال ذلك فهو بمنزلة رفع 
الحديث» فهذا يدل على عدم التوقيتء إلا أن يقال: هذا ليس بقوة صريح الرفع فيقدم عليه صريح الرفع أو 
يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت والله أعلم . 
(*) في المخطوط : «المسح». (4) يعني على فرض أن هذا الأثر ثابت. 
(0) قلت: الذي وجدته في المصادر أنه نباتة الوالبي» ويقال الجعفي. الكوفي» من كبار التابعين» قال 
البخاري : كان من المعلمين على عهد عمر رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم : روى عن عمرء وروى عنه 
سويد بن غفلة وعاصم بن كليب الجرمي. سمعتٌ أبي يقول ذلك. 

وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة . وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التاريخ الكبير (48/١؟7١)»‏ 
تبذيب الكمال 2)91١١/59(‏ الجرح والتعديل .2650١/48(‏ التقريب ص (009)ات .)07١40(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ,)5١0 /1١(‏ حديث (9241)» وابن أبي شيبة فى مصنفه 2)١514/1١(‏ 
حديث (1881): والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 85). 1 


- 


كان تَخَلَّنَ بين ذلك نَرْعٌّ الخف . 

ثم اخدُلِفَ في اعتِبار مُدَةٍ المسح أنه من أي وقتٍ يعبر تقال مامه للها بعر هخ 
وفث اليحدك بعد الله فيمسّحٌ من وقتٍ الحدّثِ إلى وقتٍ الحدّث . 

وان لد يد لقتو رقي ندري لم نو شان لازن وك ا 

وقال بعضهم : يُعبَبّرُ من وقتٍ المسح. الببتح حولت المبيع الروتردب لعي حتى 
لو توضّأ بعدما انمَجَرَ جَرَ الصّبْحُ» ولس خَُيْه وصلّى الفجرّء ثم أحدَتَ بعد طلوع 
الشممن» »ثم توضّأء ومَسَحَ على خَمَيْه بعدَ زَوالٍ الشْمسٍ» » فعلى قولٍ العامّة يمسَحٌ إلى ما 
بعدَ طُلوع الشّمسٍ من اليوم القاني إن كان مُقيمَاء وإنّ كان مُسافرًا [يمسخ) '' إلى ما بعد 
طُلوعٍ الشَّمسٍ من اليوم الرَابعء وعلى قول مَنِ اعمَبَرَ وقتَ اللَيْسٍ ؛ يمسّحٌ إلى ما بعد 
نيجار الصّبْح من اليوم القاني إِنْ كان مُقِيمّاء وإِنْ كان مُسافرًا إلى ما بعد انفِجارٍ الصَبّح من 
اليوم [1/ هأ] الرَابع» وعلى قولٍ من اعثَبّرَ وقتَ المسح , م ا 0 
ال من اليوم الثاني إن كان مُقِيمّاء وإِنْ كان مُسافرًا يمسَحٌ إلى (ما يعد زَّوالٍ 
ل من اليوم الرّابع . 

والصَحيح اعتهار وقتٍ الحدثٍ بعد الس ؛ لأ لضت جين ماعاهن هزؤاة الخدت 
إلى القدّمء ومعنى المع إِنّما يتحقق تحَمَّقُ عند الحدّثء فيِعمَبرُ ابتِداء المُّدَةٍ من هذا الوقت؛ ؛ أن 
هذه امد صُرِبَتْ بَؤْسِعة وتَيِسيرًا لتعذّرِ نَع الخمّيْن في كُلٌ زَمانِء والحاجة إلى التَوْسِعَةٍ 
عند الحدّث ؛ لأن الحاجةً إلى انزع عنذه . 


ولو توضّأء ولس شف وهو مُقِيمٌ م سافر» فإنْ سافر بعد استكمال مُدَةٍ الإقامة. لا 
مول مده إلى مُدَّةِ مسح السَمَرِ؛ لآن ذه الأقامة لاقنت شرى الكدث الشابى إلى 
القَدَمَيْنِ» فلو جَوَّرْنا المسحّ صار الخفٌ رائِعًا للحَدَثِ لا مانْعَاء زلمن شتاعن الحف 
:5 في الشرع . 

وإِنْ سافر قبل أنْ يستكمل مُدَّةَ الإقامة» فإِنْ سافر قبل الحدّث» أو بعد الحدّثٍ قبل 
المسحء تَحَوَلَتْ مُدَنّهِ إلى مُدَةٍ السَفّرٍ من وقتٍ الحدّثِ بالإجماع؛ وإِنْ سافر بعد المسح 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الزوال». 
() في المخطوط : (إلى هذا الوقت». 


0ه 


فكذلك عنذنا . 
وعندَ الشّافعة 27 لا م ولكنّه يمسَحٌ 0 مد الأقافة 2 خميةع يفسا 
جليه. يَبْتَد مذَةَ | رء وا 32 له عله : م يَمْمَح الم 2 دَمَا وَلَيْلَةَ! كك 
2 ثم يبْتَدِىُ خب يقرو َو 9 
.- 8 


(ولَنا) : قولّه يكل : «وَالْمْسَافِرْ آنه يام ولََلِهَا” "2 وهذا مُسافرٌء ولا حُجَةَ له في صَدْرِ 
الحديث لأنّه يتناوّل المُّيمَ وقد بَطَلَتِ الإقامةٌ بالسَفَرِ هذا إذا كان مُقِيمًا فسافر . 


سلا م يي 


سن لي ال ل ا 0 وغَسَلّ رِجُليه 
لما ذكرناء وإِنْ أقام [قبل أنْ يستكمل مُدَةَ السَفَر فإنْ أقام] © ' بعد نمام يوم وليلةٍ» أو 


أكثر ٠‏ فكذلك يَنْرِعٌ خْمّيْه ويَغْسِلُ رجْليه ؛ لأنّه لو مَسَحَ ٠‏ لَمَسَحّ وهو مُقِيمٌ أكثرٌ من يوم » 
وليلةء وهدا لا جور ون أقام قبل تَمام يوم وليل» أَنّمّ يومًا وليلة ؛ لأنّ أكثرٌ ما في الباب 
9 أنه مُقِيمٌ فييِمٌ مُدَةَ المُقيم . 

ثم ما ذكرنا من تقديرٍ مد المسح بيوم وليل ة في حَقٌّ المُقيم» وبثلاثة أيّام ولياليها في 
حَق المُسافر» ا اا 


ل لل ل ا 14) عند قول الشيرازي «وإن 
لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح : ثم سافر أتم مسح مقيم. . .2 قال النووي: في هذه القطعة أربع 
مسائل : 

إحداها : بسن الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع . 

الثانية : : لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاةء » فيمسح مسح مسافر أيضًا عندنا 
وعند جميع العلماء. 

الثالثة : اعريت ل قري امار يمه راو الوقت» فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم؟ فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما. الصحيح : : مسح مسافر صححه ججميع المصنفين وقاله حمهور المتقدمين 
[زقلت : يعني من الشافعية]. 

الرابعة : : أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة فمذهبنا أنه يتم يومًا وليلة من حين 
أحدث» وبه قال مالك وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما . وقال أبو حنيفة والثوري: : يتم مسح 
مسافر) . وانظر أيضًا في مذهب الشافعية : الأم (1/1ام)ء أسنى المطالب (اإلاق موا شرح البهجة 
للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ 945) . حاشيتي قليوبي وعميرة /1١(‏ 506 355). 
(؟) تقدم. (©) تقدم. 
(5) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «مخصوص بالأصحاء» 


فأمّا [في مم ل ا 0 اك ؛ دمَنْ 
بارس الا ا الاك 


أوجَه: 
إِمّا إن كان الدم مَثْمَ ما وقتَ الوضوء والليْسِء وإمًّا إِنْ كان سائلاً في الحالين جميعًاء 


ب 


سارسيسام وَإِمَا إن كان متاقلا ؤقت الواصوءء 
2 ص قت اللَبْسٍ . 
لانن فحكمّه حكمٌ الأصِحَاء؛ لأنّ السَيَلانَ وّجِد عَقَيبَ 


اللندنة ٠‏ فكان النَّْسٌ على طهارةٍ كاملة» فمَتَعَ الخفٌ سرايةَ الحدّثٍ إلى القدّمَيْنِ ما دامَتٍِ 
المذة باقية : 
وإمًا في الفُصُولٍ الثّلاثة فإنّه يمسَحُ مادام الوقث باقيّاء فإذا خرج الوقتٌ نَرَعَ حَمَيه 
وغَسَلَ رججليه عند أصحابنا الثلائة» وعند زُفر: : يستكيلٌ مُدَةَ المسح كالضّحيح . 
وَجْهُ قَولِه : أن طهارة صاحب العُذْرٍ طهارة مُعتَبَرة شرعًا ؛ لأن السَيَلانَ مُلْحَقٌّ بالعدّم» 
ألا ترى أنّه يجورٌ أداءً الصَّلاةٍ بها باعص للخت جل اظهار عامل ؛ 2 
الأصِحَاء . 
(وَلَنا) : أن السَيَلانَ مُلْحَقٌ بالعدّم ف في الوقتء بدليلٍ أن طهارَته تُنُتقض بالإجماع إذا 
ج الوقتٌ»ء 000 قاذ قطي لواو سيان لخر تاشن وليك 
00 


والسَيّلاكُ كان سابقًا على لَبْسٍِ الخفٌء ومُقارِنًا لى ل ف لاعن 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ الاستحاضة لغة: مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا يرقأء في 
غير أيام معلومة» لا من عرق الحيض بل من عرق يقال له: :العاذل .“وفوف احلنية الامشحاضة بانباة.دم 
عرق انفجر ليس من الرحم. وعرفها الشافعية بأنها: ا ا ا 
العاذل» قال الرملي : الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس» سواء اتصل بهما أم لا. وجعل من 
أمثلتها الدم الذي تراه الصغيرة. قال ابن عابدين: وعلامته أن لا رائحة له ودم الحيض منتن الرائحة . 
ويسمون دم الاستحاضة دما فاسدّاء ودم الحيض دما صحيحًا. انظر الموسوعة الفقهية (9/ 2191. 


ننه وج عقت اللقدنه كات الل 


كتاب الطهارة 


الطواة 0 '. بخلاف الفصل الأَرَلِ: أن الْسْيَلان كمه 
عيد عن سبارو كيد 

وأمّا شرائط جواز المسح فأنواغٌ : بعضّها يرجعٌ إلى الماح » وبعضّها يرجعٌ إلى الممسوح 

الاالدييزى إلى الماتوع الو : أحذها ا وار 
كايلةٍ عند الحدّثِ بعد اللْبْسٍ» ولا ب يُشْتَرَطَ أن يكونٌ على طهارةٍ كاملةٍ وقتٌ اللَْسِء و 
أن يكونَ على طهارة [كامِلةِ] ”*» أصلاً ورأسّاء وهذا مذهبٌُ أصحابنا" . 

وعندّ الشّافعيّ : يُشْئَرَطُ أنْ يكونٌ على طهارةٍ كايلةٍ وق اللّببس 9 . 

وبيانٌ ذلك: أن المُحْدِتَ إذا غَسَلَ رِجليه أوَلاَ ولَّبِسَ حْمَّيْه ثم أنَمّ الوضوء قبل أنْ 
يُحْدِتَء ثم أحدّتٌ جاز له [أنْ ب يمسَحَ] ”" على الخمَيْن عندّنا0) الوجوة الشرطلة .وهو 
َس الخمَيْنٍ ”*» على طهارةٍ كاملةٍ وقتّ الحدّثِ بعد الّْسِ . 

وعندٌ الشافعيٌ : لايجوثُ لعَدَم الطهارة وقت اللَبْسِ ؛الآن التومة عدر شري اك كان 
عَسلْ الرَجْلينِ مُقَدَمَا على الأعضاء الأحَرِمُلْسَقَا بالعدّم ؛ فلم توجَدٍ الطهارة وقت اللي . 

وكذلك'لواتوضًا فَرَنّبء لكته عسل إخدى رجليه ولس الخت,.ثة عسل الأخرى 


0 
2 


)١(‏ فى المخطوط : «طهارة». (0) فى المخطوط : «على). 

(60) فى المكطل ط ودعي : ©) كذ المينطوط , 

(0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)٠٠١ ,44/١1(‏ شرح فتح القدير »)١47/1(‏ البحر الرائق (1/ 

لالااء .)١08‏ مجمع الأخمر .)47/١(‏ 

0030( قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة». 

الجموع شرح المهذب .)2045/١(‏ وانظر أيضًا: 2)0417/1١(‏ والأم (48/1)» أمتق المطالب /1١(‏ 95) 

حاشيتى قليوبي وعميرة .)57//1١(‏ 

(0) في المخطوط : (المسح؟. 

)20 وإنما جاز ذلك عندهم -لآن ترتيت أفعال الوضوء على نسق الآية ليس بواجب عند الحنفية ومن وافقهم 

من المالكية . فلو تدم َجْلَ غسل رجليه على باقي الأعضاء ء لصح وضوؤه عندهم ان 

والحنابلة وقالوا بأن ترتيب أفعال الوضوء فرض فلو غسل رجلٌ رِجُْلّه قبل مسح رأسه بطل وضوؤه. 
انظر: المبسوط /١(‏ 55)؛ شرح فتح القدير /١(‏ 278: الجوهرة النيرة للعبادي .)07/١(‏ 

() في المخطوط : «الخخف؟. 

)٠١(‏ مذهب الشافعية م أن يصليٍ حتى ينزع الخفين ويتوضأ فيكمل 

الوضوء ثم يُدْخلهما الخفين . انظر: الأم (59/1)» أسنى المطالب /١(‏ 46)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 

كة مغني المحتاج /١(‏ ه ٠‏ تحفة الحبيب .)556/١(‏ 


ولَّبِسَ الخفٌء ٠‏ قِيل سويد ال اس ريد 
َبْسسُ الخمَّيْنِ على طهارة كاملة [وقت لَبْسِهماء حتّى لو تَرْعْ الخفٌ الأوْل ثم 
المسحٌ ٠»‏ لحْصُولٍ الس على طهار ا 

(وَلنا) : أن المسحٌ شُرعَ لمكانٍ الحاجةء والحاجةٌ إلى المسح إِْما تَتَحَقَّقْ وق /١[‏ 
دب] الحدّث بعد اللَبْسِ اقاتاعبة الخدت كيل الس قلا جاجة» لاله وله لمعل ء 
وكذا لا حاجة بعد الس قبل الحدّث» أنه طاهرٌ» فكان الشَرطٌ كمال الطهارة 5 
وقتّ الحدّث بعد اللْبْس وقد وُجِدَ . 

ولو لبن خفيه وهو مخوثءاتعاتوض أ وخا الما حني 5 
داخلٍ الخفٌء اعد جا ا لضت عدار جر ارد وهو كمال الطهارةٍ عند 
الحدّث بعد لّْسِء ولا يجودٌ عند لعَدَمٍ الشرط» وهو كمال الطهارة عند الل د 
لبس خُمَيِه وهو مُحَْدٍ مُحْدوِتٌ ثم أحدّتَ قبلَ أنَييِمّ الوضوء ثم أنَمّ الوضوء لا يجوذٌ [له] ©" 
المسحٌ بالإجماع . أ ما عندّنا : فلانعدا +"*؟الطيارة رقت الكرتك يعد اللخ 

رامااعقة 1قالتوذاني :17 فو السو 

ولو أرادَ الطَاهِرُ أنْ يَبِولَ» فلب حْمَيّْه» ثم بال جاز له المسخٌ؛ لأنّه على طهارةٍ كا 
وقتٌ الحدّثٍ بعد اللَبْسِء وسّئلَ أبو حنيفة عن هذا فقال : ١لا‏ يَفْعَلَهُ إلا فقية». 

ولو لَبِسَ خحُقَيْه على طهارة التَيَمُمٍ ئمَ وُجَدَ الماك نَرَعَّ خَمَيِه؛ لأنه صار مُحْدِنًا 
بالحدّثٍ السَابتٍ على الميَمّمِ» إذْ رؤْيةٌ الماء لا تُعقَلُ حَدَنَاء إلا أنه امتتعَ ظَهورُ حكمه إلى 
جز والح واد سر وول عي ف الا ينار زاك لاي 
رافِعًا للحَدّثْ» وهذا لا يجوز. 

ولو لَبِسَ خُقَيْه على طهارة تَبيذٍ التَمرِ ؛ نم أحدّتٌء فإِنْ لم يَجِدْ ماءً مُطَلََا توضّأ بَِبِيذٍ 
التَمرء ومَسَحَ على حُمَيْه ؛ لأنّه مأ 00-0 اب ا ا ل ل اتج كان ا و 5 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «فلعدم». 
(5) فى المخطوط : «فلعدمها». 


(1) الطّهُور: هو الطاهر في ذاته المطَهّر لغيره. انظر طلبة الطلبة ص (19) مععجم لغة الفقهاء ص (595)» 
معجم المصطلحات (؟5*8/5). 


© 
على عذال عَدَم الماء عند أبي م 


اع مُطلقًا طلقا نَع يه وتوضاء وعْسَلَ قَدَمَيْه؛ لله ليس بطهور عند وُجود 
الماء المُطلَق وكذلك لو توضّأ بِسّؤ سوؤر '' الجمارء ولَبِسَ خْمَّيْه. ولم يتَيَمّم تِيَمُم» حتّى أحدّتٌ 
جاز له أن يتوصًأ بر الجمارء ويمسَحُ على خَُيْد ثم بيهم ويُصقي ا كمي 
إِنْ كان طهورًا فالتَيَمُمُ فضل. وإِنْ كان الطهورٌ هو الثَّرَابُء فالقدَمُ لا حَظ لها من الك 
ة وَمْسَحَ على جبائرِ َدَمَيْه ولَبِسّ حُديه ثم أحدّتٌء أو كانث إحدى رِجُليه 
صحيحةً فعْسَلْهاء ومَسَح على ججبائر الأخرى. ولَبِس حُميه م أحدّتٌء فإن لم يكن برأ 
00 ؛ لأنّ المسحّ على الجبائرٍ كالغسلٍ لما تحتهاء فحَصَلَ لَبْسُ 
لحْمَيْنِ على طهارةٍ كايلةٍ» كما لو أَدخَلّهما مغسولَتَيْنِ حقيقةٌ في الخفٌ وان كان با 
ا سر كا مدت أت ونير ا لأس عفر ع هابر 
وعلى هذا الأصلٍ مَسائلٌ في «الرٌياداتٍ)0؛ الاومفهاة أمديكوة الجر رك دفن كان 
غليدا وهو الجنايا "لكلا بجر د تيه امدقت ؛ لما رُوِيَ عن صَفُوانٍ بن عَسَّالٍ المُراديّ 


() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)88/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي »41//١(‏ 24 
شرح فتح القدير .)22١١8 .1١1//١(‏ البحر الرائق (1/ .)١57‏ 

(0) السؤر لغة: بقية الشيء» وجمعه أسآر. ورجل سأر : أي يُبْقِي في الإناء من الشراب . واصطلاحًا: هو 
فضلة الشراب وبقية الماء التي يبقيها نشارب في الإناء أو في الحوض . انظر الموسوعة الفقهية (5 ؟/ .)١١١‏ 
(*) برأ الجرح : أي شفي . المعجم الوجيز ص (؟4). 

(5) «الزيادات» هو أحد كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول. وهي ستة كتب ألفها جميعًا محمد , 0 
وهي : : المبسوط. والزيادات» والجامع الصغير» والسير الصغير» ٠‏ والجامع الكبير» والسير الكبير» كما 
تقدم. وسمي بالزيادات؛ لأنه كان يختلف إلى أبي يوسف. وكان يكتب من أماليه فجرى على لسان أبي 
يوسف أن محمدًا يش عليه تخريج هذه المسائل فبلغه فبناه مفرعًا . . فَرَعَ على كل مسألة بابًا وسماه #الزيادات» 
أي : زيادة على ما أملاه أبو يوسفء وقيل: إنما سمي به؛ لأنه لما فرغ من تصنيف الجامع الكبير تذكر 
فروعًا لم يذكرها في الكبير فصنفه ثم تذكر فروعًا أخرى فصنف أخرى وسماها زيادات الزيادات ٠‏ وقيل : 
إنما سماه كذلك ؟ ؛ لأنه لما فرغ من تصنيف الجامع تذكر فروهًا لم يذكرها في الجامع» وصنف هذا الكتاب 
تفريعًا على التفريعات المذكورة في الجامعين فسماه الزيادات والله أعلم. انظر عقود رسم المفتي لابن 
عابدين (450». 45). «اكفم لق 3112م 95017). 

(0) الحنابة لغة : : ضد القّرب وَالقَرَابة وجنب الشيء. وتجنبه» وجانبه. وتجانبه» واجتنبه : بعد عن 
والجنابة في الأصل : البُعد. ويقال : أجنب الرجل وجَنَبَ فهو جُنُبٌ من الجنابة» قال الأزهري : إنما قيل له 
جنب؛ لأنه نبي أن يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر» فتجنبها وأجنب عنهاء أي تنّى عنها. واصطلاحًا 


0 يي 
له قا : كان يم َُولُ الإ ا سف أ عطاقت لق يام 5 
عَنْ جَتَابَة » لَكِن مِنْ غَائِط أو َوْلِ أو تَؤْم'' ل 
الحرّجء لأنّه يتكرّرُ» ويَغْلِبُ وُجِودٌه فيلحَقُه الحرّجُ والمشَفَّةُ في نَرْعِ الخفٌ. والجنابة لا 
يَعْلِبُ وُجودُّهاء فلا يلحَقُه الحرّجٌ في التَرْع . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الممسوح» فمنها أنْ يكونّ خُفًا يسثرُ الكعبيْنٍ ؛ ؛ لأنْ الشَرعَ ورد 
بالمسح على الخمّيْنِء وما سير الكعن يَنْطَِقُ عليه اسمْ الخفت» وكذا ما يست الكعبينٍ 
من الجلدٍ مِمًّا سِوّى الخفء كالمُككب الكبير» والميكم”" ؛ لأنّه في معنى الخفٌ . 


| مَطلت المسح على الجوارب] _ 
وأمّا المسحٌ على الجوْرَبَيْنِ إن كانا مُجَلَّدَيْنِ أو مُتَعّلِينِ؛ يُجَزيه 7 بلا خلافٍ 
عند عند *» أصحابنا ون لم يكونا مُجَلَّدَيْنْ» ولا مُتَعَلِينِ؛ فت كايا زد داولما لا 


2 2 - +30 
وعند أبي يوسف؛. ومحمَّدٍ يجوز : 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخِرٍ عَمْرِه وذلك أنه مَسَحَ على جُوْرَبَيْ 


اصسوبمر 


في مرّضه» ثم قال لعواده «أكُقلث نا كنت أمتم الافن خَلَه كاستدلو يه" !"على (جويه : 


قال النووي: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني؛ وعلى من جامع» وسمي جُنْيًا لأنه يجتب 
الصلاة» والمسجد والقراءة ويتباعد عنها. انظر: الموسوعة الفقهية (5١/ا1).‏ 

.»)45( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيمء حديث‎ )١( 
,)7/701١( وابن ماجه حديث (4178)» والطبراني في الكبير (4/ 6557)؛ حديث‎ »)١71/( والنسائي» حديث‎ 
)1750( حديث‎ )١44/4( وابن خزيمة في صحيحه (98/1)» حديث (147)» وابن حبان في صحيحه‎ 
010 انظن الإزواب‎ ١! والطبراق قن الكبيز (4)65/0 حديك 009613 ولو حديك حسى‎ 

.)159/5( خف ميثم: شديد الوطءء وكأنه يَئِم الأرض أي يدقها. لسان العرب‎ )١( 

() الجوارب: جمع جورب وهو ما يلبس في الرّجْل تحت الحذاء من غير الجلد. انظر الموسوعة الفقهية 
(١ا/ة:١).‏ 

(4) في المخطوط: #يجوزا. (5) في المخطوط : (بين 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 231١١ /١(‏ ؟١٠)غ‏ 0 شرح فتح القدير /١(‏ 
5هاء لاه(ع)ء البحر الرائق (1/ .)١97 21١91١‏ 

(0) في المخطوط : «بذلك» . 
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وعندٌ الشافعيّ''' لاي و لكات 
5-2 : إلى الكعبيْنٍ؛ احنّجٌ أبو يوسف. ومحمَّدٌ بحديثٍ المُغيرةٍ [بنٍ شعبة] *". أنّ الت 
ل تََضَّأء وَمَسَحَ عَلَى الْجَْرَيئ 2 4490 ولا الجولًفي لحف لد الحزي لم يلكق 
ع الع '” بالتزع. وهذا المعنى موجودٌ في الجؤرّب» ا اننا 
والمُكمَّبِ ؟ لأنّه لا مَشَقَة كد "الى نيما : 

ولأبي حنيفة: أن جوازٌ المسح على الخمَيْنِ نبت نضا ؛ بخلافٍ القياس» فكُلٌ ما كان في 
معنى الخف في إدمانٍ المشي عليه؛ وإمكانٍ طم السَفَر بهء يلحَقْ به. ومالا ٠‏ قلاء 
ومعلومٌ أن غير المُجَلَّدِ والمُتَّلِ من الجوارٍب لا يُشْارِكُ الخفّ في هذا المعنىء فَتَعَذَرَ 
الألحان: على أن شرعَ المسح إِنْ ثبت للتّرفيه» لكنّ الحاجة إلى التَرْفيه فيمايَعْلِبٌ 
مولي الجر ا ديكا لا لخي ٠‏ فلا حاجة فيها إلى التّرْفيه» فبَّقيّ أصلٌ الواجب 
بالكتاب» وهو غَسِلٌ الرجْلينِ . 

(وأمًا) الحديثٌ فيُحْمَمَلُ أنّهما كانا مُجَلَدَيْنِء أو مُتعَلِينِء وبه نقول. ولاعُمومَ له لأنّه 


)١(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : : "وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين: 

أحدهما: أن يكون صفيقًا لا يشف. 

والثاني : أن يكون مُتَغَّلاء فإن اختل أحند الشرطين لم يجز المسح عليه) . 

وقال النووي عند شرحه لكلام الشيرازي : «هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب» ونص 
الشافمي رضي الله عنه عليها في الأم وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلا. 
وهكذا قطع به جماعة . ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجُلّدي القدمين. ٠‏ ونقل صاحبا 
الحاوي والبحر وغيرهما وجهًا أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون جل 
القدمين . 

قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن 
أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كانء وإلا فلا». انظر المجموع شرح المهذب (075/1). 
(0) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «جوربيه». 
0 أخر جه أنق داودء كتاب الطهارة. باب: المسح على الجوربين» حديث 2)١59(‏ والترمذي حديث 
(949). وابن بن ماجهء حديث (009)» وابن خزيمة في صحيحه (1/ 45): حديث )١198(‏ وابن حبان (4/ 
/1)» حديث (1758). وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء .)1١1(‏ 
(5) في المخطوط : «الخرج ا 
(1) اللفافة : ما يلف على الرّجل من خِرّقٍء وغيرها. انظر المطلع ص (7؟) معجم لغة الفقهاء ص (747) . 
(0) في المخطوط : ١‏ الحرج». 


0 د ابدائع الصنائع ج31 . يت 
حكايةٌ حالٍ» ألا ترى أنه لم يتناوّلٍ الرّقِيقَ من الجوارب؟ 

وأمًا الخفٌ المُتَخَذُ من اللَّيَدِ2'1 [1/1أ]ء فلم يذكرهُ في ظاهر الرّوايةء وقيل: إِنَّهُ عَلَى 
التَنُصِيل » وَالاخْتِلافٍ الَّذِي دَكَرْنَاء وقيلَ: إِنْ كَانَ يُطِيِقُ السَّفَرَ بهما جَارَ الْمَسْحُْ عَلَيْهِ » 
َلاَق وهذا هو الام 7 

(وامًا) المسحٌ على الجرْموقَيْنِ” "اين لفلف ٠‏ فإنُ لَبِسَهما فوقٌّ الخْمَّيْنِ جاز عندّنا 


)06004 


0 


وعندٌ الشافعيٌ » لا يجوز 
وَإِنْ لَبِسَ الجُوْموقَ وخُدهء قِيِلَ: إِنَّهُ عَلَى [َهَذَا] ”" الْخِلافِء والصّحيحٌ أنه يجوز 
المسحٌ عليه بالإجماع . 
وَخهُ قؤلِه:أنَ المسحَ على الخفٌ بَدَلُ عن الغسل ؛ فلو جُوَرْنا المسحَ على الجُرْمِوقَيْنٍ 


.)١48 /5( اللّبد: الصوف. انظر الصحاح‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «الصحيح». ر‎ 
الجرموق : بضم الجيم واليم لفط فارسي مُعَربء وهو شيء يلبس فوق المخف لشدة البره أو حفظه مرن‎ )"( 
الطين وغيره» ويكون من الجلد غالبا ويقال له : الموق أيضًا . وفي اصطلاح الفقهاء : هو خف فوق خف‎ 
.)١44/١8( وإن لم يكن واسدًا. انظر الموسوعة الفقهية‎ 
.)١58 /١( شرح فتح القدير‎ »)18 /١( الجوهرة النيرة‎ 223١7 /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )4( 
. 078 /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ 
قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «وفي الجرموقين - وهو الخف الذي يُلبس فوق الخف وهما‎ )05( 
صحيحان - قولان» قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي‎ 
عليه» فأشبه المنفرد».‎ 

وقال فى الحديد لاعوز» لأن إطاجة ل سصر إل اند فى الغالب© :وإتمًا تدعو الكناجة الباق النادر 
فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة». 1 1 
وقال النووي: وشَّرْطٌ مسألة القولين أن يكون الخفان والجرموقان صحيحين يجوز المسح على كل واحد 
منهما لو انفرد كما قاله المصنف . فأما إن كان الأعلى صحيحًا والأسفل مخرقًا فيجوز المسح على الأعلى قولا 
واحدًا؛ لأن الأسفل في حكم اللفافة. هكذا قطع به الأصحاب في كل العراق وصرّحوا بأنه لا خلاف 
قمة . 

قال: وإن كان الأعلى محرقًا والأسفل صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولاً واحدّاء 
ويكون الأعلى في معنى خرقة لفها فوق الخفين لكر تعر جرع المهذب .0717/١(‏ 077). وانظر 
أيضًا: الأم :»)59/١(‏ أسنى المطالب :)91//١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)19/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 
.)٠١9 4‏ نهاية المحتاج .)5١8 /١(‏ 
(1) ليست في المخطوط. 


مد تترض 4 


لجعلدا التدل ذلا وهذا ئلا جور . 

(ولنا) ار حو حي رقي ننه عه سافان اال 6 د مَسَحّ عَلَى 
ا موقيْن” '" ولأنَ الرْموقَ يُشَارِكُ الخفٌ في إمكانٍ قط السَمَر به فيُشاركُه في جواز 
الع عا ولهذا شاركه في حالةٍ الانفراد» ولأنَّ الجُرْموقَ فوقّ الخفٌ بمنزلةٍ ف 
ا 0 » فكذا هذا. 
الغسل , ؛ قا فاه إلآل إن و ا 00 
لتك 000 ار 

فإنْ أحدّتٌ ثم لبس الجرْموفَيْنِء لا يجوز المسحٌ عليهماء سَواءٌ مَسَحَ على الخفَيْنٍ أو 
لاء أمّا إذا مَسَحّ فلآنَ حكمٌ المسح استقَرٌ على الخفٌ ٠‏ فلا يتحول إلى غيره وأمًا إذا لم 
يمسّخ فلن ابقداء مُدةِ المسج من وقتٍ الحدّثٍ وقد انعقد في الخفٌ فلا يتَحَوَلٌ إلى 
الجُرْموق بعد ذلك؛ ولأنَ جوارَ المسح على الُرْموقٍ لمكانٍ الحاجة لتَعَذْرِ انزع » وهنا 
لا حاجةء لأه لا يتعذّرٌ عليه المسحٌ على الحْمّيْنِء 51 لل اشام ود د قم 
ولهذا لم ب يَجِز المسحُ على الخمّيْنِ إذا لَبِسّهما على الحدّثِء كذا هذا. 

ولو مّسَحَ على الجُرْموقَيْن ثم نَرَعَ أحدّهماء مسَحَ على الخفٌ البادي» وأعاد المسح 
على الجرْموق الباقي في ظاهر الرّواية. 

وقال الحسّنٌ بن زياوء ورُفَرُ: يَمْسَحُْ عَلَى الْحْفْ الْبَادِي » وَلا يُعِيدُ الْمَسْمَ عَلَى 
الْجُرْمُوقٍ الْبَاقِي . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَْزِعُ الجَرْموقٌ الباقي» ويمسّحٌ على الخفْيْنء أبو يوسف اعتَبَرَ 
10 , أجده من حديث عمرء وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ء باب: المسح على الخفين» حديث 
0500-0 والحاكم في المستدرك (١5/1/ا؟),‏ حديث (2)06505 والبيهقي ف فى الكبرى :))7848/١(‏ حديث 
(5/ا11١)م‏ ال ا ل 
وضوء رسول الله يكِةٍ فقال: «كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه». 


(0) في المخطوط : «الجرموقين2. 
(9) ليست في المخطوط . 


المجَرْموقَ بالخفٌء ولو تَرّعَ أحدّ الحمَيْنِ ٠‏ يَنْزِعَ (" الآخَرَء ويَعْسِلٌ ”" القدّمَئْنَء كذا هذا. 


وجه قولٍ الحسّن وزفر: أنّه يجو الجمم بين المسح على المجزموقي» وبين ن المسح 
على الخفٌ ابتداءً» بأنْ كان (على أحدٍ الخمَيْنٍ جُرْموق) ” " دون الآخَرِء فكذا بَقاقٌ 
وإذا بَقيَ المسحٌ على الجْرْموقٍ الباقي» فلا معنى للإعادةء وجه ظاهر الرّواية أن 
الرّجْلِينِ في حكم الطهارةٍ» بمنزلةٍ عُضْرٍ واجلد؛ لا يحتمل التَجْزيء؛ فإذا انتُقِضَتِ 
الطهارةٌ في إحداهما بتع الجُرْموقٍ» تُنْتقض ”4 ' في الأخرى ضرورةً» كما إذا نَرَعَ 
أحد الخمَيْن . 

ولا يجورٌ المسحٌ على القُثَّارَيْنِء وهما لباسا الكمّيْنِ؛ لأه شْرعَ دَْعَا للحَرَجء لتَعَذْرٍ 
التزع» ولا حَرَج في نَزْع القُمَارَيْنِ . 

(ومنها): أنْ لا يكونَ بالخفٌ خَرْقٌ كثيرٌ» فأما اليسيرُ [منه] ”© فلا يمنَعُ المسحّ» 
وهذا قولٌ أصحابنا الثّلائة وهو استحسانٌ والقياسٌ أَنْ يُمْتَعَ قَيلُه؛ وكَثيرُهء وهو قول رُفر 
والشافعي”"' . 


)١(‏ في المخطوط : ا 1 )١(‏ في المخطوط: «غسل». 
(29) في المخطوط : «على أحد الجرموقين خف» وهو خلاف المعنى المقصود . 
(4) فى المخطوط : «انتقضت» . 
)2 زيادة من المخطوط . 
(7) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)23١١ 01٠6١ /١(‏ تبيين الحقائق »)49/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 
»© درر الحكام شرح غرر الأحكام .)719//١(‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية قال النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ 077): «وأما المخرق ففيه أربع 
صور: 

إحداها: أن يكون الخرق فوق الكعب» فلا يضرء ويجوز المسح عليه بلا خلاف. 

الثانية : أن يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليهء فلا يجوز المسح بلا 
خلاف . 

الثالثة : أن يكون في محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرضء قال 
أصحابنا: وذلك كمواضع الخرزء فيجوز المسح بلا خلاف. 

الرابعة : أن يكون ني محل الفرض يظهر منه شيء من الرّجَل ويمكن متابعة المشي عليه؛ ففيه قولان» 
أصحهما: نه لا يجوز والمسع] وهو نصه في الجديد. وسواء كان [الخرق] في مقدم الخف أو مؤخره أو 
وسطه». وانظر: الأم (49/1)» ؛ أسنى المطالب »)48/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة لاك كاك نهاية 
المحتاج .)5١9/١(‏ 


كتاب الطهارة 21 


وقال مالك وسُّفْيانُ القوريٌ”"': (الخرقٌ لا يمع جوارٌ المسح. قَلَّ أو كثُر) ‏ بعد 
أن (كان يَنَطَلِقُ) ”" عليه اسم الخفٌ”* . 

وجه قولهما: أن الشّرعَ ورد بالمسح على الخْمّيْن» فمادام اسم الخفٌ له باقيّاء يجورٌ 
المسح عليه . 

وجه القياس أنّه لَمّا ظهر شي من القدّم وَإنْ قل وجب عَسَلُّه لحُلولٍ الحدّثِ بى 
لطب رس ارجات نيا 


و دوع 


تعب عدل كليا 

وجه الاستحسانٍ أن رسولٌ الله َك أمرَ أصحابّه رضي الله عنهم بالمسح » مع عليه بأنّ 
خفافهم لا تخلو عن قَلِيلٍ الخروتي ”*» فكان هذا منه بيانًا (أنَ القليل من الخروقٍ لا يمبَعْ 
المسح) ”"2؛ ولأ المسح أقيمَ مقام الغسل ترف ٠‏ فلو مَنَعَ فَليل الاتكشافي لم يحصّلٍ 
امار سو اي 21 بلقاي "راسد الداتيان ب ار االطير. هو قدر ثلاث 
أصابمَ » فإِنْ كان الخرْقٌ قدرَ ؛ ثِ أصابعٌ [مِنْ الرّجْلِ] ” "© مَتَمّء وإلاً فلا. 

وم اعد معو لاق ع اعم (6) وه 

ثم المُعتَبَرُ أصابعٌ اليدِء [وأصابعٌ] ”* الرّجْلٍ . 

ذكر محمّدٌ فى الزّياداتِ قدرَ ثلاث أصابعَ من أصعَرٍ أصابع الرّجْل . 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عيد مناة» أ مير المؤمنين في الحديث . كان 
رأسًا في التقوى طليه التصور تم اهدي ليل الحكمء فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة مستخفيًا. له 
مصنفات منها: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائض . ٠‏ توفي سلة 
(111ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية 4256٠ /١(‏ وتاريخ بغداد »)١9١/9(‏ والأعلام للزركلي (9/ 
.)١68‏ 

)١(‏ في المخطوط : «لا يمنع الكثير أيضًا». 

١ )9(‏ فى المخطوط: : «يطلق»). 

(4) في العدونه (1/ )١48‏ دقال: وقال مالك:فى الدرق يكوة فى الف» قال : إن كان قليلا لا يظهر مثه 
القدم فليمسح عليه» وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه». وفي مواهب الجليل /١(‏ 
)"٠١‏ قال: واستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير» . 
وبذلك يظهر عدم صحة ما نسبه الكاساني للإمام مالك . وانظر أيضًا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(515/1١)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)١51 :١57/١(‏ منح الجليل .)159/١(‏ 

(5) في المخطوط: «خرق». (0) في المخطوط : «للجواز مع الخرق القليل». 
(0) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


200 -_) _--ي ست بدائع الصنائع ج91 لي _- 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة : ثلاثُ أصابعَ من أصابع اليد . 

وإِنّما قُدّرَ بالئَلاثِ لوجهين : 

أحذهما: أنَ هذا القدرٌ إذا انكشَفَء مََعَ [من قَطم الأسفار] "١‏ . 

قد كر التردرة كار ا دع (5)أموماية ا 7س خ* الهم إنعادة ؟ة 

والثاني: أن الثلاث [أصابع] ' اكتر ا مايه وللأكثر حكم الكل. ثم الخرّق المانع أن 
يكود مُنْمتحَاء بحيث يظهرٌ ما تحته من القدّم مقدارَ : ثِ أصابعٌ » أو يكون مُنْضَمًا لكنه نرج 
عند المشي» ؛٠‏ فأمّا إذا كان مُنْضَمًا لا يَنمْرِجُ عند المشي» فإنّه لا يمع » وإنْ كان أكثر من ثلاث 
أضاق هذا وو النياك "تعن ابي روسك عل الى مفطافة رماوا كارك ولد ركان 
مُنْمَتِحَاء أو يَنْمَتِحُ عند المشي» لا يْمْكِنُ قَطمْ السَفَّرِ به ةلتك “يمره وسُواءً 
كان الخوى 1 اب ]فى اظامى الشف أن فى اقلق ب اومن كاسن العف نيعا كله 
أسمّل من الكعبِيْنِ لما قلناء ولو بّدا ثلاث من أنامله. اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : 

وقال بعضهم : يمنَعٌ وهو الصَّحيحٌ . 

ولو اتككنت الطييازة (وفي داخِلِه بطانةٌ من جلي) "2 ولم يظهر القدَمُ يجوز 
المسحٌ عليه» هذا إذا كان الخرْقٌ في موضع واجدٍء فإنْ كان في مواضع نُتَفَرَققا ينظ إن 
كان في حُفٌ واحِدِء يُجْمَعُ بعضها إلى بعضء فإن بَلَعَ قدر ثلاث أصابع ٠‏ يمتغ وإلاّ 
فلاء وإِنْ كان في حْمَيْنِ لا يُجْمَعُ . 

وقالوا في النجاسة: إن كانثُ على الخمَيْن أنه يَجْمّعْ بعضّها إلى بعض 3 فإذا زادث على 
راضم لتر لصوام انقرف د الزن مايه بكر المح لتهؤر مقدار 
فرض المسحء » فإذا كان مُتَفَة مُتفَرّقَاء فلم يظهرُ مقدارٌ فرض المسح من كُل واجِدٍ منهماء 


)١(‏ في المخطوط : «قطع السفر به؟. 

() ليست في المخطوط. 

(*) هو معلى بن منصور الرازي من كبار : تبع الأتباع» توفي في بغداد سنة )5١1(‏ هجرية . انظر في ترحمته : 
#بذيب التهذيب ( 0 

(:) فى المخطوط: «يكن». 

(0) العَقب: مؤخر القدم. انظر مختار الصحاح ص (185). 

() و في المخطوط: «عن باطنه في باطنه» . 


- 


والمانِعُ من جواز الضَّلاةٍ و في التّجاسةٍ هو كوثه حاملاً للتجاسة؛ ومعنى الحمل مُتَحَقّنْ 
سَواءٌ كان في خف واجدٍء أو في حُمَيْن . 

(ومنها) أن يمسّمَ على ظاهر الخفٌ. ٠‏ حتى لو مَّسَّمّ على باطِنه لا يجورٌ 10100 
عمر» وعليّ. وأَنّسٍ رضي الله عنهم. وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ و[عنه أنه] ”© لو 
اقتصّرٌ على الباطِن لا يجوز. وَالمْستَحَبٌ عندّنا الجممٌ بين الظّاهرٍ والباطِن في المسح: 
إلا إذا كان املو اطي ساي : 

وحَكى إبراهيمٌ بن جابر'" ' في كتاب («الاختلافٍ») '” الإجماعَ على أنّ الاقتصار على 
أسفل !! خف لا يجوزء وكذا لو ْمَحَ على العقبء أو على جاب الخف» أو على السَاقي 
لا يجوز. والأصل فيه ما رُوِيَ عن علمرٌ رضي الله عنه أنّه قال : سَمِعْت رَسُوَلَ اللَّه لل 
1 ا 0 
اي ار ا ل ل اس م ل 
َال لا يخلو عن لون عادة؛ فالمسع علي يكوة تقو لي و39 فيه بم 
0 ا ا ا ل 

ال لئاسمو و رموس طول 
9 لقيش 0 
(؟) قال فيه الحصاص: : "كان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم» قد صنف كتبًا مستفيضة في اختلاف الفقهاء 
وكان يقول بنفي القياس بعد أن كان يقول بإثباته». انظر الفصول في الأصول للجصاص (2)575/54 


قلت : وهو شافعي المذهب كما قال النووي في المجموع .)١91/١(‏ 

(*) في المخطوط : «اختلاف» . 

(5) أخرجه الدارقطني في سلنه 2)١96/1١(‏ حديث (4). وأبو يعل في مسئنده .)١58/١(‏ حديث 
(010). واب بن الجوزي في التحقيق .)٠٠ ١8/١(‏ حديث (/771), . وفي إسناده خالد بن أبي بكر العمري . 
قال البخاري : له مناكير. وقال ابن أبي حاتم : كت حي وذال الحائط إن حي . فيه لين . 

(05) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب : كيف المسح. حديث ,)١55(‏ والدارقطني في دنه (1/ 
4؛ حديث (5). والبيهقي في الكبرى /١(‏ 197), حديث »)١147(‏ وهو صحيحء وانظر المشكاة 
(0كهة). 


وكذا فعلُ المسح ليس بشرطٍ لجوازه [بدونه] 7" أيضّاء بل الشرط إصابٌ الماءء حتّى 
وكافن لاف أن اعنات المطره جاز عن المسح؛ ولو مر شيش مُبْتَلٌ فأصابٌ الل 
ظاهرٌ حُمَّيْه إنْ كان بَكَنَ الماء أو المطَّرٍ جاز» وإِنْ كان بَلَلَ الطل”" قِيِلَ : لا يجور؛ لأنَّ 
الطلّ ليس بماء . 

[فصل في مقدار المسح] 

وأنّا مقدارُ المسحء فالمقدارُ المفروضٌ هو مقدارٌ ثلاثِ أصابعَ طولاء وميك 
در ال 1 

وعندَ الشّافعيٌ : المفروضٌ هو أدنى ما يَنْطْلِقُ عليه اسمٌ المسح» كما قال في مسح 
لكيس ١‏ 1 

ولو مَسَحَ بأَضْبّع أو أَصْبُعَيْنَء ومَدّهما حتى بَلَعَّ مقدار ثلاث أصابعٌ» لا يجورٌ عندّناء 
خلانًا لرُفركما في مسح الرّأس» ولو مَسَحٌ بئلاثِ أصابعٌ مَنْصُوبةٍ غيرٍ موضوعةء ولا 
مَمْدودقٍء لا يجورٌ بلا خلافٍ بين أصحايناء ولو مَسَحٌ بأضصْبْع واحِدةٍ ثلاث مرّاتٍء 
وأعادها في كُلَّ مرّةٍ إلى الماء يجورُ كما في مسح الرَّأسٍ ش 

ثم الكرْخيٌ اعتَبَرَ التَقْدِيرَ فيه بأصابع الرّجْلٍ . 

فإنّه ذكر في امختصّره)”*2 2 إذا 000 ثِ أصابعٌ من أصابع الرّجْلٍ جره 
فاعتَّبِرَ الممسوحٌ ؛ لأنَ المسح ب يَقَعُ عليه» وذكر ابنُ رُسثُمَ عن محمَّدٍ أنّه لو وضَعٌ ثلا ثلاثة 
أصابعَ وضُعًا أجرّأه» وهذا يدل على أنَّ المَْدِيرَ فيه بأصابع الِيدِء وهو هو الضَّحِيحٌ» لما رُوِيَ 


)١(‏ ليست فى المخطوط . الق :"فضت المظر «الفوو ا د 

(') انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 023٠١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 48)» شرح فتح القدير (148/1» 
8 ؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام (005/1 . 

(5) قال النووي في المجموع /١(‏ 0141): «وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من أعبلاه 
أجزأه بلا خلاف» يعني بلا خلاف عندهم. وانظر أيضًا: مختصر المزني 2)21١7/١(‏ أسنى 5 
/1)ء شرح البهجة (97/1)» حاشيتي قليوبي وعميرة 207١ /١(‏ تحفة المحتاج /١(‏ 275814 598). 

(0) يعني مختصر الكرّخي المتوفى سنة ( ٠‏ "ه) وهو في فروع الحنفية» وأحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين 
في نقل المذهب . انظر كشف الظنون (؟/ »)١7754‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية . د/ عمر 
الأشقر ص .)١55(‏ 


2 
يا ينات رصي للق ونه دقان لي اخترءة الك رايت وسو اذله كل يسح على 
ظاهر خَفَيِه خطوطا بالأصابع؛ ''' وهذا خرج مخرّج الاتسير [للمميع ‏ 2000 الخطوط 
بالأصابع» والأصابعٌ اسم جَمْع» وأقَل الجمع الصّحيح ثلاث فكان هذا تقديرًا للمسح 
ا ل ل ار 
أولى . 
[فصل في بيان ما ينقض المسح] 


ل ا 0 
(منها):- انقِضاء مُدَةِ المسح» وهي يومٌ وليلةٌ (في حَقّْ المُقيم) © وفي حَقٌّ المُسافر 
اه ولياليها لأنَ الحكمّ الموَقّتَ إلى غايةٍ يَنْتَهي عند وُجودٍ الغاية: فإذا انقضت 
المُدَّىٌُ 0 ويُصلَي إِنْ كان مُحْدِناء وإذلم يكن مُحَيِنَاء ا 06 
ويصلي . 


(ومنها):- نَرْعّ الحْمَيْنء لألّه إذا نَرَعَهِما فقد سَرى الحدّتٌ السَابِقُ إلى القَدَمَيْنَء ثم 


)١(‏ لم أجده هكذا من حديث علي؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ 197), حديث (1797) ولفظه: 
«ولقد رأيت رسول الله يك يسح هكذا بأصابعه» وقال الحافظ في التلخيص )171/١(‏ : «قال النووي: 
هذا الحديث ضعيف روي عن علي مرفوعًا وعن الحسن يعني البصري قال : : من السنة أن يمسح على الخفين 
خطوطا: ٠‏ وقال في التنقيح : : قول إمام الحرمين إنه صحيح» غلط فاحش.ء لم نجده من حديث علي» لكن 
روى ابن أبي شيبة أثر الحسن المذكور وروى أيضًا من حديث المغيرة ة بن شعبة رأيت رسول الله كَكةِ بال ثم 
جاء ء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر حتى 
كأني أنظر إلى أصابعه جليهِ على الخفين» رواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع». 
قلت: وقد أخرج ابن ماجهء حديث )001١(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله كلد 
برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده - كأنما دفعه - إنما أمرتٌ بالمسح وقال رسول الله يَككِةِ بيده هكذا من 
أطراف الأصابع وخطط بالأصابع». وإسناده ضعيف: فيه جرير بن يزيد وهو ضعيف وشيخه المنذر: 
مجهول. وانظر ضعيف ابن ماجه . 
القن الس 
(9) خَرْر الشيء يَحْرْره حَرْرًا روي ير لفن ٠‏ انظر لسان العرب (5/ ,)١86‏ المعجم الوسيط ص 
.)١448(‏ 


0 في المخطوط : اللمقيم». 


إذ كان فقرثا يعوضا بكفالة+ وتصلئ» بوإن م نكن نخدلا انيل قذي 7" لكين 
ولا يستقبلٌ الوضوء”" 

لَِّافعيٌ قولانٍ: في قولٍ مثلّ قولنا. وفي قولٍ: يستقبل الوضوء'” 

(وجهه): أنَّ الحدّتٌ قد حَلَّ ببعض أعضائه» والحدّثٌ لا يِتَجَرَاً فيتعَدّى إلى الباقي . 

(وَلَنَا) : أنَ الحدّتَ السَابقَ هو الذي حَلَ بقَدَميْهِ وقد غَسَلَ بعدّه سائر الأعضاء ءِ[١1/‏ 
أ]ء وبَّقِيَتِ القدّمان فقّط واكاك ع عليه لا عها بماك وهر ماه قعل اللماوواقية 
وكذلك إذا نَرَعَ أحدّهما أنه يُتتقض مسحُه [في الحمَّيْن] ”؟' وعليه نَرْعّ الباقي» يي 
لاغيرٌ إِنْ لم يكن مُحَْدِئاء والوضوءٌ بكماله إِنْ كان مُحْدِئًا . 


وعن إبراهيم يم التَخَّعت”* ذ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ : في قولٍ مثلّ قولناء وفي قولٍ : لا شيء عليه 


إِذْ لا يُعَلُ حَدَنَا وفي قولٍ يستقيلٌ الوضوء . 
(وجه هذا القول): أن الحدّتٌ لا يتجَرّأ 0 بالبعض كار سال + 
(وجه القول الآخَر): أنّ الطّهارةً إذا تَمَّتْ لا تُنْتَقضٌ إلا بالحدّثء ونَرْعٌ الخفٌ (لا يُعقَّلُ 


حَدَث) زف 


ل ل ري ل 


)١(‏ فى المخطوط: «رجليه». 

020 انظر فى :مدهت الحنفية: المبسوط »)٠١“ .23٠١7”/١(‏ تبيين الحقائق »)0١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
لا شرح فتح القدير .)197/١(‏ 

(*) قال الشافعي في الأم (17/ )1١81١‏ : "وإذا صلى الرجل وقد مسح على فيه ثم نزعهما أحببت له ألا يصلي حتى 
يستأنف الوضوء» وفي مختصر المزني قال : «وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه . وفي القديم : يتوضأ». 
.)0١/8(‏ وانظر - حاكتيين تليرى وعهيرة (1/ ٠‏ تحفة المحتاج (75577/1)». مغني المحتاج (1/ )5١1١‏ . 
(4) ليست في المخطوط . 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء النخعي» أبو عمران» من مذحج اليمن من أهل الكوفة» 
ومن كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» وهو من كبار الفقهاء. قال عنه الصفدي : فقيه العراق . 
أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما. توفي سنة (47ه). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
67١ /1(‏ وطبقات ابن سعد (159-184//5) والأعلام للزركلي (194/1). 1 

(1) في المخطوط: اليس بحدث عقلاً) . 


> 


إحداهما وجا عر 

ولو أخرج القدّمَ إلى السّاقٍ انتْقِضَ مسحُه. لأنَ إخراجَ القدّم إلى السَاقٍ إخراج لها من 
عدت ارارر سروم معد كلق رعرع يفيو طنية زرى الست عي [ ابن سدينة اتش إن 
أخرج أكثرٌ العتب من الخفث انتُقِضَ مسحُهء وإلأّفلا] 7 . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ أخر ج أكثرٌ القدّم من الخفٌ انتّقِضّء وإلاً ٠‏ فلاء ورُويَ عن 
محمد أنه إن بَقيّ [في الخفّ] ”" مقدارٌ ما يجوز عليه المسحُ بَّقيّ المسحٌ» ولا انمض وقال 
مكل ينيطنا الموكنس دان انك المع لمكا قن الحم 4و إلا مسقم , 

وهذا موافقٌ لقولٍ أبي يوسفٌ. وهو اعتبارٌ أكثر القدّم ؛ ؛ لأنّ المشي يتعذّرُ بخُروج أكثر 
القدّم» ولا بَأس بالاعتمادٍ عليه ؛ لأنَ المقصِدّ من لَبْسٍ الخفٌ هو المشيٌ فإذا تَعَذَّرَ المشي 
انعَدَمْ اللَّْسُ فيما قُصِدَ له ؛ ولأنّ للأكثر حكمَ الكل والله أعلم . 


[مَطلبُ المسح على الجبائر] 


روانم الم ع بار كاد داري وات قتي عاد وار فيليا تمر يك 
جوازه. وفي بيانٍ صفةٍ هذا المسح أنّه واجبٌ أم لا؟ وفي بِيانٍ ما يَنْقَضْه وفي بِيانٍ حكمه 
إذا انض » وفي بيانٍ ما يُمَارِقُ فيه المسح على الحْفَيْنِ المسحٌ على الجبائر . 
أمّا الأؤل: فالمسحٌ على الجبائر جائرٌء والأصل في جوازه ما رُوِيَّ عن عَليّ رضي الله 
ينه اتفال كس رددق ريع حر ام من يدي فقال الَنَبِئُ يك : «اجِعَلُوهَا في 
يَسَارِه فَإِنَهُ ضصَاحبٌ لِوَائي في الدُنْياء وَالآخْرَة)! © فلك يا رسول اللدما اصع بالجامر؟ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : من القدم من الخف». 

() في المخطوط: «شرط». 

(5) الزَّنْدُ: مكان اتصال الذراع بالكف. انظر معجم لغة الفقهاء ص (57914) . 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب: المسح على الجبائر» حديث (2591» والدارقطني في 
سننه »)5557/١(‏ حديث (”) وقال: «عمرو بن خالد الواسطى متروك» والبيهقى فى الكبرى (١/4؟2))5‏ 
حديث )٠١٠١(‏ كلهم من حديث علي دون كول #فمفظ باللوافتن نبز الا خوة وو قال البيهقي: عمر بن 
خالد الواسطي معروف بوضع الحديث. كدذّبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث 
ونسبه وكيع إلى وضع الحديث. . . ولا يقبت عن النبي يل في هذا الباب شيء». وانظر المحلى لابن حزم 
(51/6). والتلخيص الخبير 2))١57/1١(‏ ونصب الراية )١8577/5(‏ ومصباح الزجاجة /١(‏ 84). وقال 


الألبان فى ضعيف اين ماجه: ضعيف جذا. 


فقال: «امْسَخ عَلَنِهَا شُرِعَ المسحٌ على الجبائر عند كسر الزَّنْدِ فِيلحَقُ به ما كان في معناه 
من الجرْح » والقرح . 
ولوق أاكنيوك اللذئة لكشتتو وتعيي لالز أل فإواة يفطي رمي 
عَلَيْء وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةا" . ْ 
ولا في رسول اللّه بك أسوةٌ حَسَنةٌء ولأنّ الحاجة تَدْعو إلى المسح على الجبائر؛ لأنّ 
في تَرْعِها حَرَجا وضَرًرًا . ْ 
[مَطَلبٌ شرط جواز المسن] 


وأمًا شَّرائطُ جوازه فهو أَنْ يكونَ الغسلّ مما 1 يَضُرٌ بالعُضُوٍ المُنْكْسِرٍ والجُرْح والقرح» أو 
ال ه الغسلٌ لكته يُحافٌ الصَرَرَ من جه أخرى بتع الجبائر فإنْ كان لا يَضرُه؛ ولا 
كاف لا ير دولا يط القت ؛ لأنَ المسح لمكان العُذْرِءِ ولا عْذْرَ. 

ثمٌ إذا مَسَحَ على الجبائر والخِرّقٍ التي فوقّ الجراحةٍ جاز لما قلنا فأمًا إذا مَسَحّ على الخرْقةٍ 
الرّائدةٍ عن رأس الجراحةٍ ولم يَغْسِلُ ما تحتها فهل يجورٌ؟ لم يذكرٌ هذا في ظاهر الرّوايةِ . 

كر اقيم بقر قا الاجاف رل عامس كاير اوموقي 
الجراحةٍ مِمًّا يَضْرُ بِالجُرْح يجوز المسحٌ على الخِرْقةٍ الرّائدة» ويقومٌ المسحٌ عليها مَقام 
عسل ما تحتها كالمسح على الخِرْقةٍ التي تُلاصِقٌ قُ ”" الجراحة» وإِنْ كان ذلك لا يَضَيُ 
اجرح عليه أن يَحِلِ » ويَمْسِلَ حوالي الجراحةء ولا يجوز المسحٌ عليها ؛ لأنَّ الجوارٌ 
لمكانٍ الضرورة ف فيُقَدَّرُ بقدر الصّرورة. 

ومن شرطٍ جواز المسح على الجبيرة أيضًا أنْ يكونَ المسحٌ على عَيْنِ الجراحة مِمَا 
يَضْرُ بهاء فإِنْ كان لا يَضُرُ بها لا يجورٌ المسحٌ إلأعلى نفس الجراحة؛ ولا يجوز على 


. في المخطوط: «وجنته»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)١1/8(‏ حديث (75947) من حديث أبي أمامة عن النبي يَكِِ أنه لما رماه 
ابن قمئة يوم أحد حَلَ عن عصابته ومسح عليها بالوضوء». وأورده الهيئمي في المجمع /١(‏ 15) وقال : 
«فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف» وقال الحافظ في التلخيص )١40/١(‏ : وإسناده ضعيف» وأبو 
أمامة لم يشهد أححدًا. 

(9) في المخطوط : «تلاقي» . 


ري اعد يبوم 
الجبيرة» كذا ذكره الحسّنُ بن زيادٍ؛ لأنّ الجوازٌ على الجبيرةٍ للعُذْرِء ولا عُذْرَ. 

ولو كانتٍ الجراحةٌ على رأسِهء وبعضّه صحيحٌ, فإِنْ كان الصَّحيحٌ قدرّ ما يجورُ عليه 
المسحٌ» وهو قدرٌ ثلاث أصابعَ لا يجورٌ إلا أن يمسّحَ عليه؛ لأنّ المفروضٌ من مسح 
الرّأس هو هذا القدرُء وهذا القدرُ من الرّأس صحيحٌ» فلا حاجة إلى المسح على 

وعبارةٌ مشايخ العراقٍ في مثل هذا: إِنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ فِي الرّبّاطِ”'' وإِنْ كان أقَلّ من 
ذلك لم يمسَحْ عليه؛ لأنّ وُجودّه وعَدَمّهِ بمنزلةٍ واجدةٍء ويمسّحٌ على الجبائر . 

وأمًا: بِيانُ أنَ المسحَ على الجبائر هل هو واجبٌ أم لا؟ فقد ذكر محمّدٌ”"' في كتاب 
الصَّلاةٍ عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسعّ على الجبائرء وذلك يَضُرُه ”" أجرّأه . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ : إذا كان ذلك لا يَضُرٌُه لم يُجزء فخرج جوابٌ أبي حنيفة في 
صُورةَء وخرج جوابهما في صُورةٍ أخرى» فلم يتبينِ الخلافٌ . 

ولا خلافّ في أَنّهِ إذا كان المسحُ على الجبائر يَصُرُه أنه يسقّطٌ عنه المسحٌ؛ لأنّ الغسلّ 
يسقٌّط بِالعُذْرِء فالمسحٌ أولى . 


وأمّا إذا كان /١[1‏ لاب] لا يَضُرُه فقد 


2 
ميت 


حَقَّىَ بعض مشايخنا (الاختلافٌ» فقال) ”*' على 
قولٍ أبي حنيفة: المسحٌ على الجبائر مُستَحَبٌء وليس بواجب» وهكذا ذكر قول أبي 
حنيفة في اختلافٍ زُفرء ويّعقوبَ» وعندهما واجبٌ . 

وحُجتُهِما ما رَوَيْنا عن عَليٌ رضي الله عنه أنّ رسولٌ اللَّهِ يك أمرَ عَلِّا رضي الله عنه 
بالمسح على الجبائر بقوله : «امْسَح عَلَيهَااء ومُطَلَّقُ الأمر للؤؤجوب”*, ولأبي حنيفة أن 


)١(‏ هذا مثل يضرب للرضا بالحاضر ونسيان الغائب» والمراد به هنا الاكتفاء بمسح جزء من الرأس إذا كان 
بمقدار ثلاثة أصابع عند تعذر مسح الرأس كله لجرح وغيره. 

.)ه١89( يعني محمد بن الحسن المتوق سئة‎ )١( 

(9) في المخطوط : ١لا‏ يضرّه) . (4) في المخطوط : «الخلاف». 

(5) ذهب جمهور العلماء ء إلى أن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب»ء فهو حقيقة فيه مجاز في غيره» فلا 
يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة» فإن كانت القرينة تدل على الندب» كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . 
وإن كانت القرينة دالة على الإباحة» كان موجبٌ الأمر الإباحة وهكذا. وذهب المعتزلة وبعض الفقهاء أنه 
للندب؛ واختار آخرون ومنهم الغزالي: الوقف. انظر: المسودة ص (58)» الإحكام لابن حزم (9/ 57): 
شرح مسلم الثبوت .)77/54-717/95/١(‏ إرشاد الفحول ص (40).» الوجيز ص (595). 


2ه 


الفرضيّة َه لا تَبْتُ إلا بدليلٍ مقطوع به'" . 

ال الل اا ا ) 
مشايخنا : إذا كان المسحٌ لا يَضُرُه يجب بلا خلافٍ . 

ويُمْكِنُ التَوْفيقٌ بين < جكاية القولين» وهو أن مَنْ قال: إِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرٍ ليْسَ 


000 د 


بِوَاجب عِنْدَ أبِي حَتِيقَةَ عَنَى به أنه ليس بِفَرْضِ عندّه؛ (لما ذكرنا أن المفروضّ) أسم 
لما ثبت وُجوبه بدليلٍ مقطوع به؛ ووجوب المسح على الجبائرٍ ثبت بحديث عَليَّ رضي 
الله عنه وأنّه من الآحادٍ فيوجبٌ العمل دونَ العلم . 

ومَنْ قال اوالضح عن ل ترز ا جر جرا لل عا اي ارج العو ١‏ 
الفرضيّة» وعلى هذا لا ي: ل يتحَقّقُ الخلاف لأنهما لا يقولان بِمَرْضيّةٍ المسح على الجبائر 
لانجدام دليلٍ الفرضيّة» بل بوُجوبه من حيث العمل ؛ لأنَ مُطلَقَ الأمرِ يُحمَل على الؤجوب 

في حَقَّ العمل» وإنّما الفرضيّة ضيه تَنيْتُ بدليلٍ زائوء وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بؤجوبه 
في 38 العمل مرو القوا تاوعد السوا عرف لاعن الز سويد رام الؤجوب في حَقَّ 
العمل يؤالله الموقق: 


)١(‏ الواجب هو الفرض عند الجمهور» فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى» فهما يطلقان على ما 
يلزم فعله ويعاقب على تركه . أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل؛ فإن 
ا ل ا ل لي هو الواجب, وإذا كان الدليل 

قطعيًا لا ظنيًا : كضوص القران"في الزوم الصيلاة ةغل المكلت فالفعل هر الفرضن :مكل اليم رآن في ذلك 
السنة المتواترة. ولهذا الفرق أثرُه عند الحنفية» » فإن اللزوم في الواجب أقل منه في المرض ٠‏ ومن ثم فإن 
عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض. كما أن منكر الفرض يكفره. ومنكر الواجب لا يكفر. 
وصور و ا 1 كا رو لكر لاا ارا 311 عاو لو لا 
ظنيّاء وأن الأول يكفر منكره. فالخلاف إذن لفظي لا حقيقي. فالحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض 
كالواجب ؛كلاهما مطلوت فغله غل وجه الثم والالزاة» ' 4ن ا م دس اروم د لفاك انظر: 
الموسوعة الفقهية (؟75/ 965 . 45).» المسودة ص (050).» المستصفى .)17/١(‏ سلم الوصول .)75/١(‏ 
)١(‏ خبر الآحاد: هو ما لم يجمع شروط اللمتواتر. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ المشهور: وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولكنه لا يبلغ حد التواتر 

"- العزيز: وهو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. 

“'- الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد. انظر كشف الأسرار (؟/ .)737١‏ البحر المحيط (5/ 2)١59‏ 
شرح الكوكب المنير ص (551-75717). 
(*) في المخطوط : «أنَّ الفرض». 


بسر م 


الزّواية . 

وعن الحسَّن بن زياد أنّه قال: : إن مَسَحَ على الأكثرٍ جاز» إلا قلا الخلات ممع 
الرّأسِء والمسحٌ على الحميْنٍ أنه لا يُشْتَرَطُ فيهما الأكثرُ لأنّ هناك ورد الشَرعٌ بالتقْدِيرٍ» 
فل" 3 ََْط اليادة على المُقَدَّرِه وههنا لا تقاديرٌ من الشّرع بل ورد بالمسح على الجبائر؛ 
فظاهره يقتضي الاستيعابء إلا أنَ ذلك لا يخلو عن ضَرْبٍ حر فأَقيمٌ الأكثرُ مَقام 
الجميع» والله أعلّم . 


[مَطلبُ نواقِض المسح على الجبائر] 


لط ار ور سك ري 
ينض المسحّ . 

و درت قيار د (إذااسقطث فإمًا أن سقط) 7" لاغ زع أو عن برع 

وكر ولك التسوي : '" أنْ يكونَ في الصَّلاةٍ أو خارجَ الصَّلاةٍء فإن سَقَطَتْ لاعن بُرءٍ 
في الصَّلاةٍ مَضَى عليهاء ولا يستقبل» وإِنْ كان خارجَ الصَّلاةٍ يُعيدُ الجبائرٌ إلى موضعهاء 
ولا (يجبٌ عليه إعادة) '" المسحء وكذلك إذا شَدَّها بجَبائرَ أخرى غير الأولى ٠‏ بخلافٍي 
المسج على الحْفَيْنٍ إذا سَقَطْ الخفٌ في حال الصَّلاة أنّه يستقبل» » ون سَقَطْ خارج الصَّلاةٍ 
يجَبٌ عليه الفغسل ٠»‏ والفرقٌ أن هناك سُقوطٌ ”© الغسلٍ لمكانٍ الحرّم اج كما في التَرْعء فإذا ”*) 
سقط [فقيد ]91 لوال الحرّجٌ) [كما في النزع] "2 وههنا السقوطٌ ”* بسبب العُذْرِء وأنّه 
قا ئمّ فكان الغسل أولى ساقِطَاء وإنما وجب المسحٌ والمسحٌ قائمٌ» ار ل لطيو 
كما إذا مَسَحَ على رأسهء ثم حَلْقَ الشّعرَ أنه لا يجب عليه إعادةٌ المسح, وإِنْ زالَ الممسوح 
كذلك ههنا. 

إن سَقَطتْ عن بُْءِ إن كان خارج الصّلاق وهو مُحْدِتٌ فإذا أرادَ أن يُصلَىَ توضّأء 


)١(‏ فى المخطوط : «إما أن سقطت». )١(‏ فى المخطوط : (إما». 
(9) فى المخطوط : (يعيد) . (4) فى المخطوط : «سقط» . 
(0) فى المخطوط : «وإذا» . (6) ليست فى المخطوطة. 


(0) زيادة من المخطوط . (8) فى المخطوط : «سقط»). 


وغَسَلَّ موضِعٌ الجبائر إنْ ” '© كانتٍ الجراحةٌ على أعضاء الوضوءء وإنْ لم يكنْ مُحْدِنًا 
َسَلَ موضيع الجبائر لا غير لله فد على الاصل فطل حكمٌ ابد فيه فوَجتٍ عله ل١‏ 
غيرٌُ؛ لأنّ حكمَ [الغسلٍ» وهو] ' '' الطهارةٌ في سائر الأعضاء ا ما يَرْفَعُهاء 
وهو الحدّتٌ» فلا يجب غَسلُّهاء وإِنْ كان في حالٍ الصَّلاةٍ يستقبل لقُدْرَتِهِ على الأصلٍ قبل 
حُصُولٍ المقصّود بالبدلٍ . 

ولو مَسَحَ على الجبائر (وصلى) (” أيَامّاء ثمٌ بَرأت جِراحَتُه لاايجبٌُ عليه إعادةٌ ما 
صلّى بالمسح» وهذا قول أ ار 

وقال الشّافعة2*0: : إن كان الجبوُ "2 على الججُرْح والقرح يُعيدُ قولاً واجدّاء وإنْ كان 
على سوفاد ير اله 

وَجَهُ قَوْلِه : أنْ هذا عُذْرٌ ناورٌ فلا يمئَعُ وُجوبٌ القضاء عند زوالِهِ كالمحبوس في 
السَّجْنِ إذا (لم يَجِدِ) ”" الماء ووّجَدَ ثُرابًا نَظيمًا أنه يُصلّي بِالعَيَمُم » ثم يُعيدٌ إذا خرج من 
السَّجْن كذلك ههنا '" . 

(وَلمًا) : ما رَوَيْنا من حديث عَليٌ رضي الله عنه أن التّبيَ يه أَمَرَهُ بِالْمَسْح عَلَى 
الْجَبَائرٍ'"2» ولم يَأمْرْه بإعادةٍ الصَّلاةٍ *'' مع حاجَتِه إلى البيانٍ . 

وأمًا بيانُ ما يَُارِقُ فيه المسحٌ على الجبائر المسحٌ على الحَمَيْنِ : 

(فمنها) : أن المسحَ على الجبائر غيرٌ مُؤَدّتِ بالأيّام تيل هواموقت بالثؤء: والمسم 
على الخمَّيْنٍمُوَّتُ (بالأيام للمُقيم يومٌ وليلةٌ» وللمُسافر ثلاث هُ أيَام» ولّياليها) '"©؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط: «وإن». (0) ليست فى المخطوط. 

(") في المخطوط: «ثم صلّى». ١‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ 5: 04)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (58/1. 
"» البحر الرائق (1948/1). 

(6) انظر في مذهب الشافعية : تحفة المحتاج 2)9601١/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 84؟)» حاشيتي قليوبي وعميرة 


(1//اة). 
(5) في المخطوط: «الجبيرة . (0) في المخطوط : «وجد). 
(8) في المخطوط : «هذا». (9) تقدم تخريجه وهو ضعيف جدًا . 


)٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات». 
(1) في المخطوط : «بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر» . 


اه 


الَؤقيتَ بالشرع, والشَرِعٌ وقَّتَ هناك بقوله : اِيَمْسَحُ يمْسَح الْمُقِيمْ يوم وله وَالمْسَافِر لا نام 
لاي 00 0" : «امسّخ عَلَيهَا؛ . 

(ومنها): أنه لا د شْتَرَط الطهارة لوَضْع الجبائر؛ ؛ حتى لو وضّعهاء وهو مُحُدِتٌ ثم 
توضأ جاز له أنْ يمسَحَ عليهاء وتُشْترَط الطهارة لبس 18/13] الخَيْنِ؛ احى الى توا 
وهو مُحْدِثُ ثم توضّأ لا يجوز له المسحٌ على الحَدَين ؛ ؛ لأنّ المسحَ على الجبائر كالغسل 
بن تقفياة ؛ فإذا مَسَحَ عليها أنه عسَلَ ما تحتها لقيايه مام الغسل ٠‏ والخفٌ ِل مازعا 


عو 


من تزول الحدّب بالعدمَْنٍ لا راؤمًا له ولا يعدي 2 ِتَحَمَقُ ذلك إلا وأنْ يكونّ لابسٌ الخفٌ على 
0 ناشت الجبا لاع لز اليد وسُقوطً الخمَّيْنٍ أو 


فصل [في ‏ شرائط أركان الوضو.] 
وأمّا شَرائطُ أركان الوضوء: 


(فمنها) أن يكون الوضوء بالماء المطلق» » حتّى لا يجورٌ التَوَصؤْ بما سِوَى الماء من 
المائعاتٍ كالخلٌ» والعصيرء وَاللَبَنِ ونحو ذلك لقوله تعالى # يتأي لذ بنث اموا إذا 

قمتم إِلَ الصّلَوة مَاَعْسِلُوأ ١‏ وجوه [وَلرِيَي إل الْمرافق وأمسحوأ روسكم رَْبْلَححُم إلى 
لْكْعَبن] "47 [اشاممه :جز والكراة ينه القسر بالماء» لأنّه تعالى قال في آخر الآية #وإن 
نا نألا د ثم تق أ ع عر أو جه مد متك ب ات أوالكنت اليا 
فلم يدوا مآ فَنَمَسَمُوأْ صَهِيدًا طِيَيًا) [المائدة: +] كل لمك إلى احراز ايده عدم الجار اود 
على أن المثقول منه هو الغسلّ بالماء؛ وكذا الغسلٌ المُطْلَنُ ب؛ يَنْصَرِفٌ إلى [الغسل] 5 
المُعتاو» وهو الغسل بالماء . 

(ومنها) : أنْ يكونً بالماء المُطْلَّيِ ؛ ؛ لأنَ مُطْلّقَ اسم الماءِ يَنُصَرِفٌ إلى الماء المُطْلَقِء 
(فلا يجورٌ التَوَضُدُ بالماء المُقَيَدِ) '”“'» والماءً المُطْلَقُ هو الذي تَتَسارَعٌ أفهامٌ النّاس إليه 
)١(‏ في المخطوط : : «ولياليها» . (1) سبق تخريجه 
() في المخطوط : «الآية) . () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ولا يجوز الوضوء بالمقيد منه) . 


عند إطلاقٍ اسم الماءٍء (كماء الأنهار) ”'". والعيونِء والآبارء وماء السّماء: وماء 
العُدْرانِء والحياض» والبحارٍء نبجرةٌ لوقو يدنك كلو تو كان فى معدن أو في 
الأواني ؛ لأنَّ َقْلّه من مكان إلى مكان لا يسلْبُ إطلاقٌ اسم الماء عنه» وسّواءٌ كان عَذْبًا أو 
نكاد :كن الما الملت يشش ماء على الإطلاقز: ْ 

وقال النّبُ كل «خلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لآ يْنِجْسْهُ شَيْء إلأمَا غَيَر َوه » أو طعْمة أو ريحة""". 
والطهورٌ هو الطَاهرٌ في نفسه المُطْهّرُ لغيره. 

وقال اللّه تعالى #وَأرلْمَا من أَلسَمَلَءِ مَك طَهُورًا © [الفرقان :48] . 

وقال اللَّه تعالى #وَييّلُ عكَكم مِنّ سما مآ لطْهَرَكُم يو. 4 [الأنفال ]1١:‏ 

ورُويّ أنّ رسول اللّهِ يِه سُئلَ عن البخْر فقال : ) هو الطَهُورٌ مَاؤ: الل ميشه" 

ورُويّ أنّه وَل سُئلَ عن المياه التي تكونُ في الفلّواتِ”*» وما يّنوبُّها من الدوابٌ» 


. فى المخطوط : «كالأنهار»‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجدة' بات الظواز #اوستمياءباب »تيان اخديه: 06813 او الظبر الف اكير 11/ 
4 حديث (00/) من حديث أبي أمامة. بلفظ : (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه» وهو ضعيف . قال المناوي في فيض القدير (؟/ 7"85) : الجزم بضعفه جمع منهم الحافظ 
العراقي ومُغْلَطاي في «شرح ابن ماجه» فقال: ضعيف؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي 
قال فيه أحمد: لا يباللي عمن روىء وقال أبو حاتم: منكر الحديث؛. وقال النسائي: متروك» وقال يحيى : 
واهء وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع» وانظر ضعيف الجامع .)١1755(‏ قلت: قد صح 
الحديث من طرق دون قوله: «إلا ما غير . . .2 منها ما أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : ما جاء في 
بئر يضاعةء حديث (57)» والترمذي» خديف 4)539 والنماتي» كدي (683)نوأحك فى ده 
(/1): حديث (117170) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «الماء طهور لا ينجسه شيء" وانظر 
صحيح الجامع )١1910(‏ والإرواء .)1١5(‏ ا 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء حديث (87)» والترمذي. حديث 
(0») والنسائي» حديث (775). وابن ماجهء حديث (2)985 وابن خزيمة في صحيحه 2.)59/1١(‏ 
حديث »)١١١(‏ وابن حبان في صحيحه (15/5)» حديث )١7147(‏ عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا 
هريرة يقول : سأل رجل النبي يك فقال : يا رسول الله : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عَطِشْنا أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل مَْتَنّهُ وهو حديث صحيحء انظر 
صحيح الجامع (58 207١‏ والإرواء (9). 

(:) القَلَوَات: جمع فلاة وهي المفازة أي الصحراء. انظر مختار الصحاح ص .)5١5(‏ 


حر عب سيره م © 


السّباع فقال : «لَّهَا مَا أَخَذَّتْ و بَطُونِهَاء وَمَا أَبْقَتْ فَهُوَلَنَاشَرَابٌ » وَطَهُورٌه7'؟؛ وكان الث ة 
والسباع في بطود بعت فهو لبا سراب بي 
ل ينتوضّأ من آبار المديئة” . 

[مَطَلبْ الماء المقبد] 


وأمّا المُقَيَدٌ فهو ما لا تَتَسارَحٌ إليه الأفهامٌ عند إطلاتي اسم الماءء وهو [الماء] ‏ الذي 
يُستخرّجٌ من الأشياءٍ بالعلاج كماء الأشجارء والثمان وماء الوق تحر ذللة وله 
يجوز التوْطية بشيءٍ من ذلك» وكذلك الماءٌ المُطْلَّقُ إذا خالّطه شيءٌ من المائعاتٍ الطاهرةٍ 
كاللّْنِ. والخلٌ» ونقيع الزّبيبٍ» ونحو ذلك على وجوٍ زالَ عنه اسم الماءِ بن صار مغلوبًا 
به» فهو بمعنى (الماءٍ المُقَيَدِ) ”“". ثمّ يُنْظَرُْ إِنْ كان الذي خالَطَه مِمّا يُخَالِفٌ لوه لون الماء 
كالنَّنِه وماء العُصْفُرٍ””» والرٌعفَّرانِء ونحو ذلك تُعمَبَدُ اللّبةٌ فى اللَّوْنْء ون كان لا 
يُخالِفٌ الماء في اللَّوْدِء ويُخَالِمُه في الطّعم كمّصير العِنَبٍ الأييض» وخَلَّه تُتَبَرُ الغلّبةٌ في 
الطعم . وإِنْ كان لا يُُخالِفُه فيهما تُعتَبَدُ الغلبةٌ فى الأجزاء . 

فإنٍ استويا في الأجزاء, لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواية» وقالوا: حكمّه حكمٌ الماء 
المشلوية لاطا 

هذا إذا لم يكن الذي خالطه مِمًا يُفْصَّدُ منه زيادةٌ نَطافة» فإِنْ كان مِمًا يُنُصَّدُ منه ذلك» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئلهاء باب: الحياض» حديث (519) من حديث أبي سعيد 
الخدري . وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (407898) . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في بثر بضاعة. حديث (517)» والترمذي. حديث 
(57)؛ والنسائي» حديث (27377)» والدارقطني في سئنه »)91/١(‏ حديث (17)» والبيهقى فى الكبرى 
(508/1)., حديث )١144(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله: أتتوضاً من بثر 
بضاعة؛ وهي بثر يُطرّح فيها لحوم الكلاب والحيّض والنتن؟! فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء؟ وعند أبي 
داود والدارقطني بلفظ : «سمعت رسول الله يِب وهو يقال له: إنه يستقى لك من بثئر بضاعة وهى 
بئر. 2٠.‏ الحديث. وهو صحيح قال الحافظ في التلخيص :)1/١(‏ #صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وأبو محمد بن حزم. . .2 وانظر صحيح الجامع (1956). 

(9) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «المقيد من الماء». 

(5) العُضفْر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهرء يستخرج منه صِبعّ حر يُصبغ به الحرير 
ونحوه. المعجم الوجيز ص .)47١(‏ 


ويُطبَح به أو يُسالط .به كماء الضابوق» والأشتان”" يجوز التوضوٌ به » ون تكن لون اناو 
أو طَعمّهء أو ريحُه؛ لأنّ اسم الماء باق» وازدادَ معناه» وهو التَطهِيرُ . 

وكذلك جَرَتٍ السْنْةٌ في عُسِلٍ الميّتٍ بالماء المغليّ بالسّذْرِه والحُرْضٍ”" الور 
الوقيوة يلا تاممار غَليظًا كالسَو يق" المخلوطٍ ؛ لأنه حيتَئذٍ يزولٌ عنه اسم الماءء 
ومعئاه أيضًا. 

ولو تَمَيَرَ الماء المُطْلَّقُ بالطّين أو بالثّرابٍ» أو بالجصٌء أو بالتُورة ' أو بقوع 
الأوراق» أو القّمار فيه» أو بطولٍ المّْثِ يجوز الَوَضُوْ به؛ لأنه لم يرل عنه اسم الماع 
وبقيَ معناه أيضًا مع ما فيه من الضّرورةٍ الظاهرة لتَعَذّر صونٍ الماء عن ذلك . 

وَقِياسٌ ما ذكرنا أنّه لا يجوز الوضوء بنَبِيذٍ التَمرِ لتَغيْرِ طعم الماء» وصَيْرورَيِ مغلوبًا 
بطع ادق فكان في معنى الماءٍ المُقَيَدِء وبالقياس أخذ أبو يوسفّ وقال لا يجور 
الموَضُؤْ به إلا أن أبا حنيفة ترك القياسٌ بالصٌ ‏ وهو حديثٌ عبد اله بنِ مسعوو رضي 
اللي فكو الترسيوق د 


وك في الجامع الضغير”* أ المُسافر إذا نم جد الماةووجدكبدٌ الشمر توضا به: 


)١(‏ الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمَّاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجم 
الوجيز ص .)١9(‏ 1 

.)00( والمختار ص‎ )١15 /7( الحُرْض: هو الأشّْئان وقد تقدم. انظر لسان العرب‎ )١( 

(*) السويق: طعام يتخذ من مسحوق الحنطة والشعير. المعجم الوجيز ص (70”). 

(4) النورة: حجر الكلْس» وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر . المعجم الوجيز 
ص (599). 

(05) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: الوضوء بالنبيذء حديث (84)» والترمذي حديث (88)»: 
وابن ماجه؛ حديث (0785)» وأبو يعلى في مسنده (9/ ,)7١7‏ حديث (0701) من حديث أبن مسعود: 
أن النبي كَككِْةٍ قال له ليلة الجن: ما في إدواتك؟ قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة وماء طهور» وفي إسناده 
أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول تقال أبن أن بحا عرق أن زرعة : ليس بصحيحء» وأبو زيد 
مجهول. وكذا حكى ابن عدي عن البخاري وقال: هو خلاف القرآن. وانظر الدراية (57/1) والمشكاة 
(80غ). . قلت: وهو مخالف للحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «لم أكن ليلة الجن مع 
رسول الله يَلِةِ وَوَدِدْتُ أني كنت معها. 

(5) الجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر الرواية الست التي صنفها محمد بن الحسن الشيباني؛: وسّمي 
بالصغير ؛ نواه عن أن يو جك عن الاسام أن مكينة قالةابن عاندين؟. اقل تالبك اللحسة وت 
بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمامء وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة». انظر 


| عسي لعطلل«حج 


ول حلمو وذ كني كناب الشاذة رارصا بود وك كن عه لحت | 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه يَجْمَعُ بينهما لا مَحالة» وهو قولٌ محمّدٍ. 

درَوَى نوحٌ” '“ الجا مغ" [8/1ب] المروّزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك وقال : 
5 ولكن و وهو الذي استقَرَ عليه قولّه. كذا قال نوحٌ وبه أخذ أبو 
يوسفٌ. ومالك» والشافعيٌ . 


واحنّح هَؤُلاء بقوله تعالى #قَلَمْ يَجَدُوأ م4 قَتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا4 [المائدة: *] تَقَلَ الحكم 
من الماء المُطْلَقِ إلى الاب فم تقل إلى القبيذٍ: ثم من النّبيذٍ إلى الثّرابِ فقد خالّفَ 
الكتابّ» وَهَؤُلاءِ طَعَنوا في حديثٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ من وُجوو: 


اضى اق أ >5 (ه6) ا || 
عناص ريد عن ابن مسيعود» وانى 


(احذها): أنّهم قالوا: رواه أبو فزارة 
قزارة هذا كان ناذا بالكوققة :وابو ريل مجهول + 
(ومنها) : أنه قِيِل لعبدٍ الله بن مسعودٍ: هل كُنْتَ مع التّبيّ ل ليله الجنٌ؟ فقال : ليتّني 


00 


حاشية ابن عابدين »)6١ /١(‏ كشف الظنون ».)03١/1١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر الأشقر ص 

.)0107( 

)١(‏ هو نوح بن أب مريم يزيد , بن أبي جعونة» أبو عصمة المروزي . لقب بالجامع قيل : لأنه أول من جمع فققه 

أبي حنيفة» وقيل : لأنه كان جاممًا بين العلوم . أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليل» وروى الحديث عن 

الزهري وغيره . قال أحمد: كان شديدًا على الجهمية ٠‏ ولي قضاء مرو. توفي سنة (11/7١ه)‏ . انظر ترجمته فى 

١ ١ و(158/7).‎ )109/5/١( الجواهر المضية‎ 

(؟) في نسخة: «في الجامع». (*) في المخطوط : «رواية أبي فزارة». 

(4) هو راشد بن كيسان العبسي » ٠‏ أبو فزارة الكوفي» وثقه يحيى بن معين والدارقطني » وابن حجر 

والذهبي وروى له البخاري في «الأدب» والباقرن سوى النسائي. انظر التاريخ الكبير (9577/7؟) ات 

.)1865( تا)5١54( التقريب ص‎ »)5١57( والجرح والتعديل ("/ 486)ء ت‎ ».2»223١1١( 

ا 0 . قال البخاري : روى عنه أبو فزارة» ولا يصح . وقال الحاكم أبو 
حمد: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته» ولا اسمه. ولا يعرف له راو غير أبي فزارة» ولارواية من 

ا . وقال أبو زرعة وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي : : مجهول. وقال 

ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول. وحديثه منكر. انظر الجرح والتعديل (9/ ”)ات (109/71)» 

الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (/ 71؟)آت (73415), ميزان الاعتدال (// 59")ات (/711١1)ء‏ 

لسان الميزان (/4714/9)ات (64917). 

(5) أورده ابن حجر في «الدراية» (1/ 10)» ولفظه : «قال: لم أكن مع النبي كَل ليلة الجن ووددت أني كنت معه . 


وسُئلَ يَلْمِيذُه عَلْقَمهُ1' هل كان صاحِبّكم مع النّبيّ كل ليلةً الجنٌّ؟ فقال : وددُناأنّه كان . 

(ومنها) : أنه من أخبارٍ الآحادٍ ورد على مُخْالْفَةٍ الكتاب» ومن شرطٍ ُبوتٍ حَبَرٍ الواجِدٍ 
أن لا يُخالِفَ الكتابّ» فإذا خالّف لم ينبت أو ثبت لكته تسم به. لأنَّ ليلةً الجن كانث 
بمكةً» وهذه الآيةٌ نزلتٌ بالمدينة . 

وجه رواية الحسَّنٍ. وهو قول محمَّد أنّه قام ههنا دليلانٍ : 

أحدهما: أنه يقتضي وُجوبَ الوضوء بنَبيذٍ لمر وهو حديتٌ ابن مسعودٍ -رضي الله عنه . 

وَالآخَرُ يقتضي وُجوبَ القيَمُمٍ» وهو قوله تعالى لم يمدو ماه فَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبَا4 
[النساء :47] » والعمل بالدليلينٍ واجبٌ إذا أمكنّ العول يونا 


وههنا أمكنّ ؛ إِذْ لا تَنافيَ بين وُجوب الوضوءء والتَيمُم فيْجْمَعُ يينهما كما في سُؤْرٍ 
الجمار» ولأبي حنيفة ما رُويَ عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال :كنا أضحات 


رسولٍ اللّه كل جلوسًا في بِيتٍ» فدخل علينا رسولٌ اللّهِ لِةِ فقال : اللِيهُمْ مِنْكُمْ مَنْ لَيِسَ فِي 
لبه مِنْقَالَ ذَرَةِ مِنْ كبر" " فقمْتٌ . 
لوا فلم يَقُم مِنا أحدّء فأشارَ إلَيّ بالقيام فقّمْتُ ودَخَلْثٌ البيتَ ”"). فتَرَوَدْتُ 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي, أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه معه صفين. غزا خراسان. وأقام 
بخوارزم سنتين» وبمرو مدة؛ وسكن الكوفة. روى عن عمرء وعثمان؛ وعلي» وعبد الله بن مسعود 
وغيرهم . . وأخذ عنه كثيرون . جود القرآن على ابن مسعودء وتفقه به . وهو أحد الصحابة الستة الذين كانوا 
يُقْرِئُونَ الناس» ويعلمونهم السنة ويَصْدّر الناس عن رأيهم. وكان - رحمه الله - فقيهًا إمامًا بارعا طيب 
الصوت بالقرآن» ؛ ثبتا فيما ينقلء صاحب خير وورعء بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي كَكْةِ كانوا 
يسألونه ويستفتونه ٠‏ توفي سنة (11ه). . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (577/7) وتاريخ بغداد (15/ 
95) وتذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (5758)», والطبراني في الكبير )5/1٠١(‏ حديث (2)415357 
ال ا ا ا ل . وقال الهيثمي في المجمع (8/ 2114 : 
«فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول» وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ : : سمعت محمد بن أحمد بن 
حماد يقول: قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أبو زيد - الذي روى حديث ابن مسعود أن 
النبي مله قال : «تمرة طيبة وماء طهور» - رجل مجهول لا يُعْرّف بصحبة عبد الله. وقال ابن عدي: «ولا 
يصح هذا الحديث عن النبي يك وهو خلاف القرآن» انظر سنن البيهقي 2٠١ /١(‏ وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة (485). 

(9) في المخطوط : «المبيت». 
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بإداو 2 ' من نَبِيذٍ فخرجْتُ معه فحَطّ لي خَطًا وقال: : "إن خَرَجْتَ مِنْ هَذَا لَمْ تَرَنِي إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةه» فقّمْتٌ قائمّاء حتّى انفَّجَرَ الصّبْحُ فإذا أنا برسولٍ اللّه لي وقد عَرِقَ جَبِيئُهء كأنّه 
حارّبَ جنّاء فقال لي : يا ابن مَسْعُودٍ هل مَعَكَ مَاء أَنُوضَأ بهِ؟؛ فقُلْتُ الأ نيد تمن في 
إداوةٍ فقال : ا«ثَمَرَةٌ طَيِبَةٌّ » وَمَاءٌ م ا د لله واتوضأ نه وصلَى الفجرّ. 


وكذا جّماعةٌ من الصَحابةٍ منهم عَليٌّء وابنُ مسعودء وابنُ ن عباس رضي الله عنهم كانوا 
ولع اا 
يُجَوزونَ التَوَضُوَ بتَبيذٍ التَمر 


[َورُوِيَ عن عَليَّ رضي الله عنه عن التّبيّ كل أنّه قال : ا 0 
الْمَاة»] 20024 ٠‏ ورَوَى ابن عبّاسٍ عن التّبيّ كَل أنّه قال: «تَوَضّنُوا بَِيذٍ التَمْرٍ ء وَلا نَمَو 
لبن" . ورُويّ عن أبي العالية الرٌياحية”" أنّه قال ا 
اللّهِ ل في سَفِينةٍ في البخر فحضرت الصّلاةٌ هُفقَنيَ ماهم ومعهم نَبِيدُ التمر فتوضّأ 
بعضهم بِتَِيذٍ التَمرء و5 ره التَوَضْوٌ بماء البخرء وتوضّأ بعضّهم بماء البخرء وكرة التَوَصْوَ 
بي التَمرٍ وهذا حكايةٌ الإجماع فإنَ مَنْ كان يتوضّأ بماء البخر كان يَعتقِدُ جوارَ التَوَصُوٍ 


.)٠١( الإدواة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

دم وهو صيف. 

فرق حديث علي أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه )70/١(‏ عن علي موقونًا وفي إسناده: أبو إسحاق 

عبد الله بن ميسرة وهو متروك. 

(4) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 070: حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى :)١١/١(‏ حديث (2)97 

وابن عدي في الكامل (7/ 0)١17١‏ واب بن الجوزي في العلل /١(‏ 10 *), حديث (0411) عن ابن عباس 

مرفوعًا بلفظ : : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء» وذكره ابن الجوزي من طريقين وقال: هذان حديثان لا 

يصحان. . . وقال أبو زرعة: : هذا الحديث ليس بصحيح». 

10م مده مرفركاء وأخرع ابن أبوشية ف مسف 151/59 خديت (706) عن نسدد بن بجيال" 
سأل رجل ابنّ عباس قال: إنا ننتجع الكلاء ولا نجد الماء فنتوضاً بالليك؟ . قال: لاء عليكم بالتيمم. 

(0) هو رفيع بن مهرانء. أبو العالية» الرياحي مولاهم البصري. أدرك الجاهلية. وأسلم بعد وفاة 

النبي َك بسنتين . روى عن علي وابن مسعود أن موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم . وعله خالد 

الحذاء ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين ان وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة وأبو 

حاتم : ثقة. وقال اللالكائي : : ججْمَعٌ على ثقته . وأما قول الشافعي رحمه الله : : حديث أبي العالية الرياحي 

رياح . فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة . ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست بحجةء فأما إذا 

أسند أبو العالية فحجة ٠‏ توفي سلة (19ه) . انظر ترجمته في تبذيب التهذيب (8/ 584) وميزان الاعتدال 

(5/ 5 0) والبداية والنهاية (9/ )8١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (ا// .)١١7‏ 


بماء البخر فلم ينوضّا بيذ اَمر لكونه واجدًا للماء المُطْلَيِء ومَنْ كان يتوضّأ بالبيذِ كان 
لايَرى ماء البخر طَهِورّاء أو كان يقولُ هو ماء سَحْطوَء ونِقّمةء كأنه لم يَبْلّْه قوله يك في 
صِفةٍ البخرٍ : «هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلّ مَيتنْهو0" . 

فتوضّأ بَبِيذٍ عَم لكونه عادمًا للماء الطّاهرٍ» وبه تَبَِنَ أن الحديتٌ ورد مورة الشهْرةٍ 
والاستفاضةٍ حيث عَمِلَ به الصَحابةٌ رضي الله عنهم» ود َلَقَّوْه بالقبولٍ فصار موجبًا علمًا 
استدلاليا كبر المعراج» والقدَرٍ حَيْره وشَرٌه من الله وأخبار الرَؤْيوء والشفاعة» وغير 
ذلك مِمّا كان الرَاوي في الأصل واجدّاء ثم اشتَهَرَ» تله العُلّماء الول ويسلمييةا 
يُنْسَحْ به الكتابٌ مع (ما أنّه له) ”" لا حُبَة لهم في الكتاب؛ لأن عَدَمَ نبي الدمر في الأسفارٍ 
يسبقٌ عَدَمَ الماء عادةٌ ؛ ؛ لأنّه أعسّرُ وُجودَاء وأَعَزٌ إصابة من الماء فكان تَعليقٌ جواز الث ًَُ 
بعَدَمٍ الماء تَعليقًا بعَدّمِ الَبيذٍ دَلالةَ» ٠‏ فكأنّه قال لك لجرا ماق ولايد كت تمر ااانه 
0 عليه لتُبوتِهِ عادةً . 

وير هذا ما ذكرنا (من فتاوّى) *" تُجَباءِ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم في زَّمانٍ انْسَّدٌ فيه 
9 00 أعرف الئاس بالتّاسِخ» والمئسوخ.ء فَبَطلَ دَعوَى النسخ . 

وما ذَكَروا من الطّعن في الرّاوِي» [أمّا أبو فزارةً] ”*' فقد ذكره مسلمٌ في الصَّحيحء 
اس ا مر 0 ١‏ وأمًا أبو 

يد فهو مولى عَمْرِو بن خُرَيْثٍ فكان معروثًا في نفسه ويمولاه فالجهْل بِعَدالتهِ لإ 
ل أنه قد رُوِيَ هذا الحديثٌ من طرُقٍ أخر عير يعدا الطريق ق لا يتطَرَّقٌ 


إليها طعنٌ . 

وقولهم : إِنّ ابنَ مسعود لم يكن مع رسول اللَّه يي ليل الجن دعوَى باطِلةٌ لما رَوَيْنا أنه 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو صحيح . (؟) في المخطوط : "مما أنه . 
(*) في المخطوط : «في فتاوى». (5) ليست في المخطوط. 


(0) فى المخطوط : «ولا). 

(5) هو عمرو بن حريث بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي؛ أبو سعيد الكوفي. 
له صحبة وهو أخو سعيد بن حريث. قال الواقدي. توفي النبي كلو وهو ابن اثنتي عشرة سنة. توفي 
بمكة سنة (80ه). انظر ترجمته فى أسد الغابة (4/ »)75١‏ الاستيعاب (*/ »)١11/7‏ الإصابة (54/ 597)) 
تمذيب التهذيب (01077/8. 000 

(0) في المخطوط: «طريق». 
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تركه في الخطء وكذا رُوِيَ كونه مع رسول الله [1// 14] في حَبَرٍ آحَرَ أجمع القُقّها؛ 
على العملٍ به» وهو أنه طلَّبَ منه أحجارًا للاستنجاء ء فأتاه بِحَجَرَيْنِ ورَوْتُقَ فألقى الرَرْتْةَ 
وقال: «إنها رِجْسٌ أو ركسٌ»”'' والدّليل عليه أنه رُوِيَ أنّه لَمَّا رأى أقوامًا من 58 
بالعراق قال: ما أشبَّهَ هَؤُلاءِ بالجنٌ ليله الجر" . 

وفي رواية أنه مر بقوم يلعَبونَ بالكوفةٍ فقال: ما رأيتٌ أحدًا أشبّة بهَؤُلاء من الجن الذينَ 
رأيتُهم مع التبيّ بك ليلةً الجن . 

وما رُوِيّ أنه قال: ليئني كُنْتُ معه» وأنّ عَلْقَمةَ قال: ودذنا أن يكونَ معه فمحمولٌ على 
الحالٍ التي خاطب فيها الجنّ أي ليئّني كُنْتُ معه وقتٌ خطابه الجنّ» ووَدِدْنا أن يكونٌ معه 
وقتّ ما خاطبّ الجنّ . 

واختلف المشايخٌ في جواز الاغتسال ذالم على أصل أبي حنيفة فقال بعضّهم لا 
يجوز؟ لأنَ الجوارٌ عُرِفَ بالتصٌّء وأنّه ورد في الوضوءٍ دون الاغتسالٍ» فيقتصِبٌ على 
مورِدٍ النص . 

وقال بعضهم: يجورٌ لاستوائهما في المعنى . 

ثم لابْدٌ من معرفةٍ تفسير نَِيذٍ التَمرِ الذي فيه الخلافٌ» وهو أن يُلْقَى شيء من الشّمرٍ في 
الماء فتخرُجُ حَلاوَتُه إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعودٍ رضي الله عنه في تفسير (تَبيذٍ 
التَمرِ) ”*' الذي توضّأ به رسول اللَّهِ يل [ليلة الجرّ] '*' فقال: تُمَيْراتٌ أَلقَيْنُهها في الماءِ؛ 
لأن من عادة العرّبٍ أنه تَطرَحُ التمرَ في الماء الولح ليحو ٠‏ فمادامٌ حُلّوَا رَقِيقَاء أو قارِصًا 


: والترمذي. كتاب‎ 2)١65( أخرجه البخاري. كتاب الوضوء. باب : لا يسُتدجى بروث. حديث‎ )١( 
الطهارة. باب : ما جاء في الاستنجاء ء بالحجرين» حديث 17 والنسائي. حديث (2.)5:5 وابن ماجهف‎ 


حديث )3١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: أ تى النبيٌ يكلِِ الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فايعه ها فأخد الحجرين وألقى الروثة وقال: 
«هذا ركس». 


(5) الوط : : جيل أسود من السّنْد إليهم تنسب الثياب الرُّطَيّة . لسان العرب (/10/ 908). 
(؟) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (9؟/ 187), (1/9) وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص 00 #وأصحابٍ الحديث لا يشبتون حديث الزط) . 


»هل دد-يسبحيح بانع لصتتع ع 

يُتوضّأ به عندٌ أبي حنيفةً وإنّ كان غَليظًا كالرَبٌ”'' لا يجورٌ التَوَضُوُ به بلا خلافٍ» وكذا إن 
كان رَقيقًا لكته غَلاء واشتَدّ وقَدّفَ بالرَّبَدِا''؛ لأنّه صار مُسكِرًاء والمُسكِرٌ حَرامٌ» فلا 
يجورٌالتَوَضُوُ به؛ ولأنّ النَبِيدَ الذي توضّأ به رسول اللّهِ يلك كان رَقِيقًا حُلْوَاء فلا يلحَقُ به 
الغليظٌ » والمُُء هذا إذا كان نيئّاء فإِنْ كان مَطْبوحًا أدنى طَبْحَةٍ فما دامَ حُلْوًا أو قارصًا فهو 
على الاختّلافٍ 7" وإِنْ غَلاء واشَْدَ وقَدّفَ بِالرَّبَدِ ذكر القّدوريُ في شرجه لمختصّر 
الكرّخيّ الاختلاف فيه بين الكرْخيّ » وأبي طاهرٍ الدّئّاس”*' على قولٍ الكرْخيّ يجوز . 

وعلى قولٍ أبي طاهر لا يجوز . 

وجه قولٍ الكرْخيٌ : أن اسم التَبِيذٍ كما ب بقع على النيءِ منه يَقَعْ على المطبوخ فيدخل 
تف لد فبولاة الجاء الفشلن إن قاط به الجاتعانف الطاهر يضر الترم و بي 
خلا بين أصحابنا إذا كان الماءُ غالِبّاء وههنا أجزَاءٌ الماء غالِيةٌ على أجزاء الثّمرٍ فيجوزٌ 
التَوَضُوٌ به . 

وجدتول ابي اه ٠‏ أن البعراة عرف بالحدياة + والعانية ووه في اليو إن ريمن 
عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سُّْلَ عن ذلك النَيذٍ فقال: 5" تَمَيْراتٌ أَلقَيْنُها في الماء . 

وأمّا قولّه : إِنَّ الْمَائِمَ الطَّاهِرَ إذَا احتَلّطَ بِالْمَاءِ *© لأَيَمْتَعُ الَّوَضُوَّ بِهِ فتَعَم ”" إذالم 
يَغْلِثْ على الماء أصلا» فأما إذا غَلَّبَ عليه بوجو من الوّجوه فلاء وههنا غَلَبَ عليه من 
حيث الطعم» واللَّوْنُ ". وإِنْ لم يَغْلِبْ من حيث الأجزاء» فلا يجوز التَوَضُؤُ به» وهذا 


.)560( الوْبُ: شُثارة التمر المطبوخة. انظر النهاية (؟/181)» المعجم الوجيز ص‎ )١( 

() الرّبّد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها: الرغوة. المعجم الوجيز ص (580). 

(*) فى المخطوط : «الخلاف» . 

(4) هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس الفقيه الحنفي. إمام الحنفية بما وراء النهر. قال ابن 
النجار : «إمام أهل الرأي بالعراق». درس الفقه على القاضي أبي خازم. وكان من أهل السنة والجماعة» 
صحيح المعتقد. وهو من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأثئمة. ولي القضاء بالشام وخرج 
منها إلى مكة وجاور وتوفي فيها. نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة 
إلى سبع عشرة قاعدة» وأنه كان ضريرًا. انظر ترجمته في الجواهر المضية )١١7/7(‏ والأشباه والنظائر 
للنضوطي فين 5 

(5) في المخطوط : (إذا خالط الماء؟. (5) في المخطوط : «فيعم»). 

(0) في المخطوط : «أو اللون». 


جو لمامسستطل-ب-ج م 
أقرَبٌ القولين إلى الصّوابٍ . 

وذكر القاضي الإسبيجابيُ”'' في شرحه مختصّرٍ الطحاوِيٌ وجعله على الاختلافٍ في 
شُرْبه فقال على قولٍ أبي حنيفةً : يجورٌ التَوَضُوٌ به؛؟ كما يجورٌ شُرْيُه . 

[وعندَ محمّدٍ لا يجورٌ كما لا يجوز شُرَيُه . 

وأبو يوسف فرَّقٌ بين الوضوء والشُربٍ فقال: يجورٌ شُرْبُه»] ”" ولا يجورٌ الوضوءٌ به 
لأنّه لا يَرى التَوَصْوَ بالئّيءِ الحُلْو منه» فبالمطبوخ ”" المُرٌ أولى وَأما نَبِيدُ الزّييب» وسائرُ 
الأنْبذةٍ فلا يجورٌ التَوَصُوٌ بها عند عامَّةِ العُلَماءِ . 

وقال الأوزاعييٌ”*' يجورٌ التَوَضُوٌ بالأنبذةٍ كُلّها نيئًا كان التَبِيدُ أو مَطْبِوحَاء حُلْوًَا كان أو 
مرا قياسًا على نَبِيذٍ التَمرٍ. 

وَلَنَا: أن الجوارٌ في تَبِيذٍ التَمر ثبت معدولاً به عن القياس ؛ لأنّ القيام يَأْبَى الجوارَ إلا 
بالماء المُطَلَقٍ . 

وهذا ليس بماءٍ مُطْلّقِ بدليلٍ أنه لا يجورٌ النَوَصُؤُ به مع القّدْرَةٍ على الماءٍ المُطْلَقِء 
إل أنا عَرَفْنا الجوارٌَ بالئصّ والئّصُ ورد في تَبِيذٍ التَمرِ خاصّةً فيبقى ما عَداه على أصل 
القياس . ْ 


(ومنها) : أنْ يكونّ الماءٌ طاهراء فلا يجورٌُ التَوَضُوُ بالماءِ التجم ؛ لأنّ الب يله سَكَّم 


(1) هو أحد بن متصور» القاضي» أبو نصرء الإسبيجابي» الحنفي . فقيه نسبته إلى إسبيجاب . بلدة كبيرة 
من ثغور الترك. ذكر أ بو الوفاء في الجواهر نقلاً عن عمر بن محمد النسفي : أنه دخل سمرقند» وأجلسوه 
للفتوى» وصار الرجوع إليه في الوقائع فانتظمت له الأمور الدينية وظهرت له الآثار الجميلة» ووجد يعد 
وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة . من تصانيفه : «شرح مختصر الطحاوي»؛ و«شرح على كتاب الصدر ابن 
مازة» واشرح الكافي»» و«فتاوى» وكلها في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (185ه). انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )١717/١(‏ والفوائد البهية ص (57) ومعجم المؤلفين (؟/187). 

(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فالمطبوخ» 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . إمام فقيه محدث مفسر . سب ل الأوزع؛ من قر 
دمشق. أصله من سبي السند. نشأ يتيمّاء وتأدب بنفسهء فرحل إلى اليمامة والبصرة» وبرع» وأراده 
المنصور على القضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطا وتوفي بها سنة (191١ه)‏ . انظر ترجمته في البداية والنهاية 
)١١١/١(‏ وتمذيب التهذيب (598/5). 


وبيي-ااد--بيحح_ ب اسع م 
الوضوء طُهورًاء وطهارةً بقوله ١لآصَلاة‏ إلا بطهُور»”" وقوله ١لآصَلاة‏ إلا بطَهَارَة)”"', 


ل ال ل ا 
القدر الذي يُخالِطٌ الماء من التجاسة فيْتَجّسُّه في موضعه إِنّْ شاء اللَّهِ. 

لضمف أن لكر لمن "١‏ عور شرل لتر لوول ب لاف لز وال بل 
الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ َيِل وَجْهَهُ نم َيه » ثم يَمْسَحْ برأْسِو ١‏ ثُمْ يَفْسِلُ رِجْلَيهِ”؟'. والطهورٌ اسم 
للطّاهِرٍ في ذاتِه المُطَّهّرِ لغيره» فلا يجورٌ التَوَضُوُ بالماء المُستَعمل ؛ لأنّه نَجسسٌ عند بعض 
أصحابناء وعندَ بعضهم طاهرٌ غيرُ طَهورٍ على ما نذكرٌ ويجوزٌ بالماء المكروه؛ لأنه ليس 
بتجس إلا أن الأولى أن لا يتوضأً به إذا وُجِدَ غيره؛ ولا يجورٌ بِسُؤْرٍ الجمارٍ وحُذّه؛ ؛ لأنّه 


م (ه) 
مشكوك في طَهوريَتِه عندَ الأكثرينَ ْ 
وعندٌ بعضهم : في طهارَتّه» وسَّتْمَسّرُه ونّستؤْفي الكلامٌ فيه إذا انتهينا[1/ 9ب] إلى 
بيانِ حكم الأسآرٍ [عند بيانٍ أنواع الأنجاس إِنْ شاء اللّه تعالى] ”' . 
(واقاالنية)”"' ؛ 'فليست من الشرائط + وكذلك الكاتيت فيجوز الوضوة بذون الثتة 


0 لم أجده هذا اللفظء وأخرجه مسلمء » كتاب الطهارة. بابء وجوب الطهارة للصلاة» حديث 
(5؟5).» والترمذي. كتاب: الطهارة» باب : ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء حديث »)١(‏ وابن ماجهء 
حديث (71/7)» من حديث عبد الله بن عمر بلفظ 4ل تسل اعناةة لير طهواو والا لاق مون خلو لال 
(0) لم أجده مبذا اللفظ. وانظر التلخيص .)١19/١(‏ وانظر الحديث السابق أيضًا. 

(*) زيادة من المخطوط . 

(5) قال الحافظ في التلخيص :)05/١(‏ «لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق الرافعيّ إلى ذكره هكذا ابن 
السمعاني في الاصطلام» وقال النووي: إنه ضعيف غير معروفء وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس 
بمحروفت ولا يضح . نعم لأصحاب السئن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء ء صلاته وفيه: «إذا 
أردت أن تصلي فتوضّأ كما أمرك الله) وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء حديث (850)» والنسائي.» حديث .)١١75(‏ وابن ماجهء حديث (550)), 
والدارقطني في سننه /١(‏ 46)» حديث (4) من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : «لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى 
الكعبين . . .» الحديث . وهو صحيح وانظر صحيح الجامع ٠(‏ 00 وصحيح الترغيب (075). 

(4) فى الممخطوط: «الأكثر) . 

)لسع ةن المعطوط» 

(7) النية لغة: القصد وعزم القلب. وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب على إيجاب الفعل 
جزمّاء وعرفها الشافعية بأنما قصد الشيء مقترنًا بفعله» فالنية مرتبطة بالعمل. انظر الموسوعة الفقهية 
(078/7). 


0ه 
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(وعنت الشافعي)”" : من الشرائط لايجورٌ بدونهماء وكذلك إيمانٌ المُتوضّئ ليس بشرط 
لصِحَةٍ وضوئه عندنا فيجورٌ وضوءٌ الكافر عندّناء (وعنذه شرطء فلا يجورٌ وضوحٌ 
الكافر) ”" . 

وكذلك الموالاةٌ ليست بشرطٍ عند عامَّةٍ المشايخ 

وعندٌ مالك شرطٌ9)) وسَنذكرٌ هذه المسائلٌ عند بيانٍ سّئَنِ الوضوء؛ لأنّْها من السَنَنِ 
عندنا لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السَئَنِ أولى . 

فصل [في سنن الوضو.] 

وأْمَّاسُئَنُ الوضوء فكثيرةٌ) بعضّها قبل الوضوءء وبعضها في ابتدائه» وبعضها في أثنائه . 

أمّا الذي هو قبل الوضوء . 

(فمنها): الاستنجاءٌ بالأحجارء أو مايقومُ مَقامهاء وسَّمِّى الكَرْخيٌ الاستنجاء 
استِجمارًا؛ إِذْ هو طَلَبُ الجمرق وهي الحجَّرٌُ الصّغِيرُ» والطحاوِيٌ سَمَّاه استطابةٌ» وهى 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية في أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء. الجوهرة النيرة (537//1)» درر 
الحكام »)١١/1(‏ البحر الرائق (1/ 3754 700/08 

وفي الترتيب : المبسوط .)517/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 74. 275)» الجوهرة النيرة »)7//١(‏ رد المحتار 
((رككك 158)., 
إفة انظر في مذهب الشافعية في اشتراط النية: الأم /١(‏ 44) المهذب مع المجموع 2)5417/١(‏ شرح 
البهجة /١(‏ 285 05 حاشيتي قليوبي وعميرة 25١ /١(‏ 65). مغني المحتاج .)1١91١/١(‏ 

وفي الترتيب عندهم قال الشيرازي: «ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم 
يغسل رجليه»؛ وقال النووي: "قال أصحابنا: إن ترك الترتيب عمدًا لم يصح وضوؤه بلا خلاف» يعني 
عندهم . انظر المهذب مع المجموع /١(‏ 241/9 44) والأم /١(‏ 15)) أسنى المطالب /١(‏ 70), حاشيتي 
قليوبي وعميرة /١(‏ لاة). نهاية المحتاج .)١95 /١(‏ 
(9) في المخطوط : «وعنده لا يجوز وضوء الكافر لشرطه» . 
(4) في بيان مذهب مالك؛, قال في المدونة :)157/١(‏ «ومن فرق وضوءه أو عُسْلّه متعمرًا أو نسى 
بعضهء قال: وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح رأسه وترك غسل رجليه حتى 
جف وضوؤه وطال ذلك» قال: إن كان ترك ذلك ناسيًا بنى على وضوئه» وإن تطاول ذلك قال: وإن كان 
ترك ذلك عامدًا استأنف الوضوء». وانظر أيضًا المتتقى شرح موطأ مالك »)47/١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 
7 مواهب الجليل 42١187 /١(‏ الخرشي على خليل (177//1). 


>6 4 بدائع الصنائع ج١‏ 
طَلَبُ الطّيب» وهو الطهارةٌ والاستنجاءً هو طَلَّبُ طهارة القُبّلِ والدُبُرٍ من النَجْوِء وهو ما 
يخرجٌ من البطن» أو ما يُعلوء ويَرْتَفِمُ من النَجُووَء وهي المكان المَرْتَقِعْ . 

والكلامٌُ في الاستنجاء في مواضعٌ : في بِيانٍ صِفةٍ الاستنجاء» وفي بيانٍ ما يُستنجى به 

اغا الأؤل: : فالاستنجاءً سُنَةٌ عندّنا”'"» وعندٌ الشافعٌ فرضش”" . حبّى لو ترك الاستنجاء 
أصلا جازتُ صلاثه عندّناء ولكنْ مع الكراهمً. وعيده لا بتكو والكلامٌ فيه راجمٌ إلى 
أصل نذكرّه إن شاء الله تعالى» وهو أن قَلِيلَ التجاسة الحقيقيّة في القَوب والبدنٍ عَمُوٌ في 
4 حَنّ] (" جواز الصَلاة عندّناء وعندّه ليس بمَشْرِء ثم ناقضٌ في الاستنجاء فقال: إذا 
التجاسة. إِذْ الحجَرٌ لا يستأصل التجاسة» وإِنّما يُقَلَلها وهذا تَنافُض ظاهر . 

ثمٌ ابِداءُ الدليل على أن الاستنجاء ليس بِفَرْضٍ ما رُوِيّ عن التّبيّ يل أنّه قال: « 
اسْتَجْمَرَ فَلِيُوتِرْ » مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَ وَمَنْ لآئلآ خرَج)!4, والاستدلال به من و جهين : 

احذهما: أنه نَفَى الحرّجّ في تركه» ولو كان فرضًا لكان في تركه حَرَجٌ . 

والفاني: أنّه قال: «مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَن ء وَمَنْ لَآَفَلآ خَرَجَ؛ ومثلّ هذا لا يقال في 
المفروض. وإِنّما يُقالٌ في المئدوب إليه”*؛ والمُستَحَبٌء إلا أنه إذا ترك الاستنجاء 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق ,75/١(‏ /ا/ا). شرح فتح القدير »)5١7/١(‏ الجوهرة النيرة 
٠ /1١(‏ 5»)» البحر الرائق .)557/١(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أن الاستنجاء واجب عندهم من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس 
ملوث وهو شرط في صحة الصلاة. انظر: المهذب مع المجموع .)١١١/7(‏ أسنى المطالب ,»)591/١(‏ 
حاشية قليوبي »)57/١(‏ البجيرمي على منهج الطلاب /١(‏ 208 09). 
() ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: الاستتار في الخلاءء حديث (705)» وابن ماجهء 
حديث (778)» وفي إسناده أبو سعيد الحبراني وهو مجهول» والراوي عنه حصين الحميري وهو ضعيف 
أيضًا. وانظر ضعيف الجامع (01478). 

والحديث في الصحيحين دون زيادة: «من فعل فقد. . .2 أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: 
الاستنثار في الوضوءء حديث »)١111(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب : الايتار في الاستنثار والاستجمارء 
حديث (71) من حديث أب هريرة بلفظ : «من توضأ فليستثئر ومن استجمر فليوتر» . 
(5) الندب لغة: الدعاء إلى الأمر المهم» والمندوب: المدعُوّ إليه . وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله 
من غير إلزام. بحيث يمدح فاعله ويثاب. ولا يذم تاركه ولا يعاقب. ويرادف المندوت: المستحبٌ 


أصلاً؛ وصلَى يُكرّه؛ لأن قليل التجاسة جُعِلَ عَفُوًا في حَقّ جواز الصَّلاةٍ دون الكراهق 
وإذا استنجى زالَتٍ الكراهةٌ لأنّ الاستنجاء بالأحجار أقيمَ مَقام الغسل بالماء شرعًا 
للضّرورة إِذِ الإنسانٌ قد لا يَجدُ سْتْرَةٌ أو مكانًا خاليًا للمَسلٍ» وكَشْفٌ العؤرةٍ حرام فأقيمَ 
الاستنجاءٌ مُقام الغسلٍ فتّزول به الكراهةٌ كما تَزولٌ بالغسل. 

وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه أنّ النتّبي كَكِ كانَ يَسْتَنْحِى بالأخجار7". ولا 
يُظَنٌّ به أداءٌ الصّلاةٍ مع الكراهة . 

(وأمًا) بِيانُ ما يُستَنجَى به فالسّتَةٌ هو الاستنجاءً بالأشياءٍ الطاهرةٍ من الأحجار 
والأمدارٍ”"“. والثّرابء والخِرّقٍ البوالى27 . 

ويُكرَه بالرّوْثِ وغيره من الأنجاس ؛ لأن التبئ لِكِ لَمّا سأل [عبد اللَّه) 5" بن مسعود 
عن أحجارٍ الاستنجاء أتاه بحَجَرَيْنٍ ورَوْئةٍه فأخذ الحجَرَيْنِ ورمى بالرّؤئة» وعَلَّلَ بكونها 
ّجْسَا 7“ فقال: (إنَهَارِجْسُ» أو «ركسٌ»20. أي : نج . 


والتطوع والطاعة والسنة والنافلة والتفل والقربة والمرعَّبِ فيه والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب 
والحسن . وخالف بعض الشافعية في الترادف المذكور - فالقاضي حسين وغيره - قالوا: إن الفعل إن 
واظب عليه النبي كك فهو السنة» وإن لم يواظب عليه - كأن فعله مرة أو مرتين - فهو المستحب». وإذ لم 
يفعاه - وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد - فهو التطوع . وهذا المخلاف لفظي . إذ حاصله أن ىاو 
من الأقسام الثلاثة؛ كما يسمى باس من الأسماء الثلاثة كما ذكرء هل يسمى بغيره منها؟ ققال البعض : لا 
يسح ء إد السنة: الطريقة والعادة؛ رالمستحب: المحبوب, والتطوع: الزيادة. والأكثر قالوا: نعم يسمى» 
ويَضْدْق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين» ومحبوب للشارع» وزائد على الواجب. 
وذهب الحنفية إلى أن المستحب هو ما فعله النبي يكِ مرة وتركه أخرى» فيكون دون السئن المؤكدة كما قال 
التهانوي؛ بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي. ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه: 
وبالتطوع لكونه غَيْرَ واجب. وبالتّقل لزيادته على غيره. انظر الموسوعة الفقهية (7/ .7١4‏ 6١؟).‏ 
)١(‏ انظر الحديث الآ . 

(؟) المَدّر: الطين اللزج المتماسك . المعجم الوجيز ص (075). 

(©) بَلِي الثوب ونحوه: أدركه البلى» والبل: القِدم والاقتراب إلى الفناء . المعجم الوسيط .)7١ /١(‏ 
(5) ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : (نجسة)» . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: لا يستنجى بروث. حديث (197).: والترمذي؛ كتاب: 
الطهارة؛ باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين» حديث (17)؛ والنسائي؛ حديث (47)؛ وأبن ماجهء 
حديث (715) من حديث ابن مسعود. وقد تقدم . ١‏ 


ديمح با لسع عم 


ويُكْرّه بالعظم لما رُوِيَ أنَ التْبِيَ يه نَهَى عن الاستنجاء بالرَوْثِء والرّمّةِ وقال: ٠‏ 
اسْتَنْجَى بِرَوْثِ ١‏ أَوْ رم فَهوَ بَرِيِءٌ مما ا 

ورُوِيَ عن النَبيّ بل أنه قال : ١لا‏ د تَسْتَنجُوا بِالْمَظم وَل بِالرَوْثِ فَإِنَ الْعَمَ رَاُ [! [إِخْوَانِكُم] 7 
م ا ا مش" اشبكوة تنقيا 3 
ومُرْتَكِبًا كراهة» ويجورٌ أنْ يكونَّ لفعل واحِدٍ جهّتانٍ مخْتلِمَتَانِء فيكونٌ بجهةٍ كذاء وبجهة 
كذا. / 

وعند الشافعي: لا يُعتَدٌ به» حتّى لا تجورٌ صلائه إذا لم يستنج بالأحجارٍ بعد ذلك!” . 

وجه قوله: إن النّصّ ورد بالأحجار فيُراعَى ع عَيْنُ المنصّوص عليه؛ ولأنَ الرَوْتٌ نَجَسَ 
في شيوة والتك ينه ترزل التجايةة 

ونأك ا مسار ل مسف الطبدار شوق عو تت ويا لأتنياء كبن تمد 
بالأحجارء إلا أنّهِ كُرِهَ بالرَوْثٍِ لما فيه من استعمالٍ النَجَسء وإفسادٍ عَلَّفِدَوابٌ الجنٌ» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب: ما ينهى عنه أن يستنجى بهء حديث (55)» والنسائي» 
حديث (050717)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ *17)» والبيهقي في الكبرى (1/ :)١١١‏ حديث 
(0) من حديث رويفع بن ثابت قال: قال لي رسول الله يَلْهّ: «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي 
فخ الناسٌ أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمذا مَك منه بريء» وهو 
حديث صحيح . وانظر صحيح الجامع .07951١(‏ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(9) أخوجه ذا لفل الفرزمتئه كنا القلهارة ايات اجام فى ك زاحنا سقس وله خدرك زا من 
حديث ابن مسعود دون قوله : «الروث. . .» وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (7870) . وأخرجه مسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛ حديث (150) والترمذي» كتاب : تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة ة الأحقاف» حديث (73554)» وابن حبان في صحيحه :)45١/١54(‏ حديث 
(10710) بلفظ : «. . . وسألوه الزاد فقال :الكل كل طلم كر امي الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا 
وكل بعرة علف لدوابكم . فقال رسول الله كَل فلا تستنجوا مهما فإنهما طعام إخوانكم) . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة »)4٠ /١(‏ فتح القدير (2517/1» البحر الرائق» مجمع الأغبر 
(0 ») رد المحتار .)5”151/5١(‏ 

(5) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «وما ليس بطاهر - كالروث والحجر الدنجس لا يجوز 
الاستنجاء به؛ لنهيه بل عن الاستنجاء بالروث» ولأنه نجسء فلا يجوز الاستنجاء به كالماء النجسء» فإن 
ال عي ا ري لا لا 
بالماء». انظر المهذب مع المجموع »)١77/5(‏ وانظر الأم »2357/1١(‏ أسنى المطالب .)١7/١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة »)58/1١(‏ مغني المحتاج )١151١ 017١ /١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)184/١(‏ 
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كر بالعظم لما فيه من إفسادٍ زاوهم على ما تَطَنَ به الحديتُ» فكان النَْيْ عن الاستنجاء 
(به لمعتّى) ''' في غيره لا في (عَيْنِه) ”", فلا يُمْتَعُ الاعتّداُ به. 

وقول لوث نجسل في [نفيو] 7" مُسَلُم. ٠‏ لكته يابسٌ لا يَنْفَصِلٌ منه شيء إلى البدنٍ 
فحصل باسيعمال نوع طهارة بتقليلٍ التجاسةء وَيُكْرَه الاستنجاءٌ بِخِرْقةٍ الدّيباِ©) 
ومَطعوم الآدَميّ من الجئطةٍ والشّعيرٍ لما فيه من إفسادٍ المالٍ من غير ضرورةٍ» وكذا بعَلّفٍ 
البهائم» وهو الحشيش ؛ ؛ لأنه تنجيسٌ للطّاهرٍ [1/ ١٠أ]‏ من غير ضرورةء والمُعبَبّدُ في 
قاد هد السنة مكنا هو الأنماق) © دون المي إن حَصّل بِحَجَرٍ واحِدٍ كفا اذك 
يحصّل بالقلاث زاد عليه" . 

وعند الشافعيّ : العدَدُ مع الإثقاء شرط» حتّى لو حَصّلَ الإنْقاءُ بما دون الثلاثِ كمّلَ 
القلاتٌء ولو (ترك) ال 

واحتّجٌ الشافعيٌ بما رَوَيْنا عن النْبِيّ يك أنه قال «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْهِوتِرَ 7 أمرٌ بالإيتار» 
ومُطْلَّقُ الأمرِ للؤجوب . 


. في المخطوط: «بمعنى»‎ )١( 
. في المخطوط : النفسه) . : (9) ليست في المخطوط‎ )1( 
.)515( الذيباج : عاب مو القات سداد لمق عر . المعجم الوجيز ص‎ )5( 
. في المخطوط : «عندنا الإنقاء»‎ )6( 
»)50 /١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائى شرح كنز الدقائق (5/1لاء /ا/9). الجوهرة النيرة‎ 60 
. 867؟)‎ /١( البحر الرائق‎ ,.25١5 ٠517 /١( شرح فتح القدير‎ 
. في المخطوط : : «ترك الثلاث)‎ 0( 
نا قال القافوي ني الم راي : افمن تخل أو بال لم مخز إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو‎ 
آجرَات أو مقابس أو ما كان طاهرًا نظيقًا مما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل مثل التراب والحشيش والخزف‎ 
وغيرها).‎ 

وي م لياق الي ار : «وإن أراد الاقتصار على على الحجر 
لزمه أمران : 

(أحدهما) أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء . 

(والثاني» أن يستوفي ثلاث مسحات . .. فإن استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه» لأن القصد عدد 
السحات وقد وَجِدَ ذلك». وانظر أيضّاء أسنى المطالب /١(‏ ؟0). شرح البهجة /١(‏ 177 7؟1)ء 
حاشيتي قليوبي وعميرة 249/١(‏ 5 تحفة المحتاج ١81 /١(‏ وما بعدها). مغني المحتاج /1١(‏ 217 
1077). 


(9) سبق تخريجه . 


وَلَنَا: ما رَوَيّنا من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّ التَبِيَ بل سأله أحجار الاستنجاء 
فأناه بحَججَرَيْنٍ ورَوئةٍ فرمى الرَوْئة» ولم يسأله حبرا ثالقاء ولو كان العدَدُ فيه شرطًا لّسأله 
[(الانظن يوترك الواتجي+ ولان العرّض تعدهو التطهية وقد خضل بالواجياة .ولا يجوز 
تنجيسٌ الطاهرٍ من غيرٍ ضرورة . 

وأما الحديثٌ فحُجّةٌ عليه ؛ لأنَّ أكََّ الإيتارٍ مرّة واجدةء على أنّ الأمرَ بالإيتارٍ ليس 
لعَيِه بل لحُصُولٍ الطهارةٍ فإذا حَصَلَّتْ بما دون الثّلاثِ فقد حَصّلَ المقصُودٌ فيَنتهي حكمٌ 
الأمرء وكذا لو استنجى بِحَجَرٍ واجدٍ له ثلاثةٌ أحرّف؛ لأنّه بمنزلةٍ ثلاثة أحجارٍ في تحصيل 
معنى الطهارة . 

ويستنجي بيساره لما رُوِيَ (أنّ الب يلِِ كان يَأكُلُ بيمينِه» ويستجمرٌ بيساره) 2920 , 
وعن عائشةً رضي الله عنها أن التبيّ يل كَانَ يأَكُلُ بِيَمِينِهِ » وَيَسْتَجْمِدْ (" يسارو 
ولأنّ اليسارَ للأقذار. 

وَهذا إذا كانت التّجاسةٌ التي على المخرّج قدرَ الدرهمء أو أكن عن فإ كانث أكثر 
من قدر الدرهم لم يُذكَرْ في ظاهر الرُوايةَء واختلف المشايحٌ فيه فقال بعضهم : 0 
إلا بالغسلٍ وقال بعضهم لول بالأحجار . 

وبه أخذ الفقيه أبو الليثِ””' وهو الصّحيحٌ» لأنّ الشَرعَ ورد بالاستنجاءٍ بالأحجار 


م شس 


مُطلقًا من غيرٍ فصلٍء وعدا كلو ذا ترفك القق ل اللشدن وذ تعدا كفو عات 


. في المخطوط: «أنه عليه السلام كان يستنجي بيساره»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء» حديث (78)» 
والبيهقي في الشعب (58//الا)» حديث (08410) من حديث عائشة بلفظ : «كانت يد رسول الله ككل 
انيقي لطهوية وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى». وهو صحيحء وانظر صحيح أبي 
داود. 

(9) في المخطوط : اويستنجي» . (5) انظر الحديث السابق . 

(0) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السمرقندي» أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى . د 
صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة . تفقه على أبي جعفر 
الهندواني وغيره. من كتبه: «خزانة الفقه». و«النوازل»» و«عيون المسائل»؟؛ و«التفسير»ء و"تنبيه 
الغافلين». توفي سنة (79/7ه) وقيل سنة (795ه) انظر ترجمته فى الجواهر المضية »)١945/١(‏ الفوائد 
البهية ص (570). 1 
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ببح عبداء عند اى خنية ىوزن 

وعند محمّدٍ: يجبٌ. 

وذكر القُدوريٌ في شرجه مختصّر الكَرْخيٌ أنّ التجاسة إذا تَجِارَرَتْ مخْرّججها وجب 
عسلياة وك يزكة عاحك أضعانا: 

لمحمَدٍ أن الكثيرٌ من التجاسة ليس بِعَفْوِ وهذا كثيرٌء ولهما أن القدر الذي على المخرّج 
تليل: إنما يَصيرُ كثيرًا بضَّمٌ المُتَعَدي إليه؛ وهما نجاسَتانٍ مخْتلِّتَانٍ في الحكم. فلاً 
يَجْتَمِعَانٍ ألايُرى أن إحداهما تزول بالأحجارء والأخرى لا تَزولٌ إلا بالماء» وإذا احتلفتا 
في الحكم يُعطى لكل واحدةٍ منهما حكمٌ نفسهاء وهي في نفسيها قَلِيلةٌ فكانث عَنُوًا . 

5 + او 0 5 1 و 0 ا 5 350 

(وأمًا) بيان ما يستنجى منه فالاستنجاءً مسنون من كل نجس يخرجٌ من السّبيلين له عَيْنٌ 
مرئيّةٌ كالغائط والبول» والمنيٌ» والوّذي والمذيء والدّم؛ لأن الاستنجاء للتَطْهِيرٍ 
بتقليلٍ النجاسةٌٍ» وإذا كان التَجسٌ الخَارِجٌ من السَبِيلِينٍ عَيْنّا مرئيّةَ تقمُ الحاجةٌ إلى التطهير 
بالتقَلِيلٍِء ولا استنجاء في الرٌيح ؛ لأنها ليسث بِعَيْن مرئية . 

مَطلَّبٌ فى السّوَاكِ (ومنها) السّواك لما رُوِيَ عن التّبئّ كل أنه قال : «لَْلا أَنْ أَشْقّ عَلَى 
أمَتَى لأمرتَهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَاوهِ207, وفى رواية ١عِنْدَ‏ كل وُضُوء770 ؛ ولأنّه مَطْهَرةٌ للقّم 
غلويها نطق به الحديثٌ «السْوَاكَ مَطَهَرَة لقم ٠‏ وَمَرْضَاةٌ لِلوَبُ عَوٌ و00 . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاك التق 6ترابيه: هآ يحون من اللو حديث ,)7/١51٠(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. 
باب: السواك. حديث (7567), والترمذي. كتاب : الطهارة. باب : ماجاء فى السواك, حديث (؟١2)5‏ 
والنسائي» حديث (9)» وابن ماجه؛ حديث (1817) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري مُمَلْقَاه كتاب الصومء باب : سواك الرطب واليابس للصائم ؛ ووصله النسائي في الكبرى 
(141/5)» حديث (074 207 وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 188): حديث (17/87) من حديث أبي هريرة 
باللفظ المذكور . وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (؟/198): حديث (417 0غ وابن خزيمة في صحيحه 
(1/ 175 حديث )15٠(‏ بلفظ : «. . . مع كل وضوء؛ وهو حديث صحيح» وانظر الإرواء .)7١(‏ 


(6) أخرجه البخاري مُعَلَّّا بصيغة الجزم» كتاب الصوم. باب: سواك الرطب واليابس للصائم؛ ووصله 
النسائي » حديث (2)60 وأحمد في مسنده.ء حديث )5١1759(‏ والدارمي في سئنه» حديث (585). وابن 


خزيمة في صحيحه .)7١/١(‏ حديث )١7*8(‏ وابن حبان في صحيحه (2)9158/9 حديث (لا5١١),‏ 


والبيهقي في الكبرى .)”14/١(‏ حديث (174) من حديث عائشة وهو حديث صحيحء وانظر صحيح 
الجامع (25965, والإرواء (15) وصحيح الترغيب .)5١9(‏ 


ورُوِيّ عنه أنّه قال: دما زَّالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بِالسُوَاكِ » حَتَّى حَشِيتُ أن يُدْرِدَنِيَ»”' 

ورُوِيّ أنه قال: «طَهُرُوا مَسَالِك الْقَرْآنِ بالسّوَاكِ»”" . ْ 

وله أنْ يستاكٌ بأيّ سِواكِ كان رَطْبّا أو يابسّاء مَبْلولاً أو غيرٌَ مَبْلولِء صائمًا كان أو غيرَ 
فاك و الور 1" راذا شرض قراف طنز" + 

وعد كاف يق انكر اله قدا التواق قات الماازذ عافن كنات الوم 

وأمّا الذي هو في ابتداء الوضوء . 1 ١‏ 

فونيهنا “للق عدن" وصية الشاكمئ هى فريقية” الا ا ا إلى 
أصل ) وهو أن معنى القربةٍ والعِبادةٍ غيرٌ لازم في الوضوء عندّناء وعندّه لازِء”*. ولهذا 


2) 


00( أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ٠ ٠5‏ حديث (356/8)» والأوسط (؟5/5١7)‏ حديث 2)5١41/(‏ من 
حديث سهل بن سعد وهو صحيح»ء وانظر صحيح الجامع )١1787(‏ ومعنى يدردي : أي يسقط أسناني 
كلها. المعجم الوجيز ص (559). 

إفة أخرجه البيهقي في الشّعب (1/ 87”): حديث )1١14(‏ من حديث سمرة بلفظ : «طيبوا أفواهكم 
بالسواك فإنها طريق القرآن» وهو صحيحء وانظر صحيح الجامع (9959) و(5*9140) 

الرّوّال: الوقت الذي ساس ف واه . المعجم الوجيز ص (515). 

(:) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)44/١(‏ تبيين الحقائق ,*71/١(‏ 00775 شرح فتح القدير (؟/ 
نكرو درر الحكام شرح غرر الأحكام (8/1 )”٠٠ ١‏ البحر الرائق (؟/ 0707 مجمع الأخبر (471417//1: وما 
بعدها). 

عمال الخرازي حيييات ردقي الفباكي فى البو لكوع الزوان, «ولا يكره إلا فى حالة واحدة» وهو 
للصائم بعد الزوال لا روي أن النبي علد قال: الخلرفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» 
والسواكٌ يقطع ذلك فوجب أن يكره ؟ 0 إزالته كدم الشهداء» . انظر 
المهذب مع المجموع (١/795)غ2‏ وانظر أيضًا: الأم (5/١01)ء‏ ست المطالب /1١(‏ ه)ء شرح البهجة 
0000 مهاية المحتاج 188/9 ). 

(5) أي من سئن الوضوء عندهم وقد سبق بيان مصادر هذه المسألة عند الحنفية . 

(0) سبق بيان مصادر هذه المسألة عند الشافعية . 

(4) ومعنى هذا إذا حول الإنسان النية في الوضوء من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظف» فلا أثر 
لذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية» » لعدم اعتبارهم النية فرضًا. وإنما يظهر أثر التحويل في عدم اعتبار 
الوضوء عبادة» وفي هذا يقول ابن عابدين: الصلاة ة تصح عندنا بالوضوءء ولو لم يكن منويّاء وإنما تسن 
النية في الوضوء ليكون عبادة» فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورًا بها .. وإن صحت به الصلاة . فالوضوء 
مع النية أو بدونها أو مع تحويلها صحيح باعتباره شرطًا لصحة الصلاة؛ وإنكاداد ضح وادسيوة الي 
أما المالكية والشافعية والحنابلة: فيظهر أثر تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم اعتباره شرعًا من 
حيث الجملة. وفي ذلك تفصيل عندهم . انظر الموسوعة الفقهية .)5919-595/١١(‏ 


> 


اه 


صَحّ من الكافر عندّنا خلافًا له واحتج بما رُوِيَ عن التبيّ بلِةِ أنه قال: «الْوْضُوءٌ شَطْرُ 
الإِيمَانِ)”'". والإيمانٌ عِبادةٌ فكذا شَطْئى ولهذا كان التَيَمُمُ عِبادة» حبّى لايَصِمَّ بدونٍ 
اليه وأنّه خَلَفْ عن الوضويء والخلّفٌ لا يُخالِفُ الأصلّ . 

(ولنا): قوله تعالى يتأي ليت ءَامثوًأ إا ممم إل الصلؤة تأيكوا مهوي وار 
إِلَ الْمَرافتِ وأمسحوأ برموسيك وَنْملَحكُمْ إل الْكَعَبَيْن 4 [المائدة: +] أم* بالغسل» والمسح 
مُطلَقَا عن شرط التي ولا يجوز تقييدُ”" المُطْلَي(" إلا بدليل. ْ 

وقوله تعالى «يتاا ان مثا لا دروأ الحلا وأبثز شكرى حي تتلثرأ ما شرن 4 
ا عابر سَبِْلٍ حَقٌّ تعْتَساواً # [النساء: ؛] نَهَى الجَدْبَ عن قربان الصَّلاةٍ إذا لم يكن عابر 


يُنَحْسُّهُ شَيْءٌ إِلأمَا غْيْرَ طَعْمَهُ » أَوْ ريحَةُ ء أَوْ لَوْيَهُو© . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب : فضل الوضوءء حديث (577), بلفظ : «الطهور شطر الإيمان»» 
والترمذي. حديث (2)7911 وأبن ماجه. حديث (180) بلفظ «الوضوء شطر. 2١.‏ وهو صحيح . 
[1) التقييد: مصدر قيد ومن معانيه جعل القيد في الرجل٠‏ قال في المصباح: قيدته تقييدًا جعلت القيد في 
رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس. وأما عند الأصوليين فيؤخذ من معنى 
لمقيد؛ هو أنه كما جاء في التلويح - ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة. - فالتقييد - على هذا - 
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ماء كالوصف, والظرف. والشرط. . إلخ . وذكر الآمدي أن المقيد 
يطلق باعتبارين : الأول : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه. 
لثني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: دينار مصري ودرهم 
مكي . والتقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه . 
والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق. انظر الموسوعة الفقهية ,)181-18٠ /١(‏ 

(؟) المطلق: هو ما دل على شائع في جنسه. ومعنى كونه شائمًا في جنسه» أنه حصّة من الحقيقة حُمملة 
لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين. ويأتي الإطلاق أيضًا بمعنى استعمال اللفظ فى معناه حقيقة كان أو 
مجارّاء كما يأ بمعنى النفاذ. فإطلاق التصرف نفاذه. والفرق بين الإطلاق والتقبيد واضحء إذ الإطلاق 
شائع في جنسهء والتقييد محرج له عن ذلك الشيوع بوجه ما. انظر الموسوعة الفقهية .)١187-١/81 /1١7(‏ 
(4) في المخطوط : «الحكم». (0) تقدم تخريجه . 


رع مه 


وقال اللَّه تعالى : ##وََرَلمَا مِنَّ اليم مَآهُ طهُورًا* [الفرقان :48] والطهورٌ اسم للطاهرء في 
نفسه المُطْهّرُ لغيره» والمحَلٌ قابلٌ على ما عُرِفَء وبه تَبَيَنَ أنّ الطهارةً عَمَلُ الماء خَلْقةٌ 
وفعلٌ اللسانِ فضْلٌ في البابء» حتّى لو سالَ عليه المطَرٌ أجرّأه عن الوضوءٍ والغسل فلا 
يُشْترَطَ لهما الَيّةٌ؛ إِذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياريٌ» وبه تَبَيَنَ أن اللآزْمَ للوضوءٍ معنى 
الظهارة :وتعى العادة دمن الزوافق + تنإك القلك يه الثنا يعم عيادةهبوإن لم كيل د لا 
يَهَمُ عبادةٌ لك يَمَعُ وسيلة إلى إقامة الصَّلاةٍ لحُصُولٍ الطهارة كالسّعي إلى الجَمُعةٍ . 

(وامًا) الحديتٌ فتَأوِيلُهِ أنه شّرط (" الصَّلاةٍ لإجماعِنا على أنه ليس بشرطٍ الإيمان؛ 
لصِحَةٍ الإيمانٍ بدونه» ولا شطره لأنَ الإيمانَ هو التَصْدِيقُ» والوضوءٌ ليس من التَضْدِيقٍ 
في شيءء فكان المُرادُ منه أنّه شَرط ”" الصَّلاةٍ؛ لأنَ الإيمانَ يُذْكَرُ على إرادةٍ الصَّلاةٍ؛ 
لأنْ قَبولّها من لَوازِم الإيمانء قال الله تعالى وما كن أَللَّهُ لِيْضِيعٌ إِيِمتَك # [البقرة ]١49:‏ » 
اق ستلاتكم إلى بيك المفيس: 

وهكذا نقول في التَيَمُم أنّهِ ليس بعبادة أيضًا إلا أنه إذا لم نَتَصِلْ به النبَهُ لا يجورٌُ أداء 
الصَّلاةٍ به لا لأنّه عِبادةٌ بل لانهدام حُصُولٍ الطهارة؛ لأنّه طهارةٌ ضروريّةٌ جُعِلَتْ طهارةً 
عند مُبِاشَرةَ فعل لا صِحََةَ له بدونٍ الطهارة فإذا عَريَ عن النْبّةِ لم يَقَع ("؟ طهارةٌ» بخلافٍ 
الؤغيوية لللسوارة حفيق اناا يهان الذ: 


[مقطلبٌ في التسمية في الوضوء] 
(ومقهم :التحيية وكان العييق 4297 ]نيا قري إلا إزاكاة ناكا كفا الشيهية 
بالقأْب مُقام التّسميةٍ باللّسانٍ دَفْعَا للحرج”" . واحتّجّ بما رُوِيَ عن التبيّ كله أنه قال 


)١(‏ فى المطبوعة: «شطر). () فى المطبوعة: «شطر». 

(0فى ‏ المخطولة «يق 4 ١‏ 

(4) في ايلطبوعة : «مالك» . وهو خخطأ والصواب في مذهب المالكية أن التسمية غير واجبة قال العبدري: 
«روى عَل : أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال: ما سمعت بهذا . . .2 انظر التاج والإكليل /١(‏ 787): 
مواهب اللجليل .»)777/1١(‏ الخرشي ».)١9/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 21175» المعونة /١(‏ 86). 

(5) الحرج لغة : الضيق وما لا مرج لهء وقال بعضهم: هو أضيق الضيق. سثل ابن عباس عن الحرجء 
فدعا رجلا من هذيل فقال له: ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر ما لا مخرج له. فقال ابن عباس : 
هو ذلك . الحرج ما لا تحرج له. وفي الاصطلاح : الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد. ورفع الحرج: إزالة ما 
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«لاَوُضُوءَ لِمَنْ لم 0 


(ولن) : أن آي الوضوء مُطْلَقَةٌ عن شرط التّسمية فلا تَُيدُ إلا بدليل صالِح للتَفْبيدِ؛ ولأنّ 


المطلوب من (التوضئ هو الطهارةٌ) ”" وتركُ النّسميةٍ لا يقدّحُ فيها؛ لأنّ الما خُلِقَ 
طهورًا في الأصلٍ» فلا تقِفُ طَهوريتُه على صُنْع العبدٍ . 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّ رسولٌ اللّهِ يك قال : لقن توما 
وَذكَرَ اسم الله عَلَيهِكَانَ طَهُورًا لِجَمِيع بَدَنِِ ٠‏ وَمَنْ تَوَضَأ وَلَمْ يَذْكُر اسم اله كَانَ طَهُورًالِما 


أَصَات الخاءين يزه .و الحديث من جمْلةٍ الآحادٍء ولا يجورٌ تقييدُ [مُطْلَّقَ] ”*» الكتاب 


َه 


بيخي الواح ثم هو محمول على نَفْى الكمالٍ» وهو معنى السّنَّةِ كقول التبيت تكله : دلة 
صَلاة لِجَارٍ الْمَسْجِدٍ إلأفِي الْمَْجِدٍ)””'. وبه نقول: إِنّهِ سُنَةٌ؛ لمواظبةٍ الت يكل عليها عند 


في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله. أو بتخفيفه. أو بالتخيبر فيه. أو بأن يْعَل له مخرج» 
كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل» فرفع الحرج لايكون 
إلا بعد الشدة؛ خلافا للتيسير. انظر الموسوعة الفقهية (51-717/15), 

: وأخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب‎ .)١5 /١( لم أجده هذا اللفظء وكذا قال الحافظ في الدراية‎ )١( 
,)45/8( فى التسمية على الوضوءء حديث (١١25؛ وابن ماجه حديث (599)» والطبراني في الأوسط‎ 
حديث (018) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عد‎ :)148 /١( حديث (4080): والحاكم في المستدرك‎ 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليةة+ :وقال‎ 
«والظاهر أن مجموع الأحاديث يدث منها قُرَّءَ تدل على أن له أصلا»‎ :)25/١( الحافظ في التلخيص‎ 
وقال في الإرواء (85): ااوحسنه ابن الصلاح وابن كثير)‎ ,)00١5( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 
وللشيخ أب إسحاق الحويني رسالة في تخريج هذا الحديث سماها: «كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية‎ 
. عند الوضوء» فليرجع إليها من شاء‎ 

(") في المخطوط : «الوضوء الطهارة» . 

() أخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 0/4: حديث (17) والبيهقي فى الكبرى /١(‏ 44): حديث (01:؟) 
مو حليدك أن هزيرة» و أخرعة الدارقطني أيضًا /١(‏ 074 حديث (18)» والبيهقى :)44/١(‏ حديث 
)٠١(‏ من حديث ابن عمرء وقال البيهقي عقبه : ا"وهذا أيضًا ضعيف. أبو بكر الداهريّ غير ثقة عند أهل 
العلمء وروى من وجه آخر ضعيف عن أب هريرة مرفوعًا» . وقال الحافظ في التلخيص :)777/١(‏ احديث 
ابن عمر فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. . . وحديث أبي هريرة فيه مرداس بن محمد. ومحمد بن أبان 
وهما ضعيفان» وانظر تحفة الأحوذي .)55/١(‏ والمشكاة (178). 

() الببيت كن الخطوظ, 

(8) اد الدار قطني في سننه :)87١/1(‏ حديث (7)» والحاكم في المستدرك )0/8/١(‏ حديث 
(814)؛ والبيهقي في الكبرى (5/ /51): حديث (5774) وابن الجوزي فى العلل المتناهية ,)51١ /١(‏ 
حديث (*19) وقال + لهذا حديث لا يصح.ء قال يحيى : سليمان بن داود البمائق لسن :نشيءة قال الحافظ 


افتتاح ”2 الوضوءء وذلك دليل السَئيّة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : كَل أَمٍْ ذي بَلِلَمْ بدأ فيه بكر اسم الله فهو أبكز" 2 
واختلف المشايخ في أن التّسميةٌ يُْتَى بها قبل الاستنجاء ء بالماء أو بعدّهء قال بعضهم : 
قبلّه لأنّها سْنَةُ افيتاح الوضوءٍ وقال بعضّهم “بعد لأزاعال الاسام هال عن العزرة 
فلا يكونٌُ ذِكُرُ اسم الله تعالى في (تلك الحالة) ”" من باب التعظيم . 

[عطلبٌ في غسل اليديْن] 

(ومنها) : عسل اليدَيْنِ إلى الرَسعَيْنٍ”*» قبل إدخالهما في الإناء للمُستَيْقِظٍ من مَنامه 
كنا تروك الطاتواحي كبر ٠‏ فمنهم مَنْ قال: إِنّه فرض من نوم الليلٍ» 
والتهارء ومنهم مَنْ قال: إِنّه فرض من نوم اللِيلٍ خاصّة» واحتَّجُوا بما رُوِيَ عن التّبِيّ كله 
أنه قال : «إدًا اشتيقظ أَحَدْكُمْ مِن مناه فلا يَفمِسَ يَدَهُ في الإناء حَنَى يَغْسلَهَا لان . ٠‏ فَإِنّهُ لآيَذْرِي 
أَيْنَ بَانَتْ يَدُُ)” *. والنَهىُ عن الغْمْس يدل على كونٍ الغسلٍ فرضًا . 


فى التلخيص (7/ )"١‏ عن هذا الحديث إنه : «مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» وانظر 
ضعيف الجامع (5790)» والضعيفة (187). 

)١(‏ في المخطوط : «احتياج». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب الهدى في الكلام» حديث (1840) والنسائي في الكبرى (5/ 
.)١117‏ حديث »)٠١758(‏ وابن ماجه. حديث ))١18915(‏ والدارقطني في سنله ( ) حديث 
(1): وابن حبان في صحيحه :)178/١(‏ حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)7١8/9(‏ حديث 
(2069) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . . قال المناوي في فيض القدير (5/ )١5‏ : «قال النووي في 
الأذكار: وهو حديث حسن» وقال العجلوني في كشف الخفاء :)١977/5(‏ «والحديث حسن». 

(؟) في المخطوط : «هذا الحال». 

(:) الرسغ لغة: هو من الإنسان مفصل ما بين الساعد والكفء والساق والقدم. قال النووي: الرسغ 
مفصل الكف وله طرفان وهما عظمان: الذي يل الإبهام كوع. والذي يل الخنصر كرسوغ. ويذكرون 
الكوع والرسغ في بيان حد اليد المأمور بغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في التيمم» وقطعها في السرقة . 

انظر الموسوعة الفقهية .)7١19//177(‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الوضوءء باب : الاستجمار وترّاء حديث »)١77(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب: كراهة غمس المتوضئع وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء حديث 
قققةة وأبو داودء كتاب: الطهارة. باب: 7 في الرجل يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلهاء» حديث 
(0305)» والترمذي» حديث (55)» والنسائي حديث »)١(‏ وابن ماجهء حديث (”797) من حديث أبي 


هريرة. 


> 

(ولَنَا) : : أن الغسل لو وجب لا يخلو إمًا أن يجب من الحدّثْء أو من التَجَسٍ» 4 سيول 
إلى الأول ؛ ؛ لأنه لايجبٌ الغسل من الحدّثِ إلا مرَةٌ واجدةٌ» فلو أوججبنا عليه غَسِلٌ العُضْوٍ 
عند استِيقاظِه من مُنامه مرّةٌ» ومرّةً عند الوضويء لأوجّبنا عليه الغسلّ عند الحدّثِ مرَئَيْنِ» 
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن النَجَسَ غيرٌ معلوم بل هو موهومٌ و| حاتي لجاب هيه 
قال : فْإِنَهُ لآيَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُك وهذا إشارة إلى توهّم التجاسةٍء واحتمالها فيُناسِيه 
لدت إلى العْسِلٍء واستحبابه لا الإيجابٌ؛ لأنّ الأصلّ هو الطهارةٌ : لجار 
بالشك ا والاتحمال: ٠‏ فكان الحديثُ محمولاً على نَهِي التَزيه لا التحريم 

والعلب لكك تررم سل وق ددر ا ا 
أقوال : قال بعضهم : قبلّه . وقال بعضّهم : بعدّه. 

وقال بعضهم: قبله» وبعدّه تكميلاً للتطهير ”" . 

(ومنها) : الاستنجاءٌ بالماء لما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ منهم عَليٌ' ''. ومُّعاوِيةٌ 
وابنُ عمرًه وحُذَيْفةُ بن اليمانِ[1/١1أ]”"‏ رضي الله عنهم أَنّهم كانوا يستنجونٌ بالماء 
بعد الاستنجاء بالأحجار» حتّى قال ابن عمرّ: فَعَلْناه فوَجَدْناه دَواء» وطَهو]|9© . 

وعن الحسّنٍ البصرى: أنه كان تامة الثاينببالامصتهاء الماك الا عقوا بالأحجارء 
وقول إن مَنْ كان قبلكم [كان] ”” يَبْعَرْبَعراء ونم تَْلِطونَ تلطا فأتيعوا الججارة الماة: 
وهو كان من الآداب في عصر رسول اللَّه و30 . 

ورُوِيّ عن عائشة رضي الل#.عتها أن رتسول: الله كه تَوَضَّأ ٠‏ وَغَْسَل مَفُعَدَهُ ِالْمَاءِ 


)١(‏ في المخطوط : «للتطهر». 
(؟) حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١47 /١(‏ حديث (1151) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
لي حديث (0148) عن علي قال: : «إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وإنكم تثلطون ثلطا فأتبعوا 
الحجارة الماء؛ . 

(*) حديث حذيفة أخرجه الدارمي؛ كتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالماءء حديث (81/9). من طريق 
المسيب بن نجبة قال: ااحدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء» . 

(4) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء بالماء» حديث (807)»: وإسحاق بن 
رأهويه في مسنده (9/ ١و).‏ حديث ,.)١15٠52(‏ 

(6) ليست فى المخطوط . 

(5) لم أجده من حديث الحسن وإنما هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقد تقدم تخريجه قريًا. 


17 لانتل قرول كعالى #فبويال ورت أن يعي نوا ويد حب الْمْطلهِرِنَ 4 [العوبة : 
في أهل سألهم رسولٌ اللّه بك عن شَأَنْهمء فقالوا: إن تتْبعُ الججارة الماء”" . 

ثمّ صار بعد عصره من السََنِ بإجماع الصٌحابةٍ كالتراويح . 

ل الي ا 
لِلْمَفْعَدِ»”": ثم العدّدٌ في الاستنجاء ء بالماء ليس بلازم (© وإِنّما المُعتَبَدُ هو الإنْقَاءٌء فَإِنْ 
لم يَف الغسلٌ ثلانًا يزيدُ عليه» وإنْ كان الرَجُلُ موّسوّسًا فلا ينبغي أَنْ يزيد على السْبْع 
لأنَ قَطعَّ الوّسوّسة واجبٌء والسَبْعُ هو نِهايةٌ العدّدٍ الذي ورد الشَرِعٌ به في الغسلٍ في 
الجُمْلةِ كما في حديثٍ وُلوغ الكلّب . 

[قطلبٌ في كيفيّة الاستنجا.] 

(وامًا) كيفيّةٌ الاستنجاء فينبغي أَنْ يُرْحيَ نفسّه إرخاءً تكميلاً للتَّطْهِيرٍ . 

وينبغي أنْ يَ يب بأضبْع » ثم بِأُضْبْعَيْنَ ثم بثلاث أصابمَ ؛ لأنّ الضَرورةً تندَفِمُ به ولا 
يجورٌ تنجيسٌ الطَاهرٍ من غير ضرورة. 


/7( أخرجه ابن ماجه» فى الكتاب والباب السابقين» حديث (7557)» وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 
.)4991( 5أ) حديث (1104) وهو صحيح . انظر صحيح الجامع‎ 

(؟) أخرجه ببذا اللفظ البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير (5/ 20791 ومجمع الزوائد (1/؟١1)‏ من 
حديث ابن عباس » وقال الهيثمي : «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري 
والنسائي وغيرهماء وهو الذي أشار بِجَلْدِ مالك» . وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/١1(‏ «وقال النووي 
في شرح المهذب )1١19/5(‏ : المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها ذكر الجمع 
بين الماء والأحجار»» وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث؛» وكذا قال المحب الطبري» 
ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة» . وأخرج أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في الاستنجاء» 
حديث (55)» والترمذي» حديث »)51١١١(‏ وابن ماجهء حديث (/761) من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«نزلت هذه الآية في أهل قباء: لفِيهِ رَجَالٌ تحور أن يِتَظهُرُواً» قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية» ولع دتو ابيع الأحجار بالماء . وهو صحيح . انظر صحيح الجامع ٠(‏ /ا5). 

(9) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج أبو داود» كتاب الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» 
حديث (7, 5 »© والبيهقي في الشعب (5/ /ا/1)» حديث ( 084٠‏ من حديث عائشة بلفظ : «كانت يد 
رسول الله يكِةِ اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان مِنْ أَذّى»: وهو صحيح وانظر 
صحيح أب داود. 

(5) في المخطوط : «بشيء؟ . 


كت 

وشيقى أذ عضي رلطون الأضايغ لا ززنوابيها علا ئئي إدجال الأستم :فى العزرةة 
وهذا في حَقَّ الرَجْلٍ . 1 ْ 

وأمّا المرأةٌ: فقال بعضّهم: تفعّل مثلّ ما يَفْعَلُ الرَجُلُء وقال بعضّهم: ينبغي أن 
تستنجيّ برُكُوس الأصابع ؛ لأنّ تَطْهِيرَ الفرج ''' الخارج في باب الحيضء والتّفاس» 
والجنابةٍ واجبٌء وفي باب الوضوء سن و ذلك إلا برُءُوس الأصابع . 

(وأمًا) الذي هو في دان 7" الوقووء: 

(فمنها) : المضْمّضةٌ» والاستنشاق . 

وقال أصحابُ الحديث منهم أحمد بِنُ حَئْبَلٍ : وهما فرضانٍ في الوضوءء والغسلٍ 
ا 

الا لايس سَْنَانٍ فيهما جميعًا *' فأصحابُ الحديث احبَجُوا بمواظبيه يَكِةِ عليهما 

في الوضوءء والشّافعي يقول : الأمر بالغسلٍ عن الجنابة يعَلَىُ بالظَاهرٍ دون البايطنٍ 
00 الأنفٍء والفم من (البواطِن فلا يجبٌُ غَسَلَّه) © . 

(وَلَمَا) : أن الواجبّ في باب الوضوءٍ غَسِلٌ الأعضاءٍ القلائة» ومسحٌ الرّأسء وداخلٌ 
الأنْفِء والفمٌ ليس من جُمْلّتِها أمّا ما سِوَى الوجه فظاهرٌء وكذا الوجه؛ لأنّه اسمٌ لما 
يواجّه إليه [عادة» وداخِل الأنفيء والفمُ لا يواجّه إليه] *'2 بكُلٌ حال» فلا يجبُ غَسِلُه 
بخلا باب الجنابة؛ لأنَ الواجب هناك تَطهِيرٌ البدنٍ بقوله تعالى : #وإن كُنتَمَ جثبًا 
فصوو [المائدة :+] أي طهّروا أبدائكم فيجبٌ عَسل ما يُمْكن غَسله من غير حَرَحٍ ظاهرًا 
كان أو باطنًاء ومواظبة النّبيّ يكل عليهما في الوضوءٍ دليلٌ السَنْيّةِ دونٌ الفرضيّة» فَإنّه كان 


() فى المخطوط : «فرجها (؟) في المطبوع: لأثناء» . 

فرق انظر في مذهب الحنابلة : 0 مطالب أولي النهى في شرح غاية 

.)197 20187 /1١( الإنصاف للمرداوي‎ .21١١7 177 /1١( المنتهى‎ 

(4) انظر في مذهب الشافعية : المهذب مع المجموع ٠١ /١(‏ 5 وقال الشافعي في الأم (١//اه)‏ : «ولا 
احا ديق العم رك سد اي ل مرت زاك ا د 1ط ٠‏ فإن لم يفعل 
لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها» . وانظر أسنى المطالب (19/1)» تحفة المحتاج (1/ 51/7 , /710/7)» 

حاشية البجيرمى على الخطيب /١(‏ 57 7). 

(0) في المخطوط : «الباطن» . () ليست في المخطوط . 


يواظِبٌ على سّئَنٍ العباداتٍ . 

ومنها : التَرْتِيبٌ في المضمّضة والاستنشاقٍ» وهو تقديمٌ المصمّضةٍ على الاستنشاقٍ؛ 
لأنّ التبيّ بكَئِةِ كان يواظِبٌ على التقُديم . 

ومنها: إفرادُ كُلَّ واحِدٍ منهما بماء على حِدةٍ [عندّنا] ”" . 

غك القناقد "2 السَنَةُ الجممٌ بينهما بماء واد بأنْ يد الماء بكَفّه فِيتَمَضْمَض 
ببعضه» ويستنشِقٌ ببعضهء واحيّحٌ بما رُوِيَ أن رسول اللَّه كه تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ كف 


وَاحد 20 


(وكنا) لدو شكواء فووة زر الله دولك اولس ييا هام د 
الألمكا سراد مدو د 3ر1 كر امد ينيد بجار عر يسدر قافر لم01 
مكتقل تشكدل اله تَنضعَف واسديكى يكف والعد يما واخل» وتختتل أله تع ذلك 
دقان حل ةفللا يكون حُجَةَ مع الاحتمالء أو يرَدُ المُحْتَمَلُ إلى المُحْكُمٍ - وهو ما 
ذكرنا - تَوْفِيقَا بين الدّليلينٍ. 

ومنها: المضمّضْةٌ باليمين والاستنشاقٌ باليمين» وقال بعضّهم: المشمّضة باليمين. 
والاستنشاقٌ باليسار؛ لأنّ الفمَ مَظْهَرَةٌ والأنْفَ مقذَّرةٌ» واليمينٌ للإطهارء واليسارٌ 
للأقذار. 


(وَلَمَا): مارُويَ عن !١‏ سن بن عَلِيّ رضي الله عنهما أنّه استنثّرٌ بيمينِه. فقال له 


4405 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ عند الشافعية أن الأظهر فصل المضمضة عن الاستنشاق» والأصح عندهم أن يتمضمض بغرفة ثلاناء 
ثم يستنشق بأخرى ثلانًا. انظر: مغني المحتاج (1810//1)» ٠‏ نباية المحتاج 42١87 /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 
8 . 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب : من مضمض واستنشق من غرفة واحدةء حديث 2)١91(‏ 
ومسلمء كتاب الطهارةء باب: في وضوء النبي تَللِْةّه حديث (15) من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير /١9(‏ 6)) حديث (4 )4١‏ من طريق طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جده 
كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله وَكَة توضأ فمضمض ثلانّا واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماعً 
جديدًا. . .» وقال الحافظ في الدراية :)٠١ /١(‏ «وهو ضعيف». 


١ه‏ 
مُعاوِيةٌ : جَهِلْتَ السّنْةَّ» فقال الحسَنٌ رضي الله عنه: كيف أجهّلٌ» والسّنَةٌ خرجث من 

ببوتنا؟ أما عَلِمْتَ أن التبِيّ كَلِ قال : «الْيَمِينُ لِلْوَجْهِ , وَالْمَسَارٌ ِلْمَقْمَدِ)7' . 

(ومنتها): : الُبالّعةُ في المصْمّضةٍ والاستنشاقي» إلأفي حال الصّوم فيُرْقَقُ لما رُوِيَ أنّ 
النَبِيَ كله قال للَّقيطٍِ بن صَبِرةً (": ١بَالِغْ‏ فِي الْمَضْمَضَةِ , وَالاسْتِنْشَاقٍ إلأ أن تَكُونَ صَائِمًا 
لازنق "كولاه البالحة رهما ريات التكبيل و التطهين انك صدرية إلا ف تان 
الوم لما فيها من تعريض الصّوم للمّساه . 


ومنها : التّرتيبُ في الوضوء ؛ لأنْ التّبىّ يك واظبَ عليهء ومواظَبَتُه عليه دليل الْسَنْة» 
وهذا عندَنا©؟ . 
2 . .” (ه) 
وعند الشافعيٌ هو فرض ١‏ 
وخبه قؤله: امم م اس 0 وأنّها 


(1) تقدم قريبًا. 
)١(‏ هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» ؛ أبو عاصمء العامري. ضحابي» روى عن النبي يَلهِ وروى 
عله إنند عاض ».و احرج له لابين جد لووالتريدي والنسائي واين مانجهاتوارن يتاذ . وقيل: هو لقيط بن 
عامرء ورجح ابن حجر في الإصابة: أنهما اثنان. انظر ترجمته في الإصابة (7/ 779). وأسد الغابة (5/ 
"؛» وتهذيب التهذيب (507/8). 
() أخرجه أبو داود؛ كتاب الصوم؛ باب: الصائم يُصَّبُ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
حديث (75751), والترمذي» حديث (988), والنسائي» حديث (/9ا8)» وابن ماجه. حديث (ل/ا١5),‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه .)78/١(‏ حديث 2)١0١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (2)578/9 حديث 
)21١87(‏ وليس فيه ذكر المبالغة في المضمضة بل لفظه : وبالغ في الاستشاق إلا أذاتكون صائمًاة وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع (971). 
(4) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /1١(‏ 258 57)؛ شرح فتح القدير /١(‏ 785؛ 58)» البحر الرائق /١(‏ 
048) رد المحتار (1/ .)١77‏ 
ا ل : «(ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح 
سه ثم يغسل رجليه» انظر المهذب مع المجموع .)58١/١(‏ الأم /١(‏ 55).: أسنى المطالب /١(‏ 80"), 
ل ».)3٠١١ ٠‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)01//١(‏ مغني المحتاج 018٠ /١(‏ 181)» نهاية 
المحتاج /١(‏ 10/8) . 


هل» 
بفعل رسول اللَّهِ يِه حيث غَسَلَ مُرَنّبَا فكان فعلّه بيانًا لأحدٍ المُحْتَمَلِينِ. 

وَلَنَا: أن حَرْفَ الواو للجَمْع المُطْلَقٍ . 

والجمعٌ بصفة القاتيبٍ جع ميد ولا يجوذ تقييدُ المُطْلٍ إل بدليلٍ» وفعل الي كه 
يُمْكِنٌ أنْ يُحمَلَ على موافَقةٍ الكتاب» وهو أنه نما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع 
المُطْلَّقِء لكنْ من حيث إِنّهِ جَمْعٌ لا ”'' من حيث إِنّهِ مُرَنَبٌ . 

وعلى هذا الوجه يكونٌ عملا بمواقةٍ الكتاب» كمَنْ أعتقّ رَقَبةَ مُؤينةَ في كمّارةٍ اليمين 
أو الظهار” " أنّه يجورٌ بالإجماعء وذا لا يَنْفي أنْ تكونً الرَقَبِةٌ المُطْلَقَةٌ مُرادة من النَصّ ؛ 
تحر اللزدكدى سس 3 لم مكو انزينة ناميا 

ولأنّ الأمرّ بالوضوء للتَّطْهِيرٍ لما ذكرنا في المسائل المُتقَدّمَةِء والتَطهيرُ لا يَقِفْ على 
الثزتيت لما 7" مو 


[مَطلبٌ الموالاة في الوضو.] 


(ومتها) : 0 ا 
ال سم 000 نالك ف 


. .* ا (ره) 
فرض 2 . 


ٍ في المطبوع: «بل».‎ )١( 

(0) الظهار قول الرجل لامرأته: «أنت على كظهر أمى»» وكان عند العرب ضربًا من الطلاق. وفى 
الاصطلاح : تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحْرّم عليه على التأبيد كأمه وأختهء بخلاف زوجة 
الغير» فإِنْ حُرْمتها مؤقتة» ويسمى الظهار بذلك لما غلب على المظاهرين من التشبيه بظهر المحرم» كقوله 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» وإن كان الظهار ليس مخصوضا بالتشبيه بالظهر. ولا تفريق بين الزوجين في 
الظهارء ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يُكَثّرَ المظاهرء فإن كَمَرَ حَلَّتْ له زوجته بالعقد الأول. انظر 
الموسوعة الفقهية (9؟/ /ا-8). 

(9) فى المخطوط : «على مأ . 

(4) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (053/1).» الجوهرة النيرة /١(‏ 7)» رد المحتار (1/ ,)١77‏ 177). 
(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة »)2١74 /١(‏ التاج والإكليل (1/ 777): مواهب الجليل /١(‏ 577 
الخرشي على خليل .)١78/١(‏ 


هنه 
وقيل: إنّه أحدٌ قولي الشَافعت27, والكلامٌ في الطرفيْنِ على نحو ما ذكرنا في التَّرْتيبِ» 
فافهم . 
2 علب التثلي 9 في |اء ل] 


ومنها: التَثْلِيتُ فى الغسل» وهو أن يَعْسِل أعضاءً الوضوء ثلانًا ثلانًا؛ لمارُوي أن 
رسول الله كل تَوَضَّْ مَرَةَ مَرَةٌ وَقَالَ : «هَذًا وْضُوء لا يَقْبَلُ الله الصّلاة إلابه؛» وَتَوَضَأْ مَرَتَيْنِ 
مَرَتَيْنْ وَقَال : "هَذَا وُْضُوءٌ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأخْرَ مَرَئَيْنَ'» وَتَوَضَّأً تَادنَا تنا وَقَالَ : «هَذًَا 
وُصُوئِي ء وَوْضُوءٌ الأنْبِياءِ مِن قَبْلِي فَمَنْ رَادَ آعْلَى هَذَا] () ٠‏ أو نَقَصَ فَقَذَ تَعَدّى وَظَلّم”", 
وفي روايةٍ «فَمَنْ رَادَ » أَوْ نَقَصّ فَهْوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» . 

واختّلِف فى تأويله. قال بعضهم : زاد على مواضع الوضوءء ونَقَصّ عن مواضعه . 


وقال بعضهم: زادَ على ثلاث مرّاتٍء ولم ينْو ابيداءة الوضوءء ونَقصّ عن الواجدقء 
والصّحيحٌ أنه محمول على الاعتِقادٍ دونَ نفس الفعل؛ معناه فِمّنْ زادَ على التلاث» أو 


.- 
7 سم اين 


تَقَصَّ عن الثَّلاثِ بأنْ لم يّرَ الثلاتَ سُنَهَ ؛ لأنَ مَنْ لم ير سُنَةَ رسولٍ الله يل سْنَةَ فقد ابتَدَعَ 


)١(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : "ويوالي بين أعضائه فإنْ فرق تفريقًا يسيرّاء لم يضر لأنه لا 
يمكن الاحتراز من وإن كان تفريقًا كثيرًا - وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل» ففيه 
قولان: قال في القديم: لا يجزئه ؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: 
يجزئه» لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة» انظر: المهذب مع 
المجموع »)18١/١(‏ الأم (45/1)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 2017): مغني المحتاج (197/1). 
() ليست فئ اللخطؤط ؛ 
(©) قلت : هذان حديثان وليسا حديئًا واحداء فالأول ينتهي عند قوله: "ووضوء الأنبياء من قبل» أخرجه 
ابن ماجه» كتاب الطهارة وسئلئلهاء باب : ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء حديث (19غ2,)8 
والدارقطني في سننه »295/١(‏ حديث ».)١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ .)8١‏ حديث (814") من حديث 
وأما الحديث الثاني: فأخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب : الوضوء ثلانًا ثلانّاء حديث (10), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )7/١1(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى 
النبي وك فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلانًا - فذكر صفة الوضوء 
ثلانا ثلانًا إلا الرأس ثم قال: هكذا الوضوء؛ من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء -» 
وهو حديث حسن دون قوله: «أو نقص» فإنه شاذء وانظر صحيح الجامع 007١1١6(‏ وضعيف الجامع 
(مىم كل و صعحيح أبي داود. 


فيلحفة الوغَيد» حتّى لو زاد على القلاثء أو نَقَصٌ ورأى القلاتٌ سُنَةٌ لا يلحَقّه هذا 
الوَعيدٌ؛ لأنّ الريادةَ على الثلاثِ من باب الوضوءٍ على الوضوء إذا نَوَى بهء وأنّه نورٌ على 
نور على لسانٍ رسولٍ اللّهِ يه وكذا جعل رسول الله يَكٍِ الوضوة مرّتَيْنِ سببًا لمَضْعيِفٍ 
القواب» فكان المُرادُ منه الاعتقادٌ لا نفس الرّيادةٍ والتُمّصانٍ . 

[مطلبٌ البداءة باليمين] 


(ومنها) البّداءةٌ باليمين في غسل اليِدَيْنٍ والرّجْلِينٍ ؛ لأنّ رسولَ اللّه بل كان [يواظِبُ 
على ذلك» وهي سُنَةٌ في الوضوءء وفي غيره من الأعمالٍ؛ لما رُوِيَ أن التبى كل] ٠"‏ 
كان يُحِبُ التَيامُنَ في كُلّ شيءء حتّى التتَعُل» والتَرَجُلَ”" . 

(ومنها) : البّداءة فيه من روس الأصابع ؛ لأنَ رسول الله كي كان يَفْعَلُ ذلك”" . 

(ومنها) : ل ل ل : خَلَُوا أَصَابِعَكُمْ 
قَبْلَ أن تُخَذْلَهَا نارْ جَهَنّمَ)ء وفي رواية: : خَلَلُوا أَصَابعَحُمْ لآنحََلْهَا ار جَهئم اولان التحليل 
من باب إكمالٍ الفريضةٍ فكان مسنونًاء ولو كان في أَضْبْعه خاتَمٌ فإنُ كان واسمًا فلا حاجة إلى 
التتحريك» وإِنْ كان ضَّيّمَا فلا بد من التّحريكِ لِيَصِل الماءٌ إلى ما تحته . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» حديث 2)١58(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» حديث (2)558: وأبو داودء حديث »)1١50(‏ 
والترمذي (508)» والنسائي. حديث :4)55١(‏ وابن ماجهء حديث )501١(‏ من حديث عائشة بلفظ : 
١كان‏ النبي يل يحب العيمن ما استطاع في شأنه كله: في طُهُوره وتَّرَجُلِهِ وتنعله». 

(5) لم أجده. 

(:) التخليل لغة يأتي بمعان» منها: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين» يقال: خلل الرجل 
لحيته : إذا أوصل الماء إلى خلالهاء وهو البشرة التي بين الشعر . وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» 
وهو وسطه. ويقال: : خلل الشخص أسنانه تخليلاً: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها. وخللت النبيذ 
تخليلاً : جعلته خلا . ويستعمل الفقهاء كلمة التخليل بهذه المعاني اللغوية . انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 
648 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 48)»: حديث (7) من حديث أبي هريرة بلفظ : «خللوا ب بين أصابعكم 
لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة بالنار» وقال الحافظ في التلخيص (١/14؟):‏ : وإسناده واه جدًا) وأخرجه 
الدارقطني أيضًا /١(‏ 95) حديث (7) من حديث عائشة بنحوه. وقال الحافظ : بإسناد ضعيف . فكلا 
الحديئين ضعيف» وانظر ضعيف الجامع (معمت3 8165م 5) . والضعيفة .)706061١(‏ 


4 
[قطلب الاستيعاب في مسح الزأس] 


(ومنها) : الاستيعابٌ في مسح الرّأس؛ وهو أنْ يمسَح كُلّه لما رَوَى عبدُ اللّه بن وَيِْ00) 
1 الي ل مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ليما أَْبَلَ بهمَا وَأَديرُه؟ . 

وعندٌ مالِكِ فرض وقد مر الكلامٌ فيه . 

متها : البّداءةٌ بالمسح من مُقَدَم الرّأس . 

وقال الحسَّنُ البضريٍ : السّنَهُ البُداءةُ من الهامة'"» فيَضَعُ يَدَيْهِ عليها فيَمُدُهما إلى 
مُقَدم الرّأس» ثم يُعيدٌهما إلى القفا. 

وهكذا رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍء والصّحيحٌ قول العامّة: لما رُوِيَ أنَّ التبئ كِةِ كان 
يبْتَدِىٌ بالمسح من مُقَدَّم رأسِه 2 ولأنَّ السْنَةَ في المغسولاتٍ البُداءةٌ بالغسلٍ من أوّلٍ 
اعضو فكذا في النمسوحاك؛ 

(ومنها) : أنْ يمسّحَ رأسّه مرَّةٌ واجدةً. والتثليظ [ ل امراك وما وهو 0 كيو 
وهذا عندّنا" . وقال الشافعيٌ : السَنْةٌ هي التَقلِيثٌ9" . 


ورَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة أنه يمسَحٌ ثلاتٌ مرَاتٍ بماء واجِدٍ. 


للك هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبء أبو محمد الأنصاري: صحابيء من أهل المدينة. كان 
شجاعا . شهد بدرًا. وقتل مسيلمة الكذاب» يوم اليمامة. له 48 حديثًا. قتِل رضي الله عنه في وقعة الحرة 
سنة (57ه). انظر ترجمته في : تمذيب التهذيب (0/ 551), الأعلام (88/4). 

(5) أعرجة التشاري» كتاب الوضوء ياب: مسح الرأس كله. حديث :)١80(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب: في وضوء النبي ملو حديث (770)» وأبو داود, كتاب : الطهارةء باب : صفة وضوء النبى عَكللة. 
حديث .)1١8(‏ والترمذي. حديث (4)057 والنسائي» حديث (41): وابن ماجهء حديث (484). 
(؟) القامة: أي الرأس. مختار الصحاح ص (597)» والنهاية (0/ 187). 

(4:) انظر الحديث السابق . 

)0( زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /١(‏ 027» البحر الرائق شرح الكنز /١(‏ 257)», رد المحتار 
على الدر المختار .)١١8/1١(‏ 

(0) مذهب الشافعية أن التثليث سنة؛ قال الشربيني في مغني المحتاج :)١1848/١(‏ «ومن سئنه تثليث 
(الغسل والمسح) المفروض والمندوب للاتباع». وانظر: أسنى المطالب ,)59/1١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 
كي تحفة المحتاج (770/1). 


احمّحٌ الشّافعينٌ بما رُوِيّ أنّ عثمانَ بنّ عَفَانَ وعَليّا رضي الله عنهما حَكَيا وضوءً 
رسول اللّه يلك فمَسَلا ثلاناء ومَسَّحا بالرّأس ثلانًا("2» ولأنّ هذا رُكُنٌ أصليٌ في الوضوءٍ 
فيْسَنٌّ فيه التقُلِيثُ قياسًا على الرَكْن الآخَرء وهو الغسلُ» بخلافٍ المسح على الحَمَيْنٍ ؛ 
لأنّه ليس بِرْكْنِ أصليٌ بل ثبت رُخصة”"'» ولك التسخصة على امد ش 

(وَلَنًا) : ما روي عن مُعاذٍ رضي الله عنه أنه قال رأث رسول اللّهِ َل توضّأ مرَةمرَةً» ورأيئه 
لوقا ود ورأيته توضّأ ثلانًا [ثلانًا] ©: وما رأيئه مَسَحَ على رأسه إلأمرةٌ 
و0 وكذا روي عن أَنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه عَم ااس وضوء رسو اله 
كيلخ ومّسحح مرّة واجدة”*) 

وأمّا[1/ ؟١أ]‏ حكايةٌ عثمانَ» وعَليّ رضي الله عنهما فالمشهورٌ عنهما أنّهما مَسّحا 
مرّةٌ واحجدةٌ» كذا ذكر أبو داود» في سَّيِهِ أن الصَّحيحَ من حديثٍ عثمانَ رضي الله عنه أنّه 


))٠١17( حديث عثمان أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلل حديث‎ )١( 
:)30/ والدارقطنى فى م 51 رجح عد والبيش ف الى 7)5710 حديك‎ 

وحذيث عل أعريها أن (155) والببهتي ني الكبرئ :051/11 حديث (901). وقال أبو داود: 
«أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا 
وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره؟ وقال البيهقي في الكبرى (1/ 15): #وقك 
رُوِىَ من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذِكْرٌ التكرار في مسح الرأس إلا أنها - مع خلاف الحفاظ 
الثتقات - ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها؛. 
(؟) تطلق كلمة رخصة - فى لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يل : 

أ- نعومة الملمس» يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسّه ولان» فهو رَخْص - بفتح فسكون - 
ورخيص» وهي رَخْصَّة ورخيصة. 

ب- انخفاض الأسعار» يقال: رخص الشيء رخصًا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد الغلاء . 

د الإذن في الأمر يعد النهي:غنه+“يقال: رخص له.في الآمر إذا لذن له قيده:والاسم وخضة على :وزه 
فعلة مثل غرفة» وهي ضد التشديدء أي أنها تعني التيسير في الأمورء يقال: رَخْصٌ الشرع في كذا 
ترخيصّاء وأرخص إرخاصًا إذا يسره وسهله. قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله يحب أن تؤتى رُخصّه 
كما يَكْره أن يُؤتَى معصيته». وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وُسّع للمكلف في فعله لعذر 
عجز عنه مع قيام السبب المحرم . انظر الموسوعة الفقهية .)١91-151١/55(‏ 
() ليست فى المخطوط . 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/70)» حديث )١515(‏ وليس فيه: «وما رأيته...». وهو حديث 
صحيح وانظر صحيح الجامع (4409). 
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 94١)؛‏ حديث (59068). وقال الهيثمي في المجمع :)59١/١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن» وقال الحافظ في التلخيص :)85/١(‏ «وإسناده صالح» . 


> 


لتر امير ةا '"'» وكذا رَوَى [عبِدٌ خَيْر"2] ”" عن عَلي رضي الله عنه 
أله (نوضًأ في رَحْمةٍ الكوفة) ”*' بعد صلاة الفجر ومس رأسَه مر واجدةٌ» ثم قال: مَنْ م 
سَرّه أنْ يَنْظْرَ إلى وضوء رسول اللَّه بك فيظن إلى وضوئي هذا0* . 

ولو ثبت ما رواه الشَافعيٌ فهو محمول على أنه فعله بماءِ واجِدٍء وذلك سُنْةٌ عندّنا في 
رواية الحسَنٍ عن أبي حنيفة؛ ولأنَ التَقْلِيتَ بالمياه الجديدةٍ تقريبٌ إلى الغسلٍ فكان مُخِلاً 
باسم المسح» واعتبارُه بالغسل فَاسِدٌ من وجهين : 

2 أن المسح بُنيَ على التخفيفيء والتكرارٌ من باب التَغْليِظِء فلا يَلِيقُ بالمسح» 

والثّاني : أن التكرارٌ في الغسل مُفِيدٌ لحُصُولٍ زياد نَظافَةٍ» ووّضاءةٍ لا تحصّلٌ بالمرّةٍ 
الاعف بول يطل الك كر الب انط الور 00 

[مَطَلبَ مسد الأَذنَيْن] 
(ومنها) : أنْ يمسّحَ الأَدَيْنِ ظاهرّهماء وباطِئهما بماء الرّأس 
وقال الشّافعيٌ القن أن واخد الك وافنو فيج نا ير 


)١(‏ أخرجه أبو داو كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي 5 حديث .)0٠١8(‏ والبزار في مسنده 
0/ 45)» حديث (2)171 والبيهقي في الكبرى .)75/١(‏ حديث (505). 

(؟) هو عبد خير بن يزيد»ء ويقال : ابن يحمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصائد الهمداني» 
أبو عمارة الكوفي. قال الحافظ ابن حجر: امخضرم. . لم تصح له صحبة». وثقه ابن معين والعجلي 
والحافظ ابن حجر والذهبي. انظر التاريخ 0 والجرح والتعديل (1//1)ات 
(30)» تهذيب التهذيب »)١١7/7(‏ تقريب التهذيب ص (7”76)ات (9741"). 

(؟) ليست في المخطوط . 

(4) في المخطوط : «توضأ مرة واحدة في الكوفة». 

(0) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب : صفة وضوء النبي كَللْكٌ. حديث .2)١١1(‏ والترمذي. حديث 
(4). والنسائي» حديث (2)45 وهو حديث صحيح» وانظر صحيح أبي داود. 

(0) ليست في المخطوط . 

“4 انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية ,.)707/1١(‏ رد المحتار على الدر المختار .)١7١/1١(‏ 
(6) انظر في مذهب الشافعية : جاشية البجيرمي على المنهج 01/4/19 حاشيتي قليوبي وعميرة 1/1 
وفي أسنى المطالب : اومسح وجهي الأذنين بماء جديد أي غير ماء الرأس للاتباع» فلو أخذ بأصابعه ماءً 
لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى ؛ لأنه ماء جديد» .)5١/1١(‏ 


(7ص-_-_---إ سح | باتع تستوع__4 


وَجْهُ قَوْلِهِ : أنّهما عُضُوانٍ منفردانٍ» وليسا من الرّأس حقيقة وحكمًا. 

أما الحقيقةٌ: فإنَ الرّأس مَنْبَتُ الشّعرٍء ولا شَّعرَ عليهما. 

وأمّا الحكمٌ فلن المسح عليهما لا يَنوبٌُ عن مسح الرّأسء [ولو كانا في حكم الرّأسٍ 
ناب المسحٌ عليهما عن مسح الرّأسٍ كسائرٍ أجزاء الرّأسي] 9 . 

زولك ماذري هق علد رمي اندهع أن رول رن قاض التو بار مس 
ا 

ورُوِيّ عن أنّسٍ بن مالِكِ رضي الله عنه عن النَّبِيّ يكل أنه قال : الأدنَانِ مِنَ الرأس»” 0 
ومعلوم أنه "4 ما أراد به بيانَ الخِلْقَةِء بل بيانَ الحكمء إلا أنّه لا يَنوبُ المسحٌ عليهما عن 

مسح الرّأ عر ب را عدا تس به 

وكونٌ الأَدينِ من الرّأس ثبت حبر الواجلء وأنّه يوجبٌ العمل دونٌ العلم ٠‏ فلو ناب 
دك لاي ا اي 
هذا كقول التّبيّ يله : الحطيم”” من : لبيت»”"' فالحديتٌ يُفِيدُ كونَ الحطيم من البيتٍ 
و او سه قإليه ؛ لأنّ وُجوبٌ الصّلاة إلى 
الكعبةٍ ثبت بدليلٍ مقطوع بهء وكونُ الحطيم من البيتٍ ثبت بِخَبَرٍ الواحِدٍء والعمل بخَبرٍ 
الواحِدٍ نما يجبٌ إذا لم يتضَّمَّنْ إبطال العمل بدليلٍ مقطوع به أمّا إذا تَضَمِّنَ فلاء كذلك 
ههنا. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) لم أجده. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: صفة وضوء النبي يله والترمذي. حديث (077. وابن 
ماجهء حديث (555)» والدارقطني في سننه /١(‏ ؟ ))٠ ٠‏ حديث (2)17 والبيهقي في الكبرى 2)55/1١(‏ 
حديث (18١5؟)‏ من حديث أبي أمامة وهو صحيحء وانظر الإرواء (2.)85 وصحيح الجامع (50505؟) . 
(5) في المخطوط : «أن». 

(5) فى المخطوط: «مسحهما». 

(1) الحطيم: جدار حِجر الكعبة المدار بالبيت جانب الشمال مما بلي الميزاب. انظر أنيس الفقهاء ص 
(5164)» مختار الصحاح .)5١(‏ 

(10) أخرجه البخاري» كتاب الحج؛ باب: فضل مكة وبنيانهاء حديث »)١5854(‏ ومسلمء كتاب الحجء 
باب: جدار الكعبة وبابباء حديث (1777)» وابن ماجهء كتاب: المناسك» باب: الطواف بالحجرء 
حديث (5105) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي كله عن الْجَدْر أمن البيت هو؟ قال: 
اانعم. . .) الحديث. 


> 


(وامًا) تخليلٌ اللّحيةِ فعندَ أبي حنيفة ومحمّدٍ من الآداب وعند أبي يوسف سُئهُ. 

هكذا ذكر محمّدٌ في كتاب الآثارٍ”'" لأبي يوسفٌ ما رُوِيَ أن رَسُولَ اللّهِ له تَوَضَ 
وَشَبَّكَ أَصَابعَهُ في لِحْييه كَأنَّا أَسْتَانُ المكير' "و :وله ان القوة جكؤا زهو رسؤل الله 
ما خَلّلوا لحاهمء, وما رواه أبو يوسف فهو حكايةٌ فعله ينةِ ذلك اتّفافًا "لا بطريقٍ 
المؤاظتة ف وهة لا يذل عاق اق 


[قطلب مسد الزقبة] 
7 
قال أبو بكر الأعمّعٌ”*' : إِنّهِ سُنَةٌ وقال أبو بكر الإسكافٌ 7 إِنْه أدب 
ريا كزيا تن 


)١(‏ كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن» وهو مختصر على ترتيب الفقه» ذكر فيه ما روى عن أبي حنيفة من 
الآثار وعليه شرح للحافظ الطحاوي الحنفي. انظر كشف الظنئون (؟1784/5). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 107)» د (0/ ”07 وابن أبي حاتم في العلل 
(94/5)» حديث )١17177(‏ من حديث جابر بلفظ : «. . . كأنها ا لا ل 
(8/1 4 /7م): «وأصرم متروك قاله النسائي» وفي الإستاد انقطاع أيضًا» . 

(9) فى المخطوط : «حكاية حال فعل رسول الله يَكدٍ اتفانًا» . 

(4) عو ليما بق مهرانء أبو محمدء الأسدي الكوفي الكاهلي. الملقب بالأعمش . تابعي؛ مشهور. 
وروى عن أنس وعبد الله بن أبي أوق» وزيد بن وهب. وقيس بن أي ي حازمء وطلحة بن نافع وعامر 
الشعبي» 0 0 وقديئبين ثابت» وغيرهم. وعنه الحكم بن عتيبة»ء وسليمان التميمئ. 
وسهيل بن أبي صالح» وجرير بن حازم وابن المبارك وغيرهم. قال هشيم: : ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ 


لكتاب الله منه . 
وقال ابن عيينة 0 أصحابه بأربع » كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث». وأعلمهم 
بالفرائض » وذكر خصلة أخرى . وقال عيسى بن يونس : : لم نر مثل الأعمش»ء ولا رأيت الأغنياء 


والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته . قال النسائي وابن معين: ثقة ثيت» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين ٠‏ توفي سنة (154١ه)‏ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 2)75١14/1(‏ وطبقات 
ابن سعد (2)7577/5 وتاريخ بغداد (9/ "). والأعلام (198/7). 

(5) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي . . فقيه حنفي . إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة وعن أبي سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر 
الهندواني . من تصانيفه: «شر بح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (177377ه). انظر 
ترجمته في الجواهر المضية (1/ 5174 . 18) والفوائد البهية ص )١1١(‏ ومعجم المؤلفين (787/4). 


فصل [في بيان آداب الوضو.] 


(فمنها) : أنْ لا يستَعِينَ المُتوضّئٌ (على وضوئه بأحد) ”'؛ لما رُوِيَ عن أبي الجنوب 


ل ل ا ا ا وى كعم وول لوعو لاود ومو توهاه تعن لقب 0 
رعم ع اللو حر عن ار ها بن ساس و وام وني ل 6 2 5 00 2 5 عم ع 
ّ 3 7 2 3 


رَسُولَ اللَّه يكل يَسَْقِي مَاءً لِوْضُويِهِ قَبَادَدتُ أَسْتَقِي لَه فقا اذ نا غمرزإنى ١‏ اريذ أن 
يُِينَيِي عَلَى صَّلاتِي 0 

(ومنها): أن لا يُسِرِفٌ في الوضوء ولا يمره والأدَبُ فيما بين الإسراف والتَقْتيرء إذ 
الحقٌ بين الغُلوٌ والتَفُصيرء قال التّبيٌ يكل ١حَيرُ‏ المُورِ أَوْسَطهَاه0” . 

(ومنها) : دَلْكُ أعضاءٍ الوضوء خُصُّوصًا في الشّتاء؛ لأنّ الما يتجافى عن الأعضاء. 

(ومنها) : أن يدعو عندَ كُلّ فعل من أفعالٍ الوضوء بالدَعَواتٍ المأثورةٍ المعروفة» وأنْ 
يَشْرَبَ فضّلَ وضوثه قائمّاء الم كن اننا ثم يستقبل القِبْلة» ويقول: أشهّدُ أنْ لا إِلَه 
اذكه واشية أن الفا رسول لل0 "رويس الأياعدة لومتوء اع تسن 


3 


ركعتَيْنِ ؛ لأنَّ كل ذلك مِمّا ورد في الأخبار أنه فعله يل ولكنْ لم يواظِبٌ عليه . 

وهذا هو الفرقٌ بين السّنَةِ والأدَبٍ أن السَنْةَ ما واظَبَ عليه رسولٌ اللّهِ ل ولم يَنْْكْه 
الاموةة أ ريق لمعتى فق المحانن» والأدَبٌ ما فعله مرّةٌء أو مرّتَيْنء ولم يواظبٌ 
عليه. 


)١(‏ فى المخطوط : «بغيره على وضوئه). 

(؟)اعري أبو يعلى في مسنده »)70١ /١(‏ حديث (1751) وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 3117) وقال: 
ارواه أبو يعلى والبزارء وأبو جندب ضعيف». 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 7777): حديث (08917)» والشعب »)١59/6(‏ حديث (2)57789 
عن عمرو بن الحارث بلاعًا . وقال البيهقي: «هذا منقطع» وانظر ضعيف الجامع (1797). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء حديث (574)» وأبو داودء 
كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأء حديث )١14(‏ والترمذي» حديث (00)., والنسائي» 
حديث :»)١58(‏ وابن ماجه؛ حديث )47١(‏ من حديث عقبة بن عامر. ْ 
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فصل [في بيان ما ينقض الوضو.] 
وأما بان ما يَنْقْضُ الوضوء فالذي يَنْقُضُهِ الحدّثُ» والكلامٌ في الحدَّثِ في الأصل في 


موضِعيِنٍ : 
أحذهما: فى بيانٍ ماهيّته . 
اما الأول: فالحدّتُ نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكميٌ أما الحقيقيئٌ فقد اختّلِفٌ فيه؛ قال 
أصحابنا الّلاثةٌ: هو خُروجٌ التَجَسٍ من الآدَمِيّ الحيّ» سَواء كان من السَبيلينٍ الدب 
والذَّكَرٍ أو فرج المرأق أو من غير السَبِيلِينِ الجرْح» والقرح /١[‏ 7١ب]ء‏ والأئفٍ من 
الدّم» والقيّْحء والرّعافٍ”''»؛ والقيْءٍ وسَّواءٌ كان الخارجُ من السَّبيلين مُعتادًا كالبول» 
والغائط. والمنيّ» والمذي. والوّذيء ودّم الحيض» والتّفاسٍء أو غير مُعتَادٍ كدّم 
الاستحاضة. 
- * 0 0 7 الاضق 1 و "07 0 و 
وقال رَفْرٌُ: ظهورٌ النَجَس من الآدَمِيٌ الحيٌّ . وقال مالك في قولٍ' '“': هو خُروجٌ 
النَجَسٍ المعتادٍ من السَّبيلٍ المُعتادٍء فلم يجعلْ دَمْ الاستّحاضة حَدَنًا لكونه غير مُعتاد . 
ا 00 ل على : كاة : : 
وقال الشافعي : هو خروجح شيءٍ من الْسَبِيلِينِ فأما الخروج من غير السبيلين فليس 
بِحَدَثِء وهو أحدٌ قولي مالِكِ . 


)١(‏ الرُعَاف: خروج الدم من الأنف. وقيل الرّعَاف: الدم نَفْسُّه. انظر لسان العرب ,)١7/9(‏ مختار 
الصحاح ص .)٠١5(‏ 

(1) انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /1١(‏ )2 فتح القدير .)”90/١(‏ 

(*) انظر في مذهب المالكية : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »1١5 /١(‏ 65» حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ,)1١8 /١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي 2191١7/١(‏ 7 6) وفيه: «واعلم أن نواقض 
الوضوء أحداث وأسبابء. فأشار بقوله يَكلَةِ بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو 


ببلة). 
(5) أما الشافعية فقد قالوا: إن خروج الخارج من أحد السبيلين (القبل والدبر) ولو رتحًا من قُبل ينقض 
الوضوء. 


وانظر: أسنى المطالب /١(‏ 04). حاشية الجمل /١(‏ 2377 14). 


وأكا قرول مالك :تتتخالف للشكةة وهو قوله كله : #الْمُسْتَحَاضَةٌتَمَوَضألِوَفْتِ كُلْ َه" 
ول زاك سخ اضا الوشتيي رصي موز لطر للدم على الختصد لطر" 6 وقوله: 
اتوضئي فإنْه دَمُعِرْقٍ انفجَرَ»! “, ولأنّ المعنى الذي يقتضي كونّ الخروج من السبِيلينٍ حَدًَا لا 
يوجبٌ الفصلّ بين المُعتادٍء وغير المُعتادِ لما يذْكَرُ فالفصل يكوث تَحَكُمَا على | لدليلٍ. 

وأمّا الكلامٌ مع الشافعيّ : فهو احتّجٌ بما وي عن رسول اله أن قَاءَ فَعَسَل قَمَهُ » 
فقيل لَهُ : ألا تتَوَضَأ وُضُوءَكٌ لِلصَّادةٍ ؟ َقَالَ : «هَكَذًا الْوْضُوءُ من الْقَنْء»”*) 


وعن عمرّ رضي الله عنه أنه حينَ طُعِنَ كان يُصلَّي» والدّمُ يسيلٌ منه””. ولأن خروج 


)5917( أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء حديث‎ )١( 
وابن ماجه.» حديث (505؟5)» من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن‎ »)١71( والترمذي» حديث‎ 
النبي كِهِ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي؛‎ 
.)5١ا/( وهو صحيح » وانظر صحيح الجامع (5594) والإرواء‎ 

(0) ليست في المخطوط . 

(*) أخخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في المستحاضة التي قد عَدَتْ أيام»؛ حديث 
(4)574: من حديث عائشة» وهو ضعيف بهذه الزيادة أعني : «وإن قطر الدم على الحصير» وانظر الإرواء 
»)7١8(‏ والحديث متفق عليه من حديث عائشة بدون هذه الزيادة» وانظر الحديث التالي . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب: الاستحاضة» حديث (2)705 ومسلمء كتاب الحيض» 
باب : المستحاضة وغسلها وصلاتباء حديث (777)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: من روى أن 
الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاةء حديث (2»)5875 والترمذي؛. حديث »)١١55(‏ والنسائي؛ حديث 
(59*). وابن ماجهء حديث )571١(‏ من حديث عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله َكِّ: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يَلِه: «إنما ذلك عِرْقَ وليس 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَذْرُها فاغسلي عنك الدم وصلي» وليس فيه قوله: 
«انفجر» ويروى «انقطع» وقال الحافظ في التلخيص :)١59/١(‏ «وأنكر قوله: «انقطع»» ابن الصلاح 
والنوويٌ وابن الرفعة» وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني في سننه (١717/1)؛‏ حديث (05)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 787)» حديث (2»)577 والبيهقي في الكبرى /١(‏ 704): حديث )١948(‏ من طريق ابن 
أبي ملكية قال: حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت: «أتيت عائشة. . 2.١‏ الحديث. 

(5) لم أجده. وكذا قال الحافظ في الدراية /١(‏ 0 . وقال الزيلعي في نصب الراية (39//1”) : (اغريب 
جدًا) . 

(7) أخرجه مالك في الموطأء حديث (84) والبيهقي في الكبرى (١//701)؛‏ حديث ع عرد 
عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من 
الليلة التي طْعِنَ فيها فأيقظ عمر لصلاة ة الصبح . فقال عمر : نعم ولا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ة فصلى 
عمر وجرحُه يثعب دمّاة وصححه الحافظ في الفتح /1١(‏ 2.2581 وانظر الإرواء .)75١09(‏ 


ص 


الَنَجَسِ من البدنٍ زُوالٌ النَجَسِ عن البدنِء وزَّوالٌ النَجَسِ عن البدنٍ كيف يوجبٌ تنجيسّ 
البدنٍ مع أنه لا نَجَسَ على أعضاء الوضوء حقيقة» وهذا هو القياسٌ في السَبيلين إلا أن 
الحكمَّ هناك [عُرِفَ] ”'" بالنّص» غيرُ معقولٍ [المعنى] ''' فيُقْئَصَرُ على مورد النّصٌ . 

(ولَنا) : ما رُوِيَ عن أبي أمامة الباِليٌ رضي الله عنه أنه قال : مل ل سنن 
يكل فغَرَقْتٌ له غَرْفة » فأكلهاء فجاء المُوَذّنُ فمّلْتُ ”": الوضوء يا رسول اللّهء فقال كل : 
(إنّما علينا الوضوء مما يخرجُ ليس مِمًا يدخلٌ»”؟ وعَلّقَ الحكمَ كل ما يخرجٌ أو بمُطْلَقٍ 
الخارج من غير اعتِيارٍ المخرّج. إلا أن خُروج الطَاهرٍ ليس بِمُرادِء فبقي خُروجٌ انجس 
ةا / 

وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول اللّه يل أنه قال «مَنْ قَاء أو رَعَفَ فِي صَلاَتِ 
فَلينصَرِف . وَلَيعَوَضَأ » وَلْيبْنِ عَلَى صَلتهِمَالَمْ يتكَلّهه0* . 

والحديثٌ حُجَّةٌ على الشافعيّ في فصلين في وُجوب الوضوء بخُروج النْجَسِ من غير 
السَبيلِينِء وفي جوازٍ البناء عندَ سَبْتيِ الحدّثِ في الصّلاةٍ . ْ 

ورُوِيٍ أنه قال لفاطمة بنتِ حُبَيْشٍ «تَوَضَبِي فَإِنّهُ دم عرق القَجرَ”" أمرها بالوضوءء وعَلَّلَ 
بانفِجارٍ دَم العِرْقِء لا بالمُرورٍ على المخرّج . 

وعن تسبي الدارق "عبن وسول اللد كيه اتديال: ل 7 


)السك المسطزطة 09 زلانقامى المقطوط: 
(6) فئ اللخطوط :افقال». 

61 أخر يوه الطبراني في الكبير (8/ .)5١١‏ حديث (078448. وضعفه الحافظ فى التلخيص ,)118/1١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في سئنه )١91/1(‏ حديث )١(‏ من حديث ابو اعبات وبح وى متعيف أيطناء. و انر 
ضعيف الجامع (5177). 

(0) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في البناء على الصلاة» حديث 
(0؛»؛ والدارقطني في سئنه (157/1) حديث )١1١1(‏ من حديث عائشة بلفظ : «من أصابه فىء أو 
ُعَاف أو تس أو مذي فلينصرف فليتوضاً. . .» الحديث وهو ضعيف. وانظر ضعيف الجامع (0125) . 
() تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) هو تميم بن أوس بن حارثة بن سود الداري» أبو رقية. صحابي» نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم . 
كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين» فأسلم سنة 9 ه وروي أنه قرأ القرآن في ركعة» وروي أنه 
اشترى رداء بألف درهم» وكان يصلي بأصحابه فيه؛ ويلبسه في الليلة التي يرجو أنها ليلة القدرء ويقوم فيه 
باللبل إلى الصلاة» وكان تميم أول من قَصٌّ على الناس بأمر عمر - رضي الله عنه » ورَوَى عن عبد الله بن 


«الْوْضُوءُ مِئْ كُلَّ دَم سَائِلِ»!"" . 

بالعادح اي وا كر سر سر رصي كي ا ال 
آلّهم قالوا مث مذهيناء وهم عمرٌء وعثمات» وعَلي؛ وان مسعودء وابن عبّاس» وابن 
عمرّ وتَّوْبِانُ» وأبو الدَّرُداءء وقيلٌ في التّاسِع» والعاشر : إنّهِما رَيْدُ بِنُ ثابتِ» وأبو موسّى 
الأشعَريٌ» وهَؤُلاء فُقَهاءُ الصّحابة مُتَبَعٌ لهم في فتُواهم» فيجبٌ تقليذهم . 

ل ل ل له 
حَدَنًا؛ لأنّه يوجبٌ تنجيسٌ ظاهر البدنٍ لضرورة تَتَجْسِ ب موضع الإصابة» فتزول الطهارة 
ضرورةً إِذ التجاسةٌ» والطهارةٌ ضِدَانِء فلا يَجْتَمِعَانٍ في مَحَلَ واحِدٍ في زَمانٍ واجِدِء 
ومتى زالّتِ الطهارةٌ عن ظاهر البدنٍ خرج من أنْ يكونَ أهلا للصَّلاةٍ التي هي مُناجاة مع 
الل تعالى » فيجبُ تَطْهِيرُه بالماء لِيَصيرَ أهلاً لها . 

وما رواه الشَّافعيُ مُحْمَمَلُ يحتَولُ أنه قاء أقَّ من مِلْءِ الفم . 

وكذا [اسمُ] ”" الوضوء يحتَّمِل غَسلَ الفم» فلا يكونٌ 
على عانقلا فعا ب الذلائل؛ َ 

وأمّا حديتٌ عمرّ فليس فيه أنّه كان يُصلَّي بعد الطعن من غيرٍ تجديدٍ الوضوءء بل 
يُحْتَمَلُ أنه توضّأ بعد الطعن مع سَيَلانٍ الدّم» وصلى . 

0010 ل ل 
الْتَدَن فكيف يوت جِبْ تَنَجْسَه؟ مُسَلْمْ أله يزول به شيء من نجاسة الباطن ؛ يي 
الظاهِرُ؛ لأنَ القدرَ الذي زالَ إليه أوجب رَوالَ الطهارةٍ عنهء والبدنٌ في حكم 0017 


حُجَّةَ مع الاحتمال» أو محمَّلّه 


وهب وسليمان بن عامر وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم . وروى عن النبي -كَكِةٍ - حديث الجساسة الذي 
أخرجه مسلمء سكن المدينة ثم انتقل إلى الشامء ٠‏ فنزل بيت المقدس» روى له البخاري ومسلم ١8‏ حديئًا. 
توفى سنة (٠45ه)‏ . انظر ترجمته فى الاستيعاب 2)١97 /١(‏ وأسد الغابة .)5١6 /١(‏ وتهذيب ابن عساكر 
(/ 44 وعبذيب التهذيب »)01١/1١(‏ والأعلام .07/١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )1517/١(‏ حديث (11) من حديث تميم الداري. وقال: «عمر بن 
عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآهء ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان» لذلك قال الحافظ في 
الدراية :)7١ /١(‏ «فيه ضعف وانقطاع» وأخرجه أيضًا ابن عدي في الكامل )١11١ /١(‏ من حديث زيد بن 
ثابت وضعفه. وانظر ضعيف الجامع (2)7177 والضعيفة .)47١(‏ 

(؟) ليست في المخطوط . 


كتاب الطهارة (: 


والتجاسة لا يقرأ والعزيمةٌ هي غَسلٌ كُلَّ البدن» لأ أقيم عسل أعضاء الوضوء مَقام 
عَسلٍ كُلَّ البدن رُخصدً ولتسيوان ودَفْعًا للحَرّج» وبه ت َبنَ أنّ الحكمٌ في الأصلٍ معقول 
فيتعَدَى إلى الفرع . 

وكولة لا قحاس على أعقراء ء الوضوء حقيقة مَمْنوعٌ بل عليها نجاسةٌ حقيقيّةٌ معنويةٌ. 
وإِنْ كان الحِسسٌ لا يُدْرِكُهاء وهي نجاسةً الحدثِ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 

وَإذا عَرَفْنا ماهيّةَ الحدّثٍ تُخَرَجٌ عليه المسائلّ : 


(فنقول) إذا ظهر شيءٌ من البولٍ والغائطٍ على رأس ب المخرّج انتقضّتٍ الطهارةٌ لوُجودٍ 
الحدّثِء وهو خُروجُ النجّسء وهو انتِقاله من الباطِن إلى الظَّاهِرِ؛ لأنّ رأسَّ نّ المخرّج 
عضو ظاهرٌ وإِنّما انتقلتٍ التجاسة إليه من موضع آخَرَ فإنَ موضِعٌ البولٍ [17/1]] 
المثانة”'"» وموضِعَ الغائط موضِعٌ في البطْنٍ يُقَالُ له قولونٌ» وسّواءً كان الخارج قَليلاٌ» أو 
كثيرًا سال عن رأس المخرّج» أو لم يِسِلْ لما قلناء وكذا المنٌ» والمذيء والوَدْيُ» ودَمْ 
الحيضء والتَّفاسٌ» ودَمٌ الاستحاضة؛ [لأنها كُلَّها أنجاسٌ لما يُذْكَر في بيانٍ أنواع 
الأنْجاسٍ وقد انتقلث من الباطِنٍ إلى الظاهر فوّجَدَ خُروج النَجَسٍ من الآدَميّ الحيّ فيكون 
حَدَنًا إلا أنَ بعضّها يوحِبْ العُسلَء وهو المنيٌ» ودَمُ الحيضء والتََاسٌء وبعضّها يوجِبُ 
الوضوءء وهو المذيٌ» والوَّدْيُء ودمٌ الاستتحاضة لما يُذْكَرُ إِنْ شاء اللَّه تعالى . 

وكذلك خُروج الوَلّدِ والدُودةّء والحصاء واللّحمء وعود الحُقْئةٍ بعد غَيْبِوبتها؛ ؛ لأن 
هذه الأشياءً وإِنْ كانت طاهرةٌ فى في أنفسها لكتها لا تخلو عن قَلِيلٍ نَجَسِ يخرجُ معهاء والقليلُ 
من السّبِلِينٍ خارِجٌ لما بَيِنَاء وكذا الرّيحُ الخارجةٌ من الدُبْرء لأنْ الرّيحَ» وإِنْ كانث جسمًا 
طاهرًا في نفسه لكنّه لا يخلو عن قَلِيلٍ نجس [منه] كيين هلوا من بكر الاي 


وروي عن رسولٍ اله آله قال ١لآَوْضُوء‏ لمن صَْتٍ َو ريح»] ' اا 


. )07/7( المثانة: كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول إفرارًا من الكليتين. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

020 زيادة من المخطوط وفي المطبوع «معها». 

0 

(4) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء من الريح» حديث (074» وابن ماجهء 
حديث (2)5105 من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : هذا حديث صحيح » ورمز السيوطي لصحته في 
الجامع الصغير. وانظر صحيح الجامع (0700/5. 


43بي---بيبببحح باتع لسع ع4 


ورُوِي عنه يكل أنه قال «إِنّ الشَبِطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ فيَنفْحُ بين َيه فيَقُولُ أخدَئت أخدئت قلا 
يَنْصَرِْنَ » حَنّى يَسْمَعَ صَوْنًا » أو يَجَدَ رِيسًا»”"' . 

(وأمًا) الي يح الخارجة من قُبّلٍ المرأق» أو ذَكَرِ الرَجُلٍ فلم يذكرُ حكمّها في ظاهر الرُوابةِ . 

ورُوِيَ عن محمد أنّه قال فيها الوضوءٌ . 

وذكر الكَرْخٌ أنّه لا وضوء فيها إلآَأنْ تكو المرأٌ مُفْضاةٌ فيخرجُ منها ريحٌ مُنْينةٌ 
فيُسِتَحَبٌ لها الوضوءٌ . 

رن وطاق ار شام ةعسو راركت ار اناي 
منهما كالخارٍجة من الذَبُرٍ فيكونٌُ حَدَنًا . 

وجه ما ذكره الكَرْحيُ أن الرّيحَ ليسث بِحَدَثٍ في نفسها لأنها طاهرةٌ» وخروجُ الطاهرٍ 
لا يوجبٌ انتتقاضٌ الطهار» وإِنّما انتتقاض الطهارة بما يخرجٌ بخُروجها من أجزاء التَجَس» 
واشردت الرظء يو مرج اللمراة بقعي ادا البو داللقار اميه زم لذج لا لجار 
العف "يروز كايت لقى 211 نتدجار جبياك الولة ومسكك الر دوم لكانواهدا 
اد حي بو 0 فظن لها الوظو دولا يحت؟ لآ الطيازة 
التابتة ين لا يُحْكَمْ برَوالِها بالشّك» وقيلَ إن خُروج الرُيح من الذَكَرٍ لا يُتَصَّوَرُء وإِنّما 
هو اخيلاخ © بعك الإنسانُ ريحًا (هذا حكمٌ السَّبِيلينِ) 00 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث (8159) من حديث أبي سعيد بلفظ : «فيأخذ شعرة من 
ديوة فيمدها» واتتريجه التخارى + كثابة الواضوغ ناب# امن لاوقا من السلته ححى ينعن خليك 
(4)10. ومسلمء كتاب الحيض» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» حديث (751)» وأبو داودء كتاب : الطهارة» باب : إذا شك في الحدث» حديث (5/ا١)2‏ 
والنسائى حديث »)١6١0(‏ وابن ماجه.ء» حديث )0١17(‏ من حديث عبد الله بن زيد أنه شكا إلى 
رسول الله كَكِ الرجل الذي ميل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا يَتقَيِل - أو لا ينصرف - 
بعتو ار اعد ر عام 

(؟) في المخطوط : «لا يكون نجسا بمجاورة النجس» . 

() المفضاة -كما في البناية 47//١(‏ 7)-: هي التي مايادم واحدّاء وفي الكافي : المفضاة هي التي 
اتحد مسلكا بولها وغائطهاء وخرجت من قبلها ريح منتنة. وانظر القاموس المحيط (ص *170)» 
والمصباح امير )/7”١/57(‏ مادة (فضو). 

(5) الاختلاج: الحركة والاضطراب . لسان العرب (598/5). 

(5) في المخطوط : «هذا إذا كان الخروج من السبيلين؟. 


سس ال-2 


اناكم غير الخبيليي [من الخرج دروالقري نإ ستال الدء والقخ والصدرة يعن د امن 
الجَرْح والقرح ب يُنتقضٌ الوضوءٌ عندنا لؤُجِودٍ الحدّث» وهو خروجٌ ج النَجَسِ» وهو انتِقالٌ 
النَجَسِ من الباطِنٍ إلى الظاهر . 

وعندَ الشّافعيّ : لا يُنْتقضٌ لانعدام الخروج من السَبيلين”" . 

وعند رُفر يُنْتقضٌ سَّواءٌ سال» أو لم يسِلٌ بناء على ما ذكر . فلو] ” ظهر الدّمُ على 
رأسٍ الجرْح» ولم يل لم يكن حَدَنًا عند أصحاينا القلائق» وعند فر يكونٌ حَدَنًا سال أو 
مووي ا تر 1 الع ليتوا ملاع ارر متي ااي 
وقد ظهر وَجهُ قَوْلِهِ : إن ظهورٌ النَجَسٍ اعثْيرَ عمَبِرَ حَدَنَا في السَبيلينِ سال عن رأسٍ المخرّج أو 
لم يِل فكذا في غير السَبيلينٍ . 

(وَلَنَا) : أن الور ما امير دنا في موضيع ماء وإئما انُقِضّتٍِ الطهارةٌ في السّبِيلِينٍ إذا 
ظهر النَّجَسٌ على رأ سس 'المخرج لا بالظهورٍ بل بالخروج ؛ وهو الانتِقال من الباطِنٍ إلى 
الظاهر على ما بت كذا ههناء وهذا لأن الم إذا لم يسِل كان في مَحَلّه؛ لأس البدن مكل 
الم والرّطوباتٍ إلا أنّه كان * مُستَيرًا بالجلّدةٍء وانشٍقاقها يوجبُ زَوالَ السَثْرةٍ ةلا زَوالَ الدّم 
عن محل ولاحكمٌ لجس ما دام في مَحَلّهِ ألا ترى أنه تجو الصّلاةُ مع ما في البطن من 
الأننجاسٍ فإذا سال عن رأ ب الجُرْح فقد انتقل عن مَحَلَّه فيُعطي له حكمٌ التجاسةء وفي 
السَبيلين وُجِدَّ الانتِقال لما ذكرنا . 

وَعلى هذا خُروجٌ القيئْء مِلْءَ الفم أنّه يكونٌ حَدَناء وإنْ كان أقَلّ من مِلْء ء الفم لا يكوثٌ 
32 ولد زمر يكو كتذثاكر بأل كترم 

ووجه البناءء على هذا الأصل : أنَ الفمَ له حكمٌ الظاهرٍ عندّه» بدليلٍ أن الصّائمَ إذا 
تَمَضْمَضٌ لا يَفُسّدُ صومّه فإذا وصل القَيْءٌ إليه فقد ظهر النَجَسِنُ من الآدَمِيّ الحيّ فيكونٌ 
حَدَنَاء وإنَا نقول له مع الظاهرٍ حكمٌ الظَاهرٍ كما ذكره رُكَرُ وله مع الباطِنٍ حكمٌ الباطِن 
)١(‏ قال النووي في بيان مذهب الشافعية : ومذهبنا أنه لا ينتتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين» 
كدم الفصد والحجامة والقيء والرُعاف. سواء قَلَ ذلك أو كثر. انظر المجموع شرح المهذب (؟/ 237 
57)» الغرر البهية /١(‏ 27548 17©)» تحفة المحتاج 21١9 /١(‏ ا نهاية المحتاج (1/ 2)١١١ ,1١9‏ 


حاشية البجيرمي على الخطيب .)178/1١(‏ 
(7) ليست في المخطوط . 


(-)ب!إ يح باتع لصنع ع 
يباين أن إلضا” ثم إذا ابتَلَعَ ريقه لا يَفْسّْدُ صومُّه» فلا يكونٌ الخروجٌ إلى الفم حَدَنَاء لأه 
انتتقال من بعض الباطِنٍ إلى بعضء وإنّما الحدّثُ هو الخروجُ من الفم لان انتعال فق 
الباطِنٍ إلى الظاهرء والخروجٌ لا يتحَمَّقُ في القليل؛ لأنّه يُمْكِنُ رَدْهء وإمساكه» فلا يخرجٌ 
بِقوَةٍ نفسِه بل بالإخراجء فلا يوجَدُ السَيَلانُ» ويتَحَقَّقُ في الكثير» لأنّه لا يُمْكِنُ رَده 
ال ا ا ا 

ثم نَتَكَلَّمُ في المسألة ابتداءً: ذ مككة زفرما زوق عن الفح يق تقال :الما حَدَتٌ)” 
من غيرٍ فصل بين القليلٍ والكثير» ولأنَ الحدَتٌ اسمٌ لخُروج الجَسٍ وقد وُجِدَ لأنَ القليل 
خارج تجسن كالكثير فيستّوي فيه القليل؛ والكثيرُ كالخارج من السَّبِيلِينٍ . 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه موقوفًا عليه» ومرفوعًا إلى رسول اللّه يل أنه 
عَدَّ الأحداتٌ جُمْلةَ وقال فيها: ١أَوَد‏ سَعَةَ تَملا القَه0") ولو كان القليلٌ حدنا لكذه عد عد 
الأحداث كلها . 

(وأمًا) الحديث فالمُرادٌ منه القيْءُ مَل الفم ؛ ؛ لأنّ المُطْلَّقَ يَنُصَرِفٌ إلى القعارق وهو 
القَيْءُ مِلْءُ ؛ الفم» أو يُحمَلُ على هذا تَوْفيًا بين الحديئْنِ صيانةٌ لهما عن التَناقُضٍ وقوله 
1١ 3‏ ب] وُجَدَ خُروجٌ الَجَسٍ في القليلٍ قلنا؛ إن سَلَمْا ذلك ففي قَليلٍ القيْء و 
لأنّ الإنسانَ لا يخلو منه خُصُوصًا حال الامتلاء. ومن صاحب السّعالٍِء ولو جُعِلَ حَدَنَا 
لَوَقَمَ انامس ذ في الحرّجء واللَّه تعالى ما جعل علينا في الدّينِ من حَرَحء ولا ضرورة في 
القليل من السَبِيلِينٍ ٠‏ آولا قَْقَ بين أن يكونَ القيْءُ مرَة صَفْراء أو سَوْداءَء وبين #أديكره 
طُعامًا أوماءً صافيّاء لأنّ الحدّتٌ اسم لخُروج التَيجَس » العم راتما عبان كينا 
لاختلاطه بنجاساتٍ الوعدة] ”7". ولم يذكز في ظاهر الرُواية تفسيرَ ِلّءِ الفم . 


بق 


وقال أبو عَلىٌ الدَقَاقٌ هو أنْ يمنَعّه من الكلام» ا بن زيادٍ هو أن يَء جَرّ عن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه :)١55 /١(‏ حديث )3١(‏ من طريق زيد بن علي عن أبيه عن جده . وقال: 

«فيه سوار متروكء. ولم يرو عن زيد غيره» وانظر أيضًا الدراية لابن حجر »)777/١(‏ وضعيف الجامع 

.)] ١" 9( 

(؟) لم أجده وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 5”): «لم أجدهء وفي الباب عن أبي هريرة رَفَعَه : يعاد الوضوء من 
سبع : البول والدم السائل. والقى وام حسعه ياد العم :وانويم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج 

7 أخر جه البيهقي في «الخلافيات» وإسناده واو جدًاه. 

() ليست في المخطوط . 


© 
إمساكه ورَدّهء وعليه اعتَمَدَ الشيخ أبو مَنُضُور”'' وهو الصَحيحٌ » لأنَّ ما قَدَرَ على إمساكه 
رده فخْروجُه لا يكون بقوَةٍ نفسه بل بالإخراج» فلا يكونُ سائلا» وما عجر عن إمساكه 
ده فشُروججه يكون بقوَ نفيه فيكونُ سائلاء والحكم مُتمَلي اسان ولو قاء أن من 

ِلءِ الفم ِرارًا هل يُجْمَعُ مع ويُعتَبَرُ حَدَنًا لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ كان في مجلس واجدٍ يُجْمَعْ ؛ » [وإلافلا] ” '"ورُويَ عن 
محمَّدٍ أنّه إن كان بسبب عَتَيِانِ واحدٍ يُجْمَعْ» ٠‏ وإلأّفلاء وقال أبوعَلِيٌ الدَقَّاقُ يُجْمَعُ كينّما 
كان . 

وجه قولٍ أبي يوسفٌ "أن الكح جو في الخرء جافيها لأشياء مُتفَرّقَةٍ كما في باب 
اليه وسجدة الثّلاوة» ونحو ذلك وقول محمد أظهَرُ؛ ؛ لأنَّ اعتّبارَ المجلس اعتِبارٌ 
المكانٍء واعتِبارَ الغتَيانِ" " اعتِبارٌ السَبّبِ» والوّجودٌ يُضافٌ إلى السَّبّبٍ لا إلى المكانٍ . 

ولو سال الم إلى ما لان من الأنف أو إلى ميسماح "© الأدنٍ يكو حَدَنً لوُجود خُروج 
النَجس» وهو انتِقال الدّم من الباطِن إلى الظاهر . 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ في رجلٍ أقلّفَ خرج البولٌ أو المذي من ذَكَرِهء حتى صار في ُلْفَته 
فعليه الوضوء» وصار بمنزلة المرأق إذا خرج المذي» أو البولٌ من فرجهاء ولم يظهر 
ولو حَشا الرّجُل إحليله *' بقُطنةٍ فابئل الجانِبُ الدَائخِلُ منها لم ينض وضوءه لعَدمٍ 
0 إن قدت الملة إل الجايِيب ب الخارج يُنْظْرَ إن كانت الفُطنة عالية أو مخاذية 

سٍ الإحليل د ينض وضوء لتَحَقّقٍ والخروج» 


ل 0 بل ل اباتد له بم را دمر انك الكليوة رن 
ل حهر ما له ل 
و«الحدل) ه فى أصول الفقه ٠‏ توفي سنة (75'هم). انظر ترجمته في الفوائد البهية ص »)١95(‏ والجواهر 


المضية (؟/ 03 

(0) ليست فى المخطوط . 

() غَنَت نفسه تَعْئِي غفيا وغثيانًا: جاشت وتبيأت للقئ. المعجم الوجيز ص (555). 

(5) الصّمّاخ : ثة ثقب الأذن أو هو قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته . انظر النهاية (*/ 57)» لسان العرب (”/ 


ةك المعجم الوجيز ص (59)., 
(5) الإحليل: فتحة مجرى البول. لسان العرب .)١17١/١١(‏ المعجم الوجيز ص .)١58(‏ 


وإِنْ كانث مُتَسَفْلة2'7 لم يتقف 1 لأنَ الخروج لم ؛ 0 

ولو حَشَّتٍ المرأةٌ فرجّها بِمُطنةٍ فِإنْ وضَعَنْها ذ في الفرج الخارج فابلٌ الجانِبُ الدَاخل 
مي ا 0 00 
فابكل / الجَانْبٌ ليه القُطنق] ارهد 0 ا وَإنَ تَعْدت اليل إلى 
الجانِب [الآخر] ”ا الخارج فإِنْ كانت القّطْنةٌ عالية» أو مُحاذية لجانب الفرج كان حَدَنًا 
لوُجود الخروج؛ ون كانث مُحَسَفَلة لم يكن حَدَن لدم الخروج؛ وهذا كُلّه إذا لم تسقط 
رض ومسي زا اوور جات ود بتر لقا زصراة ووو لايار الاسترو اا 
ولو كان في أَنِْه قرح فسال الدّم عن رأس القرع يكوة دناه وإن لم يخرع من الملخر 
لجر لك طوس ليه أولقى اواو رع مم اذى إن كاه علب وك إلى لا يكو 
حَدَنَاء لأنّه ما خرج بقوَّةٍ نفسه . 

إن كانت الغلبةُ للدم يكونُ حَدَنَاء لأنّ الغالِبَ إذا كان هو البّراقُ لم يكن خارجًا بقوة 
نفسِه فلم يكن الدم سائلاً » وإِنْ كان الغالِبُ هو الدّمُ كان خُروجُه بقرّةٍ نفسِه فكان سائلاًء 
وإ كانااسَواء فالقيانة أن لأ يعون كدتاعدوفق الاسنان يكرن دنا 

وجه القياس أنّهما إذا استويا احتّمَلَ أن الم خرج بقوَةٍ نفسه؛ وَاحتّمّل أله خرج بقوَة 
الباق فلا يُجْعَل حَدَنَا بالشّكء وللاستحسانٍ وجهانٍ: 

الحقهما: أيه ]ذا اهوبا ناذا كل تكن أن يُحَمَلّ الجذاميا نتقا الا ريطن حل 
واحِدٍ منهما حكمٌ نفسِه نقرية فيحتيوٌ ارجا بنفسه فيكون 17 سافلا : 

والثاني: (أنّ الأدٌ بالاحتياط) ”*' عند الاشتباه واجبٌ» وذلك فيما قلنا. 

ولو ظهر الدَمُ على رأس الجَرْح فمّسَحَهِ مِرارًا فإِنْ كان بحالٍ لو تركه لسال يكون 


)١(‏ أي داخل الإحليل وم تبلغ نهاية رأسه. 
(؟) ليست في المخطوط . (") زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «فلا يكون». (6) في المخطوط : «أن الاحتياط» . 


حي سياس غخعط حك 

اولان لأنَ الحكم متََلَنَ بالسيَلانِ ولو ألقَى عليه الرّماء أو الثُرَاتَ : شرت 
قد أو زيط علبدبرياًا فاك تنام وتند قالواء كر خركا فاق مامز وهةا توكان 
الرّباطٌ ذا طاقَيْنِ فتمَدَ إلى أحدِهِما لما قلنا. 

ولو سَقَطْتٍ الدُودُ أو اللّحمُ من الفرج لم يكن حَدَناء ولو سَقَطَتْ من السَبيلينٍ يكو 
حَدَنَاء والفرقٌ أن الدُودةَ الخارجةً من السَبيلٍ نَجِسةٌ في نفسها لتولّيِها من الأنْجاس وقد 
خرجث بنفسهاء وخُروجٌ النْجسٍ بنفسه حَدَتْ بخلافٍ الخارجةٍ من القرح لأنها طاهرةٌ في 
تفسها لأنهنا ولد من اللّحمء واللّحمْ طاهرٌء الغا الك ماعلها ين الكطرياتوويلك 
الرَطوباتٌ خرجت بِالدَابّة لا بنفسها فلم يوجَدْ روج النَجَس» ٠‏ فلا يكونٌ حَدَنًا. 

[ولو خَلَّلَ أسناته فظهر الدّمٌ على رأس الخلالٍ لا يكونٌ حَدَنَا] ”' لأنّه ما خرج بنفسهء 
وكذا لو عَضٌ على شيءٍ فظهر ”" الدّمُ على أسنانه لما قلناء ولو سَعَطَ”" في أَنْفِهِ ووَصَلٌ 
اعوط إلى رابيد ف وجع إلى إلانقك إ3 إلى الأذن الاوكرن الات ازا ليش 
موضِع ”*' الأنجاس» ولو عاد إلى الفم» ذكر الكَرْخيٌ أنّه لا يكونٌ حَدَنّا لما قلنا ورّوَّى 
عَلِيٌ بِنُ الجعدٍ عن أبي يوسف /١[‏ 5١أ]‏ أنَ حكمّه حكمٌ القَيْءِء لأنْ ما وصل إلى الرّأس 
لا يخرجُ من الفم إلا بعد نُرُولِهِ في الجوْفٍ . 

ولو قاء بلعَمًاا* لم يكنْ حَدَنًا في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّار . 

وعند ابي يوسف: يكونٌُ حَدَنّا فس مشايخنا مَنْ قال لا خلافٌ في المسألةٍء لأنّ جوات 
أبي يوسفٌ في الصَاعِدٍ من المعِدةٍ "2. وهو حَدَتُ عندَ الكل وجوابهما في المَنْحَدِرٍ من 
الرّأس» وهو ليس بِحَدَثٍ [عندَ الكل ومنهم مَنْ قال في المُنْحَدَرٍ من الرّأس اتّفاقٌ أنه 
م ا 

وفي الصّاعِدٍ من المعِدةٍ اختلافٌ . 


() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فخرج 1 

(9) السّعوط : الدواء يدخل في الأنف . النهاية (؟2)95/87/5 المعجم الوجيز ص .)7”1١١(‏ 
(4) في المخطوط : : اابوضع؟2. 

(0) البلغم : المخاط من المسالك التنفسية متلطًا باللعاب ٠‏ المعجم الوجيز ص (؟5). 
(5) في المخطوط : «الجوف». (00) ليست في المخطوط . 


مننه 

وجه فول ابي يوسف: أنّهِ نَجَسنٌ لاختلاطه بالأنجاسء لأنّ المعِدةً معدن الأنجاس فيكونٌ 
نا يا زرزقاء لوا ارجة وليه الدع عقيل زد يلين ”ادنس امن الأنحاس 
فكان طاهرًا على أنَّ اناس من لَدُنْ رسول اللَّه يك اعتادوا أخدّ البلمّم بأطرافٍ أرديّتهم 
وأكمايهم من غير تكير فكان إجماعًا منهم على طهارَيِه . ْ 

وذكر [الشيخ] '" أبو مَنْصُورٍ أنه لا خلافَ في المسألةٍ في الحقيقة؛ لأنَ جوابَ أبي 
يوسفٌ في الصَاعِدٍ من المعدةٍء وأنّه حَدَثٌ بالإجماع, لأنّه نَجَسٌ وجوابهما في الصَاعِدٍ 
واف ي الحلْق» وأطرافب الرّئقِء وأنّه ليس بِحَدَثٍ بالإجماع, لأنّه طاهرٌ فيْنظَرُ إِنْ كان 
صافيًا غير مخلوطٍ بشيءٍ من الطعام وغيره تين أله لم يصعَدْ من المهدق فلا يكونُ تَجسَاء 
فلا يكونُ حَدَنَاء وإِنْ كان مخلوطا بشيءٍ من ذلك تَبَيَنَ أنه صَعِدَ منها فكان نّجسًا فيكونٌ 


بن إفرف 


حَدَنَاء وهذا هو الأصَحٌ 

وأمّا إذا قاء دَمّا فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌوايةِ نَضَّاء وذكر المُعَلَّى عن أبي حنيفة» وأبي 
يوسف أنه يكونٌ حَدَنًا قَليلاً كان أو كثيرّاء جامِدًا كان أو مائعًا . 

ورُوِيَ عن الحسّن بن زيادٍ عنهما أنّه إِنْ كان مائعًا يَنْقُْضُء قَلَّ أو كثرٌء وإِنْ كان جايدًا 
لا يَنْفُضُ مالم يملاً الفمَ . 

وى ابنُ رُستُمَ عن محمٍَّ أنّه لا يكونُ حَدَنَا مالم يملاً الهم كيمّما كان. وبعض 
مشايخنا صَشَّحوا رواية محمَّدِء وحَمّلوا رواية الحسَن والمُعَلَّى : في القليلٍ من المائع على 
الزجو. 

وغلبة أعدمد شيخنا ؛ لأله المواِقُ لأصُولٍ © أصحابنا [في اعتِبارٍ ُروج النَجَسٍ» 
لأنَ الحدَتَ اسمٌ له والقليلُ ليس بخارج لما مرّ» وإليه أشارً] ” في الجامع الصَغيرٍ من 
غيرٍ حلاف فإنه قال» وإذا قَلَسَ َكَل من مِلْءٍ و الفم لم يثتقض الوضوءٌ من غير فصل بين 


الدّم وغيره» وعامّة مشايخنا (حَمَّقو 1 | الاختلاف) ” "رع جات ليما + لذن القياس في 
القليلٍ من سائر أنواع القيْءٍ أن يكونّ حَدَنًا لؤُجودٍ الخروج حقيقةٌ» وهو الانيقال من 
)١(‏ في المخطوط : «يلترق» . (0) زيادة من المخطوط . 

(*) في المخطوط : «الصحيح؟ . (:) في المخطوط : «لرواية» . 


0( ليست في المخطوط . (5) د في المخطوط : «(صححوا الخلاف» . 


الباطِنٍ إلى الظاهر ء لأنّ الم له حكمُ الظاهر على الإطلاقيء وإِنّما سَقَطّ اعتِبارُ القليل 
لأجل الحرّج لأنّه يكثْرُ وُجوده . 

ولاحَرَّجَ في اعتِبارٍ القليلٍ من الدّم» لأنه لا يَغْلِبُ وُجِودُه بل يَنْدْرُ فبّقيّ على أصلٍ 
القياس» والله أعلّعٌء هذا الذي ذكرنا حكمٌ الأصِحَاء . 

(وأمًا) أصحابٌ الأعذارٍ كالمستّحاضة» وصاحجب الجمزح السَائلٍ ؛ والمبظون” ل 
[سَلْسُ البولي] ”2 ”"» ومَنْ به رُعافٌ دائمٌ أو ريحٌ» ونحوٌ ذلك مِمَّنْ لا يمضي عليه وقثُ 
صلاةٍ إلا ويوجَدُ ما ابثّليَ به من الحدّثِ فيه فخُروجٌ النَجَسٍ من هَؤُلاءِ لاايكونُ حَدَنًا في 
الحالٍ ما دام وقثُ الصَّلاةٍ قائمّاء حتّى إن المُستحاضةً لو توضّأت في أُوَلِ الوقتٍ فلّها أنْ 
تُصَلَّيَ ما شاءث من الفرائض والتَّوافِلٍ مالم يخرج الوقتٌ» وإِنْ دام السَيَلانُء وهذا 
عنا290, 


ل الشّافعيٌ إن كان العدر م أحدٍ السَبِيلِينِ كالاستِحاضة» وسَلْسِ الول 
وخروج الويتج يتوضّأ لكُلٌ فرض » ويُصلي ما شاء من التوافل”"" . 

وقال مالِكٌ في أحدٍ قوليه: يتوضّأ لكل صلاو””"» واحتّجًَا بما رُوِيَ عن التَبِيّ يله أنه 

قال: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَألِكل صَلةِه0 فمالِكُ عَمِلَ بمُطْلَقِ اسم الصَّلاقٍء والشافعٌ قَيَدَم 


.)04/١7( المبطون: العليل البطن. لسان العرب‎ )١( 

(0) ليست فى المخطوط . 

(؟) سلس "البول: امعرسالة موعدم امستع كط خدركعرمن باس > بويظلق عل ضاحهه لين 
بالكسر. والسَّلّس عند الفقهاء: استرسال الخارج بدون اختيار من بول. أو مذيء أو وديء أو غائط»ء أو 
ريح» وقد يطلق السلسء على: الخارج نفسه. انظر الموسوعة الفقهية (6؟//817١).‏ 

(؛) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (575)» تبيين الحقائق /١(‏ 554)» العناية على الهداية /١(‏ 
5» درر الحكام /1١(‏ 57)» رد المحتار /١1(‏ 794 02544 شرح فتح القدير (1/ 42189 البناية على 
الهداية /١(‏ 5/7 -588495). 

(5) فى المخطوط : «وعند). 

(5) قال النووي في المجموع شرح المهذب (؟/ 2081 087): «ومذهينا أنها لا تصلح بطهارة واحدة أكثر 
من فريضة» مؤداة كانت أو مقضية». وانظر: الوسيط فى المذهب الشافعى )11١77/١(‏ وروضة الطالبين 
(170//1)» أسنى المطالب »)١١7/1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 110: »)١15‏ تحفة المحتاج /١(‏ 
6 795). مغني المحتاج (1/ 0.181 87١)غ‏ حاشية الجمل /١(‏ 2417 9147). 

(0) أي ويتوضأ للنوافل أيضًا. وانظر في مذهب الالكية: الكافي في فقه أهل المدينة ص (77) . 

(8) تقدم. 


بالفرض لأنّه الصّلاةٌ المعهودةً» وَلأن ظهازة المستهافة ظيارة نوو رده الاندكا ذنيا نا 
يُنافيهاء أو طَرأ عليهاء والشّيءُ لا يوجَدٌ ولا يبقى مع المُنافي إلا أنه لم يظهر حكمُ المُنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء والضَّرورةٍ إلى أداء فرض الوقتء فإذا فرَعٌ من الأداء ارتفُعَتٍِ 
الصَرورةٌ فظهر حكمُ المُنافي» والتَوافِلٌ أنباع الفرائض لأنّها شُرِعَتْ لتكميلٍ الفرائض 
جَبْرَا للتْقْصانِ المُتَمَكنِ فيها فكانث مُلْحَقة بأجزائهاء والطهارةٌ الواقِعة لصلاق» واقِعةٌ لها 
بجميع أجزائها بخلافٍ فرض آخَرَ لأنّه ليس بِتبَِ بل هو أصل بنفسيه . 

(وََنَا) : مارَّوّى أبو حنيفة بإسناده عر عن التبي بك أنه قال «الْمُسْتَحَاضَةٌ تَتَوَضأ لِوَفْتِ كُلٌ 


- 


صَلاةٍ». وهذا نص في الباب» ولأنّ العزيمة ةَشَغْل - جميع الوقتٍ بالأداء”'" شكرًا للتُعمةٍ 


بالقدر المُمْكِنِ وإحرارًا للنّوابٍ على الكمالٍ إلا أنّه جَوَرٌ ترك شَغْلٍ بعض الوقت بالأداء 
تفي وني انل من الله وكحنة تنكتامة ابعقرالة الثانت بالتض" 7 ٠‏ والقيام 


بمَصالِح القِوا ”""» وجُعِلَ ذلك شَغْلاً لجميع الوقتِ حكمًا فصار وقثُ الأداء شرعًا بمنزلة 
1 وقت] 4 ' الآداء فعلا ثم قيام الأداء مب للطهارة فكذلك الوقتٌ القائم مُقَامه . 


)١(‏ الأداء: الإيصال يقال: أدى الشيء : أوصله. وأدى دينه تأدية أي قضاه. والاسم: الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان فى اللغة على الإتيان بالمؤقتات»: كأداء صلاة الفريضة وقضائهاء وبغير المؤقتات» 
كأداء الزكاة والأمانة» وقضاء الحقوق ونحو ذلك . وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء 
فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجبًا كان أو مندوبّاء أما ما لم يقدر له زمان في الشرعء 
كالنفل والنذر المطلق والزكاة» فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. وعند الحنفية: الأداء تسليم عين ما ثبت 
بالأمر . ول يعتبر في التعريف التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات؛ كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . وقد يطلق كل من الأداء والقضاء ء على الآخر مجازًا شرعيًا ٠‏ كقوله تعالى : مَادًا 
07 ابوك » [البقرة ]20٠:‏ أي أديتم» وكقولك: نويت أداء ظهْر الأمس. انظر الموسوعة الفقهية 
م 
)١(‏ القضاء لغة: معناه الأداء. واستعمله الفقهاء بالمعنى الاصطلاحي الآتي» خلافًا للوضع اللغوي للتمييز 
بينه وبين الأداء . واصطلاحًا : ما قُعِل بعد خروج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض» أو تسليم مثل 
ما وجب بالأمرء كما يقول الحنفية . فالفرق بينه وبين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد الوقت في الأداء دون 
القفياء» وعلد القفية' مزاعاة لحن فى الكداء واتلكل ف التضاه زذ الأداء كينا فق تف فقيل امبرو يفن 
وققه بالقنية كاله زفقت » عند الممهوره :وفى أي وقك بالننية كا لين الةبوقت دوه عقد اللشقية :'انظر 
الراصوعة 0 ١‏ 
(") القِوّام: ما يقيم أوَدَ الإنسان من القوت. المعجم الوجيز ص .)01١(‏ 
ام 


ةل سس سبج 

وما رواه الشّافعىٌ فهو حُجََةٌ عليه ؛ لأنَّ[1/ 4١ب]‏ مُطْلَّقَ الصَّلاةٍ و يَنْصَرِفٌ إلى الصَّلاةٍ 
المعهودة» والمُطْلَّنُ يَنْصَرِفُ إلى المعهودٍ المُتعارَفٍ كما في قوله يل «الصَّلة عِمَادُ 
الدين»''' وما رُوِيَ أنّه كك وصَلَى صَلَوَات ب وْضوء واجر' '"': ونحؤٌ ذلكء والضّلاهٌ 
المعهودةٌ هي الصّلواتُ الخمسس في اليوم والليلةء ٠‏ فكأنّه قال : المُستّحاضة تتوضًأ في اليوم 
والليلة خمسسّ مرّاتِ فلو أوجّبنا عليها الوضوء لكل صلاقء أو لكل فرض تقضي لَزادَ على 
الخمس بكثير» وهنا تلوت التم» بوالأن المتادة ندة على إزادةوقدها . 

قال النّبِئُ ب في حديث التَيَمّم «أَنتمَا أَدْرَكنْني الصّلاة تَيَمَمْت » وَصَلَّيت00" . 

والكتوك هو الوقكاندون لسنلا الت هى'فعلة: 

وقال كَل : «إنَّ لِلصَّلاة أوَلا وَآخِرَاه(؟؟: أي : لوقت الصّلاةء ويُقالٌ آتيك لصلاةٍ الظهرء 
أي لوقتها فجاز أن تُذَْكَرَ الصَّلاةٌء ويُرادُ بها وقنّها . 

ولا يجوز أن تُذكو الوقك © +ويزاذ يه الطلدة فبُحمَلٌ المُحْتَمَلَ على المُحْكُم تَوْفيًا يين 
ا 

وإنّما تَبْقَى طهارةٌ صاحب العُذْرٍ في الوقتٍ إذا لم يُحْدِثْ حَدَنًا آحَرَ أمّا إذا أحدّتٌ حَدَنَا 
انع لأنَ الضرورة في الدّمٍ السائلٍ لا في غيره فكان هو في غيره كالضَّحِيحٍ 
قبل *» الوضوءء وكذلك إذا توضّأ للحَدّثِ أولاء ثم سالّ الدّمُ فعليه الوضوئٌ» لأنّ ذلك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (797/7): حديث (18017) من حديث عمر. وقال المناوي في فيض 
القدير (558/5): «قال الحافظ العراقي في حاشية الكشاف : فيه ضعف وانقطاع» وقال النووي في 
00 «حديث منكر باطل» وانظر ضعيف الجامع (2110 058035. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء حديث (/الا؟), 
وأبو داود» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحدء حديث »)١77(‏ والترمذي» 
حديث (251)» والنسائي» حديث )١17(‏ وابن ماجهء حديث )201١(‏ من حديث بريدة أن النبي كلل صلى 
الملرات: يوم التتع يوضوء أواخد وسح عل فيه . فقال له عمر: : لقد صنعتٌ اليوم شيئًا م تكن تصنعه . 
قال : «عمدًا صنعته يا عمر) . 

() تقدم . 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» حديث »)2١5١(‏ والدارقطنى فى سئنه /١(‏ 57؟))» حديث (2)77 
والببهقي في الكبرى 4050/81/10 ديت (م158) من حديث أي هريرة . وهو صحيح . وانظر صحيح 
الجامع (5110/8) . 


(6) في المخطوط : «فيلزمه». 


الوضوء لم يَقَع لعَدَم العُذْرٍ فكان عَدَّمّا في حَقَّهِ . 

وكذا إذا سال الدّمُ من أحدٍ مَبْخَرَيْهِ فتوضّأء ثمَ سال من المئْخَرٍ الآحَرَ فعليه الوضوء» 
لأنّ هذا حَدّتٌ جَديدٌ لم يكنْ موجودًا وقتَ الطّهارةٍ فلم تمّع الطهارةٌ له فكان هو والبول 
والغائط سَّواءً فأمًا إذا سال منهما جميعًا فتوضّأء ثم انقَطَمَ أحدُهما فهو على وضوء ما بَقيّ 
الوقتٌ لأنْ طهارَئه حَصَلَّتْ لهما جميعا . 

والظهارةٌ متى وقعث لعُذْرٍ لا يَضُُها السَيّلانُ ما بَقيَ الوقثُ فبّقيَ هو صاحِبّ عُذْرٍ 
بالمنْخَرٍ الآحَرِه وعلى هذا حكمٌ صاحب الشّروح إذا كان (البعضٌ سائلا ثم سال 
الآحَهُ) 277 أو كان [الكُلّ] ”" سائلاً فانقَطْمَ السَيّلانُ عن البعض . 

ثم اختلف أصحابنا في طهارةٍ المُستّحاضة أنّها 5 تقض عند روج الوقتٍ أم عند دخوله 
أم [عندنا] ”" أيّهما كان قال أبو حنيفة» ومحمَّدٌ تُنتقض عند خروج الوقتٍ لا غيرٌ وقال 
ُقَرُ عند دخولٍ الوقتٍ لا غير . 1 

وقال أبو يوست عند أيهم كان» وكمرة هذا الاخئلاق لا تَظهَر الآ في موصعين. 

أحدُهما: أنْ يوجَدَ الخروجٌ بلا دخولٍ كما إذا توضّأت في وقتٍ الفجر, ثم طَلَعَتٍ 
0 إن طهارتها () يتقف لتقم عند أن حفن : 9 بو ونا ود 
الخروج» وعند رُفر لا تقض لعَدَّمِ الذخول. 

والاني: أن يوجَدَ الدّخولٌ بلا روج كما إذا توضّأت قبل الزّوالِء ثمّ زالَتِ السَّمسٌ 
إن طهارَتَها لا تقض عند أبي حنيفة ومحمّدٍ لعَدَم الخروج . 

وعند أبي يوسف, وزفر تُنُتقض لوجودٍ الدخولٍ. 

وجه قولٍ رُفر: أن سُقوط اعتِبارٍ المُنافي لمكانٍ ''' الضّرورة» ولا ضرورةً قبل دخولٍ 
الوقتٍ فلا يسقّطٌء وبه يحتّجُ أبو يوسفٌ في جانِبٍ الدُخولٍء وفي جانِب الخروج يقولٌ 
كما لا ضرورةً إلى إسقاطٍ اعتِبارٍ المُنافي قبل الدّخولٍ لا ضرورة إليه بعدَ الكوو فيظيز 


)١(‏ في المخطوط : «البعض سائلا فانقطع ثم سال من آخر». 


. ليست في المخطوط. () زيادة من المخطوط». وفى المطبوه!عند»‎ )١( 
. في المخطوط : «طهارته» . (5) فى المخطوط : «أصحابنا الثلاثة»‎ )4( 


030 في ا لمخطوط: (لقيام» . 


2 


حكمٌ المُنافي» ولأبي حنيفةً ومحمَّدٍ ما ذكرنا أنَ وقتٌ الأداء شرعًا أقيمَ مَقام وقتٍ الأداء 
فعلا لما يبنا من المعنى») » ثم لا بُدَ من تقديم وقتٍ الطهارة على وقتٍ الأداء حقيقة فكذا 
لابْدَ من تقديوها على وقتٍ الأداء شرعًاء حتّى يُمْكنه شَغْلُ - جميع الوقتٍ بالأداءء وهذه 
الجحالةٌ 37] انعَدَمْتْ '" بخُروج الوقتٍ فظهر حكمٌ الحدّثِ. 

ومشايحُنا أداروا '" الخلافٌ على الول والخروج فقالوا: : تُنَتقضٌ طهارَتُها بخُروج 
الوقت. أو بدخوله لتَيْسيرٍ الحِفْظٍ على المُتَمَلَّمِينَ لالآنَ للخُروج أو الدُخول تَأثيرًا في 
انتتقاض الطهارة» وإِنّما المدارُ على ما ذكرنا . 

ولو توضّأ صاحِبٌ العُذْرٍ بعد طلوع الشّمس لصلاةٍ العيدٍ أو لصلاةٍ الضّحَى وصلّى هل 
يجورٌ له أنْ يُصلَيّ الظْهِرَ بتلك الطهارة؟ 

أمّا على قولٍ أبي يوسفء ورُفر فلا يُشْكِلٌ أنه لا يجورٌ لوُجودٍ الدّخول . 

وأمّا على قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ فقد اختلف المشايحٌ فيه . 

لابتضيمة لاجو لأا خذء عبار وفيت لصملاز معطوة لاتقل بخروج ونها: 

وقال بعضهم : : يجوز لأنّ هذه الطهارة ِنَم صَحَتْ للظهرٍ لحاجّته إلى تقديم الطهارة 
على وقتٍ الظَهرٍ على ما مرّ فِيَصِحٌ بها أداءُ صلاة العيدِ» والضّحىء والتفْلُ كما إذا توص 
للظهِرِ قبل الوقت» ثم دخل الوقث أله يجود له أن يودي بهذا [الطيم] 19 رصبلا أخرض 

في الوقتٍ كذا هذا . 

ولو توضّأ لصلاةٍ الظَهرٍ وصلّى» » ثم توضّأ وضوءًا آخَرَ في وقتٍ الظَهرٍ للعصر ودخل 
وقتُ العصرٍ هل يجورٌ له أنْ يُصلَيَ العصرّ بتلك الطهارة على قولِهما اختلف المشايخٌ فيه . 

قال بعضهم : : لا يجوز؛ لأنّ طهارَته قد ]]١9/1[‏ صَحَّتْ لجميع وقت الظَهر فتبْقَى ما 

بْقيّ الوقث» فلا تَصِحُ الطهارةٌ القانيةٌ مع قيام الأولى بل كانث تكرارًا للأولى فَالمَحَقَتٍ 
لاني بالعدم فتتقض الأولى بروج الوقت : 

وقال بعضهم : يجورٌ؛ لأنّه يحتاجُ إلى تقديم الطهارة على وقتٍ العصرء حتَى يَشْتَغِلَ 


. خطوط : #تتحدم»‎ ١| في المخطوط : «الحاجة) . (0) في‎ )١( 
في الشخطوط : رووًا». (4 لتم ف المسطر ل‎ )6( 


جميمٌ الوقتٍ بالأداء» والطهارةٌ الواقِعةٌ لصلاةٍ الظَهرٍ عَدَم في حَقَ صلاةٍ العصر وإنّما 
تقض بحُروج وقت الظَهِرٍ طهارةٌ الظهرٍ لا طهارةٌ العصر . 

ولو توضّأت مُستّحاضةٌ ودَمُها سائلٌ» أو سال بعدَ الوضوء قبل روج الوقتٍ [ثمٌ خرج 
الوقتُ] ”© وهي في الصّلاةٍ فعليها أن تستقبلٌ» لأنّ طهارَتَها تُنتتقضٌ بخُروج الوقتٍ لما 
بَيَنا فإذا خرج الوقتٌُ قبل الخروج من الصَّلاةٍ ة انتقضّث طهارثها فتُنتقضُ صلاثهاء ولا 
1 تبني ”© لأنّها صارث مُحْدِنةٌ عند خُروج الوقتٍ من حين دُرور”' " الدّم كالمُتَيَمَمٍ إذا وجَدَ 
الماءً قبل الفراغ من الضَّلاةَ . 

ولو توضّأت»ء والدّمٌ مُْقَطِمٌ» وخرج الوقتُ» وهي في خلال الصَّلاةٍ قبل سيان الدم» 
ثم سال الدَمُ توضّأت وِبَتَتْء لأنْ هذا حَدَتٌُ لاحِقٌُء وليس بسابتٍ لأنَ (الطهارةً كانث 
صحيحةً لانهدام) © ما يُنافيها وقتّ حُصُولِها وقد حَصَّلَ الحدّثٌ للحالٍ مُقْتَصِرًا غيرَ 
موجب اريَفاعَ الطّهارةٍ من الأصلٍ . 

ولو توضّأت, والدّمٌ سائل» ؛ ثم انقَطعَ» ثم صلثء وهو مُنْقَطِعٌ » حتّى خرج الوقتٌُ» 
ودخل وقثٌ صلاة أخرى ثم سالّ الدَمُ أعادتٍ الصَّلاةٌ الأولى . 

أن الدّمَ لَما انقَطَمَ ولم يسِلْ حتّى خرج الوقتٌ؛ لم تَكَنْ تلك الطهارةٌ طهارة عُذْرٍ في 
حَقّها لانهدام © العُذْرِ فتَبينَ أَها صلَّتُ بلا طهارق وأصلُ هذه المسائلٍ في «الجامع 
الكبين . 

هذا الذي ذكرناه حكمٌ صاجب العُذْرِء وأمّا حكمٌ نجاسة نَوْبهِ فتقول إذا أصابٌ تُوْبَهِ من 
ذلك أكثْرُ من قدر الدّرهم يجب غَسلُّه إذا كان الغسل مُفيدًا بأنْ كان لا يُصِيبُه مرّةٌ بعد 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(1) يعني لا تُكُمل صلاتها؛ لأنها أصبحت باطلة بخروج الوقت؛ وعليها إعادة الصلاة من جديد. 
(9) دَرَ العزق: سال. ودرور العرق: تتابع ضرباته . . والمراد سيلان الدم. انظر لسان العرب (4/ .)58٠‏ 
(4) في المخطوط : «طهارتها كانت صحت لعدم». 

(65) ذ فى المخطوط : االعدم؟ . 

ع اعد حم رو لاي اظيا شين 1 شان ازا ل لانن اي كني 
لأنه رواه عن الإمام أي حنيفة بلا واسطة . انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 60)» المدخل إلى دراسة المذاهب . 
د/ عمر الأشقر ص .)١77(‏ 


2ه 


أخرى حبّى لو لم يَغْسِل وصلَى لا يجورء وإِنْ لم يكن مُفِيدًا لا يجبُ مادام العُذْرُ قائمّاء 
وهو اختيارٌ مشايخناء وكان محمّدٌ بن مُقاتل الرّازيَ”'' يقول يجب غَسلَّه فى وقتٍ كُلّ 
صلاةٍ قياسًا على الوضوءء والصَّحَيحٌ قول مشايجنا لأنَّ حكمّ الحدّث عَرَفْناه بالتصٌّ» 
ونجاسة الوب ليس فى معناه ألا ترى أنّ القليل منها عَفْوّء فلا يُلْحَنُ به. 

ار 
الكت سات . 

والثاني: أن لا يوجّد شيءٌ من ذلك لكته جُعِلَ حَدَنَا شر عا تَعَبّدَا محضًا أمَّا الأول فأنواعٌ 
غنها القتاشر: الفاجشة وهو أن اده #العل لمر أن مقي اه ولتم ليان وليس بينهما 
توت:”7ه ولع يوجلا قد أبى حيفة “وان يومف يكو خذنا اسان والعياي نالا 
يكون خدثاء وهر قولم حمَّدٍ وهل تشْتَرَط مُلاقاة الفرجَيْنِء وهي مُمِاسَّتُهما على قولِهما 
لا يُشْتَوَطٌ ذلك فى ظاهر الرّوايةٍ عنهماء وشَّرَطه في النتَوادِرٍء وذكر الكَرْخيٌ مُلاقاةً 
الفرجَيْنٍ أيضًا. 

وجه القياس أن السْبْب نما يُقامُ مَقام المُسَبّبٍ في موضع لا يُمْكِنُ الوُقوفٌ على 
المح م شير سرجه والؤّقوفٌ على المُسَبّبٍ هنا مُمْكِنٌ بلا حَرَج لأنّ الحال حال 
يقَظهَ فيه © الو و ل ل » فلا حاجة إلى إقامةٍ السَبّبٍ مُقامها . 


مووي ورخرر)0 


وجه الاستحسانٍ [ما رُوِيَ] “” أذ أبَا لبر باع اْعسَلٍ سآن َسُولَ الله قال إن 
أَصَبْت مِنْ امْرَأَتِي كُلَّ شَيْءِ إلا الْجِمَاعَ فَقَالَ كك «نَوَضَأء وَصَلّ رَكْمَمَيْنَ' “اولان 


)١(‏ هو محمد بن مقاتل» الرازي» قاضي الرّيّء من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة ابن شعيب وعلي بن 
معبدء روى عن أبي المطيع » » قال الذهبي : وحدث عن وكيع وطبقته. من تصانيفه : «المدعي والمدعى 
عليه؛. توفي سنة (147ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (؟/ )١14‏ والفوائد البهية ص .)50١(‏ 
ومعجم المؤلفين /١7(‏ 40). 1 

(؟) في المخطوط : «حائل»). (*) ليست فى المخطوط . 

(4) خرف الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن 0 هودء حديث »)5١١0(‏ والنسائى فى 
الكبرى (777/7): حديث »)1١1758(‏ والطبراني في الكبير (15/ :)١70‏ حديث (711) والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة »)١44 /١(‏ حديث (004) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 77). وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي . 


المُباشَرةَ على الصّفةٍ التي ذكرنا لا تخلو عن خُروج المذي عادةً إلا أله يُحتَمَلُ أله جَفّ عن 
لحرارة البدنٍ فلم يتف عليه؛ أو عَمَلَ عن نفيه لكَلَةٍ الشَبّي1'' فكانث غاب فنا 
الخروج إقامةٌ السَبّبٍ مَقام المُسَبّبِ طريقةٌ معهودةٌ : في الشريعةٍ خصُوصًا في أمر يُختاطٌ 
فيه كم يام الي مفاء الوط فيحن وت خزمةامُصاقر بل يا نفس اللكاج قم . 
ولو لَمَسَ امرأئّه بشهوة - أو غيرٍ شهوةٍ - فرجها أو سائر أعضائها من غيرٍ حائلٍ ولم 
يُنْشر”" لها لا يُنتقض وضوءه عند عامَّةٍ العُلّماء؟ . 
لالع ا و ا و ات 
صَغيرةَ [لا تشتهى ] '2. أو كانث ذا رَحِم محرّم [منه] ' '" لايكونُ حَدَنَاء وهو أحدٌ قولي 
لحا اا 
ا فعيّ 


وفي قولٍ: يكونٌ حَدَنًا كيمّما كان بشهوةٍ أو بغيرٍ شهوةٍ. 


وهل لتتفغل طارة المزأة المتئورسة لا شك انياالا لتقف عدا وللشاتمي فنه 
قولان9 . 


. في المخطوط : «نشف)‎ )١( 

(0) الشّبّق: شدة العُلّمة وطلب النكاح . أي شدة الشهوة. انظر النهاية لابن الأثير :»)541١/7(‏ لسان 
العرب .)١9/1/1١(‏ 

(5) المراد بالانتشار هنا قيام الذّكر وانبساطه. انظر لسان العرب .)5١8/0(‏ 

(:) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط .)58/١(‏ 

(0) انظر في مذهب مالك: حاشية الدسوقي )١1١١ .1194/١(‏ بلغة السالك (حاشية الصاوي) /١(‏ 
“غك 11# ). 

(5) زيادة من المخطوط. (0) ليست فى المخطوط . 

(8) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «وأما لمس النساء؛ فإنه ينقض الوضوءء وهو أن يلمس 
الرجل بشرة المرأة» أو المرأةٌ بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينقتض وضوء اللامس منهما». انظر المهذب مع 
المجموع (؟51/5)»؛ الغرر البهية /١(‏ لا١1.‏ 78١)ء‏ حاشية الجمل (١/9لاء .)8١‏ 

() قال النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي ١‏ انتقض وضوء 
اللامس منهماء سواء كان اللامس الرجل أو المرأة» :وسواء كان اللمس بشهوة أم لاه تَعَقيه لذ آم لاه 
مو ا ا ل 
لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره» وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحًا أو أشل» زائدًا أم 
أصليّاء فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا. قال: وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه قولان مشهوران» 


هك 


م حنّبا بقوله تعالى #أو كسم أينن» [المائدة: *] والمُّلامَسةٌ مُفَاعَلةٌ من اللَّمْسِء 
وَاللميين وَآلمينٌ واجِدٌ لَُعْدَ قال اللَّه تعالى وَآنًا لَمَسَنَا ألْمَمَله» [الجن :+] . 

وحقيقةٌ اللّمْسٍ للَّمْسٍ بالِيدٍء وللجماع مَجارٌء أو هو حقيقةٌ لهما جميعًا لؤُجودٍ المسّ 
فيهما جميعًاء وإنّما اختلف آله المسنّ فكان الاسم حقيقة لهما لوُجودٍ معنى الاسم فيهما. 
وقاو فاج عل راك انلق جزلا فيك دسي با لبي الها رد باقن 
(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها سُعَلَتْ عن هذه الحادثةٍ فقالث كَانَ 
َسُولٌ الله كيل بض ساب » ميحر إلى الصّلاة » وَلايعوْضَا البول ‏ الفيل 
ليس بِحَدَثِ بنفسِه» ولاسببٌ لوجودٍ الحدّثٍ غالِبًا فأشبّة مَسنَّ الرَجُلٍ الرَجُلء والمرأة 
المرأة» ولأنَّ مم أحدٍ الرَّوْجَيْنِ صاحِبّه مِمّا يكَثْرُ وُجودُه فلو جُعِلَ حَدَنًا لَوَقَعَ النَاسُ في 
الحرّج . 

وأما الآيةٌ فقد نُقِلّ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن المُرادَ من النَّمْسٍ الجماعٌ؛ وهو 
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واختلف في الأصح من القولين. . "١‏ قلت : والأظهر عند الشافعية نقض وضوء الملموس . انظر المجموع 
شرح المهذب (59/5. .)7١‏ الغرر البهية (1/ 13 2)١78‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .55/١(‏ 1”), 
تحفة المحتاج 2110//١(‏ 8) مغني المحتاج .)١58 2155 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب: الوضوء من القبلة» حديث »)١794(‏ والترمذي.» حديث 
(87)» والنسائىء حديث .)١7١(‏ وابن ماجهء حديث (0505)» والدارقطني في سنئه »)١719//1١(‏ 
عدوت اه والنبيق فى الك لز قر وان 1 اناه تيع 30 )دو جد اد طائقة رضي الله 
عها: وهو ديت محيع فحت الطرى :في سيرة(100/4)ء بويد الله بن التارك فنا لعن 
الحافظ علاء الدين مغلطاي في شرح سئن ابن ماجه (5/ 005)) وقال المناوي في فيض القدير (5/ 317) : 
«والحديث صالح للاحتجاج» وقال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه» وقال السندي في 
حاشيته على سئن النسائى :)١١5 2٠١5 /١(‏ «وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد حسنه» فالحديث حجة 
بالاتفاق» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي :)١57 /1١(‏ «وهذا الحديث صحيح لا علة 
له وقد علله بعضهم بما لا يقدح في صحته) وانظر صحيح الجامع وده المشكاة (*؟7) , 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب: تفسير القرآنء باب قوله: هُلَمْ يَحَدُوا مآ فْتَيَمَمُوا صَعِيدًا طْيبَاك عن ابن 
عباس قال: المستم وتمسوهن.ء واللاتي دخلتم ببن» والإفضاء: التكاح» تعليقًا بصيغة الجزم» ووصله 
الطبري في تفسيره (5/ ٠١١‏ ؟١3).‏ وأخرج ابن أب شيبة في مصنفه (1/ ,2)١07‏ حديث (2)1701 
وسعيد بن منصور في سئنه (5/ 0١1501‏ حديث (540)» والطبري في تفسيره (5/ ؟١٠)‏ عن ابن عباس 
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وذكر ابن السَكيتٍ!"2 ف في الإصلاح المنْطِق» #'" أن اللّمْيِقَ!إذا فُرْنَبالتساء ' يراد نه 


الوَّطْءٌ تقول العرَبٌ: لَمستُ المرأة» أي : جامعتهاء على أنّ اللَّمْسّ يحتَمِلُ الجماعَ إِمّا 
حقيقةٌ» أو مُجارًا فيُحمَّلٌ عليه تَْفِيقًا بين الدّلائل . 
0 5 3 5 لثي ميث ان عر لل ت.() 0 أ أزئ. هه 
ولو كل لذكرة بباان كده ينغي خائل 11 تقض وظتر علدنا ٠٠‏ وعند الشافمي 
تقوو "لحت جاور كا بعر قا وا عن التّبيّ ل أنه قال ١مَنْ‏ مَسّ ذَكَرَهُ 
فَليِتَوَضَأ»7 . 
(ولما): مارُويَ عن عمرًء وعليٌء وابن مسعودء واب بِنِ عباس » ورَّيّدِ بن ثابتٍ» 
وعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ» وحُدَيْفةَ, بن اليمانِ» وأبي الدَرْداءء وأبي هريرة رضي الله عنهم أنّهم 
ل معورو 41113 عزنا سق فال على رضي اللوعه لا أدالى مسعه» ا أرنية 


أنه قال: أو لامستم النساء : قال: هو الجماع» وقال الحافظ في الفتح (8/ 777): «أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)007/١(‏ «وقد صح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». 

(أه سرت بن اسجاق: ابر ويف اتن الشكية : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم ببغداد . من كتبه : (إصلاح المنطق»» و«الألفاظ»؛ و(الأضداد»» و«القلب والإبدال» 
و«النوادر»؛ وغيرها ٠‏ توفي سنة (11415ه) . انظر ترجمته في ابن خلكان (4/5 .)2٠‏ الفهرست لابن النديم 
ص (١/ا‏ - 9/). الأعلام (8/ 196). 

(؟) هو من الكتب المختصرة الممتعة في الأدب» ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيهء فشرحه 
أبو العباس أحمد بن محمد المريسى المتوفى فى حدود سنة (550ه) وزاد ألفاظا فى الغريب. وأبو منصور 
محمد بن أحمد الهروي المتوق سئة (77/0ه). وشرح آبباته أبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي 
المتوق سنة (86"ه). انظر كشف الظنون .)١1١8/1١(‏ 

() في المخطوط : «بالجماع». 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية : المصادر المذكورة فى المسألة السابقة . 

(6) انظر فى مذهب الشافعية: المصادر المذكورة فى المسألة السابقة 

(50)اهن.بسرة بتك نفواق بق لوقل ين أسدد بن عيذ العرى» أعساوية الأسدية استلمت برك فدييا 
وبايعت. وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي . انظر الطبقات 
الكبرى (8/ 515). تبذيب الكمال (1//96؟١).‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة»» باب: الوضوء من مس الذكرء حديث »)١81١(‏ والترمذي» 
حديث (85)» والنسائىء حديث )١57(‏ وابن ماجهء حديث (11/4)» وابن حبان فى صحيحه (؟/ 
٠‏ حديث (1111)» والحاكم في المستدرك (1/ 111), حديث (474) وهو حديث صحيح» وانظر 
صحيح الجامع (56614), الإرواء .)١١5(‏ 


اعمس لبج 


أنْفي('' وقال بعضّهم للرَّاوِي إِنْ كان نَجَّسًا فاقطعه. ولأنّه ليس بِحَدَثِ بنفسِه» ولاسببٌ 
لوُجودٍ الحدّث غالبًا فأشبّهَ مَسسّ الأنفيء ولأنّ مسن الإنسانٍ ذكره مِمَا يَعْلِبٌ وُجِودُه فلو 
جُعِلَ حَدَنَا يودي إلى الحرّج 

وما زوه ققد قن لايس اننايث لوجوو: 

احذها: أنّه مُخالِفٌ لإجماع الصّحابَةٍ رضي الله عنهم» وهو ما ذكرنا. 

والاني: أنه رُوِيَ أن هذه الحادئةَ وقعث في زَمَنِ مروالَ بنٍ الحكم فشاوَرَ مَنْ بَقِيّ من 
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الصّحابة فقالوا : لا نَدَع كتاب رَيْناء ولا سُنَةَ نَبِيّنا بقولٍ امرأةٍ لا نَذري أَصَدَقَتْ أم كذبّتُ . 

والثالث: أنّه حَبَرُ واحدٍ فيما تَعُمْ به به البلوّى”" فلو ثبت لاشئَهَرٌ ولو ثبت فهو محمول 
على غَسلٍ اليدَيْنِء لأنَّ الصَحابةَ كانوا يستنجونَ بالأحجارٍ دون الماء فإذا مَسُوه بأيديهم 
كانث تَتَلَوَتُ خصُوصًا في أيّام الصَّيْفِ فأمرٌ بالغسلٍ لهذاء واللهُ أعلَمُ . 

متها جاتر السو والح الاير : ع الما ااا وا ناي ابر 
المفاصل» واستطلاتي الوكاء”" فوقٌ التوم مُضْطْجِعًا +“وذلك حدث نهذ أولى: 

رن مش اند لل ال لك ابر كس ل اه 
الفذتقك ”* 5 والشكز الذي + ينا الل فى تحني الكنون في عدم التمير وقد اتغناف إليه 
استِرْخاءٌ المفاصل. ولا قَرْقَ في حَقٌّ هَؤُْلاءِ بين ن الاشطجاع» والقيام؛ لأنّ ما ذكرنا من 
المي بريد ا نهر نمسا راك 

(ومنها) النُومٌ مُضْطّجِعًا في الصَّلاةٍ أو في غيرها بلا خلاف بين القُقّهاءء وحُكِيَ عن 
النَظّام ”* أنه ليس بِحَدَثْء وَلاعِبْرةَ بخلافه لمُحَالَمَتِهِ الإجماعً؛ وخروجه عن أهلٍ 


.)4758( حديث‎ 2)١١1//1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

)١(‏ عموم البلوى : هو شيوع الأمر وانتشاره علمًا أوعملا مع الاضطرار إليه» ومنه قول الحنفية : حديث الآحاد لا 
يعمل به فيما تعم به البلوى. وقولهم : عموم البلوى موجب للرخصة . معجم لغة الفقهاء ص .)1١٠ ٠(‏ 

(*) هذه الجملة وردت في حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «العينان وكاء السَّهِ فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء» والوكاء : هو الخيط الذي تبط انه الخريطة» والسّه : الديرء والمعنى : اليقظة وكاء الدبر» 
أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحسٌ بما يخرج منهء انظر نيل الأوطار .)547/١(‏ 
ال «العلة». 

ا اس ا ل اه من المعتزلة سميت 


7ه بسح باتع الصتاقع جا 
الاعهار !»و الدليل عليواها زوو عن ابن عباين رضي لماعت أن الح وز نا في 
صَلاتِهِ ح2َّ حَنَّى غَط وَنَفَحَ ثم كال : «لآَوْضْوء عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا » أؤْ قَاعِدًَا » أؤْ رَاكعًا أو 
سَاجِدًا إِنّمَا الْوْضُوءْ عَلَى منْ نَامَ مُضْطْجِمًا فَإِنهُ إِذَا نَامَ مُضْطمٍ مُضْطَْجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلْهه('" نَصّ على 
الحكمء وَعَلََّ باستّزخاء المفاصِلٍ» وكذا التومُ مُتورُكًا بأنْ نام على أحدٍ وَرْكَيْه ؛ لأنّ 
مقعَدّه يكونٌ مُتجافيًا عن الأرض فكان في معنى النّوم مُضْطْجِعًا في كوه سببًا جود 
الحدّثِ بواسطة استِرْخاءٍ المفاصِلء وزّوالٌ مسكة اليِقَظة. 

فأمّا التومُ في غير هائَيْنِ الحالَتَيْنِ فأمّا إنْ كان في الضَّلاةٍ. (وأما إِنْ كان في) 7" غيرها 
إن كان في الصَّلاةٍ لا يكونٌ حَدَنًا سَواءٌ غَلَبّهِ التومٌء أو تَحَمَّدَ في ظاهر الرُواية”*' . 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ أنه قال: سَّألت أبا حنيفة عن النّوم في الصّلاةٍ فقال: لا يَنْقضٍ 


الوضوءء ولا أدري أسّألته عن العمدء أو الغلبةء وتدي أتهاإذ ناء متعكدا لتق 
وضوءه. 
وعندٌ الشّافعيٌ أنّ التَومَ حَدَتٌ على كُلَّ حال إلا إذا كان قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فلَّه 


«النظامية» نسبة إليه . وذكروا أن له كتبًا كثيرة في الفلسفة والاعتزال. توفي سنة (711ه). انظر في ترجمته 
في تاريخ بغداد (5/ /ا9)ء اللباب (9/ 2057 الأعلام (١1/"؛).‏ 

)١(‏ الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى بايته. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي . أما الأصوليون فمن أدق ما عَرَّفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه في 
تحصيل حكم شرعي ظني» ومن ثَمَّ فلا اجتهاد فيما عُلِم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات» وكونها 
خمسًا. ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا يسمى اجتهادًا. انظر الموسوعة الفقهية 
"15/1١‏ ). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: في الوضوء من النوم. حديث (22507.» والترمذي. حديث 
(2370). والطبراني في الكبير (11//ا5١)»‏ والبيهقي في الكبرى :»)١١1١/1١(‏ حديث (095)» وابن عدي 
في الكامل (7/ 11717) وقال أبو داود عقبه: «قوله: الوضوء على من نام مضطجمًا . هو حديث منكر لم يروه 
إلا يزيد أو خالد الدالاني» وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا. . .» وقال الحافظ في 
التلخيص :)١١١ /١(‏ «وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة» 
وأبو داود في السئن والترمذي وإبراهيم ال حربي في علله وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات: تفرد به أبو 
خالد الذالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث» وقال في السئن : أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من 
قتادة. . .») راللى العم كات لام والمشكاة .)5١18(‏ 

(©) في المخطوط : : «أو في». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/8/اء2‏ )ل شرح فتح القدير (١/448)»؛‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام 2)١5/1(‏ البحر الرائق »)"9/5١(‏ رد المحتار .)١41/1(‏ 
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فيه قولان"' ' احتّح بما رُوِيَ عن صَفُوانَ بنِ عَسَّالٍ المُراديّ أنه قال : كَانَ لني ل يَأَمُرْنَا 


أَنْ لأتئْرعَ حِمَافنا نَل 5 يام » وَلَيَاِيا ًا كن م سَفْرًا إل مِنْ جنا كنْ مِنْ نَم ٠‏ أو بول »أو 
غَائِطِ(" فقد جُعِلَ التومُ حَدَنَا على الإطلاتي . 

ورُوِيٌ عنه يك أنّه قال : «الْعَيِنَانِ وكَاءٌ الات فَإِذًا نَامَتِ الْعَيِئَان اسْتَطلَقَ الْوكاء»7”" أشارَ 
أ ا ل ل يوجَدُ في 
هذه الأحوالٍ لأنّ[1/١1أ]‏ الإمساك فيها بات ألا ترى أنّه لم يسقُطْء وفي المشهورٍ من 


الأخبار عن رسولٍ الله بَكلهِ أنّه قال : 'إذا نَامَ الْعَبْدُ في سُجودِهِ يُبَاهِي اللَّهُ تَعَالَى به مَلائِكَتَهُ 
2 


فَيَقُولُ : : أَنْظُرُوا | إلى عَبْدِي رُوحْهُ عِنْدِي وَجَْسَدُهُ ِي طَاعَتِي) 
ولو كان الوم في الصَّلاةٍ حَدَنًا لما كان جَسَّدُه في طاعة الله تعالى . 
ولاحجّة له فيمارُوِيَ؛ ؛ لأنْ مُطْلَقَ التوم يَنْصَرِفٌ إلى التوم المُتعارَفٍ. وهونوم 
المُضْطْجِع» وكذا استِطلاقٌ الوكاء يتحَمَّىُ به لا كل نوم . 


)١(‏ قال النووي في بيان مذهب الشافعية : : #حاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي» الصحيح منها 
من حيث المذهب ونصّه في كتبه وَنَّقْلُ الأصحاب والدليلٌ : أنه إن نام مُكنا مقعده من الأرض أو نحوها م 
ينتفض وإن لم يكن مكنا انتقض على أي هيئة كان. في الصلاة وغيرها. - ثم حكى الأقوال الأربعة 
الأخرىء * ثم قال : والصواب هو القول الأول من الخمسة - وما سواه ليس بشيء؛ . انظر المجموع (؟/ 
)2 الأم 1/011 /1")ء حاشية القليوبي /١(‏ هلاء 77). حاشية الجمل .358/١(‏ 39). 

(5) تقدم. 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسندهء حديث »)١1817/(‏ والدارقطني في سئنه 6٠ /١(‏ حديث (2)5 
والبيهقي ذ في الكبرى .)١١8/1(‏ حديث (51/7) من حديث معاوية بن ع أبي سفيان . وقال الحافظ في الدراية 
"1/1١‏ : : وإسناده ضعيف في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . قلت : ويغني عله حديث علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِدِ «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داودء كتاب 
الطهارة؛. باب : في الوضوء من النوم. حديث .)5١7(‏ وابن ماجه. حديث (/ا/ا2)1 والدارقطني في سئنه 
(51/1) حديث (60) والبيهقي في الكبرى :)2١١4/١(‏ حديث (275) وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
(/245): #وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» وانظر صحيح الجامع (5159) والإرواء (117). 

(5) تقدم قريبًا وهو ضعيف. 

(5) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ( ) حديث (194) من حديث الحسن عن أبي هريرة . 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وانظر الضعيفة (467). 


وجه رواية أبى يوسف أن القياسٌ في الوم حالة القيام والرّكوع والسَجودٍ أن يكون 
حَدَنا لكونه سببًا لؤُجودٍ الحدّث إلا أنَا تَرَكُنا القياسّ حالةً الغلّبة لضرورة التَهَجّدِ!'' نَظرا 
للمُتَمَجّدِينَ » وذلك عند الغلّبَةِ دونَ التَعَمّدِ . 


(ولَمَا) : ما رَوَيْنا من الحديئَيْنِ من غير فصل » ولأنّ الاستمساك في هذه الأحوالٍ باق 
لها يتنا : 1 

وإنْ كان خارج الضلاة: فإِن كان قاعِدًا مُستقرًا ('' على الأرض غير مُسِتَنِدٍ إلى شيءٍ لا 
كر نخدت لأنه ليس بسبب لوجود الحدّث غالبا وَإِنْ كان قائماء أو على هيئةٍ الركوع ‏ 
والسّجوة غير مُستَنِدٍ إلى شيءٍ اختلف المشايخٌ فيه والعاّةٌ على أنّه لا يكونٌ حَدَنّا لما 
رَوَيْنا من الحديثِ من غير فصل بين حالةٍ الصَّلاقء وغيرهاء ولأنَ الاستمساك فيها باق 
على مامرّ» والأقرّبٌ إلى الصّواب في الوم على هيئةٍ السَجِودٍ خارِجَ الصَّلاةٍ ما ذكره 
[القُمَ] 9 7 أنّه لانَصٌ فيه» ولكن يُنْظَرُ فيه إن سجد على الوجه المسنونٍ بأنْ كان 
رافِعًا بَطْته عن فَحْذَّيّْهِ مُجافيًا عَضّدَيْه(*» عن جَبْبْه لا يكونٌ حَدَنَاء وإِنْ سجد لا على وجه 
السَتَةِ بأنْ ألصّقّ بَطْئَه بِفَخِذَيْه» واعَمَدَ على ِراعَيْه على الأرض يكونُ حَدَنَاء لأنّفي 


)١(‏ التهجد في اللغة: من الهجود ويطلق على النوم والسهر. يقال هجد: نام بالليل فهو هاجد والجمع 
هجود مثل : راقد ورقود وقاعد وقعود. وهجد: صل بالليل» ويقال: تهجد: إذا نام . وتهجد : إذا صلى» 
فهو من الأضداد . وفي لسان العرب: قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم . هجد 
هجودًا إذا نام . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم . وكأنه قيل له: متهجد لإلقائه الهجود عن 
نفسه. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد «نَشَْدَ اليل [المزمل :5] 
بالقيام للصلاة بعد النوم» فيكون موافتًا للتهجد. وفي الاصطلاح : هو صلاة التطوع في الليل بعد النومء 

(الأول) : أنه النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة . 

(الثاني) : أنه الصلاة بعد النوم . 

(والثالث) : أنه بعد صلاة العشاء . ثم قال عن الأول: إنه من قَهُم التابعين الذين عولوا على أن النبي وَل 
كان ينام ويصليء وينام ويصلي. والأرجح عند المالكية الرأي الثاني. انظر الموسوعة الفقهية .)85/١5(‏ 
(؟) في المخطوط : «مستندًا» . (*) ليست فى المخطوط . 
(4) هو علي بن موسى بن يزداد القمي : إمام الحنفية في عصره. له ردود على أصحاب الشافعي . من كتبه 
«أحكام القرآن». توفي سنة (06١7ه)‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية »)78٠١ /١(‏ كشف الظئون /١(‏ 
6 الأعلام (6/١55؟).‏ 
(0) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)9١5(‏ 
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الوجه الأوّلٍ الاستمساك باق» والاستطلاقٌ مُنْعَدِمُّ وفي الوجه الثاني بخلافِه إلا أنَا تَرَكْنا 
هذا القياس في حالة الصَّلاةٍ بالنّص . 

ولو نام مُسَنَيْدًا إلى جدارء أو سارية» أو رجلء أو مُتَكِنَا على يَدَيْه ذكر الطْحاوِيٌ أنّه 
إن كات بحال الو أزيل الستدٌ لتقط يكوه عدثاء:وإلاً فلاء ويه أذ كتيه من مشايجنا . 

ورَوَى خَلَفٌ بِنُ أيُوبَ عن أبي يوسف أنه قال سَألت أبا حنيفةً عَمّنِ اسبَتدَ إلى ساريقء 
أو رجل فنام ولولا السَارِيةٌ والرّجُلُ لم يستَمْسِكٌ . 

قال إذا كانث أليَئُه مُستَوْئِقَة من الأرض» فلا وضوء عليه» وبه أخذ عامَّةٌ مشايخناء 
وهو الأصَّحٌ لما رَوَيْنا من الحديثِ» وذكرنا من المعنى . 

ولو نامٌ قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فسَقَطء وانتَبَه فنٍ انتَبَهَ بعدّما سَقَطَ على الأرض» 
وهو نائمٌ انتقضٌ وضوءه بالإجماع لوجودٍ التوم مُضْطّجِعًاء وإِنْ فَّلَّ» وإِنِ انتبَهَ قبلَ أن 
يَصِلَ جَنْبه إلى الأرض رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه لا ينض وضوءه لانجدام الوم مُضْطّجِمًا . 

وعن أبي يوسف أنه يُنتقض وضوءه لزّوالٍِ الاستمساكِ بالتّوم حيث سَقَطَء وعن محمَّدٍ 
أنّه إن انتبََ قبلَ أنْ يُرَايلَ مقعَدُه الأرضٌ لم يُنتقض وضوءه٠‏ وإِنّْ زايَلَ مقعَدُه قبلَ أن يَنْتبه 
انتْقِض وضوءه. 

(وامًا) الثاني فهو القَهْقَهة”' في صلاةٍ مُطْلَّقَقٍ وهي الصّلاةٌ التي لها رُكوعٌ» وسّجِودٌ 
فلا يكونٌ حَدَنَا خارجَّ الصَّلاةٍء ولا في صلاةٍ الجنازة» وسجدة الثّلاوة2" . 

وهذا السمعينا نا لمن يمرن وزجة أ باكاجرة بجر ا جز ماد ل الا حجنا تي ل ا 


)١(‏ القهقهة : مصدر قهقه إذا مد ورجع في ضحكه. وقيل: هو اشتداد الضحك . وفي الاصطلاح: 

الضحك المسموع له وجيرانه. انظر الموسوعة الفقهية (85/ .07١‏ 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ لالاء 2)78 تبيين الحقائق 2)١١/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 

/١( البحر الرائق‎ »)١15 .16 /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »23١ »9/1١( الجوهرة النيرة‎ ١ 

*41)؛ مجمع الأغبر .)7١/1(‏ 1 

() الاستحسان في اللغة : هو عَدَ الشيء حسناء وضده الاستقباح . وفي علم أصول الفقه عرفه بعض الحنفية 

بأنه: اسم لدليل يقابل القياس الجلي يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي . كما يطلق عند 

الحنفية - في كتاب الكراهية والاستحسان - على استخراج المسائل الحسان» فهو استفعال بمعنى إفعال» 

كاستخراج بمعنى إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان هاهنا إحسان المسائل» وإتقان الدلائل . 
اختلف الأصوليون في قبول الاستحسانء فقبله الحنفية» ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . أما المالكية 


والقياسٌ أنْ لا تكونٌ حَدَنًا [أصلاً] ('2: وهو قول الشّافعك”'؟» ولا خلاف في التَّبَسّم أنه 
لا يكونٌ حَدَنًا 

ا و 0 ا 0 
الصو ” "؟ » ولأنه لم يوجَدٍ الحدّثُ حقيقةً» ولاما هو سببٌ وجوده “ك6 والو ضير ةل 
ينتقض إلا بأحدٍ هَذَيْنِ» ولهذا لم يُنْتقض بالقهُقَهةٍ خارِج الصّلاقٍء وفي صلةة الجنازةء 


و 7 


وقد وال 
(وَلنَا) : ما روي في المشاهير عن الْنَّبِيَ : ييه أنه كَانَ يُصَلَّى فَجَاءَ أَعْرَابِيُ فِي عَبْئَيْهِ سَوْءٌ 
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قَوَقَعَ في بنْرع ا شي نشتيك لم3 خلنة نذا فضي التي فيو الماذة كال 
«مَنْ قَهْقَه مِنْكُمْ فَلْئِعِدْ الْوْضُوءَ , وَالصَّلاةَ » وَمِنْ تَبَسَمَّ » فلآ شَيْءَ عُلَيو»'' طَعَنَ أصحابُ 


فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى مالك » وقال بعضهم : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان 

لا على ما سبق» بل حاصله ا ل ا 

على القياس . وأما الحنابلة فقد حكي ع: عنهم القول به أيضًا . والتحقيق أن الخلاف لفظي ؛ لأن الاستحسان إن 

ا اه ولا يقول به أحدء وإن كان هو 

العدول عن دليل إلى دليل أقوى منهء فهذا ما لا ينكره أحد. انظر الموسوعة الفقهية (”/ .)5١8‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

/1( الأم‎ »017١ قال الشيرازي: «ولا ينتقض الطهر بقهقهة المصلِيً) . انظر المهذب مع المجموع (؟/‎ )١( 

ه"). أسنى المطالب /١(‏ 00)» حاشيتي قليوبي وعميرة 2)5١/1(‏ تحفة المحتاج: مغني المحتاج /١(‏ 

2 حاشية البجيرمي .)1919/١(‏ 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 011/7 حديث (08) وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 118): : «رواه 

الدارقطني ونقل عن أب بكر النيسابوري أنه قال : هو حديث منكر وخَطأ الدارقطني رفعه وقال: الصحيح 

عن جابر من قوله. وقال ابن الجوزي : قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح . . وقال الذهبي + لم يبت 
عن النبي كَِيْةٌ في الضحك خبراء وانظر ضعيف الجامع (78994): والضعيفة (5819). 

(54) في المخطوط : ١الوجوده؟‏ . 

(0) الخصّفة فى الجلة الى يكنز فيها العمره وكأنها فَعَل بمعنى مفعول من الخضّف. وهو ضم الشيء ع 

لأنه شيء منسوخ من الخوص . انظر النهاية (651//1. لسان العرب (07/5/4. 

() أخرجه الدارقطني في سئنه (1/ »)١76‏ حديث 2»)١7(‏ وابن ع عدي في الكامل (5/ )٠١١‏ من حديث 

عمران بن حصين بلفظ: «من ضحك في الصلاة ة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» وليس فيه: «ومن 

تبسم . . .» وفي إسناده عبد العزيز بن الحصين وهو متروك والراوي عنه أضعف منه . وانظر الدراية لابن 

حجر )5/١(‏ . وأخرجه بلفظ المصنفي ابن عدي في الكامل )١777/5(‏ وابن ن الجوزي في العلل المتناهية 

».)"58/1١(‏ حديث )1١1١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «من ضحك في الصلاة قهقهة. . .2 وقال الحافظ 

في الدراية (5/1): «إنضاة؛ شيف وهو :فز روآية يقئة توقق اضطرى "يدا فالكديث عيب هه وانطر 


ضعيف الجامع .)058٠0(‏ 


نه 
الشافعيٌ في الحديث من وجهين : 

احذهماء آل لين فى سيد رسول الله ويل بز 

والقاني: أنه لا يُطَنّ بالصَّحابَةٍ الضَحِكُ في الصلاة خُصُوصًا خَلُْفَ رسول اللَّهِ يك وهذا 
الطعنٌ فاسِدٌ لأنّا ما رَوَيْنا الصَّلاةَ كانث في المسجدٍ على أنّه كانث في المسجدٍ حَفيرة 
يُجْمَعُ فيها ماءُ المطرء وبا و 

وكذا ما رَُوَيْا أن الخلفاء الرَاشِدِينَء أو العشرةً المُبَشَرِينَ أو المُهاجِرينَ الأوَلِينَء أو 
تقهاء الضحابق» وكباز الأنضار[هم] ”© الذين مكو بل كان الضاخك بحض 
الأحداث» أو الأعراب» أو بعض المُنافِقينَ لعَلَبةٍ الجهُل عليهم؛ حتّى رُوِيّ أن أعرابيًا بال 
في مسجدٍ رسول الله يلا" وحديثٌ جابر محمولٌ على ما دون القهْقَهةٍ تَوْفيقَا بين الدّلائلٍ 
مع أنه قِيلَ: إن الضَّحِكَ ما يسيع الرَجُلَ نفسّه [1/١ب]»‏ ولا يُسمِمُ جيرالّه؛ وَالقَهْقّهةُ 
ما يُسمِمُ [نفسه و] ("' جيرائّه» والتَبَسُّمُ ما لا يُسمِعٌ نفسّهء ولا جيرائه . 

وقولّه : لم يوجَدٍ الحدّتثٌء ولاسببُ وُجوده- مُسَلّعٌّ لكنْ هذا حكمُ عُرْفِ بخلافٍ 
القياس بالتصٌ» والنّصٌ ورد بانتتقاض الوضوء بالقَهْمَّهةٍ في صلاةٍ مُستَيِمَّةٍ الأركان فَبَتِيَ ما 
ورا ذلك على أصل القياس . 

ورُوِيَ عن جَريرٍ بن عبدٍ اللَّ البجَليٌ أنه قال مَا رَآنِي رَسُولُ الله يله إلأَتبَسّمّ » وَلَوْ في 
ال 0 


)١(‏ لي ليست فى ا لملخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب: صب الماء على البول في المسجد» حديث )751١(‏ وأبو داود» 
كتاب : الطهارة» باب : الأرض يصيبها البول» حديث (2)9580 والترمذي» حديث 2,)١49/(‏ والنسائي 
حديث (2)65 وابن ماجه» حديث (0)من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال فى المسجد فتناوله 
الناس . فقال لهم النبي يَككِ: «دعوه وهّريقوا على بوله سبلا من ماء أو ذُنويًا من ماء فإنما بُعِثم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين؟. 

(9) زياذة نتن المعظراط. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحهاد والسيرء باب : من لا يثبت على الخيل» حديث (5 005073 ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهء» حديث (1) من 
حديث جرير بن عبد الله قال: «ما حجبني رسول الله يِه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي» 
وليس فيه : «ولو في الصلاة» . 
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ورُوي أنه هت تسم في صَلَهِ ما مَرَعَ سل عَنْ ذَلِكَ مَقَالَ: «أنَانِي جبرِيلٌ عليه السلام » 
وَأَخْبَرنِي أنّ الله تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلّى عَلَيِك مَرَةَ صَلّى اللَهُ عَلَيِه عَشْرَاه( . 
ولو قهْقَه الإمام والقومٌ جميعًا فإن هه الإمامٌ أوَلا انتقضّ وضوؤه دونَ القوم» لأنْ 
2 فَهْقَهَتَهُم لم نُصادِفٌ تحريمة الصَّلاةٍ لقّسادٍ صلاتهم بقّسادٍ صلاة الإمام فجيآث فَمْقَْتُم 
خارجَ الصَّلاقٍء وَإِنْ قَهْقَهَ [القومُ] ”" أوَلاً ثم الإمامُ انتقضّ طهارةٌ الكل ؛ لأنَ فَهْقَهَتَهم 
حَصَلَتْ في الصّلاةٍ أمّا القومُ (فلا إشكال) ©" . 
وأمّا الإمام فلأنّه لا يَصيرُ خارِجًا من الضَّلاةٍ بخُروج القوم» وكذلك إِنْ قَهْقَهوا مَعَا لأنّ 
َمْقَهةَ الكل حَصَلَتْ في (تحريمة) © الصّلاق 00000 
َم نَهْمِيض الميّتِ وغَسله وحَمْلَ الجنازة وأكلّ ما مَسّْهِ الثارُ والكلام الفاجش فليس 
شية من ذلك حَدَنًا عند عام العُلّماءِ. 
وقال بعضهم : كُلّ ذلك حَدَتٌ ورَوَوًا في ذلك عن رسول اللّه ل أنه قال ١مَنْ‏ غَمْضُ 
يفيضأ , وَمَنْ عَسّلَ ميا فَيَِِْلٌ » وَمَنْ حَمَلَ جتارة فَليتَوَضّأه0* . 
وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت للمُتَسابَيْن : إن بعض ما أنّْما فيه لَشَدٌ من الحدّث 
فجَدّدا الوضوء . ْ 
وعن أبي هريرةً عن النّبيّ يكل أنّه قال: «تَوَضَّنُوا مِمّا مَسّنْهُ النَارُه""'. ومنهم مَنْ أوجب 
من لحم الول خاصّة . ورُوِيَ اَوَضَنُوا مِنْ لْحُوم الإبل . وَلاتتَوَضُْوا مِنْ لْحُوم الغتم»”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (777): حديث (517) من حديث أنس ومالك بن أوس. 
وليس فيه أنه تبسم في الصلاة. وهو حديث حسن . وانظر صحيح الأدب المفرد. 

(1) ليست في المخطوط . 

(9) فى المخطوط : ١فلا‏ شك فيهم». (:) في المخطوط : ١حرمة».‏ 

)2( أخرجه أبو داود» كتاب الحنائز. باب: في الغسل مِنْ غسل الميت» حديث (3151)». والترمذي». 
حديث (447)» وابن ماجهء حديث »)١571(‏ والبيهقي في الكبرى :)7٠١ /١(‏ حديث (1777) من 
حديث أبي هريرة وليس فيه: «من غمض ميتا فليتوضا» وهو حديث صحيح» وانظر الإرواء .)١585(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيضء. باب الوضوء مما مست النارء حديث (767)» وأبو داودء كتاب: 
الطهارة» باب : التسديد في ذلك » حديث ».)١95(‏ والترمذي. حديث (974): والنسائي حديث .)١9/1١(‏ 
(0) أخرجه مسلمء ؛ كتاب الحيض» باب : الوضوء من لحوم الإبلء حديث (350). وابن ماجهء كتاب: 
الطهارة؛ باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل؛ حديث (515). من حديث جابر بن سمرة . 
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(وَلَنَا) : ما رَوَيّنا عن النّبِيّ يكل أنّه قال «إِنّمَا عَلَيِنَا الْوْضُوءٌ مِمّا يَخْرْجٌْ ولَيِسَ علينا الوضوء 
عا 3 . 

وقال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : الْوْضُوءُ مِمَّايَخْرْجُ”"“»: يَعني: الخارجَ 
التجسّ» ولم يوجَدْء و[هو] ”” المَعْنِنُ في المسألةٍ أنَ الحدّتٌ هو خُروجٌ النَجَس حقيقةً» 
أو ما هو سببٌ الخروجء ولم يوجَدْء وإليه أشارَ ابنُ عبّاس رضي الله عنهما حينَ يَلَمّه 
خديث عكل الجداوة نمال حرطأ مح دن جيدان جارك » ولأن هذه الاقياويكا يدل 
وُجودُها فلو جُعِلَ شيء من ذلك حَدَنًا لَوَقَعَ اناس في الحرّجء وما رَوَوا أخبارٌ آحاد 
وردث فيما تَعُمُ به البلوّىء ويَخْلِبُ وُجِودُهء ولا يُقْبَلُ حَبّرُ الواحِدٍ في مثلِه» لأنه دليل عَدَم 
لان يوا د ترا : لاطو العا مريت الاو 
به البلوّى» لأنَ القَهْقّهة في الصَّلاةٍ تبان دزت روي" ولو فقا شا ئزوؤا فالمواد عع 
الوضوء بتَمْمِيض الميّتِ غَسِلٌ اليدِ لأنَ ذلك الموضِعَ لا يخلو عن قَذَارةٍ عادة» وكذا بأكلٍ 
ما مَسّمْه التَارُء ولهذا حص لحم الإبلٍ في روايةٍ؛ لأنّ له من النّروجِةٍ ما ليس لغيره. 

وهكذا رُوِيّ أَنّهُ أَكَلَ طعَامًا فَغَسَّلَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «هَكَذًا الْوْضُوءٌ مِمَامَمَنْهُ التَانو © 
والمراة مخ ديك الخيل انتيل إذا أصاكه القنتالاث التحدة ودوله ملعوما فى حمل 
العنارو ايرث بتك بو لفاك سلا رافق رقي للها ل درم اباك 
إلى لقي انر مير [على الرعري] :87" عقن اندلب ستوياة الله اع 1 


)١(‏ تقدم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (51/5). حديث )65١47(‏ عن ابن عباس موقوفا. 
(*) زائدة فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «وجودها». 


6 أخرجه الترمذي؛ كتاب الأطعمة ٠‏ باب : ما جاء في التسمية في الطعامء حديث (218148)» والطبراني 

في الكبير (18/ 87): حديث )١55(‏ والأوسط »)١18٠/5(‏ حديث (578)» والبيهقي في الشعب (5/ 
ا حديث (2)08415 والعقيلٍ في الضعفاء ("/ 5؟١)‏ من حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب وفيه: ١‏ . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله يَكْدٌ يديه ومسح ببللٍ كفيه وَجَْهّه وذراعيه 
ورأسه» وقال: «يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث . . 2١‏ ونقل العقيلٍ في الضعفاء (/ 5؟١)‏ عن 
البخاري أنه قال: اميد الله بو عكر اتن ور حوبت في | بطاد واتظرة وفالو اي حرم اي لضن 052770010 
اعبيد الله بن عكراش بن ذؤيب ضعيف جدًا لا يحتج به. 2٠٠‏ وقال ابن حجر: «ضعيف جذا) . 


(5) زائدة في المخطوط . 


َمنْ توضأء ثم جر شعرَهء أو كلم ل زد ئش مار ٠‏ أو يل لم يح علب 
ار وج عر وص الشارب : 

وَجْهُ قَوْلِه : : أن ما حَصَلَ فيه التَطهيرُ قد زالَ» وما ظهر لم يحصّلْ فيه التَطهير فأشبه ب 
الخمين . 

(وََمَا): أن الوضوء قد نَمٌّ؛ فلا يُنْتقضٌ إلا بالحدّث. ولم يِوجَدُ . وهذا؛ لأنّ الحدَتَ 
بح ظاهر البد: , 
السَابق؛ ممائة ل موجذعلة اد م اك حون اسع لل لعي 
على الخقَّينٍ تقام سل الئر لضرورة تر الت في ل وما اذام ولت الشرو؟ 
فَوَجَبَ غَسل القدَمَيْن تَنْمِيمًا للوضوي وإِنّما أورد نَنْفَ الإبط . 

وإذ لم يكن ما يظهرٌ بالتثف مجلا لحُلولٍ الحدّث فيه بخلاف قَلّم الأظفار, وق عن 
عمرٌ رضي الله عنه أنه قال مَنْ مَسَح إبطَيْه فليتوضّأ 29 ٠‏ وتَأوِيلُهِ فليَْسِلْ يَدَيْه لَلوْئِهما بعر 

الوص كا أ جيرا أو ول نجاسة لااوضوة عليه لانعدام الحدت حقيفة. 
وحكما إلا أله إذا ارق بيده شي من التجاسة يجبٌ غَسلُ ذلك الموضع: وإلآفلا. 

دَمَنْ أيقنَ بالطهارة وك في الحدثِ فهو على الطهارة» ومَنْ أَنَ بالحدَثِ شك في 
الطهارة فهو على الحدّث. ٠‏ لأنَّ اليقينَ لا يَبْطلٌ بالشَّكّ وروي عن محمَّدٍ أنّه [1/ 07 ١أ]‏ 
قال : المُتوضّىمٌ إذا تَذَكَرَ أنه دخل الخلاء لقضاء ء الحاجةٍ وشَكٌ أنه خرج قبلّ أن يقضيّهاء 
أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضّأء ٠»‏ لأنَ الظاهرٌ أنّه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك 


لمحت إذا َلِمَ أ جَلّسَ للوضوء. ومعه الماك وشَكٌَ في أنه توضّاء أو قام قبل أذ 
يتوضشأ » قلا وضوء عليه ؛ ؛ لأنّ الظاهرَ أنّهِ (لا يقومٌ مالم يتوضّأ) 7 . ولو شك في بعض 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)1١11/1(‏ حديث (105).» وابن أبي شيبة فى مصنفه (10//1؟1), 


(؟) في المخطوط : (لا يقوم إلا بعد أن يتوضأ». 


1 
وشتونة» وهو أول ها شك 7" غَسَلَ الموضع الذي شك في لأنه على يَقِينِ من الحدّثِ 
في ذلك الموضع» وفي شك مَنْ غَسَلّهِ. 

والمُرادُ من قولِه : «أَوَلَ ما شك أن الشَكَ؛ في مثله لم يَصِرْ عادةً له ؛ لا أنه لم يتل به 
عن ون كان يَعرِض له ذلك كثيرًا لم يُلْتَقَتْ إليهء أن ذلك وسوس : والتسببل في 
الوسوية قطني ؛ لأله لو اشْتَعَل بذلك لأذَّى إلى أن يتمَرّعَ لأداء الصَّلاوٍء وهذا لا يجوز. 

ولو توضّأء ثم رأى البلَلَ سائلا من ذَكَرِه أعاد الوضوء لوُجودٍ الحدّثْء وهو سَّيّلانُ البولٍ» 
وإِنّما قال رَآه سائلاً لأنّ مُجَرَدَ الل يُحْتَمَلُ أن يكونَ من ماء الطهارة فإنْ عَلِمَ أنه َوْلُ ظهر فعليه 
الوضوءٌ» إن لم يكن سائلاً» وإنْ كان الشّيطَانٌيُريه ذلك كثيرّاء ولم يَعلم أنه بَوْلُء أو ماءمَضَى 
على صلاّه» ولا يلتفِتُ إلى ذلك؛ لأنّه من باب الوَسوّسةٍ فيجبٌ قَطعُها . 

وقال النَّبيُ كَل : "إن الشَيِطَانَ تأي أَحَدَكُمْ فَبنفُحُ بن أَلْيَتَيه فيَقُولُ : أَخدَئْت أخدئتء فد 
يَنْصَرِفْ , حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًا » أَوْ يَجَدَ رِيحًا0”" . 

وينبغي أنْ يَنْضَحَ”'' فرجّهء أو إزارّه بالماء إذا توضّأ [بالماء] ”* قَطْعًا لهذه الوَسوّسقء 
حتّى إذا أحَمسنّ شيئًا من ذلك أحالّه إلى ذلك الماء وقد رُوِيّ عن الدّبِيّ يك نَّهُ كَانَ يَنْضَحُ 
إِزَارَهُْبالْمَاءِ إذَاتَوَضّا” » وفي بعض الرّواياتِ قال: «نَرَلَ عَلَىْ جبْرِيلُ صلوات الله عليه 
وَأَمَرَنِي بدَِكَ» 7 الله أعلم . 

[عطلبُ من المصحف] 


(وأمًا) الثانى» وهو بيانٌ حكم الحدّث فللحَدَثِ أحكامٌ وهى أنْ لا يجورَّ للمُحْدِتْ 


)١(‏ فى المخطوط : «ما عرض له شك». 

هده 7 

(؟) النُضح: الرش» ومنه نضح المتنجس ببول الصغير بالماء» أي : رشّه . انظر معجم لغة الفقهاء ص (187) . 
(4) زائدة في المخطوط . 

(5) أعريهة أبونداوذه كناك الطهناية ايت : في الانتضاحء حديث »)١118(‏ والنسائي» حديث (74١)غ»‏ 
وابن ماجهء حديث )11١(‏ من حديث الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله كه "بال ثم توضاً 
ونضح 1 ا ان حديث )1١8(‏ من حديث الحكم بن سفيان. وهو 


و4 1 أقف 0 3 السياق . 


أداء الصَّلاةٍ لفقدٍ شرطٍ جوازها وهو الوضوءٌ قال يككْ: «لآصَلاة إلا بِوْضوء»”'', ولا مس 
المصحني من غير عُلافٍ عندّنا'"» وعندٌ الشّافعي يُبِاحُ له مس المصحف من غيرٍ 
عُلافٍ”" وقاسر ل 0 

(وَلَنًا) : قوله تعالى #لَّا يَمَسُّدُه إِلَّا الْمطّهَرْرنَ 8©* [الواقعة: / ] وقول التي يكل الا بمب 
القرآن إلا طاهر»” ؛» ولأنّ تَعظيمَ القرآنٍ واجبٌ» وليس من التَعظيم مّسَ المصحف بيد 
حَلَّها حَدَتٌء واعتبارٌ المسنٌّ بالقراءة غيرُ سَدِيوِء لأنَ حكمٌ الحدّثِ لم يظهرْ في الفم وظهر 
في اليد بدليلٍ أنه افتَرَض غَسلَ | ليلِء ولم يَفْتّرض عسل الفم في الحدّث فبَطلٌ الاعتبارُء 
ولامَسُ الدّراهم التي عليها القرآن» لأن حُرْمةٌ المصحف كَحُرْمةٍ ما كيب منه فيستّوي فيه 
الكتابة في المصحيء وعلى الدّراهمء ولا مسن كتاب التَفْسِيرِ لخن في بتتدهانا 
للقرآنٍ . 

وأمّامَسُ كتاب الفقه» فلا بَأس به والمُستَحَبُ له (أنْ لا يَفْعَلَ) ”2 ولا يَطوف بالبيت. 

وإِنْ طافٌ جاز مع التُفْصانٍ؛ لأنَ الطوافّ بالبيتٍ شَّبِيةٌ بالصَّلاةٍ قال النَبِيُ يكل : «الطوَافٌ 


)١(‏ تقد 

00( كه الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ لاه). الجوهرة النيرة .»)71١7/١(‏ درر الحكام (215/1 
١7‏ البحر الرائق 425١7 /١(‏ مجمع الأنبر »23٠ 255/١(‏ رد المحتار /1١(‏ 01/7 11/5). 

() كال الووي في يان مدهت الائية : يحرم على المحدث مس المصحف وحلّه» سواءٌ إن حمله بعلاقته 
أو في كُمّه أو على رأسه. قال: وقال أصحابنا: وسواء مسن نَفْسَ الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلدء 
فكل ذلك حرام ». انظر المجموع شرح المهذب (1/5/اء 4 أسنى المطالب 2))51١ 59 /١(‏ القروالتفية 
(0147/1 47١)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .4)4٠ .”9/١(‏ تحفة المحتاج .2)١47 015377/١(‏ مغني 
المحتاج (14/1» 4. قلت: وببذا يظهر خطأ نسبة هذا القول للشافعي. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه »2)00١/١5(‏ حديث (1509) مطولاً والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
4) حديث (5/ا7١)‏ مختصراء واللالكائى فى الاعتقاد (؟/ 45 ”)2 حديث (01/5) من حديث 
عمرو بن حزم أن النبي َك كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه: «لا يمس. . .2 الحديث. وهو صحيح . 
وانظر صحيح الجامع (7/17/86) والإرواء (؟55١).‏ 

(5) فى المخطوط : «أن لا يطوف». 

(3) أخرجه الترمذي, كتاب الحج. باب : ما جاء في الكلام في الطواف» حديث (2470» والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 5”)» حديث »23١94905(‏ والحاكم في المستدرك /1١(‏ 770), حديث »)2١187(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 85)» حديث (9017/5) من حديث ابن عباس ولفظ الترمذي : «مثل الصلاة» وهو صحيح» 
وانظر صحيح الجامع (7455)؛ (9580)», والإرواء (151) 
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ومعلومٌ أنه ليس بصلاةٍ حقيقة فيكونه طُوانًا حقيقةً يحكمٌ بالجواز» ولكونه شَبِيهًا 
بِالصّلاة يُحْكُمَ بالكراهة”" . 

ثم ذكر الخلافٌ» ولم يذكنٌ تفسيرّه واختلف المشايح في تفسيره فقال بعضُهم : هو 
الجلدُ المُنَصِلُ بالمصحف وقال بعضهم : هو الك والصّحيحٌ أنّه الغِلافٌ المُنْمَصِلٌ عن 
المصحي». وهو الذي يُجْعَلُ فيه المصحفٌ وقد يكونُ من الجلدٍ وقد يكونُ من القوب. 
وهو الشخريطة لأنَ المُنصِلَ به تبَعٌ له فكان مَسّه مسا للقرآنِء ولهذا لو بيْع المصحفٌ دخل 
المُّصِلُ به في البيْع» والكمٌ تَبَعّ للحاملٍ فأمًا المُنْفَصِلُ فليس بتبَع» حتّى لا يدخل في بَيْع 
١ 000‏ 1 

وقال بعض مشايخنا: إِنّما يُكْرَه له مس الموضع المكتوب دون الحواشي» لأنه لم 
يَمَسنّ القرآنَ حقيقةً؛ والصّحيحٌ أنه [يُكْرَه] (" مَسُ كله لأنَ الحواشي تابعةٌ للمكتوب 
فكان مَسّها مَسَّا للمكتوب . 

ويباحُ له قراءةٌ القرآنٍ لما رُوِيَ أن رسولٌ اللّه يك كَانَ لآ يَحْجِرُْه عَنْ قِرَاءة الُْرآنِ شَيْءٌ 
ال 


)١(‏ المكروه لغة: اسم مفعول. يقال: كرهه إذا أبغضه ول يحبهء فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في 
اللغة» ومنه قوله تعالى : «كُلٌ دَلِكَ كان مَيكُمُ عِندَ رَيْكَ مكروما 2 > [الإسراء :«"] . واصطلاحًا : هو ما كان 
تركه أولى من فعله . أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه. لا على وجه الحتم والإلزام . وهذا تعريفه عند 
الجمهورء فالمكروه عندهم نوع واحدء أما الحنفية» فعندهم المكروه نوعان: 
الأول: المكروه تحريمًا: وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتمًا بدليل ظني لا قطعي : كالخطبة 
على خطبة الغير» والبيع على بيع الغيرء فقد ثبت كل منهما بخبر الآحادء وهو دليل ظني . وهذا النوع من 
المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. وحكمه حكم المحرم عند الجمهورء أي يستحق فاعله العقاب وإن 
كان لا يكفر منكرهء لأن دليله ظني . 7 
الثاني : المكروه تنزيها: وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير مُلْم للمكلّف. مثل : أكل لحوم الخيل 
للحاجة إليها في الحروب» والوضوء من سؤر سباع الطير. وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم. ولا 
يعاقب» وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل . انظر الموسوعة الفقهية (8/ )”0/١‏ . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: في الجنب يقرأ القرآنء حديث (5594)» والترمذي. حديث 
(157)» والنسائي. حديث (510).: وابن ماجهء حديث (244)» والبزار فى مسنده (83/1؟) حديث 
.0١(‏ والدارقطنى فى سئنه ,)١19/1(‏ عديك :(1) وابن خزيمة فى : صحييعة 4010/10 حديك 
(504)» والحاكم في المستدرك (1/ 0168): حديث (0041» والبيهقي في الكبرى (88/1): حديث 


ويُباحُ له دخولٌ المسجديء لأنّ وُفود المشرِكينَ كانوا يَأنونَ رسول الله يةِ وهو في 
المسجدٍ فيدخلونَ عليه» ولم يمنعهم من ذلك» ويجبٌُ عليه الضّومُ» والصَّلاةٌ حتّى يجب 
قضاؤٌهما بِالبَرْكِ لأنّ الحدّتٌ لا يُنافي أهليّة أداء الضّومء فلا يُنافي أهليّة وُجوبهء ولا 
يُنافي أهليّة وُجوب الصَّلاةٍ أيضّاء وإِنْ كان يُنافي أهليّة أدائهاء لأنّه يُمْكِنْه رَفعْهِ بالطهارة . 

فصل [في أحكام الغسل] 

وأما الغّسلٌ فالكلامٌُ فيه يَقَمُ في مواضعٌ في تفسير العْسلٍ» وفي بيانٍ رُكُنِهء وفي بِيانٍ 
شَرائطٍ الرَكْنِ» وفي بيانٍ سُئَنٍ العُسلء وفي بيانٍِ آدابه» وفي بيانٍ مقدارٍ الماء الذي يَعْتَسَل 
تخي افيفة الند ل المشرو» 

(أمَا) تفسيره الل في الاسم لما الذي يعس به لكنْ في عُرٍْ المُقَهاءِ يُرَادُ به 
عَسلٌ البدنِء وقد[١/1١اب]‏ مر : تفسيرٌ الغسل فيما تقَّدّمَ أنّه الإسالةٌ» حتّى لا يجوز 
بدونيها. 

(وام) رُكُنّ فهو إسالةٌ الماء على جميع ما يُمْكِنُ إسالتُه عليه من البدنٍ من غيرٍ حَرَجٍ مره 
واعذة حت ل يقي يت لُمْعةٌ لم يُصِبْها الما لم يَجز العُسل » وإن كات يتن : لقولة تعالى 
#وإن كُتَمَ جثبًا جنا كَأعلو روا » [الماضة 44 + أي #طورو ا بداتكو واس اليدن يكن علئ 
اطاهر» والبالن فيج تَطهيرٌ ما كن ير منه بلا حرج؛ ولهذا وجبت الممضة. 
والاستنشاقٌ في العُسِلٍ» لأن إيصالَ الماء إلى داخل الفم والأنفِ مُمْكِنٌ بلا حَرَحٍء وإذما 
لا يجبانٍ في الوضصوءء لا لأنه لا يُمْكِنُ إيصالُ الماء إلبه مذ لذ الواح داه غيل 
الوجه ولا تقَّعُ المواجهةٌ إلى ذلك رأسًا . 

وجب إيصالُ الماء إلى أثناء اللْحْيةٍ كما يجبُ إلى أَصُولِهاء وكذا يجب على المرأة 
إيصالٌ الماء إلى أثناء شّعرِها إذا كان مَنْقَوضًا كذا ذكر الفقيه أبو جَعمَّرٍ الهندوانيٌ لأنّه 


(414) من حديث علي رضي الله عنه ال اه :لمكن رابق عات وعد 
الحق والبغوي في شرح السنة» وقال ابن خزيمة : هذا الحديث ثلث رأس مالي . وانظر التلخيص )179/1١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح 4*٠ 4 /1١(‏ «وصححه الترمذي وابن حبان» ل 
من قبيل الحسن يصلح للحجة». 


1 


يْنْكِنُ ('' إيصال الماءِ إلى ذلك من غير حَرَج . 

وَأمَا إِذًا كان شَعْرها ضَفِْيدًا فهل يحب كنبا لهال الماء إلى أثنائه؟ اختلف المشايخ فيه قال 
بعضهم : يجب لقولٍ النّبيّ يل : «نَختٌ كُلْ شَعْرَةٍ جَتَابَة ألا فَبْلُوا الشَغْرَ » وَأَلُْوا ابره(" . 

ولام 4 سس وهو اخختيارٌ الشيخ الإمام أبي بكر محمَّدٍ بنٍ الفضلٍ 
الفتجاوي 9" وهو لاطت لماز وي أذ رمن لسع ل سُولَ النَّه يل 

إِذَا اغْمَسَلْت؟ فَقَالَ يلل : «أفيضي الْمَاء عَلَى رَأْبِك . 

ترجفيف ويعنيه نابل العة أشر وقد غرك» اأكورو لآق عتفي ته إذااكاقت معدودة 
فتكليفها نَقفْضُها يودي إلى الحرّجء ولاحَرَجَّ جَ حالَ كونها مَئْقوضةٌ» والحديثٌ محمول 
على هذه الحالة. ش 


02 
فا نقضة 


تقالت؟ إلى امد مسر رامين 


عه وه 


ويك ميال الماء إلى داخلٍ السْرّةٍ لإمكانٍ الإيصالٍ إليها بلا حَرَج» وينبغي أنْ يُدْخِلَ 
ا ميعه انها للمتالكة ويجبُ على المرأةٍ غَسِلُ الفرج الخارج ؛ (لأته يُفكةُ) 0 عسلهيل 


رع 


2 


)١(‏ في المخطوط: «لا يمكن». 

(1) أحرعنه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في الغسل من الجنابة» حديث (2)55848 والترمذي» حديث 
»)03١7(‏ وابن ماجهء حديث (041) من حديث أبي هريرة بلفظ : «فاغسلوا الشعر) بدلاً من: «فبلوا 
الشعر» وفيه الحارث بن وجيه قال أبو داود: «حديثه منكر وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع 2)١841(‏ 
والمشكاة ("”5 5). 

(؟) هو محمد بن الفضل : أبو بكر الفضلي الكماري . نسبة إلى (كمار) قرية ببخارى . فقيه.» مفت. قال 
اللكنوي : كان إمامًا كبيرًا وشيخًا جليلاً معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدراية» ومشاهير كتب الفتاوى 
مشحونة ة بفتاواه ورواياته. أخذ الفقه عن عبد الله السبذموني» وأبي حفص الصغير وغيرهما ٠‏ تفقه عليه 
القاضي أبو علي الحسين ب بن الخضر النسفي» والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتبء وعبد الله الخيزاخزي 
وغيرهم . . توفي سنة (5801هم) انظر ترجمته في الجواهر المضية (؟5/ 425١1‏ والفوائد البهية ص .)١85(‏ 
() لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة» حديث (2)7550 
وأبو داود» كتاب: الطهارة؛ باب: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» حديث (551)» والترمذيء 
حديث »23١6(‏ والنسائي» حديث (511)» وابن ماجهء حديث )1١7(‏ من حديث أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله إني امرأة أشد عش راسئ «انقفة لمي الفنارة؟ , قال :لذ إحنا كفيك أن قش بعل .راسك 
ارت ساك ل احور شلك ل لز د ١‏ 

(5) في المخطوط : «لإمكان». 


و3 ا لأوكك1" رمت عليه يسنان البناء إلى العُلْمةٍ وقال بعضّهم : لا يجبٌء وليس 
بصحيح لإمكانٍ إد يصال الماء إليه (من غير) ”" حَرَ 
وأمًا شروظه: فما ذكرنا في الوضوءٍ . 
(وامًا) سُدَنّه فهي أنْ يَبْدَأْ فِيَأحْدَ الإناء بشماله» ويكفيه على يمينه فيَغْسِل يَدَيْهِ إلى 
الرَسعّيْنِ ثلاناء ثم يُِْغُ الماة بيميه على شيماله فيغْسِلُ فرجّه. حتّى يفيه ثم يتوضّأ 
وضوءه للصَّلاةٍ ثلانًا ثلانًا إلا أنه لا يَفْسِلُ رجُليهء حتّى يُفيضٌ الماءً على رأسهء وسائر 
جَسَدِه ثلانا ثم يتدحّى فيَغِْلْ قَدَمَيْه 27» والأصلّ فيه ما رُويَ عن مَيُمونة رَوْج النبِي كل 
انيقالت : وَصَعْتُ عُسْلآ ِرَسُولٍ اللّ يِل من الجا َأحَدَ انه يمال وَأَكَْاة 
يس ثُمَّ مَالَ بيَدِوِ © إِلَى الْحَائِطٍ فَدَلَّكَهَا 
123 قامس القاة على وأسو وماد 
ل ا ْ 
فالحديثُ مشتَّمل على بيانٍ السَنِْ» والفريضة يضةٍ جميعًاء وهل يمسّحٌ رأسّه عند تقديم 
الوضوءٍ على العّسلٍ ذَكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ أ نه يمسَحٌ ورَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنّه لا 
يمسّخ لأن تسبل الماء عليه بعد ذلك يُبِْلُ معنى المسح فلم يكنْ فيه فائدةٌ بخلافي سائر 
الأعضاء لأنّ تسيل من بعد لا يطل القسبية 80) من قبل» والصّحيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية 
لأنْ السَنْةَ وردث بتقديم الوضوء على الإفاضةٍ على جميع البدنٍ على ما رَوَيْناء والوضوء 
اسمٌ للمسح والعُسِلٍ جميعًا إلا أنه يُوَخْرُ غَسلّ القدَمَيْنِ لعَدَمِ الفائدة في تقديم غَسلِهِما 
لأنهما يتلَوئانٍ بالفُسالاتِ من بعد حتّى لو اغتسل على موضع لا يجْتَمِعُ الغْسالةٌ تحت 


/4( الأقلف: هو الذي لم يتن . والقُلّفة : الجلدة التي تُّقطع من ذكر الصبي . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.)٠ك‎ 

(6) في المخطوط : «بلا». (؟) في المخطوط: «رجليه؛». 

(:) فى المخطوط : ابيديه» . 

(0) أخرجه البخاري كتاب الغسلء باب: تفريق الغسل والوضوءء حديث (510)» ومسلمء كتاب 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» حديث (0717» وأبو داودء كتاب : الطهارة» باب: في الغسل من 
الجنابة» حديث (540)» والترمذي؛ حديث »21١7(‏ والنسائي. حديث (419)» وابن ماجهء حديث 
(*لاة). 


(5) في المخطوط : «المسح». 


ساس جيه 
قَدَمِه ''' كالحجَّرٍء ونحوه لا يُوَخُرُ (لانهدام معنى) (" التَلَّرْثْء ولهذا قالوا افي غُسلٍ 
لنت #إثد تقول رخنيهاعنة التؤميق ا نولا يوج ليما ٠‏ لأنّ الغُسالة لا تجِتَّمِعٌ 
على التّت”1 . 

ومن مشايجنا مَنِ استَدَلَ بَاخير التِّ و َسلَ الرّجلينٍ عند تقديم الوضوء على 
الإفاضةٍ على أن الما المُستعملٌ نَجَسنٌ إذ لو لم يكن نَّجَسًا لم يكن للتّحَوُ دج عن ** الطاهر 
معنى فجَعلوه لو لالم ا ل در (لأنّ 


الإنسيان) 9 اسه + عن النَجَسٍ يتحَرّج عن القذَرٍ خُصُوصًا الأثبياء صَلّواتُ الله 
ا 0 
والله أعلَمُ ”" . 


(وأمًا) آدابه فما ذكرنا 7 ذ ذي الرر الا وا رتوار لاد لزي كيل ال د 
في ظاهر الرّوايةِ وقال : أدنى ما يَكفي في العّسلٍ من الماء صاعٌ” "حوفي اوضر" 
لما وري عن جابر رضي الله عنه أن الَِي ل لوصأ امد ويَغْتَِلُ لضع َيل 

لَهُ: إن لَمْ يكنا قَعَضِبَ وَقَالَ : «لَقَدْ كَفَى مَن هُوَ خَيِرٌ مِنَكُمْ , وَأَكْثَرْ شَغْرًا»(" . 


)١(‏ فى المخطوط : «قلميه؛؟. )١(‏ فى المخطوط : «لعد 

(*) فى المخطوط : «عندما يوضئوه». ١‏ 

(5) القخت: المكان المرتفع. المعجم الوسيط .)87/١1(‏ 

(5) فى المخطوط : «على» . (5) فى المخطوط : ١لأنه)‏ . 

(0) فى المخطوط : «الموفق». (8) فى المخطوط : «ذكرناه» . 

0 الصاع والصّوَاع (بالكسر وبالضم) لغة: مكيال يكال بهء وهو أربعة أمداد. وقال الداودي : معياره لا 
يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. وقيل: هو إناء يشرب فيه. ولا 
يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي. انظر الموسوعة الفقهية (5؟5/5١7).‏ 

)٠١(‏ المد بالضم: كيل» وهو رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجاز. وقال 
الفيروزآبادي: قيل: المد هو ملء كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده ببماء وبه سمي مدًا. وفي 
الاصطلاح : اتفق الفقهاء ء على أن المد يساوي ربع الصاعء فالمد من أجزاء الصاع» كما اتفقوا على أن المد 
والصاع من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. انظر الموسوعة الفقهية 
و ), 

»ء)١١ا/( حديث‎ ,)57/١( وابن خزيمة فى صحيحه‎ »)١1608( أخرجه أحمد فى مسندهء حديث‎ )١١( 
والحاكم في المستدرك (5715/1)» حديث (0175) وصححه وأقره الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله‎ 
عن النبي كَل قال: «يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع» فقال رجل : ما يكفيني فقال جابر:‎ 
قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا رسول الله كلِيَِ. وله شاهد من حديث أنس قال: «كان‎ 


(0/سبياييييح بتع لستع جا م 


ثم إنّ محمّدا رحمه الله ذكر الصّاعَ في الْسلٍ » والمّدَ في الوضوء مُطَلَقَا عن الأحوالٍ» 
7" 

قال بعض مشايخنا : هذا التَقْدِيرُ في العْسلٍ إذا لم يَجْمع بين الوضوء والعُسلٍ» فأما إذا 
ججمع بينهما يحتاجُ إلى عَشْرةٍ أرطالٍ [18/1أ] رَطْلانِ”'' للوضوءء وثّمانيةٌ أرطالٍ 
للش . 

وقال عامةٌ المشايخ : إن الصّاعَ كاف لهما [جميعًا] 7" . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قال في الوضوء: إِنْ كان المُتوضّيٌ مُتَخَمّمَاء و[لا 
يستنجي يكفيه رَطْلّ واجِدٌ لمّسل الوجه. والِيدَيْنِء ومسح الرّأس» كان تتسنمة 
و]”” يستنجي يكفيه رَطْلانٍ 00 للاستنجاءٍ ورَطلٌ تلبات لوزن كيكو شحنا ول 
مستنجيًا يكفيه ثلاثة أرطال؛ رطل للاستنجاء ورطل للقدمين ورطل للباقي] © . 

ثم هذا الَقْدِيرُ الذي ذكره محمّدٌ من الصّاعء والمُدٌ في الْسِلٍ» والوضوء ليس بتقدير 
لازم بحيث لا يجوز التّفُصانُ عنه أو الريادةُ عليه بل هو بِيانُ مقدارٍ أدنى الكفاية عادةً حبّى 
إذ من اس الرضتوةه والعُسلَ بدون ذلك أجرّأه . 

وإِنْ لم يَكْفِهِ زادَ عليه ؛ لأنّ طِباعَ التاس» وأحوالّهم تختَلفٌ . 


والدّليلٌ عليه : ما رُوِيَ أنّ رسول الله لك كَانَ يَتَوَضَأ بِعُلَّيْ مُد0* لكن ينبغي أنْ يزيد 


رسول الله كَلِْةْ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد» أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: 
الوضوء بالمدء ومسلمء كتاب الحيض» باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» حديث (7780). 
)١(‏ الرطل #ععيان يوزن ته وهو بالغدادئ الفا هشر أزقيف فيساري يقالا . قال الرافعي : قال الفقهاء : وإذا 
٠‏ أطلق الرطل في الفروع » فالمراد به رطل بغداديء والرطل مكيال أيضًا . انظر الموسوعة الفقهية (5؟/ 00") . 
(؟) زائدة في المخطوط . (*) ليست فى المخطوط . 

(4) زياذة "من الملخطوط. ١‏ 

(5) نحوه ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/57)؛‏ حديث »)١١8(‏ وابن حبان فى صحيحه (8/ 
14» حديث :.)3١47(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 747) حديث (009) من حديث عبد الله بن زيد 
لأن البي كله أتن بخلتي مد من .ماء فتوضا فجعل يدلك ذراعيةة وأخرجه أبواداودء كتاب الطهارة» باب: 
ما يجزئئ من الماء في الوضوءء حديث (44)» والنسائي. حديث (0/4: من حديث أم عمارة أن النبي كل 
توضأ فأتي بإناء فيه ماء قَدْر ثلثي المد . وقال الحافظ في التلخيص :)١45 /١(‏ «صححه أبو زرعة كما في 
العلل لابن أبي حاتم» وانظر الإرواء (؟45١).‏ 


ةل عبس سبج 
عليه بقدرٍ ما لا إسراف فيه لما رُوِيَ أن الي لمر عَلَى سَعْدٍ بْنِ أيِي وَنّاصضٍ ١‏ وَهُوَيَكرَضَأَء 
وَيَصّبَّ صا فَاحِشًا قَقَال : «إيَاكَ . وَالسَرَفَ) قَقَالَ أَوَفِي الْوْضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ : «5 نَعَمْء وَلَوْ 
كُنت عَلَى صِفَةٍ نهر ججار»7") ٠‏ وفي روايةٍ «وَل كت عَلَى شَط بَخْرِ) والله أعلم . 

(وأمًا) صِفَهٌ العُسل فالعُسِلٌ قد يكونٌ فرضًا وقد يكونٌ واجبًا وقد يكونٌ سُنَةٌ وقد يكونٌ 
أكا:الكسل الواجت فيو عسل امون 

وأا السَنهُ فهو عسل يوم الجمُعوٍ ويوم عَرَفةَ» والعيدَيْنِء وعندٌ الإحرام و1 
ذلك 197 في وضع إن شاد لله تعالى )ه231 ة لمشت والفرض 

ان مسحب فهو سل لكا إذ أس لاو أن رول الله مَأ بِالْعْسْلٍ 
مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الإِسْلاء”” أ وأدنى درجات الأمرٍ التَدْبُء والاستحبابٌ هذا إذا لم يَعرِف أنه 
جُْبٌ فأسلّم فأما إذا عَلِمَ كونّه جُنْبا فأسلّمَ قبل الاغتسالٍ اختلف المشايحٌ فيه . 

قال بعضّهم: لا يلرَّمُه الاغتِسال أيضًا لأنَّ الكَفَّارَ غيرُ مُخَاطْبِينَ بشَرائعَ هي من 
القزيات :فيل تضية قرنة بالق قلا يتركف 

وقال بعضّهم: يلرَّمُه؛ لأنَ الإسلام لا يُّنافي بَقاءً الجنابةٍ بدليلٍ أنّه لا يُنافي بَقاء 
الحدّثء حتّى يلرّمّه الوضوءٌ بعد الإسلام كذا الجنابةٌ» وعلى هذا عُسِلُ الصَبىٌّ» 
والمجنونٍ عند البلوغ» والإفاقةٍ 

(وامًا) العُسلُ العو فثلاثةٌ : العُسلُ من الجنابة» والحيضء والتّفاس أمّا الجنابةٌ 
فِقوله تعالى : «وَإِن كُكُمْ جنا مَأَطْهّرُوا4 [المائدة :ه] ؛ أي : اغتّسِلوا وقوله تعالى : « يتما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي» 
حديث (175)» والبيهقى فى الشعب (؟/ ٠*)ء‏ حديث )7١188(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وقال 
الحافظ في التلخيص :)١54 /١١‏ «إسناده ضعيف» . وانظر الإرواء .)١50(‏ 

( في المخطوط : «كل غسل؟). 

(") أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب : في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل» حديث (00). والترمذي. 
حديث (2))5:6 والنسائي حديث (2)1848 وابن خزيمة في صحيحه 2)١75/١(‏ حديث 2)١61(‏ وابن 
حبان في صحيحه (6/:5:)» حديث (٠5؟١).‏ والبيهقي في الكبرى (١/١/ا١),‏ حديث (44/الا عن 
قيس بن ثابت «أنه أسلم فأمره النبي يكل أن يغتسل بماء وسدراء وهو حديث صحيح وانظر الإرواء 
(م4؟7١1).‏ 


(لد-د-يسيحيح .باتع لستتع ع 


مدي ربوس 


لدِنَ “امَنوأ لا تَفْرَبوَا الصصلزة وأنثْر شكرئ حَقٌّ تقْلموأ ما لَتُولُونَ ولا جَشْبًا إل َك سبل َه 
41 سيت ]2 والكلامٌ في الجنابةٍ في موضِعَيْنِ أحدهما في بيانٍ ما تَنْبُتُ 
الجتابة » ويْضية الح ار ليوات ووس الا بلطا 

أمًا الأولُ: : فالجتابة >؛ فقث انور يعطيا تفن عليه ودف اسه 

(امَا) المُجْمّعْ عليه فنوعانٍ: 

أحذهما: روج المنيّ عن شهوو دَفقّا من غير إيلاج بأيّ سبب حَصَلٌ الخروجٌ 
كاللّمْسِء والتَطرء والاحتلام» حت يحب الفسل بالإجماع ألقوله يكلِِ #الْمَاء مِنَ الْمّاء»("©, 
اي ب الاعتسال من المرة؛ ثم إنّما وجب ”" عسل جميع البدنٍ بروج المنيّ» ولم يجب 
بخُروج البولٍ» والغائط. وإئما ولعت خمر الأغضاء المحموية لاف لزعو 

احذها: أن قضاءً الشهوة بإنزالٍ المنيٌ استمتاعٌ بتِعمةٍ يظهرٌ أرُها في جميع البدنٍ» وهو 
اللَذهُ فأمرَ بمَسلٍ جميع البدنٍ شُكْرًا لهذه التّعمةٍء وهذا لا يتقَرّرُ في البول» والغائط . 

والناني: أن الجنابة تَأحُذُ جميع البدنٍ ظاهرّه» وباطِئّه ؛ لأنّ الوَطْءَ الذي هو سببّه لا 
يكون إلا باسيعمالٍ لجميع ما في البدنٍ من القرّةء حتّى يَضْعُف الإنسانُ بالإكثار منه. 
ويقوى بالامتناع فإذا أخذتٍ الجنابةٌ جميمٌ البدنٍ الظَاهِرٍء والباوانٍ وجب غَسلٌ جميع 
البدن الظاهرٍء والباطِن بقدرٍ الإمكانٍ. ولاكذلك الحدّثُث فإنّه لا يَأََدُ إلا الظاهر من 
الأطراي, لأنّ سببّه يكونُ بظواهر الأطرافٍ من الأكلء والشّربء ولا يكونانٍ باستعمالٍ 
جميع البدنٍ فأوجب غَسل ظَواهرٍ الأطرافٍ لا جميمٌ البدنٍ . 

والقالث: أنَّ عَسلَ الكل أو "المي عب وشيئلة إلى الصَّلاةٍ التى هى خذمة الوب 
سبحانه وتعالى» والقيامٌ بين يَدَيْهه وتعظيهه فيجبٌ أن يكونَ المُصَلّي على أطهر 
الأحوالٍء وأْنْظَفْها ليكونّ أقرَ بَ إلى التعظيم» وأكمّلَ في الخِدْمةٍء وكمالَ التظافة يحصل 


و 


بِعَسلٍ جميع البدنٍء وهذا هو العزيمةٌ في الحدّث أيضًا إلا أنّ ذلك مما يَكُْرُ رُجِودُه 


)١(‏ فى المخطوط : «فى صيرورة». 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض »باب : إنما الماء من الماء» حديث (47 408 وأبو داودء كتاب : الطهارة؛ 
باب : في الإكسال. حديث (0)7117 وأحمد في مسئده (5/ 79). حديث )١11771(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . ١‏ 

(9) في المخطوط: «يجب». (4) في المخطوط: «و) 


ةل عض ضيه تخل ج22 
فاكتفى فيه بأيسَرِ التظافق» وهي تنقيةٌ الأطراف التي تنكشِفٌ كثيرًاء وتقَعُ عليها الأبصار 
أَيَدّاء وأقيمَ ذلك مُقام غَسلٍ كُلَ البدنٍ دَفْعَا للحَرّج» وتسور معاد من الله و نعف : ولا 
0 م 
ل يم ان عنقا وفنا كرد 
مِنَ الرّجْلِ فَلتَفْتَسِل» ”“1١8/1١ب]‏ . 

وروي أن أمَ سلِيمٍ كانث مُجاور لأمسَلّمةَ رضي الله عنها وكانث تَدْخُلُ عليها فدخل 
بعر لد الع ل لام ا اعو ا ا الاي ا 
ْول الل 8 [كقالَك أم ليم : إذَ لله لامستحي من الح » وإ إن تشأنر سُوَلَ الل 
علة] عما كل يا أذ كود فيو على حَتّى قال ْول لله له : «بَلْ أَنْتِ يا 
م سَلَمَةَ َِث يداك يا أمَ َم عَلَيهَا لْفسْلْ إِذَ وَجَدَت الْمّاءئ0©) 

وذكر ابنُ رُسنَّمّ في نوادره : لقاع لكر بالويخع ابماامو لع اشير خاي 
والمرأةٌ إذا احتَلّمَتْ ولم يخرج الماءُ إلى ظاهرٍ فرجها اغتسلتٌ ” “ لأنّ لها فرجين 
والخارِجُ منهما له حكمُ الظاهرء حتى بُفْتَرَضَ إيصال الماءِ إليه في الجنابة والحيض» فمن الجائز 
أن الماء بَلَعَ ذلك الموضِع» ولم يخر حتى لو كان الرَجُلُ أقلَفَ فَبَلَعَ الماءً قُلْفتَه وجب عليه 
العْسِل 7 . 
)١(‏ في المخطوط : «في المام» . 
0( أخر البخاري. كتاب الغسل. باب : احتلمت المرأق حديث 6273 5 ومسلمء » كتاب الحيض » 
باب وجوب الغسل عل الرأة بخروج الي منهاء حديث (0715» والترمذي؛ كناب : الطهارة؛ باب: ما 

فى المرأة ا ا ا ممع ل ور ا ل 

ل سلمة أنها قالت: : جاءت أم سليم - امرأة ة أبي طلحة - إلى رسول الله يك 
فقالت : يا. رول الله إن الله لا يستسيي من الحق هل على المرأة مِنْ غسل إذا هي احتلمت؟ فقال 
رسول الله كَلّْ: «نعم إذا رأت الماء» . 
(*) ليست في المخطوط . 


فق أخر جه هذا اللفظ أححمد في مسنده» حديث (/ا/561؟2)7 وهو في الصحيحين بنحوه» وانظر تخريج 
الحديث السابق . 


(5) في المخطوط: «عليها الغسل». () في المخطوط : «الاغتسال». 


ك4 


والثاني: إيلاجُ الفرج في الفرج في السَّبِيلٍ المُعمَادٍ سَواءٌ أنزل» أولم يُنْزِلَ لمارُويّ أن 
الصّحابة رضي الله عنهم لَمّا اختلفوا في وُجوب العّسلٍ بالتتقاء الختائيْنٍ بعد التي يكل وكان 
المهاجرونَ يوجبونٌ العُسلَّء والأنْصارٌ لاء بَعَُوا أبا موسّى الأشعّريّ إلى عائشةً رضي الله 
عنها فقالث سَمِعت رسول اللّهِ يل يقولٌ : «إذَ التَقَى الجْمَانَانِء وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْمُمْلُ 
أنْرَلَ » أَوْلَمْ يُنزِلَ» فعَلْتُ أنا ورسولٌ اللَّهِ لِك واغتّسَلْنا!'' فقد رَوَتُ قولاً وفعلا . 

ورُوِيَ عن عَلَيّ رضي الله عنه أنّه قال في الإكسالٍ: يوجبٌ الحدَّء أفلا 
يوجِبُ [فيه]'"' صاعًا من ماءِ؟”"» ولأنّ إدخالَ الفرج في الفرج المُعتادٍ من الإنسانٍ 
سببٌ لتُولٍ المنيّ عادةً فيْقَام مَقامه احتياطّاء وكذا الإيلاجُ في السَبِيل الآَخَرٍ حكمّه حكمُ 
الإبلاج في السبِيلٍ المُعتَادٍ في وُجَوَبٍ اسل بدون الإنزال. أمّا على أصل أبي يوسفٌ 
ومشكر تظاهل» لأنه يوجن الجر أفلاتيوسف (مناقا نتن ساق 140 ١‏ 


الغُسلٍ '”'. ولأنّ الإيلاجَ فيه سببٌ لتُرولٍ المنيّ عادةً مثلّ الإيلاج في السّبيل المُعتاد» 
والسَبّبٌ يقومٌ مُقام المُسَبِّبِ خصّوصًا في موضع الاحتياطٍ» ولا عْسلَ فيما دون الفرج 
بدونٍ الإنزالٍ» وكذا الإيلاجٌ في البهائم لا يوجبٌ العُسلّ ما لم يُنْزِلُء وكذا الاحتِلام؛ 
[لأنّ الفعل فيما دون الفرج . وفي البهيمةٍ ليس تَظيرٌ الفعل في فرج الإنسانٍ في السَّبَبِيَةٍ 


- 


وكذا الاحتلام] (" فَيُعتَبَدُ في ذلك كُلَّه حقيقةٌ الإنزالٍ والله الموفق . 


)١(‏ لم أجده هكذاء وهو ملفق من حديثين: 

أما الحديث الأول: فأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة»؛ باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» 
حديث 2)٠١8(‏ وابن ماجهء حديث )1١8(‏ من حديث عائشة زوج النبي كَلِةٍ بلفظ : «إذا التقى النتانان 
فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله تكد فاغتسلنا» . 

والحديث الثاني : أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» حديث »)5١١(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»» وزاد الطبراني في الأوسط 
(4/ 0780 حديث (4484): «أنزل أو لم ينزل» وهو حديث حسنء وانظر صحيح الجامع (787). 
() زائدة فى المخطوط . 
(5) أخرجه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار (ص 17)» أثر (08). 
(4) في المخطوط: «الصاع؟ . (5) في المخطوط : «الاغتسال» . 
(1) ليست في المخطوط . 


22 
(وامًا) المختلّفٌ فيه (فمنها) أنْ يَْهَ يسل المنيُ لاعن شهوةٍ ويخرجٌ لاعن شهوة بأنْ 
ضرب على ظهْرِه ضَرْبًا قَوِّاء أو حَمَلَ حملا تّقيلاً» ٠‏ فلا عُسلَ فيه عندّناء وعندً الشافعيٌ 
فيه المُسلُ» واحتّجٌ بما رَوَيْنا عن رسول اللَّه يك أنه قال «الْمَاءُ مِن الْمَاِه ("2 أي : : الاغتسال 
من المنيّ من غيرٍ فصل . 
(وَلَنَا) : : مارُوِي عن رسو الله كل أنه سل عَنْ الْمَأترَى فِي الْمتَام مُجَامُِهَا رَدْجهَا 
قَقَالَ كن : «أتجذ لَذَةَ ؟ فَقِيلَ : نَعَمْ قَقَالَ : «عَلَيِهَا الاغْتِسَالٌ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَه 9 #ولوالع 
يختلفٍ الحكم بالشهوة, وعَدَيِها لم يكنْ للسُوَالٍ عن اللّذَةِ معنى ؛ ولأنَ وُجوبَ 
الاغيسالٍ مُعَلَنُ بتُولٍ المني» وأنه في الغ اسمٌ للمُرَلِ عن شهوةٍ لما نذكرٌ في تفسير 


المنٌ . 
وأمّا الحديثٌ فالمُرادُ من الماءِ الماءُ المُتعارَفُ وهو المُنْرّلُ عن شهوةٍ لانصراف مُطْلَق 
الكلام إلى المتعارَفٍ 


(ومنها) أن يَْفَصِلَ المني عن شهوةٍ ويخرجُ لاعن شهوةٍء وأنّه يوجبٌ العُسلّ في قولٍ 
أبي حنيفةً ومحمّدٍ . 

وعند أبي يوسف لا يوجِبٌ فالمُعمَبَُ عندّهما الانفصالٌ عن شهوةٍء وعنده المَعبَبَرُ هو 
الانيصال مع الخروج عن شهوةء وفائدثه تَظْهَرُ في موضِعَيْنِ أحذهما [أنه] 9 إذا احَتَلمَ 
الرَجُلٌ فانتبَه وقّبض على عَوْرَتَه عن سكا شور 0ه ثم خرج المنيٌّ بلا شهوةء والثّاني 
إذا جامع فاغتسل '*' قبل أنْ يبول ثم خرج منه بَقيّةُ المنيٌ . 

وجه قول أبي يوسف أن جانبَ الانفْصالٍ يوجبٌ المُسلَ وجابٌ الخروج يَثفيهء فلا 
يجبُ (مع الشَّكٌ) ” فكي ولهما أنّه إذا احثَّمَلَ الؤجوبَ» والعدّمٌ فالقولٌ بالوجوب أولى 
احتياطا . 

(ومنها) أنه إذا استَيْقَظَ فوَجَدَ على فَجِدِه أو على فراشيه بَلَلا على صُورةٍ المذي ولم 
يِتذَكّرٍ الاحتِلام فعليه المُُسلُ ٠‏ في قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف لاا يجبٌء 


)١(‏ سبق تخريجه . )١(‏ تقدم قريبًا. 
(©) زائدة في المخطوط . (4) في المخطوط : «واغتسل». 
(5) في المخطوط : «بالشك». 


طلة عت نصاق . 


وَأجْمَعوا آنّه لوكان متنا أن علية العُسل ؛ ؛ لأنَ الظَاهر أنه عن احتلام» وأجمّعوا أنه إنْ كان 
وَدِيَا لا عمل عليه :لأله يَوْل عليظ . 

وعن الفقيه أبي + جَعمَر الهندوانيُ أنّه إذا وجَدٌ على فِراشِه ميا فهو على الاختلافٍ» 
كان لسك ضلى فا ذكزنا مو العسالتن: 

وجه قولٍ أبي يوسف أنْ المذيّ يوجبٌ الوضوء دون الاغتِسالٍ» ولهما ما رَوَى إمام 
الهُدَّى الشَّيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمِرقَئْدِيٌ بإسناده عن عائشةً رضي 0 
رسولٍ اللّه بل أنّه قال : فإقاوأى الوجل بهد ما يئقية من تؤمه بَلَه» وَلَمْ يذكر 7" اغنيل ختلآمًا 
اغْسَلَء وَإِنْ رَأَى اختلآمًا » وَلَمْيَرَبَهَ » فلآ عُسْلَ عَلَيهِه””' 
ولأنّ المنيّ قد يَرِقُ بمُرورٍ الزمَانٍ فيَصيرٌ في صُورةٍ المذي وقد يخرجٌ ذائبًا لفْرْطٍ حرارةٍ 
الرَجُلٍ» أو ضَعفِه فكان الاحتياط في الإيجاب . 

نم المي انه ا اه الا 

وقال الشّافعئٌ في كتابه” ترق لصوا امعد يق سرت إلري ااي 
يخرجٌ عند مُلاعَبةِ الرَجُلٍ أهلّه» والوّدِيُ رَقيقٌ يخرجُ بعد البولٍ» وكذا رُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها فسَرتُ هذه المياة بما ذكرنا . 

ولا عْسل ذ في الوّذي والمذي أما الوّدْيُ فلاثه بق بَقيّةُ البولٍ» وأمّا المذيٌ فلِما رُوِيَ عن 
عَليّ رضي الله عنه أنه قال : كنت فخلا مَذَّاه فَاسْقشيئت أَنْ أَسْأَلَ وَسُولَ الل له لِمَكَانٍ 


اكه تَحتِي فَأَمَرت الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْرّهِ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «كُل فَخْلٍ 
فك 


دوهن 113 14 !نسل فى الات 


يُمَذِي » وفيه الْوْضُوءُ» 


)١(‏ فى المخطوط : هير» 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: فى الرجل يجد البلة في منامه» حديث (2577» والترمذي» 
حديث (11)» وابن ماجهء حديث (117).» والطبراني في الأوسط (9/ :»)٠١‏ حديث (2))8137 وهو 
حديث حسن» وانظر صحيح الجامع (570). ْ 

(* الخائر: الغليظ. من حشر يخثر بمعنى: غَلْظَ» اشتد قوامه. انظر: القاموس المحيط »)190/١(‏ 
المصباح (1/ 115). 

(:) انظر الأم )77/1١(‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في المذي.ء حديث 2)5١١(‏ من حديث 
عند الله بن سعد واخرجه التخارئي كتات الله “باب عسل اذى والوضو عه حديث (055: 
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نَص على الوضوءء وأشارٌ إلى َف وُجوب الاغتسال بعِلَّةِ كثْرةٍ الوؤقوع بقوله : 'حُلٌ 
َخْلٍ يُمْذِي» . ْ ٠‏ 

(وأمًا) الأحكامٌ المُتَعَلّمَةُ بالجنابةٍ فما لا يُبِاحُ للمُّحْدِثِ فعلّه من مَسسّ المصحن بدون 
غِلافِه» ومن الدّراهم التي عليها القرآنٌ» ونحو ذلك لا يُبِاحٌ للجُدّبٍ من طريتٍ الأولى لأنّ 
الجنابةً أغْلَظُ الحدَئَيْنِ ٠‏ ولو كانت الصَحيفَةٌ على الأرض فأرادَ الجُنْبُ أنْ يَكْيْبَ القرآنٌ 
عليها. 

رُوِيّ عن أبي يوسف أنه لا بَأسٌء لأنّه ليس بحامل للصَّحيفة» والكتابةٌ توجدٌ حَدْفًا 
حَرْفًا . وهذا ليس بقرآنٍ. ١‏ 

وقال محمّدٌ أحَبٌ إِلَيَ أنْ لا يَكْيْبَء لأنّ كتابةً الحُروفٍ تجري مجرى القراءة. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه لا يَئرُكُ الكافرَ أنْ يَمَسّ المصحف لأنّ الكافْر نجس فيجتُْ 
تنزيه المصحفي عن مسه . 

وقال محمد لا بَأسٌ به إذا اغتسل ؛ لأنَ المانِعَ هو الحدّتُ وقد زال بالمُسِلٍ» وإنّما ببق 
نجاسةٌ اعتقادى وذلك في قَلْبه لافي يد ولا يُباحٌ للجبٍ قراءةٌ القرآنٍ عند عامّة العُلَّماءِ 
وقال مالِك يُباحُ [آله ذلك] 39 . 

وَجْهُ قَوْلِه : إن الجنابة أحدٌ الحدَنَيْنٍ فيُعتَبَرُ بالحدّث الآخَرٍء وأنّه لا يمنَعٌ من القراءة 
كذا الجنابة . 

(ولَنا) : ما رُوِيٍ أن التي كل كَانَ لا يَحْجِرُهُ شَية عَنْ قِرَاءَةَ امن إلا الْجَتَابَة؟؟ . 

وعن عبدٍ الله بنِ عمر رضي الله عنهما عن التّبيّ يكل أنه قال : «الأتَفْرَأ الْحَائْضُ , وَل 
الَجْنْبُ شَينًا من الْقُْآنِه". وما ذُكِرَ من الاعتبار فاسِدٌ» لأنَ أحدّ الحدَنَيْنِ حل الفم» ولم 


ومسلم. كتاب الحيض. باب : المذي. حديث (707) من حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجا 
أن يسأل النبي كك لمكان ابنته فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك». 

)لشت .في المحطوظ. (1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة. باب: ما جاء في الجنب والحائض أنبما لا يقرآن القرآنء حديث 
(2171» وابن ماجهء حديث (42247 والبيهقي في الكبرى (704/1)؛ حديث (18176) من حديث ابن 
عمرء وقال: ليس هذا بالقوي؛ وقال الحافظ في الفتح /١(‏ ؟١:):‏ «فضعيف من جميع طرقه»» وانظر 
الإرواء (197). 


دثلة و .ان لس 


يَحِلَّ الآخَرَ فلا يَصِح اعتِبارٌ أحدهِما بِالآحَرِه ويسئّوي في الكراهة الآية اله ليَامّهٌ وما دون 
الآية عند عامّةٍ المشايخ . 

وقال الطّحاوِيٌ : لابَأسّ بقراءة ما دون اللآية» والصَحيحٌ قول العامّةِ لما رَوَيْنا من الحديئَيِنٍ 
من غيرٍ فصل بين القليلٍ والكثير» ولأنَ المئمَ من القراءة لتَعظيم القرآنِ» ومُحاقَظةٌ على حُرْمَيه؟ 
وهذا لايوجبٌُ الفصلّ بين القليلٍ والكثير فيُكرَ ذلك كُلّه لكنْ إذا قَصَدَالثّلااوة . 

فأمًا إذا لم يقصِد بأنْ قال : باسم الله لافيتاح الأعمال تبر أو قال التحقد لله للشكر 
لا باس به لألّه من باب ذِكْرٍ اسم الله تعالى» والجئْبُ غير مَمْنوعٍ عن ذلك . 

وتُكرّه قراءةٌ القرآن ذ في المُفْتَسَلِ والمخرج» لأنّ ذلك موضِمٌ الأنجاس . 

فيجبٌ تنزيه القرآنِ عن ذلك» وأمّا في الحمّام فتكرَه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعندَ محمَّدٍ لا تُكرّه بناء على أن الماءً المُستَعملّ نَجَسَ عندهما فأشبّه المخرج . 

وعدد متحين لاه قله كو 

ولا باح للجمْبٍ دخولُ المسجدد وإنِ احتاج إلى ذلك تيمم ويدخل سَواءٌ كان 


الدّخْولٌ لقَصْدٍ المْكَثِ أو للاجتياز عندنا!" . 
وقال الشّافعيٌ : يُباحُ له 0 التَيمُمِ إذا كان 00 اعنم وله تال 
«يام دن َامَنُوا لا تَفّْرَيوَا ألصكرة 19 نثْر شكرَى حَقَ تَعلموأ راي ل ل عايرى 


ل ل 
ازامسيعوو وما سيل هنو الجار قال : عبر أي : مرَّنَهْيُ الجَنْبِ عن دخولٍ المسجدٍ 
بدونٍ الاغتسالٍ» واستئْتى تَى عابري السَّبِيلٍ» وحكمٌ المُستَنتى يُخَالِفٌ [حكم] 7 المُسكئتى 
منه فيُباحُ له الدُخولٌ بدونٍ الاغتسالٍ. 


(وَلَتا) : ما رُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنّه قال: «سُدُوا الأَبَوَابَ فَإِنَى لآ أَجِلْهَا لشي 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)١16 /١(‏ البناية »)77/8-5175/1١(‏ حاشية رد المحتار 
51١ /1(‏ 1). 

(؟) مذهب الشافعية أنه يباح للجنب المرور في المسجد إذا كان مجتارًا. انظر: الروضة »)87/١(‏ الإقناع 
»)454/1١(‏ كفاية الأخيار (ص 38). 

("') ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «أحله؛ . 


2 
وَلا لِحَائض)”"2, والهاء كناية عن المساجدٍ تَفَى الجلَّ من غيرٍ فصل بين المُجْمَازٍ وغيره . 

وأمّا الآية فقد رُوِيَ عن عَلىٌ» وابن عبّاس رضي الله عنهما أن المُرادَ هو ”© حقيقةٌ 
الصَّلاةٍء وأنّ عابرَ السّبيل هو المُسافرُ الجُيْتُ الذي لا يَجِدُ الماء فيتيْمّهُ” فكان هذا إباحةً 
الصَّلاةٍ بِالتَيَمُ للَجُنْبٍ المُسافر إذا لم يَجَدٍ الما وبه نقول: وهذا التَأوِيل أولى لأنّ فيه 
بقاء اسم الصَّلاةٍ على حالها فكان أولى» أو يَقّعُ التَعارْضٌ بين التأويلين» فلا تَبْقَى الآيةُ 
حجّة له. 

ولا يَطوفٌ بالبيت» وإ طاف جاز مع النُقْصانٍ لما ذكرنا في المّحْدِثٍ إلا أنَ التُفْصانَ 
مع الجنابة أفحَشٌ لأنها أعْلَظ ويّصِحٌ من الجُنبِ أداعٌ الصّوم دونَ الصَّلاوٍ لأنّ الطهارةً 
شرا جوازٍ الصّلاةٍ دون الصَوم» ويجبٌ عليه كلاهماء حتّى يجبّ عليه قضاؤهما ©) 
بالتوُك» أن الجناة اتات من وُجوب النوم بلا شاك. ويصِحٌ أداؤه مع الجنابة» ولا 


وودار 


وإِنْ كان لايْصِحُ أداؤها مع قباء الجنابة» لأنْ في وُسعِه ”*' رَفْعَها بالُسل [١/9١اب]‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: في الجنب يدخل المسجدء حديث (4)175. والبخاري في 
التاريخ الكبير (2)5377/5 وإسحاق بن راهويه في مسنده (/ 7 »))٠١‏ حديث (47/ا١),‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (5/ 2)71814 حديث (4)1777 والبيهقي في الكبرى (؟/ 447))» حديث )4١7١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله يَكَِةِ ووجوةٌ بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» * لم دحل ابي ل د يصنع القوم شينًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج 
إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لحر امسج لحانض ولا جنب» » قال الحافظ من 
التلخيص :)١1٠/١(‏ «وضعف بعضّهم هذا الحديث بأن راويه أفلت ب بن خليفة مجهول الحال» وأما قول 
اين الرئعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك : فمردود؛ لأنه لم يقله احد من أئمة الحديث بل قال أحمد: 
ما أرى به بأسّاء وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان»» وقال ابن سيد الناس: «ولَعَمْري إن 

التحسين لأمل مرا لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج فلا حبجة لأي محمد - يعني أبن حزم في 
رده...2» وانظر نيل الأوطار (88/1» وقال الزيلعي في نصب الراية :)١94 /١(‏ وهو حديث 
حسن؟ . 

(0) في المخطوط: « 

(7) حديث عل أخرجه ابيهقي ؛ فى الكبرى (١/5١5؟)2‏ حديث (408)» وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
4 140). حديث (1771)» وحديث ابن عباس أخرجه الدارمي في سننهء كتاب : الطهارة» باب: 
مرور الجنب في المسجد. حديث »)١117١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)١48 /١(‏ حديث (1558). 

(4) في المخطوط : «القضاء» 

(0) في المخطوط : اوسعها». 


نه 
[قبلَ أنْ يتوضّأ] 7" . 

ول ناد نّ للجُيُبٍ أنْ يَنامَ ويُعاودَ أهلّه [قبل أن يتوضاً] " لما رُوِيّ عن عمرٌ رضي الله 

عنه أنّه قال: يَارَسُولَ الله أَيتَام أَحَدُنَا » وَهُوَ جُْبٌ قَالَّ : «نَعَمْ . وَيَعَوَضْأوْضُوءَء 
ِلصّلاة:”"» وله أَنْ يَنامَ قبلَ أن يتوضّأ وضوءه للصّلاةٍ لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها 
أنّها قالث: : كَانَ اَِيُ َي ينام » وَهْوَجُنُبٌ من عَيٍْ أن يمس ماه“ ولأنّ الوضوء ليس 
بقربةٍ بنفسيه» وإنّما هو لأداءِ الصَلاقء وليس في التوم ذلك» إن أراة أن يَأكلَ» أو يَشْرَبَ 
فينبغي أن يتَمَضْمَضٌ » ويَغْسِلَ يَديْ ثم َكل ويَشْرَبٌ» لأنّ الجنابة حَلّتِ الفم فلو شَرِبَ 
ان الشف شان لاقي امون شار بَا الماءً المُستَعمل» ويَده لا تخلو 
عن نجاسة فينبغي أنْ يَعْسِلّهاء ثم يكل . 

وهل يجبُ على الرّوْج ثَمَنُ ماء الاغتسال؟ اختلف المشاي فيه قال بعضهم : لاا يجبٌ 
سّواة كانت المرأةٌ نيأو فقيرةٌ غير أنها إن كانث فقيرة يقال لزج : : إِمّا أنْ تَدَعَها حتّى 


تنتقّل إلى الماءء أو تنقُلَ الماءً إليها وقال بعضهم: يجبٌّ» وهو قول الفقيه أبي الليثِ 
رحمه الله لأنه لا بد لها منه فبُرّلَ منزلة الماء الذي للشُّرب» وذلك عليه كذا هذا والله 


الموفق . 
(واما) الحيضل فلقوله تعالى : طوَلَا تترَوْهنَ حىّ يَطهُرْنَ4 البقرة :75 أي : يَغْتَسِلْنَ وللقولٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) زائدة في المخطوط . 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الغسل. باب: الجنب يتوضأ ثم ينام حديث (2)589 ومسلمء ٠‏ كتاب 
الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغَسْلٍ الفرجء حديث (4207. وأبو داودء 
كتاب : الطهارة؛» باب : في الجنب ينام» حديث (7571)» والترمذي؛ حديث ( »©٠‏ والنسائي. حديث 
(569). 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الجنب يُؤْخْر الغسل» حديث (558)» والترمذي» 
حديث (118)» وابن ماجهء حديث (081)» والبيهقي في الكبرى :)7١١/١(‏ حديث 2)411١(‏ وهو 
صحيح » وانظر صحيح الجامع (019١ه6)‏ وقد جمع بين الحديثئين - أعني حديث عمر السابق» وحديث 
عائشة هذا - أبو العباس بن شريح فيما رواه عنه البيهقي في فى الكبرى »)5١7/١(‏ فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال: سألت أيا الوليد. . . فقال لي : سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال: : الحكم 
اع الالحديك علط بزنما رادت أن النبي كك كان لا يمس ماءً للغسل» وأما حديث عمر فمفسر 
ذكر فيه الوضوء . 

(5) في المخطوط : «فصار». 
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النبيّ يلِةِ [للمستحاضة] 27: ١دَعِي‏ الصّلاة ة يام [أَقْرَائِك» أي : أي م] ”'' حَيْضِكِ لثم 
ة ٠‏ وإنماعُرفٌ بإجماع الأمّق ثمّ 

لكتهم ةد ركو لاقيف بالإجماع عن لفل لكو الجاع فز : ويجوة الم قاسوا 
على دَم الحيض لكونٍ كُلْ واد منهما دما ارجا من الرَّحِم فبَنوا الإجماعً على القياس إذ 
الإجماعٌ يَنْعَقِدُ عن الخبرء و[عن] القياس على ما عُرِفَ في أُصُولٍ الفقه . 

فصل [في أحكام الحيض والنفاس] 

ثم الكلامٌ يَقَعُ في تفسير الحيضء والتّفاس. والاستحاضةء وأحكايها. 

(اما) الحيض فهو في عُرْفٍ الشرع اسم لدَمٍ خارج من الرّجِم لا يَعقّبُ الولادة مُقَدَهُ 
بقدر معلوم في وقتٍ معلوم. فلا بد من معرفةٍ لونٍ الدّم؛ وحاله؛ ومعرفةٍ خُروجهء 
ومقداره ووقته . 

(أمَا) لونه ا وكذلك الحُمْرةٌ عندنا””' وقال الشّافعيٌ: دَمُ 
الحيض هو الأسوَّ 0 ا 0 
حين كانتت مس عاض : «إذًا كَانَ الْحَيْضِ فإِنَهُ دم أَسْوَدُ د نَأَمْسِكي عَنْ الصَّلاةٍ 2 وَِذَا كَانَ 
الآخَرُ فَتَوَضْئِي . وَصَلْي2”" . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحيضء» باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. ..» حديث (95950) 
ومسلم. كتاب الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث (5”"). وأبو داودء كتاب: 
الطهارة.» باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة.» حديث (2)585 والترمذي» حديث 
(1) والنسائي» حديث (569). وابن ماجهء حديث )571١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(©) في المخطوط : «حيضتك؛. (4) في المخطوط : «إجماعهم». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (/ 2135 الاختيار لتعليل المختار (1/ + -/71), 

(1) مذهب الشافعية أن دم الحيض هو السواد فقط . انظر: الوجيز /١(‏ 55-414)» رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص 4277 مختصر المزني (ص .)١١‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: من توضأ لكل صلاة» حديث (704). والنسائي. حديث 
(0)515 وابن حبان في صحيحه (1/ حديث (1848)., والحاكم في المستدرك ,»)58١/١(‏ 


حديث (/51) وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع لك 76 


لكك 0 


(وكنا) : قوله تعالى : لوَيِنْملْئَك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوٌ أَذى 4 [البقرة :؟5؟] جعل الحيض 
أذْىء واسم الأذّى لا يقتصِرُ على الأسود . 

ورُوِيٍ أن النّساء كُنَ يَبْعَئْنَ بِالكُرْسّفِ إلى عائشة رضي الله عنها فكانتٌ تقول لا حتى 
تَرَيْنَ القصّة البيْضاء”"©» أي : البياضٌ الخالِصٌ كالجص . 

فقد أخبرث أنّ ما سِوّى البياض حَيْضُء والظَاهِرٌ أنّها إنْما قالث ذلك سَماعًا من رسولٍ 

اللّه كله لأنه حكمٌ لا يُدْ َكُ بالاجتهاوء ولأنَ لون الدّم يختلفُ باخخلاف الأنحذية» فلا 
[معنى للقَضْرٍ على لونٍ وَاحِدِء ومارواه غَرِيبٌ فلا يصلُّحٌ مُعارِضًا للمشهور مع ما أنه 
ُخاليفٌ للكتاب على انَل أن لي بعلم من طريق لوخي ليام يضها بلوف الم 

فبّتى الحكم في حَقَّها على اللَّرْنِ لا في حَنٌ غيرها وغيرٌ التبِيّ له لا يَعلَمٌ أَامَ الحيض 
لون نِ الدّم] ”" . 

وأا الكْرةُ ففي آخِر أيَامِ الحيض حيضٌ بلا حلاف بين أصحابناء وكذا في أو | لأيَام 


عندَ أبى حنيفة : ومحمدل. 


وَجْْهُ قَوْلِِ قد مانة. الور و العم ياس لوقه وذم الذكم ليم فيه 
في رَمانٍ الطَهْرٍ م يخرج الصّافي منه؛ ثم الكدِرء دم ارق يخرجٌ الكرُ منه أزلاً. ثم 
الضّافي فيْنْظرُإِنْ خرج الصّافي؛ أوَلاَ عُلِمَ أنه من الرَحِمِ فيكونٌ حَيْضَاء وإِنْ خرج الكدِرٌ 
أوَلاَ عُلِمَ أنه من العِرْقٍ فلا يكونُ حَيْضًا . 

(ولَمًا): ما ذكرنا من الكتاب» والسَنْةِ من غيرٍ فصل وقول : إن كُدْرةَ دم الرَجِم تَنْبَُ 

بل قد يَنْبَمُ الضّافي الكدِرٌ خُصُوصًا فيما كان لتقب من الأسفَلٍ . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره» ووصله مالك في الموطأء 
كتاب : الطهارة» باب : طهر ال حائض » حديث ٠(‏ 3 )). وعبد ماد )0 حديث 
(119)ء والبيهقي في الكبرى /١(‏ 00726 ؛ حديث (5487) من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة 
عائشة زوج النبي ذل أنها قالت : #كان النساء يبعفن. . .» الحديث» وهو صحيحء وانظر الإرواء .)١14(‏ 
(0) ليست في المخطوط . 


ةي عش لبجب 


وأما اله فهي كالكَدْرةٍء وأمّا الصُّفْرةُ نقد اختلف المشايخٌ فيها (فقد كان الشّيحُ أبو 
مَنْصُورٍ يقولٌ) ”" إذا رأت في أوّل أيَامِ الحيض ابتداء كان حَيْضًا أمّا إذا ار 
الطَهْرء وانّصَلَ به أيَامَ الحيض لا يكونٌ حَيْضَاء والعامّةٌ على أنّها حَيْضٌ كيفّما كانث . 

وأمّا الخضّرةٌ: فقد قال بعضهم: : هي مثل الكذْرةٍ فكانث على الخلا وقال بعضّهم : 
الكدرةٌ» والتُرْبةٌ» والصّفْرةُء والخضرةٌ إنما تكونُ حَيْضًا على الإطلاتي من غيرٍ العجائزٍ 
فأمًا في العجائز فين إنْ وجَذتها على الكُرْسْفء ومُدَة الوَضع قَريبةٌ فهي حَيْضٌء إن 
كان مُدَةُ الوَضع طوِيلة لم يكن حَيْضًاء ؛ لأنَ رَحِمَ العجوز يكون مُنْينَا فء فِيتعَيَرُ الماءً لطولٍ 
الكل جيوما عزنت من الجوان كن هله الأبر ادف التعيص هو بجوت فبها ف لتقا 
لأنها أختٌ الحيض . 

(واما) روج فهو أن يَنْتَِلَ من باطِنٍ الفرج إلى ظاهره إذ لا يَبْثْ الحيضٌء والتُّاسٌ 
لإلا به] 7 والاستيحاضة إلا به في ظاهر الرُوايق: 

وروي عن محمَّدٍ في غير روايةٍ الأصُولٍ أن في الاستِحاضة كذلك فأمًّا الحيض 
والنفاسٌ /١[‏ ١٠أ]‏ فإنّهما يَكْبَتَانٍ إذا أَحَسَّتْ ببّروزٍ الدّم» وإِنْ لم يَبْرْرْ وجه الفرقي بين 
الحيض والتّفاس» والاستتحاضةٍ على هذه الرٌوَايةٍ أنَ لهما - أعني الحيضٌء والتّفاسَ - 
وقنًا معلومًا فتحصّل بهما المعرفةٌ بالإحساسء ولا كذلك الاستحاضةٌ؛ لأنّه لا وقت لها 
تُعلَمُ به» فلا بد من الخروج والبُروزٍ ليُعَلّم. 

ا ا ا و ا ا 

لمِصْباح ليلاً فتنظرُ إليها فقالث عائشةٌ رضي الله عنها : كُنَا في عَهْدٍ رسولٍ الله يل لا 
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والمسس لا يكونٌ إلا بعد الخروج والبُروز . 

(وأمًا) مقدازه : فالكلام فيه في موضِعَيْنِ : 

أحذهما: في أصلٍ التَقْدِيرٍ أنه مُقَدَرُ أم لا. 


والثّاني: في بيانٍ ما هو مُقَدَرٌ به . 


. في المخطوط : «قال أبو منصور». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


م يوني وو 


أها الأول فقد قال عامَةُ العلماء: إن مْقَدَّة وقال مالك إتدغيه مُق مُقَدّرِهِ وليس لأقَلّهِ حَدٌ 
ولا لأكثره غايةٌ» ررض بطاح تزه ينال لياراك و عدر ل ج01 [البقرة :877] 
جعل الحيضٌ أذَى من غير تقدير» ولأنّ الحيض اسم الدّم ” '؟ الخارج من الرّجمء والقليل 
خارجٌ من الرَحِمٍ كالكثير» ولهذا لم يُقَدر: دم لفاس . ١ ١‏ ْ 

ولَنَا مارَوَى أبو أمامةً الباهلئُ رضي الله عنه عن التْبيّ وك أنه قال : «أََلُ مَا يَكُونُ 
الْحَيِضٌ لِلْجَارِيَةٍ انيب ء وَالْبِكْرٍ جَمِيعًا تَلانَهُ أيَام وََكثَر مَا يَكُونُ مِنْ الْحَنِضٍ عَشْرَة أيَام » وَمَا رَاد 
عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ اسْتِسَاضَةٌ ”'"2. وهذا حديثٌ مشهورٌ. 

ورُويَ عن جماعةٍ من الصّحابَةٍ رضي الله عنهم منهم عبدٌ الله بِنُ مسعودء وأْنّسٌ بن 
مالِكِ» وعِمْرانُ بنُ حُصَيْنِء وعثمانٌ بن أبي العاص التَمَفَيُ '“ رضي الله عنهم أنّهم قالوا : 
الحيضٌ ثلاثٌ أربعٌ خمسلٌ مث سَبْعٌ ثَمانٌ يسع عَشْرة “» ولم يُرْوَ عن غيرهم خلاقه فيكونٌ 
إجماعًاء والتَقُدِيرُ الشّرعيٌ يمئَعٌ أنْ يكونّ لغير المُقَدّرِ حكمُ المقدور به تَبَيّنَ أن الخبرَ 
المشهورّء والإجماعٌ خرجا بيانًا للمَذُكور في الكتابء والاعتبارٌ بالنّفاس غيرٌ سَّدِيدِ؛ٍ لأنّ 
لز عنال تغرف أ خار جا من الجر بشريكة لابولج زو ند مهنا . 


(وأمًا) الثاني: فذكر في ظاهر الروايةٍ أن أنَ أَنَّ الحيض ثلاثةٌ نه أيَام ٠‏ ولياليهاء وحكِيّ عن 


)١(‏ في المخطوط: «للدم». 

(؟) أخرجه ابن عدي فى الكامل (؟/ 7377). وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 787)» حديث (147) 
من طريق عبد اكلك قال:-سمعك الغلا» قال سيعت مكحولا حت عن أي أمامة#وذكره روفاك اين 
الجوزي: «قال الدارقطني : عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» ومكحول لم 
يسمع من أب أمامة شيئًا والله أعلم. قال أحمد: العلاء بن كثير ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات». 

؟) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبدء أبو عبد الله من ثقيف نزيل البصرة» صحابي أسلم في وفد 
ثقيفء استعمله النبي يَكِنْةِ على الطائف» وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء » ثم ولاه عمر عمان 
والبحرين ثم سكن البصرة ة حتى مات بها في خلافة معاوية» لوترج وغروات” وهو الذي أمسك ثقيفًا عن 
الردة» قال لهم: يا معشر ثقيف» كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. له أحاديث في صحيح 
مسلم وفي السنن. توفي سنة 0١(‏ ه). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب »)١187/9(‏ والإصابة (؟/ 
© والأعلام للزركلي (758/4). 

(4) حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطنى فى سنئنه »)١١ 4 /1١(‏ حديث (194). وحديث أنس أخرجه ابن 
عدي في الكامل (117/5). 000 
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وقال الشافعيّ : ١‏ بوم وليل في قول» وفي كوا يو بل ارا واحتٌ بها احقع ب 
مالِكٌ إلا أنه قال : لا يْمْكِنُ اعتِبارٌ القليلٍ حَيْضًا؛ٍ لأنّ أقبال '" النْساءٍ لا تخلو عن قَليلٍ 
وت عاد فيَْدرُباليوم. أو باليوم ٠‏ والليلة؛ لأله َل مقدار يمن اعتيائء؛ وححجَثنا ما 
ذكرنا مع مالِكِء وحُجَة ”*' [ما رُوِيَ عن] ” “ أبي يوسف أن أكثرَ الشَّيءِ يُقَامُ مَقام كُلّه 
وهذا على الإطلاق غير سَديو فإنه لو جاز إقامة يومينٍ. وأكثرٌ اليوم الثَالثِ مقام القّلائة 

وجه رواية الحسن أ دخول اللي صرورة دول الام المذكورة في الحديك ل 
مقصُودًاء والضّرورةٌ ترتفِعٌ بِالليلََيْنِ المُتَخَلَلَيْنِ. . والجوابٌ أن دخولَ التيالي تحت اسم 
الأيَامٍ ليس من طريتي الضرورة بل يدخل مقصُودًا لأنَ الأيَمَ إذا ذكِرَتْ بل الجمع تَتَناوَلَ 
ما بإزائها من اللّيالي لَعْةَ فكان دخولاً مقصُودًا لا ضرورة . 

(وامًا) أكثرٌ الحيض فعَشْرةٌ أيّام بلا خلافي بين أصحابنا”'' وقال الشَافعيٌ : خمسةً 
عضولل واحتّج بما رُوِيَ عن النّبِيّ يل أنّه قال : «تَفْعْدُ إِخَدَاهُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا لآَنَصُومُ , وَل 
مَل ل 

»)١57-15٠ /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 77-55)» الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
.)519-515 /1( البناية‎ 

(؟) مذهب الشافعية أن أقل مدة الحيض يوم وليلة. انظر: الأم :)517/١(‏ مختصر المزني (ص »)١١‏ 
الوسيط »)57١0/1١(‏ المهذب (؟10/6/5”) . 

(*) في المخطوط : «أرحام». (1) في المخطوط : اوجه». 

(4) ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)408/١(‏ مختصر الطحاوي (ص 37).» تحفة الفقهاء /١(‏ 
4077 الهداية مع فتح القدير (4)177-171/1 البناية مع الهداية .)577-57٠0 /١(‏ 

(1) مذهب الشافعية أن أكثر مدة الحيض خسة عش يوا © ٠.‏ انظر : الأم (1/ /اك)ء مختصر المزني (دص 326 
حلية العلماء »)5١19/5١(‏ الوسيط /١(‏ 4 المهذب مع المجموع (؟/ )78٠-739/5‏ . 

(8) لا أصل له بهذا اللفظ : قال الهروي في المصنوع (ص 46) حديث (45) : قال الحافظ : لا أصل له بهذا اللفظ 
ومعناه ذ في الصحيح » وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 731/4), حديث ٠(‏ لم 00 : قال البيهقي في المعرفة : 
ذكره يعض فهانا َي كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ول أجد له إسناداء وقال ابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ 7577) : هذا اللفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب : لم أجده بهذا 


4 م أحدٌ الشَطْرَيْنِ الذي تُصَلَّي فيهء وهو الس عين 12 : ولاك كد اشر 
الآخَرُء ولأنّ الشّرعَ أقام الشهرٌ مَقام حَيضٍ وطْهْرٍ في حَقٌ الآيسوا "" والمكرة فيز ا هين 
انقِسامَ الشهر على الحيضء والطَهْرِء وهو أنْ يكونَ نصقّه طُهرّاء ونصقُه حَيِضًا . 

ولَنَامَارَوَيْنا من الحديث المشهورٍ وإجماع الصَّحَابَةٌ» وليس المُرادُ من الشَّطْرٍ المذكورٍ 
التصف لأنا نعلّمُ قَطعًا أنّها لاتقعُدُ نصفٌ عُمْرِها لاترى أنّها لاتقعُدُ حال صِغَّرِهاء وإياسهاء 
وكذا رَمانُ الطَهْر يزيدُ على زَمانٍ الحيض عادةً فكان المُرادُ ما يقربُ من التَصفء وهو 
عَشْرَةٌ» وكذا ليس من ضرورة انيسام الشهر على الطُهرٍ والحيض أن تكونّ مُناصَّفة إِذْ قد تكونٌ 
[القسمةٌ] ”" مُعالََةَ فيكونٌ ثُلْتُ الشهر للحَيْضء وثُلتاه «للطَهْر والله أعلم . 

وإذا عَرفتْ (الكوين) رَالحيض لابُدَ من معرفةٍ مقدار الطّفْرٍ الضحيح الذي يُقَابلٌ 
العرض وله يينة عدو يرما عندنا إلا ماازوى عن أن وأجازم القاضي».وابي عبد الله 
البلخيّ أنه تتسعةً عَشْرَ يومًا وقال الشّافعيُ مثلّ قولينا وقال مالِكُ : عَشْره أيَام. 

وجه قول أبى ي حازم» وأبي عبل الله أنَ الشهر يَشَِْلُ على الحيض والطَهْرٍ عادةٌ وقد قام 
ادلي على أن أكثر الحيض عَشْرة فيبقى من الشهر عش رون إلا أن تنا نا يومًا لأنّ الشهرٌَ قد 
ينص بيوم . 

(وَلَنَا) : إجماعٌ الصّحابةٍ على ما قلنا1١/ ٠‏ "ب]ء ونوعٌ من الاعتِبار بِأقَلَ مُدّةِ الإقامةء 
لأنّ لمَدَةٍ الطّهْرٍ ” شَبَهَا مدو الإقامة ألا ترى أنّ المرأة بالطْهْرٍ تَعودُ إلى ما سَّقَطَ عنها 


اللفظ إلا فى كتب الفقهاء » وقال النووي في شرحه : باطل لا يُعْرَفء وفي الخلاصة : باطل لا أصل له. وقال 
لمنذري : لم أجد له إسنادًا . .»» وقال الحافظ في التلخيص (1/ 177): «لا أصل له بهذا اللفظ»؛ ويقرب من هذا 
المعنى حديتثٌ عبد الله بن عمر مرفوهًا وفيه: «. . . وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان 
الدين» أخرجه مسلم » » كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . » حديث :»)8١(‏ لكن 
قال ابن حجر : وهذا وإن كان قريبًا من معناه لكن لا يعطي المراد منه» - أي مراد الحديث وهو أن أكثر الحيض 
خمسة عشر يوما - ثم قال : لوإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ولا دلالة في 
شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم». 

. زائدة فى المخطوط‎ )١( 

(0) الآيسة: هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين سنة. انظر التعريفات (ص 05). 

(") ليست في المخطوط. (4) فى المخطوط: «عرف»). 

١ )6(‏ في المخطوط : «الطهارة» . ١‏ 
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بالحيض كما أن المُسافرَ بالإقامةٍ يَودُ إلى ما سَقَطٌ عنه بالسَمَرِ ؛ ان ذو انان حي 
عشرٌ يومًا كذا أل الطهر . 

وما قالاء غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنْ المرأةً لا تَحيضٌ في الشهر عشرة لا مَحالة» ولو حاضَتٌ 
عشرة لا تَطْهرُ عشرينَ لا مَحالةً بل قد تحيضٌ ثلاثة» وتَطْهُرُ عشرينَ وقد تَحِيضٌ عشرةً: 
وتَطهَرُ خمسة عشر. 

وأا أكثر الطَهرٍ؛ ٠‏ فلا غاية له. حبّى أن المرأة إذا طَهُرَتْ سِنينَ كثيرةً لها كدري 
تعمل الطاهراثُ بلا خحلافي بين الأنمّة؛ لأ الطهارة في بات دم أصلٌء والحيض عارضٌ 

فإذا لم ظهر العارض يجبٌ بناة الحكم على الأصل» وإذّ طال» واختلف أصسابنا يما 
وراءً ذلك . احا عطي لسار مد الاسم راك في 

قال أبو عِصْمة سعد بن مُعاذٍ المروزيٌ” '' وأبو حازم القاضي”" : إن لطت وَإِنْ طال 
يصع لتضب العادة» حتى إن المرأة ذا حاشث خمسةًء وطَهرت ثم اسقمٌ بها 
1 جزازاعايه مستا شي رفس ييز اليو" وقد وراب ارين 


شن 2 شهر] 4ق 


وقال محمّدٌ بن إبراهيمَ الميدا: نيُ”' وجماعةٌ من أهل بُخارى : : إن أكثرَ الطَهْرٍ الذي 
يصلّحُ لتضب العادةٍ أقَلُ من سِمَة أشهْرٍ وإذا كان سِنَّةَ أشهُرٍ فصاعدًا لا يصُحُ لتضب 


)١(‏ هو سعد بن معاذ المروزي» أبو عصمةء روى عنه أحمد بن تَبْهَان بن إسحاق» ويروي عن الزهري» 
ومقاتل بن حيّان. توفي سنة (1/7١ه)‏ . . انظر ترجمته في الجواهر المضية (ص 077 17)» والطبقات السنية 
برقم (589). 

(؟) هو سلمة بن دينارء أبو حازم» ويقال له : الأعرج . عام المدينة وقاضيها وشيخها. ٠‏ روى عن سهل 
وسعد الساعدي وأبي إمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم» وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر 
اام .كان زاهدا عابداء بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه» فقال: : إن كانت له 
حاجة فَلْيأتِ» وأما أنا فما لي إليه حاجة. توفي سنة (150١ه).‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ("/ 
0 وصفة الصفوة (88/1)» وتذكرة الحفاظ ,)١59 /١(‏ والأعلام (0/ 019/1 , 

(©) زائدة فى المخطوط . 05( زائدة فى المخطوط . 

امو انز را او كر اا ا موضع بنيسابور) قال الذهبي عنه : إنه 
من أئمة الحنفية» وقال اللكنوي : هر شيخ كبير عارف بالذهب قلما يوجد مثله في الأعصارء حَددّث عن 
أبي محمد المزني. . وعنه ميمون بن علي الميموني» وله مناظرات مع أحمد بن نصر العياضي ] خي أبي بكر 
العياضي . انظر ترجمته في : الجواهر المضية (26/1» الفوائد البهية (ص 2050» اللباب ا 


العادقء وإذا لم يصلّحٌ له تَرُ أيَامَها إلى الشهر [فتقعُدُ ما كانث رأت فيه من خمسةٍ أو سِنّقٌ 
أو نحو ذلك؛ وتُصَلَّي بَقيةَ الشهر] ”'"2 هكذا دَأَبْها . 

وقال محمد بن مُقاتل الرّازيّ ء وأبو عَلىٌ الدَّاقُ”" : أكثرُ الطّهْرٍ الذي يصلُحُ لضب 
العادةٍ سبعةٌ وخمسونٌ يومّاء وإذا زادَ عليه تَرُدُ أيَامّها إلى الشهر . 

وقال بعضّهم : أكثره شهرٌء وإذا زاد عليه تَرُدُ إلى الشهر . 

وقال بعضّهم : سبعة وعشرونٌ يوم . 

ودلائلٌ هذه الأقاويلٍ تُذْكَرُ في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 

وأمّا وقتّه: فوقتّه حينَ تَبْلُمُ المرأةٌ تسم سِنِينَ فصاعِدًا عليه أكثرٌ المشايخ؛ فلا 
يكونٌ المرئيُ فيما دوه حَيْضًا وإذا بَلَهَّتْ يسما كان حَيْضًا إلى أنْ تَبْلَّ حَدّ الإياس 
على اتلافٍ المشايخ في حَدَه ولو بَلَعَتْ ذلك وقد انقَطْمَ عنها الدّمٌء 0-0 
ذلك لا يكونٌ حَيْضَاء وعندٌ بعضِهم يكونُ حَيْضَاء وموضِعٌ [معرفة ذلك] '" 
كتاب الحيض والله الموفق. 

(وامًا) التَّاسٌ فهو في عُرْفِ الشرع اسمٌ للدم الخارج من الرَحِمٍ عَقيبٍ الولادةٍ» وسْمِّيّ 
فا إِمَ فس الرّجم بالود أو لخروج التفس؛ وهو الوَلدُ أو ادم والكلامٌ في لون ؛ 
وخروجه كالكلام في دم الحيض وقد ذكرناه . 

(وامًا) الكلامٌ في مقداره فَأقَلّه (غيرُ م مُقَدَرِ) ”*» بلا خلافٍ حتّى أنّها إذا ولَدَتْء ونَفِسَتْ 
وقتٌّ صلاة لا تجبٌ عليها تلك الصَّلاةٌ» لأنّ التّفاسّ د مُ الرَحجِم وقد قام الدَلِيلُ على كونٍ 
القليلُ منه خارجًا من الرَحِمء وهو شهادةٌ الولادة» ومثل هذه الدّلالة لم يوججَدْ في بابب 
ل ا ردك فضت القيايي )27 أن 


عه ام 


قَدَرُأقَنَّ الحيض أيضًا كما قال مالِك إلا أنا عَرَفْنا التَقْدِيرَ َم بالتؤقيف» ولا تَوْقِيف 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) هو أبو علي الدقاق الرازي» صاحب كتاب الحيض» من فقهاء الحنفية» قرأ على موسى بن نصر 
الرازي» وهو أسثاة ني اتتعيد البردعي: انظر ترجمته فى : الجواهر المضية ص (559). 

(") ليست في المخطوط . (6). ون" الممخطر ل لاحن لق 

(5) في المخطوط : «قضيته 1 
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ههناء فلا يتقّدَرُ فإذا طَهُرَتُ قبل الأربعينَ اغتسلتٌ» وصلَتْ بناءً على الظاهِرٍ لأنّ مُعاوّدة 
الدع موهومٌ» فلا يُْرَكُ [به] ”' المعلومٌُ [بالموهوم] © . 

وما ذَكِرَ من الاخبلافٍ بين أصحابنا في أقَلٌ النّفاسٍ فذاك في موضِع آخَرَ وهو أن 
العرأة إذا طلم يعد باتو دق ثمّ جاءث وقالث : نفِست ثم طَّهْرْت ثلاث أطهارٍ وثلات 
حيّض فبكم 7" تُصَدَّقْ في التّفاس؟ 

فعندَ أبي حنيفة لا تُصَدَّقُ إذا اذَّعَثْ في أقَّلّ من خمسة عَشْرَ يومّاء وعندٌ أبي يوسفٌ لا 
تُصَدّقٌ في أَقَلٌ من أحدّ عَشْرَ يومًا وعندٌ محمّدٍ تُصَدَّقُ فيما ادَعَتْ وَإِنْ كان قَليلاً على ما 
يذَكَرُ في كتاب الطَلاقٍ إِنْ شاء اللَّهِ تعالى . 

(وأمًا) أكثه التّْماسٍ فأربعونَ يومًا عندَ أصحابنا» وعندٌ مالِكِ””'. والشّافعيّ سِتُونَ 
ا ولا دليل لهما سِوَّى ما حُكِيَ عن الشّعبِرئ”" أنّه كان يقولٌ: وذ زناه ولا 
حُجّةَ في قولٍ الشعبيّ . 

(وَلمَا) : ما رُويَ عن عائشة» 0 وابنٍ عبّاس. وأبي هريرةٍ رضي الله تعالى 
عنهم عن التبِيّ كل أنّه قال : «أَكْتَردُ التّفْاس ون 0 , 


. زيادة فى المخطوط . (0 ليست فى المخطوط‎ )١( 

(6) في المخطوط : «في كم». ١‏ 

)0 انظر في مذهب الحنفية: متن القدوري (ص كء 7ك تحفة الفقهاء /١(‏ *”). الاختيار /١1(‏ )0 
البناية (0/01-58917//1), متن الكنز (ص 7)» الهداية مع فتح القدير (189-1848/1). 

(0) انظر فى مذهب المالكية : المدونة /١(‏ لاه), المنتقى ».)١77/1١(‏ المقدمات الممهدات (١/9؟١),‏ 
(4) ومذعب الشافعية: أن أكثر النفاس ستون يومًا. انظر: مختصر المزني (ص :)١١‏ حلية العلماء /١(‏ 
25595). المهذب مع الملجموع (5/50م-ص5ثه), 

() هو عامر بن شراحيل الشعبي . أصله من حمير منسوب إلى الشعب (شعب همدان) وُلد ونشأ بالكوفة» 
وهو راوية فقيه؛ من كبار التابعين» اشتهر بحفظه . كان ضئيل الجسم . أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة 
عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرًا فى سفارة إلى ملك 
الروم . خرج مع ابن الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة. توفي سنة (١٠ه)‏ . انظر 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (80-04/1)ء والوفيات /١(‏ 544 5)» والبداية والنهاية (4/ 49)». وتهذيب 
التهذيب (2)19/6 والأعلام للزركبي .)١19/5(‏ 

(8) حديث أم سلمة أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساءء حديث (11*), 
والترمذي. حديث .)١79(‏ واين ماج حديث (548)» والدارقطنى فى سئنه 2)571١7/1١(‏ حديث 
(403: والحاكم في المستدرك (1/ 87؟): حديث (555): والبيهقي في الكبرى 2)©141/1١(‏ حديث 
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ما الاستِحاضةٌ: فهي ما انتقّصّ عن أقَلُ الحيضء وما زادَ على أكثرٍ الحيض» 
والتّفاس » ثم ال اف نوعان مُبْتَدَأَقٌ وضاكة عادة ة وَالمُبْتَدَأَةٌ نوعان ا بالحيض ٠»‏ 
ومُبعَدَأةٌ بالحبّلء وصاحِبةٌ العادة نوعانٍ صاحِبةٌ العادة في في الحيضء وصاحبةٌ العادة في 
التّماسِ . 

(أمَا) المُبْتَدَأَةُ بالحيض» وهي التي ابثدِئَتْ د نَتْ بالدّمٍ» واستّمرٌ بها فالعشرة من أوَلِ الشهر 
حَبْضٌ ؛ لأنَ هذا َم في أيَامِ الحيض» وأمكَنَ جَعله حَيْضًا فيِجْعَلُ حَيْضَاء وما زاد على 
العشرة يكونٌ اسيحاضة لأنه لا ميد للحَْضٍ على العشرؤء وهكذا في كل شهر. 

(وامًا) صاحِبةٌ العادّةِ في الحيض /١[‏ ١7أ]‏ إذا كانت عادثّها عَشْرةَ فزادَ الم عليها 
فالرٌيادةٌ استحاضةٌ» وَإِنْ كانث عادثُها خمسةً فالرَّيادةُ عليها حَيْض معها إلى تمام العشرة 
لما ذكرنا في المَُْدَأٍ بالحيض» وإنْ جاور "2 العشرةً فعادثها حَيِضُء وما زاد عليها 
استحاضةٌ لقولٍ لتب يل «الْمُسْتَحَاضَةٌ نَدَمٌ الصَّلاة أَيَام َقْرَائِهَاه”"' أي : أَيَامُ حَيْضِهاء ولأنَ 

ما رأت في أيَاها حَيِضٌ بيّقِينِء وما زاد (على العشرة) (" استحاضة بيّقينِء وما بين ' 0 
ذلك مَُرَدَد بين أن يُلْحَقَ بما قبلّه فيكونُ حَيْضَاء » فلا تُصَلَيء وبين أنْ يُلْحَىَ بما بعده 
فيكونٌ استٍحاضة فتَّصَّلَّي ٠‏ فلا د نَتْدكُ الصَّلاةً بالشَك» وإِنْ لم يكن لها عادةٌ معروفة بأنْ 
كانث ترى شهرا اء وشهرا سبمًا اسم بها لم إنها تح فحن [السلدها “». 
والصّومٍء والرجعة بالأقَلَّ» وفي حَقٌّ انقِضاء الع والغشّيانِ'"» بالأكثر فعليها إذا رأت 


00 


سي آيَامِ في الاستمرار أن تَعْتَِلَ في اليوم السَابع لتّمام السَاوسٍ ؛ وتُصَلَّىَ فيه» وتَصُوم إن 


(؟١16١)‏ من حديث أم سلمة قالت : «كانت النفساء على عهد رسول الله يك تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا 
أو أربعين ليلة وكنا نَل على وجوهنا الوَّرْسَ من الكلّف» وفي رواية لأبي داودء كتاب : : الطهارة. باب: ما 
جاء في وقت النفساءء حديث (؟1١"0:‏ : «كانت المرأة من نساء النبي يَكِ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا 
يأمرها النبى يَكِهِ بقضاء صلاة النفاس»» وهو حديث حسنء وانظر الإرواء .25١1(‏ 

(1) في المخطوط : «جاوزت)»). (1) تقدم وهو صحيح. 

(*) فى المخطوط : «عليها» . (:) فى المخطوط : «زاد على» . 

(0) ليست فى المخطوط . ١‏ 

(5) الفشيان: إتيانُ الرجل المرأءٌء والفعل : دق يلكي وطق الرا فيان : جامعهاء وقوله تعال : 


لما تَصَمَّلَهًا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفًا فَمَرْتَ بهم © [الأعراف كناية عن الجماع يقال: تغشى المرأة إذا علاها 
وقيل للقيامة: غاشية لأنها تجلل الخلق فتعمهم . انظر: لسان العرب .)١79/1١6(‏ 


1 


كان دخل عليها شهرُ رمضانّ لأنّه يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ السَابِعُ حَيِْضًا. 

ويُحْمَمَلَ أن لاايكونُ فدار الصَّلاةُ والصّومٌ بين الجوازٍ منهاء والوؤجوب عليها في 
الوقتِ فيجبٌ . 

وتَصُومٌ رمضانَ احتياطا لأنّها إِنْ فعلت؛ وليس عليها أولى أنْ تدك وعليها ذلك. 
وكذلك تنقَّطِعْ الرجعة» لأنّ ترك الرجعةٍ مع ثُبِوتِ حَقّ الرجعة أولى من إثباتها من غير حَقٌّ 
00 

وأمّا في انقِضاء العِدَّةَء والغسَّيانٍ فتَأحُدُ بالأكثرٍ لأنّها إنْ تركت التَرّوُجَ مع جوازٍ الموج 
أولى من أن تَتَروَجَ بدونٍ حَقّْ الترّْجِه وكذا ترك الْشَيانٍ مع الحِل أولى من العشّيانِ مع 
الحرّمة فإذا جاء اليوم الَامِنُ فعليها أن تَمْمَسِلَ ثانيّاء وتقضي اليومٌ الذي صامَتُ في اليوم 
السَابع» لأن الآداء كان واجباء ووََعَ الشّلكُ في السَقوطٍ إن لم تَكُنْ حائضًا فيه صَعّ 
صومّهاء ولا قضاءً عليهاء وإِنْ كانث حائضًا فعليها القضاء» فلا يسقّطٌ القضاءٌ بالمَّكُ 
وليس عليها قضاءً الصَّلواتٍ لأها إِنْ كانث طاهرةً في هذا اليوم فقد صلَّتُء وإِنْ كانث 
جا درل الا 

ولو كانث عادثها خمسةٌ فحاضث سن م حاضّث عع الو ورا سناو 
حَبْضةٌ أخرى سمه فعادئها بن بالإجماع حتى يبت الاستمراد عليها ما عند أبي يوس 
فلن العادةً تنتقِل بالمرَةٍ الواجدةء وإنّما يُبئَى الاستمرارٌ على المرّة الأخيرة, لأنّ العادةً 
انتقلتُ إليها . 

وأمّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ [أيضًا] ”" فلأنَ العادة» وَإنْ كان لا تنتَقِلٌُ إلا بالمتيِن 

تدرأ اش رين فانقلث عه لها هذا مى تل محقو لما عازه الف بد 
مرَتيْنِ فحَيْضها ذلك 

وذكر في الأصلٍ إذا حاضّتٍ المرأةٌ في شهر مِرَّتَيْنِ فهي مُستّحاضةٌ» والمُرادُ بذلك أنه 
لكي ني تور اد شيم تار ب وطهرار اذ اث سيدق لاض برا الل يه 


0 «فلا اميا يلدي ولا في الحال»). 


73 لبح باتع الصتاقع عط 
عَشْرَ يومًا وقد ذكر في الأصل سُوَالاً وقال أرأيت لو رأت في أوَلِ الشهر خمسة ثم طَهُرَتْ 
تسمه ع ثم رأت الدَّمَ خممسة أليس قد حاصّث في شهرَيْنِ ٠”‏ مركن ثم أجاب 
قال ]ذ اهنك إليه 117 صا اخر كان ارسي يوما» نشي لا كتير على ذللقه: 

ا 
مرّاتٍ فقال عَلِيّ رضي الله عنه لشْرَيْح : ماذا تقول في ذلك فقال : إِنْ أقامتُ على ذلك بَينة 
بع بطائرم يكن ترضى يدينه وامائه إل عدوا ققال اي رصني اليذه دي 


بالدومكة خسة” "“» وَإِنّما أرادَ شْرَيْحٌ بذلك 7 سفواتتى الام ذلك رإقاهد 
تكو ها قال اللمتهالد.: «ولا يدود الْجَنّدَ حي َم َمل في سَرْ لنيز 4 | [الأعراف ٠:‏ 4] أي : 
لايدخلوتها رأسًا. 


مع 56 ل 20 )رج ا وغ م 622 ده .* ده 
وَدم الحاملٍ ليس بحيض» وإن كان ممتدا عندنا وقال الشافعيّ : هو حخيص في 


حَقٌ تركِ الضّومء والصّلاةٍء وحُرْمةٍ القربانٍ لا في حَقّ أقراء العِدَّوِّ واحبّجّ [الشافعي] 2١”‏ 
بما رُوِيَ عن التي يل أنه قال لفاطِمةَ بنتِ حُبَيْش : «إذًا أَفبَلَ قُرْؤْك فَدَعِي الصّلاةً»!"' من غير 
فول بوتا ف رسنال + لان العاين عن ذرات رأف اولان اشبراة إنذا كه هر ا 
00 أو من ذّواتٍ الأقراء» والفنافا الست مكيرف ولا آيسةٍ فكانث من ذُواتٍ الأقراء 
إلأَأنَ حَيْضَها لا يُعتَبَرُ في حَقّ أقراء الحِدََّء لأنَ المقصُود من أقراء العِدَّةٍ فراع الرَجِمٍ؛ 


وحَيْضها لذ يدل علق ذلك . 
(وَلَنَا) : قولٌ عائشةً رضي الله عنها : «الحايلٌ لا تَحيضش)”” » ومثلٌ هذا لا يُعَرَفُ بالرأي 
)١(‏ فى المخطوط: «شهرا. (؟) في المخطوط: «إليها» . 


(') أخرجه الدارمي في سننهء كتاب: الطهارة» باب : في أقل الطهرء حديث (8580). حديث (805). 
(5) الهداية فى شرح بداية المبتدي /١(‏ 275)» الاختيار لتعليل المختار .)71/-55/1١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض . انظر: روضة الطالبين /١(‏ 10/4)» المجموع 
)4١7/(‏ كفاية الأخيار (ص 85). 

() زيادة فى المخطوط . (0) تقدم . 

(8) أخرجه الدارقطني في سننه (9/1١؟)»‏ حديث (2»057 والبيهقي في الكبرى (97/ 177), حديث 
(1651) من حديث عائشة موقوقًا عليهاء وقال البيهقي عقبه: «هكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن 
ل 
وقال أيضًا: «كان يحيى بن القطان يضعف ابن أبي ليل» ومطر عن عطاءء يعني كان يضعف روايتهما عن 
عطاء» وانظر ميزان الاعتدال (7/7؟5)» الكامل لابن عدي (5/ 188). 


كت 


فالظًا هر (أنّها قالئه سَماعًا من رسول الله يي "١‏ ولأنَ الحيضٌ اسم للدم الخارج من 
الرْحِمٍ» ودَمُ الحاملٍ لا يخرج من الرّحِمٍ لأنَ الله ١/13‏ "ب] تعالى أجرى العادة أنّ المرأة 
إذا حَبلَتْ يَنْسَدُ فمُ الرَجِم فلا يخرجٌ منه شيءٌ فلا يكونٌ حَيْضًا . 

(وأمًا) الحديثٌ فنقول بموجبه لكنْ لم قُلَتّم إِنَّ دَمَ الحامل قرءٌء والكلامٌ فيه؟» والدّليل 
على أنه ليس بقرءٍ ما ذكرناء وبه تَبَيَنَ أنَّ الحديتٌ لا يتناوَلٌ حالةً الحبل . 

(وامًا) المُبْتَدَأةَ بالحبّل» وهي التي حَبِلَتْ من رَؤْجها قبل أنْ نَحِيضّ إذا ولَّدَتْ فرأت 
الم زيادة على أربعينَ يومًا فهو استِحاضةٌ؛ لأنَ الأربعينَ لفاس كالعشرة للحَيْضٍ ثم 
الزّيادةٌ على العشرة في الحيض استحاضةٌ فكذا الرّيادةٌ على الأربعينَ في التّفاس . 

(وأمًا) صاجبةٌ العادةٍ في الثفاس إذا رأت زيادّة على عادتها فإِنْ كانت عادتّها أربعينّ 
فالرٌيادة استتحاضة لما مرّ» وإِنْ كانث دون الأربعينَ فما زادَ [يكونٌ نِفاسًا إلى الأربعينَ فإِنْ 
زادَ على الأربعينَ ترد إلى عاديّها فتكونٌ عادثها نِفَاسَاء وما زادً] ”'' عليهايكونٌ 
استِحاضة» ثمَ يسنَّوِي الجوابُ فيما إذا كان حَهْمُ عادتِها بالدّم» أو بِالطّهْرٍ عندَ أبي 
يوسف . ١‏ 

وعند محمَّدٍ: إِنْ كان حَمْمُْ عاديها بالدّم فكذلك . 

وأمّا إذا كان بالطَهْرٍء فلاء لأن أبا يوسف يرى حَمْمَ الحيض» والتّمَاس بِالطْهْرٍ إذا كان 
بعدّه دم ومحمّدٌ لايّرى ذلك. وبياه ما ذُكِرَ في الأصلٍ إذا كانت عادثها في التّْْاسٍ 
ثلاثينَ يوم فانقَطمَ دَمُها على رأس عشرينَ يومّاء وطَهرَتْ عَشْرةً أّامِ تَمامٌ عادتها فصلّتْ» 
وصامَّتُ ثم عاوّدّها الدّمُء واستّمرَ بها حتّى جاوَّرٌ الأربعينَ ذكر أنّها نُستّحاضةً فيما زادَ 
على الثلائِينَ» ولا يُجَزيها صومّها في العشرة التي صامَّتٌ فيلرّمُها القضاءٌ. 

قال الحاكِمٌ الشَهِيدُ9” : هذا على مذهب أبي يوسف يستقيمٌ فأمّا على مذهبٍ محمَّدٍ 


. فى المخطوط: «أنها سمعته من النبي كلا‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوط . 

() هو محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضلء المروزيء» كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء 
بخارى» ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية ٠‏ قتل صغيرًا بسبب وشاية» ودفن بمرو. من تصانيفه : 
الكافي؛ والنتقى. كلاهما في الفقه الحنفي. توفى سنة (75”ه). انظر: الجواهر المضية (9/ »)١1١‏ 
والفوائد البهية (ص ».)١150‏ والأعلام للزركلي (19/19). 


دلقكة 


ففيه ”' ند لأنّ أبا يوسف يَرى حََنْمَ التّفاس بِالطْهْرٍ إذا كان بعدّه دَمٌ فيُمْكِنُ جَعلٌ 
الثّلاثِينَ نِفاسًا لها عنذه . 

ون كان كنتها بالطو ومجكة لأترى حت الثناس» والحيهى بالطور فيفاسها في 
هذا الفصل عندّه عشرونٌ يومًا فلا يلرَّمُها قضاءٌ ما صامّثُ في العشرة الأيّام بعد العشرينّ» 
والله اعلم, ١‏ 

وما تراه النمَساءُ من الدّم بين الولاَنَيْنِ فهو دم صحيحٌ في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعند محمّد» ورُفر فاسدٌ بناء على أن المرأة إذا ولَدَسْء وفي بَطيها ولد آحَرُفالتفاسٌ من 
الوّلّدِ الأوَلِ عند أبي حنيفة» وأبي يوسفّ وعندَ محمَّدِء ورُفر من الوَّلَّدٍ القاني» وانقِضاءً 
العِدةٍ بالوَلِدٍ الثاني بالإجماع . 

وجه قولٍ محمّلاء ودفر أنّ التّهام يتعَلّقُ بوَضْع ما في البطْنٍ ”" كانقضاء اعد تعلق 
بِالوّلّدِ الأخير كانقضاء العِدَّو وهذا لأنّها بعد حُبْلى» وكما لا يُتَصَوَرُ انقِضاءٌ عِدََ الحمْلٍ 
بدون وخ ضع الحمْلٍ لا يُتَصَوّرُ وجو الفا من الحَبّلى» لأن النْفاسٌ بمنزلةٍ الحيض» 
ولأنّ التّفاس مَأخودٌ من تََفْسٍ الرَحِم ولا يتحَمَّقُ ذلك على الكمال إلأ بوَضع الوّلَدٍ الثاني 
فكان الموجوةٌ قبلّ وضع الول القاني يفاًا من وجو دون وجوء فلا تسقطُ الصَلا وَعنها 
بالشّكٌ كما إذا ولّدتْ ولّدَا واحدًا وخرج بعضّه دونَ البعض . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن النّفاسّ إِنْ كان دما يخرجٌ عَقِيبَ التّمس فقد وجِدَ بولادةٍ 
الأول» وَإنْ كان ذم يخرجٌ بعد تََفْسٍ الرَجِم فقد وُجِدَ أيضًا لاق انققباء العدت لآن 
ذلك يتعلُّ براغ الرّحِمٍ ولم يوجَدْ» والتْاسُ يملق بتَْسٍ الرَحِمٍء أو بخُروج التفْسٍ وقد 
وُجد أو يقؤك : بقاُ الوَلَدِ في البطْنٍ لا يُنافي التّفاسٌ لانفتاح فم الرَحِم فأمّا الحيض من 
الحُبْلى فَمُمْعَيِمٌ لانِدادٍ فم الرّحِمء والحيضٌ اسمٌ لدم يخرج من الرّحِم فكان الخارجُ دم 
عِرْقٍ لا كَمَ رَحِمِ . لان 1 

(وامًا) قولّهما: وُجِدَ تَتَمْسُ الرّحِم من وجو دون وجو فَمَمْنوحٌ بل وُجَدَ على سبيلٍ 
الكمالٍ لوُجودٍ روج الوَلّدِ بكماله بخلاف ما إذا خرج بعض الوَلَدِ؛ لأنَ الخارِجٌ منه إِنْ 
كان أله لم تَصِنْ نُفَساءَ حتّى قالوا : يجبُ عليها أن تُصَلَيَء وتحفِرٌَ لها حَفِيرَةً» لأنّ التّماسَ 


. في المخطوط : «فلا». () في المخطوط : «بطنها»‎ )١( 


2 
ينعي بالولادة ولم يوجذ لأنّ الأتلَ يلْحَنُ بالعدّم مقاب الأكثر فأمًا إذا كان الخارِجُ كر 
فالمسآلة مَننوعة + أؤ.هي على هذا الاديلافٍ فأمًا قيسا تحن فيه فقد وَُجَدٌتِ الولادة على 

طريقٍ الكمالٍ فالدّمٌ الذي يَعقُبُهِ يكونُ نِفاسًا ضرورة . 

والسّقْطْ إذا استبانَ بعضٌ حَلْقيِ فهو مثلٌ الوَلَدِ اَم تعَلُّ به أحكامٌ الولادة من انقيضاء 
امعد وم رون ادر اذ تمياة لحُصُولٍ العلم بكونه ولَّدّا مخلوقًا عن الذَّكَرِِ والأنتَى 
بخلاف ما إذا لم يكن استّبانَ من خَلْقِهِ [* ]701 1ن لز رق ال هيو ار دجن 
مائهماء أو دم جامِدٍء أو شيءٍ من الأخلاطٍ الرّديّةِ استحالَ إلى صُورةٍ لّحمء فلا يتعَلّقُ به 

شيءٌ من أحكام الولادة . 

(واقا) أحوالٌ الم نتقول : الدّمُ قد يدر دُرورًا مُتصِلاٌ وقد يدوع يفيل أخرق: 
ويُسَمّى الأوَلُ استمرارًا مُتّصِلدّء والقاني مُتْفَصِلا . 

(آها) الاستمراز المتصل فحكمة ظاهف > وه ن أن ينظ إن كانت المرأة مُبْتَدَةٌ فالعشرةٌ 

من أوَلٍ ما رأت حَيْضٌء والعشرون 7/1 1أ] بعد ذلك طَهْرُها هكذا إلى أن يُقَم جَ اللّه 
بتر 5 اه دا مزق زسادتها يلقي شد ها رما لاقي لطر رما 
وتكونُ مُستّحاضةً في أيَام طَهْرِها . 

(8319ا الاسستمر ا الكتمميل فهو اذاقرى التمراة كه 3ن وبددة ط الهف لسر ل 
خلاقة فى أن الطوع التتكان بين اذمل [داكاقة دي عق يرما مضاعة ا بكرن فاددة 
لعز الع بعل ؤلنها رذ امك اذاوجعل للدت عنما يعم دده كما سو 
أمكنَ جَعلٌ كُلْ واجِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلُ حَيْضَاء وإِنْ كان لا يُمْكِنُ أن يُجْعَلَ أحدهما 
حَنِضًا لا يُجْعَلُ شية من ذلك حَيْضَاء وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الطَهْرَ المُتَحَثُلَ 
نين الْدَمَيْن إذا كان أقل من * ثلاثة أيَام لا يكونُ فاصِلاً بين الدَّمَيْنْء وَإِنْ كان أكثرَ من 
اذفان التو ليما رع الل 7 1 

وعن أبي حنيفة فيه أربعُ رواياتٍ رَوَى أبو يوسفف عنه أنّه قال الطَفْر المُتَخَلُلُ بين 

الدميِن إذا كان أقل من خمسة عش يومًا يكو طها فانيدا 


()اليست ف الخطوط. 


ولا يكونُ فاصِلاٌ بين الدَمَيْنِ بل يكوثٌ كُلّه كدم مُتَوالوء ثم يُقَدُّ ما ينبغي أن يُجِمَلَ 7" 
حَيِضًا يُجْعَلُ حَيِضَاء والباقي يكودٌ ”"' استٍحاضةً ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أن الم إذا 
كان في طرفي العشرة [فالطْوْرُ المتَخَذُلُ بينهما لا يكونُ فاصِل. ويُجْعَلَ كله كدّم مُتَوالِء 
وإنْ لم يكن الم في طرفي العشرة] ”" كان الطَهْرُ فالا بين الدَمَينِ م بعد ذلك إن أمكن 
أنْ يُجَعَلَ أحد الدَمَيْن ْنِ حَيْضًا يُجْعَل ذلك حَيْضَاء وإنْ أمكَنَ أن يُجْعَلَ كُلْ واجِدٍ منهما 
عَيِضًا يُجْعَلُ أسرَعُهما حَيِضًاء وهو أرَنُهماء وإنَ لم بُنْكنْ جَعلٌ أحدهما حَيْضًا لا بُجْعَلُ 
شيءٌ من ذلك حَيْضًا . 


وى عبد اهن الما عن أبي حنيفة أن الم إذا كان في طرفي العشرة» وكا 
بحال لو جَمِعَتٍ ت الدّماءٌ المُتفَرقةُتبْلُمُ حَيْضًا لا ب يَصِيبٌ الطَهُْ فاصلاٌ بين الدَمَيْن 

ويكوث كله يضَاء وإث كان بحا و جوع لا نضا يَصيدُ فالا بين الذي 
يُنْظَرُ إِنْ أمكنَ أنْ يُجْعَلَ أحد الدَّمَيْنِ : حَيْضًا يُجْعَلُ ذلك حَيْضَاء وإنْ أمكنّ أنْ يُجَعَلَ كل 
وَاحِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلُ أسرَعُهما حَيْضَاء وإن لم يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ أحدُهما حَيْضًا لا 
يُجْعَلٌ شيءٌ من ذلك حَيْضًا . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن الطفر المُمخََلَ ين المي ين إذا كان أَقَلَ من ثلاثة أيّام لا 


اع 
2 


يكو فاصلة بين الذمينٍ. وكُلَه بمنزلةٍ [الدم] المُتوالي» وإذا كان ثاثة يم كان فا 
بينهماء ثم يُنْظَرُ إِنْ أمكَنَ أنْ يُجْعَلَ أحدُ الدَمَيْنِ حَيْضًا جُعِلَ» وإِنْ أمكنّ أ ن يُجْعَلَ كل 


)١(‏ في المخطوط: «يكون». () فى المخطوط: «يجعل". 

(5) ليست في المخطوط . 1 

(5) هو عبد الله بن المبارك» أيو عبد ال حمن» الحنظلٍ بالولاء المروزي أمه خوارزمية وأبوه تركي» كان 
إمانًا فقيهًا ثقة مأمونًا حجة كثير الحديث: صاحَبَ أبا حنيفة وسمع السفيانين وسليمان التيمي وحميدًا 
الطويل» حَدَّتٌ عنه خلق لا يِحصَوْن من أهل الأقاليم» منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معن 
وأحمد بن حتبل . عَدَّ جماعةٌ من أصحابه خصاله فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر 
اله والنقصاحة والروم وثيام اليل والعبادة والسداد في الرواية وقلة الكلام فيما لا يعليه وقله الخلاف 
على أصحابه . كانت له تجارة واسعة وكان ينفق على الفقهاء ء في السنة مائة ألف درهم . مات بيت (على 
الفرات) مُنْصَرِفَا من غزو الروم . من تصانيفه : تفسير القرآن» والدقائق في الرقائق. وغيرهما. توفي سنة 
(141ه). انظر ترحمته في: تذكرة الحفاظ »)55*1/1١( .2)58١/١(‏ والفوائد البهية (ص »)١٠١”‏ 


وشذرات الذهب .)246/1١(‏ وهلية العارفين (ه/ )ا والأعلام (:/ .)١ ١6‏ 
(0) زيادة في المخطوط . 
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2 
واحِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلُ أسرَعُهماء وإنْ لم يُمْكِنْ أن يُجْعَلَ شيء من ذلك حَيْضًا لا 
يُجْمَلُ حَيْضًا . 

واختارٌ محمّدٌ لنفسه في كتاب الحيض مذهبًا فقال : الطهرٌ المُتَخَنُلُ بين الَمَيْنِ إذا كان 
أل من * ثلائة أيَامٍ لا يُتبرُ "" فاصلاً» وإن كان أكثر من الدَميْنِء ويكودٌ بمنزلة الدّم 
المترالي بوذا كاد" ثلاثة أيَامٍ فصاعِدًا فهو طَهْرٌ كثيرٌ نتحق”: لكن نط : بعد ذللك إذ كان 
الطَهْرُ مثلّ الدَمَيْنِء أو قل من الدَميْنِ : في العشرةٍ ةلايكونٌ فاصلاً. وإِنْ كان أكفر من 
الشعين بكرة ناقياق ع الوذ أنعن أذ تفن العم ب عير بون 1 اذ 
يُجْمَلَ كل واجدٍ منهما حَْضًا يُعَلُ أسرّعْهما حَبِضَاء وإذ لم يُنْكِنْ أن يُجْعَلَ أحدهما 
حَيْضًا لا يُجْمَلَ شي من ذلك حَيْضَاء وتقريرُ هذه الأقوالٍ ("©» وتفسيرُها يُذْكَرُ في كتاب 
الحيض إِنْ شاء اللّه تعالى . 

(وأمًا) حكمٌ الحيض والتّفاس فَمّنْعُ جواز الصّلاٍء والصّومء وقراءةٍ القرآنِء ومَسنٌ 
المصحي إلا بغِلافٍ» ودخولٍ المسجدٍء والطواف بالبيتٍ لما ذكرنا في الجّبِ إلا أنّ 
الجِنُبَ يجورٌ له أداءٌ الضّوم مع الجنابةٍ ولا يجورٌ للحائضء والتُفّساءِ 0 
لفاس من الح أو [بأ ” التصن غير معقول المعنى» وهو قوله ة: «تقئة 
ِخْدَاهُنَ شَطَرٌَ عُمْرِهَا لآتَضُومُ وَلامُصَلَي)؟) أ م ل ل لك 
اد م لد سود ما بد ل با ل سو لي 
إلا بحَرَيٍء وهذا لا يوجدُ في الجنابة» ولهذا الجُنْبُ يقضي الصَلاة» والصّومٌ» ومُنَ لا 
ل ل َفِيَجْتَمِعُ عليها 
صَلَّواتٌ كثيرةٌ فّحْرَجُ في قضائها ولا حَرّجَّ في قضاء صيام 57 ثلاثةٍ أيامٍ أو عَشْرةٍ أيامٍ في 
السَنوِّء وكذا يحرُمٌ القربانُ في حالَتّي الحيض والتََّاسٍ ولا يحرُمٌ [قرباةٌ] " المرأ ة التي 
)١(‏ في المخطوط : «يعد). (6) في المخطوط : «الأصول». 
() ليست في المخطوط . (؟) تقدم. 
(0) الجبلّة : : بكسرتين وتثقيل اللام: الطبيعة والخليقة والغريزة بمعنى واحدء وجبَلّه الله على كذا أى 


فطره عليه» وهي هنا بمعنى : الخلقة» والهيأة. انظر: : مختار الصحاح »025/١(‏ المصباح المثير /١(‏ 00 
() في المخطوط : : «الصوم». (0) في المخطوط : : اجماع». 


000 


جِدَبّتْ لقوله تعالى : تلوأ ألِنسَآهَ فى الْمَخِيض ”' وَل لا ترون حي يَطهُرنَ 4 [البقرة م 
ل 00 : فاك ينشروهن وَأَبسَعْواأ ما 
كتب أنه لَكُمْ ‏ [البقرة :ما] أي : الوّلَدَ فقد أباح المُباشَرَةَ وطَلّبَ الوَلَّيٍ وذلك بالجماع 


تُطْلما عي الأحرال 
(وأمًا) حكمٌ الاستحاضة فالأستحاضةٌ حكمُّها حكمٌ الطاهراتٍ غير أنّها تَتوضّأ لوقتٍ 
عل صلاقٍ على ماي 


فصل [الكلام في التيمم] 


وأمّا التَيَمُمُ فالكلام ة في التَيَمُمٍ يَقَمُ في مواضع » ؛ في بيانٍ جوازه» وفي بيانٍ معناه لَغد 
وشرعاء وفي بيانِ [1/ ١‏ "ب] رُكُئِْه وفي كيفيّتِه [وفي بيانٍ شَرائطٍ الرَكن» وفي بيانٍ ما 


6 عل 


يهم به» وفي بيان وقت التَيش» وفي بيان صفة اليْشُمء وفي يبان ما عَم نه 0ق 


وفي بِيانٍ ما يَنْقْضْه . 
(امَا) الأوَّلُء فلا خلاف في أنّ التَيَمُمَ من الحدّثِ جائرٌ عُرِفَ جوازُه بالكتاب» والسَنْوَ» 
والإجماع . 


أمَا الكتاتُ فقونه تعالى : طون كم تج أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أَحَدُ مِنَكُم بن لعا 
نمسم الِنسَآه َلَّمْ يحدوأ مآ فَتَمَمََمُوأ صَّعِيدَا طَيبًا © [المائدة: 5] . 

وقيل : إن الآية نزلث في عَزُوةٍ ذت الفاع نزل رسول الله للتمريس”" سقط من 
عائشة رضي الله عنها قِلادةٌ لأسماء رضي الله عنها لما ارتّحَلوا ذكرث ذلك لرسول الل 
فبَحَتَ رجلين في طَلَّبِها فأقام يَنْتَظِرُهما فعَدِمَ التاس الماءء وفيت دالةة الفجر 
َأغْلَظَ أبو بكر رضي الله عنه على عائشةً رضي الله عنها وقال لها : حَبّست المسلمين "2 
فنزلتٍ الآية فقال أَسَيْدُ بن حَضَيْرٍ يَرْحَمُك اللَّه يا عائشةٌ ما نزل بك أمرٌ رينلا 


)١(‏ زاد فى المخطوط: «وقوله». (؟) ليست فى المخطوط. 

(*) التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة يقال منه: عَرّس يُعَرّس تعريسًا ويقال فيه: 
أعرس والمعرس موضع التعريس . انظر النهاية في غريب الحديث .)5١5/5(‏ 

(5) فى المخطوط: «الناس» . 

(5) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك» أبو يحيى: الأوسيء صحابي. كان شريفًا في الجاهلية 


كه 
ا اا ان 

وأمّا السَنَه : فمّا رُوِيَ عن التي كله أنّه قال : «النَيِمُمُ وضُوءً الْمُسْلِم وَلَوْإِلَى عَشْر ججَج ما 
لَمْ يَحِدْ الْمَاءَ ل نا 

وقال يل : «جُعِلَثْ لِي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَِتَما أَدرَكنْتِى الصَّلاة تََمّنْتُ وَصَلَيثُ)9©» . 

وَرُوىّ عنه أنه قال «التْرَابُ طش رُ الْمُسْلِم مَالَمْ يِذ الْمَاةو0* © وعليه إجماعٌ الأمّةَ. 

واختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في جوازه من الجنابةٍ فقال عَليٌ وعبد اللّه ابن 
عبّاس رضي الله عنهما جائرٌ وقال عمرُء وعبد الله بِنْ مسعودٍ رضي الله عنهما لا يجورٌ 
وقال الضْحَاك رجع ابنُ مسعودٍ عن هذا . وحاصل اختلافهم راجمٌ إلى تأويل قوله تعالى 


والإسلام» من أهل المديئة» يُعَذٌّ من عقلاء العرب. وذوي الرأي فيهم . روى عن النبي كَل وعنه أبو 
سعيد الخدري وأنس وأبو ليل الأنصاري وكعب بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. شهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصار» وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد أحدًا فَجُرِح سبع جراحات وثبت مع 
رسول الله عَلئِِ حين اتكشف الناس عنه. وشهد الختندق والمشاهد كلهاء وفي الحديث «نعم الرجل 
أسيد بن الحضير» له ثمانية عشر حديئًا. توفي سنة 7١(‏ ه). انظر ترجمته فى: أسد الغابة 2)١١ /١(‏ 
وتبذيب التهذيب /1١(‏ 205417 والأعلام (1/ 70 . ١‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «أنزل)». 

5 اجريعة البخاري كتاب التيممء باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابّاء حديث (85"): ومسلمء كتاب 
الحيض» باب: التيمم» حديث (2)3717 وابن ماجهء كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التيممء 
حديث (018) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب: الجنب يتيممء حديث (757). والترمذي (4؟1١),‏ 
والنسائي» حديث (07775. وابن حبان في صحيحه (5/ :»)١5٠‏ حديث (1517)» والدارقطنى فى سئنه 
(1/ لاملا حديث ("): والبيهقي في الكبرى (517/1), حديث (435) من حديث أب ذر بلفظ: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء قَلْيَمَسّه بَشَرَتَه فإن ذلك خير»» وهو 
صحيحء وانظر صحيح الجامع »)١11717(‏ والإرواء .)١67(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث ))7/١58(‏ حديث .407١58(‏ والبيهقى فى الكبرى /١(‏ 
257)). حديث )٠١١١(‏ فق حائيية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : اتمسحت» بدلا ع 
(تيممث1 وقال المنذري في الترغيب (777): «رواه أحمد بإسناد صحيح». والحديث أخرجه البخاري» 
كتاب التيممء باب: قول الله تعالى : #فْلَم يدوأ مآ قَتَمَمَّمُواأ © [النساء :4] » حديث (7170): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث (0551).: والنسائي؛ كتاب: الغسل والتيمم» باب: التيمم 
بالصعيدء حديث (77؟4) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «. . . وجُعِلَتُ لي الأرض مسجدًا وطهورّاء 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاه فَليُصَلٌُ . . .». 

(0) تقدم وهو ضحي . 


[في آية الَيَمُم] "'"' أو نمسم ألِنْسَآه4[المائدة :6]ء أو لَمسكّم فَعَلنٌ وابنُ مُ عبّاس أوَلا ذلك 
بالجماع وقالا : كتّى اللَّه تعالى الوا لاسي والح روات روا لاماي 
والرَقَثِء وعمرٌ وابنُ مسعود أوّلاه بالمسٌ باليدٍ فلم يكن الجنّبُ داخلاً في هذه الآيةٍ فبقي 
العبنل واجبًا عليه بقوله «اوإن كحم جُنُبا دَاطهّرُوا4 [المائدة :<]ء وأصحابنا أخذوا بقولٍ 
عَلَىٌّء وابن ات أرق ااوكازيه عور او الاي 9 107 : الِلَجْْبِ مِن الْجمَاع 
(أَنْ ينَيمُمَ) "دل يذ 6 

وعن أبي هريرة أنّ رجلا جاء إلى النَبيّ يك وقال: يا رسولٌ اللّهِ إِنَا قومٌ نَسكنُ[هذه]7*) 
الرّمالَ ولا نَجِدٌ الماء شهرّاء أو شهِرَيّْنء وفينا الجنُبٌء والتُّمّساءٌء والحائض [فكيفٌ 
تَصْتَعٌ؟] “*؟ فقال ككل: «عَلَيِكُمْ بايا وفي روايةٍ «عَلَيِكُمْ بِالصَّعِيدِ» ”" ». وكذا 
حديثٌ عَمَّارٍ رضي الله عنه وغيره على ما نذكرّهء ويجورٌ النَيَمُمُ من الحيض والتََّاسٍ لما 
روينا من حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه ولأنّهما بمنزلةٍ الجنابةٍ فكان وَرودُ النَصّ في 
الجنابة 3 وُرودًا فيهما دَلالةٌ» وللمُسافر أن يُجامعَ امرأتهء وَإِنّْ كان لا يَجِدُ الماء”* . 

و الال ا 

وَجْهُ فَوْلِه : أن جوارً التَيَمُمِ للجئّبِ اختلف فيه كِبارٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكان 
الجماعٌ اكْتسابًا لسبب وُقوع الشّكُ في جواز الصَّلاة فبْكرّه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : ااتيمما 

(*) لم أقف عليه بهذا النحو. (5) زيادة في المخطوط . 

(6) ليست فى المخطوط . 

(1) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (8417)» وأبو يعلى في مسئده (١19/1؟).‏ حديث (0410), 
والطبراني في الأوسط (5/ 65؟)» حديث (5577)» والبيهقي ة فى الكبرى .)7”٠١ /١(‏ حديث )١17581(‏ 
من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ في الدراية :)19/1١(‏ (أخرحلة أحمد وفي إسناده المثنى وهو ضعيف 
جدَّاء ولكن تابعه ابن لهيعة أخرجه أبو يعلى. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وهو ضعيف أيضًا». 

() أخرجه البخاري» كتاب : التيمم» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء؛ حديث (44؟)» 
وأبو داودء كتاب: الطهارة؛ باب: التيممء حديث 203519 والنسائي؛ .)75١(‏ من حديث عمران بن 
حصين رضى الله عنه. 

(4) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .)١59/١(‏ 

(9) مذهب المالكية: أنه يكره أن يطأ المرأة في السفر ويتيمم للجنابة لأنه يُدْخِل على نفسه ما يلزمه به 
الغسل. انظر: المدونة (7/5 231 58). 
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(وَلَما): ما رُوِيَ عن أبي مالِكِ الغِفاريٌّ''' رضي الله عنه أنّه قال : قلت للتبئ ول : 
أجَامِعٌ امْرَأَتِي » وَأَنَا لآ أَجِدُ الْمَاء؟ فَقَالَ : : ١جَامِعْ‏ امْرَأنك , وَإِنْ كُنت لأآنَجِدٌ الْمَاَ إلى عَشْرِ 


حجّج فَإِنَّ الثْرَابَ كافيك)”" . 
(وأمًا) بيانُ معناه فالمَيمُمُ في اللّغةِ القضْدٌ يُقالٌ: تَيَمّمَ ويّمّمَ إذا و 
الشَاعِر : 
زم أدرئ. إذا :ينقت ارمنا أَرِيدُ الخيرَ أيُهما يَليني: 
أألحخَيْر الذي أنا أبتتغيه أم الشَرٌ الذي هو يَبْتَغيني؟! 


وله متها قدت 
0 
ا ماري الما لمك ام نر مويقاي على 
فصل ل بيان ركن التيمم] 

وأمّا رُكنْه فقد اخثّلِفَ فيه قال أصحابّنا: هو ضَرْبَتانٍ ضَرْبَةٌ للوجه وضَرْبةٌ للِيَدَيْنَ إلى 
المِرْفَقَيْنِ”*' وهو أحدُ قولي الشّاة فعيّ”'' وفي قوله الآَخَرِ وهو قول مالِكِ”' ضَرْبةٌ للوجه 
وضَرْبة لليدَيْنِ إلى الرَسعَيْنِ 

وقال الزّهْريُ””: ضَرْبةٌ للوجه وضَّرْبةٌ لليدَيْنِ إلى الآباط . 


)١(‏ أبو مالك الغفاري تابعي معروف. اسمه غزوان قال ابن حجر في الإصابة (9/ :)5٠٠‏ «أرسل حديئًا 
فذكره العسكري في الصحابة» روى عن البراء وابن عباس. وعنه سلمة بن كهيل» والسّدي وغيرهما. 


وثقة يحيى بن معين» وابن حجر . انظر التاري يخ الكبير (لالرم كل حديث (1845) اجرح والتعديل )07/ 
)ءات (184ا) تهذيب التهنيت ١؟١/‏ 6 
(؟) تقدم. (*) في المخطوط : «أي»2. 


(4) في المخطوط: «عضو مخصوص». 

(6):أنظر :فى ملعت الشفيةة خض الطحاوئ (ضن 084 

(7) مذهب الشافعية: أن أركان التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين؛ وفي رواية أخرى: أنه 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. انظر: مختصر المزني (ص 5). اد 

(0) ومذهب المالكية: أن ركن التيمم ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى الرسغين . انظر: المدونة (47/1). 
(4) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة» من قريش . تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء. مدني سكن الشام : وه و أول مَنْ دون الأحاديث النبوية . ودون معها فقه الصحابة قال أبو داود: 


ال ل ل ل 

وقال ابن سيرين”" ': ثلاث ضَرَباتِ ضَرْبةٌ للوجه وضَرْبةٌ للذَراعَيْن وه كرا أخرى ليها 

وقال بعض النّاس : هو ضَرْبَة واجدةٌ يستعولها في وجهه. ويَدَيْه وحُجُهُم ظاهرٌ قوله 
تعالى + 2 شيكموا مينيدا طننا تمكحو تويك 5 وَيدِيِكم يَنَةُ4 | اتح اهز بالستمي 
ا ماسر اللي 0 عوط الكاية رو المو هري مان 
إطلاقه. 00 يتخ الرهرئ فقول : إنَ اللَّهَ تعالى أمرَ بمسح اليد واليدُ اسمٌ لهذه 
الجارحةٍ من رُءُوسٍ الأصابع إلى الآباطٍ ولو[لا] ”*2 ؤكر المرافِق غايةً للأمرٍ بالغسل في 
باب الوضوء لَوَّجَبَ غَسلُ هذا المحدودء والغايةُ ذُرَتْ في الوضوء دون التيِمُم . 

واحتّجٌ [ماليك. و] **” الشّافعيٌ بما رُوِيَ أن عَمَّارَ بنَ ياسِر -رضي الله عنه - أجِنّبَ 
فتَمَمّكَ في الثُرَابٍ فقال له رسولٌ اللّهِ يك «أما عَلِمْت أَنَّهُ كفيك الْوَجْهُ , وَالكَفَانِ»”” 


جميع حديث الزهري )51٠١(‏ حديثًا . أخذ عن بعض الصحابة . وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته ٠‏ توفي 

سنة ١74(‏ ه) انظر ترحمته فى #بذيب التهذيب (4/ 151-4146)» وتذكرة الحفاظ .)5١١7/١(‏ والوفيات 

. 091107 /0( والأعلام للزركلي‎ .)45١1/1( 

. هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى (وقيل : داود) بن بلال. أنصاري كوفي فقيه من أصحاب الرأي‎ )١( 

ولي القضاء ”7 سنة لبني أمية» ثم لبني العباس . له أخبار مع أب حنيفة وغيره. توفي سنة (44١ه)‏ انظر 

ترجمته في التهذيب (4/ 20201١‏ الوافي بالوفيات .)55١/5(‏ 

(؟) في المخطوط : «اليدين». 1 

لامدابه اسجا ا موادا : تابعي» مولده ووفاته بالبصرة اتكبأة يوارًا 
. كان أبوه مولى لأنس بن مالك . ثم كان هو كاتبًا لأنس بفارس . كان إمام وقته في علوم الدين 

د الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن على وغيرهم من الصحابة رضي الله 

عنهم» واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . ينسب إليه كتاب 

ااتعبير الرؤيا» توفي سنة (١١١ه)‏ انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (9/ »)١4‏ وتاريخ بغداد ,)0771١/5(‏ 

وتهبذيب الأسماء واللغات .)87/١(‏ 

(4) ساقطة من المخطوط وهو الصواب. (45) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟» حديث (88*)» ومسلمء كتاب 

الحيض» باب : التيممء حديث (3548)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: التيمم؛ حديث (055)غ) 

والنسائي» حديث »)7١5(‏ وابن ماجه» حديث (2594) من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء 

عل اوعس بى الخطات فقال: : إن أجنبت فلم أصب الاء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أ 

تذكر آنا كنا فى سفر أنا وأنت:فأما أنت قلم نَصَلُ+ ا ل 
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آذ و .8 و 


(ولنا): الكتابُ. والسّنَةُ أمّا الكتابُ فقولّه تعالى : طمَتَبتَّمُأْ صعِيدًا ليبا مسحو 
وُجوهِكُمْ وَأيذِيكُم ينه [المائدة:+] والآيةٌ حُجَّةٌ على مالِكِ. والشافعيّ» لأنّ اللّهَ تعالى أمرَ 
بمسح اليدِء فلا يجوز التَقيِيدٌ [بالرسغ] ”' إلا بدليل وقد قام لنا دليلٌُ [1/ *17] التَقيِيدٍ 
بالمِرْفت» وهو أن المِرْفَىَ جُعِلَ غايةً للآمرٍ بالعْسلٍ» وهو الوضوءً. وَالتَيَمُمْ ذل عن 
الوضوءء والبدل لا يُخَالِفٌ المُبْدَلَ فذِكْرٌ الغاية هناك يكونٌ ؤِكُرَا ههنا دَلالةَه وهو الجواث 
عن قول مَنْ يقول: إن التَيَمّمَ ضَرْبةٌ واجدةٌ لأنّ النَصّ لم يتعَوّض للتَّكْرارٍ لأنّ التصّ إِنْ 
كان لم يتعَرّضٌ للتَّكْرارٍ [أصلاً] ''"' نضا فهو مُتَعَرّضٌ له دلالةً؛ لأنَ التَيَمُمَ خَلْفٌ عن 
الوضوءٍ ولا يجوز استعمال ماءٍ واحِدٍ في عَُضُوَيْنِ في الوضوءٍ فلا يجورٌ استعمالٌ ثاب 
واجدٍ في عَضْوَيْنٍ في التَيْمُمِء لأن الخلفٌ لا يُخالِفُ الأصلّء وكذا هي حُجَّةُ على ابن أبي 
ليلى» وابن سيرينَ لأنَ اللّه تعالى أمرّ بمسح الوجهء وَاليدَيْنِ فيقتضي وُجودَ فعل المسح 
على كُلْ واجِدٍ منهما مره واجدةٌ» لأنّ الأمرّ المُطْلّقَ لا يقتضي التكرارٌ» وفيما قالاه تكراة 
ذا قهر رز الرياوة على الكتاب إلا بدليل صالح للرَيادةَ . 

وأمًا السََُ: فما رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه عن التي يك أنه قال «التيممْ صَرْبََانِ ضَرْبَة 
لِلْوَجْه » وَضَرْبَةٌ لِلذْرَاعَين إلى المزنقين»” "2 والحديك جه على الكل . 
أخرى أن النَبىَ كَكِةِ قال: «يكفيك 
ضُرْبتَانِ ضَرْبَة لِْوَجْهِ وَضَرْبَةَ لِلْيدَيْنِ إِلَ, الْمِرْفقينِء”*2. والمُتعارضٌ لا يصلحُ حَُجّةٌ . 


2 مقا و ل ا لوقه 3 2 5 
وأما حديث عمار ففيه تعارّض » لآنه رُويّ فى رواية 


البي يةُ: «إنما كان يكفيك هذا فضرب النبي وك بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه؟ . 

(0) ليست ف المتخطوط. (؟) ليست فى المخطوط . 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه (181/1). حديث (97), والحاكم في المستدرك .)75887/1١(‏ حديث 
(مكح) والبيهقي في الكبرى .)٠١9/١(‏ حديث (947) من حديث جابر بن عبد الله.» وقال 
الدارقطني : رجاله كلهم ثقات». والصواب موقوف. وروى نحوه من حديث ابن عمرء وهو ضعيف» 
وانظر ضعيف الجامع (5515)ء والضعيفة (8477). 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب : التيممء حديث (055» والبيهقي في الكبرى 2)5١9/١(‏ 
حديث (100) من حديث عمار بلفظ : «إنما كان يكفيك وضرب النبي يك بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما 
ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه 
والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك»)» وهو صحيح دون 
المرفقين والذراعين» وانظر صحيح أب داود. 


فصل [في بيان التيمم] 


ل الي #شالت أبا حنيفة عن التَيَمّم 
فقال: التَيّمُ ضَرْبَتَانٍ ضَرْبةٌ للوجه وضَرْبةٌ لليدَيْنِ ”" إلى الِرْفَقَيْنِء فقت له: كيف هو؟ 
سه 1 من ارون "اناق بوباكرا بق كيدا ثم مَسَّحّ بهما وجههء لم 
أعاد كدَّيّه على الصَّعيدٍ ثانيًا فأقبَّلَ بهماء وأدبّرَء ثم تَقَضَهماء ثم مَسَحّ بذلك ظاهرٌ 
الذَّراعَيْنء وباطِتهما إلى المِرْفَقَيْنِ . 

وقال بعضٌ مشايخنا: ينبغي أن يمسّحّ بباطِنٍ أربع أصابع يِه البُسرى ظاهر يِه الُمنَى 
[من روس الأصابع إلى المِرْقي» ثم يمسَح بكَفَه البُسرى دون الأصابع باسِنَ يده الى 

من] ”؟ ارقت إلى الرّسغ ٠‏ ثم يم بباطِنٍ إبهايه اليُسرى على ظاهر إبهامه الْمْنَى» ثم 
يَفْعَلُ باليقٍ البُسرى كذلك وقال بعضهم سي ارين 
ل ل م 
الإبهام ثمّ ب مَل بيه اليُسرى كذلك ولا يتكَلْفُ» والأوَلَ أقرَبُ إلى الاحتياط لما فيه من 
ار عن ع لتاب المُستَعمل بالقدر المُمْكِنٍ ؛ لأنَّ الثّراتَ الذي على اليد يَصيرُ 
مُستَعملاً بالمسح» ملي يعاق د ع لحمو جايو 7" موي راحكة ريز 
واحدةٍ. 

ثم ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ أنه ينمه نَفضة . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنه يَنْقُضُهما تَفْضَئَيْنِ . 

وقيلَ : إن هذا لا يوجبٌ اختلانًا؛ لأنّ المقصٌود من النَفْضٍ تَنائْرُ اتاب صيانة عن 
التَلَوكَ الذي يشبه المُْلةَء إذ التَعَمّدُ ورد بمسح 00 الثَّرَابُ اثم] هلي 


)١(‏ الأمالي: جمع إملاءء وهو ما يقوله العالمء ٠‏ بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم عن ظهر قلب. 
ويكتبه التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه , فيصير كتاباء فيسمونه الإملاء والأمالي؛ وعلماء الشافعية يسمونه 
التعليقة» وكتاب الأمالي لأبي يوسف هو من مسائل النوادر المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر 
الرواية . يقال: إنه أكثر من ثلاث مائة بحلد. انظر مجموعة رسائل ابن عابدين 2)١1/١(‏ وكشف الظنون 


.)15 ١/1 
في المخطوط : «الذراعين». (") في المخطوط : «الصعيد».‎ )0( 
. ليست في المخطوط. (5) فى المخطوط : «اليذ)‎ )4( 


(6) في المخطوط : «كفه على». (0) زيادة في المخطوط . 


22 
العْضْوَيْنٍ لا تَلْوِينُهما به. فيذلك يَنْفُضُهماء وهذا الغرضُ قد يحصّل بِالتَقْضٍ مرّ ده وقد لا 
يحصّل إلا بالنَفْضٍ مرّتَيْنِ على قدر ما يلتَصِقٌ بِاليدَيْنِ من الثْرِابٍ؛ فإِنْ حَصَلَ المقصُودٌ 
بَفْضةٍ واحدة (اُتفى بها) ”2 وإنْ لم يحضّل تَقَض تَفْضَعَيْنِ. 

(وأا) استيعابُ العُضْوَيْنٍ بالتَيمُمٍ فهل هو من تَمام الرَْنٍ؟ لم يذكزه في الأصل نَضّاء 
لكنّه ذكر ما يَدُلَ عليه ؛ فإنّه قال: إذا ترك ظاهرّ كمَيْهِ لم يجرئء ونصٌ ”" الكوعية أنه إذا 
ترك ]جره فخ الكت تنجو رعاو "ار كن الأ مدر ره ودر الستكني 
«المجَرَّدِ) عن أبي حنيفة أنه إذا يَمّمَ الأكثر جاز. 

وجه رواية الحسَنٍ أن هذا مسحٌ» فلا يجب فيه الاستيعابُ كمسح الرّأسٍ 

وج ما ذكر في الاصل أن الم بالمسح في باب التيكم تعلق باسم الوجدء واه وق 
بع الله ولأن امم بَدَلْ عن الوضوءء والاستيعابُ في الأصل من تمام ان ٠»‏ فكذا 
ا ا م ل ل 
وعلى روايةٍ الحسَن لا يرم ويجوزء ور يمسّحٌ المِرْقَقَيْنِ مع ” “االدرا فيو عدة امبيعابما 
القلاثة خلامًا فر حتّى '" إن لو كان مقطوعٌ الِيديْنِ من المِرْقي يمسَحٌ موضعٌ القطع عندّنا 
خلافًا له والكلامٌ فيه كالكلام في الوضوء وقد مرّء والله أعلَم . 


فصل [في بيان شرائط الركن] 
وأمّا شَرائطٌ الركْن فأنواعٌ : 
منها: أن لا يكونَ واجدًا للماء قدرَ ما يَكُفي الوضوء أو المُسِلَّ في الصَّلاةٍ التي تفوتٌ 
إلى'خلقهة. .وماهرمن عزو الك و لقوله تعالى : #فُلَمْ يدوأ مآ فَتَيِمَمُوا صَعِيدَا طَتَبّا» 
[المائدة: 5] ] شَرَط عَدَمّ وجْدانٍ الماء لجواز اله 1 وقول التْبيّ يل : : «التَيهُمْ وْضُوءْ الْمُسْلِم وَلَو 


إلى عَشْرٍ ججّج مَالَمْ يَجِذ الْمَاءَ , أَوْ يُحْدِتْه ” 0 حخله رفير يسنا إلى خاي جود 
الماع أو الحدّث4؛» والممدودٌ إلى غايةٍ يَنْتَهي عند ”*) وُجود الغاية ولا وُجِودَ للشّيْءِ شيع 


)١(‏ في المخطوط : «فبها ونعمت». () في المخطوط : «وذكر». 
(*) ليست في المخطوط . (؟) زيادة فى المخطوط. 
(5) في المخطوط : «و)2. () في المخطوط : «على». 


(0) سبق تخريجه. () في المخطوط : «إلى» . 


هنه 

سن سم و رُ الْمُسْلِم مَالَمْ يَجِذ الْمَاء أ 
ث» ”23, ولأله بَدَلَه ووُجودُ الأصلٍ يمئمُ المصيرٌ إلى البدلٍ . 

وا وس ل ا 0000 97 
حيث الصّورة. 

(أمَا) العدّمُ من حيث الصّورةٌ والمعنى فهو /١[‏ 7ب] أنْ يكونَ الماءٌ بَعيدًا عنه ولم 
يُذْكَرْ حَدٌ البُعدِ في ظاهر الرٌواية . 

ورُوِيَ عن محمّدٍ أنّه قَدَّرّهِ بالميل”"2» وهو أن يكونّ ميلاً فصاعِدًاء فإِنْ كان أَقَلَّ من 
ميلٍ لم يَجز التي والميلٌ ثُلْتُ فرسَخ”” 

وقال الحسّنٌ بِنُ زيادٍ: من يَلْقَاءٍ نفسه إِنْ كان الماءٌ أمامّه يَعتَبِرُ ميلين» وإِنْ كان يمنةء 
أو يسرةً يُعتَبّرُ ميلا واجدًا وبعضّهم فصّلّ بين المُقيم» والمُسافرء فقالوا: إِنْ كان مُقيمًا 
را يي 


مامّه يَعثَرُ ميلينٍ . 
رارق عن أ تروف اولاني ره لا تنقَطِمٌ عنه جَلَبَةُ*' العير» 


- 


. سبق تخريجه‎ )١( 
الميل بالكسر عند العرب يُطلق على مقدار مدى البصر من الأرض كما نقله صاحب المصباح عن‎ )( 
الأزهريء وعند القدماء من أهل الهيئة هو ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين منهم أربعة آلاف ذراع . قال‎ 
في المصباح: والخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون ألف أصبع.. ولكن القدماء‎ 
يقولون: الذراع اثنان وثلاثون أصبعاء والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعًا.‎ 

والميل فى اصطلاح الفقهاء مختلف فيه بينهم على أقوال: فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع. 
وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وقال ابن حبيب: الميل ألف 
باع والباع ذراعان فيكون الميل ألفي ذراع» وقال الدسوقي : والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلاثة آلااف ذراع وخمسمائة. وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خطوة. وقال الحنابلة: الميل الهاشمي ستة 
الاف ذراع بذراع اليدء وهي اثنا عشر قدم. انظر الموسوعة الفقهية (8؟/ 5 750-75) . 

وقال في معجم الفقهاء (ص 170): الميل الشرعي الهاشمي ألف باعء والباع قدر مد اليدين - 4٠٠‏ 
ذراعا > ١1858‏ مترًا. 
(©) الفَرْسَخ: بفتح فسكون لفظ معرب والجمع فراسخ» مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال 

> ائنا عشر ألف ذراع > 0044 مترًا. انظر معجم لغة الفقهاء (ص 0947 . 
(:) الجَلَبَةُ: الأصوات. وقيل : هو اختلاطٌ الصوتء وقد جلب القوم يحلبُون ويِجَلْبُون وأجلبوا وجلبواء 
والجلب: الجلبة في جماعة الناس» والفعل أجلبوا وجلبواء من الصياح . انظر: لسان العرب (519/1). 
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ويّحِسٌ أصوائهم» أو أصوات الدوابٌ فهو قَرِيبٌ» وإِنْ كان يَعِيبُ عنه ذلك فهو بَعيدٌ وقال 
بعضهم : إِنْ كان بحيث يسمّمٌ أصوات أهلٍ الماء فهو قَرِيبٌ وإِنْ كان لا يسمَمٌ فهو بَعيدٌء 
وكذا ذكر الكزخيٌ 

ا اا 

وقال بعضهم : مقدارَ ما لا يسمّعٌ الأذانَ . 

وقال بعضهم : إذا خرج من المِضْرٍ مقدارَ ما لا يسمّعٌ لو نوديّ من أقصّى المِضْرٍ فهو 
افر الأقاوِيلٍ اعتِبارٌ الميل ؛ لأنّ الجوارَ لدفع الحرّج . 

وإليه وقعتٍ الإشارة في آية التَيصُمِء وهو قوله تعالى على أثر الآِ لما يُِيدُ أله صل 
عَنِنَحكُم من حَرَج وَلكن بريد ليطهْر لبطَهَرَكُمَ 4 [المائدة : ]١‏ وَلاحَرَجَ فيما دونَ الميلٍ فأمًا اليل 
اللا ل لل 

لك وار الس د نسل ون ا مسائر ري 

هذا إذا كان عَلِمَ بعد الماء بيَقينٍ ين» أو بِعَلَبةٍ الرأي (أو أكبّرٍ) ”' الظَنٌّء أو أخبره بذلك 
000 

وأمّا إذا عَلِمَّ أنَ الما قَرِيبٌ منه إِمّا قَطَعًا أو ظاهرّاء أو أخبره عَدُلٌ بذلك لا يجودٌ له 
التيمُم؛ لأن شرط جوز التَيمُم لم يوجَدْء وهو عَدَمْ الماء ولكنْ يجبُ عليه الطَلَبُ . 
هكذا رُوِيَ عن محمد أنّه قال إذا كان الما على ميلٍ فصاعِدًا لم يلرّمْه طَلَبُهء وإنْ كان 
أقَل من ميل أَنَيْتَ الماة» وإِنْ طَلَّعَتِ الشَمِسُ . 

هكذا رَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة ولا يَبْلُعْ بالطَلّب ميلا . 

[ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يَبْلُمُ به ميلآ] ”"'. فإِنْ طَلَبَ أَنّ من ذلك لم يَجز التَيمُهُء وإنْ 
غات توت الوقك» رهورواب من إبى تنعفة» الام انا يطلت كلو ما لاي عب 
ورُفْمَيِه بالانتِظارء وكذلك إذا كان بقرب من العُمْرانٍ يجبٌ عليه الطَلَبُء حتّى لو نَيَمّم 
وصلَى ثم ظهر الماءُ لم تجرُ صلاثه لأنّ العمْرانَ لا يخلو عن الماءِ ظاهرًا وغالئاء والظّامه 


. في المخطوط : «وأكثر). (5) ليست في المخطوط‎ )١( 


(1دبسشحح باق لستقع جا 
مُلْحَقٌ بالمُتَيعّنِ في الأحكام . 

ولو كان بِحَضْرَّيِه رجلٌ يسألّه عن قرب الماء فلم يسأله؛ حتى تَيَمَّمَ وصلّىء ثم سأله 
ال عي لطر اي رز الور ل ال راي 
لأنّه ََيّنَ أن الماء بقرب منه ولو سأله لأخبره فلم يوجدٍ الشَرطء وهو عَدَمُ الماء؛ وإنْ 
سأله في الابتداء فلم يُخْبِرْهء حتّى تَيَمَّمَه وصلّى ثم أخبره بقرب الماء لا يجبُ عليه إعادةٌ 
الصَّلاةٍ؛ لأنّ المُتَعَنّتَ لا قولّ له» فإِنْ لم يكن بِحَضْرَتِهِ أحدٌ يُخْبرُه بقرب الماء ولا غَلَبَ 
ال ويا 

ساسا" بصف: اتيي ترق رف 
57 يسا بل وات ف ا »ان لمات اد جتن با 
تجرٌ) '*'» واحبَّيجٌّ بقوله تعالى : #ثَلَمْ يَجَدُوأ م45 [المائدة: *] وهذا يقتضي سابقيّة الطَلّب» 
وا ورا قيار ادر اسار 

(وَلَنَا) : أن الشّرط عَدَمُ الماء وقد تح تَحَقَقَ من حيث الظاهرٌ» إذ المفازة مكان عَدَمِ الماء 
غالِيًا بخلاف العْمْرَانٍ . 

وقوله: الوْجُو بََْضِي سَابقِية الطَبٍ مِنْ الوَاجدِ مَْنوعٌ» ألا ترى إلى قو الثبئ 8 : 
١مَنْ‏ وَجَدَ لَقَطَةٌ فَليِعَرَفْهَاها”' ولا طَلَبَ من المُلْتَقِطٍ ؛ ولأنَ الطْلّب لا يُفيدُ إذا لم يكن على 


.)09/1( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يلزم المتيمم أن يبحث عن الماء يميئًا ويسارًا. انظر: الوجيز :»)79/١(‏ مغنى 
المحتاج /1١(‏ 0747-74 . 

() الغلوة تسود : المرّة من غلا والجمع غَلّوات وغلاء؛ الغاية» وهي : رمية سهم إلى غاية مداه 
> أربعمائة ذراع > 184,8١٠‏ مترًا. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 774). 

(4) فى المخطوط : «لا). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبؤعوالة فى سستده (8/ )1 ديت 43 )1 والببيق اف الكبرى (5/ 
م ل 0 ا 
إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي...» حديث (75470). ومسلم كتاب: اللقطة. حديث 
»)١770(‏ وأبو داودء كتاب: اللقطة؛ باب: التعريف باللقطة. حديث »)١17١5(‏ والترمذي. حديث 
(333). وابن ماجهء حديث (50017)» بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله يَكَةِ فسأله عن اللقطة فقال: 
«اعرف عِفاصّها ووكاءها ثم عَرّفْها سَنَهَ فإن جاء صاحِبّها وإلا فشأنك بها. . .) 


سيره م 1 


ل الم ورُبّما يَنْقَطِعْ عن أصحابه فيلحَقّه الضَرَّرُء فلا يجبت 
عليه الملت وولف كي يُستَحَبٌ له ذلك إذا كان على طمّعِ من وُجودٍ الماء» فإنَ أبا يوسف قال 
في الأمالي وتالك ابالحيقة عي الكسائر لا بعد الما امطاب عع ميو الطر بق وين ا 
(قال: إِنْ) ''' طمِعَ في ذلك فَلْيَفْعَلُ ولا يَبْعُدُ فِيَضُرُ بأصحابه إن انتظّروه أو بنفيه إن 

ثم ما ذكرنا من اعتِبارٍ البّعدٍ والقرب مذهبٌ أصحابنا الثّلاثةٍ فأمًا على مذهب فر فلا 
عِبْرةَ للبّعدٍ والقرب في هذا الباب بل العِبّْرةُ للوقتٍ بَقاءً وحُروجّاء فإنْ كان يَصِلٌُ إلى الماءٍ 
تر خرن ارك ف لك إن كان الماءُ بَعيدَاء وإنْ كان لا يَصِلٌ إليه قبل روج 
الوقتٍ يُجْرِئُهِ الَيَمُمْ» وإِنْ كان الماءٌ قَرِيبّاء والمسألة تذكها يعد قناء الله تغالى.. 

(وأمًا) العدّمُ من حيث المعنى لا من حيث الصّورةٌ فهو أنْ يعجر عن استعمالٍ الماء 
لمانع مع قرب الماءِ منه. نحو ما إذا كان على رأس البِثْرٍ ولم يَجِدْ آلةَ الاستِقاءِ فيُباحُ له 
لتيمُم؛ لأنه إذا عَجَرَ عن استعمال الماء 4/11 7أ] لم يكن واجدًا له من حيث المعنى, 
قيدغعل تحت النصض» ل م ا أو سبع أو 
حَيَةٌ يَخافٌ على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ ؛ لأنَ إلقاء التَفْسِ في التَهلّكةٍ حَرامٌ ذ فِيتحَمَقٌ العجِرٌ عن 
استعمالٍ الماء. وكذا إذا كان معهماءٌ. وهويَخَافٌ على نفيه العطشل لله سح 
الصَّرْفٍ إلى العطشء والمُسِتَحَقُ كالمضروفٍ فكان عادمًا للماء معنّى 

شيل في 7" ' عن ماء موضوع في الفلاةٍ في الجبٌء أو نحو ذلك أيكونٌ 
للمُسافر أن يِتيّمّمْ أو يتوضّأ به؟ قال : يتيِمُمُ ولا يتوضّاأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوءء وإنّما 
خم للشرب ؛ الأ (أذ يكوة) 7 كنيرا سمل بيه على أنه وضع للشربٍ والوضوه 
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جميعًا فيتوضّأ به ولا يتيّمَّمُ» وكذا إذا كان به جراحةٌ أو جُدَرَيُ0* "ورهن نم 


)تت المخطوط » سان (0)التسع في السخطوط: 
0000 وقبيل: نصر البلخي : تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمدء روى عنه أبو 
عتاب البلخى . توفى سنة (548؟ه). انظر الجواهر المضية (ص .,)5١١‏ 

(؟) في المخطوط : «إذا كان». 

(0) الجُدَريٌ والجَدّري : : بضم الحيم وفتح الدال ويفتحهما لغتان» قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء 
وتَقَيّحَا. انظر لسان العرب (5/ .)١7١‏ 


هله 


استعمالٌ الماء فيَخافٌ زيادة المرّض باستعمال الماء يتيَمّمْ عندّنا(؟ . 
وكال القافةة 857 هر القكا ننفتي اف الذلم» 


م 
لذ 


وَجْهُ قَوْلِه : أن العجرٌ عن استعمالٍ الماء شرط جوز التي ولااية 0 عشت العيق الأ عند 
حَوّفٍ الهلاك . 

(وَلَنَا) قوله تعالى : ون كنتُم مَرْص أو عَلَ سَمْرِ 4 [المائدة: ]١‏ إلى قوله : #فِسَمَمَمُوأ صَعيدًا 
طَيبًا © [ [المائدة: 5] أباح التَيَمّعَ للمريض مُطَلَّفًا من غير فصل بين مرّض ومرّض» إلا أنَ 
المرّض الذي لا يَضُرٌ معه استعمالٌ الماء ليس بِمُرادٍ فبَقي المرّضُ الذي يَضُرٌ معه استعمال 
الماء مُرادًا بالنّص . 

وروي أن واحدًا من الصّحابَةٍ رضي الله عنهم أجنّبٌ وبه جُدَريٌ فاستفتّى أصحابّه 
فأفتَؤه بالاغتسالٍ» فاغتسل فماتت» بَلّعَ ذلك رسول اللَّهِ يكل فقال : «قمَلُوه قَتَلَهُمْ اللَّهُ هلا 
سَأَنُوا إِذْلَمْ (بَعْلَمُوا فَإنَمَا شِفَاءً الى ”* السُوَالَ » كَانَ يَكْفِيه التَيَمُمْ»'”. وهذا نص ؛ 
ولأنَ زيادةً المرّض سببُ الموت» وحَوْفٌ الموتِ مبيح فكذا خَوْفٌ سبب الموت؛ لأنّه 
خورف الحو رايط . والدّليل عليه أنه أثْرَ في إباحة الإفطارء وتركِ القيام بلا خلافٍ. 
فههناأولى؛ لأنّ القيامَ مَرُكُنّ في [باب] ”" الصّلاةٍء والوضوءٌ شرط» فَحََوْفٌ زيادةٍ 
المرّض لَما أن ا ب ار 
)١(‏ انظر في مذهب | لحنفية : متن القدوري (ص 5).» تحفة الفقهاء 2)"8/5١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 
0 مجمع الأمهر .)7”8/1١(‏ 
(؟) ومذهب الشافعية : أن المريض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف . انظر: مختصر المزني (ص 7)» حلية العلماء 
ل ف 8 ؛ ماية المحتاج /١(‏ 38 
(؟) في المخطوط : ايعرفوا ألم يكن . 
(:) العى: اهل . انظر النهاية لابن الأثير (5/ 2784 . 
(9) أخر جه | داري كاين الطهارة بيات : في المجروح يتيمم» حديث (2)795 والدارقطني في سئنه /١(‏ 
8» حديث (273)» والبيهقي في الكبرى »)71717/١(‏ حديث )1١17(‏ من حديث جابر قال : خر جنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حَجَرٌ فشبّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبى مَك أخبرَ بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذالم يعلمواء فإنما شفاء العىّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر- أو يعصب - على 
جر حه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر احسدة)اء وقال الألباني: صحيح دون قوله: (ويعصب على 


حجر حة , 307 وانظر صحيح الجامع (2)1755 وضعيف الجامع (101/5)» والإرواء .)٠١6(‏ 
(5) ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «سقوط». 


مم 


ولو كان مريضًا [مرضًا] *'' لا يَضُرُه استعمالٌ الماء لكتّه عاجرٌ عن الاستعمالٍ بنفسِه 
وليس له خخادمٌ ولا مال يسِتَأجِرٌ به أجيرًا فيُعينُه على الوضوء أجرّأه التَيَمُمُ ٠‏ سَواءٌ كان في 
المفازة''؛ أو في المِضْرِء » وهو ظاهرٌ المذهب؛ لأنَ العجِرَمُتَحَفَّقٌ والقَّدْرَةٌ موهومةٌ 
فوُجِدَ شرطً الجواز . 

وروي عن محمد أنه إن كان في المضر لا يُثْزيه لان يكونٌَ مقطوعٌ اليد ؛ لأنّ الظاهرَ أنه يَجِدٌ 
أحدًا من قريب» أو بَعيدِيعيئهء وكذا الع لعارِض على شرف الز ا بخلاٍ مقطوع اليدَيْن . 

ولو أجِنَبّ جنب" " في ليلةٍ باردةٍ يَخافُ على نفسيه الهلاكٌ لو اغتسل ولم يقد قِِرٌ على تسخين 
الماء ولا على أَجْرةٍ الحمّامٍ في المِضرٍ أجرّأه التَيمُمُ في قولٍ أبي حنيفة وقال أبو يوسفت» 
ومحمّد: إِنْ كان في المِضْر لا يُجْزئهِ [التيمم] © . 

وجه قولهما: أنّ الظاهرٌ ذ في المِصْرٍ وُجِودُ الماء المُسَخَّنِء والدّفْءِ فكان العِرُ ناورًا 
(فكان مُلْحَقًا) "” بالعدّم» ولأبي حنيفةً ما روي عن رسول اللّهِ يكل أنّه بَعَثَّ سَرِيَةَ وأمّرٌ 


عليهم عَمْرَو بنَ العاصٍ رضي الله عنه وكان ذلك في عَرُوةٍ ذاتٍ السَلاسِل”" فلَمًا رَجَعوا 


. زيادة فى المخطوط‎ )١( 

() المفازة: البرية القفرء وتجمع على المفاوز ويقال: فاوزت بين القوم وفارضت بمعنى واحدء والمفازة 

المهلكة على التطيرء وكل قعر مفازة» وقيل: المفازة والفلاة إذا كان بين الماعين ربع من ورد الإبل وغب من 

سائر الماشية» وقيل : هي من الأرضين ما , بين الربع من ورد الإبل والغب من ورد غيرها من سائر الماشية 

وهي الفيفاه. وسميت الصحراء مفازة؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز. والمفازة التى لا ماء فيهاء وإذا 

كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك وأما الليلة واليوم فلا يعد مفازة. انظر لسان 

العرب (5/ 97") بتصرف . 

(”) أجنب الرجل من الجنابة وهو وهي: : وهم وهن: جنب . انظر المغرب في ترتيب المعرب 2)157/١(‏ 

لسان العرب .)51/4/١(‏ 

(4) زيادة فى المخطوط . (5) في المخطوط : «فألجق)» . 

(5) ذات السلاسل : (بضم السين الأولى وفتحها : لغتان) بقعة وراء وادي القرى» بينها وبين المدينة عشرة 

أيام» وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له : السلسلء فَسّمي ذات السلاسل» 

وكانت هذه السرية ية على إثر معركة مؤتة في جمادى الآخر سنة (4 ه)» وسببها وصول معلومات تفيد بوقوف 

القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام بجانب الرومان ضد المسلمين» فشعر رسول الله يَكهٌ بمسيس 

الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة تُوقِع الفرقة بينها وبين الرومان؛ وتكون سببا للاثتلاف بينها وبين المسلمين» 
حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع مرة أخرى. انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 577-757)» زاد المعاد (؟/ 

21») الرحيق المختوم (ص 25575 4510). 


يح با لصفع ع 


شَكوًا منه أشياء من جُمْلّتِها أنهم قالوا: صلّى بنا وهو جُدْبٌء فذكر التّبيٌ يَلِِ ذلك له 
فقال: يا رسولَ اللَّهِ أجتَبْتُ في ليلةٍ [باردق] ”'' فِحِفْتُ على نفسي الهلاكَ لو اعْتَسَلْتُ 
هِذَّكَوتٌ ها قال الله تحال :+ 9ول توا أنشكم إِنَّ َه كن بكم رَحِمّا [النساء :8؟] 
فتَيَمّمْتُء وصلَّيْتُ بهم» فقال لهم رسولٌ اللّهِ يك : «ألأَمَرَوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف تَظَرَلِنَفْسِهٍ 
لم11" ولم بأقزهبالإعاذة وام بتصيره نه كان في مَازةٍ أو مِضْرِء ولألّه عَلَلَ فعلّه بِعِلَة 
عامّةِ وهي حََوْفُ الهلاكٍ ورسول اللّهِ يل اسِتَصْوَّبَ ذلك منه» والحكمُ يتَعَمَّمْ بعُموم 
العلقة 

رورلمدا: إل عرزي لبر ناور ارات عن نانوي 02 الانقراء القزيا لمن 
بنادر» على أنّ الكلامٌ فيما إذا نت دق السعر هن كل ونكد اشكق لوو تعلي الاعتسال 
بوجو من الوّجوه لا يُبِاحُ له التَيَمُمُ ولو كان مع رَفِيقِه ماءٌ فإِنْ لم يَعلم به لا يجب عليه 
الطَلَّبُ عندّنا””» وعندَ الشافعيٌ”؟' يجبُ يجبُ على ما ذكرناء و إن عَلِمَ به» ولكنْ لا نَمَنَ له 
فكذلك عندٌ أبي حنيفةَ وقال أبو يوست : عليه السَوَالُ . 


ود قل سم لي الم عن عدا 5 


حنيفة هَ أن [العجِرٌ مَتَحَمَقٌ 3 والقدرة مؤقوفة؛ لأنّ] * لام أَعَزّ الأشياء ذ في الْسَمَرِ 
فالظاهرٌ عَدَمُ البذُلِء فإِنْ سأله فلم يُعطِه أصلاً أجرّأه التَيَمُمُ ؛ أن العرٌ قد قور وكذا إن 


كان يُعطيه بِالثَمّن ولاثَمَّنَ له لما قلناء ون كان له َمَنٌّ ولكنْ لا يَبِيعُه إل عبن فاش 
يتِيّمّعُ ولا يلرّمُه الشراءُ عند عامَّةِ العُلَماءِ. 
وقال الحسّنٌ البضري : يلرّمُه الشراءٌ ولو بجميع ماله ؛ لذن هله تمان ة وابعة 


)١(‏ ليست في المخطوط. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟» حديث (0754)» والدارقطني 
في سننه :,)١98/١(‏ حديث »4)١5(‏ والحاكم في المستدرك ل حديث (2)00558 والبيهقي في 
الكبرى .)١١165/١(‏ حديث )٠١ ١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو صحيح» وانظر 
الإرواء .)١65(‏ 

(") انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ؟5)» الهداية .)09/1١(‏ 

(5) ومذهب الشافعية : أنه يجب على المسافر الجنب إذا علم أن مع رقيقه ماء وجب عليه أن يطلبه منه . انظر: 
الوجيز /1١(‏ 5 ") . 

(5) في المخطوط : «استعماله؟ . (5) ليست فى المخطوط . 


1ه 


(وَلنَا) : أله عجَرَ عن استعمالٍ الماء إلا بإتلافٍ شيءٍ من ماله لأنْ ما زاد على كَمَنِ المثلٍ 
لا يُقابله عرض وحُرْمةٌ [1/ 4 ”ب] مال المسلم كحُرْمةٍ دَيهِ. 

قال النَبيٌ عل لعزن بل لام كخرما دو "ونيد امع له لقتال وتان كنا 
ابي دوو تفي ثم حَوْفَ فواتٍ بعض النَفْسٍ مُبِيحٌ للنَيَمُم فكذا خوف فواتٌ بعض 
مسح باعي وسيل 

ثم قدرُ الغبن”" حِشٍ في هذا الباب مُقَدَرٌ بتَضْعيفٍ التَّمَنِ. 

ورم اوقا ا ان ا ل وك دب وافووور ا 
بدِرْهَمٍ ونصفي يلرَّمُه الشّراءُ» وإنْ كان لا يَبِعٌ إلأ بوِرْهَمَيْنٍ لا يلرَمُهء وإِنْ كان يَبيعْه بكَمَِ 
المثلٍ في ذلك الموضع يلزه الشواء» لأله قدو على استعمال الماء ”© بالقذرة غلى بَدَله 
من غير إتلافي» فلا يجوز له التَيَمُمْ ٠‏ كمَنْ قَدَرَ على ثَّمّنِ الرَقَبَةٍ لا يجوز له التكفيرُ 
بالصّومء وإنْ كان لا 7 يَبِيعُ [إلا] "ينين يسير فكذلك عند أصحاينا”” . 

وقال الشّافعيُ”” : لا يلرّمُه ا 0 بالغبنٍ الفاحِش » بشاااعا مرحيو 
لأنَ ما لا يتغابَنُ النَاسٌ فيه فهو زيادةٌ مُتَيََنٌ بهاء لأنها لا تَدْحْلُ تحت اختلافٍ المُقَوّمِينَ 
كتخا أمرها جز الزادر طعا عر لحت عله لد يتوه تر ا رد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث (2))1500 والبزار في مسنده (5//ا١١)»‏ حديث »)١599(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (9/ 2)00 حديث 2)01١9(‏ والدارقطني في سننه (55/9)» حديث (2))95 والقضاعي 
في مسند الشهاب 2)١119//١(‏ حديث )١1/1/(‏ من حديث ابن مسعود» وهو حديث حسن» وانظر صحيح 
الجامع (7140. 5097). 

)١(‏ فى المخطوط: «لأن». 

(؟) العبْنُ في اللغة: الغلب والخدع والنتقص . قال الكفوي: الغبن بالموحدة الساكنة يستعمل في الأموال» 
وبالمتحركة في الآراءء وقال ابن رالسكيت: وأكثر ما يستعمل في الشراء والبيع بالفتح» وفي الرأي 
بالإسكان» وفي الاصطلاح قال الحطات : الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا 
يتغابنون بمثله إذا اشتراها كذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١78 /1١(‏ 

(4) فى المخطوط : «استعماله)» . (0) ليست فى المخطوط . 

(5) لبق ف الخطوط» ْ 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية مع فتح القديرء وبذيله العناية »)١147 /١(‏ البناية (1/ 01د )ء 
الاختيار /١(‏ 5ل "37). 

(8) مذهب الشافعية : أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حالة الضرورة لا يلزمه الشراء مع الزيادة. انظر: 
الأم (47/1)» مختصر المزني (ص 8). 


بعضِهم ليس بزيادق» فلم تَكنْ زيادةً مُتَحَفَّقَة فلا تُعتَبرُ . 

وذكر الكَرْخيٌ في جامعه أنّ المُصَلّيَ إذا رأى مع رَفِيقِهِ ماءً كثيرًا ولا يدري أيُعطيه أم 
لا؟ أنه يمضي على صلاته ؛ لأنّ الشّروعَ قد صَّحٌ» فلا يَنْقَطِعٌ بالضَّكُ فإذا فرع من صلاتِه 
سأله ؛ فإنْ أعطاه توضّأء واستقبّلَ الصّلاةٌ» لأنَّ البذّلَ بعدَ الفراغ دليل البذّلِ قبلّه» وإنْ أبَى 
فصلائه ماضيةٌ؛ لأنَ العمِرٌ قد تقر فإنْ أعطاه بعدَ ذلك لم يُنُتقض ما مَضَى ؛ لأنَ عَدَمّ 
الماءا ع ك''' بالإباءء وكك ته نوكر سباق ا عو لأنّ حكمَّ الإباء ارتقض 
كسا 

وقال محمّدٌ في رجلين مع أحدهما إناء يَْتَرِفُ به من البثْرٍ ووَعَدَ صاحِبّه أن يُعطيّه الإناء 
قال : يَنَْظِرٌء وإِنْ خرج الوقتٌ؛ لأنّ الظاهرَ هو الوَفاء بِالعَهْدٍ ''' فكان قادرًا على استعمالٍ 
الماء بالوَّعدِء وكان قادرًا على استعمالٍ الماء ظاهرّاء فَيّمْئَمُ المصيرٌ إلى التَيَمُمء وكذا إذا 
وعَدَ الكاسي العاريّ أنْ يُعطيّه التَوبَ إذا فرّعّ من صلاتِه لم تُجزِه الصَّلاةُ عُرِْيانًا لما قلناء 
وعلى هذا الأصل يُخَرّجُ مُسافرٌ تَيَمّم» وفي رَحْلِه ماءٌ لم يَعلم به حتّى صلى» ثم عَلِمَ به 


أجرّأه في قولٍ أبي حنيفة» ومحمّدٍ ولا يلرّمه الإعاد ا 


وقال أبو يوسف لم يُجْزِهء ويلرّمُهِ الإعادةٌ» وهو قولَ الشَافعي”* . 

وأجمّعوا على أنه لو صلّى في نَوْبٍ نجس ناسيّاء [أو توضّأ بماء نجس ناسيًا] "© ثم 
تقل اقفر (وقلرته الإعارة) 10 ّ ١‏ 

لأبي ى يوسف وجهان: 

احذهما: أنّه نسي ما لا يُنْسَى عادةً» لأنَ الماءً من أَعَرٌ الأشياء في السَمْرٍ لكونه سببًا 
لصيانة نفسيه عن الهلاكِ فكان القَلْبُ متلا به الَحَقَ سيان فيه بالعدّم . 


)١(‏ استحكم: أي امتنع . (؟) أي انتهى بالبذل وإعطاء الماء. 

(*) فى المخطوط : «بالوعد». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)749/١(‏ الاختيار (1/ .)5١‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن من صلى بتيممه ثم علم بوجود الماء لم يجزه تِيمُمُه ويلزمه الإعادة. انظر: الوجيز 
/١(‏ 58-86 )» روضة الطالبين .)١1١*-91//1(‏ 

(7) ليست في المخطوط. (0) في المخطوط : «ويعيد الصلاة» 


عسل طح 

والثاني: أن الرَحْلَ”'' موضِعٌ الماء عادةً غالبا لحاجة المُسافرٍ إليه فكان الطْلَّبُ واجبًا 
فإذا تَيَمّمَ قبل الطُلَّبٍ لا يُجْرِئُه '"' كما في العْمْرانٍ . 

ولهماء أنَ العجرٌ عن استعمالٍ الماء قد تَحَقَّىَ بسبب الجهالة '”. والتّسِيانِء فيجورٌ 
التق جاو عسل السد رفسي الثعد أو الموضن ار خدم الا لوي لياق "" قله 
تن خالا نذتي غاذة ليس كذلك» ان لسار فى امقر قوق ]ناف بعاية 
كلد عكاوزاة,6 وتيت يكن لكايه وكا المفارقه نشوا الأقاء واف 
نادر . 

واتاقرك : الرَحْلٌَ مَعْدِنُ الما فليس كذلك» فإنّ الغاليبَ في الماء الموضوع في الرَحْلٍ 
هو التفادً لقلتت قلا يكونُ بقاؤه غالنا فيِتَشَمَقٌ الحث ا ظاهداء بخلات الشتران؟ لأئه لا 
بخلوعه *" الماء فاليا : 

ولو صلى عُرْيانَاء أو مع نَوْبٍ نجس ء وفي رَخْلِه تَوْبْ طاهرٌ لم يَعلم به» ثمٌ عَلِمَ قال 
بعضٌ مشايجنا : يلرّمُه الإعادةٌ بالإجماع» وذكر الكرْخيُ أنه على الاختلافٍ» وهو الأصَح 
ولو كان عليه كقَارة اليمينٍ وله رَقَةُ قد نسيهاء وصام قيلَ: إن على الاختلاف» والصّحيح 
أنه لا يجودٌ بالإجماع ؛ لأنَّ المُعَبَرَ َم يك الرقَبو ألا ترى أنه لو عرض عليه رَقَّبة كان 
له أن لا يقبَل ويُكَمَرَ بالضّوم» وبالئّسِيانٍ لا يَنْعَدِمُ المِلكُ» وههنا المُعيَبّرُ هو القُدْرةُ على 
الاستعمالء وبالئّسيانٍ زالّتِ القُذْرةٌ. 

ألا ترى لو عُرضٌ عليه الماءُ لا يُجْرِ نه ”'' التَيَمُمُ ؛ ولأنّ النّسِيانَ في هذا الباب في غايةٍ 
النُدْرةٍ فكان مُلْحَقَا بالعدّم . ١‏ ّ 


ولو وضّمٌ غيرُه في رَخْلِهِ ماءً» وهو لا يَعلّم ب به فتَيمَّمَ وصلى م عَلِمَ لارواية لهذا 
أيضًا ”"' وقال بعض مشايجنا : إنَ لط الرواية في الجامع الصَغيرٍ يَدّلَ على أنّه يجوز 
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() في المخطوط : «يلزمه». (*) فى المخطوط : «الجهل»2. 
() الرّشاء: حبل الدلو. مختار الصحاح (ص .)٠١”‏ 
(5) في المخطوط: «من». (5) فى المخطوط : (يجوز له». 


(0) في المخطوط : «نصا». 


إوب”-ب---ييسسح نافع الصتاتععا__ 
بالإجماع؛ فإنّه قال في الرَّجُلٍ يكونُ في رَحْلِهِ ماه فيَْسَى» والنّسيانُ يستَذْعي (تقدْم 
العلم) 17), ثم مع ذلك جعِلَ عُذْرَا عندهما فبّقيّ موضِعٌ لا علمٌ فيه أصلاً ينبغي أنْ يُجْعَلَ 
000 

ولَفُْ الرواية في كتاب الصَّلاةٍ يدل على أنّه على الاختلافء فإنّهِ قال: مُسافرٌ تَيَمَمَ 
وتقسساءلن رك وس خب دحوي عاول حا اقياوه نيرما 

ولو ظَنّ أن ماءه قد فنيّ فتيّمّمَ » وصلَى ثم تَبَيَنَ [له] ”" أنّه [1/ © ؟أ] قد بَقي لا يُجْزِئه 
بالإجماع ؛ لأ العلم لا يطل بان فكان الطَلَتُ واجبّاء بخلاف السيان ؛ لأه من أضداد 
العلم . 

داو كان هي زان قزر ييف اروغره عاتن اعد وق اا لزه لخر 
بالإجماع ؛ ؛ لأنَ النسِيانَ في مثلٍ هذه الحالة نادِرٌ ولو كان الماءٌ مُعَلَمَا على الإكافي(”, فلا 
يخلو ما إِنْ كان راكبًا أو سائقًا فإِنْ كان راكبًا فإنْ كان الماءٌ في مُوّخَرٍ الرّحْلٍ فهو على 
الاختلافي» إن كان في مُقَدَم الرَحْلٍ لا يجورٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ نسيائه نادِرٌ» وإِنْ كان سائقا 
فالجوابٌ على العكس » وهو أَنّه إنْ كان في مُوَخّرٍ الرَخَلٍ لا يجورٌ بالإجماع ؛ لأنّه يراه 
ويُبْصِرُه فكان النّسيانُ نادِرّاء وإِنْ كان في مُقَدّم الرَحْلٍ فهو على الاختلافٍ . 

والمحبوسٌ في المِضْرٍ في مكان طاهر يتيّمّمُ » ويُصلي» ثم يُعيدُ إذا خرج ورَوَى الحسَنٌ 
عن أبي حنيفة أنه لايُصلّي » وهو قول رُفر ورُوِيّ عن أبي يوسف أَنّه لا يُعِيدُ الصَلاةً . 

وجه روايةٍ أبي يوسف أنه عَجَرَ عن استعمالٍ الماء حقيقة بسبب الحبّس» فأشبّه العجِرٌ 
بسبب المرّض ونحوه» فصار الماءُ عَدَما معئّى في حَقَّه (فصار مُُخاطًا) 7 بالصَّلاةٍ 
بِالتََهُ » فَالقَّدْرةٌ بعدَ ذلك لا تُبْطِلٌ الصَّلاةً المُوَدَاةَ كما في سائر المواضع» وكما في 
المحبوس في السَّمّرٍ. ١‏ 

وجه روايةٍ الحسّن أنّه ليس بعادم للماء حقيقةٌ وحكمًا أمّا الحقيقةٌ فظاهرة . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ الج ان ال مكى فينو قاد غلى نتسب بعال لكي إل 
)١(‏ في المخطوط : «العلم قبله (0) ليست في المخطوط . 


(6) الإكاف: البَرْدّعة . المعجم 5 لضن 0901 
(4) في المخطوط : «وهو مخاطبٌ». 


و سبج 
المُستَحِنٌّ» وإنْ كان بغير حَقَّ فالظُلْمُ لا يَدومُ في دارٍ الإسلام بل يُرْفَع ٠»‏ فلا يتحَمَّقُ العجِر 
فلا يكونُ الثْرابُ طَهورًا في حَقّهِ . ١‏ 

وجه ظاهر الرٌواية : أن العجْرٌ للحالٍ قد تَحَقَوَ تَحَمَقَ إلا أنه حمل الارتفاَ» فإنه قاورٌ على 
رَفْعِه إذا كان بِحَق» وإِنْ كان بغيرٍ حَقّ فكذلك ؛ لأنَ الظُلْمَ يُدمَعُ وله ولايةٌ الدَفْع بالرَفع 
إلى مَنْ له الولايةٌ فأّرَ بالصّلاةٍ احتياطًا [لتوجه الأمرٍ بالصّلاة وَبالتَيمُمِ ؛ لأنّ احتمال الجوازٍ 


ابتٌ] ”ب لاحتِمالٍ أنّ هذا القدرَ من العجْز يَكْفي لتَوْجيه الأمر بالصَّلاةٍ مالم و 
بالقضاء ء في الثاني ؛ لأنّ احتمال عَدَم الجواز ثابتٌ ؛ لاحتّمالٍ أنّ المُعيَبَرَ حقيقةً الْقَدْرَةٌ دون 
العجْرٍ الحالي 03 بالقصاء عَمَّلا بِالشَبَهِين» وأخحذًا والتقة والاحتياط» وصار لشفي 
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أنه يُصلَى قاعِداء نه بعيد إذا أطلقء كاهذا بخلاقي السصوين في الشثر؛ ؛ لأنّ ثَمََهَ تَحَمَقَ 
العمجِرُ من كُلَّ وجه؛ لأنّه انضافّ إلى المع الحقيقيّ السّفَرُ والغالِبُ (في السَفَرِ) ”" عَدَمْ 
الماء . 


(وامًا) المحبوسنٌ في مكان نجس لا يَجِدٌ ماءً ولا ثُرابًا نَظيمًا فإنّه لا يُصلّي عند أبي 
وقال أبو يوؤسف: يُصلَي بالإيماء ثم يُعيدٌ إذا خرج” 0 وهو قول الشافعه©) وقول 


مد مُضْطْرِبٌ» وذْكِرَ في عامّةٍ الرٌواياتٍ [أنه] ”* مع أبي حنيفة وفي نوادر أبي 


سُلِيمانَ”"' مع أبي يوسفٌ . 
وجه قولٍ أبي يوسف أنه إِنْ عَجَرَ عن حقيقة الأداء فلم يَعجَرُ عن التَسَبّه فَيُؤْمرٌ 


. )هيف١‎ : ليست فى المخطوط. (5؟) فى المخطوط‎ )١( 

(*) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط »)17/١(‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (01/1). 

(5) ملعت الشافيية» أن :الخوس فى" مكاة تبس انعد ما ول ترانا أبصل اوسن" لطن الام (1/ 
١؛‏ مختصر المزني (ص .)١7‏ حلية العلماء ».)3508١ .5٠١ /١(‏ المجموع (178/5). 

(0) زيادة من المخطوط . 

(1) هو: موسى بن سليمانء أبو سليمان الجوزجاني» ثم البغدادي» الحنفي. أصله من «جوزجان» من 
كور بلخ بخرسان . فقي صحب محمد بن الحسن. وأخذ الفقه عنه ا :ايا 
أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا ثُوَلُ على أمانتك مثلي» فإني - والله - غيرُ مأمون الغضب» 
ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده» فأعفاه. من تصائيفه : السير الصغيرء والصلاة. والرهن» ونوادر 
الفتاوى في فروع الحنفية . توفي سنة (٠٠7ه)ء‏ انظر الجواهر المضية (ص .»)١85‏ ومعجم المؤلفين /١7(‏ 
9» والفوائد البهية (ص .)5١7‏ والأعلام (9/ 20771 وتاج التراجم (ص 074. 


بالتَشَبُه '' كما في باب الصّوم وقال بعض مشايخنا إِنّما يُصلّي بالإيماء على مذهبه إذا كان 
المكانٌ رَطَبّاء أمّا إذا كان يايسًا فإنّه يُصلَي برُكوع, وتجرووار لصح عتدا اك دوين 
كيمّما كان؛ لأّه لو سجد لّصار مُستعيلا للتجاسة» ولأبي حنيفة أنَ الطهارة شرط أهلية 
أداء الصلاةق» فَإِنْ الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهرَ لا المُحْدتٌ» وَالتَّشَيّهُ إنَما بَصِحُ من 
الأهل . 
ألا ترى أن الحائضٌ لا يلرَّمُها التَسَّبِّه في باب الصّوم والصَّلاةٍ لانعدام الأهليّةء 
بخلافٍ المسألة المُتقّدّمةِ؛ لأنّ هناك حَصَلَتٍِ الطهارةٌ من وجهٍ فكان أهلاً من وجه فَيُوَدي 
الصَّلاةَ ثم يقضيها احتياطا . 
مُسافرٌ مم بمسجد فيه عَيْنُ ماء» وهو جُدُبٌ ولا يَجِدُ غيرّه جاز له التَّيَمُمُ لدخول 
المسحؤ» أن الجنابة كاقعة من وخر ل الممقدن عد تااعلي كل حال كواء كان الد ول 
على قَضْدٍ المُكثِ أو الاجتياز على ما (ذكرنا فيما تقَدَّمٌَ) '' فكان عاجرًا عن استعمالٍ هذا 
الماء فكان [هذا الماغ] ”*' مُلْحَمًا بالعدّم في حَقَّ جواز التَيَمّم فلا يمنَعُ جوارٌ التَيَمُم ثمّ 
وُجودُ الماءِ إِنّما يمنَعٌ من جواز التَيّمّم إذا كان القدرٌ الموجودٌ يَكفي لَلُوضوء إِنْ كان 
مُحْدِنَاء وللاغتسالٍ إِنْ كان جُتْبَاء فإِن كان لا يَكفي لذلك فوجوده لا يمع جوارَ التَيهُ 
ا ّ 
وقال الشّافعينُ”' : يِمْنَعٌ قَلِيلُه وكئيرُه؛ حتّى إِنّ المُحْدِتَ إذا وجَّدَ من الماء قدرَ ما 
يَغْسِلٌ بعضٌ أعضاءٍ وضوئه جاز له أن يتيْمّمَ عندّنا مع قيام ذلك الماءء وعندّه لا يجوز مع 
قيامه» وكذلك الجُئُبُ إذا وجَدَ من الماء قدرّ ما يتوضّأ به لا غير أجرّأه التَيَمُمُ عندّناء 
اتح ا وه سي ل ارام ا ا 0 
سجر (/207 
م : قم جَحَدُ يدوأ م *''4 [المائدة: >] ذكر الماء تُكرةٌ في مَحَلّ الَف فيقتضي الجوارً 


01 في المخطوظ : «له) . (0) في المخطوط: العدم». 
(9) في المخطوط: «سبق». (4) ليست في المخطوط . 


(0) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير ١10 2175 /١(‏ ), 

(7) مذهب الشافعية: أن الجنب الذي معه ماء لا يكفيه يغتسل ويتيمم (أي يجمع بينهما). انظر: الأم /١(‏ 
48 ١و‏ مد مختصر المزني (ص ع0 المهذب مع المجموع (؟/558؟). 

(ه4 زاد في المخطوط: فَيَمَّموأ صَعِيدًا4) . 
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عند عَدَمِ '' كل جزءٍ من أجزاء الماء؛ ولأنَّ التجاسةً الحكميّة وهي الحدَّتُ تُعِيَبَد 
بالتجاسة الحقيقيَة ثمّ لو كان معه من الماء ما يُزيلُ به بعض التجاسة الحقيقيّة يُؤْمدُ 
بالإزالة [كذا هنا] (" . 

(وََنَا) : أن المأمورٌ به العسل المُبيحُ للصَّلاةٍ والمُّسلٌ ”" الذي لا يُبِيحُ الصَّلاةَ وُجِودُه 
3 5" ب]ء (والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدة) ”*' كما لو كان الماءُ نَجسّاء ولأنّ العُسلَّ إذا لم يقد 
الجواز كان الاشتغال به سَفَهًا مع أنْ فيه تَضِْعَ الماء وأله حَرامٌ فصار كمّنْ وجَدَ ما يُطعِم 
به خمسة مَساكينَ فكفَرُ بالصّوم أنه يجورٌ ولا يُؤْمرُ بإطعام الخمسة لعَدَّمٍ الفائدةٍ فكذا هذاء 
بل أولى ؛ ؛ لأنَ هناك لا يُوَدي إلى تَضْيبع المالٍ لحُصُولٍ القَوابٍ بِالتَصَدّقٍ ومع ذلك لم 
يُؤْمر به لما قلنا فههنا أولى . 

وبه تَبَيّنَ أن المُرادَ من الماء المُطْلَّقٍ في الآيةِ هو المُقَبَدُ وهو [الماء] © المُمِيِدُ © 
لإباحةٍ الصَّلاةٍ عندَ الغْسلٍ به» كما يُقَيَدُ بالماء الطاهر ؛ ولأنّ مُطْلَقَ الماء ”" يَنصَرِفُ إلى 
المتعارّفٍ . 

والمُتعارفٌ من الماء في باب الوضوء والعُسلٍ هو الماء الذي يفي للوضوء والمّسِلٍ» 
فيَنْصَرِفٌ المُطْلَقُ إليه» واعتِبارُه بالتجاسةٍ الحقيقيّةٍ غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنهما مختَلِفانٍ في 
الأحكام» فإنَ قَلِيلَ الحدّثِ ككثيره في المئع من الجواز بخلافي التجاسة الحقيقيّة» فيبْطلٌ 
الاعتبائ . ١‏ 

ولو تَيْمّعَ الجُنُبُ ثم أحدّتٌ بعد ذلك ومعه من الماء قدرُ ما يتوضّاً به فإنّه يتوضّا به ولا 
يتيَمّمُ ؛ لأنَ التَيَمُمَ الأول أخرجه من الجنابةٍ إلى أنْ يَجِدَّ من الماء ما يكُفيه للاغتِسال» 
فهذا مُحْوِتٌ وليس بِجُنْبِ» ومعه من الماء قدرُ ما كفي للوضوءء فيتوضّأ به. فإن تومأ 
ولَبِسَ خُفَيْهء ثم مر على الماءِ فلم يَغْتَسِل ثم حضرثه الصَّلاةٌ ومعه من الماءٍ قدرٌ ما 
يتوضّأ به فإّه لا يتوضّأ به. ولكه يتيِمُمُ ؛ لأنّه بمُروره على الماء عاد جُئُبًا كما كان فعادتِ 


المسألةٌ الأولى. 

(1) زاد في المخطوط : «الماء) . ( ليست في المخطوط . 

(7) فى المخطوط : «فأما» . (5) فى المخطوط : «وعدمه مثله) . 
(0) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «المقيد) . 


7ه في المخطوط : «الكلام». 


ولا يَنعٌ الحمَيْنِ؛ ؛ لأنَ القدّم ليسث بِمَحَلَ للتيَمُمء فإ ان عدر اسم 
ل 0 الأيقة العام وار لخد 
وغَسَلَ رِجُليه؛ لأنّه بمُرورِه بالماء لجخا شري الحذث الشابق إلى القدتين افلا 
يجوز له أنْ يمسّعٌ بعد ذلك . 

ولو كان ببعض أعضاءٍ الجنّبٍ جراحةٌ» أو جُدَريٌ» فإِنْ كان الغالِبُ هو الصَّحِيحُ غَسَلُ 
العظيم رطعي تت الجا را رس ماووا ورد كار الع ار كو لم 
لأنّ العِبْرةً التي و للك وار حاون سا3 اير رَ؛ ولأنَ الجمعَ 
بين العْسلٍ وَالتَيَمُم م مُمْتيِعُ الأفي حال وُقوع الشّكُ في طَهِوريٍّ الماىء ولم يوجَدُء وعلى 
عد زكر قار مغر رضيم اعفار وضوزة د لجا كدر ف + لجااقلن: 

ون استوى الصَّحيحٌ والسّقيمُ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية» وذُكِرَ في التوادر أنه يَمْسِل 
الضَحيحٌ» ويَرْبطُ الجبائر على السّقيم» ويمسّحٌ عليهاء وليس في هذا جَمْعٌّ بين الغسلٍ 
والمسح؛ لأنْ المسح ”*' على الجبائرٍ كالغسلٍ لما تحتها . 

وهذا الشَرط الذي ذكرنا لجواز التيمُمِء وهو عَدَمّ الماء فيما وراء صلاة الجنازة وصلاة 
العيدَيْنِء فأمًا في هائَيْنِ الصَّلائيْنِ فليس بشرطٍ ٠»‏ بل الشّرطً فيهما حَوْفُ الفوتٍ لو اشْتَغَّلَ 
بالوضوءء حتّى لو حضرثه الجنازةٌ وخافٌ فوت الصَّلاةٍ [لو اشتَغَلَ بالوضوء تَيَمَّمَ 
وصلّى] '©؛ وهذا عند أصحابنا”” . 

وقال الشاذ فعيثُ”" : لا يتيَمّمُ استدلالاً بصلاة الجُمُعَةٍ» وسائر الصَلواتِء وسجدة الثّلاوة. 


)١(‏ في المخطوط : «فليتوضأ به وهو مكانه». )١(‏ في المخطوط: «على الماء». 

(*) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .2١‏ المبسوط »)١77/١(‏ الكنز (ص 28 1)» فتح 
القدير .)١57/1١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: إذا كان بأكثر بدنه جراح يَعْسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي. انظر: الأم (59/1)» 
مختصر المزني (ص 7)ء حلية العلماء 223١7 .5١5 /١(‏ المجموع مع المهذب (35741//5. 188). 

(45) في المخطوط : «الغسل». (6) ليست في المخطوط . 

(4# انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء 2.”8/١(‏ 2)”"9 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 78١)غ؛‏ البناية /١(‏ 
4له, 389ه0), مجمع الأغبر .)5١/1١(‏ 

(8) مذهب الشافعية: أنه إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين لا يجوز التيمم لهما في المصر. انظر: 
مختصر المزني (ص 7)» حلية العلماء /١(‏ 190)» المجموع (544/1). 
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(وَلَنا) : ما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنّه قال: إذا فجَأتكٌ جنازةٌ تخشّى فوتّها 
وأنْت على غيرٍ وضوء فََيَمُمَ لها”"'؛ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما مثله("؛ ولأنّ شرع 
المَيَمُم في الأصلى لََرْفِ ”"" فواتٍ الأداى» وقد رُجِدَ ههنا بل أولى ؛ ؛ لأنَ هناك تفوتٌ 
فضيلةٌ الأداء فقَط .فم الاستدراك بالقفاء ء فمْمْكِنٌء وههنا تفوت صلاةً الجنازة أصلاًٌ 
فكان أولى بالجوازء حتّى ولو كان ولي الميّتٍ لا يُبِاحُ له التَيَمُمُه كذا رَوَى الحسَنُ عن 
أبي حنيفة ؛ لأنّ له ولاية الإعادة» فلا يَحافٌ الفوتٌ . 

وحاصِل الكلام فيه راجمٌ م إلى أن صلاةً الجنازة لا تُقْضَى عندّناء وعنده تُقُضَى على ما 
نذكرٌ في موضعه إن كاه الله تمان - بخلافي الجمعة؛ لاحي الرنت باك رو 
الظَهرٌ وبخلافي سائر الصَلواتٍء لأنْها تفوت إلى خَلَفِء وهو القضاءً والفائتٌ إلى خَلَفٍ 
باذ نسو سيكب القلووة لا كات فوكها اناه لاق لين اناكو أرقت نقد : .لاني 
وجبثٌ مطلقة عن الوقتٍ . 

وكذا إذا خافٌ فوت صلاة العيدَيْنِ يتيّمَّمُ ”*' عندّنا؛ لأنّه لا يْمْكِنُ استدراكها بالقضاء ؛ 
لاخيصاصها بشّرائط يتعَذّرُ تحصيئُها لكل فردٍ. 

هذا إذا خافٌ فوت الكل فإِنْ كان يَرْجو أن يُدْرِكَ البعض لا يتيّمّمُ؛ لأنّه لا يَحْافٌ 
الفوت ؛ لأنّه إذا أدرَك البعض يُمْكِنُه أده الباقي وحخدّه» ولو شَرَعَ في صلاةٍ العيدٍ يسما 
م سبقه الحدّتُ جاز له أن يني عليها بالتيمُم بإجماع من أصحاينا؛ لأنه لو ذهب وتوضّأ 
ََطْلَتْ صلائه من الأصل لَبْطَلانٍ التيمُم فلا يُمْكِنه البن . 

وأمّا إذا شَرَعَ فيها مُتوضئًاء ثم سبقّه الحدّثٌ فإِنْ كان يَحَافٌ أنّهِ لو اشَيَغَّلَ بالوضوءٍ 
ات الشمس يم ويتى» ون كان لا يَحافٌ روا الشّمس فإن كان يَرْجو أنه لو توضًأ 
يُذْرِكُ شيئًا من الصَلاةٍ مع الإمام توضّأ ولا يعيِمَمُ م؛ لأنها [لا] ”*؟ تفوبٌُ لأنّه إذا أدرَكَ 


البعض يم الباقي [177/1] وده وأ كان لا يرج إدراكٌ الإمام باح له لتم عند أبي 
حنيفةً » وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يُبِاحُ . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في ستنه ١7 /١(‏ 200 حديث (5) عن ابن عمر مِنْ فِعْلِه وليس من قوله. 
زفه6 أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ /ا2)591 حديث (/ا55١١),‏ 

(©) في المخطوط : لخحوف). () في المخطوط : ااتيمم) 

(4) ليست في المخطوط . 


دلكة حم بدائع الصنائع >1 > 

وجه قولهما أنّه لو ذهب وتوضّأ لا تفوثه الصّلاةٌ؛ لأنه يُمكِنْهِ إتمامٌ البق وخده؛ لله 
لاحِقٌ ولا عِبْرة بالَيمُمِ عند عَدَمٍ حَوْفِ الفوتٍ أصلا؛ ولأبي حنيفة أنّهِ إن كان لا يَخَافٌ 
الفوت من هذا الوجه يَخَافٌ الفوتَ بسب الفساد؛ لاوحا التاسء فَقَلَما يسلَمْ عن 
عارض يُفْسِدَ عليه صلائّه ‏ فكان في الانصرافٍ للوضوء تَعرِيضٌ صلاته للفَسادٍء وهذا لا 
يجورٌ؛ فيتيّمُمُ والله أعلَمُ . 

(ومنها) اليه والكلام في النَبّةِ في موضِعَيْنِ: 

احذهما؛ في بان أنّها شرطً جواز التَيَمُم . 

والثاني: في بيانٍ كيفيّيها . 

أمّا الأوّلُ: فالئيّةٌ شرطٌ جوز التَيَمّم في قولٍ أصحاينا الثّلاثة 

وكلل ركز !اتويت ترط 

وجْهُ قَوْلِهِ : أن التَيَمّمَ خَلْفٌ والخلف. ٠‏ لا يُخَالِفُ الأصلّ في الشّروطٍِء ثمّ الوضوء 
يَصِحّ بدون النَيّةِ كذا الَيَمُمْ . 

(ولتا) : أن التَيَمّم ليس بطهارةٍ حقيقيّةٍ وَإِنّما جُعِلَ طهارةٌ عند الحاجة» والحاجة إِنّْما تُعرَفُ 
بالثقةا بكلاق الوعوع؟ الأتدطيارة عتفريئة ف تقرط لهالحاجة ليصية طهازة قله يشرط له 
الل بولاة جاع الااسن دلبل كريها عر الما ذعرنا انه ٠‏ عن تضم والا.» حي اليد 
ل دق تويك نان الرعرة اناغو م الر مان انبا ودود ال 

وَأمّا كيفيَةُ النّبّةِ في التّيَمُم فقد ذكر القُدوريٌ أنَ الضّحيحَ من المذهب أنّه إذا نَوَى 
الوا تلد ]30 امقاس القافة جره 

وذكر الجصّاصٌ”" أنّه لا يجبُ في الك مم نيه القطهير وإنّما يجب نيه التمييزء وهو أن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد 
ودَرَّسَ بها. تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا ورحل إليه الطلبة من الآفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وأعيد 
عليه الخطاب فلم يقبل. من تصانيفه: أحكام القرآن» وشَّرْح مختصر الطحاوي. وشَرْح الجامع الصغير» 
توفي سنة (٠/الاه)ء‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية /١(‏ 854)» والبداية والنهاية ,)7557/11١(‏ والأعلام 
.)1١ 5١6/1١‏ 


هه 
يَنْوِيَ الحدّتٌ أو الجنابة ؛ لأنَ التَيمُّمَ لهما بَهَ يََعُ على صِفةٍ واجدةٍ فلا بُدَّ من التَمِيز بالنَيةٍ 
كما في صلاةٍ الفرض ؛ أنّه لا بد فيها من نيّةٍ الفرض لأنّ الفرضٌ والتَفُْلَ يتأدَيانِ (على 
هيئةٍ) ''' واجِدةٍ والصّحَيحٌ أنّ ذلك ليس بشرطء فإنّ ابنَ سماعة”'" رَوَى عن محمد أنّ 
الجُْبَ إذا تَيَمَّمَ يُرِيدُ به الوضوء أجرّأه عن الجنابة» وهذا لما بَيّنا أن افتقارَ التَيَمّم إلى المي 
ليَصيرَ طهارةً إِذْ [هو] ”" ليس بتطهير حقيقة وإنّما جُعِلَ تَطهِيرًا شر عا اتساج ساد 
تُعرَفٌ بالنَيَة» ونيّةُ الظهارة تكفي ذَلالةَ على الحاجة وكذا نيّهُ الصّلاةٍ؛ لأنّه لا جوارَّ للصَّلاةٍ 
داكت ا كاتحروتية على العو وجري رلوااد نبَةٍ التمييز أنه للحَدَثْ أو 

دلو م وى مُطلقَ الطهارة أ تَى استياحة الضلاو؛ فل نيعل م مالا يجوة 
بدونٍ الطهارة؛ كصلاةٍ الجنازةٍ وسجدة التَّلاوةٍ ومس المصحفٍ ونحوها؛ لأ نكا ةله 
أداءٌ الصَّلاةٍ فلأنْ يُبِاحَ له ما دونّها أو ما هو جزءٌ من أجزائها أولى . 

وكذا لو تَيَمَّمَ لصلاةٍ الجنازةٍ أو لسجدة الثَّلاوةٍ أو لقراءةٍ القرآن بأنْ كان جُنمًا جاز له أنْ 
يُصلَيَ به سائرَ الصَّلواتِ ؛ لأنّ كُل واحِدٍ من ذلك عِبادةٌ مقصّودةٌ بنفسِها وهو من جنس 
أجزاء الصَّلاةٍ فكان نيَثُها عند التَيَمُم كنيّةِ الصَّلاةَء فأمًا إذا تيمم لدخولٍ المسجدٍ أو لمسّ 
المصحفي لا يجورٌ له أنْ يُصلَيَ به *“؛ لأنّ دخولٌ المسجدٍ ومَّسسّ المصحني ليس بعبادةٍ 
مقصودة بنفسه» ولا هو من جِنْس أجزاء الصَّلاة؛ ف ف فيَقَعُ طهورًا لما أوقعه له لا غيرٌ. 

(وستها) الإسلامٌ فإله َرَط وُقوعَه صحينا عن حائة الحُلّماوء حقى لايَمِحٌ يكم 


)١(‏ في المخطوط : «بصفة». 

(1) هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال» أبو عبد الله» التميمي. فقيه. محدثء» أصولي حافظ . 
حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمدء وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد» وكتب التوادر عن 
أبي يوسف ومحمد. ولي القضاء لهارون الرشيد بيغداد. وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران شيخ 
الطحاوي وأبو على علي الرازي وغيرهما. قال الصيمري : وهو من الحفاظ الثقات. من آثاره : أدب القاضي» 
والمحاضر والنتجلاتة: والتوادر. توفي سنة (75ه). انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص ,)١7١‏ 
وتبذيب التهذيب (9/ 5 2)٠١‏ والأعلام (0/ 007 ومعجم المؤلفين .)51//١١(‏ 

(*) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «النية على أنها للحدث أو الجنابة» . 

(0) زاد في المخطوط هنا: «ولا هو من جنس أجزاء الصلاة» وهو تكرار لما سيأ بعد قليل. 


سال سمح 0 بدائع الصتائع جا 
الكافر» وَإِنْ أرادّ به الإسلام . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف إذا تَيَمّمَ يَنْوِي الإسلامٌ جاز» حتّى لو أسلَمَ لا يجورٌ له أنْ يُصلْيَ 
بذلك التَيمّمٍ عند العامِّ وعلى روايةٍ أبي يوسف يجوز . 


وجه روايتّه أن الكافرٌ من أهلٍ نيّةٍ الإسلام» والإسلامٌُ رأسٌ العبادة فيَصِحٌ تَيَمُمُه له 
بخلاف ما إذا تَيَمّمَ للصَّلاةٍ؛ لأنّه ليس من أهلٍ الصَّلاةٍ فكان تَيَمُمُه للصَّلاةٍ سََهًا فلا 


ع سو 


(وَلََا): أنّ التَيَمّمَ ليس بطهور حقيقة وإنّما جُعِلَ طهورًا للحاجة إلى فعل لا صِحَةَ له 
دوك الطهارق بوالإسلا: معد باون الطوار قاد ساح إلى ا لالخف طهؤزاافي ل 
بخلافٍ الوضوء؛ لأنّه يَصِحٌّ ”'' من الكافر عندّنا؛ لأنّه طهورٌ حقية ا قاو 2 دعر لها طاتدة 
لِيَصيرَ طهورًا ولهذا لو تَيَمّمَ م بنية الصّوم لم يَصِحّ . 

وإِنْ كان الصّومُ عِبادةٌ فكذا ههنا ”' بل أولى؛ لأنّ هناك باشْتَغالِه بِالتَيَمّم ”" لم 
يَرْتَكِبٌ نَهْيّاء وههنا اركب أعظّمَ نَهِى ؛ لأنّه بقدرٍ ما اشْتَفَلَ صار باقيًا على الكُفْرٍ مُوَخرَا 
للإسلام؛ وتَأْحيدُ الإسلام من أعظّم العِضْيانِء ثمّ لَمّالم يَصِحَّ ذاكَ فلآ لايَصِحّ هذا 
ول ١‏ 1 

مسلمٌ تَيَمّمَ ثم ارد عن الإسلام - والعيادٌ باللّه - لم يَبْطلْ تَيَمُمُهه حتى لو رجع إلى 
الإسلام له أن يُصلَيَ بذلك التيسُمء وعند ُفر بَطَلَ مُه حتّى لا يجوز له أن يُصلَيَ بذلك 
التي م بعد الإسلام فالإسلامُ عندّنا شرطٌ وُقوع التَيَمُمٍ صحيتحا لا شرط بَقائه على الصّحَةٍ. 

وعند رُفر: هو شرط بَقائه ”© على الصَّحَّةٍ أيضًاء فَرْكَُ يَجْمَعُ بين حالة الابتِداء والبقاء 
ِعِلَّةٍ جامعةٍ [7/1"ب] بينهماء وهي ما ذكرنا أنّه جَعِلَ طهورًا مع أنّه ليس بطهور حقيقة 
لمكانٍ الحاجة إلى ما لا صِحَّةَ له بدونٍ الطهارةٍ من الصَّلاةٍ وغيرهاء وذا لا يُتَصَوّرُ من 
الكافر فلا يبقى طهارةً في حَقَّه؛ (ولهذا لم تنعَقِدُ) © طهارةٌ مع الكَفْرٍ فلا تَبْقَى طهارةٌ 
معة . 
)١(‏ في المخطوط: «صح)». (؟) في المخطوط: «هنا». 


(”) في المخطوط: «بالتراب» . (؛) في المخطوط: البقائه». 
(5) في المخطوط : «وهذا لم ينعقد». 


مي 


(ولَنًا): أن التَيَمّمَ وقع طهارةً صحيحةً فلا يَبْطْلُ بالرّدَةِ؛ لأنَ أثرَ الرّدّةِ في إبطالٍ 
العبادات؛ والمَيَمُمْ ليس بعبادة عندّنا لكنه طهورٌ» والرّدةٌ لا تُبِلَ صِفة الطهوريّةِ كما لا 
بْطِلُ صِفةً الوضوء, واحتمال الحاجة باقي. لأنّه مجبورٌ على الإسلام؛ والقَاِتُ بين 
يبقى لوهم الفائدة في أَضصُولٍ الشرع إلا أنه لم يَنمَقدُ طهارة مع الكَفْر ؛ لأنّ جَعلّه طهارةً 
البعاعة ف العماحة زالقلة [للحالٍ بِيَقينِ» وغيرٌ القّابتِ] ”'' بي بيقِينٍ لا يَنْبْتُ لوَهْم الفائدة مع 
ما أن رَجاء الإسلام منه على موجب ديانّيِه واعتقاده مقلم : والجبْرُ على الإسلام مَنْعَدِمْ 
وهو الفرقٌ بين الابتداء والبقاء والله الموفق ْ 

(ومنها) أنْ يكونّ التّرابُ طاهرًا فلا يجورٌ الَيّمُمُ بالثْرابٍ التتجس لقوله تعالى : لاقَتَيَتَمُوا 
صَعِيدًا طَيْب4 [المائدة: *] ولا يطيبّ ”"' مع النّجاسةٍ ولو تَيَمّمَ بأرض قد أصابّثْها نجاسةٌ 
نِجَقَّتْ وذهب أنرُها لم يَجز في ظاهر الرٌواية . ورَوَى ابن الكاسنٌ النَخَعِيَ(" عن أصحابنا 
أنّه يجوزٌ . وجه هذه الرّوايةٍ أنَ التجاسةً قد استَحالتٌ أرضًا بذَّهابٍ أثرها؛ ولِهذا جازتٍ 
الصّلاةٌ عليها؛ فيجورٌ التَيّمّمُ بها أيضًا. 

(وَلمَا) : أنْ إحراق الشمس ونسف الرياح وتّسف الأرض أثرُها في تقليل التّجاسةٍ دونَ 
استِنّصالها. 

والتجاسةٌ وإِنْ قَلْتْ ثنافي وضف الطهارة فلم يكنْ إتيانًا بالمأمور به فلم يج ©6. فأمًا 
التتجاسة القليلةٌ فلا تَمَْعُ جوارٌ الصَّلاةٍ عند أصحابنا ولا يميم أن يعبر القليلٌ من التجاسة 
في بعض الأشياء دون البعض . 

ا ل ا اي ا 0 
أصابَّتٍ التّوبٌ لا تَمْتَعُ جوارٌ الصَّلاةٍ ” “» ولو تيمم + جلت أن مخوف من كان مت 


00 


. . ليست فى المخطوط‎ )١( 
. (1)اقى الختطرط: «طيب)‎ 

(©) هو: عل بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي القاضي الكوفي» أبو القاسم. روى عن محمد بن 
علي بن عثمان» وروى عنه أبو القاسم المطرزي. له الأركان الخمسة . توفي سنة (775ه)» انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )7”1/١/١(‏ . 

(4) في المخطوط: «يصح» . (5) في المخطوط : «يمتنع جواز التوضؤ» . 

() فى المخطوط : «الطهارة». 


غيره من ذلك المكان أجرّأه ؛ لأنّ الثْراب المُستعمل ما التَرّقَ بِيَدِ المُتيَمّمِ الأوّلٍ لاما بَقى 
على الأرضء فَنُرّلَ ذلك منزلة ماء فضّلَ ”© في الإناء بعدَ وضوء الأوّلٍ أو اغتِسالِهِ بىى 
وذلك طهورٌ فى حَقٌّ التانى كذا هذا . 


فصل [فيما يتيمم به] 


وأا بِيانٌُ ما يُتَيَمّعُ به فقد اخثّلِفَ فيه قال أن :شك يهم د : يجور اشيم يكل هنا 
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هرو "اميق عشي ارقو 'وقنن أبي يوسف زوايعان” في رؤاية آنا يجون إلة] 
بِالثّرابٍ والرّمْلٍ» وفي روايةٍ لا يجورٌ إلا الاب خاصّةً وهو قولّه الآخَرُء ذكره القّدوريٌ 
وبه أخذ الشَافعي”*', والكلامٌ فيه يرجمٌ إلى أنّ الصّعيدَ المذكورٌ في الآيةِ ما هو؟ فقال أبو 
حنيفة ومحمَّدٌ: هو وجه الأرض . 

وقال أبو يوسفٌ : هو الثْرابُ المُنيتُ واحتّجٌ بقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه فس 
الصّعيدَ بالثّرابٍ الخالِيص» وهو مُقَلّدٌ في هذا الباب؛ ولأنّه ذكر الصَعيدَ الطَيّبّء والصَّعيدٌ 
الطب هو الذي يَضْلُحُ للثبات وذلك هر الثرات دون الشهةة' وتحوها: 


قال الأصمّعة 0 00000 


)١(‏ في المخطوط : «في الأصل» . (0) في المخطوط: «كان». 

(©) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)25١‏ المبسوط ,.)3٠١8/١(‏ تحفة الفقهاء (١1/١4)ء2‏ 
الهداية (١1//ا5١31. 2)١78‏ أحكام القرآن للجصاص (؟5/ 589). 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(0) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض إلا بالتراب . انظر : الأم (1/ ٠م‏ 
غباية المحتاج .)7589/١(‏ 

(5) السَبَحَةَ : : أرض ذات ملح ونزٌء وجمعُها سباح وقد سبخت سبحا فهي سبخةٌ وأسبخت والنعت أرض 
سبخة والسبخة الأرض المالحة. انظر لسان العرب (9/ 4). 

(/) هو: : عبد املك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب». وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان: نُسْبته إلى جده أصمع . كان كثير التطواف في البوادي» يقتبس علومهاء 
ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء. فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة» وتصانيفه كثيرة منها: «الإبل» 
و«الأضداد» و«المترادف» و«الخيل» وغيرها. توفي سنة (7١5ه).,‏ انظر ترجمته فى: ابن خلكان /١(‏ 
284» وتاريخ بغداد »)5٠١ /١١(‏ والأعلام (157/4). ١‏ 


هزه 

ا ل ل ل ا 
وهذا لا يوجبٌ الاختتصاصٌ بالثّرابٍ بل يَعُمُ جميعٌ أنواع الأرض» فكان الشخصيصٌُ ببعض 
الانوع قيد» ”" لمع اكتاب: وذلك ل يجوذ بشَيْرٍالواجد كيف يقول السليي” 
والدَلبيل على أن الصَعيدَ لا يختَصٌ ببعض الأنواع ما ُوِيَ عن التي أنه قال : اعَلَيكُمْ 
بالأزرض» 75 00 0 : جلث لي الأ مَسجدا وَطهُور نز , 
الأرض قارل جي انراعهاة 4 نما أدْرَكَئنِي الصَّلاة نَيمْمْتُ وَصَلَيتُ) ا 

ورُيّما تُدْرِكُه الصَّلاهُ ا ل 0 
التَيَمُمٍ به والصَّلاةٍ معه بظاهرٍ الحديثٍ . 

وَأْمَا قوله؛ : سما ًا فتعُم لكنّ الطيّبَ يُستَعمل بمعنى الطَاهرٍ وهو الأليَقُ ههنا؛ ؛ لأنّه 
شرع مُطَهُرَاء والتطهيرُ لا قَْ إل بالطاهر مع أن معنى الطهارة صار مُرادًا بالإجماع؛ حقى : 
لا يجوز التَيْمَمْ بالصَعيدٍ التجسٍ فخرج غيرُه من أن يكون مُرادًا إذ المشيرَكُ لاعُمومٌ له 

اكه مره يني نار اندر مقف د بالق سر رناكس 
والحشيش ونحوهماء أو ما يَنْطَِعُوَلينُ كالحديدٍ والصّفْرٍ والنْحاسٍ والرُجاج؛ وعَيْنٍ 
الذَهَبٍ والفِضَّةٍ ونحوها فليس من جِنْسٍ الأرض» وما كان بخلافٍ ذلك فهو من جنْيهاء 
ثم اختلف أبو حنيفة ومحمَّد فيما بينهماء فقال أبو حنيفةً يجوز التيِمُم بكل ما هو من 
جِنْسٍ الأرضء التَرَقَ بِيَدِهِ شيء أو لا. 

وقال محمّدٌ: لا يجورٌ إلا إذا التَرَقَ بِيَدِه شي: من أجزائهء فالاصلٌ عنذه أنه لاجُدٌ من 
استعمالٍ جزءٍ من الصَعيدِء ولا يكونٌ ذلك إلا بأنْ يتَرِقَ بيده شية. 


)١(‏ هو: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله : راويةء علامة باللغة. من أهل الكوفة . قال 
تعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء ماثة إنسان» كان يُسأل ويُقْرأ عليه» فيجيب من غير 
كتاب . له تصانيف كثيرة» منها: «أسماء الخيل وفرسانها». و«تاريخ القبائل»» و«النوادر» في الأدب» 
و١تفسير‏ الأمثال» وغيرها. توفي سنة (1571ه). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان /١(‏ 224947 وتاريخ 
بغداد (5/ 2)١85‏ والأعلام 1/5" ). 

(؟) في المخطوط : «أنواع الأرض مقيذا» . (”) سبق تخريجه . 

(4) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 


وعندٌ أبي حنيفة : هذا لبت رط عرب 011 


بالِيدَيْنِ وإمرارهما على العَضَوَيْنٍ 

وزذشرت عذا تس توق ا سوايد ماقام انشع بز روزي والطين 
الأحمر والأسوّد والأبيّضء والحُسْلٍ والحجّرٍ الأملّسٍ والحائط المُطَيّنِ والمُخَصصٍ 
والملّح الجبّليٌ دونَ المائيّ والمرداسج المعيني والأجا' والخزف الْشحَذِ من طبن 
خاليص» والياقوتٍ والفيِرورّج” د ' والأرض التي والطين الطب . 

(وعندذ) محمد إن ارق بي شية منها بأنْ كان عليها عبد أو كان مَدْوثًا يجوذ» وإلا 
فلك وح اقول مهكد أن الماترزب#اسععمال الشعيوة:ودلك باذ يلترق يرسي 
[منه] *2» فأمًا ضَرْبُ اليدٍ على ما له صلابةٌ ومّلاسةٌ من غيرٍ استعمالٍ جزء منه» فضَرْبٌ 
من السّمه . 


وجه الأرض 


ولأبي حنيفة أنّ المأمور به هو التَيَمُمُ بالصَّعيدٍ مُطْلَهَا من غير شرط الالتزاقي» ولا يجوز 
تقييدٌ المُطْلَي إلا بدليلٍ . 

وقولّه : الاستعمالٌ شرط مَمْنوعٌ؛ لأنَ ذلك يُوَدّي إلى التَغْيِيرٍ الذي هو شّبيه المُثْلة'"'» 
ل ل 0 
الأرض على الوجهء واليدَينِ تعدا غير معقولٍ المعنى لحكمةٍ استَأئر الل تعالى بعليها 

ولا يجورٌ التَيَمُمُ بالرّماد بالإجماع ؛ ١‏ أله من أجزاوالخب» وكا بالل سوا كانث 
مَدُقوقةٌ أو لا ؛ لأنّها ليست من أجزاءٍ الأرض بل هي مُتولّدةٌ من الحيّوانٍ. 


له : #اضرب». 

(؟) الآجر لغةً: الطين المطبوخ» ولا يخرج انتضال القفيك عن :ذلك إف قالواة هر الليق, البحزق + انظر 

الموسوعة الفقهية .)977/1١(‏ 

(؟) الفيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو هو أَمْيّل إلى الخضرة؛ 0 
ع 485). 

(4) الؤُود: حجر كريم أ خضر اللون» زه اضرف عفاق: وأقزه خهةة اجرده وأصفاه جوهواء 

واحدته: رُموُدة. المعجم الوجيز (ص .)59١‏ 

(0) ليست في المخطوط . 

(5) المثلة : بضم الميم اسم مصدرء يقال : مَكَّلَ به مَثَلا ومُثْلّة ومثل به تمثيلاً وذلك بأن يَقْطع بعض أعضائه. 

أو يُسَوّد وجهه. انظر الموسوعة الفقهية /١6(‏ 54؟١).‏ 


كت 


ويجوزٌ النَيمُمُ اعبار بن ضرب يده على نَوْبٍ أو لبد أو صُقَةِ َو ج فارتقَعَ غُبارَاء وكان 
على الذَّمَبٍ أو الفِضَّةٍ أو على الحِنْطةٍ أو الشَّعيرٍ أو نحوها عُبارٌ فَيَمُمَ به أجرّأه (في 
قول) ”'' أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 

وعند أبي يوسف: (لا يُجُزيهء و) ”” ' بعضٌ المشايخ قالوا : إذا لم يقدِرْ على الصّعيدٍ 
يجوز عندّه والصّحيحٌ أنه لا يجورٌ في الحالين . ورُوِيَ عنه أنّه قال وليس عندي من 
الصَعيدٍء وهذا وجه قوله: : أن المأمورّ به الَيَمُمُ بالصّعيدٍ وهو اسم للثُّرابٍ الخاليص» 
والعْباُ ليس بثْرابٍ خايص بل هو ثُرابٌ من وجو دون وجوء فلا يجو به الَيمُم » (ولهما) 
أنه جزءٌ من أجزاء الأرض إلا أنّه لَطيفٌ فيجوزٌ التِيَمُمُ به» كما يجوز بالكثي بل أولى . 

وكذروي أن "١‏ عبد اللدرن عمو رصي اللةعنيما كان الما يرد تشع 00 
ماءً يتوضَّنُونَ به ولا صَعيدًا ”*' يتيّمّمونَ به» فقال ابن عمرَ: ليَنْفْضٍ كُلْ واحِدٍ حِدٍ منكم نُوْبَه 
أررطة مزع ولعت لطن “"لأرل تومه جد فقرن إجياغا. 

م ل الس ا 
طح َوه أى بعض جسَدِه بالطين» ٠‏ فإذا جَفَ تَيَمّمَ به» ولا ينبغي أن يه يتيّمّم بالطين مالم 
يَخَف ذَهابَ الوقتٍ؛ لأنّ فيه تَلْطيحَ الوجه من غيرٍ ضرورةٍ و فيصيُ بمعنى المُلةٍ. 

وإِنْ كان لو تَيَمَّمَ به أجرّأه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ؛ لأنّ الطينَ من أجزاءٍ اللأرض 

دياك اله تلقل بور ردن اند رات ل 1 وبل 
عندهماء وعلى قياس قولٍ أبي يوسف يُصلَي بغير تَيَمُمٍ بالإيماءء ثم يُعيدٌ إذا قَدَرَ رَعلى 
الماء أو الثّرابِ كا لمحبوس في شوج إذا لم يذ ماق رلة ثانا تيتا على ما دكرنا والاله 
العوفق: 


)١(‏ فى المخطوط : «عند)». 

(5) في المخطوط : «على قول». () في المخطوط : «١عن».‏ 

(5) الحابية : بكسر الباء وياء مخففة وأصله في اللغة : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من 
أعمال دمشق ثم من عمل الحيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصَّفر في شمالي حوران. م 
البلدان (؟/ 91). 


(0) في المخطوط : «ترايًا» . (5) لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [فيما يتيمم منه] 

وأمّا يان ما يُتيَمّمُ منه فهو الحدّثٌ والجنابة والحيض والتَّاسٌ . 

وقد ذكرنا دَلائلَ جواز التَيَمُّم من الحدّثِ في صَدْرٍ فصل التَيّمّمء وذكرنا اختلاف 
الصّحابة رضي الله عنهم في جوازٍ التَيَمُمِ من الجنابة» وترجيحٌ قولٍ المُجَوّزِينَ (لمُعاضَدةٍ 
الأخاديق ا 37 واتحيس والتنات؟ تلكقاق بالسناة «الكتيعاق مناه ترا الاقيت 
جوارٌ التَيَمّم منهما لعُموم بعض الأحاديث التي رَوَيْناها والله أعلَمْ . 

فصل [في بيان وقت التيمم] 

وأمّا بيانُ وقتٍ التَيَمُم فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

أحدُهما: في بيانٍ أصل الوقتٍ . 

والثّاني : في بيانٍ الوقتٍ المُستَحَبٌ . 

(اما) الأرَلُ : فالأوقاث كُلَّها وقثُ للتَيمُم حتّى يجورٌ المَيَمُمُ بعد دخولٍ وقتٍ الصَّلاة 
وقبل كول وتوم اميد سخا 0 ١‏ 

وقال الشَافعيُ” : لا يجورٌ إلا بعد دخولٍ (وقت الصَّلاة) 224 والكلامٌُ فيه راجمٌ إلى 
أصلٍ وهو أن التَيَمُمَ تَدنّ نُظلج آم دل ضوورئ سند نا تذل تطلو» وعنده بدن 
ضروريٌ» وسّنذكرٌ تفسيرَ البدلٍ المُطْلَّقِ والضّروريٌ ودليله في بيانٍ صِفةٍ التَيَمُم إِنْ شاء 
الله تغالى : 

(وامًا) الثاني : وهو بيانُ الوقتِ المُسِتَحَبٌ للتَيمُمء فقد قال أصحابنا: إن المُسافرَ إن 
كان على طَمَعِ من وُجودٍ الماء في آخِرٍ الوقت بُوَحْرُ تيمم إلى آخِرٍ الوقتء وإن لم يكن 


)١(‏ في المخطوط : «بالأحاديث». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)3١١ .1١9/١(‏ مجمع الأنبر »)5٠ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
(ا/ر امت 085 ). 

(") ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. انظر: الأم (55/1)» المهذب مع 
المجموع (؟5/ 2579 21» حلية العلماء (؟/ »)١89‏ كفاية الأخيار /١(‏ ”207 08). 

(4) في المخطوط: «الوقت». 


هي 
على طَْمّع من وُجِودٍ الماء [في آخِرٍ الوقت] ”" لا يُوّخَرُ. 

تمكدا رَوَى المُعَلَّى عن أبي حنيفةً وأبي يوسف أنه إن كان على طْمّع من وُجِودٍ الماء 
في آخِرٍ الوق أَخَرَ إلى آخرٍ الوقتٍ مقدارَ ما لو لم يَجِد الماء يُمْكِيْهِ " أن يتيَمّمَ ويُصلَى 
في الوقت؛ وإنْ لم يكن على طَمّع لا يُوَحْرُ ويتيَمُمُ ويْصلَي في الوقتٍ المُسِتَحَبٌ . 

وذكر في الأصل”": أحَبٌ إِلَيَ أنْ يُوَخْرَ التَيَمّمَ إلى آخِرٍ الوقتٍ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا 
كان يَرْجو وَجودَ الماء في آخره أو لا يَرْجو. 

105015 اكق] موخت اخولات الأ وايدا" ١‏ كل مع ووارة المقل #فسنية الها 
أطلّقّه في الأصلٍ وهو قول جماعةٍ من التَابعينَ» مثل الزُهْريٌ والحسّنٍ وابنٍ سيرينَ رضي 
الله عنهم فإنّهم قالوا : يُوَّحَرِ النَيَمُمَ إلى آخِرَ الوقتٍ إذا كان يَرْجو وُجوة الماء . 

وقال ججماعةٌ: لا يُوَحَرٌ مالم يسنَيْقِنْ بوُجِودٍ الماء في آخجر الوقتٍ [وبه أخذ 
الشافي 7 


وكالغاليق”" "+ كفن لدان يحكم ف بوسطة الو 50 


. »هنكمأل١(‎ : ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط‎ )١( 

(6) رويد كات «اللسوطة اتحينن ين الس وهر أحد كس )ظاه الزوالة النعنه وسهن تللق أنه 
أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية ثم صنف بعده الجامع الصغير ثم الكبيرء ثم الزيادات» وآخرها تصنيقًا 
السير الكبير» وفي ذلك يقول ابن عابدين : 


واشتهر الميسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفًا كذا 
الجامع الصغير بعده فما فيها على الأصل لذا تقدما 


انظر شرح عقود رسم المفتي »)١9-18/١(‏ حاشية ابن عابدين 427١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
د/ عمر الأشقر (ص ؟١١).‏ 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص »)5١ 07٠١‏ متن القدوري (ص ©). تحفة الفقهاء /١(‏ 
“'8).» العناية شرح الهداية /1١(‏ 2079 ولاه), 
(5) مذهب الشافعية: أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل وهو نصه في الأم» وللشافعي قول 
ثان: هو أن التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء. انظر الأم (43/5)» مختصر المزني (ص لاء 8)» حلية 
العلماء .)١986 »١95 /١(‏ 
() مذهب المالكية: إن أيقن المسافر أنه يدرك الماء في الوقت أخر التيمم إلى آخرهء وإن شك أنه لا يدرك 
الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه. تيمم في وسط الوقت . انظر: المدونة »477/1١(‏ 57)» المنتقى /١(‏ 
١١‏ ). المقدمات (١/١5؟١).‏ 
(0) ليست في المخطوط . 


روي #سستتتتتت وميه 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال في مُسافر أجِنَبَ : يتلّوَمٌ إلى 
آخِرٍ الوقتٍ ”'". ولم يُرْوَ عن غيره من الصَّحابةٍ خلافه فيكونُ إجماعًا والمعنى فيه أن أداء 
الصَّلاةٍ بطهارةٍ الماء أفضلٌ ؛ لأنّها أصلٌ والتَيَمُمُ بَدَلُ؛ِ ولأنّها طهارةٌ حقيقة وحكمًا؛ 
وَالتََمّحُ طهارة حكمًا لا حتيقة ؛ فإذا كان يَرْسِو وُحَوَدَ الماء فى آخبر الوقك كان ف التأخير 
أداءٌ الصّلاةٍ ةَ بأكملٍ الطهارَتَيْنِ فكان التَأَخيرٌ لبت تاأنانزةا لو بزع ل سحن ان 
فائدةً في التَأَخيرٍ . 

ولو تَيَمّمَ في أوْلِ الوقتٍ وصلَى فإِنْ كان عالِما أنَ الماء قَرِيبٌ بأنْ كان بينه وبين الماء 
قل من ميل لم تجزْ صلائه بلا خلافي. لأنّه واجدٌ للماء» ون كان ميلاً فصاعِدًا 7" 
جازث صلاته وإِنْ كان يُمْكِنْهِ أنْ يَذْمَبَ ويتوضّأ ويُصلَيَ : في الوقتٍء وعند زف لا فمجور 


و 


لما يدك : 

وإِنْ لم يكن عالِمًا بقرب الماء أو بُعدِه تجورٌ صلاثه» سَواءٌ كان يَرْجِو وّجِودَ الماء فى 
لخر الوقك أن لا توا كان بعد الطلب أو قبل عي" لان اتانيه 87 تلم هر أن 
العدّمٌ ثابثٌ "2 ظاهرًاء واحتِمالٌ الوُجِودٍ احتّمالٌ ”" لا دليلَ عليه فلا يُعارض الطاهة 
ولو أخبر في آخر الوقتٍ أن الما بقرب منه بأنْ كان بينه وبين ن الماء أقَلَ من ميلٍ لكتّه 
بحام لوا نطب شوتر بيرك العبلاة معن وقتِهاء لا يجوز له التَيَمُمُ بل يجبُ عليه أن 
َدْعَب ويتوضٌأ ويْصلَيَ خارج *" الوقتٍ عند أصحابنا القلالة 

عفد زكر تجوله القيَمة هب والأصل أن الكعكيوعيد امعدانها القدط القرت والبكة ١‏ 
الوقتٌ» وعند قل التمتكة هر الواق ثلا قرب الماء وعد : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١58/١(‏ برقم »)١194(‏ ولفظه: «عن علي قال: يتلوم الجنب ما 
بينه وبين آخر الوقت». 
)١(‏ في المخطوط : «التأخير لأنه؛ . () فى المخطوط : «أو أكثرا. 
(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)544/١(‏ الهداية /١(‏ 10). 
(6) مذهب الشافعية : أنه لا يجزئه التيمم قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد مها قبل تحقق 
الضرورة. 0 فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك 


التيممء إئما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه . انظر: مختصر المزني /١(‏ 77), 
الأم (237/1). الوجيز /١(‏ 70 . 


() في المخطوط : «أصل). (0) في المخطوط : «موهوم». 
(85) في المخطوط : «يعد). 
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وَجْهُ قَوْلِهِ : أن التَيَمّمَ شْرِعَ للحاجة إلى أداء الصَّلاةٍ في الوقتٍ» فكان المنْظورُ إليه هو 
الوقتُ فيتيّمُمُ كي لا تفوتّه الصَّلاةٌ عن الوقتِ كما في صلاة الجنازة والعيدَيْنٍ . 

(وَلَمَا) : أنّ هذه الصَّلاةً لا تفوثه أصلاً بل إلى خَلْفٍ وهو القضاءً» والفائتٌ إلى خَلْفٍ 
قائعٌ معئّى بخلافٍ صلاة الجنازة والعيدَيْنَ ؛ لأنّها تفوثٌ أصلاً لما ”'"' يُذْكَرُ في موضعه 
فجاز التَيَمُمُ فيها لخَوْفٍ الفواتٍ والله أَعلْم . 

ع عو 110 ع ب #20 04 57 وري ام 

وأما صفة التيّمم فهي أنه بَدل بلا شك» لآن جوازه معلى بحالٍ عدم الماء لكتهم 
اختلفوا في كيفيَةِ البدليّة من وجهين : 

أحدّهما: الخلافٌ فيه مع غير أصحابنا . 

(أما) الأوّل : فقد قال أصحابنا”"' : إِنَ التَيَمّمَ بَدَلَ مُطْلَّقُ وليس بِبَّدَلِ ضروريٌ وعنوا به 
أنَ الحدّثٌ يَرْتَفِعْ بِالتَيَمُم إلى وقتٍ وُجِودٍ الماء في حَقّ الصَّلاةٍ المُؤَذَّاقٍ إلأأنه يُبِاحُ له 
الصاوديع نام المستكدهم 

وقال الشافعيئٌ”" : التَيَمُمُ بَدَل ضروريٌ» وعَنَى به أنّهِ يُباحُ له الصَّلاةٌ مع قيام الحدّثِ 
حقيقة للضَّرورةٍ كطهارة المُستَحاضةٍ . 

وجه قوله لتَضْحيح هذا الأصل : أن التَيَمُّمَ لا يّزِيلٌ هذا الحدّتٌ» بدليل أنّه لو رأى 
الهاء تعر د السنا: ( الحدفة مع أن رُؤْية الماء ليسث بِحَدَثْ فَعْلِمَ أن الحدّثٌ لم يَرْتفِع 
لكنْ أبِيحَ له أداءُ الصَّلاةٍ مع قيام الحدّثٍ للضّرورةٍ كما في المُستّحاضة . 

(وَلنا) : ما رُوِيَ عن النّبيّ كَلِةِ أنه قال : «النَيَمُمْ وْضُوءْ الْمُسْلِم ١‏ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِبجّج مَالْمْ 


)١(‏ فى المخطوط : «كما). 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ 50)» المبسوط (2)500-747/1 تحفة الفقهاء (45/5). 
(*) مذهب الشانعية : أن التيمم لا يرفع الحدث بدليل أنه إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل التيمم 
وكذلك لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث مع أن رؤية الماء ليست بحدث فَعْلِمَ أن الحدث لم يرتفع ولكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة. انظر: الحاوي /١(‏ 5945). المجموع (؟/ 
١)؛».‏ روضة الطالبين (١1//ا9).‏ 


دلقة عد وا اما ل 
يَجِدْ الْمَاءَ أَوْيُحْدِتُ) ” يي لي يي 
جلث لِي الأزْض مَسْجِدًا وَطَهُورَاه ' '" والطواز اخ للمطور شدل قدي أن السدات زول 
ال إلا أنَ زوالّه مُوَنّتٌ إلى غاية وُجِودٍ الماءء فإذا وُجِدَّ الماءُ يَعودُ الحدّتُ السَابِقُ لكنْ 
فق المستقيل لاقن الحافنى تقل رظي ف عن الضلده الكؤذاوه وغل هذا الأصضل يكل 
اكه قي وحرانالر فت اليا 1 ١ش‏ 

وعندَ الشّافعة”4) :ليوز لاله بال مطلق عبد عدم الماوفييدرز خبل دغيل القت 
وبعدّه» وعئده بَدَلُ ضروريٌ فتَتَقَدَرُ رْ بَدليتَه بقدر الضرورةٍء ولا ضرورة قبل دخولٍ الوقتٍ . 

وعلى هذا يُبَى أيضًا أنّه إذا تَيَمَّمّ في الوقتٍ يجوز له أن يُوَدَيَ ما شاء من الفرائض 
والتَوافِلٍ ما لم يَجِدٍ الماء ا ايو 

وعندّه”'' لا يجوز له أنْ يُوَدَيَ [به] '"' فرضا آخَرَ غيرَ ما نَيَمّم لأجله. وله أَنْ يُصلَيَ به 
التواِلَ لكونها تابعةً للقٌرائضء وثُبوتُ الحكم في التَبع لا يَتفْ على وُجودٍ عِلَةٍ على جدةٍ 
أو شرطٍ على جدة فيهء بل وُجِودٌ ذلك في الأصلٍ يَكْفيٍ لقوته 0 ذ في التَبّع كما هو مذهبّه 
ا ل ل ل 
والفرضٌ عندناء وعنده لا يجورٌ له أداءً الفرض الآد الم لا يا ال ورين 
قال الرُهْرَئ : نه لا يجورٌ التَيَمُمْ لباه التازه لقا 0ع زان ظهارة قيزور ب والقرورة 


)١(‏ سبق تخريجه . (1") سبق تخريجه. 
21/5" ). 


(4) مذهب الشافعية: أنه لا يصح التيمم للمكتوبة قبل دخول وقتها. انظر الأم .)57/١(‏ حلية العلماء 
(؟/89١).‏ كفاية الأخيار /١(‏ 257 55). 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الحجة ».)58/١(‏ تحفة الفقهاء .)57/١(‏ الهداية »2١80 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 
13» الاختيار /١(‏ ١7)ء2‏ مجمع الأغبر .)4١ »50/١(‏ 

(5) ومذهب الشافعية كما في الأم : أنه لا يصلٍ مكتوبتين بتيمم واحدء وفي مختصر المزني 0 
صلاتي فرض بل يجِدّد لكل فريضة طلب الاء . انظر : الأم : (437)»ء مختصر المزني (ص 7). 

العلماء (ص ١")ء‏ المهذب .)75/١(‏ حلية العلماء 2)5١5/1(‏ المنهاج مع اية المحتاج 0 
اليف" 

(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «لثبوت الحكم». 

(4) في المخطوط: «أصاة؛ . 
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في الفرائض لا في التَوافِل» وعندّنا يجورٌ1١/58أ]‏ ؛ لأنه طهارةٌ مُطْلَقةُ حال عَدّمٍ الماء؛ 
ولأ إن كان لاايحتاجُ إلى إسقاط الف عن نفيه به يحتاج إلى إحرازٍ التّواب لنفيبه» 
والحاحة إلى إحراز الثٌواب حاجة مُعمَبَرةٌ فيجورٌ أن : يُعمَبّرَ الطهارةٌ لأجله؛ ولهذا اعتَِرَتْ 
طهارةٌ المُستَحاضة في > حَقٌ التَوافِلٍ بلا خلافٍ كذا ههنا . 

(وأمًا) الخلافُ الذي مع أصحابنا في كيفيّة البدليّة فهو أنّهم اختلفوا في أنّ الثّابٌ بَدَلُ 
عن الماو عند عَدبه] ٠/17‏ والبدليةً بين الاب وبين الماءأو يدل عن الوضوء عن 
عَدْمِه وا لبدلي بين الميمُم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسفّ كاذ الثر ادل عو 
الماء عند عَدَمه» وراد بام ادبو المان» 

وقال 3 دل فر ال تووم ليد والبدليّةٌ بين ال 2 وبين الوضوءٍ 
دا محقة شيج أسل الحديق. هر و كي : «التْيُم وْضُوءْ الْمُسْلِم؛ 5 
الحديث سَمَّى التَيَمُمّ وضوءًا دون الثرابِء وهما احنّجًا جا بالكتاب والسَّنّةَء أمّا الكتابُ 
ول تعالى : هْلَمَّ يَحَدُوا مآ فَتَيَمَمُوأ صَعِيدَا طَيبًا# [المائدة: 5] أقام الصّعِيدَ مُقام الماء عند 


عدهة 


وأما الْسَنَ : فمارُوِيٌ عن التّبئّ بكِةِ أنه قال : «اليُّرَابُ طَمْ الْمْسْلِم) وقال: ١‏ 
لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . 
ويتفُرّعٌ عن هذا الاختلافٍ أن الْمِتَيَمُم 


77 


إذا أمّ المُتوضَئينَ جازث إمامَنّه إيَاهم» وصلاتهم 
باا اك امالك لطر رابا 0 
تجوز صلائهم . وعندَ محمَّدٍ: لا يجوزٌ اقتداؤهم به سَواءٌ كان معهم ماءٌ أو لم يكن ويد 
زُفر يجوز كان معهم ماءٌ أو لم يكن . 

وجه البناء على هذا الأصلٍ أن عند محمَّدٍ لَمّا كانتٍ البدليّةٌ بين التَيَمّم وبين الوضوء 
الممْمّدي إذا كان على وضوء لم يكن تَيَمُمْ الإمام طهارةٌ في حَقّه؛ لوُجودٍ الأصلٍ في 
ع نكا ديا بم لا طهارة له في حََه فلا يود اند به كالضحيح إذا كد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بقوله». 
(9) سبق تخريجه . (1) سبق تخريجه. 


459 ب دسح _بنائع الصتائع جا 0 سد 

حب الججرْح السَائلٍ أنّه لا يجورُ [له] ”' 2 لأنّ طهارةً الإمام ليست بطهارة ''' في حَقّ 
اللفقدي؛ فل عقي هارث في حل نكا مدي بن ل رار له في حقد: قل جد 
اقتداؤه به كذا هذاء ولَّمّا كانتٍ البدليّةٌ بين الثّراب وبين الماء عندّهما فإذا لم يكنْ مع 
المُمْتَدِينَ ماءٌ كان الثَرابُ طهارةً مُطَلَّقَةَ في حالٍ عَدَم الماء» فيجورٌ اقتداؤهم به فصار 
كافتداء ءِ الغاسِلٍ بالماسح يخلاف صاحب ب الجؤزح السَائلٍ ؛ لأن طهارَته ضروريَّةٌ؛ أن 
الحدّثٌ يقا يُقارِنُها أو يَطْرأ عليها فلا عتَبّرُ في حَقْ الضّحيح» وإذا كان معهم ماءٌ فقد فاتَ 
الشرطٌ في حَقٌّ المُقْتَدِينَ فلا يبقى الثُرابُ طَّهورًا في حَفَّهِم فلم تَبْقَ طهارةٌ الإمام طهارة 
في حَقّهم فلا يَصِح اقتداؤهم به. وعلى هذا الأصل المُتَيَمُمُ إذا أمّ المُتوضّعِينَ ولم يكن 
معهم ماءٌ» ثم رأى وَاحِدٌ منهم الماءً ولم يَعلم به الإمامٌ والآخَرونَ» حتّى فرَغوا فصلاته 
فاسِدةٌ . 

وقال رُم : لا تفسّدُ وهو روايةٌ عن أبى يوسف؛ لأنّه مُتوضَّئٌ فى نفسهء فَرُؤْيةً الماء لا 
تكونٌ مُفْسِدةً في حَقَّه وإنّما تفسْدُ صلائه بفسادٍ صلاة الإمام وهي صحيحة . 

(ولنا) : أن طهارة الإمام جُعِلَتْ عَدَّمًا في حَقَّهِ لقَدرَ تِه على الماءٍ الذي هو أصلّ. ٠‏ (إذْ 
لا 7" يبقى الخلْفُ مع جود الأصلٍ فصار مُعتَقِدًا فسادَ صلاة الإمام؛ والمُّفْتَدي إذا 
اعتقدَ فسادَ صلا الإمام تفسّدٌ صلاثه؛ كما لو استَبّهَتْ عليهم القِبْلةُ فتحرّى الإمامٌ إلى 
جهة والمُقْئّدي إلى جهةٍ أخرى. وهو يَعلَمُ أنّ إمامّه يُصلّي إلى جهة أخرى لا يَصِح اقتداؤه 
به كذا هذا. 

ثم َتكَلَّمُ في المسألة ابتِداء: فَحُجَةُ محمَّدٍ ما رُوِيَ عن عَلّ رضي الله عنه أنه قال: ١‏ 
يَومُ المُنَيَمُمُ المُتوضّئِينَ» ولا المُقَيِدُ المُطلَّقِينَ”*' وهذا نص في الباب» وَحُجَنْهما ما 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط: ابشرط». (*) فى المخطوط: «ولا». 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (2)617/5. حديث (5378)» والبيهقى فى الكبرى .)7594/١(‏ 
حديث ».)3١47(‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على موقوفًاء وليس عند البيهقي: «ولا 
المقيد المطلقين»» وقال البيهقي : «وهذا إسناد لا تقوم به الحجة»» وقد رُويّ هذا الحديث بإسناد ضعيف 
مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني في سئنه »)١48 /١(‏ حديث 2»)١(‏ وقال: «إسناده ضعيف». 
والبيهقي ذ في الكبرى .)5514/١(‏ حديث 2)١١829(‏ وقال: ضعيف . 
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اس 


رَوَيْنا ''' من حديث عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه حينّ أمَّرَه رسولٌ اللَّهِ يل على سَريَ 
وما رُوِيَ عن عَليّ فهو مذهبّه وقد خالَقّه ابنُ عبّاس رضي الله عنه والمسألةٌ إذا كانث 
مختلفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يكونٌ قولُ البعض حُبِة على البعض » على أنَّ فيه 
ل 1 ين : «لآيَوْمُ 
الرَجْل الَجْلَ فِي سُلْطَانِهه”"' (ثمَ لو) ”" أمّ جاز كذا هذا والله الموفق 
ا نواقض التيمم] 

وأمّا بِيانُ ما يَنْفْضٌ التَيّمُّمَ فالذي يَنْقُضُه نوعان : : عامّء وخاصٌ أمّا العام فكُلٌ ما يَنْقُضُ 
الل و د ا بوره 

وأمًا الخاص : وهو ما يَنْقْضُ التَيَمُمَ على الخصّوص فوّجودُ الماء» وجُمْلةٌ الكلام فيه 
أن المُتيمُمْ إذا وجدَ الماء لا يخلو إمَا أن وجَدَه قبل الشّروع في الضَّلاةٍء وما أنْ وجَدَهِ في 
الصَلاةٍء وما أن وجَدَه بعد الفراغ منها فإنْ وده قبل الشّروع في الصَّلاةٍ التقض: تممه 
ععد أعنامة العلمناف: 

وعن أبي سَلَمةَ بن عبدٍ الرَّحمَن”*' أنه لا يُنتقضٌ التَيَمُمُ ”*' بؤجود الماء أصلا . 

وَجَهُ قَوْلِه :أن الطهارةً بعدَ صِحَّتِها لا تُنقضُ إلا بالحدّثء ووُجودٌ الماءٍ ليس 


يحدث . 


- 


(وَكَنَا) : بك مس وي «التيئم الع ضُوءُ الْمسْلِم ٠‏ وَلَوْإِلَى 
عَشْرِ ججّج مَالَمْ يَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِتْ» " جعل الم مم وضوء المسلم إلى غايةٍ وجو 


)١(‏ فى المخطوط : «رُوي)2. 

)1 اخترعية مسلمء حديث (04)197 وأبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(087) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(*) في المخطوط : «ولو». 

(5) أبو سلمة: قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل: وقيل: اسمه كنيته» ابن عبد الرحمن بن عوف» 
الزهري . من كبار التابعين. كان ثقة فقيها كثير الحديث ٠‏ ولي قضاء المدينة . توفي سنة (415ه). انظر ترحمته 
في : : تبذيب التهذيب (2118/15؛ وطبقات ابن سعد (160/5). 

(5) في المخطوط : ١تيمّمه؟‏ . (5) في المخطوط : «التراب». 


(00) سبق تخريجه . 


الماءء والممدوةٌ إلى غايةٍ ينْتَهي عندً وُجودٍ الغايةٍ ولأن المَيَمُمَ خَلْفٌ عن الوضوءٍ ولا 
ل اح ا اا 

50 + وجُودٌ الماء ليين يحَدّثك اقل ورع ناو رانم 9 بر رصي كد 
بوٌجودٍ الماءء بل الحدّتٌ السَابقُ يظهرُ حكمّه عندَ وُجِودٍ الماء» إلا أنه لم ”" يظهرْ حكمٌ 
ذلك الحدّث في حَقّ الصّلاةَ المُوَّدَاةٍ . 

ثم وُجودُ الماء نوعانٍ: وُجودُه من حيث الصّورةٌ والمعنى : وهو أن يكونَ مقدور 
الكت ا ع ل و ل ل 
على استعماله وهذا لا يَنْفْض التَيَمّمَ ؛ حتى لو مر المُتَيَمّمُ على الماء الكثير وهو لا يَعَلّمُ 


كل عو رن لي يك الي ا 


يه كن كر سحتذ يلق لاق رق اعداوات تر دان ا 


507 لا 


5 


تقض تبممة نيَممُه لما قلناء وكذا لو وجَد ماء موضوعًا في الفلاةٍ في جب أو نحوه. 


على قياس ما حُكِيَ عن أبي نَضْرٍ محمّدٍ بْنِ محمد ب بن سَلام” 4ك لان كد ال عون 
الوضوء إلا أن يكونٌ كثيرًا فيُستَدَلُ بالكثرة على أنه مُعَدّ للشّربٍ والوضوءٍ ح ا 


ذو 


4# 


9 !ه!'هظ12ظ تَيَمّمَ وما لاافلاء ثمّ وُجِودُ 
الماء إِنّما يَنْقَض التَّيَمُمَ إذا كان القدرُ الموجودٌ يَكْمَى للوضوء أو الاغتسال. فَإِنْ كان لا 


م وول اي 7ه 


(0) ليست فى المخطرط: (؟) فى المخطوط : «لا». 
() الجب: البثر. انظر المصباح المنير (008/1. 70 

(4؛) هو: محمد بن محمد بن سلام . أبو نصر. من أهل بَلْخْء من علماء الحنفية» توفي سنة (700ه). انظر 
ترجمته في : الجواهر المضية (110//5). 

(6) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير .)١786 2174 /1١(‏ 
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وعد الشافعت ١”‏ : قله وكَثِيرُه يَنْقْضُ والخلافٌ في البقاء كالخلافٍ في الابتداء وقد 
مر ره في بان "1" الشرائط» وعلى هذا يخرجٌ ما ذكره محمدٌ في الؤياداتٍ لو أن خمسةً 
من المبَيمّمِينَ وجّدوا من الماءِ مقدارٌ ما (يتوضّأ به) ”” ' أحدهم تقض نتْقِض تَيَمُمُهِم جميعًا؛ 
لأنّ كُلَ واحِدٍ منهم قَدَرَ على استعمالِه على سبيلٍ البدلٍ» كام وا حِدٍ منهم واجدًا 
للماء صُورةٌ ومعنّى فيَنْتقِض تَيَمُمُهِم جميعمًا؛ [ولأنَ كُلَّ واحِدٍ منهم قَدَرَ على استعماله 
بيقن وليس البعض أولى من البعض فيَسْقِض تَيَمُمُهم احتياطا . 

ولو كان لرجل ماء فقال: أَبَحْتُ لكم هذا الماة يتوضّاً به أيُكم شاء» وهو قدرُ ما يَكُفي 
لوضوء أحيهم انتقض تَيَمُمُهم جميعًا] '*' لما قلناء ولو قال: هذا الماءٌ لُكم لا يَنْتَقِض 
التي بد اح اسيك أكاعاي اشن أي يب برااي التشاع "اذيدا سير 
القِسمة لا نَصِحّ فلم يد شق الجلف راماك 


وأمًا على أصلهما فالهبةٌ وإنْ صَحَتْ وأفادتٍ الوك لكنْ لا يُصيبُ كل واد منهم ما 
يفي لوضوئهء فكان مُلَحَقًا بالعدّم» حتّى إنْهم لو أؤنوا لواحِدٍ منهم بالوضوءٍ انتقض 
تَيَمُمُه عندّهما ؛ از علوييدا كني للوضوي وعداء الهية قاريدة ولا يوخ الث 


وعَلى هذا الأصلٍ مُسائلٌ في الرٌياداتٍ : مُسافرٌ مُحَدِثُ على تَوْبهِ نجاسةٌ أكثرُ من قدرٍ 
الذرهم, ومعه ما كفي لأحايهِما عَسَلَ به الوب وتَيَمّمَ لحَدَثِ عند عام العُلَماءِ. 


وروه الستؤعن او يوست الدكوما هه 01ل 0 


)١(‏ ومذهب الشافعية : لهم في هذه المسألة قولان ذكرهما في الأم . وفي مختصر المزني . «إذا وجد من الماء ما 

لا يكفيه للطهارة لزمه امنتعماله في أصح القولين ٠‏ ويتيمم لما بقى من الأعضاء» . انظر: الأم (89/1- 
»)5١‏ مختصر المزني ص (2)7 المهذب مع المجموع (؟/ 7574). حلية العلماء (1957/1-/191). 

(؟) فى المخطوط : «كتاب). (9) في المخطوط : (يكفى». 

() ليست في المخطوط . 

(5) المشاع: : اسم مفعول مَنْ شاع . . والمشاع والشائع والشياع امسوم . قال الأزهري : هو من قولهم: 
شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم يتميزء ومنه قيل : سهم شائع ؛ لأن سهمه متفرق في الجملة المشتركة . 
انظر تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)5١7‏ 

(5) هو: : حماد بن أبي سليمان؛ الأشعري بالولاء. فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة . أخذ الفقه 
عن إبراهيم ا ا 0 ال ات ل ل 
3 لفاك الفقهاء للشيرازي 7 0 

(0) في المخطوط : «وهو قولهما». 


ببإ-_بيييسح باتع لقعا 

ووجهّه : أن الحدّتّ أَغْلَظ النَجِاسَئَيْنِ بدليلٍ أن الصّلاة مع الوب التَجس [جائزةٌ] (') 
في الجمْلةِ للضَّرورَةَء ولا جوارٌ لها مع الحدّثِ بحالٍ. 

(وَلَتا) : أنّ الصَّرْفَ إلى التجاسة يجعلّه مُصَّلْيّا بطهارَتَيْن حقيقيّةٍ وحكميّةٍ فكان أولى من 
الصَّلاةٍ بطهارة واحدةٍء ويجبٌُ أنْ يَعْسِلَ تَوْبّه من التجاسةء ثم يتِيَمَّمٌ ولو بَدَأ بِالتَيَمُم لا 
لعي "الور رن الاتفاة ف لاه فد ليما وال عونا وقد ا ْ 

وإناواكة عاذي الكاؤة دن وده بل اذ يكقد تدر اتير لكر افر لبتم 
وتوضّأ به واستقبّلَ الصّلاةً عندّنا("» ولِلشَّافعيَ”*' ثلاثةٌ أقوال: في قولٍ : مثلّ قولنا. 

وفي قولٍ: يقرْبٌ الماءُ منه حبّى يتوضّأ ويّبني . 

وفي قولٍ يمضي على صلاته؛ وهو أظَهَرٌ أقواله . 

ووجهّه أن الشّروعَ في الصَّلاةٍ قد صَّحَّ فلا يَبْطْلُ بِرُؤْيةٍِ الماءء كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصَّلاةَ وهذا أن رُؤْية الماء ليس بِحَدَثِ والموجودٌ ليس إلا الرَؤْيةُ فلا تَبْطل 
الصَّلاةٌ *2» وإذا لم تَبُطْل الصّلاةٌ "2 فَحُرْمةٌ الصَّلاةٍ تُعجرُه عن استعمالٍ الماء فلا يكونُ 
واجدًا للماء معنّى» كما إذا كال على رأين (البثْر ولم يَجِد) "ال الاسقاة 

(وَلَنَا): أن طهارةً التَيَمُم انعقدث مَمُدودةٌ إلى غاية وُجودٍ الماء بالحديث الذي رَوَيْنا 
يحوي عند زجوو الماوء فلي أئمها لانم بغيرٍ طهارق وهذا لابتغور ويد نين ل 
عزف القافق 

وقوه رذ ؤقة الغاء لينيف كدق زقلا تنطن الطب ]9 يا أبن وغيف الوا ل 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «يجوز». 
(*) انظر في مذهب الحنفية : الحجة /١(‏ 2»)57 مختصر الطحاوي /١(‏ 55): أحكام القرآن للجصاص ("/ 


214». المبسوط »223١١ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 55)» الاختيار لتعليل المختار (1/ »)1١١‏ مجمع الأنمر /١(‏ 
*41). 


0 : «وإذا تي تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة وكان له 
ا ” نظر: الس ديه 


0 ا ل 0 0 
(5) في المخطوط: «صلاته) . (5) فى المخطوط : «صلاته» . 


(0) في المخطوط : «بئر وليس له . () ليست في المخطوط . 
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بل تنتهي لكونها مُوََةَ إلى غاية الرَؤيةِ؛ ولأ المتيمُمٌ لا يَصيرُ مشدتا ير زية الماء عندناء 
بل بالحدّث السَابقٌ على الشّروع في الصَّلاةٍ إلا أنه لم يظهز أنه في حَقٌ الصَلاةٍ المُوَذَاةٍ 
للضّرورةء ولا ضرورة في الصّلاةٍ التي لم تُوَدّ فظهر أئرُ الحدَثٍ السَّابِقٍ وصار كُروج 
الوقق امن خ و المكخاضة» ولآنه تدز علي الأفل فيل خمون عضوو بالل 211 

8أ] وذلك يُبْطِلٌ حكمٌ البدلٍ كالمُعمَدَةٍ بالأشهُرِ كاع ا قت 

وَإِنْ وجَدَّه بعدَ ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ الأخيرء أو بعد ماسّلَمَ وعليه سجدتا السّهِوٍ وعاد 
إلى السّجودٍ فسدث صلائه عند أبي حنيفة ويلرّمُه الاستظبال» وعددٌ أبي يوسف ومحَمَّدٍ 
يَبْطلُ تَيَمُمُه وصلائه تامّةٌه وهذه من المسائلٍ (المعروفة بالاثنا) (" عَشْرِيّةَ والأصلٌ فيها 
كاوس ماواك يق وسار لو وٌجِدَ في أثنائها لا يُفْسِدَها إِنْ وُجَدَ في 
هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا"' '. مثل الكلام والحدّثِ العمدٍ والقهْقَّهةٍ ونحو ذلك» 
وعند الشَافعي”" تفسْدُ بناء على أنّ الخروج من الصَلاة ةِ بالسّلام ليس بِفَرْضٍ عندّناء 
وعندّه فرض على ما يَُذْكَرُ . 

وَأمّا ما ليس من فعلٍ المُصَلَّي بل هو معنّى سَمَاوِيُ لكنّه لو اعتَّرَضٌ في أثناء الصَّلاةٍ 
يُفْسِدُ الصَّلامَ فإذا لواةة الحالة هل يُمُسِدْها؟ قال أبو حنيفة : يُفُسِدها . 

كاله انق عوفيب سيد : لايْمْسِدُهاء وذلك كالمُبَيَمُم يَجِدُ ماء والماسح على 
الخمَيْنِ إذا انقضّى وقتٌ مسجه. والعاري يّجِدُ تَوْبَا والأمّيّ يتعَلّمُ القرآنّ» وصاحجِب 
الجرْح السَائلٍ يَنْقَطِعُ عنه السَيَلانُه وصاحِبٌ التَرْتِيبٍ إذا تَذَكَرَ فائتة» ودخولٍ وقتٍ العصر 
يوم الجمُعةٍ وهو في صلاة الا ٠‏ وسّقوطٍ (الخفٌ عن) ”*' الماح عليه إذا كان 


ا وطلوع الشّمسٍ في هذه الحالةٍ [لمُصَلّي الفجرٍ والمويئ إذا قَدَرَ على 
القيام] ”2 والقارئ إذا استخلّف أَمّْ والمُصَلَي بكَوْبٍ فيه نجاسةٌ أكثئرُ من قدرٍ الدّرهم 


-_ 


)١(‏ فى المخطوط : «الاثنا». 

(1) انظر مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)148/١(‏ متن القدوري (ص 6). 

(*) مذهب الشافعية: أن المتيمم الذي يجد الماء في الصلاة يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة» انظر: المزني 
(ص 7)ء المجموع (5148/5). 

(5) زاد في المخطوط : «والمومئ إذا قدر على القيام» وسوف تذكر في المطبوع قريبًا. 

(6) في المخطوط: ١خف).‏ (5) ليست في المخطوط . 
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ولم يَجِدْ ماءً لِيَمْسِلّه فوُجدَ في هذه الحالة . 

وقاضي الفجر إذا زالتِ الشّمسنُ» والمُصَلَي إذا سَقَطَ ”"' الجبائرُ عنه عن بْرْء . 

ا ل ل ل ل 
تذتلية وتتي: اللجتظ عل النتكلمية ومن مشايقا تلقال إن خاي الاعدلاق 
برجم إلى أن روج المْصَلّي من ")لاد و بفعله فرضٌ عند أبي حنيفةً» وعندهما ليم 
بفَرْضِء ومنهم مَنْ تكلم في المسألةٍ من وجو آخَرٌَ . 

وجه قولهما : أن الصَّلاةَ قد انتَهّتُ بالقّعودٍ قدرّ التَشْهّدٍ لانتهاء أركانها قال التَبِيُ عل 
لعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينَ عَلَّمَ التَشْهدَ : «إذَا قُلْتَ هذا أوْ فُعَلْتَ هذا فْقَدْ تَمّثْ 
وكنن :"انفد ينه ناميا معدي اللساتاءزلينةا با نقد والكلام 
والحدثٍ العمدٍ والقْقَهةء ون الحديثٌ على أن الخروج بفعله ليس بفرْضٍ ؛ لأله وضف 
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الصَّلاةَ ةَ بالتمام» ولا تَمام ية م ِتحَمَّقُ مع بقاء رُكْنٍ من أركانها ولهذا قلنا: إن الصَّلاة على الي 
كه في الضَّلاةٍ وليسث بِفَرْضٍء وكذا إصابةٌ لَفْظِ السَلام [ليس بفرض] "2 لأنساء 
الشّيء وانيهاءه مع بقاء شيء منه محال إلا أله لو قَْقََ في هذه الحالة تقيض ره 
لأنّ انتِقاضّها يَعتَمِدٌ قيام التتحريمة» 500 فأمّا فسادٌ الصَّلاة فيستَدْعى بَقَاءَ التحريمة 


)١(‏ فى المخطوط: «سقطت». (5) فى المخطوط: «عن) 
فرق أخرجة أبو داود» كتاب الصلاةء باب: التشهد. حديث (458).» والدارقطنى .)”57/١(‏ حديث 
()4 وابو سان ف سعنمه 61/0 حديف 4310 » والببيقق هن القبرى 010711801 حدارت 
(17/81) من طريق القاسم بن محمد قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن 
رسول الله يك أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة - فذكر مثل حديث الأعمش - وفيه "إذا قلت 
هذا أو قضيتٌ هذا فقد قضيت صلاتك. . .2» وقال الدارقطني ف فى العلل :)١١10/5(‏ «فأما ابن عجلان 
وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلامًا أدرجه بعض الره واة عن زهير فى 
حديث النبي يكل وهو قوله: «فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك . 1م 
سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي يل وقال فيه: عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام. وكذلك رواه 
ابن ثابت عن الحسن بن الحر وبينه وفصلٌ كلام النبي ملو من كلام ابن مسعود وهو الصواب». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (؟/ 297 : «وقد صَرَّحَّ حَ بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب 
مدرجة : جماعةٌ من الحافظ منهم الحاكم والبيهقي والمخطيب» وقال البيهقي في المعرفة : ذهب الحفاظ إلى أن 
هذا وَهُمّْ من زهير بن معاوية» وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة». 
دق زيادة من المخطوط . 
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مع بّقاء الرّكن ولم يَبْقّ عليه رُكْنٌ من أركان الصَّلاةٍ ة لما بَيْنَا؛ ولأنَ الخروجَ من الصَّلاةٍ ضِدٌ 
الصَّلاةٍ؛ لأنّه تركهاء وضِدٌ الشَّيءٍ و كيف يكو وُكْنَا له؟ ولأنَ عند أبي حنيفة يحصل 
الخروجٌ بالحدّث العمد والقهْقَهةٍ والكلام» وهذه الأشياءً حرام ومعصيةٌ فكيفٌ تكونُ 
فرضًا؟ . 

والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عِدّةِ من هذه المسائلٍ من غير البناءٍ على الأصل 
الذي ذكرنا أن فسادَ الصَّلاةٍ ليس لوجودٍ هذه العوارض» بل بوُجودها يظهرٌ أنّها كانت 
فاسِدةً . 

(وبيان) ذلك أن المَتَيَمُمَ إذا وجَد الماء نان خرن والحدية السَابقٍ في حَقٌ الصّلاةٍ 
التي لم َوه ؛ العامة لد رز وام سيد لأنَ الثّرابَ ليس بطْهورٍ 
حقيقة إلا أنه لم يظه حكمُ الحدّثٍ 2١”‏ فى حَقَّ الصَّلاةٍ َ المُوَدَاةٍ للحَرّجٍ كي لا تجتَمِعٌ عليه 
الصَلواث فيْحرجَ في قضانها فسَقط اعتبا الحدّث السَايي دا لوج ؛ ولاحوَجَ في 
الصَّلاةٍ التي لم تُوَدَّءِ وهذه الصَّلاهٌ 6غيرٌ مُوَدّاةٍ فإنَ تحريمة الصَّلاةٍ باقيةٌ بلا خلافٍ وكذا 
الرَكنُ الأخيرٌ باق ؛ ؛ لأنه وإن طال فهو في حكم الرَكْنٍ كالقراءة إذا طالّتُ فظهر فيها حكمُ 
الحدّث السَابِقٍ فتَبَيْنَ أنَ الشروعَ فيها لم يَصِحَّ ٠‏ كما لو اعتَّرَضٌ هذا المعنى في وسَّطٍ 


الصَّلاةٍء وعلى هذا يخرحٌ [انقِضاء] ”" مُدَةٍ و المسح ؛ ؛ لأله إذا انقضّى وقتٌ المسح صار 

مُحْدِئًا بالحدّث السَابِقٍ ؛ لأنّ الحدّتٌ قد وُجِدَ ولم يوجَد ما ييل عن القدَم حقيقةً» لكن 
الشّرع م اعتباز الحدّث فيما أدّى من الصَّلاةٍ دَفْعَا للحَرّج فالتَحَقّ المانْع بالعدم في حَقٌ 
الصَّلاة المُوَّدَّاة . 

ولا حَرَجَ فيما لم يود فظهر حكمٌ الحدّثٍ السَابِقٍ فيه . 

وعلى هذا سَقَطَ َه من غير نه وكذا صاحِبٌ اجرح السَائلٍ؛ ومَنْ هو بمثلٍ حاله . 
وكذا المْصَلي إذا كان على تَوْبه نجاسة أكثرُ من قدرٍ الدذرهم: ولم يَجِدٍ الماءً لِيَمْسِلَه فوْجدَ 
في هذه الحالة ؛ ؛ لأن[4/1"ب] هذه التجاسة إِنْما سَقَط اعتيارُها لما قلنا من الَحَرج. 0 
حرج في هذه الصَلاقٍ وكذا العاري إذا وجَدَ تَوْباء والمويئ إذا قَدَرَ على القيام. والأتي 
إذا تَعَلّمَ القراءة؛ لأنَ السَثْرَ والقيام والقراءةً فرضٌ على القادِرٍ عليهاء والتقوط عرزل 
ووو ساسم 
)١(‏ في المخطوط : «الصلاة لحدث)». () ليست في المخطوط . 


للعَجٍْ وقد زالَ فكان ينبغي أنْ يجب قضاءً الكل كالمريض العاجزٍ عن الصّوم والمُعْمَى 
عليه يجب عليهما القضاء عندَ حُدوتٍ القُدْرةٍ لكنْ سَقَطَ لأجلٍ الحرّج ولا حَرَجَ في حَقّ 
هذه الصّلاقٍء وكذا هي ليسث تَظيرَ تلك الصَّلواتٍ؛ لاك كن : كن امد وكيا مات 
القَدْرةٌ في جزءٍ منها . 

وعلى هذا صاحِبُ التَرْتِيبٍ إذا تَذَكَرَ فائتة؛ لأنه ظهر أنّه أدّى الوقتيّةَ قبل وقتها فكان 
ينبغي أنْ يجب قضاءً الكل إلا أنه سَقَطَ للحَرّج؛ لأنّ النسِيانَ مِمّا يكَثْرُ وُجوذه ولا حرج 
في حَقّ هذه الصّلاةٍ . ّ 

وعلى هذا المُصَلَّي إذا سَقَطَْتٍِ الجبائرُ عن يَدِهِ عن بُرْءِ؛ لأن الغسلّ واجبٌ على 
القادِرٍء إن سَقَطَ عنه للعَجْزِء فإذا زالَ العِرُ كان ينبغي أَنْ يقضيّ ما مَضَّى بعد البُرء إلا 
أنه سَقَطَ للحَرّجء وفي هذه الضّلاة لاحَرَجَ . 

وأمّا قاضي الفجر إذا زالّتِ الشَّمِسُ فهو في هذه الحالة يخرجٌ على وجه آخْرَء وهو أن 
الواجبّ في ذِمّتِهِ كامِلٌ والمُوَّدَى في هذا الوقتٍ ناقِصٌ ؛ لوُّرودٍ النَهْي عن الصَّلاةٍ في هذه 
الأوقات» والكايلٌ لا يتأدّى بالتاقص فلا يَقَُ قضاء ولكته يَقَعْ تَطَرّعَاء لأنَ العَطَوُعَ فيه 
جائرٌ فينْقَِبُ تَطوَعًا . 

وعلى هذا مُصَلّ الفجر إذا طَلَعَتِ الشَّمِسٌ؛ لأنّه وجب عليه الأداءُ كاملاً» لأنّ الوقتَ 
الناقِصّ قَليلٌ لا يتنّسِعُ للأداء فلا يجبُ ناقِصًا بل كاملا في غيرٍ الوقتٍ التاقص» فإذا أَنَى به 
فيه صار ناقِصًا فلا يتأدّى به الكامِلٌ بخلافٍ صلاةٍ العصر ؛ لأنَّ ثَمَّةَ الوقتّ التَاقِصّ مِمَّا 
يَتَسِعُ لأداءِ الضَّلاةٍ فيه فيجبُ ناقِصًا وقد أذَّاهِ ناقِصًا فهو الفرق . 

وأمّا دخولٌ وقتٍ العصرٍ في صلاةٍ الجُمّعَةٍ في هذه الحالة فيخرجٌ على وجهٍ آخَرَ وهو : 
أن الظهِرَ هو الواجبُ الأصليٌ في كل يوم عُرِفَ وُجِوبُه بالدّلائل المُطْلَقَة وإنّما تَعَيْرَ إلى 
الرَكعمَيْنِ في يوم الجُمُعةٍ بشَرائطً مخصّوصة عَرَفْناها بالنُسُوصٍ الخاصّة غيرٍ معقولة 
المعنى» والوقتُ من شّرائطِه؛ فمتى لم يوجّدْ في جميع الصَّلاةٍ لم يكن هذا تَظيرَ 
المخصّوص عن الأصل فلم يجز . ١‏ 

فظهر أنْ الواجبّ هو الظهرٌ فعليه أداءُ الظَّهِرٍ بخلافف الكلام والقَهْقَهةِ والحدّثِ العمدة 
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لأنَ ثَمَّهَ الفسادً لؤجودٍ هذه العوارض ؛ لأنها نواقِض الصَّلاةٍ وقد صَادَفَتٌ جزءًا من أجزاء 
الصَّلاةٍ (فأوجب فساد ذلك) ”'' الجزءء غيرَ أنَ ذلك زيادةٌ تستَغْني الصّلاةٌ عنهاء فكان 
وُجِودُها والعدَّمٌ بمنزلةٍ» فاقتصَرَ الفسادُ عليها بخلافٍ ما إذا اعتَرَضَتْ في أثناء الصَّلاةِ؛ٍ 
لأنها أوجبث فساد ذلك الجزءٍ الأصليٌ» ولا ؤجود للصّلاةٍ بدونه» فلا يُمْكِنُّهِ البناءً بعد 

ذلك . 

وما الحديت فتقول : التّبي يل حَكُمَ بتّمام الصَّلاةٍ وبوؤجودٍ هذه العوارض» تَبَيِنَ أنها 
ما كانث صلاةً إذْ لا وُجودَ للصَّلاةٍ مع الحدّثِ ومع فقْدِ شرطٍ من شرائطها . 

وقد مر بيانٌ ذلك وكذا الصَّلاةٌ في الأوقات المكروهة مخصّوصةٌ عن هذا النصٌ بالنّهُي 
ذعن 7:15" نفانها ال اتجلوي التنما ديركدنك ولق الخنى مسرم فروهنا 
النَصّ بالدّلائل المُطْلَّقَةٍ المُقْتَضْيةٍ لوُجوب الظَهِرٍ في كُلَّ يوم على ما مرّ والله أعلم» هذا 
إذاويكد قن 'المياة ءا تطلم: 1 

فإِنْ وجَدَ سُْؤْرَ جِمارٍ مَضَّى على صلاته» لأنّه مشكوكٌ فيه وشُروعُه في الصَّلاةٍ قد صَمٌ 
فلا يقطْعْ بالشّكُء بل يمضي على صلاته فإذا فرَعَّ منها توضّأ به وأعاد؛ لأنّه إن كان مُطَهًَا 
في نفسه ما جازث صلائه؛ وإِنْ كان غيرٌ مُطَهّرِ في نفسِه جازث به صلائه فوَقَمَ الشَّكُ في 
الجواز فيُؤْمرُ بالإعادة احتياطا . 

وَإِنْ وجَدَ نَبِيدَ الَمر انتقض تَيَمّمُهِ عندَ أبي حنيفة (". لأنّه بمنزلةٍ الماءِ المُطْلَقٍ عند 
عَدَمِهِ [عندّه] ”4 وعندٌ أبي يوسف لا يَنْتَقِضٌ ؛ لأنّه لا يراه طَهورًا أصلاً . 

وعندَ محمَّدٍ يمضي على صلاته؛ ثمٌ يُعيدُها كما في سُوْرٍ الجمارٍ هذا كُلّهِ إذا وَجَدَ الما 
في الصّلاة : فأمّا إذا وجَدَه بعد الفراغ من الصَّلاةٍ فإِنْ كان بعدَ خروج الوقتٍ فليس عليه 
إعادةٌ ما صلّى بِالتَيَمُمِ بلا خلافٍ وإِنْ كان في الوقتٍ فكذلك عند عامّةٍ الُلَماءِ ا" 


)١(‏ فى المخطوط : «فأوجبت الفساد لذلك». 

(؟) في المخطوط : «عنها». 

() انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (1/١؟).‏ 

(4) ليست في المخطوط . 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا وجد الماء بعد أن تمت الصلاة لا إعادة عليه سواء وَجَدَ الماء في الوقت أو 


بعده. انظر: المجموع (؟/ 07”) . 


> 


وقال مالك : 0" 


(وجه قوله): 5 الوقتّ أقيم 0 الأداءء شرعًا كما في المُستّحاضة فكان الوّجودُ ”'' في 


لكا جر ا حقيقة ؛ 0 1 فإذا ام لمر 

سام ل اما (4) 

(وََنَا) : أن الله تعالى عَلّقَ جوارٌَ التَيَمُم بِعَدّم الماء» فإذا صلّى حالة العدّم فقد أدّى 
الماح يووا ار تبر الو ورا بكم اللمرب قاد 

ورُوِيّ أن رَجُلَيْر رسك الله كل وَكَدْ [1/ ٠”أ]‏ تَيمّمَامِنْ جََابَة وَصَلَيَا وَأَذْرَكَا الْمّاءَ 

فى الْوَقْتِء عا قا الصّلاةَ وَلَمْ يُعِدْ اله ٠‏ فَقَالَ يك لِلَّذِي أَعَادَ : «أَمًا نت فَقَدْ 
أوتيت أَجرَك مين وال لخر : أَمَا أنتَ فَقَدْ أَْوَأَنَكَ صَلاَئُكَ عَنكَ02* . 

أي كمَمْكَ [جَرَى وأجرَّأ مَهُمورًا بمعنى الكفاية] “'. وهذا ينْفْي وُجوبَ الإعادةٍ وما 
ذُكِرَ من اعتِبارٍ الوّجودٍ بعد الفراغ من الصَّلاة ةَ بالوجودٍ في الصّلاةٍ وق سديق لأنهمخالت 
للحقيقةٍ من غير ضرورةء ألا ترى أن الحدّتٌ الحقيقيّ بعد الفراغ من الصَّلاةٍ لشفل 
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كالموجودٍ في خلال '"' الصّلاةٍ كذا هذا . 

وأمّا قولّه : إنّه [أقيم مقام الأصل وقد] " قَدَرَ على الأصلء فتَعَمء لكنْ بعدَ حُصُولٍ 
المقصٌودٍ بالبدلء والقّدْرةٌ على الأصلٍ بعد ححصُولٍ المقصُود بالبدلٍ لا تُبْطِلُ حكمّ البدلٍء 
كالمُعَدٍَ بالأشهرٍ إذا حاضَث بعد انقضاء العِدَةٍ بالأشهُرء بخلاف الشيخ الفاني إذا أحَجّ رجلا 
بماله وفدّى عن صومهء ثم قَدَرَ بنفسه ؛ لأنْ جوارٌ الإحجاج والفِذِيةِ مُعَلّقٌ باليأس عن الحجّ 
)١(‏ مذهب المالكية: أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة يعيد إذا قصر فى طلب الماء. انظر حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير .)١15:-169 /١(‏ 
(؟) في المخطوط : «الموجودا. (*) في المخطوط : «كالموجود'. 
(5) فني فلان: هَرِمَ وأشرف على الموت . المعجم الوجيز (ص ”187). 
(0) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: في المتيمم يهد الماء بعدما يصلي في الوقت. حديث (998), 
والنسائي» حديث فس »6 5 والدارقطني في سئئله حمطا حديث © © والحاكم في المستدرك (1/ 
7) حديث (577)ء والبيهقي في الكبرى (١/١؟).‏ حديث )٠١١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. وهو صحيح » وانظر المشكاة (7:9ه), 


(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «حال». 
(8) زيادة من المخطوط . 


2ه 
بنفسه والصّوم بنفسه. فإذا قَدَرَ بنفيه ظهر أنه لا يأسَء فأمّا جوارٌ الَيَمُم فمعَلَقُ عجر عن 
استعمالٍ الماء والعرٌ كان مُتَحَقَهَا عندَ الصَّلاةٍء ويوّجودٍ الماءِ بعد ذلك لا يظهرٌ أنّه لا عَجَرَ 
فهو الفرقٌ. 

فصل [في بيان الطهارة الحقيقية] 

وأمّا الطهارةٌ الحقيقيّةُ - وهي الطهارةٌ عن النّجِسٍ - فالكلامُ فيها في الأصل في ثلاثةٍ 
مواضع : 

أحذها: في بِيانٍ أنواع الأنجاسٍ . 

والتّاني : في بِيانٍ المقدارٍ الذي ب يَصيرٌُ المحَلّ به نَجسًا شرعًا . 

والتَالُ: في بيانٍ ما يَقَعٌّ به نَطْهِيرُ التجس . 

(وانا) أنواعٌ الأنْجاس فمنها ما ذكره الكَرْخيي في امختصّره؛ ': أن كُلَّ ما يخرجُ من بَدَنِ 
الإنسانٍ مِمّا يجبُ بخُروجه الوضوءٌ أو العُّسلّ فهو نَجِسنٌ» من البولٍ والغائطٍ والوّدذي 
والمذي والمنيّ» ودّم الحيض والنّفاسٍ والاستيٍحاضة والدّم السَائلٍ من اجرح والصّديد 
والقيئءٍ مِل بل الم ' لأنّ الواجبّ بخُروج ذلك مُسَمَّى بالتَطهيرٍ قال الله تعالى في آخرٍ آبة 
الوضوء : 8و1 كن بريد لِيطهر ليطَهَرَكُم » [المائدة :+ *] وقال في العّسلٍ من الجنابةٍ : #وإن كُنتُمَ جثبا 
اكوا » [المائدة :5] وقال في الُسل من الحيض : #ولا تَتَروْهنَ حي يَطهُرْنَ4 [البقرة:؟؟؟] 
والظّهارةٌ لاتكونٌ إلأعن نجاسة. ‏ 7 

وقال تعالى : #وَححَرْمْ عَلَيِهِمْ الْحَببيِتَ © [الأعراف :167] » والطباعٌ السَلِيمةُ تستخيتٌ هذه 
الأشياة» والتّحريم - لاللاحيرا م - دلي التجاسة؛ ولأنّ معنى التجاسة موجودٌ في ذلك كُله 
إؤْالتْجِسٌ اسم للمُستقدَرِ» وكُلٌ ذلك مما تستقِرُه الطَباعٌ السَليمةُ لاستحاليه إلى خُْتِ ونَنٍ 
رائحة” ' ولاخلافٌ في هذه الجمْلةٍ إلآأفي المنيٌ فإنّ الشّافعت” "“رَعَمَ أنه طاهرٌ (واحتّجٌ) 
بمارُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : كُنْت أفرُكُ المنيّ من نَوْبٍ رسول اللّهِ كل فركًا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية »)8١/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ”)2 مختصر اختلاف العلماء 
»)03""/١(‏ القدوري (ص 7). 


(1) مذهب الشافعية: أن المني طاهر ويفركه. انظر: الأم /١(‏ 66)» المجموع (0575/75)» الحاوي /١(‏ 
0 


وهو يُصلَي فيه”'» والواؤٌ واٌ الحالٍ أي في حالٍ صلاته» ولو كان نجس لَماصَّحَّ شروعُهِ في 
الصّلاة معه فينبغي أن يُعيدَء ولم يُنْقل إلينا الإعادةٌ» وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنّه قال : 
المي كالمخاط فأمطه عتك ولو الاذ ع 029 ييه بالتخاط «والقشاط ليس تكن كذا 
المنئٌ: وب بن أن الأمر بإماطيه لا لنجاسّيه بل لقذارَيه ؛ ولاه أصل المي المكم فيستحيل 
أذيكون تجمًا: 1 

(ولَنَا) : ما رُوِيَ أن عَمَّارَ بنَ ياسِر رضي الله عنه كان يَغْسِلٌ نَوْبَه من التُحْامٌَ فمرّ عليه 
رسولٌ اللّه يك فقال له: ما تَضْنَعْ يا عَمّارُ؟» فأخبره بذلك» فقال يلِ: «ما نُخامَئُكَ ودُموحٌ 
عَنتَيكَ والماء الذي في رِْوَتِكَ إلأسَواء» إنما ُغْسَلْ القُوْبُ مِنْ حَمْسٍ : بَوْلٍ , وَغَائِطِ , وَفَيْءِء 
ولتو دقاعتي ان لقو تقد ممسطاه لسهدة فيان ونا تقتر لقو دن 
لاامجالة يكوة تيآ هن أن المتن تبحس : 

ورُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّ رسولٌ اللّه لِِ قال لها : «إذَا رَأَنِتِ الْمَنَِ في تَؤبك 
إن كَانَ رَطْبا فَاغْسِلِيه , وَإِنْ كَانَ يَابِسَا فَحُنْيهه! “ ومُطلَّقُ الأمر محمول على الوؤجوب ولا 
يحت إلا إذاكان تعمناء ؛ ولأنٌ الواجب بخُروجه أَغْلَظٌ الطهارَة يوهي الاغعبسسال: 


0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب: حكم المني» حديث (4)588» وأبو داود» كتاب: الطهارة» 
باب: المني يصيب الثوب. حديث (777) بلفظ : «يصلي فيه» وأخرجه بدون هذه الزيادة» الترمذئٌ» 
حديث 2)١١5(‏ والنسائي» حديث (598). وابن ماجهء حديث (/71ه). 

(؟) الإذْخر: حشيشة طيبة الرائحة تَُسَقَّف بها البيوت فوق الخشبء انظر النهاية لابن الأثير /1١(‏ 277 . 
() أخرجه الدارقطني في سئئنه .)١78 /١(‏ حديث (5)» وابن المنذر فى الأوسط (؟/594١).‏ حديث 
(777): وصححه الإمام ابن حزم في المحلى (153/1). : 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (”/ 2)١86‏ حديث :.)١11١(‏ والطبراني في الأوسط ,)١١77/5(‏ حديث 
(0971)». والدارقطني في سننه /١(‏ 1717): حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 14), حديث (41): 
وقال الدارقطني عقبه : م يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيفه جاه وإبراهيم وثابت ضعيفان»» وقال 
البيهقي : «هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حادء وهو متهم بالوضع». وانظر التلخيص الحبير /١(‏ 
3*9)ء وقال الألبان في الضعيفة (48): اضعيف جدًا». 

(5) قال الحافظ في الدراية (1/ )4١‏ ااام بن الاك ماري وي الس 101 006 
«هذا الحديث لا يَعْرَفء وإنما المنقول: أغبا هي كانت تفعل ذلك» من غير أن يكون أمَّوَّها». قلت قلت يزفكل 
عائشة هذا أخرجه الدارقطني في سئنه (1/ 585١)؛‏ حديث (2)7» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
4 عن عائشة رضي الله عنها قال: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يَككِةٍ إذا كان يابسًا وأغسله إذا 
كان رطبًا) . 


ككتكلتتك.2)10 
والطّهارةٌ لا تكونُ إلأعن نجاسةء وغِلّظٌ الطهارة يَدُلّ على غِلَّظٍ التجاسةٍ كدّم الحيض 
والنّفاس ولأنّه يَمُوُ بميزاب”'' النَجَسٍ فَيَنْجَسٌ بمُجاوَرَيْه » وإِنْ لم يكن نّجِسًا بنفسه وكوثه 
أصل الآدّميّ لا يفي أنْ يكونّ نَجِسًا كالعلّقةٍ والمُضْعْةٌء وما رُوِيَ من الحديث يُحْتَمَلُ أنه 
كان قّليلاً ولاعُمومَ له؛ لأنّه حكايةٌ حال أو نحولّه على ما قلنا تَوْفِيقًا بين الدّلائل» 
وتشبيه ابن عبّاس رضي الله عنهما إيّاه بالمُخاطٍ يُْتَمَلْ أنّه كان في الصُورَةٍ لا في الحكم 
لِعَصَوَّره بصُورةٍ المُخاطٍء والأمرُ بالإماطة بالإذخر لايلفي الأمرّ بالإزالةٍ بالماءء فِيُحْتَمَلُ 
أنه له أمر بتقديم الإماطةٍ كي لا 00 يتمسر خُسِله: 

(وامًا) الدّمٌ الذي يكونٌ على رأ سٍ الجرْح والقيْءٌ ءُإذا كان أل من مِلْء الفمء فقدرُوِيَ عن 
أبي يوسف أنّه ليس بِتّجِسٍ وهو قياس ما ذكره الكرْخيٌ لأنّه لا يجب بحُروجه الوضوءٌ. 

وعندٌ محمّد الح و يفول امح راس اد لمعي 1 6٠لاب](‏ '". والدَّمٌ 
المسفوحٌ نَحِسنٌ بجميع أجزائه؛ وأبو يوسف يقول : نه ليس بمسفوح بنفسه. والنْجِس هو 
الم المسفوحٌ لقوله تعالى +كل له أَمِدٌ فى مآ ال باك اال لاد و يظمَعهه إِلّ أن 
يكت مَبِنَةَ أو دَمَا تَسَفُوءًا أو لَحْمَ زر فَإِنَمُ رجش الانمام: 140] والرّجسٌ: هو 
النجسٌ؛ فظاهٌ الآبة يقعضي أن لا مُحََمَ واه فيقتضي أن لا نَحِسسَ سواها ِذْ لو كان 
لكان مُحَرّمّاء إذِ النَجَسٌ مُحَرّمٌ؛ وهذا خلافٌ ظاهر الآية. 

ووجة آخَرَ من الاستدلالٍ بظاهر الآيةٍ أنه نَفى حُرْمة غير المذكورء وأثبَتَ حُزْمة 
المذكورء وعَلَّلَ لتحريمه بأنّه رِجْسٌ - أي تجسن - ولو كان غير المذكور نّجِمًا لكان 
مُحَرّمًا؛ لوُجودٍ عِلِّ التَحريم» وهذا خلافٌ [ظاهر] ”" النَصٌ ؛ لأنّه يقتضي أنْ لا مُحَوّمَ 
سِوَى المذكور فيه؛ ودَمٌ البق والبراغيثٍ ليس بتجس عندّناء حبّى لو وقع في الماء القليل 
لا يْنَجْسّهء ولو أصابّ القَوب أكثرُ من قدرٍ الدّرهم لا يمّعٌ جوارٌ الصَّلاة!» . 


.)١5 الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ. انظر المعجم الوجيز (ص‎ )١( 
.)5١١ الدم المسفوح: الدم الذي سال عن مكانه من الجرح . انظر معجم لغة الفقهاء (ص‎ )1( 

(*) زيادة من المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير »)١75 /١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن /١(‏ 70)» مختصر الطحاوي 
.)١ 359/1‏ 


وال الشاقمي :عو نول لكقمسييؤ يني الشر الف روروه واشت ا يفول 
تعالى : #خُرَم 0 لَه لم4 [المائدة :+] من غيرٍ فصل بين السّائلٍ وغيره» والحُرْمَةٌ - 
لا للاحترام يكل نجاف 

(وَلََا): قوله تعالى : طقل لَه لَجدُ فى ما أو إِلحَ محَرَما؛ [الأنعام: ه4١]‏ الآيةَ والاستدلال 
بها من الوجهين اللََينِ ذكرناهماء ولأنّ صيانة الاب والأواني عنها مُتَعَذَرةٌ فلو أعطي لها 
حك التجاسة لرقع الثادل في الخريه وااضفي شرا بالت م ويه الالبليل تن أن 
المّراد من المُطَلتٍ المَُيَدِ وهو الم المسفوح وكمٌ الأوزاغ*" تَحسسٌ ؛ ؛ لأنه سائل» وكذا 
الدّماءُ السَائلةٌ من سائر الحيّواناتٍ لما قلناء بل أولى أنه لتاكاة قوق امسو لكيه 


المُكَرّمِ فمن غيره أولى . 
لمر اما و د '" وبه أخذ الشَافِعيُ”؟ اعتبارًا 


و أل حيفة ومست دز لجس الأ على يا قاد ب ف ولو كان تَجسًا 
بيحَ لأنّه ليس بدم حقيقة بل هو ماءٌ تَلَوَنّ بلونٍ الدّم ؛ ؛ لأنَ الدّمويّ لا يَعيش في الماءء 

ل ل لأنه ليس بمسفوح ولهذا حَلٌ 
تَنَاوُله مع اللّحم . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه معفوٌ في الأكلٍ غيرٌ معفوٌ في الثَِّابٍ لتَعَذّرٍ الاحتّراز عنه في 
الأكل وإمكانه فى التّوب . 

(ومنها) ما يخرج من أبدانٍ سائر الحيّواناتٍ من البهائم من الأبوالٍ والأرواثِ على 
الانَاقٍ والاختّلاني» (أمّا) الأبوال فلا خلافٌ في أن بَوْلَ كُلَّ ما لا يُؤْكَلُ لّحمُه نَجِسّء 
واختُلِف في بَوْلٍ ما يُؤْكَلُ لَحمّه . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن دم البق والبراغيث نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة. انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »)38/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 017). 

زفق الأوزاغ : جمع وزغة: : سام أبرص »ء وتعرف في مصر بالبرص . انظر المعجم الوجيز (ص /61ت). 
فرق انظر في مذهب الحنفية : المختصر (ص )ل مختصر اختلاف العلماء .)1١589/5١(‏ 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد دم السمك الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم 
الدماء كلها كلها. انظر: المزني (ص 8). 
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قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نَحِسٌ . 

وقال محمّدٌ طاهرٌ حتّى لو وقع في الماء القليلٍ لا يفْسِدُ» ويُتوضّأ منه مالم يَمْلِبْ 
عليه » (واحتّجّ) بما رُوِيَ عن التبيّ يله : : "أ بح ِأْعْرَئِينَ شرْب وا إل ادق 
وَألبَانيهاه”'" مع قوله يك : : "إن الله َعالَى لَمْ يَجْمَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمًا خُرْمَ عَلَيكُمْ)”'' وقوله : الَيِسَ 
في الرّجٍ خجس شِفَاءً»” " فثبت أنه طاهرٌ . 

(ولهما) حديثٌ عَمَّارٍ نما يُفْسَلُ الب مِنْ حَمْس)”*؟ وذكر من جُمْلَتِها البول مُطْلََّا من 
غيرٍ فصل وما رُوِيّ عن النّبِيّ بل أنّه قال : اسْمَنْزِهُوا مِن الْبَوْلٍ قن حَامّة عَذَابٍ الَْبْرٍ مِنه»(*) 
من غيرٍ فصل وقوله تعالى: #وَححَرِم عَلَيْهُمٌ لْحَببيتَ 4 [الأعراف :167] ومعلومٌ أن الطباعً 
السَلِيمةَ تستخبئه» وتحريمٌ الشَّيءِ - لا لاحترامه وكّرامّتِه - تنجيسٌ له شرعًا؛ ولأنّ معنى 


)١(‏ تقد 

و م »)4٠‏ حديث (547575)., والطبراني في الكبير (775/57). حديث 
(59/). وابن حبان في صحيحه (77”/5). حديث 2)١791(‏ والبيهقي في الكبرى )0/٠(‏ من 
حديث أم سلمة» وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع (/15519), ل 
ابن مسعودء أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الأشربة» باب : شراب الحلوى والعسل . . 
ووصّله عبد الرزاق فى مصنفه (0/94٠6؟2)9‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (2)98/6 حديث 0-0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )3١8/1(‏ وهو صحيح موقوف؛ وانظر الصحيحة »)١587(‏ وغاية 
المرام (519) . 

(5) لم أجده. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (/ 1868)» حديث 2)١51١١(‏ والدارقطني في سئنه »)١171//١(‏ حديث 
»)١(‏ والطبراني في الأوسشط 50 »))0٠‏ حديث (0437). وابن عدي في الكامل (؟/48)» وابن 
الجوزي في التحقيق )١ 4/١1(‏ من طريق ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن 
ياسر قال: أنَى عل رسولٌ الله يكل وأنا على بئر أدلو ماءً في ركوة لي . فقال: : يا عمار ما تصنع؟ قلت :ايا 
وسول اللهنياي وأ مي أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال: «يا عمار إنما يُغْسّل الثوب من خمس: من 
الغائط والبول والقيء والدم وا مني . . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» 
هذا لفظ الدارقطني» وقال البيهقي في الكبرى )١5 /١(‏ عن هذا الحديث إنه: «باطل لا أصل له إنما رواه 
ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع»» وقال ابن عدي: «أحاديثه مناكير ومقلوبات». وانظر الضعيفة 
(5859). 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه (178/1), حديث (2)9 وعبد بن حميد في مسنده ((ص 6)). حديث 
(545)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 4/ا)» حديث )٠٠ ٠54(‏ والحاكم في المستدرك /1١(‏ 20097 حديث 
(890) من ححدية إن عباس 6 لقره الدارقطني أيضًا »)1717/١(‏ حديث (5) من حديث أنس» 
وكلاهما صحيح» وانظر صحيح الجامع ا ل صحيح صحيح الترغيب (معك ١٠69‏ ). 


دفقة د ينات تصاو ...> 
التجاسةٍ فيه موجودٌ وهو الاسِتِْذَارٌ الطبيعينٌ لاستِحالَتِه إلى فسادٍ وهي الرّائحة المُنْتَنَةٌ 
فصار كرَوْثةِ وكَبَوْلٍ ما لا يُؤْكَلٌ لَحمّه . 

وأمّا الحديثٌ فقد ذكر قَتادةٌ أن التَبِيَ يكل أَمَرَ ِشُرْبٍ الْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَا'' فلا يِصِحٌ 
لتَعَلّقُ به» على أنه يُحَْمَلُ أنّ التبيَ لي عَرف بطَريقٍ الوَحْي شفاءهم فيهء والاسِتِشْفاء 
بالحرام جائ ئرّ عند الي لحُصُولٍ الشَّاءِ فيه» كتَناولٍ المينة عند المخمّصة" . والخمْر 
عند العطش » وإساغة الم ما (لا باح بما لا "" يُسبيْقَن خضو ل الشّفاءِ به» ثم عندَ 
أبي يوسف يُباح شر شُرْبُه للتّداوِي (لحديث العُرَندٌ يْينَ) '*' وعندٌ أبي حنيفة لا يُباح؛ لأن 
الاستشفاء ء بالحرام الذي لا بتَبعَنُ حص حُصُولٌ الشّفاء به حَرامٌ» وكذا بما لا يقل فيه الفا ولا 
قاد نت عدة لكاي والنسوية تتحبدول عق الذكلة عرت ينا أرنفك فيمعلى 
الخصّوص والله أعلّمْ . 

(واما) الأرواثٌ فَكُلَّها تَحِسةٌ عندَ عامّةِ العُلَماءِه وقال رُكَرُ: رَوْثُ ما يُؤْكَلُ لَحمُه طاهرٌ 
وَهَوقول مَالِكِ ؛ (واحمّجٌ) بما رُوِيَ أن الشبّانَ '*» من الصّحابةٍ في مازِِهِم وفي السَمَرٍ 
كانوا يترامونّ بالجِلّةِ وهي البعرةٌ اليابسةٌ» ولو كانث نَجسةً لّما مَسُوهاء وعَلّلَ مالك بأنّه 
وقود دُ أهل المدينةٍ يستعملونّه استعمال الحطب . 


(وَلنَا) : ما رَوَيْنا عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنْ التبي يك طَلَبَ منه أحجارَ 
الاستنجاءء فأَنيّ بِجَرَيْنِ ورَوْئةٍ فأخذ الحَجَرَيْنِ ورمى الرَوْئة ئةَ وقال: «إِنّها ركسٌ)”"© أي 
لكت اولان تعن التجابة موجيزة فيها وه الا عنداثافي اللباع الخليية؟ الامنالدها 
إلى نَينِ وحُبْثِ رائحةٍ مع إمكان التَحَرْزِ عنه» فكانث [1/١8أ]‏ نّجسة . 


: قلت : الأمر بشرب اللبن دون البول جاء من طريق ثابت عن أنس عند البخاري» كتاب الطب» باب‎ )١( 
الدواء بألبان الإبل» حديث (2786)» وفيه: «فقال: اشربوا ألبائها فلما صَّحُوا. . .» الحديث» إلا أنه في‎ 
بعض روايات ثابت عن أنس خارج الصحيح جاء فيها ذكر الأبوال والألبان معّاء ورواية قتادة عن أنس جاء‎ 
فيها ذكر البول» وليس كما قال المصنف أن فيها ذكر الألبان فقط. أخرجه الترمذيء. كتاب الأطعمة»‎ 
))5054 2410735 .24071( والنسائي. حديث‎ ,.)١846( باب : ما جاء في شراب أبوال الإبل» حديث‎ 
١ .)201414( وأبو يعلى (0/ 07"85). حديث‎ 

(؟) المخمصة: المجاعة. المعجم الوجيز (ص ؟١5).‏ 

(") في المخطوط : «يباح ما لا . (5) في المخطوط: «بالحديث». 

(6) في المخطوط : «الشباب». (5) تقدم. 
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(ومنها) ه27 بعض ضٍ الطيورٍ من الدّجاج والبط؛ وجُمْلةُ الكلام فيه أن الطيورَ نوعانٍ : 
نوعٌ لا يَدْرِق” في الهواء ونوعٌ يَذْرِقُ في الهواء . 

(أمَا) ما لا يَدْرِقٌ في الهواء كالدّجاج والبط فَخُرْؤُهما تَجِسٌ؛ لوُجِودٍ معنى التّجاسة 
فيه» وهو كوثه مُستقذُرًا لتَغيّره إلى نَئْنْ وسادٍ رائحةٍ فأشبّه العذرةً. وفي الإِوَّرٌ عن أبي 


حنيفة روايتانٍ. 


رَوَى أبو يوسف عنه أنه ليس بتجس . 

ورَوَى الحسَّنٌ عنه أنه نَجِسٌ . 

(وما) يذْرِقَ في الهواء نوعانٍ أيضًا: ما يُؤْكَلُ لَحمّهء كالحمام والعُصْفْورِء والعقمَت» 
“؟: نَحِسٌء وَجَْهُ فَوْلِهِ : أن الطبْعَ قد 
أحاله إلى فساد فوجِدَ معنى التجاسة» فأشبّة الرَوْتٌ والعذِرةً . 


ونحوهاء وخازعا طاهرٌ ع وعند الشافعيٌ 


(وَلَنًا): إجماع الأمِّ فإنّهم اعتادوا اقتناءً الحماماتٍ في المسجدٍ الحرام والمساجدٍ 
2 ل تام 
المسجدٍء وهو قوله تعالى : #أن طهر ببق لِلطأَِفِينَ4 [البقرة:6؟] . 

دوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أ حمامة قث عليه سه وصلي وعن لبن 
مسعودٍ رضي الله عنه مثلّ ذلك في العُصْفُورٍ ” “ وبه تين أن مجر إحالة الطَبْع لا يفي 
للتجاسة ما لم يكن للمُستحيل تن بت رائحة تستخيثه الطباعٌ السَليمةٌ» وذلك مُْعَدِم 
ههنا على أنَا إن سَلَّمْنا ذلك لكان التَحَدْدُ عنه غير مُمْكِن ؛ ؛ لأنها تَذْرِقُ في الهواء فلا يُمْكِنٌ 
صيانة الاب والأواني عنه» سقط اعتياره للضّرورة كدمٍ البق والبراغيث . 

وحَكّى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة» ومعله لايَكْذِبٌ فلشن لم يت 
الإجماعٌ من حيث القولٌ يَنْبْتُ من حيث الفعلٌ وهو ما بَينا. 
)١(‏ الخُْء : العذرة: : خَرئ خرّاءة وخرّءة وَخََرْءًا : سَلَحَ. لسان العرب /١(‏ 34). 


(0) ذرق: رمي يسَلْحه . المعسجم الوجيز )”57/١1(‏ . 
زفرة انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 86؟7١)2‏ الأصل لمحمد بن الحسن .)97١/١١(‏ 
(4) مذهب الشافعية : أن البول والرجيع نجس من كل حيوان ٠‏ انظر: : روضة الطالبين :)١7/1(‏ حاشيتي 


قليوبي وعميرة .)7١٠ .59/1١(‏ 
(0) لم أجدهما. 


مالا يُؤْكَلُ لّحمّه كالصَّفْرٍ والبازي والحِدَأةٍ وأشباه ذلك حََرْؤُها طاهرٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفٌء وعندٌ محمَّدٍ نَجِسٌ نجاسة غَليظةٌ . 

وَجْهُ قَوْلِِ : أنه وُحِدَ معنى التّجاسة فيه؛ لإحالةٍ الطب إِيَاه إلى خْتِ ونَيْنِ رائحة» فأشبَّه 
عير الماكو لمن البهانية ولا ضرورةً إلى إسقاطٍ اعتِبارٍ نجاسّتِه لِعَدَم المُخَالْطَةٍ ؛ لأتها 
ك0 المُروجّ والمفاورٌ بخلافٍ الحمام ونحوه . 

(ولهما) أنّ الضّرورة مُتَحَمّقَةٌ لأنها تَذْرِقُ في الهواء فِيتعَدَّرُ صيانة اتاب والأواني عنهاء 
وكذا المُخالَطةٌ ثابتةٌ بخلاني الدّجاج والبط؛ لأنّهما لا يَذْرِقَانِ في الهواء فكانت الصّيانةُ 

وخرْءٌ الفأرة نَحِسٌ نُ؛ لاستِحالَيِه إلى خُبْثِ ونَيْنِ رائحةٍ» واختلفوا : في القوب الذي أصابه 
يلها حُكِيَ عن بعض مشايخ بلخ أنه قال: لو ابثليتُ به لَعَسَلتُه فقيل له: مَنْ لم يَفْسِله 
وصلَى فيه؟ فقال: لا آم و بالاغادة: 

وَبَوْلُ الخفافيش وخرْؤُها ليس بك نجس ؛ لتَعَذّرٍ صيانةٍ الاب والأواني عنه؛ لأنّها بول 

000 

(ومنها) الميْنة التي لها َم سائل؛ وجمْلةُ الكلام في الميناتٍ أنه نوعان : أحذهما - ما 
ليس له دم سائل والقاني ما له دم سائل . 

(امَا) الذي ليس له دم سائل : كال نات «المقون وال ير رطان سه اله 
ليس بِتَجِسٍ عندّنا”'2» وعندٌ الشّافعيٌ”" تَجسنٌء إلا الذّباتَ وَالزُنْبِورَ فلّه فيهما قولانِ» 
(واحمَّجٌ) بقولِه تعالى: #حُرْمَتٌ عَلَيَكْ لْميِنَهُ» [المائدة :* وَالَحُرْمةٌ لا للاحتّرام م - دليل 
التّجاسة . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن سَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنه عن رسول اللّه كَل أنه قال: «مَوْتُ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل »)7١ 27١ /١(‏ الجامع الصغير (ص 77)» مختصر الطحاوي (ص 
75 تحفة الفقهاء »)0١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 247 87) الاختيار »)١5 /١(‏ البناية /١(‏ 718 0778 . 
(1) مذهب الشافعية : أن ما ليس له دم سائل ينجس بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان مما يولد منه لا ينجس ما 
مات فيه. وإن كان في غيره نجس . قال الشافعي في أحد قوليه: لا ينجس . وقال في الآخر ينجس. 
والصحيح منهما: أنه لا ينجس الماء. هكذا صححه جمهور الشافعية. انظر: الأم /١(‏ 5)» حلية العلماء 
(١/5لاء‏ 5ل9)ء المجموع .)1١5١-111//١(‏ 


سس #--ح2 
كل حَيَوَانٍِ لَيِسَ لَه نَفْسٌ سَائِلَةَ في الْمَاءِ لأ يفْسِدُةُ»”'' وهذا نص في الباب . 

ورَوَى أبو سَعيدٍ الخذريٌّ عن رسول اللَّهِ يك أنّه قال: (إذَا وَقَعَ الذُبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ 
َامْمَلُوه , ثم أَنْقْلُوء فَإنّ ِي أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءُ»”"' وهو يُقَدّمُ الدّاة على الدّواءء 
ولاشَك أن الذباتٍ مع ضَعف بنيّتِه إذا مُقِلَ(" في الطّعام الحارٌ يَموتُء فلو أوجب 
التَنْجِيسٌ لكان الأمرٌ بالمقل أمرًا بإفسادٍ المالٍ وإضاعَتّه ‏ مع نَهْي النّبِيّ يَلِِ عن إضاعة 
مالي وأنهمُتَناقِضٌء وحاشا (أنْ يتناقض كلاه) © ولأنا لو حَكَمْنا بنجاسَيها لوك 
النَاسٌ ذ في الحرّج ؛ لأله يتعَذَمُ صونُ الأواني عنها فأشبة موث الدُودة المُعولّدة عن الخلّ 
فيه» وبه تَبَيّنَ أن النَصّ لم يتنا وَلُ مَحَلَّ ” “ الضّرورةٍ والحرّج » مع ما أن السَّمّكَ والجراد 
مخصٌّوصانٍ عن النّصّ إِذْ هما مَيَْانِ بص التبيّ يه 7" والمُخَصّصٌُ انهدامُ الدّم 
المسفوحء والدّمٌ المسفوحٌ ههنا مُْعَدِم. 1 

(واما) الذي له دم سائل فلا خخلافٌ في الأجزاء التي فيها دم من اللْحمٍ والشّحمٍ والجلدد 
ونحوها أنّها نَجسةٌ؛ لاحتياس الدّم النَجسٍ فيهاء وهو الدَم المسفوحٌ . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه (1//1”)» حديث »)١(‏ والبيهقى فى الكبرى (١/07؟).‏ حديث 
»)1١1(‏ وابن عدي في الكامل (*/ ٠0‏ 5)؛ عن سلمان قال: قال رسول الله يك : فيا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»» وقال الدارقطني: «م 
يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف»» وقال الذهبي في الميزان (9/ :07١0‏ 
«سعيد بن أبي سعيد الزبيدي لا يُعْرَف وأحاديثه ساقطة؛ وقال ابن عدي في الكامل (8/ 405): «عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة»» وقال ابن حجر في التخليص : «وفيه بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف 
وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول وقد صَعُفَ أيضّاء واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن 
المجهولين واهية»» وقال الألباني في الضعيفة (4846): «ضعيف جدًاه. 

(1) أخرجه النسائي. كتاب الفرع والعتيرة» باب: الذباب يقع في الإناءء حديث (4777): وابن ماجدء 
حديث (2»)79004 من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري» كتاب الطب» باب: إذا وقع الذباب في 
الإناء» حديث (01787). وأبو داودء حديث (278414)»: وابن ماجهء حديث (3000) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء». 

(") يقال: مَقَلْتُ الشيء أَمْقُلُه مَقْلاً إذا عَمَسْتَه في الماء ونحوه. النهاية لابن الأثير (4/ 407" . 

(؛) في المخطوط : «كلامه من التناقض». 00 

(6) في المخطوط : : ااموضع)» . 

(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب: الأطعمةء باب: الكبد والطحال» حديث .)"1١4(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
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(وامًا) الأجزاءٌ التي لا دَمَ فيها إن كانث صُلْبة كالقرنِ والعظم والسّنٌ والحافر» والخفٌ 
وَالظُنْني” '" والشَّعرٍ والصّوفِء والعصّب والإنْة نُفَحة”" الصّلْبةٍ ؛ فليستٌ بنَجسةٍ عند 
أصحابنا”" . 

وقال الشّافعة”*) : الميْتاتُ كُلّها نَجِسةٌ لظاهر قوله تعالى : حرمت عَلَيكُ الْمَدِبَدُ» 
[المائدة :"] [والخزمة] 2.6 - لا للاحيرام - دليل النْجَاسةَ » ولأصحابنا طريقان : 

احذهما - أن هذه الأشياء ليسث بِمَيْتَةٍ؛ لأنّ الميْتةَ من ١/١11‏ ”ب] الحيّوانٍ ”2 في 
عَرْفِ الشرع اسمٌ لما الت حَيائُه لا بصّنْع أحدٍ من العِبادٍء أو بِصُنْع غيرٍ مشروع ولا حَياة 
في هذه الأشياءِ فلا تكونٌ مَيْتَة . 

والثاني - أنْ نجاسة الميْتاتٍ ليست لأعيانها بل 1 لما فيها من الدّماءٍ السّائلةٍ والّطوبات 
التجسةٍ ولم توجَدْ في هذه الأشياء؛ وعلى هذا ما أَبِينَ د من الحييّ من هذه الأجتزاء وإن 
كان المُبانُ جزءًا فيه دم كاليدٍوالأدنِ والأثفِ ونحوهاء فهو نَحِسسٌ بالإجماع, وإِنْ لم يكن 
فيه دَمٌ كالشّعرٍ والصّوفٍ والظّفْرِ ونحوهاء فهو على الاختّلافي . 

وأمّا الإتْمحةٌ المائعةٌ واللَبنُ فطاهرانٍ عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمّدٍ نَحِسانٍ . 

(لهما) أنّ اللَبّنَ ون كان طاهرًا في نفسه لكنّه صار نّجسًا لمُجاوَرةٍ التجس © : ولأبى 
حنيفة قوله تعالى : لوَإنَّ لكي فى الْأنْعير لعِر يتبكر ينان بمطونه. من بن طب وم نا حَالِصًا سيم 
ُلشَّدرِيِينَ» [النحل: 5] . 
)١(‏ الظلف : الظفر المشقوق للبقر والشاة والظبي ونحوها. انظر تار الصحاح (ص »)137١‏ والنهاية(5/ 159). 
زفق الإنفحة : جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما. المعجم الوجيز روص 555). 
انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 2»)١7‏ أحكام القرآن للجصاص (١/١؟2,1‏ ؟1١),2‏ 
متن القدوري (ص ؟*. 5)ء تحفة الفقهاء في 6 ”5 الهداية مع فتح القدير 29157/١(‏ /اة). 
(5) ومذهب الشافعية : أنه في شعر الميتة وعظمها قولان : في قول : ينجس وهو الصحيح في المذهب» وفي 
قول آخر: لا ينجس . قال النووي : قال القاضي أبو الطيب وآخرون: الشعر الصوف والوبر والعظم 
والقرن والظلف تحلها الحياة» وتنجس بالموت هذا هو المذهب . انظر: : الأم (9/1)ء 1 مختصر المزنني (ص )١‏ 
1 المهذب مع المجموع ,.)7714-57٠ /١(‏ كفاية الأخيار »)١5 /١(‏ مغني المحتاج /1١(‏ 87). 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «الحيوانات» . 


037 أَبِينَ : أي ما قطع منه. وانظر النهاية (؟/ 59). 
() في المخطوط : «النجاسة». 


تكتكت. 3:0 


وصّففَ اللبَنَ مُطلَقَا بالخلوص والسيوغ مع ُروجه من بَيْنِ فرثِ وّمٍ» وذا آيةٌ الطهارة 
وكذا الآيً خرجث مخرّجَ الامينانٍ والمئة في موضيع الّعمة تَدُلُ على الطهارقء وبه تبن أن 
ل تعالطة التعدل ع اإذ لا لوم مم التعاسة» 

ثم ما ذَكّرنا من الحكم في أجزاءٍ الميْتَة التي لا دم فيها من غير الآدَّمِيّ والخِنْزِيرٍء فأمًا 
حكمّها ''' فيهما: فأما الآدَمِىُ: فعن أصحابنا فيه روايتانٍ : في روايةٍ نَجِسةٌ لا يجوز بَيْعُها 
والصّلاةٌ معها إذا كان أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم ورْنا أو عَرَضًا على حَسَبٍ ما يَلِيقُ به ولو وقع 
فى الماء القليل يَفْسِدَه. 
أذ تكرنا طاهرةً اكب نجسةس أي الك ناته وس الا 
الو الل ل 
هذا. 

(وامًا) الخِنْزيرُ: فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه نَجِسٌ العيْنء لأنّ الله تعالى وصَمّهِ بكونه 
رِجْسًا فيحرُمٌ استعمال شَّعرِه وسائرٍ أجزائه» إلا أنه رَحْصٌ في شّعره للخَرّازِينَ للضّرورة. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصُولٍ أنّه كرِة ذلك أيضًا [نَضّا] ”" ولا يجورٌ 
بَيِعُها 7" في الرّواياتٍ كلهاء ولو وقع شّعرُه في الماءِ القليل» رُوِيَ عن أبي يوسف أنه 
اتن الماء وهر متحجد أنه لا سن عا تي الام 7 شمر غير 

ورُوِيَ عن أصحابنا في غير رواية الأصُولٍ أنّ هذه الأجزاء منه طاهرةٌ؛ ؛ لانهدام ” الدّم 
فيهاء والصَّحَيحٌ أنّها نَجِسةٌ؛ لأنّ نجاسة الخِنزير رليسث لما فيه من الدّمِ والرّطوبةٍ بل 

60 
لع 


وس اس 


(وامًا) الكلْبُ فالكلامٌ فيه بناءً على أنه نَحِسُ العيّْن أم لا وقد اختلف مشايحُنا فيه فيه فَمَنْ 
قال: إِنّه نجس العيّنِ فقد ألحَقّه بالخنازيرء فكان حكمّه حكمٌ الخِنْرِيرٍ ومَّنْ قال : إِنّه ليس 


. فى المخطوط: ١حكمهما». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : البيعة) . (:) زاد في المخطوط : «كثيره)‎ 
في المخطوط : «العدم». (5) فى المخطوط : «لعينها».‎ )6( 


بتجس العيّْنٍ فقد (جعله مثل سائر الحيّواناتٍ) ''' سِوَى الجِئزير» ”"' وهذا هو الصَّحِيحٌ 
لعي : أنه لسن اتسين الي ] 77 لم3 

(ومنها) سُؤْرُ الكلْبٍ والخِنْريرٍ حم اود مّةِ العُلَماءِء وَجمْلةٌ الكلام في 
الأسارانها اربع ةابواع را 7 طاهرٌ مُتَمَقْ مُتَقٌ على طهارَيه من غيرٍ كراهة ونومٌ 
تقلت في طهاريه وتحااشية ٠‏ وقوع مكزرة ) وتو امكاكولة فيه 

أمّا السَؤْرُ الطا هرٌ المتَمَقُ على طهارَته قزر الآدَميّ كل حالٍ مسلمًا كان أو مشركاء 
صَغِيرًا أو كبيرًا ذَكرًا أو أَنْتَى» طاهرًا أو تسا حائضًا أو جُئبَا إلأفي حال .* شرب الخمْر ؛ 
لما روي عن رسول اللّه يل أنه أَِيَ مس0" مِنْ لبن فَشَرِبَ بَمْضَه وَنَاوَلَ لباقي أَعْرَايئا كَانَ 
عَلَى يِه فََرِبَ ١‏ ثُمَ وله أَابَكْرٍ فَشَرِتَ0, 

ورُوِيَ أن عائشة مشدرضي الننعها تر تاي إالرق كال يه ترف ررد للم 6 
فده[ ملي "١‏ مرضع 1 08 ارلا سو ل كن الفوة ا 
طاهة - فكا سؤر طاهرًا إلأفي حال شوب الخذر ؛ لنجاسة فمهء وقيل : هذا إذا شَرِبَ 
الماء من ساعَتِهء فأما إذا شَرِبَ [الماء] ”''' بعد ساعة مُعِتَبَّرَةٍ ابتَلَمَ بُزَاقَه فيها ثلاث 


)١(‏ في المخطوط : «ألحقته بما». (0) زاد فى المخطوط : «من الحيوانات». 

هوم زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 

(6) زيادة من المخطوط . 

() العْس : القدح الكبير. انظر النهاية لابن الأثير (/577) . 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب: الأيمن فالأيمن فى الشرب» حديث (01194), ومسلمء 
كتاب الأشربةء باب: استحباب إدارة الماء واللبن وتكوه ا هن يمن المبتدئ. حديث ,.)3١59(‏ وأبو 
داود» حديث السفيية والترمذي. حديث (ومصا) وابن ماجف حديث (50:*م) : عو أشن أن 
رسول الله يل أي بلبن قد شِِيبَ بماء وعن يمينه أعراي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي» 
وقال: «الأيمن فالأيمن». 

(4) ليست في المخطوط . 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الحيض » باب : جواز غَسْل الحائض رأسٌ زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء ء في حجرها وقراءة القرآن فيه » حديث (:5) زواء أبو داود» حديث (69؟) والنسائي» 
حديث (فكفقةة وابن ماجه» حديث زضرة م عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله 
النبيّ كه فيضع فاه على موضع فِيّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبيّ يك فيضع فاه على 
وضع في 1 

(09 ليست في المخطوط . 
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مرّاتِ. يكونُ طاهرًا عندَ أبي حنيفة - خلافًا لهما - بناءً على مسأَلَتَيْنَ : إحداهما - إزالةٌ 
التجاسة الحقيقية عن القوب والبدن بما سِرّئ الماء من المائعاتٍ الطاهرق» والقانية - إزالة 
التجاسة الحقيقيّةِ بالغسل في الأواني ثلاتٌ مرَّاتٍ وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألةٍ 
الأولى» ومع محمّدٍ في المسألة القانية» لكن اتن قّ جوابهما في هذه المسألةٍ لأصلين 
مخْتلِقَيْن : أحذهما - أن الضّبّ شرط عند أبي يوسف ولم يوجَدُ. 

والتاني - أنّ ما سِوّى الماء من المائعاتٍ ليس بطهور عند محمَّدٍ وبعض أصحاب الظُواهر 
كرهوا ''' سُوْرَ المشرِكِ لظاهر قوله تعالى: إِنَّمَا الْممْروْت س4 [التوبة :4؟] وعندّنا هو 
بحدرل على تجائنة حنك الاعيفا»« بد لل عزوي يعن النيج 56ل أن دز وقد لفرقي فى 
تجو وار تويك "ارول كاوعلى تهشا لقا عرسم أبر متهي العييحد 1 
وإخباره عن انزواء المسجدٍ من التُخامةٍ مع طهارَتها وكذا سُورُ ما يُؤْكَلُ لَحمُه من 
الأنُعام والطيورٍ إلا الإبلَ الجلالة”"' [والبقرة الجلدّلةً والدّجاجة المُحَاوَة لد 
من لحيف ولَحمّه طاهرٌ . 

ورُوِيٍ أن الب يك «موَضَأ بسُؤْرِ بَعِيرِ أَوْ شَاقه”؟2. إلا أنه يكْرّه سّؤْرُ الإبل الجادّلةٍ والبقرة 
الققة ل والتهاهة الجكذة امال نجاسة فمها كتارم لأنها تَأكُل 
التجاسة '"2» حتّى لو كانثُ محبوسة لا يُكرّه (وصفةٌ) الدّجاجةٍ المحبوسة أنْ لا يَصِلَ 
منقارها إلى ما تحت قَدَمَيْها فإنْ كان يَصِلْ فهي مُخَلدَةٌ؛ لأنّ احتِمالَ بَحْثِ التجاسة قائمٌ . 

(وأمًا) سُوْرُْ الفرسٍ فعلى قولٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ طاهرٌ؛ لطهارةٍ لّحومهء وعن أبي 
حي وواه ا 3د مات سس ب بي راي اسايق تج ١‏ حده رقن لامر اراد 
طاهرٌ كلّحمه» وهي روايةٌ أبي يوسف عنه وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ كراهةً لّحوه لا لنجاسّيّه بل 
لتقليلٍ إرهاب العدرً» وآلةٍ الكر والفرٌء وذلك مُنْعَدِمٌ في السَّؤْرٍ “"' والله أعلّمُ . 

(وامًا) السَؤْرُ المختلّفٌ في طهارَيِه ونجاسّيِه فهو سُؤْرُ الخِنْزيرٍ والكلّب وسائر سباع 


(١)ؤ‏ في المخطوط : لكره). فم تقدم . 
(؟) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرّة. انظر النهاية لابن الأثير (588/1). 
(5) لم أجده. (5) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «النجاسات». (0) في المخطوط: «سؤر الحمار». 


نه 7 كالسا 6 1 
الوّحْش» فإنّه نَحِسسٌ عند عامَّة العُلّماءِ؟'2» وقال مالِك”"“: طاهرٌ وقال الشّافعيُ”" سُؤْرُ 
السّباع كُلّها طاهرٌ سِوَى الكلّبٍ والجِنْزِيرٍ 

(اما) الكلامٌ مع ما مالِكِ فهو يحتج بظاهرٍ قوله تعالى : ُو الى حَلَقَ لكُم ماي الأ 
جسمِيعًا © [البقرة: 84] أباحَ الانتفاع بالأشياء كُلّهاء, ولا يُبَاحُ الانيفاعٌ إلا بالطاهرٍء إلا أنه حرم 
أكلّ بعض الحيّواناتٍ» وحُرْمةٌ الأكلٍ لاتَدّلٌ على التجاسة كالآدّميّ ةلدا 
والعقرّبُ والرُنْبِودُ ونحوُها طاهرةٌ ولا يُباح أكلّهاء إلا أنه يجبُ عسل الإناء من وُلوغ 
الكلّب مع طهارَيّه تَعَبدَا ولَنَا ما رُوِيَ عن النَبِيّ يل أنّه قال: (إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكم 
َاغْسِلُوهُ ثَلآنَا » وَفِي رِوَايَةِ حَمْسَاء وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعَا!*) والأمرُ بالغسلٍ لتويك تَعكذاء إذ لا 

كر وس الأراني :زلا وى لوال جوة م لما ويه فى لتقا بارت 
الع فَعْلِمَ أنه لنجاسّته ؛ ولأنَّ سَؤْرَ هذه الحيّواناتٍ مُتَحَلّبٌ من لُحويهاء ولْحومُها 


2))55 :18/١( المبسوط‎ »)١7 /1( الهداية‎ 0077 71 /١( انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)19/1( الاختيار‎ 

(؟) مذهب المالكية أن سؤر الكلب والدواب والسباع طاهر وكذلك سؤر الخنزير. وانظر: حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير /١(‏ 75 87)؛: أسهل المدارك (757/1 055. 

زهرة ومذهب الشافعية أن سؤر الدواب والسباع طاهر بخلاف سؤر الخنزير والكلب»ء إلا أن سؤر الخنزير 
أسو ]خالا من مون الكلت . انظر: الأم »)5٠ /١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 257)؛ الحاوي /1١(‏ 5810-584)؛ 
الإقناع .098/١(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب؛ حديث (2575)» والنسائي» حديث (55) 
من حديث أبي هريرة بلفظ ا ثم ليغسله سبع مرار» والحديث دون 
ذكر الإراقة من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» أخرجه البخاري» 
كتاب الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. . . » حديث (4)177» ومسلمء الكتاب والباب 
السابقين» حديث (51/4)» والنسائى. حديث (57)» وابن ماجهء حديث (555)»: وأما رواية الثللاث 
والخمس فأخرجها الدارقطني في سئنه :)18/١(‏ 1 (1) :من طويق عيذ الرهاب يخ الضحاك نا 
اسماعنا ين عياش حن صباحن عن عام بين عرارة عن ال الزناة طن الأعرع عن أن هري عن النبي ككل 
في الكلب يلغ في الإناء ليغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا»؛ وقال البيهقي في الكبرى :)51١/١(‏ «وهذا 
ضعيف بِمَّرَّة) عبد الوهاب بن الضحاك متروك» وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خخاصة إذا روى عن أهل 
الحجاز)؛ وعبد الوهاب هذا قال فيه النسائي والعقيلٍ والدارقطني: امتروك؛)» وقال أبو م «كان 
يكذب». وقال أبو داود : «كا ن يضع الحديث»» ورواية الثلاث جاءت من حديث أب هريرة موقوقًا أخرجه 
الدارقطني في سننه »)557/1١(‏ حديث 2»)١5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 757) عن أبي هريرة 
قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات». 


ةعاس غعبج مه 
نَجسةٌ ويُمْكِنٌ التَحَوُرُ عن سُؤْرِها وصيانة ”' الأواني عنها؛ فيكونٌ نَجسّا ضرورةٌ . 

(وامًا) الكلام مع الشّافعيّ فهو يحتّج بما رُوِيَ [عن] (' ابن عمرٌ رضي الله عنهما : أَنَّ 
النَّبَىّ بك سّيْل فَقِيل : أَنتَوَضَّأبِمَا أَنْصَلَتْ الْحْمُرُ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ » وَبِمَا أفَضَلَتْ السُبَاءٌ 
ه901 وعن جابرٍ بن عبدٍ اللّه أن التبيّ ل سُئلَ عن المياه التي بين مكّةٌ والمدينةٍ وما 
يَرِدُها من السّباع فقال ككهْ: «لَهَا ما حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا » وَمَا بَتِي فَهُوَ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُور)7؟» 
وهذا نص . 

(وَلَمَا) : ما رُوِيَ عن عمرّ وعَمْرِو بن العاص أنّهما ورّدا حَوْضًا فقال عَمْرو بنُ العاص 
لصاجب الحوض : أتَرِدُ السّباعَ حَوْضَكم؟ فقال عمرٌ رضي الله عنه 00 
ل خِررٌنا””' ولو لم يتتجّسٍ الماءُ القليل بشرْيها منه لم يكن للسُوَالِ ولا للتي معتّى 
ولأنَ هذا حيوانٌ غيرُ مَأكولٍ اللّحم ويّمْكِنُ صونُ الأواني عنهاء ويختلطً بِشُرْبها لُعابُها 
بالقناو ونيا يس ؛ لتَحَلّبهِ من لّحيها وهو تّحِسٌء فكان سُؤْرُها نَجمّا كسّؤْرٍ الكلّب 
والخِنْزيرٍ بخلاف الْهِرَّقٍ لأنّ صيانة الأواني عنها غيرٌ مُمْكِنٍ وتَأوِيلٌ الحديئيْنٍ أنه كان قبل 
عرس لحو للزلا براح ركد روك اد البلا 
(وامًا) السَؤْرُ المكروه فهو سُؤْرُ سباع الطْيْرٍء كالبازي''' والصّقْرٍ والحِدَأةٍ ونحوها 
استحساناء والقياسٌ أن يكونّ نّجِسًا اعتِبارًا بلّحوِها كسُؤْرٍ سباع الوّخُْش» وجه 


. في المخطوط : (صون)ة. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

17907 احدو بن محويك ال عملا وأخرجه الشافعي في مسنده (ص 8)» والدارقطني في سئنه (١1/؟2)755‏ 
حديث (5)» والبيهقي في الكبرى (1١/59؟)»‏ حديث »)١١١١(‏ وضعفه الحافظ في الدراية »)57/١(‏ 
وانظر المشكاة (584)» وتمام المنة (ص 47). 

(:) لم أجده من حديث جابرء وأخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب: الحياض» حديث 
(19ه). من حديث أبي سعيد الخدري» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وهو ضعيف» قال 
البوصيري في الزوائد /١(‏ 9/5) : «هذا إسناد ضعيف : عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفها وانظر ضعيف الجامع (2»© والمشكاة 
(84غة). 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الطهارة» باب : الطهور للوضوءء حديث (55)» والدارقطنى فى 
سننه (797/1). حديث »)١18(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 50؟): حديث )١114(‏ وهو ضعيفء وانظر 
المشكاة (1485). 


000 البازي : ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. انظر المعجم الوجيز (دص /ا5). 


0 ل 1 


الاستحسانٍ أنها تشرّبُ بمنقارها - وهو عَظُم جافٌ فلم يختلط لعابها وها بخلاف 
سُؤْرٍ سباع الوَحخش ؛ ولأن صيانة الأواني عنها مُتَعَذّرةٌ؛ لأها تنتقض تقض :من الهواء فتشرت 
بخلاف سباع الوّخشء إلا أنه يُكْرَ لأ العالت نيا تككاول التجتت والمكات كان 
منقارها في معنى منقارٍ الدّجاجة المُخَلاةٍ (وكذا) سُّؤْرُ سَواكِنٍ ”' ابوت كالفأرة والحية 
والوَرَّعْةٍ والعقرّب ونحوهاء (وكذا) سَؤْرٌ الهِرَةٍ ل ل ا 
الصَّلاةٍ: أَحَبُِ إِلَىَ أَنْ يتوضّأ بغيره ولم يذكر الكراهة» وعن أبي يوسفٌ ” '" والشّافعيٌ لا 
يُكُرَه”"» (واحمّجًا) بما رُوِيَ أنّ التبى كله كان يُضْغي لها الإناءة فتشرّب [منه. ثمّ 
يَشْرَبُ] “ا ويتوضّأ به”*' ولأبي حنيفةً ما رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه موقوفًا عليه 
ومرفوعًا إلى رسول اللَّه يل أنّه قال: «الهِرَةٌ سَبْعٌ»”'2 وهذا بِيانُ حكوها . 

وقال التبيٌ بكلله: «يُغْسَلْ الإِنَاءُ مِن [وُنُوغْ الْكَلْبِ تَلآنَاء وَمِن] '" وُلُوعْ الْهرَوَمَرَةً» 


رم 


)١(‏ فى المخطوط : «ما يسكن». 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)0١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 2077 الجوهرة النيرة 201١ /١(‏ فتح 

القدير »)١١١/1١(‏ البحر الرائق .)١71//١(‏ 

(9) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع 

لحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفآرة والحيات وسّام برص وسائر الحيوانات اللأكول وغير 

المأكول» فسور الجميع وعَرَقه راح عر بكرو 1 إلا الكلب والخنزير» انظر: المجموع /١(‏ 22710 أسنى 

المطالب »)١6 /١(‏ الغرر البهية /١(‏ 418)» حاشيتي قليوبي وعميرة »237/١(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 
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(5) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 207١ /١(‏ حديث (51)» وأبو يعلى في مسنده (711/4), حديث 

(4461)» وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ ٠م).»‏ حديث (77) من حديث عائشة» وحسنه الدارقطني كما 

نقل عنه المناوي في فيض القدير (5/ ؟57)» رصححة الأيان: نن صشيع الحافع زناقة كاك ١‏ 

(7) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (4515)» والدارقطني في سننه (1/ 77), حديث (5)» والحاكم في 

المستدرك (1/ 147) حديث (148) والبيهقي في الكبرى (1/ 48 1): حديث (8 ٠)من‏ حديث أب هريرة 
بلفظ : بلفظ : «السنور سَبُعك» وقال المناري في فيض القدير )١55/5(‏ : «وهذا صححه الحاكم ونوزع بقول أحمد: 

008 بن المسيب ضعفه أبوداود والنسائي وابن حبان وغيرهم» وأورده - أي الذهبي - 

في الميزان في ترجمته وأعله» وقال ابن الجوزي 0 : رواه العقيلي أيضًا وضعفه؛» ولما 

رواه الدارقطني قال : فيه عيسى بن المسيب صالح الحديث تعقبه الفريابي بأن أبا حاتم قال ؛ إنه غير قرى نويات أبا 

داود قال : ضعيف؟» وانظر ضعيف الجامع (/9590). والمشكاة .)551١7(‏ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(8) هذان حديثئان لا حديث واحد: 


ةل سدس لبج 
والمعنى في كرامَتِهِ من وجهين : أحدهما: ما ذكره الطحاوِيٌ وهو أن الهِرَة نَجِسةٌ لنجاسةٍ 
لُحوهاء لكنْ سَقَطْثْ نجاسةً سُؤْرِها؛ لضرورة الطوافٍ فبَّقِيّتِ الكراهةٌ لإمكان التَحَرُزٍ في 
الجْمْلةَء والثّاني: ما ذكره الكَرْخَيُ وهو أنّها ليست بتَجسة؛ لأنّ التي يكل نَفى عنها 
التجاسة بقوله : «الْهِرَه لَه 000 رك كراد كرك أظزما لخارة نصارافمها كد 
المُسمَيقِظٍ من نويه؛ وما رُوِيَ من الحديث يُحْثَمَل أنه كان قبل تحريم السّباع » َم ليخ 
على مذهب الطحاوِيٌ» ويَْْمَلُ أن التي ل عَلِمَ من طريي الوّحي أن تلك الهرّ لم يكن 
على فيها نجاسةٌ - على مذهب الكَرْخيّ - أو يُحمَلُ فعلّه يكلِِ على بيانٍ الجوازء وعلى 
هذا تَنَاوُلَ بَقيةِ طّعام أكلثه وتركها لتَلْحَسٌ القِدْرَ إِنَ ذلك محمولٌ على تَعلِيم الجوازٍ ولو 
ال ل ل 
الماءُ وإِنْ مَكَنَثْء ثم شَرِبَتُ لا يتَئَجّسٌ وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: يتنَجّسٌ بناء على ما 
ذكرنا من الأصلين في سر شارب الخذر والل عم 

(وامًا) السَؤْرُ المشكوك فيه فهو سُؤْرُ الجمارٍ والبعْل في جواب ظاهر الرُوايةٍ» ورَوَى 
الكرّْخيُ عن أصحابنا أن سُؤْرَهما تَحِسٌ”" . ْ 

وقال الشّاذ فعرث0"": ظاه” وَجْدُ وي : أنعَرَقه طاهرٌ؛ لما روي أن القن يك كاد يكت 


فالأول قوله: «يُغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاناه» وقد تقدم قريبًا. 

وأما الثاني وهو: «ومن ولوغ الهرة مرة» فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١9/١(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء وقال: إسناده صحيح متصل . ثم أخرجه أيضًا )9١ /١(‏ عن أبي هريرة موقوفًا وقال: 
وهذا لا يقدح في رفعه لأن قرة أضبط وأثبت» وانظر نصب الراية .)١*8 /١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» حديث (928)» والترمذي» حديث (؟8)» 
والنسائى.ء حديث (58)» وابن ماجهء حديث (0)3719 وابن خزيمة فى صحيحه :2)00/١(‏ حديث 
(1+4). وابن "حنان فى حيس (14/8)+ زديك )١44(‏ هن طريق كبعة بدت كفب ين مالك + 
وكانت متحت ابن أي قتادة* أن آنا قتاقة دحل فسكبتك لهوضوةا فجاءت هرة فشروت مله فأضفى لها الإناء 
حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن 
رسول الله يلد قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وهو حديث صحيحء وانظر 
صحيح الجامع (/255719. والمشكاة (585). 
(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ».)38/١(‏ المبسوط .59/١(‏ 6060)» تحفة الفقهاء /١(‏ 204 
6 الهداية مع فتح القدير 1١١7 /١(‏ 5١١)ء‏ الاختيار »)١9 /١1(‏ البناية /١(‏ 2405 405). 
() مذهب الشافعية: أنه طاهر . قال الشافعي في الأم: «وسؤر الدواب والسباع كلها طاهرة إلا الكلب 
والخنزير». انظر: الأم /١(‏ 5 5)» المجموع (089/1). 


22> 4 كظنظَُشٌش“تبفلالزانل نات تلك 
الْحِمَارَ مُعْرَوْرِيًا' وَالْحَوُ حَرُ الْحِجَازٍ فَقَلَّمَا يَسْلَمُ النَّرْبُ مِنْ عَرَقِهِ » وَكَانَ يُصَلّي فِيه فإذا 
كارن طاهوا قانة وز الى رجه رولك الك وض إن الام فى رون القهات :ان 
سُؤْرَه لا يخلو عن تُعابه» ولُعابه مُتَحَلَْبٌ من لّحمهء ولَّحمُّه نجس فلو سَقَطَ اعتِبار 
تجامفة لما وبتط العبروزة التها لط و الضرور أ متحاوضة لان ننس فى المحالظة 
كالهرَةٍ ولا في المّجِانِبَةٍ كالكلب ٠‏ فوَقَمَ الشَكْ في سُقوطٍ حكم الأصلٍ فلا يسقط بالشّكَ . 

وجه ظاهر الرّوايةٍ: أن الآثارَ تعارضث في طهارةٍ سَُؤْرِه ونجاسّتِه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنّه كان يقول: الجمارٌ ”" يَعتَلِفُ القت والتّبنَ فسْؤْرُه طاهرٌء وعن عمد 
ا ا 
رانين ”شرع فى يتنه الكرريت روس صافيها الإثلاق».زعفا اعخباز عوقه يوك 
طهارةً سُوْرِه» واعتِبارٌ لَّحمه ولَبَيِهِ يوجبُ نجاسّتّهء وكذا تَحَفَّقَ أصلّ الضّرورة لدَّوَرائِهِ في 
صَحْنٍ الدَارٍ وشُرْبُه في الإناء يوجبُ طهارَتّه» وتقاعُدُها عن ضرورة الهِرّة و باعتبار أنه لا 
يُعلو الغرف ولا يدحل - المضايقٌ ل ل ل 
الأدِنّةِ واجبٌ» فلذلك كان مشكوكًا فيه فأوجبنا الجممٌ بين التَب د الوسر 
احتياطًا ؛ لأن العوَضُوَ به لو جاز لا يَضُيُ الَبممُء ولو لم يَجز العوَضْؤْ به جازث صلائه 
التق انا حصا الجواذ بين ”4 إلا بالجمع بينهماء وأيّهما قُدّمَ جاز عند أصحاينا 
الثلائة» وعندٌ رُفر: لا يجورٌ» حتّى يُقَدّمَ الوضوءً على التَيَمُم ليَصيرَ عادمًا للماء؛ 
والضّحيحٌ قولُ أصحابنا القّلاثة؛ لما ذكرنا أنه إنْ كان طاهرًا فقد توضّأ به قَدَمَ أو أخَرَ ون 
كان نَّجِسَا فمَرْضَه التَيَمُمُ وقد أتّى به . 


)١(‏ لم أجده بيدا اللفظ + وأحريهه التخاري): يتات الأدب» باب كين كلق والديشاء وها يكره عن 
البخل» حديث (2)50775 ومسلمء كتاب الفضائل» باب: في شجاعة النبي مَلدةٌ وتقدمه للحرب» 
حديث (/7791), وأبو داودء حديث (5988)» والترمذي. حديث .)١581/(‏ وابن ماجهء حديث 
(17175؟) من حديث أنس قال: كان النبي كَلِِةِ أحسن الناس خلقًا وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة فانطلق الناس قِبَّل الصوت فاستقبلهم النبي وَلِيْةِ وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لن 
تُرَاعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي ما عليه سَرْجٍ في عنقه سيف . فقال: «لقد وجدته بحرًا أو إنه 
لبحر) . 

() في المخطوط : (ما». (*) ليست في المخطوط . 

(:) في المخطوط : «باليقين» . 


مس عبج 

إن قِيلَ : في هذا ترك الاحتياطٍ من وجه آخَرَ؛ٍ لأنّ على تقديرٍ كونه نَجِسًا تَتَنَيَسُ به 
أعضاؤه وثيابُه؛ فالجوابٌُ : أن الحدّتٌ كان ثابنًا بيّقينِ فلا تحصّل الطهارةٌ بالسَّكُ 
العُضْوٌ والَوبُ كل واجدٍ منهما كان طاهرًا بين فلا يتَجّسُ بالشَك . 

وفالايعطبيم ادك اق لامر للق الم مريت حامر جع مدا الحرات في دزر 
الأتان"'2 ”"*» وقال في سُوْرٍ الفخل: إِنّْهِ نَحِسٌء لأنّه يَشُْمّ البولّ فَتَتَجََسُ شَّفّتاه وهذا غير 
قير ة ادر موه لالت ل حتاف بوث قن وال ال جيه رم ما بطر دل 
الأسآرّ خمسة أقسامء أربعةٌ منها ما ذكرنا وجُعِلَ الخامِسسُ منها السَّؤْرَ التَحسّ المُتّمَىَ على 
نجاسّيّه» وهو سُؤْدُ انير وليس كذلك؛ لأنّ في الخِنْيرٍ خلافٌ مالِكِ كما في الكلّب 
كانخمم لك الفسيد علي ١‏ ولع 

(ومنها) الخمْرُ والسَّكرُء أمَّا الخَمْرٌ؛ فلأنَّ اللَّهَ تعالى سَمّاهِ رِجْسًا في آي تحر يم الخمْرٍ 
فن فعا ع نسي فاب واو دعر اف الا ا بي 
حَرامٌ والحُرْمةٌ - لا للاحتّرام - دليلٌ النّجاسة . 

لوقه ماله التحانة الجقففف وجمْلةٌ الكلام أن عُسالةَ التجاسةٍ نوعان: عُسالةٌ 
القجاسة الحقيقة» وغنيالةٌ [التنا سة] ”*' الحكميّة وهي الحدّتٌء أمّا [الأول] ” عُسالةٌ 
التجاسةٍ الحقيقيّة وهي ما إذا عُسِلّتٍِ التجاسةٌ الحقيقيّةُ ثلاث مرَّاتٍ فالمياه القلاثُ نَجِسةٌ؛ 
لأنَ التجاسة انتقلث إليها إِذْ لا يخلو كُلْ ماء عن نجاسةٍ فأوجب تنجيسّها وحكمٌ المياء 
الثَلاثِ في > حَنّ المئع من جواز [المَوَضْوْ بهاء والمئم من جوازٍ] ”" الصَّلاة بالقوب الذي 
أصابَئُْه [النجاسة] '"' سواءٌ لا يختلف وأمّا في حَقَّ تَطهِيرٍ المحَل الذي أصابَئه فيختلفٌ 
حكمها ٠‏ حتّى قال مشايحُنا : إن الماء الأوَلَ إذا أصابٌ نْبا لا يَطْهرُ إل بالعصرء والغسلٍ 
مرنَيْنِ بعدَ العصرء والماءً الث ني يَطْهُرُ بالغسلٍ مرّةٌ بعدَ العصرء والماءُ الثَالتُ يَطْهُرٌ 
بالعصر لا غير ؛ لأنَ حكمٌ كل ماء حينَ كان في القَوب الأرَّلِ كان هكذاء فكذا في التُوبٍ 


. فى المخطوط : «الإناث)»‎ )١( 

(؟) الأتان: الحمارة. قال ابن الأثير: «الحمار يَقَع على الذكر والأنثى» والأتان: الحمارة الأنثى خاصة» 
انظر النهاية (1/١1؟).‏ 

(©) في المخطوط: «في2. () ليست في المخطوط. 


(0) زيادة من المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


الذي أصابّه واعمبّروا ذلك بالدَلُو المئزوح من البثر النّجسةٍ إذا صب في بنْرٍ طاهرة أن 
الثان نية طهر بما تَطَهُُ به الأولى كذا هذاء وهل يجورٌ الانتفاعٌ بالمُسالةٍ فيما سِرَى الشّرب 
والتتطهيرٍ من بل الطّينِ وسَفّي الدَوابٌ ونحو ذلك؟ فإِنْ كان قد تَعَيَرَ طعمُها أو لوثها أو 
ريحُها لا يجورٌ الانتفاع ؛ ؛ لأله لما تََيَرَ دل [على] ”" أنْ النَجَسٌ غالِبٌ فَالتَحَقَ بالول» 
المح لاير الك بور لاله يش قر أعلو] اوالقسه ا بكيم لت 

وعلى هذا إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السَمْنِ فمانّتُ فيه أنّه إِنْ كان جابدًا تَلْقَى الفأرة وما حولها 
ويُؤْكَلُ الباقي» وإِنْ كان ذائبًا لا يُؤْكَلُ ولكن يُستَصْبَحٌ به ويُدْبَعُ به الجلد ويجوز بَئِعْه [1/ 
6أ]» وينبغي للبائع أن يُبَينَ َيِه فإنُ لم يُبَيّنْ وباعَه ثم عَلِمَ به المشمّري فهو بالخيار إن شاء 
رَدّهِ وإ شاء رَضيّ به وقال الشافعيُ رحمه الله : لا يجوز بَيْعْه ولا الانتفاع به . 

(واحتّعٌ) بما رُويَ عن أبي موسّى الأشعّريٌ رضي الله عنه أنَ النبيَ 6 يله سكل عن فأرةٍ مانت 
في سَمْن فقال: «إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلُْوهَا وَمَا حَولَهَا » وَكُلُوا الَْاقِي » وَإنْ كان ذَائبا فأريقُوة» 1 
جاز الانتفاعٌ به لّما أمرّ بإراقَيه ولأنّه نَجِسٌ فلا يجورٌ الانتفاعٌ به ولا بَئعْهِ كالخَمْرٍ . 

(وَلَنَا): ما رَوَّى ابن عمرَ رضي الله عنه أن التّبي يِه سُئل عن فأرةٍ مانّث في سَمْنٍ 
فقال : «تُلَقَى الْمَأرَةُ وَمَا حَوْلَهَا وَيُوْكَلُ الْبَاتِى » فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أََأَنْتَ لَوْ كَانَ السّمْنُ ذَائَِا ؟ 
قال 4الة نكلو ولك تفقوا و1 رهذا نع فى النات" ولأتيا و التتابودلآ نجاو لاما 


)١(‏ فى المخطوط : «واعتبر الذي أصابه؛. 


(0) زيادة من المخطوط . (") زيادة من المخطوط . 
ع الم ال ا يا وي و حديث 
ابن عباس عن ميمونة بلفظ : «.... وكلوهء وإن كان ذائًا فلا تقربوه). وأصله في البخاري 2 كتاب 


الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن ولماءء حديث (590) بلفظ : «ألقوها 0 حولها 
فاطرحوه وكلوا سمتكماء وأخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» ٠‏ باب في الفأرة تقع في السمنء» حديث 
(0845» والنسائي. حديث ( 62 واب ل ا 2 
أبي هريرة بلفظ : «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». وقال الترمذي: اسمعت 
البخاري يقول: هذا خطأ أخطأ فيه معمرء والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله ل 
ميموئة». وقال الألبان في الضعيفة :)١575(‏ «شاذ بهذا التفصيل , بين المائع والجامد». وانظر ضعيف 
اا ا رفع الأستار (ص 77). 
(0) أخرجه الدارقطني في سئنه (591/5)غ؛ حديث ( ما والبيهقي ه فى الكبرى (9/ :ه89 والطبراني 
00 (/1017). حديث (/801/7) من حديث ابن عمر أن النبى يَكَِةِ سئل عن فأرة وقعت فى 
. فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي». فقالوا: يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال : 


هته 
حولّها وفي الذائب تُجِاوِرُ الكلّء فصار الكل نَجِسّاء وأكلٌ التتجس لا يجودٌ فأمًا الانتفاءٌ 
بما ليس بتجسٍ العيْنٍ فمُباحٌ كالقوب التجس وأمرٌ التي يكل بإلقاء ما حولها في الجايِدٍء 
وإراقة الذائب في حديث أبي موسّى لبيانٍ حُرْمةٍ الأكل ؛ لأنّ مُعظَمَ الانيفاع بِالسَمْنِ هو 
الأكلٌ والحدٌ الفاصِلٌ بين الجامِدٍ والذائب: أنّه إِنْ كان بحالٍ لؤُقورٍ ذلك الموضِع لا 
يسبّوِي من ساعَّتِهء فهو جامِدٌء وإِنْ كان يسئّوي من ساعَتِه فهو ذائبٌ» وإذا دُبِعَ به الجلدُ 
يُؤْمِرُ بالغسل, ثم إِنْ كان يَنْعَصِرُ بالعصر يُفْسَلْ ويّعصَرُ ثلاتٌ مرّاتٍء وإِنْ كان لا يَنْعَصِه لا 
يَطهْرُ عند محمَّدٍ أَبَدَا وعند أبي يوسف يُغْسَلُ ثلاث مرَاتٍ وَيُجَمَّفُ فى كُلَّ مرق وعلى 
هذا مُسائل نذكرُها فى موضعها إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 

(وأمًا) غُسالةٌ التجاسة الحكميّةٍ وهي الماءٌ المُستَعملٌ فالكلامٌ في الماء المُستَعملٍ 
[يََعُ] ''' في ثلاثة مواضع : 

أحذها: في صِفْتِه أنه طاهرٌ أم نَجِسٌ؟ 

والثاني: في أنّه في أي حالٍ يَصِيرٌ مُستَعملاًٌ؟ 

والتَالث: في أنّه بأيّ سبب يَصِيرٌ مُستّعماةٌ؟ 

(أمَا) الأوّل فقد ذكر في ظاهر الرُوايةٍ أنّه لا يجورٌ التَوَضُوٌ به ولم يذكز أنه طاهرٌ أم 
نَجسٌ؟ ورَوَى محمد عن أبي حنيفة أنّه طاهرٌ غيرُ طَهورٍ”" وبه أخذ [الشّافعث] © (5 
وهو أَظهّرُ أقوالٍ الشافعيّ؛ ورَوَى أبو يوسفٌ والحسّنٌ بن زيادٍ عنه أنّه نَجِسٌء غير أنّ 


«انتفعوا به ولا تأكلوه» وليس عند الطبراني : "ولا تأكلوه». وذكره الهيثمي في المجمع ,)581//١(‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الجبار بن عمرء قال محمد بن سعيد: كان بإفريقية وكان ثقة 
وضعفه جماعة»» وقال الحافظ في الفتح (114/9): «لكن السند إلى ابن جريج ضعيف» والمحفوظ أنه من 
قول عمر'. وقال ابن القيم في حاشيته :)37١ /٠١١(‏ «عبد الجبار بن عمر ضعيف لا يحتج بهء وروي من 
وجه آخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهابء قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله». 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح بداية المبتدي 405١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار ,)١8 /١(‏ 
البناية في شرح الهداية .)9"114/1١(‏ 

(5) ليست فى المخطوط . 

() مذهب الشافعية : أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهرء وليس بطهور فلا يصح استعماله مرة أخرى 
في طهارة الحدث. انظر: الحاوي :)65/١(‏ روضة الطالبين (١//ا),‏ المجموع كل حاشيتي 
قليوبي وعميرة 2)٠١ /١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)51/1١(‏ 


الحسّنّ رَوَى عنه أنه نَجِسٌ نجاسة غَليظَةً يُقَدّرُ فيه بالدّرهم وبه أخذ و أبو يوسف رُوِيَ عنه 
اله فجن لجابنة عقيدا قد كيد بالكدير الفاتحش :ويه عد برقال زد ؛: إن كان المستجيل 
ُتوضّكًا فالماغ المُستَعملُ طاهرٌ وطَهِورٌ» وإنْ كان مدنا فهو طاهرٌ غيرُ طهِورٍ وهو أحدُ 
اويل الشافعيٌ» و[قال الشافعي] (" في قو له أنه طاهرٌ وطَهورُ بك حالٍء وهو قول 
ماليك 27 ٠‏ ثم مشايخُ بلخ”" حقو | الكلاث تالو الما التستيدل تس عند أى حينه 
وأبي يوسف . 

وعند محمّد : طاهرٌ غيرٌ طَّهورٍء ومشايحُ العراق لم يُحَمَّمَو ا 
غير طَهِورٍ عندٌ أصحابناء حتّى رُوِيَ عن القاضي أبي حازم الهراقي أنه كان يقول: إنا 
جو أن لا تَنْيْتَ روايةٌ نجاسة الماء المُستَعملٍ عن أبي حنيفة» وهو اختيارٌ المُحََّقِينَ من 
ل 0 : إِنّه طهورٌ؛ وما رُوِيَ عن التبيّ كَل أنّه قال : 
«الْمَاءُ طَهُورٌ لآيُْتَحَسُهُ د شَيْء إلأمَا غير لَوْنَه أو طَعْمَهُ أ رِيحَة؛ ولم يوجَدٍ التَعِرُ بعد 
الاستعمال ؛ ولأنّ هذا ماء طاهٌ لاّى عُضًُْا طاهرًا فلا يصب نَجِما كالماء الطَاهرٍ إذا عُسِلَ 
به ثَرْتٌ طاهب؛ والدّليلٌ على أنّه لانّى مَحَلاٌ طاهرًا أنّ أعضاءً المُحْدِثٍِ طاهرةٌ حقيقة 
وحكماء آنا الحقيقة ؛ فلانهدام التجاسةٍ الحقيقيّة جِسًا ومُشاهَدة . 

وأمّا الحكم؛ ؛ فلِما رُوِيَ أن رسولٌ اللّهِ يك كان يَمُرُ في بعض سِككِ المدينة» فاستقبّله 
حُدَيْفَة بنُ اليمانٍء فأرادَ التّبيّ يل أنْ يُصافِحَه فامتَتَعَ وقال : إنّي نْب يا رسولٌ الله فقال 
لني عل : «إذّ المُؤم نلا بار و10 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
مذهب المالكية : أن الماء المستعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث يكره ه استعماله بعد ذلك في‎ )( 
طهارة حدث أو اغتسالات مندوبة» - لا في إزالة حكم خبث - وقيدوا الكراهة بأمرين:‎ 

الأول: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل. 

والثاني: أن يوجد ماء طهور غيره. وإلا فلا كراهة وكذلك فإهم لم يجيزوا التيمم مع وجوده. انظر: 
بداية المجتهد (17/1): مواهب الجليل /١(‏ 244): حاشية شية الدسوقي (41/1): أسهل المدارك (05/1. 
(") بَلْح : من أجل مُدُنْ خراسان وأذكرها وأكثرها خيرًا وأوسعها غلّة تحمل غلتها إلى جميع خراسان. انظر 
معجم البلدان (؟1/8/5؟) . 
(؛) أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض ء باب : الدليل على أن المسلم لا ينجس» حديث (0777, وأبو داود؛ حديث 
(70)» والنسائي» حديث (558)» وابن ٠‏ ماجهء حديث (075): من حديث حذيفة أن رسول الله علي لقيه 
وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء. فقال: كنت جنبًا. قال: «إن المسلم لا ينجس». 


2ه 


ورُوِيَ أنه يل قال لعائشة رضي الله عنها: 'نَاولِينِي الْخْمْرَةَ » فَقَالَتْ: إِنْي حَائْضُ ‏ 
فَقَالَ: ليث ''' حَيِضَئَكِ فِي يدك" ولهذا جاز ”" صلاةٌ حامل المُحْدِثِ والجُئُّبء 
عاب اس ا ا ا اه 
المْحْدِثٍ طاهرةً كان الماءً الذي لاقاها طاهرًا ضرورةٌ لأنّ الطَاهرَ لا يتمَّيُّ عَمّا كان عليه إلا 
ا ا ا 
طاهرًاء وبهذا يحتّجٌ محمّدٌ لإثباتٍ الطهارة إلا أنه لا يجوز النَوّضُوُ به؛ لأنا تَعَحَدُ 
باستعمالٍ الماء عند القيام إلى الصَّلاةٍ [شرعًا] ”* غيرٌ (معقولٍ التطهيرٍ) 0 
الطاهرٍ مُحالٌ» والشَرِعٌّ ورد باستعمال الماء المُطْلَيِ وهو الذي لا يقومٌ به حَيَتٌّء ولا معنى 
يمنَعْ جواز الصّلاةٍ وقد قام بالماء المُستَعملٍ أحدٌ هَذَّيْنِ المعنيَيْنء أمّا على قولٍ محمَّدِ؛ 
فلاثه أقبمَ به قرباًإذا توضّأ لأداء الصّلاة؛ لأن الماء إما يَصيرُ مُستعملا بقَضْدٍ العََيبٍ 
عندّه وقد ثبت بالأحاديثٍ أن الوضوء سببٌ لإزالةٍ الآئام عن المُتوضّئ للصّلاة فِيَنْتَقِلٌ 
ذلك إلى الماء؛ فيتمكَنُ [1/ '7اب] فيه نوعٌ حُبْثِ كالمالٍ الذي تَصَدَّقَ به؛ ولهذا سُمْيَتِ 
الصَّدَقَةٌ غُسالة التاس وأمّا على قولٍ رُفر؛ ؛ فلأنّه قام , به معئى مانِعٌ من جواز الصّلاةَ وهو 
الحدّثٌ؛ لأنّ الماءً عنده إِنّما ب يُصِيرٌ مُستسْمَلا بإزالة الحدث . 

وقد انتقل الحدّتْ من البدنٍ إلى الماء» ثم الخَبْتُ والحدّتُ وإِنْ كانا من صِفَاتٍ 


المح والصّفاتُ لا تحتل الانانال لكنْ أَلْجقَ ذلك بالعيْنِ التجسةٍ القائمة بالمحَلٌ 
حكمًا والأعيان الحقيقية قابلة للانتِقالٍ فكذا ما هو مُلْحَقُ بها شرعَاء وإذا قام بهذا الماء 
أحد هَذٍَ يْنِ المعنيَيْنِ لا يكونٌ في معنى الماء المُطْلَّق» ؛ فِيقتصِرٌ الحكمٌ عليه على الأصلٍ 
المعهود أن ما لا يُعقَلُ من الأحكام يقصِرٌ على المنْصُوص عليه ولا يتعدّى إلى غيره إل 
إذا ”'' كان في معناه من كُلّ وجهٍ. 


)١(‏ في المخطوط ابسن 

(1) أخرجه مسلمء ٠»‏ كتاب الحيض » باب : : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . 

حديث (598)., وأبو داودء حديث (511)., والترمذي؛ حديث (154)» والنسائي, حديث 005 
بن ماجه.ء حديث (555), 

ا «جازت» . (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «معلول بالتطهير) . (8)افى التخطوط: ((مأ) . 


لب إب-حيح _ با تسق ع 


وجه رواية التجاسة ما رُوِيّ عن رسو الله كه آله قال : الآ يَبُونَ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدّائم وَل 
يعْتَسِلَنٌ فيه من جَتَابة(2 حَوُم الاغتِسالٌ في الماءٍ القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتِسالَ في الماء 
الكثير ليس بحَرام» قلولا أن القليلٌ من الماء يَنْجَسٌ بالاغتسالٍ [بنجاسة الُسالة] 7 (لم 
يكنْ) لويس لأنّ إلقاء الطَاهرٍ في الطَاهرٍ ليس بحَرام» 0 
فكان هذا نيا عن تنجيس الماء الطَاهر بالاغتِسالٍ» وذا يقتضي التَنْجِيسٌ به؛ ولا يُقال: ! 
يحتّمل أنه نهْيّ لما فيه من إخراج الماء من أن يكونٌ مُطْهّرًا من غيرٍ ضرورةٍ وذلك حَرامٌ؛ لأنا 
نقول : الما القليل نما يخرجٌ عن كونه مُطْهرًا باختلاطٍ غير المُطَهّرٍ به إذا كان الغيرٌ غالبا 
عليه» كماءٍ الوَّرْدِ واللَبَن ونحو ذلك» فأمًا إذا كان مغلوبًا فلا. 

وههنا الماءً المُستَعملٌ ما يُلاقي البدنّ» ولا شك أنّ ذلك أقَلّ من غير المُستَعمل فكيفٌ 
يخرجٌ به من أنْ يكونّ مُطْهّرًا؟ فأمّا مُلاقاةٌ النَجّسِ الطاهرٍ فتوجبٌ ا الطَاهرٍ) د 
وإِنْ لم يَعْلِبْ النجس على الطاهر لاختِلاطه بالطاهرٍ على وجه لا يُمْكِنُ التَمييرُ بينهما 
فيُسْكَمٌ بنجاسة الكلّء فثبت أنّ النَهَ لما قلنا ولا يُقالٌ: إِنّه يُحْتَمَلُ أنه نَهْىْ ؛ لأنّ أعضاء 
الجَنبٍ لا تخلوً عن التجاسة الحقيقيّة» وذا يوجبٌ تنجيس الماء القليل؛ لأنّا نقول: 
الحديتٌ مُطْلَّنُ فيجبٌ العمل [بإطلاقه] ”*2؛ ولأنّ (النَهْيَ عن الاغْتسالٍ) ا يَنُْصَرِفَ إلى 
الاغتسالٍ المسئون» لأتدهو المعكارف فيها: و 1 
التجاسةٍ الحقيقيّةِ عن البدنٍ قبل الاغْتِسالٍ» على أن النَهِيَ عن إزالةٍ التجاسةٍ الحقيقيّةِ التي 
على البدنٍ استُفيدَ بالنَهْي عن البولٍ فيه فوّجَبَ حَمْلٌ النَهْى عن الاغْتِسالٍ فيه 2000 
ذكرنا - صيانة لكلام 2 ب الشرع) لكاي الؤفاة الحالتة نمق الأنادة زلا ناهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : البول في الماء الراكد» حديث »07١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(58/5)ء حديث (/51؟١).‏ والبيهقى فى الكبرى (١/178؟)»‏ حديث )1١74(‏ من حديث أبى هريرة» 
وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (0/5965. قلت: والشطر الثاني فقط من الحديث أخرجه مايه كتاب 
الطهارة؛ باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد»ء حديث (587)» والنسائي؛ حديث .)55١(‏ وابن 
ماجهء حديث )1١5(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا . 

(؟) ليست في المخطوط . (*) فى المخطوط : «لما كان». 

(:) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «التنجيس». 

() في المخطوط : «الأمر بالاغتسال». (0) في المخطوط : «الشارع». 
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[الماء] ٠”‏ مِمّا تستخيئه الطَباعٌ السَليمةٌ فكان تُحَرّمَا لقوله تعالي لوَبحرمُعلْهِمٌ 
لْحَمَنيتَ # [الأعراف :167] وَالحُْمةٌ - لا للاحترا مولي التجاطة كولاة الامة لمعت على 
أنمَنْ كان في السََرِ ومعه ماء يفيه لوضونه وهو بحالٍ يَخافُ على نفيه العطشي يماح له 
التَيَحُمُ ل ل 0 


سال في إناء أ نظي ويمْسِكها للشرب . 
و المعنى في البيمالة من وجهين: 
أحذهما: في المُحْدِثِ خاصّة . 
والثاني: يَعُمّ الفصلين . 
سارة عر ا ور رو حر الج ين لان بسي كا بي الال 

حقيقة فيتئَجَّسٌ الباقي تقد تقديرًا؛ ولهذا أُمِرْنا ”" بالمّسلٍ والوضوء؛ و سمي تَطهيرًاء وتَطْهِيرُ 

الوا ل ا 1 تتديرًا؛ ولهذا لا يجو ل أدا الصضلا 


اي © أعضاء الخوت مدان فلو اذا وما" الل العاف ار 


فيَصيرُ الماءً نّجِسًا تقديرًا وحكمّاء والنَجَسُ قد يكونُ حقيقيًا وقد يكونٌ حكميًا كالخمْر . 

والثّاني - ما ذكرنا أنّه يزيل نجاسة الآثام وخُبْيِها فنزل ذلك منزلة خُبْثِ الخْمْرٍ إذا 
صاب الما ينس كذا هذاء ثم إن أبا يوسف جعل نجاسته حَفيفة؛ لحُموم البلَى فيه ؛ 
لتَعَذْرٍ صيانة النِّاب عنه ولكونه مَحَلَّ الاجتِهادٍ فأوجب ذلك حِقَة , خِفَةَ في حكيه والحسّنٌ جعل 
نجاسّتّه غَلِيِظةٌ؛ لأنها نجاسةً حكميّةٌ؛ وأنّها أَغْلَظُ من الحقيقية» ألا ترى أنّهِ عُفِي عن 
القليل من الحقيقيّةِ دونَ الحكميّة بأنْ ب بَقيّ على جسَدِه لمعةٌ يسيرةٌ» وعلى هذا الأصلٍ 
ا في المسجدٍ مكروةء وعند أبي حنيفة وأبي يوسفّ وقال محمّدٌ: لا 
َس بهء إذا لم يكن عليه قَذَّرُّء فمحمّدٌ مرّ على أصله أنّه طاهرٌء وأبو يوسفٌ مر على 
أصله أنه نَحِسٌ . 
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سن 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط: «أمرا. 
(9) ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «الوضوء». 


79 ييح باقع الصتاع جا 


وأمّا عند أبي حنيفةً فعلى رواية التّجاسة لا يُشْكِلُ . 

وأمّا على رواية الطهارة؛ فلأنّه مُستقدَّرٌ طَبْعَا فيجبٌ تنزيه المسجدٍ عنه كما يجب تنزيهّه 
عن المّخَاطٍ والبلهٌم» ولو اختلطٌ الماءً المُستَعملَ بالماء القليل؟ قال بعضهم: لا يجوز 
العَوَضُوُ به ون قَلّ وهذا فاسِدٌء أمّا عند محمَّدٍ فلأنه طاهرٌ لم يَغْلِبْ لِبٌ على الماء المُطلق 
/١[‏ 4 "أ] فلا يعَيْرُه عن صِفةٍ الطّهوريّة كاللَبَنِ . 

وأمّا عندهما فلأنٌ القليلَ مِمَّا لا يُمْكِنُ التَحَرْرُ عنه يُجْعَلٌ عَفْرًا؛ ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنه حينَ سل عن القليلٍ منه : لا بَأسٌ به وسّئل الحسَن البضْريٌٍّ عن القليلٍ 
فقال: وك تلك شر الياء؟ وبري ا سا د اكرات 217 ل كر 
التزة 07 عن القليل) ”©2» فكان القليلٌ عَفْرّا ولا تَعَذُرَ: في الكثير فلا يكونٌ عَفُوَاء ثم 
اكير عن محتو ميب على الم لط وعنتهم لي مرا لطر ف اناو 

(واقا) نيان خخال الأمتتعمال:وتفسير الماء ل 0 مشايخنا: الماءٌ 
المستفيل : ما زَايّل البدنَ واستمرّ 7 و في مكان وذكر في الفتاوّى”* “أن المناة ذااز الغ 
البدنٍ لا يَنْجَسُ ما لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناء» وهذا مذهبٌ سُمْيانَ التوريّ فأما 
عندّنا فما دام على العُضُوٍ الذي استّعملّه فيه لا يكونٌ مُستّعملاء وإذا زايّله صار مُستَعملا 
وإِنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء فإنّه ذكر في الأصل إذا مَسَمّ رأسّه بماء أخذه من 


. ف الم 0 200 لي امار «(عنه)‎ )١( 
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(:) الفتاوى والواقعات. وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأحرون لما سئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية 

عر اهل الدقية مكنمي رعو ارا كدر ونم سي اسععاب ابو بو بترو افويات عتنا وجا جاه كير 
نسجوا على منوالهم. وهذه الفتاوى تأتي في المرتبة الثالثة بعد مسائل الأصول أو ظاهر الرواية ومسائل 
النوادرء وقد نظم ابن عابدين هذه المراتب الثلاث شعرًا فقال: 


كذا له مسائل النوادر إسنادها فى الكتب غير ظاهر 
وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشياخ بالدلائل 


انظر شرح عقود رسم المفتيء مجموعة رسائل ابن عابدين .)17/١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر (ص ”؟17. 85؟١).‏ 


12 
لخيّيه لم يُجْزِه وإِنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء وذكر في باب المسج على 
الخمَّيْن أن مَنْ مَسَحَ على حُمَيّْهِ وبَقي في كفّه بَلَلّ فمَسَّحَ به رأسّه لا يُجَزيهء وعَلَّلَ أن هذا 
ماءٌ قد مَسَحَ به مرّة أشارٌ إلى صَيْرِورَيهِ مُستّعملاً ون لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء 
وقالوا فِيمَنْ توضّأ وبَقي على رِجْلِه لمعةٌ فعَسَلَها ببَكلِ أخذه من عُضُوٍ آخَرٌ: لا يجوز ون 

لم يوجَدٍ الاستِفْرارٌ على المكانء فدَلَ على أنّ المذهبّ ما قلنا . 

انان نهد الكدل ونان زع أنها كذ ل على سشكدها اعت إلبة انها [ذاتوما 
أو اغتسل وبّقيَ على يده لمعة فأخذ البلّلَ منها في الوضوء أو من أيّ عُضْرٍ كان في المسلٍ 
وغَسَلَ اللَمْعةَ يجورٌ. 

(ومنها) : إذا توضّأ وبّقي في كقّه بَلَلْ فمَسَمحَ به رأسّه يجورٌء وإِنّْ زَايّلَ العْضْرٌ الذي 
استعمله فيه لعَدَمِ الاستِقْرارٍ في مكان . 

(ومنها) : إذا مَسَّحّ أعضاءه بالمنديلٍ وَأببَل؛ حتّى صار كثيرًا فاجشًا أو تقاطرَ الماءُ على 
َرْبٍ مقدار الكثيرٍ الفاحشٍ جازت الصّلاةُ معه ولو أعطي له حكمٌ الاسيعمالٍ عند المُزايَل 
لماتغارت.: 

(ولَنَا) : أن القيامس أَنْ يَصيرَ الماءٌ مُستّعملا بنفس المّلاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقد أنه وُجِدَ 
سببُ صَيْرِورَِه مُستّعملاً وهو إزالةٌ الحدّثِ أو استعمالّه على وجه القربة . 

وقد حَصَلٌ ذلك بِمُجرَ جَرّدٍ المُلاقاةٍ فكان ينبغي أَنْ يُؤْحَدَ لكل جزءٍ من العُضْوٍ جزءٌ من 
الاو لا أن في ذلك حَرَجَاء فالشَرعٌ أسقّط اعتبارٌ حالة الاستعمالٍ في عضو واحِدٍ حقيقةً 
أو في عضو واحِدٍ حكمّاء كما في الجنابةٍ ضرورة دَفْع الحرّج» فإذا زَايّلَ العُْضُوَ زَالَتِ 
فلوو فل كك اماق بقضية القياس . 0 

وقد خرج الجوابُ عن المسألةٍ الأولى 

(وأمًا) المسألة الثَانيةٌ : فقد ذكر الحاكِمُ الجليل أنّها على التَمُصيلٍ: إِنْ لم يكن استعملّه 
في شيءٍ م اعفدالة وخر أذ إزاكاد الحفيك لاجد رو العو اديور ازإن 
استعملّه في المغسولاتٍ؛ لأنَ فرضض العْسِلٍ إِنّما تَأدَى بماءِ جرى على عُضُوه لا بالبلَة 
افقلا عه قلح لك وهو ايلا لكت .يقلا ما إدالالبتدميلة في المي قلي 


2 ”تت و1953 
الخفٌ ثم مَسَحَ به رأسَه [حيث] 7" لا يجودٌ؛ لأنْ فرضّ المسح يتأ بالبلة ف وتفضييل 
الحاكم محمولٌ على هذاء وما مُسِحَ بالمنديلٍ أو تقاطَرَ على القوب فهو مُستعملء إلا أنه 
لايمئعٌ جوارً الصَّلاةِ؛ لأنّ الماءً المُستَعمل طاهرٌ عند محمَّدٍ وهو المختازء وعندّهما وإِن 
كان نّجِسًا لكنّ سُقوطً ”" اعتِبارٍ نجاسّتِه ههنا لمكانٍ الضَّرورة . 
(وأمًا) بيانٌ سبب صَيْرِورَةٍ الماء مُستَعملاً» فعندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف الماءً إنّما يَصيرٌ 
مُستعملاً بأحدٍ أمرَيْنٍ: إمّا بإزالة الحدّثء أو بإقامةٍ القربةٍ وعندَ محمّد لا ''' يَصِيرْ 
الست" ام را ووم دتمي اا و ا الا 
ا ا 00م 
حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من زَّوالٍ المانِع من الصَّلاةٍ إلى الماء واستخباث الطبيعة 
إِيّاه ف في الفصلين جميعًا إذا عَرَفُنا هذاء فنقول “ذا كوهيا وليه قاس التو ةنيز الفاذه 
الود و امناو العدنا رف ووسر و ايدان رقي | دض وود اشر ارشع وها ان 
كان كرا عار ايه حتيي بغرا ارصور ارقإ الخد اوقلت 
القربة جميعًاء وإنْ لم يكن مُحْدًِا ب يَصِيرُ مُستّعملاً عند أصحابنا القلاثة ة؛ لوجود إقامة القربة 
لكونٍ الوضوءٍ على الوضوء نورًا 5 نورء وعند رُفر والشّافعيّ لا يَصيرُ مُستَعملا؛ 
لانهدام إزالةٍ الحدّثِ . 


بس ع ع 


ولوتوضّأ أو اغضل للتكو”" فإنْ كان .نخيثًا ضار الماء مُستّعملاً عند أبي حنيفة وأبي 


ور ا ل حي ل و 0 


الأول وما اندم ار ا أن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط: «سقط). 

(*) في المخطوط: «إنما» . (4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ 2)407 فتح القدير /١(‏ لالاء 078, تبيين الحقائق /١(‏ 20714 فتح 
القدير »)١5١ 2١١٠١ /١(‏ حاشية رد المحتار .)5١١ 27٠٠١ /١(‏ 

(7) مذهب الشافعية: أنه لا يصير الماء مستعملاً إلا بإزالة الحدث. انظر: الحاوي »)04/١(‏ روضة 
الطالبين »)5/١(‏ المجموع .)707/1١(‏ 

(0) تَبَرّد بالماء : اغتسل به باردًا. المعجم الوجيز (ص 57). 

() في المخطوط: «وعند). (9) فى المخطوط : «المطاف)». 


2 
التَوَضْوَ به غير جائز» فلم يوجَدْ إزالةٌ الحدَثٍ ولا إقامةٌ القربقء وكذا إذا غَسَلَّ الأشياء 
الطاهرةً من التّباتٍ وَالقّمارٍ والأواني والأحجارٍ ونحوهاء أو عَسَلَ يَدَهِ من الطَينٍ والوَسَخْ» 
وغَسَلْتٍِ المرأةٌ يَدَها من العجينٍ أو الجنّاء ونحوٌ ذلك» لأابضي ميتملا ؛ لما فلناء ولو 
غَسَلَ يَدَه للطّعام أو من الطعام لقَضْدٍ إقامةٍ السَنْةٍ صار الماء تمي لأن إقآانة 17 لز 
قوية لفزل القن كد ١الْوْضُوء‏ قَبْلَ الطْعَام بَرَكَةٌ ٠‏ وَبَعْدَه ب َنْفِي اللّمَمِ”"22”" ولو توضّأ ثلانًا 
للاناءات ؤاذ على ذلك تإن آزاة بالرياذة اغذاء الوضو ضار الماة مستعفل :لما قلناء ون 
أرادَ الزّيادةَ على الوضوء الأوَّلٍ اختلف المشايخ فيه فقال بعضّهم : لا يَصِيرُ مُستَعملاً؛ لأنَّ 
الزّيادةَ على الثّلاثِ من باب التَعَدي بالنَصٌ وقال بعضّهم : يَصيرٌ مُستَعماد ؛ لأنّ الرّيادةَ في 

معنى الوضوءٍ على الوضوءٍ فكانتٌ قربةٌ . 
ولو أَدخَلَ جنْبٌ أو حائض أو مُحَدِثٌ يَدَهِ في الإناء قبل أنْ يَعْسِلّها وليس عليها قَذَّرٌ أو 
شَرِبَ الما منه» فقياسٌ أصل أبي حنيفةً وأبي يوسف أن يَفْسّدَ وفي الاستحسان لا يَفْسّدُ . 
وجه القياس : أن الحدّتٌ زال عن يده بإدخالها (في الماء) ”*» وكذا عن شَفّتِهِ فصار 
المهياذة وى الابيحا وا عااتر و قن عانم رقي لكا الباقالت كيت أن 
وَرَسُولُ الله يل نَمْتَسِلٌ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ورُبّما كانث تَتَنارّعٌ فيه الأيدي»”” ورَوَيْنا أيضًا عن 


)١(‏ فى المخطوط : «غسل البدن لإقامة». 
00 للم صغائر الذنوب . المعجم الوجيز (ص 6156). 
(") هذا الحديث ملفق من حديثين : 

أما الأول: فأخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب: في غسل اليد قبل الطعامء حديث (2)9151 
والترمذيء حديث )١855(‏ عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك 
للنبي تلد فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» قال أبو داود: «وهو ضعيف». وانظر ضعيف 
الترغيب »)١5905(‏ والضعيفة .)١54(‏ 

وأما الحديث الثاني : فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 0١٠7)؛:‏ حديث )71١(‏ من طريق موسى 
مل مص معن كوه م قال: قال رسول الله عَكلةِ : «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده 
ينفي اللمم ويصح البصر». 

وقال الصغاني: «موضوع». وانظر كشف الخفاء (518/5)» وقال الذهبي في الميزان (078/57): 
الإسناده مُظلِم) . 
(4:) فى المخطوط : «الإناء» . 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب: هل يُدْخِل الجنبٌ يّده في الإناء قبل أن يغسلهاء حديث 
(551)» ومسلم» كتاب الحيض+ بات: القدر الممشحب من الماء في غسل 'اللجنابة» ديك 79143 من 
حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي كَللْةْ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. 
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مفوفية ذلك الإنلى» ركان يعن تابه ج02 04. ان اق امات 
الحدّثِ والجنابةٍ والحيض غيرُ مُمْكِنِ» وبالتَاسٍ حاجةٌ إلى الوضوءٍ والاغتِسالٍ والشّرب» 
وكُلَ واجدٍ لا يملِكُ الإنا ليَغمَرِفَ الماء من الإناء العظيمء ولا كُلٌ أحدٍ يمل أن يتْجذ آنه 
على حِدةٍ للشّربٍ فيحتاجُ إلى الاغتِرافٍ باليدٍ والشّرب من كُلَّ آنِية» فلو لم يسقٌّطٍ اعتِبار 
نجاسة اليدٍ والشّفة؛ لَوَفَعَ النَاسٌ ذ في الحرّج» حتّى لو أَدخَل رِجُلَه فيه يَفْسُّدُ الماء؛ 
لانهدام ''؛ الحاجة إليه في الإناء ؛ ولو أَدخَلّها في البثْر لم يُفْسِدُه: كذا ذكر أبو يوسف في 
الأمالي ؛ لأنّه يُحْتَاجُ إلى ذلك في البثْرٍ لطَلَب الدَلْو فجُعِلَ عَفْرَاه ولو أدخَلَ في الإناء أو 
البئْر بعضٌ جّسَّدِه سِوّى اليدٍ والرَّجْلٍ أفسده؛ لأنّه لا حاجة إليه . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرٌ راس ال ا لي ا ل 
الافعيدال + والبيق غان :دنه تحاتة فيفةة والخكلة فيه أن الذخن القتفيين :لا بعلو رما 
أن يكونٌ طاهرّاء أو لم يكن بأنُ ”" كان على بدن نجاسةٌ حقيقيةٌ أو حكميةٌ كانجنابة 
الريك وق وجوعاق وين إن اناتنية لطلك الذلوء آل لخي راعسال 
وكل اللمسالة كيان سكم العا الى في إل ذرميوشيكة ادحل شيهاء :فإ اناه + 
وانَقَمّسَ لطَلّب الدَلْوِ أو للتَبَوُهِ - لا ب يَصيرُ مُستعملاً بالإجماع ؛ لعَدَم إزالةٍ الحدذث وإقامةٍ 
القربة» [وَإِنٍِ انعمس فيها للاغتسال صار الماءٌ ة مُستَعملاٌ عند أصحابنا الثّلا: ثة؟ لوجود إقامة 
القربة”*2] ”*؛ وعند زُفر والشّافعي”' لا يَصيرٌ مُستعملا ؛ لانهدام إزالٍ الحدّثء والرَجُل 
دحي اراي قار ل در عادو زا كد علي و ب حتف يقر 


أو لا فانعَمَسَ في ثلاثة آبارٍ أو أكثرٌَ من ذلك ؛ لايخرج من الأولى والثّانيةٍ طاهرًا 


)١(‏ تقدم وهو صحيح. (؟) في المخطوط : «لعدم». 

(*) فى المخطوط : «فإن). 

(؛) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 2177 174). 

(5) ليست في المخطوط . 

(5) مذهب الشافعي : أنه إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا قال 
ابن الصلاح تعليقًا على ذلك : صورته إذا انغمس ناويّاء فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء ارتفعت بلا 
تخالفة فيه من الخضريء وقوله خرج ليس شرطا في ارتفاع الجنابة فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه لوصول 
لماء إلى جنيع البدن. انظر: روضة الطالبين .07/١(‏ 


1 


بالإجماع؛ ويخرجٌ من الثَالةٍ طاهرًا عند أبي حنيفة ومحمّدٍء والمياه الثّلائةُ نَجِسةٌ لكنّ 
نجِاسَتّها على التّفاوتٍ على ما ذكرنا . 

وعندَ أبي يوست المياه كُلّها نَجِسةٌ» وَالرَجُلُ تَجنٌ سَواء انهَمَسٌ لطَلَب الدَلُو أو لتب 
أو الاغتِسالٍ» وعندّهما إِنِ انكَمَسَ لطَلَّبَ الدَلْوِ أو التَبَوُدِ فالمياه باقيةٌ على حالهاء وإِنْ كان 
الانَغِماسٌ للاغْتِسالٍ فالماءٌ الرَّابِعٌ فصاعِدًا مُستعمل ؟ لوُجود إقامةٍ القربةٍ» إن كان على 
َدِهِ 7" نجاسةٌ حكميةٌ فقَطْ فإنْ أدحَلّها (" لطَلَب الدَلْوِ أو التَبَدّدِ يخرج من الأولى طاهرّاء 
عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ هو الصَّحيحٌ ؛ لرّوالٍ الجنابةٍ بالانغماس مرّةً واجدةً» وعند أبي 
يوسف هو نَحِسلٌ ولا يخرجٌ طاهرًا أَبَدَا . 

وأمّا حكمٌ المياه: فالماءٌ الأوّل مُستَعملٌ عند أبي حنيفة؛ لوُّجودٍ إزالة الحدّثٍء 
واللرافي علئيسالها ا ل ا ا 
كي علو جاه اماك الح لطا لأنّه لم يوجذ إقامة القربة بشيء منها وأما 
يوسفف فقد ترك أصلّه عند الضرورةٍ على ما يذكرٌ ورَوَى بشْرٌ عنه أن المياة ؟ نَجِسةٌ 
وهو قياسٌ مذهبه؛ والحاصِل أن عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ يما ال ا لو لما 
القليل» كما يَطْهُرٌ بوّرودٍ الماءٍ عليه بالصّبٌٍ سَّواءٌ كان حقيقيًا [1/ 5 #أ] أو حكميًا على 
انون او على غيوة »نظي أذ التتحاسة الشؤيقة لأتوون ]لا بالكلذقاوكلانكد روات العم 
رول الموة الواحدة” 

وقد ابي يوست لا نطهة التجيق عو النذن يروو على انناو القليل التاكد فول 
واجِدّاء وله في القّوب قولانء أمّا الكلام في التّجاسةٍ الحقيقيّة في الطَرفيْنِ فسَيَأتي في 
يان ما يَقَعُ به التَطهِيرُ» وأا التجاسة الحكميّةٌ فالكلام فيها على نحو الكلام في 7" 
الحفقية فا روسب ون : الأصل أنّ مُلاقاة أوَلِ عُضُوٍ المّحْدِثِ الماء يوجِبُ صَيْرِورَتَه 
مُستعملاً» فكذا مُلاقاهُ أوَلِ عُضْوٍ الطاهر الماء على قَصْدٍ إقامةٍ القربة» وإذا صار الماءٌ 
مُستعملا بأوَلٍ المُلاقاةٍ لا تَتَحَقَّنُ طهارةٌ بَقيّةِ الأعضاءٍ بالماء المُستعمل فيجبٌ العمل بهذا 
الأصل» اعفد اد ور ادن والمُحْدِثِ إذا أدحَلٌ يَدَّهِ في الإناءٍ لاغتّراف الماء لا 


م 


0 


و 


عجفي ديول الخدت ث إلى الماء لمكانٍ الضرورة» وههنا ضرورةٌ؛ لحاجة 


)١(‏ في المخطوط : «بدنه) . () في المخطوط : «دخلها». 
(") فى المخطوط : «على21. 


اناس إلى إخراج الدّلاءِ من الآبار فتك أصلّه لهذه و(" السرورة ولآن هذا الماء لوماز 
مُستعملا إِنّما يَصيرُ مُستعملاً بإزالة الحدّثِء ولو أزالَ الحدّ لَتَتَجََسَ ولو تَتجّسَ لا 
يُزِيُ الحدّتَ» وإذا لم يرّلٍ الحدّثٌ بَقِيّ طاهرًاء وإذا بَقيّ طاهرًا يزيل الحدَتٌ فيَمَعُ الدَورُ 
فقَطّعنا الدّوْرَ من الابتداء فقلنا : إِنّهِ لا يُزِيلُ الحدّتٌ عنه» فبّقيَ هو بحاله» والماءً على 
حاله وابو خنيفة وَمَعقدٌ بقولاق :إن التجاسة تزول يِوُرَوْةٍ الماء غلبهاء:فكذا بؤرووها 
على الماء؛ لأنّ زَوالَ التجاسة بواسيطة الانّصالٍ والمُّلاقاةٍ بين الطاهرٍ والنَجَسٍ موجودة في 
الحالين» ولهذا يَنْجَسُ الماءٌ بعد الانفصال في الحالين جميعًا في التَجاسةٍ الحقيقيّق» إلآ 
أ حالة الانصالٍ لا يُعطَى لها حكمٌ التجاسةء والاستعمالٌ لضرورة إمكان التطهير؛ 
والضّرورةٌ مُتَحَقَّقَةٌ في الصَّبٌّ» إِذْ كن واحِدٍ لا يقدِرُ عليه على كُلَّ حال فامتتعَ ظَهورٌ حكيه 
في هذه الحالةء ولا ضرورةً بعد الانفصالٍ فيظهرٌ حكمّهء وعلى هذا إذا أدخَل رأْسَه أو 
شُمّه أو جَبِيرَتَهِ في الإناء وهو مُحْدِتٌء قال أبو يوسفٌ: يُجِْنُه في المسح ولا يَصيرٌ الما 
مُستعملا سَواءٌ نَوَى أو لم يَنُووقياس مذهبه أن لا يجزئه؛ لؤجودٍ أحدٍ سببّي الاستعمالٍ 
زاتجا كات ؟ لأن فرهن المسح يتأدّى بإصابةٍ البلَة ذهو اسم للإصابة دونَ الإسالة له 
يرل شي من الحدَث إلى الماء الباقي في الإناءء وإنّما زالَ إلى البلَِّء وكذا إقامةٌ القربة 
تحصّلٌ بها فاقتّصَّرَ حكمٌ الاستعمالٍ عليها . 

وقال محمّدٌ: إن لم ينو المسح يُجْرِئُه ولا يَصيرُ الماء مُستَعملا؛ لأنه لم توجد إقامة 
القربةٍ فقد مَسَحَ بماء غير مُستَعملٍ فاجرّأه» ون نَوَى المسح اختلف المشايخ على قوله 
قال بعضّهم: لا يُجْزِئُه ويَصيرُ الماءً + تستسياة » الأتدلمًا لأتن راشه:[الماء] 7 على فَطيلٍ 
إقامة القربة صَيْرَ صَيْرّهِ مُستّعملاً» ولا يجورٌ المسحٌ بالماء المُستعمل» والضّحيحٌ أنّه يجورٌ ولا 
يَصيرٌ الماءً مُستّعملاٌ بالمُلاقاة؛ لأنّ الماء إِنّما يحل حكمَ الاستعمالٍ بعد الانفِصالٍ فلم 
شاي فاعضل عروتي ذا نالعو لما ميرت 4 طلة زرك 
المُعَلّى عن أبي يوسف أنه لا يَطْهُرُ؛ٍ لأنّه صار مُستَعملاً بإزالةٍ الحدثِ عن الفمء والماءً 
المُستَعملُ لا يُزِيلُ التجاسةً بالإجماع وذكر محمّدٌ في الآثار أنه يَطْهُرُ؛ ؛ لأنّه لم يَقُم به 
قربةٌ فلم يَصِرْ مُستَعملاً والله أَعلَّمْ . 


. في المخطوط : «لشدة». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 


للنه 
فصل [في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسًا] 


وما يان المقذان الذي يصِير به اننكل تجا ضرعا 'والتكس لا يخلر إما أن يكم في 
المائعاتِ كالماء والخل ونحوهماء وإمّا أنْ يُصيبَ القَوبَ والبدنَ ومكان الصَّلاقٍ إن وقع 
في الماء» فإِنْ كان جاريّاء فإِنْ ''' كان النَجَسسُ غير مرئيّ كالبولٍ والخَمْرٍ ونحوهما لا 
نجس ما لم يمير لوه أو طَعمّه أو ريحُه. ويتوضّأ منه من أيّ موضصع (كان من الجاذبٍ 
الذي '"' وقع فيه النَجسنُ أو من جاب آخَرَ كذا ذكره محمّدٌ في كتاب الأشربة لو أن 
زا قت خاي من الخمْر في القُراتِء ورجل آخَرَ - أسفَّلَ منه ينرم م رك 
أو طعمّه أو ريحُه لا يجورُء وإنْ لم يتغَيّرْ يجوز وعن أبي حنيفة في الجاهِلٍ بال في الماء 
السارق > روجل أبهدا من كرما يقال : لا بَأسَ به وهذا؛ لأنْ الماء الجاري مِمّا لا 


وس ام 


يخلصُ بعضّه إلى بعض» فالماء الذي يتوضّأ به يُحْعَمَلُ أنه نَحِسٌ» ويُحْمَمَلُ أله طاهرٌ: 
والماءٌ طاهرٌ في الأصلٍ فلا نحكمٌ بنجاسّيِه بالشّكُء وإِنْ كانتٍ التجاسةٌ مرئيّة كالجيفة 
ونحوهاء فإِنْ كان جميمٌ الماءِ يَجْري على الجيفة لا يجوز التَوَضْوُ من أسمّلٍ الجيفة؛ لأنّه 
نجس بِيّقينِ» وَالنَجسسُ لا يَطهُرْ بالجريانٍ» وإنْ كان أكثره يَجْرِي على الجيفة فكذلك ؛ ؛ لأنْ 
العِبْرةَ للغالِب ون كان أثَلّهِ يَجْري على الجيفة» والأكثرُ يَجْرِي على الطّاهرٍ يجورٌ التَوَضُوْ 
من انكل الجقكا ؛ لأنَ المغلوب مُلْحَقّ بالعدّم في أحكام الشَرع » وإِنْ كان يَجْرِي عليها 
الضف أو يدون التصي دالقياس أن تجوز اتوم ب[ ونانب] ؛ لأنَّ الماءً كان طاهرًا 
بيتقين فلا يُحْكُمُ بكونه نَجسّا بالشّكُء وفي الاستحسان لا يجورٌ احتياطاء وعلى هذا إذا 
كان الَجنُ عند الميزاب والماء يَجْري عليه فهو على التَفْصبلٍ الذي ذكرناء وإث كان 
الأنْجاسٌُ مُتَفَرٌقةً على السطح ولم تكن علد الميزات ‏ كر عيسى ين بان 0" اله الالقصضيه 
)١(‏ في المخطوط : «و2. (') في المخطوط: «شاء من الجوانب التي». 

() الخابية : وعاء كبير من الطين يْضَتّ فيه الماء أ والزيت ونحوهما. انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)١9١‏ 


(:) هو: عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى . من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفي . تفقه على محمد بن 
الحسن. ولزمه . وتفقه عليه القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي كان جين الحقظ الحديك . ولي القضاء 
فلم يول عليه ختى امات . شهد له هلال بن يحيى بالفضل قائلا : ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا 
هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان . من تصانيفه : كتاب العلل في الفقه» وكتاب الشهادات وكتاب الحج . 
توفي سنة (١77ه).‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية »)50١/1(‏ والفوائد البهية (ص .)١5١‏ وكشف 
الظنون (ص .)١510-١4”1١‏ 


نَجِسّا ما لم يتغَيّرْ لون أو طَعمّه أو ريحُهء وحكمّه حكمٌ الماء الجاري 

وكال محمد : إن كانتٍ التّجاسةٌ في جانِبٍ من السَطح أو جانِبَيْنِ منه لا يَنْجَسٌ الماء» 
وشرز التوف أنه ون كانث في ثلاثة جوانِب يَنْجَسٌ اعتبارًا للغالِب وعن محمَّدٍ في ماء 
المطّر إذا مرّ بِعَذِراتِ” ثمٌ استنقَع في موضع فخاضٌ فيه إنسان؛ ثم دخل المسجد 
ل ول "١‏ لبا عه وف سهيرا علق لزنا مرّ أكثرُه على الطاهرء واختلف 
المشايخٌ في حَدّ الجرَيانٍ قال بعضّهم : هو أنْ يَجْريّ بِالتِنِ والوَرَقٍ 

وقال بعضّهم: إِنْ كان بحيث لو وضّعٌ رجلّ يَدَّهِ في الماء عَرْضًا لم يَنْقَطِع جَرَيانُه “" 
فهو جارٍ وإلاً فلا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف: إن ”» كان بحالٍ لو اغتّرف إنسانٌ الماء بكَفَِهِ لم يَْحَيِرْ وجه 
الأرض بالاغتِرافٍ فهو جار وإلاّفلاء وقيلٌ : ما يَعْدُه النَاسُ جاريًا فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصَّحُ الأقارِيلٍ» ون كان راكدًا فقد اختُلِفَ فيه قال أصحابٌ الظواهر : : إن الماءَ لا 
ال 20 
لونّه أو طعمه أو ريحٌه أو لم يِتغَيْرُ . 

وقال عامَّةٌ العُلّماءِ: إِنْ كان الماءٌ قَليلاً يَنْجَسُء وإِنّْ كان كثيرًا لا يَنْجَسٌَء لكنهم 
اختلفوا في الحدّ الفاصِل بين القليلٍ والكثيرٍ قال مالك : إن تَكَيْر لوه أو طعمُّه أو ريح فهو 

وإنْ لم يتَغَيدْ فهو كثِير”*' وقال الشَافعي”" : : إذا بَلَعَ الماءُ مُلََيْنِ فهو كثيرٌ» والمُلّتانٍ 


.)5١١ العَذِرة: الغائط . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «جريان الماء؛. 

(5) في المخطوط : «لو). 

(5) مذهب المالكية : أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسد إلا إذا تغير أحد أوصافه . 
وفي قول آآخر: إن لم يتغير بوقوع النجاسة فيه أحد أوصافه . فلا يؤثر في حكمه . سواء كان الماء قليلاً أو 
كثيرًا. انظر : بداية المجتهد /١(‏ 74. 255)» المقدمات (١/5لاء‏ 67 الكافي لابن عبد البر 21١584 /١(‏ 
.)١65‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير لقول الرسول 385: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب أن الماء الدائم أنه أكثر من قلتين. انظر : الأم (1/ 4 220 المجموع /١(‏ 
.)١١5-5‏ ناية المحتاج /١(‏ 74). 


حم كتاب الطهارة ‏ “مج000 
عندّه خمسٌُ قرّبء كُلّْ [قزبة] 27 خمسون مَنّا فيكونٌُ جُمْلَيُهِ مِاتَتَيْنِ وحمسينّ مَنّا وقال 
و0 إن كاه كال كلذل مقت إلى يعس قوز 3 :ورت كا لالتجلمل قير 

فأمّا أصحاتٌ الظواهر فاحتّجُوا بظاهر قولٍ النّبِيّ يله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لآ بْتَجْسَهُ شَئْء» 7" 
بك الا سام اده سورد ال م 
ريحَة» ”*' وهو نمام الحديث. أو بَتَى العام على الخاصٌ عَمّلا بالدَليلينٍ (واحتَّجٌ 
الشّافعيٌ بقولٍ التّبِيّ يلل :أل نمضيل خيه يدع لخبت م نب 
قال الشَافعيٌ : قال ابن جُرَيْج : أراة بالقلميْنٍ قِلالَ هَجَرَ' ا ُلَةِ يسَعٌ فيها قرْبّتانٍ 
وشيءٌ» قال الشافعيٌ الوعراقى # ستول كدرل التمني احقاما: 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن التّبِيّ كَل أنّه قال: «إِذَا اسْتَيِقَظ أَحَدَُكُمْ مِنْ مَتَامِهِ فَلا بَفْمِسَنَّ يَدَهُ ني 
الإنَاء » حَمَّى يَفْسِلَهَا ئلانًا » فَإنهُ لآ يَذْرِي أَئْنَ بَانَتْ يَدَهُه " [ولو كان الماء لا يَنْجَسٌ 
بالغمُس] ”* لم يكن للنَهّي والاحتياطٍ ؛ لوَّهُم النّجاسةٍ معنّى» وكذا الأخبارٌ مُستفيضةٌ 
بالأمرٍ بِعَسلٍ الإناء من وُلوغ الكلب مع أنه لا يُغَيْرُ لوه ولا طَعمّه ولا ريه . 

ورُوِيّ عن التَبِيّ يل أنه قال: الأيَبُونَ أحَدُكُمْ ِي الْمَاءِ الدَائِم وَلايَعْتَسِلَن فيه مِنْ جاب 5 
من غيرٍ فصل بين دائم ودائم وهذا نَهْيّ عن تنجيس الماء؛ لأنّ البولٌ والاغتسالَ فيما لا 
تج لَه ليس بمَنِْي» دل على كونٍ الماء الذائم مُطَلما مَل للنجاسة إذ الي عن 
تنجيس ما لا يحتَمِلٌ التجاسةً ضَرْبٌ من السّقّهء وكذا الماءُ الذي يُمْكِنٌ الاغتِسالٌ فيه يكونٌ 
أكثرٌ من قُلَيْنْء والبول والاغْتِسالَ فيه لا يُعَيُّ لونّه ولا طَعمّه ولا ريحه. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(7) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 50)» مختصر الطحاوي (ص »)١5‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
5 205 الهداية مع فتح القدير /١(‏ "لاء 217/4, البناية مع الهداية /١(‏ 17 207378-97 مختصر اختلاف 
العلماء .)١١6 /١(‏ 


(9) جزء من حديث سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه . 

(9) تقدم وهو صحيح . 

(5) هجّر: مدينة وهي قاعدة البحرين» وربما قيل الهجر بالألف واللام وقيل: ناحية البحرين كلها هجر 
وهو الصواب . انظر معجم البلدان» (5594/8). 

(190) "سنو تخريخة: (4) ليست في المخطوط . 

(9) سبق تخريحه . ٌش 


وساس اماه 


ا مار 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يُنْكِرْ عليهما أحد فانعقد الاجماع من الصّحابة على ما 
قلناء وعُرِفَ بهذا الإجماع أن اماد بما رواه مالك هو الماء الكني الجارى) وبه ِنَأ 
ما رواه الشَافعيٌ غيرُ؟ بتِ؛ لكونه مُخْالِمًا لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ و 
لا ار ل يه ب سيا ل ال واي 
الحديثٌ عن النّبِّ يه وذكره أبو داود السّجستان ني(" وقال: لا يَكادُ يَصِح لواحِدٍ من 
الفريمَيْنِ حديثٌ عن النَبيّ بل في تقدير الماء؛ ولهذا رجع أصحابّنا في التَقْديرٍ إلى الدلائلٍ 
الاعتك وو القلائن لتك 
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ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتَفقَتٍ َم َمَمَتِ الرُوايات عن أصحابنا أنه يُعتَبَرُ الخلوص 
ا شرام كيد راد كمي از رد رحد اراي واس 
يوسف عن أبى حنيفة أنّه 8 عي القحريكُ بالاغتسالٍ من غير عُنْفٍ؛ ا 
يُعتَبَرُ التتحريك بالوضوء - وفي روايةٍ باليدٍ - من غير اغتِسالٍ ولا وضوءًء واختلف 
المشايحٌ فالشيحٌ أبو حَفْص الكبيرٌ البُخاريٌ اعتَبّرَ الخلوصٌ بالصّبْغْ [17/1]» وأبو نَضْرٍ 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه :49/١(‏ حديث +)١(‏ والبيهقي في الكبرى (5515/1): حديث 
)١118(‏ عن محمد بن سيرين «أن زنجيًا وقع في زمزم - يعني مات - فأمر به ابن عباس رضي الله عنهما 
ا مر رو «قال البيهقي في 
ها ا 2 ا إن الديني 000 وولد بالبصرة 
وتوفي بسر مَنْ وَأى ٠‏ محدث.» حافظ. أصولي ومشارك في ؛ بعض العلوم . بح ابن عي اه ا 
رسول الله يلد وخاصة بحديث منفيات توفي عه ال ل انظو ترجمته في : © ناك 
الشافعية لابن السبكي 2)555/1١(‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ 2.)١١‏ ومعجم المؤلفين (/0/ 1 .)1١7‏ 

(9) هو: سليمان بن الأشعث بن بشير. أزدي من سجستان . كان من أئمة الحديث. . رحل في طلبه. 
معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه المسائل . انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لهاء لكي 
ينشر بها الحديث . من مصنفاته أيضًا: المراسيل ؛ والبعث . توفي بالبصرة سنة (11/0ه). انظر ترجمته في : 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (ص 8١١)ء‏ والأعلام للزركلي (9/ 1857). 


ببس 


محمد بن [محمّد بن] 0ط اعتَبَّرٌه بالتكديرء وأبو سُلِيمانَ الجورّجانيُ اعتَبَره 
بالمساحة فقال: إِنْ كان عَشْرًا في عَشْرٍ فهو ما لا يخلْصُ» وإنْ كان دوته فهو مما يخِلُصُ 
وعد اللّه بنُ المُبارَكِ اعمَبَرّه بالعشرة أوَلآَ» ثم بخمسةً عشرًء وإليه ذهب أبو مُطيع 
البلخي” " فقال: إن كان خمسة عشرٌ في خمسة عشرٌ أرجو أنْ يجونر وإنْ كان عشرينَ في 
عشرينَ لا أجدُ في قَلِْي شيئًا . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قَدَرّه بمسجده فكان مسجدًه تمانيًا في تَّمانِء وبه أخذ محمد بن 
سَلَّمَة» وقيلٌ: كان مسجذه عَشْرًا في عَشْرٍ» وقيلّ : مَسَحَ مسجده فَوّجدَ داخِلّه نمانيًا في 
تمان وخارِجّه عَشْرًا في عَشْرٍ وذكر الكَرْخَئُ وقال: لا عِبْرَةَ للتَفْدِيرٍ في الباب» وإنّما 
المُعتَبّرْ هو التَحَرّيء فإنْ كان أكبّرُ رأيه أن التجاسة حَلَصَتْ إلى هذا الموضع الذي يتوضّأ 
منه لا يجوز وإنْ كان أكبرُ رأيه أّها لم تَصِلْ إليه يجورٌ؛ لأنَ العمل بغايب الرّأي» وأكبه 
الظّنَّ في الأحكام واجبٌ. ألا يُرى أنَّ حَبْرَ الواجدٍ العذْلٍ يُْيّلُ في نجاسةٍ الماء وطهارته» 
ون كان لا يُميدُ برد اليقين . 

وَكذلك قال أصحابنا في الغدير”* العظيم الذي لو حُرٌك طَرَفٌ منه لا تدك الطَرَفُ 
الآَحَرُ إذا وقعث فيه التجاسةٌ : ِل إنْ كان في عَالِبٍ الرّأي أنّها وصلث إلى الموضع الذي 
يتوضّاً منه لا يجو وإنْ كان فيه أنّها لم تَصِلُ يجور. وذكر في كتاب الصّلاةٍ في الميزاب 
إذا سال على إنسانٍ أنّه إن كان غالِبٌ ظَنّهِ أنه نَجسسٌّ يجب غَسلّْه وإلاً فلا وإِنْ لم يستقء 
لَب على شيءٍ لا يجبُ غَسِلَُهِ في الحكم. ولكنّ المُستَحَبٌ أنْ يَعْسِلَ وأمّا حَوْضٌ الحمّام 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
هو: محمد بن محمد بن سلام البلخي: أبو نصر من أقران أبي حفص الكبير روى عن يحيى بن نصير‎ )5( 
.)١١8 البلخي . توفي سنة (500"ه). انظر الجواهر المضية (ص‎ 

() هو: الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن» أبو مطيع القاضي البلخى . فقيه كان قاضيًا 
ببلخ ست عشرة سنة . وصحب أبا حنيفة» وكان مشهورًا بالفقه ممدوحًا فيه» وهو راوي كتاب الفقه الأكبر 
عن أبي حليفة . وروى عن ابن عون وهشام بن حسان ومالك بن أنس وغيرهم . وعنه أحمد بن منيع 
وخلاد بن أسلم الصّمار وجماعة . توفي سنة (44١ه).‏ انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١//0ه"),‏ 
والجواهر المضية /١(‏ 50؟)2 ومشايخ بلخ »)6١ /١(‏ وتاريخ بغداد (8/ 7577). 

(1) الغدير: القطعة من الماء يغدرها السيل . وعند الجغرافيين: النهر الصغير. انظر المختار (ص 2)١55‏ 
المعجم الوجيز (ص 5غ]). 


الذي يخنُّصٌ بعضّه إلى بعض إذا وقعث فيه التجاسةٌ أو توضّأ إنسانٌ [فيه] ''' رُوِيَ عن 
أبي يوسف أنه إنْ كان الماء يَجْرِي من الميزاب والتاس يَْتَرُِونَ منه لا يصيرُ تَجِسّاء 
وهكذا رَوَى الحسّنٌ "2 عن أبي حنيفة؛ لأنّه بمنزلة الماء الجاري» ولو تَتَجََسَ الحوض 
ماي ماي يو ا فى 1 ا 
نَجِسٌ ؛ لأنّ المبسوطً هو الماءٌ النَجَسُ وقيلَ في الحوض الكبيرٍ وقعث فيه التجاسة» ثم 

ّمه حقى صار يحاص بعضّه إلى بعض : إن طاهرٌ؛ لأن المت هو الماء الطاهر. 
هكذا ذكره أبو بكر الإسكافٌ واعتَبرَ حالة الؤقوع . 

رو وقع في هذ اليل نجاسةٌ» ثم عاوةهالماة؛ حقى امل الحوض ولم يخوخ منه شي؛ 
قال أبو القاسم الصَفَار”” : لا يجورٌ التَوَضُوٌ به ؛ لأنّه كُلّما دخل الماءٌ فيه صار نّجسًا . 

ولو أن حَوْضَيْنِ صَغيرَيْنِ يخرجُ الماءُ من أحدهما ويدخلُ في الآخَرِ فتوضّأ منه إنسان 
في خلال ذلك جاز؛ لأنّه ماة جار حَوْضٌ حُكِمَ بنجاسّيه ثم نضَبَ ماه وجَفٌ أسقله؛ 
حتّى حُكِمَ بطهارَته ؛ ثم دحل فيه الماء ثانيا هل يَعودُ نَحِسًا؟ فيه روايتانٍ عن أبي حنيفة ؛ 
وكذا الأرض إذا آضائكيا التعاسة فجقت وده أثرُهاء ثم عاوّدها الماء» وكذا المنيٌ إذا 
أصاب التَوبَ فجَفٌ وقُرِكَء م أصابّه بَلّلُّه وكذا جلدٌ الميْتةٍ إذا دُبعٌ وباغةٌ حكميّة 
ِالتَشْميس والتتريب”©2: ثم أصابّه الماءً ففي هذه المسائلٍ كُلّها روايتانٍ عن أبي حنيفة . 

َأنَا الب إذا تَنَجّسَتْ فغارَ ماؤُها وجفٌ أسدَلُهاء ثم عارّدها الماء فقال نصر ”* بن 
فت عو ع ةوقال فيفر لذ ندرا د وك قوق ع ابن اوقلت بويع لول 
نصر أنّ تحت الأرض ماء جار فيختلطٌ الغائرُ به فلا يُحْكَمّ بكونٍ العائدٍ تسا بالشّكَ . 
وجه قولٍ محمَّدٍ بن سَلَمةَ أن ما نَبَّعَ يُحْتَمَلُ أنه ماء جَديدٌ» ويُحْتَمَل أنّهِ الماءً التجسٌ فلا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «المعلى». 

(*) هو: أحمد بن حازم بن عصمة» أبو القاسم الصفار البلخي . فقيه حنفي . كان إمامًا كبيراء نقل عن 
ب ا للق ا سل اكد حي ررب . بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن 
قال : خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي باختياري واجتهادي» والفتوى ى اليوم على قولي في هذه 
الألف. توفي سنة (777ه). انظر ترجمته في : مشايخ بلخ (ص »)4١‏ والجواهر المضية 274/١(‏ ؟/ 
*577)»ء والفوائد البهية (ص .)5١‏ 

(5) أثْرَبٍ الشيء: وضع عليه التراب» قَتَتَرَبِ أي : تلطخ بالتراب. لسان العرب .)558/١(‏ 

(0) في المطبوع: 2 
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يُحْكُمْ بطهارَيه بالشك؛ وهذا القول أحوّطً» والأوَلُ أوسّعء هذا إذا كان الماء الراكِدُ له 
طول وعَرْضٌ» فإِنْ كان له طولٌ بلا عَرْضِ كالأئهار التي فيها مياةٌ راكدةٌ لم يُذكَرْ في ظاهرٍ 
لرُواية؛ وعن أبي نَصْرٍ محمّدٍ بن محمد بن سَلام أن إن كان طولٌ الماء يما لا يخنُصٌ 
بعضّه إلى بعض يجورٌ التوَضُوُ بهء وكان يتوضّأ في نهر بلخ ويحَركُ الماء بيه ويقول ألا 
قَرْقَّ بين إجرائي إيّاه؛ وبين جَريانِهِ بنفسه» فعلى قوله لو وقعث فيه نجاسةٌ لا ين يَنْجَسَ مالم 
يتَعَيْد لونة أو طعمة أو ويه 

وعن أبي سُلِيمانَ الجورّجانيُ أنه قال: لا يجورٌ التَوَضْوٌ فيه وعلى قوله لو [وقعتٌ فيه 
نجاسة أو] ''' بال فيه إنسانٌ أو توضّأء إنْ كان في أحدٍ الطَرفينٍ يَنْجَسُ مقدارٌ عشرة 
أذرْعء وإِنْ كان في وسَطِه يَنْجَسُ من كُلَ جانِبٍ مقدارٌ عشرة أذرع فما ذهب إليه أبو نَضْرٍ 
قرب إلى الحكم ؛ لأنَ اعبار العضٍ يوجبٌ التَُجيسّ واعيِبارٌ الول لا يوجبٌُ» فلا 
الكد التابه وجاتفاته و لعا اه قرَبُ إلى الاحتياط أن اعتبارَ الطّول إن كان لا 
يوجبٌ التَنْجِيسٌ فاعتبارٌ العيزض يوجبُء فيُحْكمٌ بالتجاسة احتياطا وأما الحُمْقُ فهل يُشْيَرَطُ 

مع الطول والعدض امن ري لجان الجر ر هات اند قال إن اسيهانا فكو النسطدوة 
17 "ب] العْمتي؛ وعن الفقيه أبي جَعفَرٍ الهندواني إنْ كان بحال لو رفع إنسانٌ الماء 
بكذهانختر أسئله» كح انْصِل لآ يعوصاً به وإن كان يطان 1ب يتك نفل ل بام 
بالوضوء منه وقيل : : مقداز العْمْتي أن يكون زيادة على عَرْضٍ الدّرهم الكبيرٍ المفقالٍ 
قبل : أن يكولَ قدرَ شِبْرٍ» وقيلّ : : قدرُ ؤراع ٠‏ ثم التجاسةٌ إذا وقعث في الحوض الكبير 

ا ول : التجاسةٌ لا تخلو إمًا أن تكونّ مرئية» أو غير مريق: فإِنْ كانث 
ري > لا وجو اكز زع لافار 3ن ل سوسا مجارت ال ونح فيه 
التجاسة؛ ولكنْ يتوضّأ من الجانِب الآخَرِء ومعناه أنه يَنْوْكُ من ك موضع التجاسةٍ قدرَ 
الحوض الصّغيرٍ ثم يتوضّأ ٠‏ كذا فسَّرّه في الإملاء عن أبي حنيفة ؛ لأنا تََقَنَا بالتجاسةٍ في 
ذلك الجازبٍ وشَككنا فيما وراءه؛ وعلى هذا قالوا فمَنِ استنجّى في موضمع من حَوْضٍ 
الحمّام : لا يُجْزِيهِ أنْ يتوضّأ من ذلك الموضع قبلَ تحريكِ الماء. 


ورُوِيّ عن أبي يوسف أنّه يجوز التَوَضْؤُ من أي جانِب كان إلا إذا تَكَيَرَ لونّه أو طَّعجُّه أو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: افى». 


ريحُه؛ لأنّ [حكمّه] "© حكمٌ الماء الخارئ: 


ولو وقعتٍ الجيفةٌ في وسّطٍ الحوض - على قياس ظاهر الرَّوَايةِ - إِنّ كان بين الجيفة 
وبين كُّ جانب من الحوض مقدارَ ما لا يخلّصُ بعضه إلى بعض» يجورٌُ التَوَضُؤْ فيه وإلا 
فلا ؛ لما ذكرنا وإ كانت غيرٌ مرئيِّ بِأنْ بالَ فيه إنسانٌ أو اغتسل جُدْبٌ اختلف فيه المشايخ 
ا ا ا اوم ب أل 
من موضع 5-0 »فلم يق بالتجاسة في موضع الوضوء ومشايئنا ما وراة التفر 
ا ٠‏ ففي غيرٍ المرئة أنه يُنُوضّأ من أي جانِبٍ كان» كما قالوا جميعًا في الماء 
الجاري» وهو الأصَح؛ لأن غيرَ المرئيّة لا يستقرٌ في مكان در جد بل يَنْعقِلَ لكونه مائعًا 
سكالا مطيقة ؛ فلم نستي بالتجاسةٍ في الجانب الذي يتوضّأ منه. فلا نحكمْ بنجاسي 
بالشَّكُ على الأصلٍ المعهود أنّ اليقينَ لا يزولُ بِالشَّكُ - بخلانيٍ المرئيّة - وهذا إذا كان 
الماءً في الحوض غير جامِدٍء فإِنْ كان جامِدًا وُقِبَ في موضع منهء فإِنْ كان الماءُ غير 
مُتَصِلٍ بالجمل''' يجو دُ التَوَصُوٌ منه (" بلا خلافٍ وإِنْ كان مُتَصِلاٌ به فإن كان التَقْبُ 
رارك مويك ارس الح تمقو كلك ؛ لألّه بمنزلة الحوض الكبير» وإِن كان 
التَنْبُ صَعيرًا اختلف المشايحٌ فيه قال نصر ”*) بن يحيّى وأبو بكر الإسكافٌ : لا خََيْرَ فيه 
وسّئلَ ابن المُبارَكِ فقال: لا بَأْسَ به . 

وقال : أليس الماءُ يَضْطَرِبُ تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حَفْصٍ الكبير؛ ؛ وهذا أُوسَعُْ 
والأن اخوط زقالوا : إذا رك موضِعُ التَقْبِ تحريكا بَلِيعًا يُعلّمْ عندّه أن ما كان راكِدًا 
ذهب عن هذا المكانٍ» وهذا ماءٌ جَدِيدٌ يجورٌ بلا خلافٍ. 


ولو وقعث نجاسةٌ في الماء القليل» قالجة اللي لوفو من أنْ يكونَ في الأواني أو 
في البثْر أو في الحوض الصَّغيرٍ» ٠»‏ إن كان في الأواني فهو نَحِسنٌ كيمّما كانت التّجاسةً 


ودد 8 


0 0 مائعةً ؛ لأنه لا ضرورةً فى الأوانى لإمكانٍ صويها عن التّجاساتٍ» حتى لو 


الست تيا 0 
(0) في المخطوط : (فيه) . 11 السو «نصير) . 


0 
وكمتعر او كرتاو لمكن عط التعليب اع وقة من بناءنها له ينس اليك 
كذ زوع هله حلت لوت وتهني "1ن بعتن :ومشكد يا لقان الراى» تمكان 
الضرورة» وإِن كان في البثْرٍ فالواقِعٌ فيه لا يخلو من أنْ يكونَ حيوانًا أو غيرّه من 
التساسائعه اكإن كا ن سيو نكاما إن شرع لعناء يوان إن شرج قتعا فإن احرج نا فإن 
الوق تمسح كب رم ل سس دود 
ا ا ال ال 
صلاته . 

وذكر في العُيونٍ أيضًا أن كبا لو أصابّه المطرُ فانتفٌضٌء فأصاب إنسانًا منه أكثرٌ من قدرٍ 
الذرهم إِنَ كان المطرُ الذي أصابّه وصل إلى جلده ؛ فعليه أن يَغْسِلَ الموضِعٌ الذي أصابّه 
وإلأفلاء ونّصّ محمَّدٌ في الكتاب قال : وليس الميّتُ بأنْجَسَ من الكلب والخِئْزِير فدَلٌ 
أنه نْحِسٌ العيْنِ وجه قولٍ مَنْ قال : إنه ليس نَحِس العيْنٍ أنّه يجوز بَيِعْه ويُْضْمَنُ مُتْلَقُه 
ولعن المت لمت قد الله والامضينوتا بالاتلاق كالكترين ول عليه ا نه يطو جلدة 
بالدذباغ» ونّحِسٌ العيْنٍ لا يَطْهُرُ جلده بالذباغ كالخِئْزيرٍء وكذا رَوَى ابن المُبارَكِ عن أبي 
عبناي الكل واا تر تافر اننا لقاب , ا نه بعكة 7" يذلك؟ ؤلذلك 
قال مشايحُنا فيمَنْ صلّى وفي كُمّه جَرْوُ [كلّب] ” مي ا 
الهندوان ني الجوازٌ بكونه مسدوة الفم. فدَلَ [1/ /#أ] أنه ليس نجس العيْن» وهذا أقرَ 
القولين إلى الصّواتَ» له 
حقيقيّة ولا حكميّة - وقد استنجى - لا يُنْرّحٌ شيءٌ في ظاهر الرُوايةِ ورَوّى الحسّنُ عن أبي 
حنيفة أنه يُنْرّحُ عشرونّ دَلْوَاء وهذه الرٌوايةٌ لا نَصِحٌ؛ لأنَّ الماء نما يَصيرُ مُستعملاً برَوالٍ 
الحدّث أو بِقَضْدٍ القربةٍ ولم يوجَدْ شيءٌ من ذلك, وإِنْ كان على بَدَنِهِ نجاسةٌ حقيقيّةٌ أولم 
شد ل اال كي الور ع م 
)١(‏ في المخطوط: انصر». 
(؟) أي عيون الزيادات وهو في فروع الحنفية. انظر كشف الظنون .)١١87/5(‏ 
(*) في المخطوط : «يعتجن) . (؟) ليست في المخطوط . 


اسسستتتتتت و مم 

مُستعملاً لا يُتْرّحُ شية؛ لأنّه طَّهِورٌ» وكذا قولَ مَنْ جعله مُستَعملاً وجعل الماءً المُستَعمل 
طاهرًا؛ لأن غيرٌ المُستَعملٍ أكثرٌء فلا يخرجُ عن كونه طهورًا ما لم : يكن المُستَعملٌ غاليًا 
عليه» كما لو صب الَّْنَ في اليف بالإجماع أو بات شاةٌ فيها عند محمَدٍ وأا على قول مَنْ 
جعل هذا الماءً مُستعملاً وجعل الماءً المُستَعمل نَجسَّاء “يرح ما البثر كله كبالو وفع 
فيها قَطرةٌ من دم أو حَمْرٍ ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه إِنْ كان مُحُدِنًا يُْرَحُ أربعون؛ 
وإذكاة ختنا ينزح كله وهذه الذوابا سنكة؛ ؛ لأنه لا يخلو إمًا أن صار هذا الماءٌ مُستّعملا 
أولاء فإِن لم يَصِرْ مُستعملاً لا يجب نَرْحٌ شيءٍ؛ لأنّه بَقي طهورًا كما كان» وإِنْ صار 
مُستعملاً فالماءً المُستَعملُ عند الحسّنٍ نَجِسنٌ نجاسةً غَليظةٌ فينبغي أنْ يجب نَرْحُ جميع 
العاف 


وَرُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال في الكافر إذا وقع في البثر : يُتْرّحٌ ماء البثر كُلّه ؛ لأنّ بَدَنَ 
لا يخلو من نجاسةٍ حقيقيّةِ أو حكميّة» حتى لو تَيَقَنَا بطهارتّه بأنِ اغتسل» ٠»‏ ثم وقع في الْبثْرِ 
مربي عار 21 يادي :انع لاا عو الام لديا جام ار 
عا معي نان 00 لباق لساك الى بار نرم له ل الك 011 
ذالم تنك ذلك املك المعيانة التداقال يعطتيم "لكر #الإناط الأكل كيه رذ قاد 
كاكرار لت اتسنا نت سوق هواة أومول لعاته إلى العار ان كدر لتاقن 
تاكول اللهم قدت سواكان علق اه ارم معان أله 

ولا دي ل ير لحرا وو الح إل الملا يا 
وبل لاد كان شززه طافة] باللماة للمز ارلا وار ممتي وإِنْ كان نَجسًا فالماءُ نَجسنَ 
ترح كله بؤإن قادافكروها يتقف انابزاع عط ولا وَإِنْ كان مشكوكافيه فالماء 
كذللة رتت كله كذادوافي التفازى عن اي سويت وذكر ادن سق في فواوو دان 
الميتكاني النارع ترح عضري برقي ا َنَرْحُ أربعينَ؛ لأنّ ما كان أعظمَ جُنَّةَ كان 
أوسَعَ فم وأكثر لُعَابًا وذكر في فتاوّى أهلٍ بلخ : إذا وقعث ورَّعْةٌ في بكر فأَحرِجَت حَبَةٌ 
يُسِتَحَبٌ نَرْحٌ أربع دلاءِ إلى خمس أو ست . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة وأبي يوسف في البِقَرٍ والإبل أنه يُتَجَسُ الماء + الأنهنا نيول بين 
أفخاذها فلا تخلوٌ عن البولٍ غيرَ أنَّ عند أبي حنيفة يُنْرّحُ عشرونٌ دَلْوَا؛ لأنّ بَوْلَ ما يُؤْكَلُ 


2 


لَحمُه نجس واوا حي 
وقد ازُداد , خِقّةَ بسبب البثْر فينْرّحٌ أدنى ما يْنْرَحٌ من البثْر وذلك عشرونٌ وعندٌ أبي يوسفت 
00 ا ل 00 


عن انان حرج نبا ٠‏ فإنْ كان مُْتَفِخًا أو مُتفّسّخًاة' تُرِحَ ماه البثْر كُلَّهِ ون لم يكن 


مُْتَفِخًا ولا مُتمّسَّخًا ذكر في ظاهر الرَّوايةٍ وجعله ثلاث مراتِبَ : في الفأرة ونحوها يُنْرَحُ 


عشرود دلوا أو ثلاثوت : وفي الدّجاج ونحوه أربعونَ أو خمسونٌ» وفي الآدَمِيّ ونحوه ماءٌ 


لمر 


اللزاكدو روي الع ع اف عمد عمل عسل راتت : في الحَدّمة ونحوها يُنْرَحُ 
تحرو إوزرايا لسار ريون مدر رودي لصحا وجار ار رقي اجاج 
ل 

وقول كفي ي "الكتاب»” " : يُنْرّحُ في الفأرة عشرونٌ أو ثلاثونَ؛ وفي الهِرَةٍ أربعونَ أو 
خمسونٌ لم يُرِدْ به ٠‏ التخييرٌ بل أرادً به عشرينَ وُجوبًا وثلاثِينَ استحبابًاء وكذا في الأربعينَ 
والخمسينَ» وقال بعضّهم: إِنّما قال ذلك؛ لاختّلافٍ الحيّواناتٍ في الصّعَر والكبّرء ففي 
الصَغير منها يح الأ وفي الكبير يح الأكث؛ والاصل في البثر لله وج قيها قياس 


لدعي وا اقالة وشا ناف ال 0 اد و ار ا ا 


ل ل 
غير كسر. وفسخ المفصل يفسخه فسحًا وفسخه فانفسخ وتفسخ: أزاله عن موضعه. ويقال: وقع فلا 
فانفسخت قدمه وفسخته أناء وتفسخ عن العظمء وتفسخ الجلد عن العظمء ولا يقال إلا لشعر الميتة 
وجلدها. وتفسخت الفأرة في الماء: تقطعت. وانفسخ اللحم وتفسخ: انخضد عن وهن أو صلولٍ. 
وتفسخ الشعر عن الجلد: زال وتطايرء ولا يقال إلا لشعر الميتة. انظر لسان العرب ("/55» 505). 
(0 ليست في المخطوط . 
() يعني كتاب : اختصر القُدري» لأبي ال حسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري» المتوق سنة (5748ه). 
وهو أكثر المتون استعمالاً وانتشارًا عند الحنفية» وقد التزم فيه مصنفه بذكر الراك ور عكلت لامر 
الرواية ا لس ا رم ا قر (ص 01155 .)١77‏ 
(:) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة» 
أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ نبذًا منه. ثم لازم أبا يوسف وأخذ الفقه عنهء وبرع حتى صار من أخص 
أصحابه » وكان ذا ورع وزهد. غير أنه رَعَبَّ عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفة» وكان أبو يوسف 
يذمه ويعرض عنه . 

والمريسي (بفتح الميم وكسر الراء المهملة المخففة بعدها المثناة التحتية في آخره سين مهملة) نسبة إلى مريس 
قرية بمصر. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة. وإليه تنسب الطائفة من المرجئة التي يقال لها: 


لقة حم بدائع الصنائع ج1 كسس 
أنه يُطه07 ويُْمرُ في موضع آخَرَه لأن غاية ما يمْكِنْ [أن يُرَحَ] "١‏ جميعٌ الماء لكنْ يبقى 
الطينٌ والججارةٌ نَْ نَجِسَاء ولا يّمْكِنُ كيه لِيْمْسَلَه والقاني : ما نُّقِلَ عن محمد أنّه قال: 
اجتمع رأبي درأ أبي يوست أن ماء ابر في حكم الماء الجاري ؛ لأنه يَْبْعُ من أسمَّلِه 
ويُؤْحَدُ من أعلاه؛ فلا يجسُ بؤقوع النجاسة فيه كحَوْضٍ الحمّام إذا كان يصب الماة ف 
ن جازي فر سن جا لش أله لاي بال لبد اب التجسة فيد 
قلنا: : وما علينا لو أمرنا بِتَرْح بعضٍ الذّلاء؟ ؟ ولا تُخَالِفٌ السَلَفَ إلا أنَا تَرَكْنا القياسَب 
الظَاهرَيْنٍ بالخبر والأثر وضَرْبٍ من الفقه الخفي» أما الخبرٌ فما رَوَى القاضي أبو جَعِمَرٍ 
الأستر وشَّنيٌ” "' بإسناده عن التّبيّ يكل أنّه قال : «في الْفَأرَةٍ نَمُوتُ في البئر : «يُنْرَحُ مِنْهَا 
عِشْرُونَ». وَفِي رِوَايَةٍ ابُنْرَحُ تَلآنُونَ دَلْوَا»”' وأما الأئرُ فما رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنه 
قال: بُرَحُ عشرودَ وفي دواية ثلاثون” “أ وعن أبي سَعِيدٍ الخذري رضي الله عنه أله قال 
في دَجاجةٍ ماتث في البئْرٍ : يُنْرَحُ منها أربعونّ دَلْوَا0 أ وعن ابن عبّاسٍ وابن الزبَيْرٍ رضي 


قة4 
الله عنهما أنّهما أمرا بِتَرْح جميع ماءٍ رَمْرَمَ حين مات فيها زِْ نجي" وكان بمحضّر من 


المريسية . من تصانيفه: التوحيد» والإرجاء» والرد على الخوارج» والمعرفة . توفي سنة (518ه). انظر 
ترجمته في الفوائد البهية (ص 05). والنجوم الزاهرة (؟8/5؟57). ومعجم المؤلفين (505/2)ء والأعلام 
/37). 

.)040 طم الحفرة بالتراب ونحوه يَطُمّها طمًا: ردمها. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(0) ليست فى المخطوط . 

(6) هو: محمد بن عمرو أبو جعفر الأستروشنيء نسبة إلى اأستروشنة» وهي بلدة في شرقي سمرقند: أحد 
قضاة بخارى وسمرقند. روى عن لقمان الأستروشني وهو عمه وأبي الحسين محمد بن المظفر الحافظ 
اليغدادي» وروى عنه أبو ذر محمد بن جعفر بن محمد المستغفري وكان إمامًا فاضلا عالما ومات رحمه الله 
تعالى على القضاء بسمرقند سنة (54٠4ه).‏ انظر ترحمته فى: الجواهر المضية (ص .)٠١5‏ 

(4) لم أجده مرفوعًا: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 87): حديث (99): بسنده أن عليًا قال : «إذا 
سقطت الفأرة ذ في البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاء» فإن كانت الفارة كهينتها لم تقطع نزع منها دلر 
ودلوان» فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البثر ما يُذُّهِبِ الريح . وانظر الدراية للحافظ /١(‏ 
»)6٠‏ ونصب الراية .)١758/5(‏ 

() أثر عل تقدم بغير هذا اللفظء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه :)١44/1(‏ حديث (17/14).: عن 
عطاء قال : : إذا وقع الجرذ في البئر نزح منها عشرون دلواء فإن تفسخ فأربعون دلوًا. 

(1) لم أجده عن أبي سعيدء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)١49/1(‏ حديث (17/15)؛ عن عطاء في 
البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباهها. قال: : "استتي منها أربعين دلوا" . 

(010) تقدم . 


سح لب سيره م 2 


اح رم ار زمر عليهما أحدٌ فانعقد الإجماعٌ عليه وأمًّا الفقه الخفيٌ 

وان عمال ب 14 ا يمرا رقو تَشَرَّبَ في أجزائها عند الموت فتَجَّسّها . 

وقد جَاوَّرَتٌ هذه الأشياءً الماءةء والماءٌ يتتَجسٌ أو يَمُسُدُ بمُجاوَرةٍ النَّجَسِ 0 
لأنّ الأصل أن ما جاوَ النَجَس نَجِسٌ بالشرع» قال كله : فِي الْمَأرَهتَمُوتُ فِي السَّمْنِ 
لْجَامِدٍ : 'بْقَوْرُ مَا حَوْلَهَا وَيُلقَى , وَيُؤْكَلُ الْبَاتِي؛0" فقد فقد حَكَمَ التي يل بنجاسة جار النّجَسِ 
وفي الفأرة ونحوها ما يُجَاوِرُها من الماء مقدارٌ ما قَدَّرَه أصحايناء ازعو اغشرون لمأو 
ثلاثونَ؛ لصِعَرٍ جُنَّتهاء فحَكِمَ بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأنَ ما وراءً هذا القدرٍ لم 
يُجَاوِرٍ الفأرة» بل جاوَّرَ ما جاوَّرَ الفأرةً» والشَّرعٌ ورد بتنجيس جار النْجَس» لا بتنجيس 
جارٍ جار التجسء ألا ترى أن التي كل حَكُمَ بطهارة ما جاوّرَ السَمْنَ الذي جاوَرَ الفأر 
وَحَكُمٌ بنجاسة ما جاوَرَ الفأرةً وهذا؛ لأنّ جارَ جار انجس لو حُكِمَ بنجاسّيه ؛ لَحُكِمَ أيضًا 
بنجاسة ما جاوّرٌ جار جار النّجَسِ» ا ل 
لوقع في اخ عطيي اند / يتنَجِس جميع مائه ؛ لانّصالٍ بين أجزائه» وذلك 
ا؛ وفي التجاجة والشتور وأشباء ذلك لجار أنه لزيادة تخامة ف ها قد 
جا لااطالات ورا روي اكاك وار ااه كراد زاو ترما يُجاوِرٌ جميعٌ الماء 


7 
3 


في العادة ؛ لظم + لصي ل ابروا ا و اتمرامة 
الواقِعاتٍ أو انتفخ ؛ ؛ لأنّ عند ذلك 5 . تخرّجٌ البِلَّه منها؛ ؛ لرّخاوةٍ فيها فتَّجِاوِرُ جميعٌ أجزاء 
الماع واقبن :ذلك لا نجاو يلا قدودها كرنا» لساك نبيلاة ويد قال نهقة: : إذا وقع 

في البثْرِ دنب فأرو ُنْرَحُ جميعٌُ الماء؛ لأنْ موضع القطع لا يَنْقَكُ عن بل فبْجاوِرُ أجزاء 
الماءٍ فَيُمُسِدُّهاء هذا إذا كان الواقِعُ واجدًا إن كان أكثر رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال في 
الفأرة ونحوها : يُْرَحُ عشرونٌ إلى الأربع» فإذا بَلَعّتْ خحمسًا يُنْرَحُ أربعون إلى الشّسع ؛ فإذا 
يَلَعَتْ عَدْ عا ريه التركله اع 1 اانا برا ل سمروت» 


8 


وفي الثَلاثِ أربعونَء وإذا كانتِ الفأرَتانٍِ كهيئةٍ التجاج يُمْرَحُ أربعونٌ . هذا إذا كان الواقِعٌ 


عِِ 


في البثْرٍ حيوانًا فِإِنُ كان غيرّه من الأنجاس فلا يخلو إمّا أن يكونّ مُستَجِسِدًا 9 أ ل 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) تقدم. 
(9) مستجسدًا: أي ذا جَِسَدِ. انظر لسان العرب (5/ .2)23٠١‏ المعجم الوجيز .)1١5(‏ 


مُستجسلٍ» فإن كان غيرَ مُستجِسِدٍ كالبولٍ والدّم والخمر يُنْرَحُ ماء البثر كُلّه ؛ لأنَ التجاسة 
حَلَّصَتْ إلى جميع الماء وإنْ كان مُستجيداء اوال اك وض التتله الأحواء #العادرة 
وح التجاج ونحوهما يُْرَّحُ ماغ الب كُلّه ليلا كان أو كثيرًا رَطْبا كان أو يايسًا؛ ؛ لأنّه 
لرَخاوَيه يتقث عند مُلاقاة الماء فتختلِدٌ أجزاؤه بأجزاء الماء يفده ؛ وإنْ كان صُلْيَا نحو 
بعر الإبلٍ والغم ذكر في الأصلٍ أن القياسٌ أن يَنْيَسَ الماء قل الواقِعُ فيه أو كثر وفي 
الاشحساة إن كان قليلة ل بتكت وإن كان كنيو يتسن» ونم يَفْصِلْ بين الرَطبٍ واليابس . 
والضّحيح والمُنْكَسِرٍ واختلف المشايخ قال بعضّهم : : إن كان رطيًا تتكس قديلا كان أو 
كثيرًا» ون كان يابسًا فإنْ كان مُنكسِرًا يَنْحسُ قل أو كثرٌء وإِنْلم يكن مُنْكسِرًا لا يَنْجِسٌ مالم 
يكن كثيرًا» وتَكَلّموا في الكثير قال بعضّهم : أنْ يُغَطيَ جميعٌ وجه الماءء وقال بعضهم: رُبْعَ 
اح لال ال ا ا ا 
رين ”" وقعتا في الماء لا يفْسُدُ الماغ» ولم يذكر اللا فدَلَ على أن القلاتّ كثيرٌء وعن 
جد بزيطل : إن كان لا يسلَمُ كُلَّدَلْو عن بَعرةٍ أو بَعرَتَيْنِ فهو كثيرٌ . 
وقال بعضهم : الكثيرُ ما استكمّرَه النَاظِرٌ وهو الصَحيحٌ ورُوِيَ عن الحسَّنٍ بن زياد أنه 
قال : إِنْ كان يابسًا لا يَنْجَس يا ا ال ا فَليلاً كان أو كثيرًاء وَإِنْ كان رَطبًا 
وهو قَليل لا يمتَعُ للضّرورة وعن عن أبي يوسفٌ في الرَّوْثِ اليايس إذا وقع في البِثْرٍ /١11‏ 
مأ] ثم أخرج من ساعَيِه لايَنْجَسُء والأصل في هذا أن للمشايخ في القليلٍ من البعر 
اليايسٍ الصَحيح طَريقتَيْنِ إحداهما : : أن لليابس صلابةً» فلا يختلطً شي من أجزائه بأجزاء 
الماءء فهذا يقتضي أنَّ الرَطبّ يَنْجَسٌ جَسٌ باختِلاطٍ رُطوبَتِه بأجزاء الماء» وكذلك ذكر في 
لتَوادِر والحاكم في الإشارات» وكذا اليايسٌ المُْكَسِرُ لما قلنا وكذا الرَوْشْء لأنّه شيء 
رَخْوٌ يُداخِلُه الماغ» لتَخَلْخُلٍ أجزائه فتختلِطٌ أجزاؤه بأجزاء الماءء ويقتضي أيضًا أن الكثير 
ا ا لضي دام 
ل انا َم المُماسَّةُ بينهما ؛ ؛ فيصطّكٌ”" البعض بالبعض فَنمَنّتُ أجزاؤها 


نبي 


٠. 
0-0 
( فتسجسمر‎ 


)١(‏ في المخطوط : «الثلث». (؟) في المخطوط : ١لبعرة‏ أو بعرتان». 
(*) الصّك: الدفع بقوة. وصكه: ضربه. واصطك الشيئان: صَكّ أحدهما الآخر. انظر لسان العرب 
.)505/١(‏ والمعجم الوجيز (ص 37517) . 


لجس 


والطريقة الثّانيةُ : أن آبارَ الفلّواتِ لا حاجرٌ لها على رُءُوسٍهاء ويّأتيها الأنُعامُ فتُسقَى 
فتبْعَرٌء فإذا يبِسَتِ الأبعارٌ عَمِلّتْ فيها الرّيحُ فألقَنْها في البْرء فلو حُكِمَ بمَسادٍ المياه لَضاقَ 
الأمزعلى شكان البوادي» ونا ضاق امو اندع سككة على هذه الطريقة الك مه 
يُْسِدُ المياة» لانهدام الضَرورة ذ في الكثير»ء وكذا الرَطبُ؛ لأنَ الرّيحَ تعمل في اليابس دون 
الطب ليقله؛ وإليه أشار شيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديُ وعن الشبخ [الإمام؟ "© أبي بكر 
محمّدٍ بن الفضّل [البخاري رحمه الله] ”" أن الرَطبَ واليابسٌ سَواءٌ؛ لتَحَفْقٍ الضّرورةٍ في 
لجل فأ اياي المدْكَِرُ فلا يَفْسدُإذا كان قليلا؛ لأنْ الضَرورة في الكتكور امن 
والرَوْتُ إن كان في موضع , تقَدَرُ بهذه الضّرورةٍ فالجوابٌُ فيه كالجواب في البعرٍء هذا في 
آبار الفلّواتٍ . 

(وأمًا) الآبارُ التي في المِضْرٍ فاختلف فيها المشايخٌ» فِمّنٍ اعتَّمّدَ معنى الصَّلابَةٍ 
والرّخاوة لا يُقَرَقُ؛ لأنّ ذلك المعنى لا يختلفٌ ومن اعبَبَرَ الضَرورةً فرق بينهما؛ لأنّ آبار 
الأمصارٍ لها رُءُوسٌ حاجزةٌ فيَقَعٌ الأمنُ عن الؤقوع فيهاء ولو انفَصَلَّتْ بَيْضةٌ من دَجِاجَةٍ 
فوَفَّحَتْ في البثْرِ من ساعَتِها اختلف المشايخٌ فيه» قال تُصَيْرُ بن يحيّى : يُنْتفّعُ بالماء مالم 
يُعلم أن عليها قَذَرًا . 

وقال بعضّهم : إن كانث رَطَبَةٌ أفسدث» وإنْ كانث يابسة فوَقَعَتُْ في الماء أو في المرّقة 
لا نُفُسِدُهماء وهي حَلال اشْنَدَ ةٍ قِشْرُها [أو لم يَشْئَدَّء وعندّ الشافعيّ : إِنٍ اشَدَّ قِشْوها 
لوزلا فلم 

والوستطة الل ناننوي انوي اعد نوق ارو لاش امنا 
لازن رارع جرا .كاده ورور و تي عورالا الو 


أفسدت الماءء وإذا بست سنت فة فقد طهُرَتُ» وذكر الفقيه أبو جَعفَرٍ ”*' أن هذا الجواب موافِق 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


(9) ليست في المخطوط . 
(:) السّخُلة : ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وَضّعِه ذكرًا كان أو أنثى. والجمع : سَخُل بوزن قلس 
وسِخَال بالكسر . مختار الصحاح (ص .)١55‏ 

(5) فى المخطوط : «الليث) . 


قولهماء فأمّا في قياس قولٍ أبي حنيفةً فالبِيْضةٌ طاهرةٌ» رَطْبَةَ كانث أو يابسة؛ وكذا 
التهلة؛ ؛ لأنّهها كانث في مكانها ومعاِنها كما قال في الإنْمَحةٍ إذا خرجث بعد الموت أنّها 
طاهرةٌ: عايدة كانت العامة وَعَتدَهما؟ إن كانث مائعة فتجسة» :إن كانث جامدة تطهر 
بالغسلٍ ' ولو وقع عَظُمُ الميّنةِ في البثْر فإنْ كان عَظُمٌ الخِنْيرٍ أفسده كيفما كان . 

وأا عَظْمْ غيره فإنْ كان عليه لّحمٌ أو دَسَمْ يُْسِدُ الما؛ لأنْ التجاسة تشيع في الماءء 
وَإِنْ لم يكنْ عليه شية لم يُفْسِد ؛ لأنْ العظّمَ طاهرٌ . 

بو وجب منها رح عشرينَ دلوا فح الدَلوُ الأول وصْبٍ في بثر طاهرة» يُْرَحُ منها 
عشرونَ دَلْوَاه والأصل في هذا :أن المئْوٌ الثانية و با و 7 ول تحين كان 
الدَلْوُ المضبوبُ فيهاء ولو صب الدَلّوُ الثاني يُمْرَحُ تسعد عَشْرَ دَلْوَاِ ولو صب الدَلْوُ العاشِرٌ 
- في رواية أبي سُليمانَ - يُْرّحُ عشرةٌ ولاو وفي رواية أبي حَفْصٍ أحد عَشْرَدلْوَاه وهو 
الأصّح» والتَوْفيقُ بين الرٌوايينٍ أن المّراد من الأولى سِوَى المضبوب» ومن الثاني مع 
المضبوب؛ ولو صب الدَلوُ الأخيرُ يَْرَحُ َلوَا واحدّاء لأنَ طهارة الأولى به. ولو أرجت 
الفارةٌ وأَلْميَثْ في بر طاهرق» وصّبٌ فيها أيضًا عشرون وَلوًا من ماء الأولى تُطْرَحُ الفأرة 
ويُترّعُ عشرون دَلْوًا ؛ لأنّ طهارةً الأولى بهء فكذا الثَانيةٌ. 

مرح ررض ييا مر 1 عو يسرم او 0 
الأخرىء ؛ُ يَنْرْحُ عشرونَ» ولو وجب من إحداهما نَرْحُ عشرينَ ومن الأخرىء نَرْح 
أربعينَ ٠‏ فِْحَ ما وجب من إحداهما وصُّبٌّ في الأخرى. يُنْرّحُ أربعونٌ والأصل فيه أن 
يُنْظَرَ إلى ما وجب من التَرّحٍ منهاء وإلى ما صب فيهاء » فإِن كانا سَوَاءً تداحَلاء وإِنْ كان 
أحدُهما أكثرَ دخل القليلٌ في الكثير» وعلى هذا ثلاثةٌ آبار وجب من كُلُ واجدةٍ نَرْحُ 
عشرينٌ؛ 2 حَ الواجبٌ من ارين وضّبٌّ في الثَالثَةَ» يُنْرَحُ أربعونَ؛ فلو وجب من 
إحداهما نَرْح تشترية ومن الأحرى : سح زح أربعينَ فصب الواجبانٍ في بئْرٍ طاهرةٍ يُنْرَحْ 
أربعونَ؛ لما قلنا من الأصلٍ» ولو نُرِحَ دلُو من الأربعينَ وصّبّ في العشرينَ يُنْرَّحُ أربعونٌ ؛ 

لأنه لو صب في بثْر طاهرة نُرِحَ كذلك» 2 سواه وهنا كله قر ل معدن 


ع 


وعن 8/11 "٠اب]‏ أبي يوسف روايتانٍ : في روايةٍ يُنْرَحُ جميع الماء وفي روايةٍ ينزح 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 


الواجب والمصّبوبٌ جميعًا فقيل له : إِنْ محمّدًا رَوَى عنك الأكثرَ فأنْكَرَ فأرةٌ وقعث في 
جب ماء ومانث فيها يراق كله ولو صب ماؤه في بثْرٍ طاهرة فعنة أبي يوسف يُفْرَحُ 
المعيوت وصفيوو نا وعندَ محمد يَنْظرُ إلى ماء الجْبٌ فإن كان عشرينَ دَلوَا أو أكثر 
نُرِحَ ذلك القدرٌء وإنْ كان أقَلَّ من عشرين تُزِحَ عشرونٌ ؛ لأنَ الحاصل ذ في البثْر نجاسة 
ار 

أرة مانّثْ في البثْرٍ وأَرٍجَتْء فجائوا بدأو عَظيم يسَعُ عشرينَ دلا بدرهم» فاستقوا 

منها دَلْوَا واجدًا أجرّأهم وطَهرَتٍ البِثْرُ؛ لذ دجاه لتقو كر وها عار ةلدا لله ندن 
بين أنْ يُنْرَّحَ ذلك بدلْوٍ واجلوء وبين أنْ يُْرَّحَ بعشرينَ دَلْوَا وكان الحسَّنٌ بن زيادٍ يقول: لا 
بطهْرْ إلا بتزح عشرينَ دلوا لأن عند تكرار التزح ينع الما من أسفَليهء ويُؤْحَدُ من أعلاء 
فيكونُ في حكم الماء الجاري وهذا لا يحصّل بدلّوِ واحِدٍ ون كان عَظِيمّاء ولو صب 
الماء المُستَعملٌ في البثر يرح كُلِّ عند أبي يوست لألهَحسٌ عندّه؛ وعندٌ محمَّدٍ يُنْرَّحُ 
عشرون دلوا كذا ذكره القُدوريُ في شرح مختصّر الكَرْخيٌ وفيه نَظرٌ؛ لأنَ الماءً 
المُستَعملٌ طاهرٌ عند محمَّدِء والطاهرٌ إذا اختلطً بالطهور لا يُمَيه وغواضقة الطهوزيق إلا 
إذا غَلَْبَ عليه كسائر المائعاتٍ الطاهرةء وَيشْكمل أن يقال : إن طهارَته غير مقطوع بها؛ 
لكونه مَحَلّ الاجتهاد بخلافٍ المائعات. فيُئْرَحُ أدنى ما ورد الشَرعٌ به وذلك عشرونَ 
اتنا ما ولو نُزِحَ ماءُ البثْر وبّقيّ الدَّلْوُ الأخيرُ فهذا على ثلاثةٍ أوجه: إِمَّا أن [لم] 7 
يَْمّصِل عن وجه الماءء أو انفَصَلَ ونْحَيَ عن رأسٍ البثْرِء أو انفّصَلَ ولم يُنَحّ عن رأس 
فإِنْ لم يَنْفَصِل عن وجه الماء لا يُحْكَمٌ بطهارة البثْر» حتّى لا يجوز التَوَضُوُ منه؛ لأنّ 
التَجَسنَ لم يتمَيَرْ من 7" الطاهرٍء وإِنٍ انفّصَلَ عن وجه الماء ونُسَيَ عن رأس البثْرٍ طَهُرَ؛ 
لأن انجس قد تَمَيرَ من الطَاهرِء وأا إذا انفَصَلَ عن وجه الماءِ ولم بُح عن رأس ابن 
والماء يتقاط فيه لا يَطَهرُ عند أبي يوسف وعندٌ محمد يَطَهُرُه ولم يذكر في ظاهر الرواية 
قول أبي حنيفةً» وذكر الحاكِمُ قولّه : مع قولٍ أبي يوسف وجه قولٍ محمّدٍ أن التَجَسَ 
انفَصَلَ من الطاهرء فإنَّ الدَّلْوَ الأخيرّ تَعَيَنَ للتّجاسةٍ شرعًاء بدليلٍ أنّه إذا نْحَيَ عن رأس 
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طلقة و ا لصا ات 
البثْرِ يبقى الماء طاهراء والماء يتقاطَرٌ فيها من الدَلْوِ سَقَطْ اعبار نجاسّيِه شرعًا دَقعًا 
للحَرّج» إِذْ لو أعطّى للقَطّراتِ حكمٌ التجاسة لم يَطْهُرْ برٌ أبَدَا وبالّاس حاجة إلى الحكم 
بطهارة الآبار بعد وُقوع التجاساتٍ فيها . 

وجه قولهما أنه لا يُمكِنّ الحكمْ بطهارة البثر لبعد انفصال الَجَسٍ عنهاء وهو ماء 
الدَلُو الأخير» ولا يت ْدَق الاتفضال الأ بعد تبسية الذلواعن البثر ؛ لأنَ ماءه متصِل بماء 
البثر ولم يوجَدْ فلا يُحْكُمْ بطهارة اليثرٍ؛ كولاتة زو خم لتتمية لان الغول تظهارة 
الب ؛ لأنّ القطراتٍ تقطُرٌ في البثْرٍء فإذا كان مُنْمَصِلاً كان له حكمٌ التجاسة فتَنَجَس الْبنْرُ . 
ثانيًا؛ لأنّ ماء البثْرِ قَلِيلُء والتجاسة كلك - متى لاقّتْ ماء قليلا ُنَجَسْه فكان 
هذا تَطُهِيرًا للبثْر أوَلاَ» ثم تنجيسًا له ثانيّاء وإنّه اشتَغالٌ بما لا يُِيدُ وسُقوط اعتِبارٍ نجاسةٍ 


عه و 


القطّراتٍ لا يجورُ إلا لضرورة» والضرورة تندَِعْ أن يُطَى لهذا ادلو حكمْ الانفصالٍ بعد 
انعدام التقاطر بالتَنْحِيةِ عن رأس البيْرِء فلا ضرورةً إلى تنجيس البثْرٍ بعد الحكم بطهارَتها . 

توك مو وفيا ابلا عن إرنم بد اللي اماو 
من ذلك الوقتٍ؛ لأنَّه َبَينَ أنه توضّأ بماءِ نَجِسٍء وإِنْ لم يَعلم فالقياسٌ أن لا يُعِيدَ شيئًا من 
الصَلواتٍ ما لم يستَبْقِنْ بوقتِ وُقوعِهاء وهو قول أبي يوسفْ ومحمّدٍء وفي الاستحسانٍ 
إن كانث ميخة أ مشخ أعاد صلاة ثلا أبام والبهاء وإ كانث غير تفخ ولا 

سّحْةٍ لم يُْكَرْ في ظاهر الرُوايةِ» ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنه يُعيدُ صلاةً يوم وليلةٍ. 
ولو اطْلَعَ على نجاسة في تبه أكثر من قدرٍ الدّرهم ولم يتَْنْ وقت إصابتها لا يميد شيئا 
من الصَّلاوَء كذا ذكر الحاكمُ الشَّهِيدٌء وهو روايةٌ بِشْر المريسيّ عن أبي حنيفة . 

ورُويّ عن أبي حنيفة أنّها إِنْ كانث طَريّةَ يُعِيدُ صلا يوم وليلة» وإِنْ كانث يابسة يعد 
صلاةً ثلاثة أيّام بلّياليها . ' 

وكوك 1 (مقاقن لوده ابن يده لبر نكا مالا عدون هه دين 
آخرٍ ما احتَلَمَ؛ لأنّدَمَ غيره قد يُصيبّه» والظاهرٌ أن الإصابة لم تَتَقَدَم رَمانَ وُجوده. فأما 
من غيره فلا يُصيبُ تَوْبَه» فالظَاهِرٌ أنه مَنِيُه فيُعتبَرُ وُجودُه من وقتٍ وُجودٍ سبب خروجه. 

بح ان قوت نر كار #4 ]بيكارك عور و يكرى ويد الدو اليب 
ومشايحُنا قالوا ذ في البول : يعبر من آخَرٍ ما بالء وفي الدّم من آخر ما رَعَفَ وفي المنيّ من 


هه 


آخِرٍ ما احثَلَم أو جامع؛ وجه القياس في المسألة أنه ين طهارة الماء فيما مَضَىء وشَّكَّ 
في نجاسّته؛ لأه يُْتَمَل أنها وقعث في الماء وهي حَيَةٌ فماّث فيه ويُحْمَمَلُ أنّها وقعث 
ينه ِأنْ مانّثْ في مكان آخَرَّ ثمّ ألقاها بعضٌ الطْيورٍ في البثْرٍ» ؛ على ما حُكِيَ عن أبي 
يوسف أنه قال: كان قولي مثلّ قولٍ أبي حنيفةً» إلى أنْ كُنْتُ يومًا جالِسًا في بُستاني فرأيثٌ 
جِدَأَة في منقارها جيفةٌ فطَرَحَنْها في بثْرِ» فرَجَعتُ عن قولٍ أبي حنيفةً فوقع الشَكَّ في 
نجاسة الماء فيما مَضَّى» فلا يُحَكُمْ بنجاسّتِه بالشّكُ؛ وصار كما إذا رأى في تَّوْبه نجاسة 
رمام وكت إسابها اله لاأتعيد شيك يو الطلزاروه كد لهذا ود الانتحسان أن رفوم 
الفأرة في البثْرٍ سببٌ لموتهاء والموث متى ظهر عَقِيبَ سبب صالِح يُحال به عليه ”2 
كموت المجروح فإنّه يُحالٌ [به] ”" إلى الجرح » ولاكان ترة ]ابوث بيب اده 

وَإذا حيل بالموتٍ إلى الوّقوع في الماء فأدنى ما يتفّسَّحْ فيه الميِّتُ ثلا هُ أيَام ؛ ولهذا 
مُصلَي على قبر مَّتِ لم يُصلّ عليه إلى ثلاثةٍ يام وتوهّمٌ الوقوعٌ بعدَ الموتٍ إحالة 
بالموتٍ إلى سبب لم يظهر وتعطيل للسّبّبٍ الظَاهرٍ وهذا لا يجود» فبَطَلَ اعتبار الوَهم؛ 
والتَحَقَ الموثُ في الماء بِالمُتَحَقّق إلا إذا قام دليلٌ المُعايَنة”" بالزة قوع في الماءٍ مَيْنَاء 
فحيئئةٍ يعرف بالمُشَامَدة أن الموث غيرُ حاصِلٍ بهذا الب ولا كلام فيه . 

مراع حل تنما مزلا 1 كالمو إلى التو نالعاو سك ال زان 
الموتٍ سابقٌ على رَمانٍ الوُجودء خُصّوصًا في الآبار المُظْلِمَةٍ العميقة التي لا يُعَاينُ ما 
فيهاء ولذا يُعلّمُ يَقيئًا أن الواقِعَ لا يخرجٌ بأوّلٍ دَلْوِ مدر ذلك بيوم وليلةٍ احتياطا؛ لأنّه 
أدنى المقادير المُعتَبَرةٍ. 

(والفرق) بين البثْر والقوب على رواية الحاكم أن الوب شية ظاهر كلو كانتها أضنان 
سابمًا على زَمانِ الوؤجود لَعُلِمَ به في ذلك الزّمانَّ» فكان عَدَمُ العلم قبلَ ذلك دليلٌ عَدَم 
ا - بخلافٍ البثْرٍ على ما مرّ - وعلى هذا الخلاف إذا عَجَنَ بذلك الماءٍ أنه يُؤْكَلُ 


0200 وإذا لم يُؤْكَل ماذا يصنَعُ به؟ قال مشايحّنا: يُطْعَمُ للكلاب؛ 


)١(‏ في المخطوط : (إليه) . (0 ليست فى المخطوط. 
زفوة عَايََهُ مُعاينة وعيانًا: رآه بعيئة . المعجم الوجيز وص 4537). 


لأنّ ما تَتَجَسَ ىّ باختلاطٍ التجاسة به - والتّجاسةٌ معلومة - لايُباحُ أكله. ويُباحُ الانتيفاعٌ به 
فيما وراءً الأكلٍ؛ ٠»‏ كالدّهْن النَجَس أنه يُنْتمَعُ به استضباحًا إذا كان الطاهرٌ غالبا فكذا هذا 
وبِْرُ الماء إذا كانث بقرب من البالوعة لا يَفْسُدُ الماء ما لم يتعَيرْ لوه أو طعمه أو رينحه. 
وَقَدَّرَ أبو حَفْصٍ المسافة بينهما بسبعة أذرُع وأبو سُلِيمانَ بخمسةء وذا ل ليس بتقدير لازم ؛ 
لتفاوّتٍ الأراضي في الصّلابةٍ والرّخاوق؛ ولكتّه خرج على الأَغْلَّبٍ ؛ ؛ ولهذا قال محمّدٌ بعد 
هذا التَمْدِيرٍ : لو كان بينهما سبعةً أذع ولكن ود طَعمْه أو ريه لا يجوذ العوضؤٍ به. 
فدَلٌ على أنّ العِبْرةَ بالخلوص» وعَدَمِ الخلوص» وذلك يُعرَفُ بظهور ما ذُكِرَ من الآثارٍ 
وعَدَّمه» ثم الحيّوانُ إذا مات في المائع القليلٍ فلا يخلو إمًا إنْ كان له َم سائل أو لم يكنْء 
ولا يخلو إمًا أن يكو بر أو مائيّاء ولا يخلو م إنْ مات في الماء أو في غير الماء. فإ 
لم يكن له دم سائل» ٠‏ كالذّباب والرُنْبِورٍ والعقرّب والسّمَكِ والجراد ونحوها لا يُنَجس 
بالموتء ولا يُتَجَسٌ ما يموت فيه من المائع» سَوَاءٌ كان ماءً أو غيرّه من المائعات. 
كالخلٌ واللَّبَنِ والعصيرٍ وأشباه ذلك؛ وسَّواءٌ كان ن بَرْيا أو مائيًا كالعقرب المائيّ ونحوه. 
وسَّواءٌ كان السَّمَكُ طافيًا أو غير طافي17) 

وقال الشّافعة0" : : إن كان شيئًا يتولّدُ من المائع كدودٍ الخلٌ» أو ما بباح أكله بعة 
الموتٍ كالسّمَكِ والجرادٍ لا يَنْجَسٌ قولاً واحِدًاء وله في الذّباب والرُنْبورٍ قولانء 
(ويحتّجٌ) بظاهر قوله تعالى : : حرمت عَلَيَكُ َبِتُك [السائدة:+] » ثم خَصٌ منه السَمَكَْ 
والجرادَ بالحديث» والذْبابَ والزُنْبِورَ بالضّرورة. 

(ولَنَا) : ما ذكرنا أنّ نجاسة الميْتةِ ليسئ لعَيْنِ الموتء فإنَ الموتَ موجود في السَمَكِ 
والجرادٍ ولا يوجبٌْ التَنْجيسّ» ولكنْ لما فيها من الدّم المسفوح» ولا دَمَ في هذه الأشياء؛ 
ون كان له دَمٌ سائلٌ فإنْ كان بَرَيا ينْجْسُ بالموتٍ ويُنَجّسُ المائعَ الذي يَموتُ فيه» سَواءٌ 
كان ماءً أو غيرّه» وسّواءٌ مات في المائع أو في غيره 7" ثم وقع ”4 فيه كسائر الحيّوانات 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد بن الحسن 217١ /١(‏ 071 الجامع الصغير (ص 717). مختصر 
الطحاوي (ص 7 تحفة الفقهاء »)6٠ /١(‏ فتح القدير مع الهداية /1١(‏ 245 87)., الاختيار .)١6 /1١(‏ 
(؟) مذهب الشافعية ؛ أنه ينج بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان ما يولد منه لم ينجس ماامات فيه. . وإن كان 
في غيره نجس . انظر: الأم /1١(‏ 0)ء » حلية العلماء /١(‏ 5لاء» ه2)0/0 المجموع .)١1320- ٠517 /١(‏ 

(*) في المخطوط : «غير المائع» . (4) في المخطوط : الدّفع». 


4ه 


الدموِية؛ لأن الدَمّ السَائل نَجِسنٌ فَيُتَجّسُ ما يُجَاوِرُ إلَّالآدَمىَ لكان عشم لأا 
طاهن ال ار الصَّادةٌ ه عليه وإنْ كان مائيّا كالضّمْدَعَ المائيّ والسَرَطانٍ ونحرٍ 
ذلك.» ٠‏ فإِن مات في الماء لا يُنَجّسّْه في ظاهر الرُوايةٍ [1/ 4 "ب]. 


وذوكهن الى عونت في عبووووابة اطول التفان و أقاشةة روعاف اننا كك 
في الماء؛ إن كانث بحالٍ لو جُرِحَتْ لم يِسِلْ منها الدّمُ لا توجبٌُ التَنْجِيسَ» وإِنْ كانث لو 
جْرِحَتٌ لسال منها الدّمُ توجبٌ التَنْجِيسَ . 

داف , الرّواية ما عَلَلَ به محمّدٌ في كتابٍ الصَلاةٍ فقال: لأنّ هذا مِمَا يعي في 
الماء» ثم إن بعض المشايخ - وهم مشايخ بلخ - فهموا من تعليلٍ محمَّدٍ أنّه لا يُْمْكِنُ 

فيال '" لماوعو درك ندم الدع اناك ديا لأن معلها الماة» فلو أوكن موثها فيهنا 
التْجيسٌ لَوَقَمَ النَاسُ في الحرّج» وبعضّهم - وهم مشايحٌ الهراق - فهموا من تَعليله أنّها 
إذا كانث تعيش في الماء لا يكونُ لها دم إذ الدَموِيٌ لا يَعِيشلُ في الماء لمُحْالَمَةٍ بين طَبِيعةٍ 
الما و ضري الذم» فلم تَتَنَجّس في نفسيها ؛ لعَدَمِ الم المسفوح» فلا توجبٌ تنجيسٌّ 
بالخاررها مترروزة , وما يُرى في بعضها من صُورة الدّم فليس بدم حقيقة» ألاترى أنّ 
السَمَكَ يَجل بغيرٍ ذكاقٍ مع أن الذّكاة شرِعَتُ لإراقة الدم المسفوح» ولذا إذا شَمَسَ 5 
ينض » ومن طبْع الم أنه إذا شمن اسوَدّ وإ مات في غيرٍ الماء فعلى قياس ال 
الأولى يوجبٌ التَنْجِيس ؛ لأنّه يُمْك ' نْ صيانةٌ سائرٍ المائعاتٍ عن موتها فيهاء وعلى قياس 
الهزة 87 الثائية نية لا يوجبٌ التَنْجيسٌ لانعدام الدّم المسفوح فيها. 

ورُوِيَ عن نُصَّيْرِ بن يحيّى أنّه قال: : سَأَلتٌ أبا مُطيع البلخيّ» وأبا مُعاذٍ عن الضفْدَع 
يَموثُ في العصير فقالا: : يُصَبُ وسَأَلتُ أبا عبد اللّه البلخيّ ومحمّدَ بنَ مُقاتل الرَازيّ 
فقالا: : لايْصَب وعن أبي نَضْرٍ محمّدٍ بن محمَّدٍ بن سَادّم أله كان يقولُ ا ا 
الكرْخيْ عن أصحابنا أن كُلَّ ما لا يُفْسِدُ الماء لا يُْسِدُ غيرَ الماء. وهكذا رَوَى شام 
عنهمء وهذا أشبّه بالفقه. والله عَم . 


)١(‏ في المخطوط: «صون». 
ا . انظر المعجم الوجيز (ص .)”86٠‏ 
0 في | 5 | و[ «المكتة» , 2 فى ا خطوط: «الدكتة)» . 


َيستَوِي الجوابٌ بين المُتفّسّخْ وغيره في طهارة الماء ونجاسّيه» إلا أنه يكْرَه ا 
المائع الذي تمَسحَ فيه؛ لأنّه لا يخلو عن أجزاء ما حزم أكله ثم الح الفال بين الماني 
والبرّيٌ أن المائيّ : هو الذي لا يَعيشٌ إلا في الماء» والبرّيّ هو النى :له فس الى لبد 
كلتق تع هما حي كالب والار فض ذلك ؛ فلا خلاف أنه إذا مات في غير 
الماء يوحت التتجيسن لأنَ له دَمَا سائلاً والشَرعٌ لم يُسقِطٍ اعتباره. حتى لا بباح أكله 
دوق الذكاة لان التككة وإِنْ مات في الماء رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أله يَفُسْد هذا 
الذي ذكرنا حكمّ وُقوع التّجاسة في المائع . 

َأمًا إذا أصابٌ القَوبٌ أو البدنَ أو مُكان الصاو أنًا حكمٌ القَوبٍ والبدنٍ فنقول وبالله 
التَوْفِيقُ : التجاسةٌ لا تخلو إمًا إن كانث غَلِيظة» أو حَفيفةً قَليلة أو كثيرةً» أمّا التجاسة 
القليلةً فإنّها لا تَْتَعُ جوارٌ الصَلاقٍ» سَواء كانث حَفيفة أو غَليظة استحسانا | 
تَمْتَعّه وهو قول رُفر والشّافعيٌ” © إلا إذا كانث لا تَأخُذّها العيِنُء أو ما لا يُمْكِنْ الاحتراذ 
عنه وجه القياس أن الظهارةَ عن التجاسةٍ الحقيقية شرطً جواز الضَلاةٍء كما أن الطهارة 
افاي لجسي كات وهي الحدّثٌ 00 134 لخر كيه القبو مق 
الحدّث بِأنْ بقيّ على جَسَّدِه لَمْعَةٌّ فكذا بالقليل من التجاسةٍ الحقيقية . 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه سمل عن القليلٍ من التجاسةٍ في التوب فقال: 
إذا كان مثلَّ ظُفْري هذا لا يمع جوارٌ الصَلاة '*؛ ؛ ولأ القليلٌ من التجاسة مِمّا لا ينْكنُ 
الأو عن ذإن الننات بقع نّ على التّجاسةء ثم يَفّعنَ على ثياب المُصَلَْي ولا بد وأنْ يكونّ 
على أَجِنِحَتِهنَ وأرَجُلِهِنَ نجاسةٌ قَليلةٌ» فلو لم يُجْعَل عَفْوَا لوَقَعَ النَاسُ في الحرّج . 

ومثلٌ هذه البلوّى في الحدَّث مُنْعَدِمةٌ ؛ ولأنّا أجمعنا على جواز الصَّلاةٍ بدونٍ الاستنجاء 
بالماء» ومعلومٌ أن الاستنجاء بالأحجار لا يسِتَأصِلُ التجاسةً؛ حتّى لو جَلْسَ في الماء 
القليل أفسده. فهو دليلٌ ظاهرٌ على أن القليلَ من التجاسة عَفرٌ؛ ولهذا قدرْنا ” 


و القياسٌ أن 


6 /١( الأصل لمحمد , بن الحسن‎ ,)86 /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
هم انظر في مذهب الشافعية : المجموع (؟/لكلاة).‎ 

() ليست في المخطوط . (:) لم أقف عليه. 

(45) في المخطوط : «فهذا». (6) فى المخطوط : «قدر؛. 
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بالدرهم على سبيلٍ الكناية عن موضع خروج الحدّث» كذا قاله إبراهيمٌ النَخَعيَ : إِنّهم 
اتسجرارك النكافد في الي ا ل ا سه 
الدب وأمًا التجاسةٌ الكثيرةٌ : فتَمَْعْ جوازٌ الصّلاةٍ» واختلفوا في الحدّ الفاصِلٍ بين القليلٍ 
والكثيرٍ من التجاسةٍ قال إبراهيمُ النَحَعىّ : : إذا بَلَعَ مقدارَ الدّرهم فهو كثيرٌ وقال الشَعبيٌ 9 
يمنّعٌ حي حود اك مواتوو الاري العبين. 

مقرل كالتماو وه هو الصَّحِيحٌ ؛ لما رَوَيْنا عن عمرٌ رضي الله عنه أنّهِ عَدَّ مقدارَ 
اي التّجاسةٍ قليلاآًء حيث لم يجعله مانِعًا من جواز الصَّلاةٍ11/ ٠‏ 5أ] وظّفْرُه كان 
قرب من كذنا فم أن قدو التره عر ؛ ولأنَ أثرَ التجاسةٍ في موضع الاستنجاء 07 
وذلك يتلم فلاو الذر رهم خصُوصًا في حَقّ المبطونٍء ولأنّ في دينا سّعَةٌ وما قلناه أوسَمُ 
فكان ذلك أليّقَ بالحنيفيّةٍ السَمْحٍ» ثم لم يذكر في ظاهر الرّوايةِ صَريحًا أنَّ المُرادٌ من 
الدّرهم الكبيرٍء من حيث العرْضٍ والمساحة أو من حيث الوَرْنٍ وذكر في التوادر: 
الّرهمٌ الكبير : : ما يكونٌ عَرْضٌ الكفٌ وهذا موافِقٌ لما َوَيْنا من حديثٍ عمرٌ رضي الله 
عنه لأ لَه كان كعَْضٍ كف أحليناء وذكر الي مقدار يساحةٍ الذرهم الكبيرء وذكر 
في كنات الصّلاة الذرهم الكبير المثقال فهذا فيد إلى الوق 

وقال الفقيه أبو جَعمر الهندواني : لما اختلفث عِباراتُ محمَّدٍ في هذا فَنوَقّقُ ونقول : 
أراة بذِكرٍ العرْضٍ تقديرٌ المائع؛ كالبولٍ والخْمْرٍ ونحوهماء وبِذِكْرٍ الوَرْنٍ تقديرُ 
المُستجسدٍ كالعذرةٍ ونحوهاء فإ كانث أكثر من يقال ذَمَبٍ ْنا نتم !ولا نه وهر 
المختارٌ عند مشايخنا بما وراء النَهْرِء وأمَّا حَد الكثيرٍ من التّجاسةٍ الخفيفة ” فهو الكفيه 
الاح لولم يذكر الكثير الفاحش] ”" في ظاهر الزواية . 

دروي عن أن يؤسف ألاقال : سَأَلتُ أبا حنيفة عن الكثيرٍ الفاجش فَكر أنْ يَحِدَّ له 
دان الكثير الفاحش ما يستفحظه التام ويستكوروئه وروى الحتز عند أنه قال 
شِبْرٌ في شِبْره وهو المرويّ عن أبي يوسفٌ أيضًا. 

وروي عنه[أيضًا] “أ ذِراعٌ في راع وروي أكثرٌ من نصف التّوب. ورُوِيَّ نصفٌ 


() في المخطوط: «ظفره». (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «الحقيقة» . (؟) زيادة من المخطوط . 
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الّورب» ثم في روايةٍ ايةٍ نصفٌ كُلَ القوب» وفي روايةٍ نصف طَرَّفٍِ منهء أما التفْديرُ بأكثر من 
النصفي ؛ فلآنَ الكثرة والقلَة من الأسماء الإضافيّة فيَةِ لاايكونُ الشَّيءٌ قَليلاً» إلآأنْ يكونَ بمُقَابَليه 
كثِيرٌ» وكذا لا يكونٌ كثيرًا إلأوأنْ يكونَ بمُقابَلَتِ َليلُ» والتصفٌ ليس بكثيرٍ ؛ لأنه ليس في 
مُقَابِلَيِه قليل ؛ فكان الكثيرٌ أكثرَ من التَصفي ؛ أن بِمُقابَلَيه ماهو أقَلَ منه وأ التفْدِيرُ 
سود ل ركو الس راسد رد ازور [قين العامو ابرح 

وأمّا التقدِيرُ بِالشّبْر فلأنَ أكثرٌ الضَّرورة تقَمُ لباطِن الخِفافٍ . 

وباطِنُ الحمَيْنِ شِبْدٌ في شِبْر . 

وأمًا التَقْدِيرُ بِالذّراع فلأنَ الضّرورةً في ظاهر الحَمّيْنِ وباطيهماء وذلك ذِراعٌ في راع ؛ 
وذكر الحاكِمٌ في مختصّره ه عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ : الرَيُع؛ وهو الأصَّحُ؛ لأنَ للرُبْعِ حكمْ 
الكل في أحكام الشّرع في موضعع الاحتياط» ولا عِبْرَ بالكثرة والقِلَةِ حقيقة» ألا ترى أن 
الذرهمَ جُعِلَ حَدًا فاصِلاً بين القليلٍ والكثيرٍ شرعًا مع انهدام ما ذكرء إلا أنه لا يُمْكِنُ 
لتَفْدِيرُ بالدّرهم في بعض التجاساتٍ؛ لانحطاط رُتْبَتها عن المنْصُوص عليهاء فَمّدَرَ بما 
هو كثيرٌ في الشَرعٍ في موضع الاحتياطٍ وهو الرَبْعُ؛ واختلف المشايخٌ في تفسير الَيْع 
قِيلَ: رُبْعُ جميع القوب؛ لأنّهما قَدّراه ريع القوب؛ والقَوبُ اسم لكل وقيل الكل 
عُضٍْ وطَرَفٍ أصابثه التجاسةٌ من اليدء والرّجْلٍ والذَيْلِء والكُمّ والدّخريص”" ؛ لأنْ كل 
قِطْعةٍ منها قبلَ الخياطةٍ كان تَوْبّا على جِدوٍء فكذا بعد الخياطة وهو الأصَّحٌ ٠‏ ثم لم يذكز 
في ظاهر الرٌوايةٍ تفسيرٌ الّجاسة الغليظة والخفيفة . 

وذكر الكرْخييٌ أن التجاسة الغليظة عند أبي حنيفةً : ما ورد نص على نجاسّتّه» ولم يَرِذ 
نَصٌّ [آخر] ”" على طهارَتّه» مُعارِضًا له وإِنٍ اختلف العُلَّمَاءُ فيه والخفيفةٌ [ما تعارض 
نَضَانِ في طهارَتِه ونجاسّتِه» وعند أبي يوسف“ وحم العليظة : ماوقع الانّمَاقٌ على 
نجاسّتِهء والخفيفةٌ:] ”" ما اختلف العُلَّماءُ في نجاسّيِه وطهارَتِه (إذا) عُرِفَ هذا الأصل 
ا ا لا ا 0 
)١(‏ الدّخريص من القميص والدّرْع : ما يوصل به بدن الثوب ليوسعه . انظر لسان العرب (9/ 78), المعجم 


الوسيط .)7175/١(‏ 
(0) زيادة من المخطوط. (©) ليست في المخطوط . 
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وهو ما رَوَيْنا عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن التّبي بك طَلْبَ منه ليلة الجن أحجارَ 
الاستنجاء ا بحَجَرَيْنِ ورَوْنةٍ» فأخذ الحجَرَيّْنِ ورمى بالرّؤْئة» وقال: (إِنْهَا رِجْسٌ ل أو 
وك" " - أَيْ نَجسنٌ - وليس له نص مُعارِضٌ»ء وإِنّما قال بعضٌ العُلّماءِ بطهارَتّها بالرّأي 
والاجتهادٍ والاجتِهادُ لا يُعارض النَصّء فكانث نجاسّتُها غَلِيظَة . ْ 
وعلى قولهما نجِاسَئُها َفيفةٌ ؛ لأنّ العُلَماءَ اختلفوا فيهاء وبَولٌ ما لا يُؤْكُلُ لَحمُه نَجِسٌ 
نجاسة غَليظة بالإجماع على اختّلافٍ الأصلين . 

(أمَا) عنده فلانعدام نَصّ مُعارِض لنَصٌ التجاسة . 

(وامًا) عندّهما فَلِوّقوع الاثّمَاقِ على نجاسّيه وَبَوْلَ ما يُؤْكَلُ لَحمُّه تَجسنٌ نجاسةً خَفِيفَةً 
بالاتّفاتي» أمّا عندّه فلتعارّض الْتَصَيْنِء وهما حديثٌ العْرَنينَ مع حديثٍ عَمَّارٍ وغيره في 
البول فطلقا: 

وأمّا عندّهما فلاختلاف العْلّماء فيه . 

(وأمًا) العذِراتٌ وخر الدنجاج والبطّء فنجِاسَّتُها غَلِيظةٌ ية على اختلافٍ 
الأصلين» هذا على وجه البناء على الأصلٍ الذي 4٠ /١[‏ ب] ذكره الكزخي . 

(وامًا) الكلامٌ في الأرواثِ على طريقةٍ يقة الابتِداء» فوجه قولِهما أنَ في الأرواثِ ضرورة : 
وموم لبي لكرتها في الطرقات» فتَعَذُّ صيانةً الفا والتّعالٍ عنها - وما عَمَّتٌ بَليْنّه 
حَفْتْ قضيّثه - بخلاف خُرْءِ الّجاج والعذرة؛ لأنّ ذلك قَلّما يكو في الطَرْقء فلا نعم 
اللنؤى بإسا عه ريدق بول ] "ها لكل لعقة» آذ ذللق انن كه الأرم ركيت بها 
فلا تكدُّرُ إصابتُه الخفاف والتّعال 7" . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في الرَوْثِ أنه لاايمئعٌ جوارٌ الصَّلاةٍ وإنْ كان كثيرًا فاجشّاء وقيل: إِنَّ 
تناع انارية حي كانانالينه وكا الشليلة زا نراى الطزن والكانات كارع بن 
الأرواث» ولِلتّاس فيها بلوّى عَظِيمةٌ فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النَهْر : 
اط تتسارك ١‏ أسيات الترك ا ليمك نهار فلار رذ كان كدر العم والبدرى 
الثاني فئه لكت الراك في الطرق وار تطييدة كم يقر رسال ايا 2 0 


)١(‏ تقدم. 0 ليست فى المخطوط. 
(*) في المخطوط : ١‏ فلا يكون في اصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة». 


َالِصًا ًا لََّْدِرِبِينَ © [التحل لصوي ل حي ل ع ينامحر 
للخَلْقِ في إخراج ما هو نِهايةٌ في الطهارة - وهو اللَبَنُ -[وهو] '' من بَيْنِ شيَِيْنِ نَحِسَيْنِ 
مع كون الكل مائعًا في نفسه ؛ ليُعرف به كمال قُدْرَيِهِ والحكيمْ إِنّما يذكرٌ ما هو النّْهاية في 
التجاسة؛ ليكونّ إخراجه ما هو النّهَايةٌ في الطهارة» من بَيْنِ ما هو النَّهاية في التجاسة نِهايةٌ 
في الأعجوبة» وآيةٌ لكمالٍ القُدْرةٍ؛ ولأنّها مُستخيئة ا ولااضرورة في إسقاط اعتِبارٍ 
نجاسيها؛» لأتهنا وإن علرنة في العلؤقانةفالقيوة تذركهااتتكر صيانة الجفاقت والتعال 
م ل ل ال ل 
يُجَمْفٌ الأرواتٌ» فلا تَْتَرِقُ بالمكاعب والخفافٍء على أنَا اعتَبَرْنَا معنى الضَرو قالع 
عن القليلٍ منها - وهو الدّرهمٌ فما دولّه - فلا ضرورة في التَرْقيةِ بِالتَقْدِير بالكثير الفا 
والله أعلم . 

ولو أنّ نَوْبَا أصابَئْه التجاسةٌ - وهي كثيرةٌ - فِجَمَّثْء وذهب أثرُهاء وخَفيَ مكانها؛ 
عُسِلَ جميعٌ الوب وكذا لو أصابَّت أحدّ الكمَّيْنِ ولا يدري أيّهما هو؛ غَسَّلَّهما جميعًاء 
وكذا إذا رانّتِ البقرةٌ أو بالّتْ في الكديس”" ولاتدوقي تكاقه» خجر الكل الحنناناه 
وقيلَ: إذا غَسَلَ موضِمًا من القّوب - كالدٌخريص ونحوه - وأحدٍ الكمَّيْن وبعضًا من 
الكديس يُحْكمْ بطهارة الباقي» وهذا غيرُ سَّدِيدٍِ؛ لأنّ موضِعَ التجاسةٍ غيرْ معلوم. وليس 
البععض أولى من البعض » ولو كان التَوبُ طاهرًا فشَّكٌ في [نجاسّيّه جاز له أنْ يُصلَيَ فيه ؛ 
لأ اذك اراق البقب5ة : وكذا ]ذا كان اعتذه مالاطالفة فك فيع © رفوع التنيانة فيا 
ولا بأ بِلَبْسِ ثياب أهل الدّمّةِ والصَّلاةٍ فيهاء إلا الإزارٌ والسَراوِيلُ”* فإنّه ُكْرَه الضَّلاهٌ 
فيهما وتجوزٌ. 

(امَا) الجوارٌ؛ فلأنَ الأصلّ في الثَّياب هو الطهارة» فلا تَنْبْتُ التجاسةٌ بِالشََكُ؛ ولأنّ 
اقرارك جار نجنابيو التطيية قاذ في النثاى المشرمة م اكد وي اليا . 
(1) زيادة من المخطوط . الوا عن الميد مط : 
087 كدس الخصيد بوالحفن راحم يكلين لكا د رصم يها ترف مسق بوالتيع! دشر بور 
ال ا ا ' 


(4) ليست في المخطوط . 
(5) السّراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما. المعجم الوجيز (ص .)"١09‏ 


200 


اناد الور يا الاجم لاد - وعَسّى لا يستنز هون 

من البول] 50 - فصار شبية يد المُسِتَيْقَظٍ ومنقارٍ الدّجاجة المكذة وذكر في بعض 
الل سر بع ل ار رو 0 

و[قد] '"“رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه سّئْلَ عن الشّرابٍ ”' في أواني المخوبي اتفال 
١ن‏ لَمْ تجذوا مِنْهَا بْدَا فَاغْسِلُوهَا , ثُمْ افوا فيه" ورقطا ادر بالكل 4 اذ ذَبائحهم مَيْتةٌ 
وأوانيهم قَلّْما تخلو عن دُسومةٍ منها قال بعضٌ مشايخنا: وكذلك الجوابٌُ في ثياب الفْسَّقَةٍ 
من المسلمينَ؛ لأنّ الظاهرَ أنّهِم لا يتومّوْنَ إصابة الخمْر ثيابّهم في حال الشّرب . 

وقالوا في الذيباج الذي يَنْسِجْه أهل فارس الس لس د 
فيه البول عند التسج» يزعُمون أنه يزيد في بريقه» ثم لا يَغْسِلونه ؛ لأنَ الغسل يُفسِد يُعسِدَة فَإن 
صَمَّ أتهم يَفْعَلونَ ذلك فلا شَكٌ أنه لاتجورٌ الصّلاةٌ معه. 

(وأما) حكمٌ مكانٍ الصَّلاةٍ فِالمُصَلَّي لا يخلو إمّا إِنْ كان يُصلّى على الأرضء أو على 
فيرهامن الستاط ونحوه »ولا يكلو إما إن كاتنت التجاسة فى مكان الصلاة أوافن غيره 
بقرت معد ليخد ما إن كانت قليلة أو كثيرة» فَإنْ كان يُصَلَى على الأرض + والتجاسة 
بقرب من مكانٍ الصَّلاةٍ جازث صلاته قليلة كانث أو كثيرة؛ لأنْ شرط الجواز طهارةٌ مكانٍ 
العاوة اوقد و 3 الح ري قد عجريف التودادة متايه لامر 
الصلاةء وإِنْ كانت التّجاسةٌ في مكانٍ الصَلاقٍ إن كانث قَليلةً تجورٌ على أيٍّ موضِع 
كانت ؛ لأنَ قَلِيل التجاسة عَمُوٌ في حَقٌّ جواز الصَّلاةٍ عندّنا على ما مرّ. 

ا 0 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(7) في المخطوط : «الشرب». 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء ٠»‏ بابا: آنية الممجوس واليتة ., حديث (2)60595 ومسلمء 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلّمة» حديث 0»)١970(‏ وأبو 
داودء حديث (4)758755. والترمذي» حديث »)١5514(‏ وابن ماجه. حديث )7١١1(‏ من حديث ا 
الْحْشَتَىٌ بلفظ : ١‏ .. فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. . 
وزاد ابو داود 0 «واشربوا». 


(5) زيادة من المخطوط . 


هته : 


ْ 


الثّلاثة''2» وعندَ رُفر والشَافعنٌ”" لا تجورٌ وجه قولهما أنّهِ أدَى رُكْنًا من أركان الصّلاة مع 
التجاسةٍ فلا يجورٌ» كما لو كانتٍ التجاسةٌ على القوبء أو البدنء» أو في موضع القيام . 
(ولنا) : اوضع لين لكين ليس بزئن» ولهذا لو أمكله الحجوة دوه ون الوضع 
يُجَزِئه فْجِعَلَ كأنه لم يَضَعِ أصلا» ولو ترك الوَضْعْ جازث صلائه؛ فههنا أولى وهكذا 
نقول فيما إذا كانتٍ التّجاسةٌ على موضع القيام : إِنّ ذلك مُلْحَدٌُ قٌّ بالعدّم؛ غير أن ١‏ القياء رك 
من أركانٍ ” الصَّلاةٍء فلا يَنْبْتُ الجوازٌ بدونِه بخلافٍ التو ؛ لأنّ لابسٌ القَوب صار 
حايلاٌ للتجاسةٍ مُسبتَعوِادٌ لها؛ لأنها تَتَحَرَّكُ بتَحَرُكْه وتّمْشي بمشيه لكونها تَبَعَا للقوب» أمّا 
ههنا بخلافه» وإِنْ كانت التّجاسة في موضع القدَمَيْنء فإِنْ قام عليها وافتتح الصّلاة لم 
تجز؛ لأنّ القيامَ رُكُنٌّ» فلا يَصِح بدونٍ الطهارة» كما لو افتَتَحَها مع الثوب التجسء أو 
البدنٍ التجس» وإِنْ قام على مكان طاهر وافتَتَحَ الضَّلاة ثم تَحَوَل إلى موضع التجاسة 
وقام عليها أو فَعَدَّ» فإِنْ مَكَتٌ قَليلاً لا تَفِسدٌُ صلاثه. وإِنْ أطال القيامَ فسدث ؛ لأنَّ القيامً 
من أفعالٍ الصَّلاةٍ مقصُودًا؛ لأنّه رُكْنٌّء فلا يَصِحّ بدونٍ الطهارة» فيخرجٌ من أنْ يكونَ فعل 
الصَّلاةً لعَدّم الطهارق» وما ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ إذا دخل ”* في الصّلاةٍ إِنْ كان قَليلاً 
يكونٌ عَفُوَا وإلا فلاء بخلافي ما إذا كانت التّجاسةً على موضع اليدَيْن وَالرَكبَتَيْنَ حيث لا 
َفسْدُ صلائه؛ وإ أطالَ الوَضعٌ؛ لأن الوَضْعَ ليس من أفعال الصَلاة مقضوةا بل من 
توابعهاء ٠»‏ فلا يخرجٌ من أنْ يكونَ فعل الصَّلاةَ ب َبَعَا لعَدَمِ الطهارة؛ لوجودٍ الطهار ة في 
الأصل. و إن كانتٍ التجاسةٌ في موخيع السّجود لم يَجر في قول أبي يوسفٌ ومحمّاد 
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وعن أبي حنيفةً روايتانٍ رَوَى عنه محمد أنّه لا يجوز وهو الظاهرٌ من مذهبه. وَرَوّى أبو 
يوسفف عنه أنه يجوز وجه قولهما أن الفرض هو السّجودُ على الجبْهة . 

وقدرٌ الجبهة أكثرٌ من قدر الدّرهم فلا يكونٌ عَفُوَا وجه رواية أبي يوسفّ عن أبي حنيفة 
أن فرض السّجود يتأدّى بمقدار أرنّبة الأنْفٍ عندّه. وذلك أقَل من قدر الدّرهم فيجوز. 
والصَّحيحٌ رواية محمَّدٍ؛ لأنَ الفرض وإِنْ كان يتأدّى بمقدارٍ الأرنَبةِ عنده» ولكنْ إذا وضع 


.)487//١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد ب بن الحسن‎ )١( 
.)08 /1( (؟) ومذهب الشافعية: أنه لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك. انظر الأم‎ 
في المخطوط : «باب». (5) في المخطوط : «أدخل».‎ )( 


سح مباسيتة _-/ مه 
ا مي ا ا ال 
الصّلاة ومقدارٌ الجبّهة والأنْفٍ يزيدُ على قدرٍ الدّرهم فلا يكوثٌ عَفْوَاء ثم قولّه: ! 
محر ات اي 0 مد 1 
وروي عن أ وزعت اندم مدر هوق فأمَّا الصَّلاةٌ فلا تَفسّدٌء حتّى لو أعاد السَّجودَ 
على موضع طاهرٍ جازث صلاته ووجهّه أن السَجود دَ على موضع نَحِسٍ مُلْحَقُ بالعدّم ؛ 
لانهدام شرط الجواز وهو الطهارةٌ فصار كأنّه لم يسجْدْ عليهء وسجد على مكان طاهرٍ» 
وجه ظاهر الرٌوايةٍ أنَ السجدة ان ات ما لم يَجز على موضع نَجِسٍ ؛ صار 
فعا كك مدن د : أفعالٍ الصّلاقٍ وذا يوجبٌ فسادً الصّلاقٍ ولو كانتٍ التّجاسةٌ في موضع 
إحدى التَدَمَي ن على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز؛ لأنَ أدنى القيام هو 
العام يادي العدمين - وإحداهما طاهرةٌ - فيتأدّى به الفرضٌ فكان وضْمٌ الأخرى فضلاً 
لام لاس ان الي ا يا 
إذا وضَعّهما جميعًا يتأدّى الفرض بهماء ٠‏ كما في القراءةٍ على ما مرّ» واللّه أعلمُ هذا 
إذا كان شاي عاق الارعون فأمّا إذا كان يُصلَّي على بساطٍ فإِنْ كانتٍ التّجاسةً في مكانٍ 
الشلاة بوي كير 7 مسكيه سكم الأرضي على بامز :ود كانت على طر :طن اطرائةه 
حلت لطاق كاد رمدم : إن كان البساط كبيرًا بحيث لو رُفِمَ طَرَفٌ منه لا تسرك 
الصررف] ل امهرر نرنا لا ف 
كما إذا تَعَمَّمَ بتَوْبء وأحدٌ طرفيْه مُلْقَى على الأرض» وهو تجسن أنّه إِنْ كان بحال لا 
ِتحَرّك بتَحَرُكه جازء وَإِنْ كان يتَحَرَك بِحَرَكْتِه لا يجوز والصَحيحٌ أنّه "© يجورٌُ صَغيرًا 
0 ا ددن الجماتة: الاك رك الس من العمامةٍ إذا كان ا 
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وح :اد كج لك الع الس ا يي 0 و 00201 ولو 
صلى على نَّوْبٍ ' ' مُبَما ن ظِهارَنْهِ طاهرةٌ» وبِطانَتُه نَجسةٌ» رُوِيَ عن محمّدٍ أنه يجو 
وكذا ذكر فى نوادر الصّلاة. 


)١(‏ زاد في المخطوط: «فرض». () زاد في المخطوط: «لا2. 
(9) فى المخطوط : «بساط) . 


ليييح باتع تسج 


ورُوِيَ عن أبي يوسفف أنه لا يجوز ومن المشايخ مَنْ وقّقَ بين الرُوايتيْنِ فقال: جوابٌُ 
محمَّدٍ فيما إذا كان مََحْيطًا غير مُضَرَّبٍ [1١/١4ب]‏ فيكونُ بمنزلة تَوْبَيْنِ ن» والأعلى منهما 
طاهرٌء وجوابٌ أبي يوسف فيما إذا كان مَخيطًا مُضَرًَا فيكونُ بمنزلة نَوْبِ واجدٍ ظاهره 
طاهرّء وباطِئه نَجِسٌ ومنهم مَنْ حَقَّقَ [فيه] ''' الاختلافٌ فقال: على قولٍ محمَدٍ يجوز 
كيمّما كانء وعلى قولٍ أبي يوسف لا يجوز كيقّما كان. 

وعلى هذا إذا صلّى على حَسجَرٍ الرّحاء أو على باب» أو بساطٍ غَلِيظٍء أو على مُكَمَّبٍ 
ظاهره طاهرٌء والدا يور مرن اي وروي كا ار لاحي بكرا لمكا 
وعندٌ أبي يوسف لا يجوز وبه كان يه يقتي الشّيحٌ أبو > حفص الكنير رفأبو يوق نظن إلى 
انحا د امكل فقال “لمك تك واحذ فاتعرى طاه , وناطله ٠‏ كالتّوب الصَفيقٍ'''. 
ومحمّد اعيبر الوجة الذي يُصَلَى عليه فقال : إن صلّى في موضع طاهرء وليس هو حايلا 
للتجاسةٍ فتجورُ» كما إذا صلّى على نَوْبٍ تحته تَوْبٌ نَجِنٌ بخلاف القوب الصَفيقٍ ؛ أن 
التَوبَ وَإِنْ كان صَميقًا فالظَاهِرُ تماد الرطوباتٍ إلى الوجه الآخَرِء إلآأنه [ربّما] 7 لا 
تُذْرِكُه ©" اليين لتسارع الجفاف إليه» ولو أن بساطًا غَليِظَاء أو تَّوْبًا مُبَطَنَا مُضََبًا وعلى 
كلا وجهيه نجاسةٌ أكَنّ من قدر الدّرهم في مِوضِعَيْنِ مختلفَيْنِ لكنّهما لو جُمِعا يزيدٌ على 
قد ل الذرهم على قبا :زوابة ابي يوسف يمع + ولأ عجوز ضلائه + لآثه ثَوْبٌ واجِد) 
وكات واجكة: وعلى قياس روايةٍ محمّدٍ لا يُجْمَعُ» وتجورُ صلائه؛ لأنّ التجاسةً في 
الوجه الذي يُصلّي فيه أقَل من قدرٍ الدرهمء ولو كان نْبا صَفيًا والمسآلةُ بحايها لا 
يجوز بالإجماع ؟؛ لما ذكرنا أن الظاهِرَ هو التَفاذُ إلى الجانِبٍ الآخَرٍ وإِنْ كان لا يُذْرِكه 
الح » فاجتمع في وجهٍ واحدٍ نجاسّتانٍ لو جُمِعتا يزيد على قدرٍ الدّرهم فيمئّعٌ الجوارٌ 
ولو أنّ نَوْبّاه أو بساطا أصابّه التجاسةٌ وتَقَدَتْ إلى الوجه الآخَرٍ وإداجيها يويد علي 
بكر الدرهم لا يُجْمَعُ بالإجماعء أمّا على قياس روايةٍ أبي يوسف فلانه تَوْبٌ واجِدٌ 
وتحاتض واحنة: 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


)١(‏ صَمْق الثوب صفاقة : كتف نَسْجُه . فهو صَفِيق . انظر لسان العرب »)23١5 /١١(‏ والمعجم الوجيز (ص 
755 


(9) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «يدركه). 


اسح 


وأمّا على قياس روايةٍ محمّدٍ فلأنَ التجاسةً في الوجه الذي يُصلّى عليه أَقَلَ من قدرٍ 

الدرهم» وكذا إذا كان القَوبُ مُبَطنا مُضَرّبًا والمسألةُ بحالها لا يُجْمَعْ بالإجماع لما قلنا. 
فصل [فيما يقع به التطهير] 

وأمًا بِيانٌ ما يَقَعُ به التتطهيرٌ فالكلامُ في هذا الفصل يم في ثلاث مواضعٌ : أحدها - في 
يان ما يَقَعُ به التَطهِيرُ والقاني - في بيانٍ طريتي التطهيرٍ [بالغسلٍ] '''» والقالثُ - في بيانٍ 
شرائط التَطهيرٍ . 

زاقا) ا 11[ )"ل :0 ررقطهي نواه اينات إنناة اقطان لعافت 
في أنّهِ يحصّلُ به الظهارةٌ الحقيقيَةُ والحكميّةُ جميعًا؛ لأنّ الله تعالى سَمَّى الماءَ طَهورًا 
بقوله : لوَأَرَلنَا مِنّ لسّمَ مَك طهُوبًا # [الفرقان :+4] وكذا الت بل بقوله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لآ يْتَجْسْهُ 
شَيْءُ ١‏ إِلأمَا غَيْر لَوْنَهُ » أَوْ طَعْمَهُ , أَوْ رِحَةُ) والطهورٌ: هو الطَاهرٌ في نفيه المُطْهُرُ لغيرف 
وكذا جعل الله تعالى الوضوء والاغْتِسالَ بالماء طَهورًا بقوله في آخَرِ آيةٍ الوضوء: وب 
يرِيدٌ ليَطْهَرَكُمَ © [المائدة :] 

وقول : «وّإن كتُمَ جنا َأطهَرُوا 4 المائدة :5] ويسنّوي العذْبُ والمِلْحٌ لإطلاقٍ النُصُوصِ 

وأمَّا ما سِوَى الماء من المائعاتٍ الطاهرة فلا خلافٌ في أنّه لا تحصّل بها الطهارةٌ 
الحكميّة؛ وهي زَوالَ الحدّثِ» وهل تحصّل بها الطهارةٌ الحقيقيّةٌ وهي زوآل التجاية 
الحقيقيّةِ عن التَوبٍ والبدن؟ اختلِفَ فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تحصّل”*'' وقال 
سو الام 7 

يع عد الو جرم اندو رين | ارج نولوقي لفو ا اولان 
لا تحصّل إلا بالماء وجه ””' قولهم أنْ طهوريّة الماء مُرِفَتْ شرعًا بخلافف القياس؛ لأنّه 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
(©) زاد في المخطوط : «أنواع». 
(:) انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (5”87/7). متن القدوري (ص ”.2 207 تحفة 
الفقهاء 0)117/١(‏ طريقة الخلاف في الفقه (ص »)١١ 2٠١‏ الهداية مع فتح القدير .)١96-1١957/1(‏ 


(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم 10 56 2 مختصر المزنٍ (ص 54 المهذب مع المجموع (١/؟97.‏ 
9). حلية الأولياء .)5١ .59 /١(‏ 


() في المخطوط: «ووجه)». 


١ 


بول مُلاقاته ”'' النَجَسَ صار نّجِسّاء والتطهيرٌ بالنّجّس لا يتحَمَّقُ كما إذا عُسِلَ بماء 
نَجسء أو بالخمْرء إلاَأنّ الشرع أسقط اعقار تحائلة ايا حالة الاستعمالء ويَقَاؤُه 
طهِورًا على خلا القياس فلا يلحَق به غيرٌه؛ ولِهذا لم يلحَقْ به في إزالةٍ الحدث. 
(ولهما) أن الواجبَ هو التَطهيرُء وهذه المائعاث شارك الماءَ في التطهير ؛ لأنّ الماءً إِنّما 
كان خط الكويه ناكما وفنا يداخل أثناءَ التّوبء فيّجِاوِرٌ أجراة الناسة ع معني إن 
كانت كثيفة : فيستخر جُها بواسطة العصرٍ ”"', وعةهالجانمات في اناسل اماد ف 
والتّقيق» مثِلٌ الماء فكانث مثلّه في إفادةٍ الطهارةٍ بل أولى» فإنّ الخلّ يَعملُ في إزالة 
بعض ألوانٍ لا تَرُولٌُ بالماء» فكان في معنى التطهير بلع . 

(وامًا) قولّهم : إن الماء بأوَلٍِ مُلاقاةٍ النَجَسِ صار نَجِسًا مَمْنوعٌ» والماء قط لا يَصيرُ 
نَجِسَّاء وإنّْما يُجِاوِرُ النَجَسَ فكان طاهرًا في ذاتّه فصَّلُّحَ مُطَهُوَاء [ولو تُصُوْرَ تَنَجُّسنُ الماء 
فذلك بعد مُرْايَلَتِهِ المحَلَّ التجسّ؛ لأنّ الشَرعَ أمرّنا بالتطهير] ”"» ولو تَتَجّسَ بِأوَلٍ 
المُلاقاةَ لما تُصُوَّرَ التتطهيرٌء فِيَقَعْ فَعُ التكليفٌ بالتطهير عَبَنَاء تعالى اللَّه عن ذلك قوكذا 
نقول في الحدّثء إلآ أن الشَرِعَ ورد بالتطهيرٍ بالماء هناك تَعَبّدَا غيرَ معقولٍ /١[‏ ؟4] 
المعنى» فيقتصِرٌ على مورد التَعَبَّدِء وهذا إذا كان مائعًا يَنْعَصِرُ بالعصرء فإِنْ كان لا 
يَنْعَصِرُء مثل العسَلٍ والسَمْنٍ والذّهْنِ ونحوهاء لاتحصّل به الطهارة أصلاآً ؛ لاندام 
المعاني التي يَقفُ عليها رَّوالٌ التّجاسة على ما بَيَنَا . 

(ومنها) : الفرك؛ والحتٌ بعد الجفافٍ في بعض الأنُجاس في بعض المحالٌ» (وبيانُ) 
لهف 1 عسات الندن لكوت ويك وه طهر ابعحبانا» والقيائل اذ لأ له 
إلا بالغسل» وإنّْ كان رَطْبَا لا يَطْهُرُ إلا بالغسل» والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن التْبِيٌ يل أنه قال 
لعائشةً 5 الله عنها : «إِذَا رَأَيِتِ 8 الجن فى اكوياق 2*4 كان رَطْبَا فَاغْسِلِيه , وَإِنْ كَانَ 
يَابِسَا فَافْرْكيه)”" ؛ ولأنّه شي غَليظ لَرِج لا يتشَرَبُ في القوب إِلْأَرْطوبثُه» ثم تنِجَذِبُ ”"" 
تلك الرّطوبةٌ بعد الجفافٍ فلا يبقى إِلأَ عَيْئُه وأنّها رول بالفرك بخلاف الرَطْبٍ؛ لأنْ 


)١(‏ في المخطوط : «ملاقاة». )١(‏ فى المخطوط : «العصير»). 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: (وجدت». 
(0) في المخطوط : «فإن». )١(‏ تقدم. 


(0) فى المخطوط : «تحدث)» . 


م 


العيْنَ وإنْ زالّتْ بالحثٌ فأجزاؤها المُتَشَرّبةُ في القوب قائمةٌ» فبَّقِيّتِ التجاسةًٌ» وإِنْ أصابَ 
البدنَ» فإنْ كان رَطْبًا لا يَطْهُرُ إلا بالغسل ؛ لما بَينَاهِ ون جف فهل يَطْهُرُ بالحتٌ؟ رَوَى 
نواه ان يدف 1ه بطر ونون ام لد 

رجه وانة لحكل أذ لقان ان لأايط كدي الذرت:1إلا بلسي ]7 وتيا عرنناء 
بالحديث وأنّه ورد في الوب بالفركِ فبقيَ البدنُ مع أنه لا يحقولٌ الفركَ على أصل القياس . 

وجه قول الكَرْخيّ أنَ النَص الوارِدَ في الوب يكونُ وارِدًا في البدنٍ من طريقٍ الأولى؛ 
لأنّ البدنَ أقَلَ َ َسَربَا من التَوب» والحثٌ في البدنٍ يعمل عَمَلَ الفركِ في الوب في إزالةٍ 
العين . 

(وأمًا) سائد التّجاسات إذا أصابت الثّوبَ أو البدنّ وتحوّهما فإنّها لا ترولُ إلا بالغسل» 
سَواءٌ كانت رَطَبَةً أو يابسةً» وسَّواءٌ كانت سائلة أو (لها جِدهُ”") ”” ولو أصاب نَوْبَه 
ل ا لم يُحْكم 
بطهارَتّه؛ حتى يَعْسِلَّه . 

والواأعائة غصير» فشفى عليه عن النذو معنا نايتكية الععية فزهاة ؛لايْحْكَمُ 
بنجاسّتّه» وإِنْ أصابّ الخفٌ أو النَعلَ ونحوّهماء فإِنْ كانت رَطْبَةٌ لا تَزولٌ إلا بالغسل 
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ون كانث يابسةً فإِنُ لم يكن لها جُرْمٌ كثيفٌ كالبولٍ والخمْر والماء التجس لا يَطْهُُ إلا 
بالغسل ؛ وإِنْ كان لها جُرْمٌ كثيف فإِنْ كان مَنيًا فإ يَطْهُرُ بالحتٌ بالإجماع» وإنْ كان غير 
كالعذِرةٍ والدّم الغليظٍ والرَوْتِ يَطْهُرُ بالحتٌ عند أبي حنيفةً وأبي يوست“ . وعندٌ محمَّدٍ 
لا يَطْهُرُ إلا بالغسل» وهو أحدُ قولي الشافعيٌ وما قالاه استحسانٌ» وما قاله قياسٌ 
وجه القياس أنّ غيرَ الماءٍ لا أثر له في الإزالة» وكذا القياسٌ في الماء؛ لما بَيْنَا فيما تدم 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() لها جزم: أي لها جسد. مختار الصحاح (ص ”87). 

(*) في المخطوط : «جامدة». (4) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل لمحمد بن الحسن /١(‏ 50 09/9 

)03 انظر في مذهب الشافعية : المجموع (/ثلاة). 


إلا أنه يُجْعَلٌ طهورًا للضَّرورة» والضّرورةٌ ترتفِع م بالماءء فلا ضرورةً في غيره» ولهذا لم 
يُوَثرْ في إزالةٍ الرَطْب واليابس والسّائلٍ وفي التوب» وهذا هو القياسٌ في المنيّ؛ إلا أنا 
عَرَفْناه بِالنَص . 

وجه الاستحسان ما رُوِيّ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌٍّ رضي الله عنه أنَ التبي 8ه لما حَلَمَ 
عله أي العادر خَلَّمَ النّاسٌ يِعالّهم» ا ل ار مره 
فَقَانُوا : خَلَعْتَ تَعْلَِيِكَ فُحخَلَعْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ : أنَانِي جبْرِيلَ وَأَحْبَرَِي أن بهما أذى . ثم قال : ! 
أتى أَحَدُكُمْ المسجد فَليِقلْتٍ عليه » فَإن كان بهم أَدَى فَلْيِمْسَحْهُمَا بالأْض » الأْض نهنا 
33 ل" 

وهذا نَصٌّ والفقه من وجهين: أحدُهما: أن المحَلّ إذا كان فيه صلابةٌ (نحو 
الخفٌ) ”"' والتَعلٍ [ ونحوه] (2. لا تَتَخَلّلُ أجزاءٌ النّجاسة فيه لصلابّته» وإِنّما تَتَشَرَبُ منه 
بعضّ الرّطوبات» فإذا أخذ المُستَجِسِدَ في الجفافٍ جُذِبَتْ تلك الرطوباث إلى نفسه شينًا 
فشيئاء فَكُلَّما ازُدادَ يُبْمَا ازدادَ جَذْبَاء إلى أَنْ يَتِمّ الجفاف» فعندٌ ذلك لا يبقى منها شية» 
أو يبقى شية يسيرٌ» فإذا جَفٌ الخفُ» أو مَسَحَه على الأرض تَزولْ العبن بالعَلْيةٍ؛ 
بخلاي حالة الرَطوبةٌ ؛ لأنّ العبْنَّ وإِنْ زَالّتْ فالرطوباتٌ باقيةٌ؛ لأنّه خُروجُها بالجذب 
بسبب اليبس ولم يوجَدْ وبخلافٍ السَائل؛ لأنّه لم يوجَدٍ الجاؤبٌ - وهو العيْن 
التحجي - فيك اورقا المتكة به فيفع فلا يطو يدون الشل وبخلات الترت فإن 
أجزاء التجاسة تَتَخَّلُ في القَوب كما تَتََلل ُطوبائها لمَخَلْحُلٍ أجزاء القوب» فبالجفاف 
انَجَدَّبَتِ الرطوباتٌ إلى نفسهاء فَتَبَمَ فق رانف فيد قاد قزل بارال الجُرْم الظاهر على 
سل الكماله وصار المي ذا امات الكرت أل يوه بالقرلك عدة قاف لذ امدق 
شن أرخ الا دعل اجزاء اريم 

وإِنّما تَتَخَذّلُ رُطوبائّه فقَطء ثمّ يَجْذِبُّها المُستجسِدُ عند الجفافٍ فيَطُْرُ فكذلك هذاء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : الصلاة في النعلء حديث (59250)» وابن خزيمة في صحيحه 
.)٠١97/6(‏ حديث »)١١١7(‏ وابن حبان (0/ .)07١‏ حديث 4)5١86(‏ والحاكم في المستدرك :730 
.)*1١‏ حديث (4085) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو صحيحء » وانظر صحيح الجامع 2))515١(‏ 
المشكاة (55لاي, الشمر المستطاب (ص فيض 6 ” 


(0) في المخطوط : «كالخف». (””) زيادة من المخطوط . 


ح اعاسة ‏ م للج 
والثّاني - أنَ إصابةَ هذه /١[‏ 7؟4ب] الأنجاس [الخِفافٍ والتّعالٍ] ”'' مِما يَكثُرُ فِيحْكَمْ 
ليازنها المي ديكا لخر بدلا التريييه والخرع لي الأرواك لغيز: وإِنّما سَوَّى 
في رواية عن أبي يوسف بين الكلّ لإطلاق ما رَوَيْنا من الحديث» وكدااممتى الخرج د 
يَفْصِلٌ بين الرطب واليابس» ولو أصابّه الما بعد الحتٌ والمسح يعَودُ نَجِسًا غ٠‏ هو 
الضَحيح من الرّوايةٍ؛ لأنّ شيا من التجاسةٍ قائمٌ؛ لأنَ المحل إذاتَشَر دَبَ فيه النّجَسٌ ١‏ وأنّه لا 
بكي البعدةه لايَطهُرُ عند محمَّدٍ أَبَدَاء وعندَ أبي يوسف يُنْقَعُ في الماء ثلاتٌ مرّاتٍ» 
ويُجَمَّتُ في كُلّ مرّقء إلا أنّ مُعظَمَ التجاسة قد زالَ فجُعِلَ القليلٌ عَفْوَا في حَقٌّ جواز الصَّلاةٍ 
للضَّرورةء لا أن يَطهُرَ المحل حقيقةً» فإذا وصل إليه الماءٌ فهذا ماءٌ قَلِيلٌ جاوّره قَلِيلٌ نجاسة 
فيْنَجّسُهء وأطلّقَ الكَرْخيُ أنه إذا حُتَ طَهُرَِ وتَأوِيلُهِ في حَقّ جواز الصَّلاةٍ والله أعلم . ولو 
فاك التعاسة شيا ما مقن لاجد مرب ا 
يابسة ؛ لأنّه لا يتحَلّلَ في أجزائه شي من التجاسةٍ» وظاهره يَطْهُرٌ بالمسح والحثٌ وقيلَ: إن 
كانث رَطَبةَ لانَرُولُ إلا بالغسلٍ» ولو اصاتك لحاس مارم فختك نع أنه نهر 
الصّلاةٌ عليها عندّناء وَعَْنْدَ زكر لاتجوؤ 0 وبه أخذ الشافعئٌ 00 ؛ ولوتَيَممَ بهذا الثْراب لا 
يجورٌ في ظاهر الرّوايةَ» وقد ذكرنا الفرق فيما تقَدَمَ . 

(وَلَنَا) : طريقان : 

احذهما - أنّ الأرضّ لم تَطْهُرْ حقيقة لكنْ زالَ مُعظَمُ التجاسةٍ عنهاء وبَقيّ شيء فَليلٌ 
ةل عدر اشرو قعل هذا ]ذا أضيائها لاه كوه تحمة لمابكا . 

والثّاني - أنّ الأرض طهُرَتُ حقيقة ؛ لأنّ مِنْ طبع الأرض أنّها م تخي الأخياء» رتدردقا 
إلى طَبْعِهاء فصارتٌ ثُرابًا بمُرورٍ الرّمَانِء ولم يَبْقَ نَجِسٌ أصلاً؛ فعلى هذا إِنْ أصابّها لا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

.)7 متن القدوري (ص‎ ء)5١8‎ .7١1//١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل لمحمد بن الحسن‎ )١( 
/١( الاختيار‎ ,.)١958 .١987/1( فتح القدير مع الهداية‎ 2)0/١/1١( تحفة الفقهاء‎ ء»)5١65‎ /١( المبسوط‎ 
1 البناية‎ .)©70١ 

(7) مذهب الشافعية, قال في القديم: إذا ذهب أثرها تطهرء وقال في الجديد وهو الأصح: لا تطهر إلا 
بصب الماء حتى تزيل النجاسة» وفي الأم: فلا تطهر الأرض حتى يُصَّبّ عليها من الماء قَدْرُ ما يُذْهِبّه فإن 


ذهبت بغير صب ماء لم تطهر حتى يصب عليها من الماء قدر ما يطهر به البول. انظر الأم /١(‏ 2207 مختصر 
المزني (ص 6 حلية العلماء /١(‏ 7ه56؟)2 المجموع مع المهذب (؟/ كؤه). 
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تَعودُ نَجسةًء وقيلّ: إن الطريقَ الأَوَلَ لأبي يوسف, والقّاني لمحمّدٍء بناء على أن التتجاسة 
إذا تَغَيَرَثْ بمُضييٌ الرّمانٍ وتَبَدَّلَتْ أوصافهاء تَصِيرُ شيئًا آخَرَ عند محمَّدِء فيكونٌ طاهرًاء 

وعندٌ أبي يوسف لا يَصِيرُ شيئًا آخَرَ فيكونُ نَجسّاء وعلى هذا الأصل مسائلٌ بينهما . 
زمنوا) #الكلث [ذارقهافى الماح لهسي والغدرة إذا أخر كك اهار وضيارت 
رَمادّاء وطينٌ البالوعة إذا جف وذهب أئرُه والتجاسةٌ إذا دُفِنَتْ في الأرض وذهب أثرُها 
بمُرورٍ الرّمانِ وجه قولٍ أبي يوسف أنّ أجزاء التجاسةٍ قائمةٌ» فلا تَنْبْتْ الطهارةٌ مع بَقَاء 
العيّن التجبنة + والقيائل فى الَكمر إذا تَخََل أن لا يوطي الك عَرفناء نضا يخَلاك 
القتاد + محلاق اسلو نمف داق عق الجن طاهر: ادو نما التق ما ملسي التطوناك 
وأنها تَولٌ بالدّباغ وجه قولٍ محمّدٍ أن التجاسة لما استحالّثء وتبَدَلَتْ أوصافها ومعانيها 
خرجث عن كونها نجاسة؛ لأنّها اسم لذاتِ موصُوفةء فتنعَدِمٌ بانهدام الوَضْفِه وصارث 
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كالخمْر إذا تَخَلَلَتْ . 

(ومنها) الذّباعٌ للجُلودٍ التجسةء فالدّباعٌ تَطْهِيرٌ للجُلودٍ كُلّها إلأأجلد الإنسانٍ والجِتْريرٍ» 
كذا ذكر الكَرْخيُ» وال مالك : إن جلد المت لا يَطْهُرُ بالدّباغ ؛ لكنْ يجورُ استعماله في 
الحافك» لافي المائعء بن يُجْمَلَ جرابًا للحُبوب دون الرّقَ'' للماء والسَمْنِ والدَيْسٍ ان 
وقال عام أصحاب الحديثِ : لا يَطْهُرُ بالذباغ إلأجلدُ ما يُؤْكَلُ لَحمْه"' وقال الشَافعيك 0 


وس اس 


كما قلنا إلا في جلدٍ الكل 1ك شير لوده لد ماكافة ب وك وي عل انعد حبق 
زياد واحتَّجُوا بما رُوِيّ عن التبيّ كَل أنّه قال: «لآ تَنتَقِمُوا مِنْ الْمَئِئَة بإهَاب وَلآَعَصَبٍ)!*) 


.)5894 الرّقُّ: وعاء من الجلد يُنََخَذْ للماء والشراب وغيره. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) الدْبْسٌ : ما يسيل من الوُطب دوعو عسل التمر . انظر مختار الصحاح (ص ”8)» والنهاية (/ .)4١‏ 
( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء /١(‏ 97)» متن القدوري (ص 8 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
هو 95ء. 207/4). رد المحتار على الدر المختار .)7١ 17/6 21147 /١(‏ 

(:) مذهب الشافعية» قال الشيرازي في المهذب: : وإن ذبح حيوان لا يؤكل؛ نجس بذبحه» كما ينجس 
بموتهء لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما نجس بالموت كذبح المجوسي . انظر: الأم (4/1)» 
المهذب 0" حلية العلماء .)١٠١١/5(‏ 

)0 0 أبو داودء كتاب اللباس» باب: من روى أن لا يُنْتفع بإهاب الميتق» حديث (58؟١4)),‏ 
والترمذي» حديث »)١1778(‏ والنسائي.؛ حديث (5759).» وابن ماجهء حديث (275717.» والبيهقي في 
الكبرى :)١5/١(‏ حديث (51)؛ وابن حبان فى صحيحه (5/ 97). حديث (لالا١١)‏ من حديث 
عبد الله بن عُكُيم . وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء (98) . 


اح 1 2 
واسمٌ الإهاب يَعُم الكل إلا فيما قام الدَلِيلُ على تخصيصه . 

(ولنا) : ما رُويَ عن النبيّ ظآ كلِيدِ أنه قال : 'أيْمَا إقاب بع فَقَذ هرا" كالخمر تُخَلَلُ فتَحِلٌ 
وروي أن التي يك مر بِناء قوم فاستسقاهم فقال : : «هل عِنْدَكُمْ مَاءً ؟ فَقَالّتْ امْرَأةٌ : لآَيَا 
ا إلأفِي قِرْبَةٍ ِي مَيْتَهَ فَقَالَ يله : «أَلْسْت دَبَفْتِيهَا ؟» فَقَالَتْ : نَعَمْ قَقَالَ : «دِبَاعُهَا 
0 ؛ ولأنَ نجاسة الميْتاتٍ لما فيها من الرطوباتٍ والدّماءِ السَائلة وآنها َولُ تباغ 


فتَطهُرُ كالقوب التجس إذا كُسِلَ ؛ ولأنّ العادةً جاريةٌ فيما بين المسلمينّ بِلُبْسِ جلدٍ القَعلّب» 


والفتك9", والسَمُور”'“ ونحوهاء في الصَّلاةٍ وغيرها من غير كير فدَلَّ على الطهارة» ولا 
خحه ليم في الجديت؛ لأنَ الإهاب في اللّةٍ : اسم لجلدٍ لم يُذْبَغْء كذا قاله الأصمّعئٌ 


والله أَعلْمُ فول الو :/الأجلد الإنسان والجترير» يعوابٌ ظاهر اقول اصحابنا: 
ورُوِيَ عن أبي يوسف أن الجُلود كُلَّها تَطْهُرُ بالدباغ لعُموم الحديثٍ: والضّحيح أن 


جلد الختزير رلا يَطهُرُ بالذباغ ؛ ؛ لأن نجاسََه ليسث لما فيه من الدّم والررطوبة بل هو َس 
العين ٠»‏ فكان وُجودُ الذباغ - في َه - والعدّم بمنزلٍ واجدة 13 141] وقيل : إن جلدّه لا 


يحتّمل الذَباءً الئل رو اكه '؛ بعضّها فو بعض كما للآدّميّ . 
وأمّا جلدٌ الإنسانٍ فإنْ كان يحتَمِلٌ الذّباغً (وتندفِعُ رُطوبَتُه بالدَبْْ ينبغي أنْ يَطْهْرَ) © 
ال ا ل 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الحيض» باب : : طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث (7357), وأبو داود» حديث 
417 والترمذيء حديث (17/58)» والنسائي؛ حديث (4741).» وابن ماجهء حديث (0104) من 
حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود. كتاب اللياس» باب : في أَهُب الميتق حديث 2)11١56(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى /١(‏ 
/١١)؛‏ حديث (07) من حديث سلمة , الك موصن ال د تن توت د ال ل يد ل 
مُعَلَقَة فسأل الماء . فقالوا : يا رسول الله إنها مَيْتة . فقال: : ١دِبَاعُهها‏ طهورُها» وعند أحمد «دباغها ذكاماى 
وهر اصيسيح والظر متجيخ أن داودء والمشكاة .)60١١(‏ 1 

(©) الفتك: ضرب من الثعالب؛» قَرُوتُهِ أجودٌ أنواع الفراء وتسمى فراؤه فَتَكًا أيضًا. المعجم الوجيز (ص 
8 غ). 

(5) السَّمُور: عبرا قر نس الففكله المترية و كادي سوه وو ا ويقطن شما آسيا. 
المعجم الوجير (صن 5). 

(0) مترادفة : متتابعة. انظر المعجم الوجيز (ص .)55١‏ 

(5) في المخطوط : اويندبغ فالدبغ ينبغي ألا يطهر؟ . 


عن محمّدٍ أنّه لا يَطهُرُ بالذباغ . 

راط هين عن وا روك ال اتام مني الي ال ا 
ل ا ا و ل 
والعفص” "' والسَبْخةِ ونحوهاء والحكميٌ: أنْ يُدْبَعَ بِالتَشْميِس والتَثْريبٍ والإلقاء في 
الرّيحء والتَوعانٍ مُستَوِيانٍ في سائر الأحكام إلّفي حكم واجِدٍء وهو أنه لو أصابّه الماءٌ 
بعدَ الُباغ الحقيقيٌ لا َعودٌنَجسَاء وبعدَ الباغ الحكمي فيه روايتان”" . 

وقال الشّافعي رحمه الله0*©: لا يَطْهُرُ الجلدٌ إلا بالباغ الحقيقيّ وأنه غير سَدِيدِء لأن 
الحكميّ في إِزالَةٍ الرّطوباتء والعِصّمةٍ عن النّيِنْء والفسادٍ بمُضيٌّ الرمَانِء مثل 
الحقيقىٌ؛ فلا معنى للفصل بينهماء والله أعلّمُ . 

(وننها) ةا في تَطْهيرٍ الذّبيح» ويل الكلام فيها أن الحوان إن كان مافول 
اللّحم فدح طَهُرَ بجميع أجزائه إلا لدم المسفوح؛ وإنْ لم يكن مَأكولَ الحم فما هو 
طاهبٌ من الميْتوّء من الأجزاء التي لا دَمَّ فيهاء كالشّعرٍ وأمثاله يَطْهُرُ منه بالذّكاةٍ عندّنا . 

وأما الأجزاء التي فيها الدّمُ كاللُّحم والشّحم والجلدٍ فهل تَطْهُرُ بالذّكاة؟ اتَمََ تَمْقَ أصحاينا 
ل سيد رقا 15 لضو وف ذه ان الدقاء كم 


ا 0 

() القرّظ : شجَر يُذْبعْ به وقيل: هو ورق السَّلّم يدبغ به . انظر لسان العرب (1/ 240 . 
0 شيرة الأأرط عمل سذة لوطا ارمية عنما وهو وراءافائقي عننم ورين اخدرا يد 
حيرًا أ . انظر لسان العرب (/ا/رهه). المعجم الوجيز (ص 550). 

00 0 الحنفية : كتاب الآثار (ص »)١88‏ الهداية مع فتح القدير /١(‏ 2)96 حاشية ابن 
عابدين .)١57/1١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن الدباغ يكون بكل ما دبغت به العرب من قرظ وشب وما عمل عمله ما يمكث فيه 
الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد إذا أصابه الماء ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما 
وصفت . انظر: الأم »)4/١(‏ المجموع مع المهذب /١(‏ 2777 174): حلية العلماء /١(‏ 44). 

(1) الذكاة: الذّبْح والتّحْر. لسان العرب .)588/١5(‏ 

() انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء /١(‏ 17): متن القدوري (ص 9 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
هه 45. 207/4). رد المحتار على الدر المختار .)5١7 /86 2١57 /١(‏ 

(4) ليست فى المخطوط . 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه. انظر : الأم »)4/١(‏ المهذب مع المجموع /١(‏ 545)؛ 
حلية العلماء .)١٠١١/5(‏ 


بس 


ُفِدُ جلا فلا تيد طَهْرًا وهذا؛ لأنّ أثرَ الل لذكالبظي نيما ونع له أصلاه ت وهو حل تال 
الل ا ا م ال ل 

(ؤلنا) : ما روي عن التبي يك أنّه قال: ««بَغٌ الأديم ذَكَائَة(' ألحَقَ الذّكاة بالّباغ ِ 
الجلد يط * بالدّباغ كذا بالذكاة؛ لأنَّ الذّكاءً تُشَارِكُ الذّباعً في إزالةٍ الدّماءِ السَائلقٍ 
والرّطوبات النُجِسةَء ٠‏ فتُشارِكُه في إفادةٍ الطهارة؛ وما ذُكِرَ من معنى التّبَعيّةِ فغيدُ سَّدِيدٍ؛ 
لذن ظهار: اللوار يكم معطيرة تي الجلدء ؛ كما أن تَنَاوّلَ اللّحمٍ [حكمٌ] ”" مقصّو قم مقصّودٌ في 
اللْحمء وفعل المجوسيّ ليس بذّكاقٍ ؛ لعَدَمِ أهليّة الذّكاقء فلا يُِيُ الطهارة فعَيْنَ تطْهِيرْء 
بالذباغ» واخختلفوا في طهارة الحم والشّحمء ذكر الكَرْحيٌ فقال كل سبزان 
راذنا 8 بطو كلد يارد قاف تقهذا يدن على أنه نطق لحمه وس 
وسائرُ أجزائه؛ لأنّ الحيّوانَ اسم لجُمْلةِ الأجزاء . 

وقال بعض مشايخنا و[بعض] ”مشا بخ بلخ إن كُلَ حيوانٍ يَطْهُرٌ جلده بالتُباغ يَطْهْرُ 
جلذه بالذكاق» فأًااللّحمْ والشّحمٌ ونحوُهما فلا بطر والأرّلُ أقربُ إلى الصّواب؛ لما 
ورك أن التاحاسة لكان نِ الم المسفوح, 1ل لك 

(ومنها) نَرْحُ ما وجب من الذّلاء» أو نَرْحُ جميع الماء بعد استخراج الواقع في البثْرٍ من 
الآدَمِيّ» أو غيره من الحيّوانٍ في تَطْهيرٍ الث عَرَفْنا ذلك بالخبرٍ وإجماع الصَّحابةِ رضي 
الله عنهم على ما ذكرنا فيما تقّدَمَ ؛ ثم إذا وجب تَرْحْ جميع الماء مال فيض اندز 
جميعٌ منابع الماء إن أمكنَّ » ثم يُنْرَحُ ما فيها من الماء النَّحجَسِ » ؛ وَإنْ لم يُمْكِنْ سد مَنابِعه 
عَلبةٍ الماء - رُوِيَ عن أبي حنيفة في غير رواية الأصُولٍ أنه يرح يائةُ ُو . 

وروِيّ مائتا دلُو وعن محمَّد أنه يُنْرَحٌ اننا دلُو أو ثلاثّمائة دلُو وعن أبي يوسفٌ 


واس عوماع 


روايتان: في روايةٍ: يُحْمْرُ بِجَئْبها حَفِيرةَ مقدارَ عَرْضٍ الماءء وطوله وعَمُقه ثم يَنْرَحْ 


)71( حديث‎ :)1١/1( أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 40)؛ حديث (15)» والبيهقي في الكبرى‎ )١١( 
من حديث سلمة ؛ بن المحَيّق بذا اللفظ . . وقد تقدم بلفظ : ا لايم : «دباعُها‎ 
ومعنى الأديم: الجلد‎ .)٠١( طهو هاا وهو حديث صحيح. وانظر غاية المرام‎ 

(5) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(4:) زيادة من المخطوط . 


ماؤها [ويْصَّتٌ] 7" ز في الحفيرة» حتّى تَمْتَلِسَ فإذا امتّلأت حُكِمَ بطهارة البثْرِء وفي رواية : 
ُْسَلُ فيها قصب وجل لمع الماء عَلامة. م يرح منها عشرة ولا [مقل] © فم 
يُنطَرُ كم انتقصٌ فيْئرَحُ بقدر ذلك والأوثقُ في البابٍ ما رُوِيَ عن أبي نَضْرٍ محمد بن محمّدد 
نَم آله مؤت يوجلين لهم تصارة في أمر الما ميرح بغوليها: لدم تب الأجياة 
د ل ا ل ل 
ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنّهِ يُعتَبَرُ لو يسَعُ قدر صاع» وقيل : المُعتَبّرُ هو المُتوسّط بين 
وأمّا حكمٌ طهارة الدَّلْوِ والرّشاء فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه سُكلَ عن الدَلوٍ الذي يُنْرَحُ 
به الماك التَجِسٌ من البثر أَيُعْسَلُ أم لا؟ قال: لا بل يُطْهُرُه ما طَهّرَ البثْرَ وكذا رُوِيَ عن 
الحسّن بن زياد أنّه قال إذا طَهُرَتِ البثرُ يَطْهُرُ الدَلْوُ والرّشائ» كما يَطْهُرُ طينُ البثْرٍ وحَمْأئه ؛ 
اا الل ا 

0 9 تَِ م لطيازة اليدذن : 

ل ل م 
الأعمَسشٌ : لا يَطْهُدُ حتّى يدخلّ الماءً فيه» ويخرجٌ منه مثلّ ما كان فيه ثلاث مرّاتٍ فيَصيرٌ 
ذلك بمنزلةٍ غَسلِه ثلانًا . 

وقال الفقيه أبو جَعمّر [1/ 4 ب] الهئدوانئٌ : إذا دل فيه الماءٌ الطاهرٌء وخرج 
بعضّه.ء يُحْكُمٌ بطهارَيّه بعدَ أنْ لا تستَبِينَ فيه التجاسة؛ لأنّه صار ماءً جاريّاء ولم يُسَتَيِمَنْ 
ببّقاء النَجسٍ ”* فيه» وبه أخذ الفقيه أبو الليثِ» وقيلَ: إذا خرج منه مقدارٌ الماء النَجَسِ 
يَطْهُرُ كالبئر إذا نَتَيِّسَتْء أنه يُحْكُمُ بطهارَيّها بتَْح ما فيها من الماء وعلى هذا حَوْض 
الحمّام أو الأواني إذا تَتَجَّسَ والله أعلم . 


زفرف ادن : 1 ححا الو ومين . والجمع: ونان . انظر المعجم الوجيز (ص م؟)., 
هدق في المخطوط : «النجاسة) . 


هك 


فصل [في طريق التطفير بالغسل] 

وأمّا طريق التَطهيرٍ بالغسلٍ فلا خلافٌ في أنّ النَجِس يَطهُرُ بالغسلٍ في الماء الجاري» 
كذ لير العا يعة الق و علية» وجنات في الاهل بطر الس الأرا ميان 
عبر النوت 0 أو البدنَ التجسّ في ثلاث إجّاناتٍ 2"7؟ كال ابر مني رمحن 
يَطْهُرٌء حتّى يخرجَ من الإجَّانةٍ الالئةٍ طاهرًا . 

وقال أبو يوسفٌ: لا يَطْهُرُ البدنُ وإنْ عُسِلَ في إجّاناتٍ كثيرةٍ ما لم يُصَّبّ عليه الماك 
وفي التّوب عنه روايتانٍ وجه قولٍ أبي يوسف أن القياس يَأبَى خصول الطهارةٍ بالغسلٍ 
تجار ناكو لت اجاديس زاذي النكاء #السطتي و شواة ور ااه عاج القا 1 
وردتٍ التّجاسةٌ على الماء» والتطهيرٌ بالتجس لا يتحَمَّقٌ إلا أنَا حَكَمْنا بالطهارة؛ لحاجةٍ 
الناس تَطْهِيرٍ اتاب والأعضاء التَجِسقٍ والحاجةٌ تندَفِعُ بالحكم بالطيازة عند وووة الماك 
علق ابر تبت ما ورا ولاك على أغيل القياين ٠‏ فعلى هذا لا يُمَرَقُ بين البدن 
والتّوب. ووجه الفرقٍ له على الرٌوايةٍ الأخرى : أن في التّوب ضرورةٌ إِذْ كل مَنْ تَتَجَسَ 
نَوْبهِ لا يَجِدَ مَنْ يَضّبُ الما عليه» ولا يُمْكِنُه الصّبّ عليه بنفسه وغَسلّه فترك القياس فيه 
لهذه الضرورة دَفْعًا للحرّج ؛ ولهذا جَرى العُرْفٌ بِعَسلٍ اتاب في الأواني» ولااضرورة في 
العُضر؛ لان يُكِنه عله بصَبٌ الماء عليه فبقيّ على ما يقتضيه القياسٌ وجه قولهما أن 
القياسٌ مَثْروكُ في الفصلينٍ لتَحَقُّقيِ الضّرورة في المحَلَّيْن» إذْ ليس كل مَنْ أصابّتٍ التجاسةٌ 
بعضٌ بَدَنِهِ يَجِدُ ماءً جاريّاء أو مَنْ يَصّب عليه الما وقد لا يتمكنُ من الصَّبٌٍّ بنفسه . 

وقد نُصبُ التجاسةٌ موضِعًا يتعَذَّرُ الضَّبّ عليه» فإنّ مَنْ دَمِيَ فمّه أو أنفه لو صب عليه 
الماءُ لَوَصَلَ الماءً التَجسٌ إلى جَوْفِه» أو يَعلو إلى وماغه» وفيه حَرَجٌ بَيّنّ فتَرَكُنا القياسّ 
لعُموم الضرورة مع أن ما ذكره من القياسٍ غيرٌ صحيح ؛ لما ذكرنا فيما تقَّدّمَ أن الماءَ لا 
يَنْجَسٌ أصلاً؛ مادام على المحَلّ النجس على ما مر بيانه؛ وعلى هذا الخلافٍ إذا كان 
على يَدِهِ نجاسةٌ فأدخَلّها في جب من الماء» ثم في الثاني والثَالثِ هكذا لو كان في 


.)7 الإجانة: إناء تُغسل فيه الثياب . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 


الخوابي”" حل نجس - والمسألة بحالها عند أبي حنيفةً - يخرجُ من الثَالمةٍ طاهرًا خلاًا 
لهماء بناءً على أصلٍ آخَرَ وهو أن المائعاتٍ الطاهرة تُزِيلُ التجاسة الحقيقيّةَ عن الوب 
وافلا ص الو سعدا بور الك لسن ارط وريد مع ارو عا ارا 
يوسف تُزِيل لكنْ بشرطٍ الصّبّء ولم يوجَدُ فائَمَنَ جوابهما بناء على أصلين محْتلِمَئن . 
فصل [فى شرائط التطهير بالماء] 

وأمّا شَرائطٌ التطهيرٍ بالماءِ فمنها العدّدُ في نجاسةٍ غيرُ مرئيّة عندّناء وَالججْمْلةُ في ذلك 
أن التجاسة نوعانٍ : حقيقيّةٌ وحكميّة» ولا خلاف في أن التجاسةً الحكميّة - وهي 
الحدّث والجَتَابَهُ - تَزول بالغسلٍ مرّةٌ واجدةٌ» ولا يه يُشْتَرَطٌ فيها العدّدٌ . 

وأمّا النجاسةٌ الحقيقيّةُ فإِنْ كانث غيرَ مرئيّ» كالبولٍ ونحوه. ذكر في ظاهر الرّواية أنه 
لا تطْهُرُ إلا بالغسل ثلانّاء وعندً الشّافعيٌ تَطهُرُ بالغسل مرّةٌ واحدةٌ اعتِبارًا بالحدّثء إلا 
في وُلوغ الكلبٍ في الإناء» فإنّه لا يَطهْرُ إلا بالغسلٍ سبمًا إحدامُنَ بالثراب بالحديث؛ 
وهو قول لنب وه لقان 7 نارق معنو اموق مسقي يع رعاقة 
الْرَاب» ”” 

(وكنا) : ما رُوِيَ عن النّبيّ يكل أنه قال : ايفْسَلُ الإنَاء مِن وُلُوغْ غ الكلب ثلانا» 
بالغسل ثلانًاء ون كان ذلك غيرٌ مرئيّ وما رواه الشّافعيٌ فذلك عندّما كان في ابهداء 
الإنبلام ؛ لقَلْعِ عادة النّاس في ”* الإلفٍ بالكلاب» كما أمر بكسر الدَّنانٍ ونّهَى عن 
الشُربٍ في ظُروفٍ الخَمْرٍ حينَ رقت الجهرزة فلم ترَكوا العادةً أزال ذلك كما في 
رليات : امَغسِلَة سَبْعَا أولآهن بِالشْرَابٍ ‏ أو أَحْرَاهَنٌ 


"امون ام ّط 


(1) الخابية: وعاء الماء الذي ممَظْ فيه. المعجم الوجيز (ص *18). 

(9) الست افئ'المخطوط , 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلبء برقم (580)» وأبو داود (074: والترمذي 
(91), والنسائي (فخرضة” وابن ماجه (56؟9) من حديث عبد الله , بن المغفل رضي الله عنه . 

(:) أورده الزيلعي في «نصب الراية» »)١7١/١(‏ والحديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن 
عياش وهو 0 70 الدع عياش بهذا الإسناد : «فاغسلوه سبعًا)» وهو الصحيح . 

(5) في المخطوط : « 


كك الله 
بالثْرَاب 00 وفي بعضها : «وَعَمْرُوا التَّامِبَة بالثُرَابِ)»”") وذلك غيرٌ واجب بالإجماع . 
: أنه قال : نكيف اعوع ليزن كان للايقيفن بذ في الإنازه ختقن 
010 + لاايذري أبن بَاقث هذه أمرَ بالغسل ثلانًا عند تومّم التجاسة» فعنة تَحَمقها 
وان اناه أن التعاضة لا قرول بالدة ة الواجدةّء ألا ترى أن التّجاسة المرئيّة يه فقَط 
لا 31 بالمرّة الواجدة» فكذا غيرُ المرئيّة» ولا فَرْقَ سِوَى أنَ ذلك يُرى بالجسء وهذا 
ِعلَمْ بالعقل [1/ 5 14]» والاعتِبارُ بالحدّثٍِ غيرٌ سَديدِ؛ لأه تمه لا نجاسة رأسَاء وإثما 
رفن وُجوب الغسل نضا غيرُ معقول المعنى, والتص ورد بالايفاء بمرّة واجدؤ» فإذ 
لع لتب يه تَوَضَأَ مَرَةَ مرَة وَفَالَ: «هَذَا وْضُوء لآ يقيلَ اللّهُ الصّلاة إلأ بوه" "". ثم التَقْدِيرُ بالتلاث 
درا ليد نادم . » بل هو مُمَوَض إلى غالِبٍ رأيه؛ وأكبّرٍ ظَنّه وإنّما ورد الت بِالتَفْدِيرٍ 
0 ع وا لوا الحو تَرَولُ بالّلاثِ؛ ولأنّ التلاتَ هو الحدٌ 
ا 0 العُذْرٍ 7 كما في قِصّةٍ العبدٍ الصَالِحِ مع موسّى حيث قال له موسّى 
في الم 5 التالعة : مهد بلَقْتَ من لَدْقِّ درا » [الكهف :/] وإِنْ كانت التجاسةٌ مرئيّة كالدّم 
٠‏ مها زول يا ولاجثرة نه بالعقو لذ الشجاس ف المي قاذ زان 
: و لق لي 1 اليف العدن وبّقيّ الأثر قن كان ازول 
0 لا كم بطهاريه» مالم يل الأثذه [لأن الأثر] 9" لون عَبيء لا لونُ القوب» فبقاًه 
الي ا ا ل 
الشَافعيَ”" لا يُحْكَمْ بطهارَيِه ما دام الأثئرُ باقيًا وينبغي أَنْ يُقْطْمَ بالمقراض؛ لأنَ بَقاءَ الأثر 
ا لين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب: حكم ولوغ الكلبء حديث (2)775 وأبو داودء حديث 
(7)» والترمذي» حديث ».)8١(‏ والنسائي» حديث (778) من حديث أبي هريرة بلفظ : «طهور إناء 
أحدكم إذا وَلَعّ فيه الكلبُ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»ء وزاد الترمذي : «أو أجراي بالتراب» . 
(؟) جزء من الحديث الذي أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» حديث ١(‏ »© وأبو 
داودء حديث (74)» والنسائي». حديث (17)» وابن : ماجهء حديث (775) من حديث عبد الله بن المغفل . 
زفرة 0 (4) ليست في المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «الأعذار». )١(‏ ليست في المخطوط . 

“6 الظن ف مذهيت الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 2078 الجوهرة النيرة »)2737-75/1١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
)6 رد المحتار (1/ 709). 

(8) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها 


2ه ْ 


(وَلَنَا): ما رُوِيَ عن التبيّ يل أنه قال للمُستّحاضة : «ختيه . ثُمّ افُرْصِيهء ثْمْ اغْسِلِيه 
ِالْمَاءء وَلآِيَضُرْكِ أَنَرْهُ»2"0 وهذا نَصٌّ؛ٍ ولأنّ اللَّهَ تعالى لَمّا لم يُكَلّفْنا غَسلَ التجاسة إلا 
بالماءء مع علمه أَنّه ليس في طَبّْع الماء قَلْمُ الآثارٍ [دَلَ] ”" على أن بَقاء الأثر فيما لا يزول 
أنه لحي بمانع رَوال التّجاسة . 

وإقواله ار ا اوري او ؛ لكنّ الشَرعَ أسقّط اعتبار ذلك بقوله عليه 
المتاد مرا معام : نولا يَضْرْك باه أنَِوه» لما ذكرنا آنه لم يَمْْنا إل بالغسل بالماءء ولم 
ْنا تَعَلّمَ الحيّلٍ في قَلْعِ الآثار؛ ؛ ولأنَ ذلك في حَدّ القِلَّةِّه والقليل من التجاسة عَفُْوٌ 
عندّنا؛ ولأنّ إصابةً التَجاسةَ ة التي لها أثرٌ بات كالدّم الأسوو الخبيط؟؟”” مشا يُكدْر في 
التِّابٍ خُصُوصًا في حَقٌ النُسوان» فلو أُمِْنا بقَطع الاب ؛ لوََعَ التَامُ في الحرّجء وأَنّه 
مَدْفوعَ وكذا يودي إلى إتلافٍ الأموالٍء والشّرعٌ تهانا عن ذلك. فكيف يَأْمُرُنَا به؟ . 

(ومنها) العصرٌ فيما يحدّمِل العصرّء وما يقومٌ مقامه فيما لا يحتَولُه والْجُمْلةُ فيه أن 
المحَلّ الذي تَتَجََسَ إِمّا إِنْ كان شيئًا لا: تَشَرّبُ فيه أجزاءٌ التجس أصلاً. أو كان شيئًا 


- 


يَتَشَرّبٌ فيه شيءٌ يسيرّء أو كان شيئًا يُتَشَّرّبُ فيه شيءٌ كثيرّ» فإِنْ كان مِمّا لا يُتَسَرَبُ فيه 


فإن حاوله فبقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جزء منهاء وإن بقي اللون وحده وهو 
سهل الإزالة لم تطهرء وإن كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبًا ولا يزول بالمبالغة فى الحت والقرص طهر على 
المذهب» انظر المجموع (71/7)., أسنى المطالب »)١9/١(‏ الغرر البهية /١(‏ 07). حاشيتي قليوبي 
وعميرة /١(‏ 2)81-806 مغني ع ا انه -41 7). 

)١(‏ لم أجده هكذا وهو ملفق من حديثين» أما الحديث الأول فأخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: 
غسل الدم؛ حديث (27117): ومسلم» ؛ كتاب الطهارة؛ باب : نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث (591), 
وأبو داودء حديث (51)» والترمذيء حديث »)١188(‏ والنسائي» حديث (597)» وابن ماجهء حديث 
(0) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: : جاءت امرأة إلى النبي مَكِْةِ فقالت: إحدانا يصيب 
ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال : اتحنَهِ ثم تَْوْصٌه بالماء ثم تنضحه : ثم تصلي فيه». والحديث الثاني : 
أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء حديث (386*) من 
حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أنت النبي كل فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا 
أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: «إذا طَهُرت فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: 
«يكفيك عَسْلٌ الدم ولا يضرٌّك أثرهف. وهو صحيح وانظر الإرواء »)١54(‏ والصحيحة (5984). 

(؟) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «النجاسة». 

ا ل الخالص الطَرِيُ . انظر النهاية (*/ 221177 مختار الصحاح (ص .)١77‏ 

(60) د في المخطوط: «الغليظ» . 


2 
شيءٌ أصلاً» كالأواني من الحجَرٍ والصّفْرِء والنّحاسٍ والخرّفٍ العتيقٍء و 
الك وطو انك ران عل اشاس » أو العدّدٌ على ما مرّء وَإِنْ كان مِمًا مر 
قَلِيلٌء كالبدنٍ والخفٌ والتعل فكذلك؛ [لأنّ] ('' الماء يستخرجٌ ذلك القليلَ فَيُحْكَمُ 
بطهارَته» وَإِنْ كان مِمَّا يُتَشَربُ فيه كثيرٌء فإِنْ كان مِمَّا يْمْكَنُ عصره كالئّياب» فإنْ كانتٍ 
التجاسةً مرئيّة فطهارَئُه بالغسلٍ والعصر إلى أنْ تَرولَ العيْنُ ٠‏ وإ كانث غير مرئيّةٍ فطهارَتُه 
بالغسل ثلانّاء والعصرٍ في كُل مرَة؛ لأنّ الماءً لا يستخرجٌ الكثيرٌ إلا بواسطة العصرٍء 
0 القجي رت 

ورُوِيَ عن محمَدٍ أنه يتكتفي بالعصر في المرَّةٍ الأخيرة» ويسئّوي الجوابٌ عندنا بين 
بَوْلِ الصّبيٌ والصَبيّة” " . 

وقال الشَافعيُ”'' : بَوْلُ الصّبِيّ يَطْهُرُ بالتضْح من غير عصر””. (واحمّجٌ) بما رُوِيَ عن 
التي ِْ أنه قال : «يُنْضَحٌ دل الصَّبِيّ ٠‏ وَيَفْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةو0) 

(ولَنا) : مارَوَيْنا من حديث عَمَّارٍ من غير فصل بين يَوْلٍ وبَوْلٍِء ومارواه غَرِيبٌ فلا يُقْبَلٌ» 
لوي علي للقيو ان انوا ليه عصره؛ كالحصير المُنَّخَذِ من 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) في المخطوط : «فلا2. 
(*) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء اك متن القدوري (ص ”). 
(4) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (؟4/7١ ٠‏ مختصر المزني (ص .)١‏ 


(5) قال النووي عقب كلامه على حديث النضح من بول الصبي: «وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف 
أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصابه البول يُغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عُصِر لا يُعْصر. قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن 
غيره يُشْبَرَط عَصْره ه على أحد الوجهين. وهذا لا يشترط بالاتفاق» وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن 
النّضح :أن يُحَمْن ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتَّرَدُده وتقاطره» بخلاف المكائرة في غيره فإنه 
يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عَضْرهء وهذا هو الصحيح 
المختار ويدل عليه قوله: «فنضحه ولم يغسله». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (”/ .)١98‏ 

030( أخر جه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب.» حديث (17/8؟), والترمذي» 
حديث :)11١(‏ وابن ماجهء حديث (20750).» والبزار في مسنده (؟/ 95؟), حديث (7/17): وأبو يعل 
في مسنده 2)53117/١(‏ حديث (7017)» وابن خزيمة في صحيحه ))١57/1١(‏ حديث (2)581 وابن 
حبان في صحيحه (7/5١؟7).‏ حديث (65/ا7١)2‏ والحاكم في المستدرك »)71١ /1١(‏ حديث (/0817) من 
حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله يَكِْةِ قال في بول الغلام الرضيع : «ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية»» وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء »)١17(‏ وصحيح الجامع (811/7). 


البووك © 9 تسو[ أئ مالا مخز بالعطي ]7 إذضق انك عدت ميعوون عات 
هرّه يَطْهُدُ بإزالة العيْن» أو بالة ل ثلاث مرّاتٍ من غيرٍ عصر ٠‏ فأما إِذاعْلِمَ أنّه تَُرّبَ فيه 


فقد قال أبو يوسفٌ :للق في )لقاو قلا كرس لوووك لاف كل مواد ليا 


وَقَال متحية :لا بطئة أكذا» وعدن هذا الشاذت: اليفير ف اليجاديد إذا تشرت دنه 
التْجِسٌ» والجلدٌ إذا دبع بِالدّمْنِ النَجس» والتستطة كا َشَربَ فيها التجَسُ وانتمّحَتْ أنْها 


7 
8 5 


لا تَطهُرُ أَبَدَا عند محمّدٍ» وعندَ أبي يوسف تُنْمَعٌ في الماء ثلاث مرّاتِء وتُجَمَفْ في كل 
رتوو ك3 الشكية روي يجار تعن والتح إذاطيه ماه تحن فد أ يومف 
يُموّه السّكُينٌ» ويُطْبَحُْ اللّحمُ بالطاهرٍ ثلاث مرَّاتِء ويُجَمْف في كُل مرق وعندَ محمّدٍ: لا 
يَطَيٌّة انَدّا وجنه قول مقر أن التجاسة إذا ملف فى الباطن عدر التمشراخها إلا 
بالعصرء والعصرٌ مُتَعَذّرٌ وأبو يوس يقول: إِنْ تَعَذَّرَ العصرٌ فِالتَجْفِيفٌ مُمْكِنُ» فيْقامُ 
الَجَفِيفٌ مَقام العصرٍ َفْمَا حرج وما قاله محمَدٌ أقيسسٌ» وما قاله أبو يوسفت أوسَعٌ وال 
أعلم» ولو /١[‏ 4 4ب] أن الأرض أصابَتُها نجاسةٌ رَطْبٌ » فِإِنْ كانتٍ الأرض رخوةً يُصَبَّ 
عليها الما حتّى يتسَفّلَ فيها فإذا لم يَبْقّ على وجهها شيءٌ من التّجاسةء وتَسَمَلّتِ المياة 
ُحكُمُ بطهارَتِهاء ولا يُعمبَُ فيها العدّدء وإِنّما هو على اجتهاده» وما في غالِبٍ ظنّه أنها 
طَهُرَتْء ويقومٌ التَسَفُلُ في الأرض مقا العصر فيما يحثَّمِلٌ العصرًء وعلى قياس ظاهرٍ 
الرّواية يصَبّ الما عليها ثلاث مكاكء ويسفل فى كل مزق وَإِنْ كانتٍ الأرض صُلْبَةَ فإنُ 
كانت معوةا لخدو دربا عي ال توتطيت نما رعلنها فال نكر اه ة رروال تعنها ال 
الحفيرة» ثم تكبّرُ الحفيرةٌ» وإِنْ كانث مُسِئَوِيةَ بحيث لا يزولٌ الماءٌ عنها لا تُمْسَلُء لعَدّم 
الفائدة ذ في الغسل”* . 

وقال الشّافس80© : إذا كويرَ و7" والسماء ء ظْهُرَتُء وهذا فايد؛ لان الماء الْجس باق 


() البُورِيُ: الحصير المعمول من القصب . لسان العرب (810/54). 

(؟) في المخطوط : «البردي». (*) ليست فى المخطوط . 

(5) مَوّه الشيء : طلاه بفضة أو ذهب إذا لم يكن جوهره منهما. انظر مختار الصحاح (ص 1117). 
(6) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء 2)١**/١(‏ الأصل لمحمد ب بن الحسن (١/لا١‏ 66" 
(7) انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ 07). 


(01) كائره: غالبه بالكثرة. المعجم الوجيز (ص 078). 
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51 ولكنْ ينبغي أنْ تُقْلَتَ ”'' فَيَجْعَلُ أعلاها أسمَّلّهاء وأسمّلُها أعلاها ليصيرَ اليّاتُ 

الطاهرُ وج الأرض» هكذا رُوِيَّ أن أعرابيًا بال في المسجدء فأمرٌ رسول اللَّهِ بل أنْ يُحُفر 
موضِمٌ بَوْلِه "'. فدّل أن الطريقٌ ما قلناء والله أعلّمُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «يحفرا. 
(؟) أخرجه أبو يعل في مسنده (5/ 0711-1١‏ حديث (7775) من حديث ابن مسعود قال: «جاء 
أغراي :قبال. في المسضجلا فآمز النبي يك بمكانه فاحتفر وصٌبٌٍ عليه دلوٌ من ماء. . .»0 وقال الحافظ في 
التلخيص )*”:0/١١(‏ : "فيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن 
أبي زرعة: هو حديث منكر وكذا قال أحمدء وقال أبو حاتم: لا أصل له». وقد جاء مرسل من طريقين 
اثنين: الأول أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب: الأرض يصيبها البول» حديث )7381١(‏ من حديث 
عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرن قال: صَلّ أعرابي مع النبي يك وفيه: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماءٌ». وقال أبو داود: «وهو مرسلء ابن معقل لم يدرك النبيّ َل . 

والمرسل الثاني أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 474): حديث (1199) عن طاوس قال: بال أعرابي 
في المسجد فأرادن! أن يضريوه فقال الب كلِ: «احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوًا من ماء. عَلَّمواء 
ويَسّرُوا ولا تعسروا». وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 76") عن سند هذين الطريقين : (زواعنما ثقات وهو 
يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا والشافعي إنما يُعتتضدٌ عنده إذا كان من 
رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سَمَّى لا يُسَمّي إلا ثقة وذلك مفقود في المرْسَلَيْنَ المذكورين على ما هو 
ظاهر من سنديهما»» وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)797/١(‏ «الأحاديث المرفوعة المتصلة 
الشحيحة قبالية عن حفر الأر مين وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر حفر الأرض فمنها ما هو موصول 
وهو ضعيف لا يصلح للاستدلال» ومنها ما هو مرسل وهو أيضًا ضعيف عند من لا يحتج بالمرسل» وأمًا 
من يحتج به فعند بعضهم أيضًا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي فقول من قال: إن الأرض لا 
تطهر إلا بالحفر ونقل التراب قول ضعيف إلا عند من يحتج بالمرسل مطلقًا وعند من يحتج به إذا اعتضد 
مطلًاء؛ وقال ابن دقيق في شرح العمدة /١(‏ 87): «.. . . وأيضًا لو كان نقل التراب واجبًا في التطهير 
لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير 
الأرض» . 


4300:2109 -لبل----2للقه 


كاده 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة: إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 
من الكيفيات والأركان» والشرائط والواجبات والسنن» وما يستحب فعله فيه وما يكرهء 
وما يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو فات عن وقته . 

فنقول -وبالله التوفيق- : الصلاة في الأصل أربعة أنواع : فرض» وواجب» وسنة» 
ونافلة ‏ والفرض نوعان: فرض عين” ''» وفرض كفاية”" . وفرض العين نوعان : 

أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 

والثاني: صلاة الجمعة . 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة : فالكلام فيها يقع في مواضع ؛ في بيانٍ أصلٍ 
فرضيّتهاء وفي بيانٍ عَدَدِهاء وفي بيانٍ عَدَدٍ ركعاتهاء وفي بيانٍ أركانهاء وفي بيانٍ شَرائطِ 
الأركانٍء وفي بيانٍ واجباتهاء وفي بيانٍِ سُتَنِهاء وفي بِيانٍ ما يُستَحَبُ فعلّه وما يُكْرّه فيهاء 


)١(‏ الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء» لقوله تعالى: #وء صَلْ ع4 [الكوبة :*٠٠]ء‏ أي ادع لهمء وفي 
الحديث قول النبي كَل : "إذا دعي أحدُكم فليْجِبْ فإن كان صائمًا مليِصَلُ» وإن كان مُفْطِرًا فليطعم» أي 
لِيَدْعّ لأرباب الطعام . وفي الااصطلاح : قال الجمهور: : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم 
مع النية بشرائط مخصوصة . وقال الحنفية: : هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. 
انظ الموسوعة الفقيية (990/ 61 

(؟) فرض العين : هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» واد كي ونايام العم قود 
البعض الآخرء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه؛ لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق قق إلا إذا فعله 
كل مكلفة ومن اق يأ تاركه ويلاطقه التقايه ولا يزيت يام غيره يهب انطر الوسوعة الفتهيه (59/ 
005 

() فرض الكفاية : هو ما طلب الشارعٌ حصولّه من جماعة» لا من كل فرد منهم. لأن مقصود الشارع 
حصوله في الجماعة» أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف». ٠‏ فإذا فعله البتعض سقط الفرض عن الباقين» وإذالم 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . ومن أمثلة فروض الكفاية : الجهاد. والقضاءء والإفتاء. والتفقه في الدين» 
وأداء الشهادة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم عامة» لأن 
فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامة للأمة. انظر الموسوعة الفقهية (5/75). 


وفي بان ما يُفُسِدُهاء وفي بيانِ حكيها؛ إذا فسدث ؛ أو فانّتُ عن (أوقاتها) ”''؛ [أو فاتَ 

شيءٌ من صلاةٍ من هذه الصَّلواتٍِ عن الجماعة ؛ أو عن مَخَلّْه الأصليّ: ونذكرّء في آخر 

الصّلاة] 9 , ّ 
أمّا فرضيّتُها فثابتة بالكتاب, والسنْةَء والإجماع. والمعقول. 


(أما) الكتابٌ فقوله تعالى في غير موضع من القرآن : #أَقَيِمُوا ألصَلَوِءَ 4 [الأنمام :؟0] وقوله 
تعالى : إن الله كنت عَلَ انيبرت كتنبا تَوْفُوًا4 [الساء |٠٠0٠:‏ أي فرضًا مُوْقََّا. وقوله 
تعالى : #حَلفِظُوأ عَلَ الصَلَوتٍ وَالصَكَلَؤةَ الْمُسَطَن © [البقرة :| . 

ونسلر اسم الصلاة يتصرف إلى الصّلوات المعهودة وهي الني 06 شي 1 يوم 
وليلة . 


وقوله تعالى : لوَآِِ الله طَرَيْ التارِ وَرُلدا من أل زموه :16 الآية يَجْمَمْ 
الصَّلواتِ الخمس لأنْ صلاةً الفجر تُوَدَى في أحدٍ طرفي التّهارٍء وصلاةٌ الظهِرٍ والعصر 
يُوَدياق في الطوق الآخر 3 التهان فساو علذاة وعك .و انهه 4 ارده الأول امار الى 
وقتٍ الزّوالٍ وما بعدّه العشئٌ؛ حتّى إِنّ مَنْ حَلَفَ لا يَأكُلٌ العشي فأكل بعد الرُوالٍ 
يحدّثُ”*'؛ فدخل في طرفي التهارٍ ثلاث صَلَّواتِء ودخل في قوله : #وَرُلمَا من لجل 4 امه 
:1 المغربٌ. والعشاءٌ لأنّهما يُؤَدَيانٍ في لفك من الليل وهي ساعاته . 

وقولّه تعالى: لأأْيرِ صل دلوك لشّمين إل عَسَيٍ أثّلِ وَمْرَانَ ألْفَجْرْ 4 [الإسرء :ماء 
وقيل: دُلوك الشمس : زَوالّهاء وغَسَقٌ الليل : أُوَلُ ظُلْمَتِه فيدخل فيه صلاةً الظهر 
والعصر . 

وقوله : «وَفْرَانَ لقَجْرِ © أي : وأقِم قرآنَ الفجرء وهو صلاهٌ الفجر فثبتثُ فرضيَةٌ 
ثلاثِ صَلَُواتٍ بهذه الآية» وفَرْضيَةٌ صلاتي المغرب والعشاء ثبتث بدليل آخْرَ . 

وكبل ‏ <لولة لشم كرو ها فو ع ده قله انكر يوا لوقا وو ود با الشكر 


مو ما م صخو م م اج 


في قولِه: #وفرءَانَ َلْفَجْرِ # 2 وَفَرْضيَةٌ صلاةٍ الظهر والعصر ثبتتُ بدليل آخَرَ وقوله 


افيف 


. في المخطوط : «وقتها». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «تجمع».‎ )9( 
.)55 الحنث: الخلف في اليمين. مختار الصحاح (ص‎ )4( 


خش لك 
لى : لاشَْبْحَنَ الله حِينَ مسو وحن صَبِحْونَ © وَلَهُ َلْحَمَدُ في أَلسَمُوتٍ وَالْأَرَضٍ وعد يا وحن 

تُظهرُونَ # [الروم ]١8-110:‏ . 

وي [عن] ''' ابنٍ عباس رضي الله عنهما أنه قال: حينَ تُمْسونَ: المغربُ والعشاء» 
وحينَ نُطْبِحون الفحله وعقنًا؟ العم ٠‏ وحينّ تُظهِرونَ 1 ذكر القبيع زآزاة 
به 'المناذة ة أي صَلُوا له نا لأنّ الَسبيحَ من لَوازِم الصَلاقء أو لأه تنزية» والصَلاةٌ من أوَلِها 
إلى آخرها تنزيه الب 0 - لما فيها ”" من إظهارٍ الحاجاتٍ إليه وإظهارٍ العجز 
وسقي 

وفيه (وضف له) '*' بالجلال؛ والعظّمةء والرّفْعَةٍء والتعالي عن الحاجة قال الشَّيحُ 
أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَنْديٌ رحمه الله : إِنّهم فهموا من هذه الآيةِ فرضيّةَ الصّلواتِ 
الخمس . 

ولو كانث أفهامُهم مثل أفهام أهلٍ زَمانِنا لّما فهموا منها سِوّى التُسبيح المذكور . 

وقوله تعالى : «أوَسَيحَ يحَمْدٍ رَيْكَ قبل لي اسمن رين 0 وَمْنَّ انا 0 في وََطْرَافٌ 
ار لمك س4 قبل في تأويلٍ قوله : فسَبّحْ» أي فصل قبل طلوع الشّمس : هو صلاة 
الصَبْحء 4 قبل غرويها[١/40]]هو‏ : صلاة هُ الظّهِرٍ والعصرء ومن آناء الليلٍ : صلاة 
المغرب والعشاءء وقولّه : #وَأطْرَافَ لا رِ4 على التكرارٍ والإعادةٍ تأكيدًا كما في قوله 
تعالى :(خليووا عل المتكورق والمتتلرة التشط 4 [القر م أن ؤِكْرَ الصَّلاةٍ الوُسطى على 
التَأكيدٍ لدخولها تحت اسم الصَّلواتِء كذا ههنا. 

وقوله تعالى : فى وت د أنه ل رقع نكر فيا نمم يح لم ذا يا و 
قيل: الذكْرٌُ والتسبيحٌ ههنا هما الصَّلاةٌء وقيل الذّكْرُ : : سائرٌ الأذكار» والتَسبيحٌ : الصّلا 

وقولة: #بالغدرٌَ4 : صلاةٌ الغداقء و[قوله] * : #الآصال» : 2000 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
ء)1٠١695( ؟).‎ 41/1١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 5505)» 541 والطبراني في الكبير‎ )١( 
وقال الحاكم: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 

(*") فى المخطوط : «فيه) . (:) فى المخطوط : «وصفه» 

)0( لاف ع روط 1 


والمغرب والعشاءء وقيلَ : الآصالهو: صلاءٌ العصر. ويُحْتَمَل العصر والظهر لأنه.ا 
يوَدَِّانِ في الأصيلٍ . وهو العشيٌ؛ وقَرْضيّةٌ المغرب والعشاء عُرِفَتْ بدليلٍ آخَرَ والله أعلم . 

(وامًا) السَّةُ فما رُوِيَ عن رسول اللَّه يكل أنه قال عامَ حَجََةٍ الوّداع : «أَعْبْدُوا رَبْكُمْ » 
وَصَلُوا حَمْسَكُمْ » وَصُومُوا شَهْرَكُمْ » وَحُجُوا بت رَبْكُمْ , وَأَدوا ركاة أمُوالكُمْ طيبة بها 
أَنفُسْكُمْ, تَدْخُلُوا جَنَةَ ربَك”" . 

ورُوِيَ عن عُبادةَ بن الصَّامِتٍ رضي الله عنه عن رسول الله 4 كله أنه قال : إن الله تَعَالى 
فَرَض عَلَى عِبَادِ الْمُؤْمنِِنَ في كُلَ يَوم وَليلَةِ حَمْسَ صَلَوَاتِ»” '' وعن عُبادة أيضًا أنه 0 الله 
عنه قال تبعت رشول الل ينول “اخَنن صَلؤات كجية الله تقال [على العيادا” 
من أنى بهن وَلَمْ يضَيْعْ مِنْ حَفَهِنْ شيا اسْتِخفَاَابحَفَهَِ؛ فإنَ له عند الله عهذا أن يُدْخله الجنة . 
وَمَنْلَمْ بَأتِ بهن ؛ ؛ َلَِسَ لَهُ عند الله عَهَدُ ‏ إن شَاء عَدَبَه؛ وَإِنشَاء أخلة انه ''. وعليه 
إجماعٌ الأمّةِ؛ فإنّ الأمّ مه أجمعث على فرضيّة هذه الصَّلواتِ . 

(وآمًا المعقول): فمن وُجوو: أحذها : أن هذه الصّلواتٍ إِنّما وجبث شكرًا للنَّعَم منها : 
نِعمةٌ الخِلْقَةٍ؛ حيث فضّلَ الجؤمَرَ الإنسيّ بِالتَضُوِيرٍ على أَحسَنٍ صُورةٍء وأَحسَّنٍ تقويم 
كما قال تعالى : #وصَوَرَكُم أ م حْسَنَّ صُوَرَكُمْ # [غافر:4] وقال تعالى : ##لْمَد حَلْقَنا لسن في 
أ سن توي 4 | [التين :4] حتّى لا ترى أحدًا يتمّتى أنْ يكونَ على غير هذا التَمْرِيم» وَالْصُورَة 
التي أَنْشِيَ عليها . 

(ومنها): نِعمةٌ سَلامَةٍ الجوارح عن الآفاتٍ إِذْ بها يقدِرُ على إقامةٍ مُصالجه. أعطاء الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة» حديث (517)» والطبراني في الكبير (8/ .)١١8‏ (252) من 
حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يَكْ خطب في حجة الوداع فقال: لي ا 
حسكمء وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذوي أمركم تدخلوا جنة رحخمابت. “ثال 
الترمذي: «هذ! حديث حسن صحيح»» وانظر صحيح الجامع »)٠6١9(‏ والصحيحة (/ا85). 

لم أجده هكذا من حديث عبادة وانظر الحديث التالي . 

(*) ليست في المخطوط . 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب: فيمن لم يوتر» حديث »)١570(‏ والنسائي. حديث (451): 
وابن ٠‏ ماجهف حديث ,))١1١٠1١(‏ ومالك في الموطأء حديث (2)554 والدارمي في سئنه. حديث (1311), 
والبيهقي ف في الكبرى »)77١/1١(‏ حديث )١01/175(‏ من حديث عبادة» وهو صحيح.ء وانقلر صحيح الجامع 
007 وصحيح الترغيب (7170). 


ذلك كُلّه إنْعَامًا محضًا من غير أن يسبِقّ منه ما يوجبٌ استحقاقٌ شيء من ذلك» فأمرَ 

بي ا 0 : استعمالها ني 

والسجودء ام وكذا الجوار البائة من شَخْلٍ 

و ل ا لوا والوجاءع. وإحضار الذَّمْنْء والعقل بالتعظييء 
قي ك1 . عْضُوٍ شكرًا لما أنْمَمَ عليه في ذلك . 

زومنها) 0 اللَينق والجوارج المنْقادة و التي بها يقدِرٌ على استعمالها في 
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الأحوال المخديفة هن النيامء والقعودٍء والاكوع والشعوو و الشاة: تسكن عومد 
الأحوال فأمنا 67 باستعمالٍ هذه النعَم '" الخاصّةٍ في هذه الأحوالٍ [في] ”" خِدْمةٍ 
الكتعي» شكرا ليله التعمة» وشح الثعية فرعن عق وشرهاء 

(ومنها): أن الصّلاة - وكُلَ عِبادةٍ - ندْمةُ الرَبّ جل جَلاله » وحِدّمةٌ المولى على العبدٍ 
لا تكو إلأفرضًاء إِذ التَبَْعٌ من السب عل ف لا ال اي 
الاوقات. 0 عبادا 0 وانتفاء ا اله 0 0 
ل ا الس و ا 
لا بْدَ له من إظهارٍ سمة العُبوديّةٍ» ليُخَالِفٌ به من استَعصّى مولاه. وأظهَرَ التَرَقُعَ عن 
العبادة» وفي الصّلاةٍ إظهارٌ سِمةٍ العُبوديّة ؛ لما فيها من القيام بين يَدَي المولى جَلَّ جَلالُه 
وتحنية الظهّرٍ لىء وتعفيرٍ الوجه بالأرض» والجُثرٌ على الرَكُبَتَيْن» والثّناء عليه والمدح 


2 


لم ء, 


(ومنها) أنها فاه للمُصَلَي عن اركاب المعاصي ؛ ؛ لأنّه إذا 0 بين يَذَيْ رَيَّه خاشِعا 


متذلك ا 00 »في اديه ل يوم خحمسن مرا 


2 5 المخطوط : “فأمر). (؟) في المخطوط : «النعمة»). 


لصَلْرءَ طْرَقٌ بار ونا يمَنَ ايل إِنَّ سكنت يُذْجِْنَ الّيكَاتّ4 زموه :114] وقوله 
تغالي ١71]‏ راقن الصمكرا ]نت الصدلرة تنق عزن التفسة لكك »[سعرت ع 

(ومنها: أنها جُعِلَتْ مُكَفَرةَ للذنوب والخطايا والزّلأتِ والتَمْصِيرٍ إذِ العبدُ في أوقات 
9 ليله وتّهارِه لا يخلو عن ذَنِْء أو حَطَلْء أو رَلَةَ أو تقصير في البادة» والقيام بشْكْرٍ 
العم ون جَلَ قدرّه وحَطَرُه عند الله تعالى؛ إذْ قد سبق إليه من الله تعالى من النْمَمٍ؛ 
والإحسانٍ ما لو أخذ بشْكْرٍ ذلك لم يقدِرُ على أداءِ شْكْرٍ واحِدةٍ منهاء فضلاً عن أن يُوَدّيَ 
شكْرٌَ الكل ؛ فيحتاج إلى تكفيرٍ ذلكء إِذّْ هو فرضٌ فمُرِضَتٍ الصَلواتُ الخمسٌ [1/ 45ب] 
تكنيرا لذلك.: 

وذلك قوله تعالى: #وَأْيِي الصَلَرءَ طرق التََارِ وَُلمَا مَنَ اليل إِنَّ أحَسَنَتٍ يدن 
أَلَيعَاتٍ > [ [هود: ]١١4‏ والله الموفق . 

فصل [في بيان عدد الصلوات] 

وأا عَدَدُها فالخمسٌ» ثبت ذلك بالكتابء والسّنْقِ وإجماع | م 

(أمَا) الكتابٌ فما تلونا من الآياتٍ التي فيها فرضيّةٌ حمس صَلَّواتٍ وقوله تعالى : 
حَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصّككوة الْوْسْطن؟ [البقرة :؟؟] إشارةٌ إلى ذلك» لأنّه ذكر الصَلواتِ 
بلفْظٍ الجمع» وعَطْفَ الصَّلاةٍ الؤْسطّى عليهاء والمعطوفٌ غيرُ المعطوف عليه في الأصل 
فهذا يقتضي جُمْعَا يكونُ له وُسطَى . 

والؤسطى رونت العو وآأكَلٌ جَمْع يكونٌ له وُسطى» والوسطَّى غيرُ ذلك الجمع 
هو] '" الخمسيٌ لأنَ الأربعَ والسّتٌ لا وُسطَى لهماء وكذا هوشَفْمٌ إذ الوَسَطُ مالك 
حاشيّتانٍ مُتَساوِيَتانِ ولا يوجَّدٌ ذلك في الشّفْع» والتّلاثُ له وُسطى لكنّ الوْسطى ليس غير 
الجمع إذ ' الانْنانٍ ليسا بجَمْعٍ صحيحء والسَبْعةُ وكُلٌ وترٍ بعدّها له وُسطَى لكتّه ليس 
ِكَل الجمع #الأن الخمسة أكل من ذلك ومالك :فما ويا من الأحادية: 

وَرُوِيَ أذّر رسولٌ الله كه لَمّا عَلَّم الأعرابيَ الصَلواتٍ الخمس فقال: هَلْ عَلَىَّ شَيْء غَيْا 


. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 
(9؟) في المخطوط : «و).‎ 


اع 


هَذَا؟ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام «لآ إلا أَنْ تَطَوّعَ»” والأمّهُ أجمعث على هذا من غير 
خلافٍ بينهم ؛ ولهذا قال عامّة النقياء: إن الوثر ست لما أن كنات الله والسَنَنَ المَتَواتِرةً 
والمشهورة ما أوجبث زيادةً على خمس صَلَّوَاتٍِ فالقول بِفَرْضَةٍ الزيادةٍ عليها بأخبار 
الآحادٍ يكونٌ قولا بَِوْضِيةٍ صلاة ساوسقّء وأنّه خلافٌ الكتاب. والسَّبْةِّء وإجماع الأمّةِ ولا 
يلرّمُ هذا أبا حنيفة رحمه الله لأنّه لا يقول بِفَرْضيّة الوتر وإِنّما يقول بوجوبه (والفرقٌ) بين 


وأمَّا عَدَدُ ركعاتٍ هذه الصَّلواتٍ فالمُصَلَي لا يخلو إمًا أن يكونّ مُقِيمًا وإما أن يكونّ 
او ا عو ب ع ركد لاجرو أ وات واد 
عَرَفْنا ذلك بفعل التبيّ كله قر ل كنا ا في أعطلى ”7 '» وهذا لأنّه ليس في 
كتاب الله عَدَدُ ركعاتٍ هذه الصَلواتٍ فكانث تُصُوصٌ الكتاب العزيز ز ”* مُجْمَلةَ في حَقّ 
المقدان: 

ثم ال الإجمال ببيانٍ التي يل قولاً وفعلا كما في نُصُوصٍ الرّكاةٍ والعُْرٍ والحجّ وغير 
ذلك. وإنَ كان مُسافرًا فعَدَدُ ركعاتها في حَقّهِ إحدى عَشْرةَ عندّنا : ركعتانٍ» وركعتان» 
وركعتانٍء وثلاثُ» وركعتانٍ ”*2» وعند الشافعيَ سبعةً عشرَ كما في حَقَّ المُقيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الزكاة في الإسلام. حديث (57)» ومسلم في كتاب 
الإيمان؛ باب : بيان الصلوات. حديث »)١١(‏ وأبو داود (595)» والنسائي (558)» وابن حبان (5/ 
.)١754( ١‏ وابن خزيمة (؟/ 2)5847 (1715) من حديث طلحة بن عبيد الله بلفظ : «هل علي 
غيرها؟... .»2 الحديث. 

(0) في المخطوط : «الموقق». 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامةء حديث (59)» 
والدارمي في سننه» حديث 2»2١51537(‏ والدارقطني في سننه (77/1؟1)» حديث (١)غ‏ وابن خزيمة فى 
صحيحه :0)7١7/1١(‏ حديث (07917): وابن حبان :)54١/4(‏ حديث )١1188(‏ من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير (؟5ظ١77-7).‏ درر الحكام 20١1514 /1١(‏ البحر الرائق (؟/ 
,)١4١‏ جمع الأمر (15377/1). 


فصل [في صلاة المسافر] 

والكلامُ في صلاة المُسافر يَقَعُ في ثلاث مواضع: 

احذها: في بِيانٍ المقدارٍ المفروض من الصّلاةٍ في حَقَّ المُسافر . 

والثاني: في بِيانٍ ما ب يَصِيرٌ المُقيم به مُسافرًا . 

والقالث: في بيانٍ ما يَصيرٌ به المُسافرٌ مُقِيمّاء ويَبْطلٌ به السَفَرْ ويَعودُ إلى حكم الإقامة . 

(أمَا) الأوَلَ: فقد قال أصحابنا: إن فرضٌ المُسافر من ذَّواتٍ الأربع ركعتان لا غير 
وقال التو 0 : أربع كفَرْضِ المُقيم إلا أن للمُسافرٍ أن يقضْرَ وُخصةً؛ من مشايجنا مَنْ 
قب المسألةً بأنّ القصْرَ عندنا عَزِيمةٌ والإكمالَ دُخصةٌ وهذا التَلْقيبُ على أصلنا حَطَأ؛ 
لأنّ الرَكعميْنِ من ذّواتٍ الأربع في حَقٌّ المُسافر ليستا قَضْرًا حقيقةٌ عندنا بل هما تَمام فرض 
ل ل د » هكذا رُيِيّ عن أبي 
حنيفة أنه قال : مَنْ أَنَمّ الصّلاةَ ذ في السَفَر فقد أساء وخائف لسَنَةَ وهذا لأن الّخصة اسم ١‏ 
نا ا د اقول المدن . 
بوخذ ون اللقير شي كن ادا راكا رو الكادة كفي الأصلٍ فُرِضتْ ركعتَيْنِ في 2 
المُّقِيم والمُسافرٍ جميمًا لما يُذْكَْ ثم زيدَث ركعتانٍ في حَقَّ الُقيم وأقرّتِ الركعتانٍ على 
حالهما في حَقٌّ المُسافرٍ كما كانتا في الأصل فانعَدَمٌ معنى التَغْييرٍ أصلا في حَقَّه . 

وفي حَقٌ المُقيم وُجِدَ التَغيدُ لكن إلى الغِلَظٍ والشّدَةِ لا إلى السهولة واليْسرِء والرخصة 
تنح عن ذلك فلم يكن ذلك رُخصةً في حَقَّه حقيقة» ولو سُمِّيَ فإنّما سْمّيَ مُجارًا لؤجودٍ 
بعض معاني الحقيقة وهو التَغْييرُ . 

(«حتغ) الشَافعينٌ بقوله تعالى: دا صَرَيْمٌ في الأَْضٍ َس عَلَِوْْ جاح أل لقضاد مل 
أَلصَّلَزِة [النساء ]٠١١:‏ » وَلفظ لا جَناحَ م في المباحات والممرّخصات دمن 
الفرائضٍ والعزائم 
)١(‏ مذهب الشافعية : «أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلت» 


لا أن فرضاً عليهم أن يقصروا" انظر الأم /١1(‏ 22307 أسنى المطالب /١(‏ 00774 الغرر البهية (1/ ١2437‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 4)595 مغني المحتاج /١(‏ 4)018: تحفة الحبيب (155-151/5). 
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وروي عن النبي به أنّه قال: «إن الله تَعَالَى نَصَدُقَ عَلَيكُمْ بشَطرٍ الصّلاة '" ألا فَاقبَلُوا 
صدقتة0”" وَالُتَصَدَو ف عليه يكونُ مختارًا في قَبولٍ الصَّدَّقَةٍ كما في التَصَّدَّقِ من العبادٍ ولأنّ 
القضرّ ثبت نَظَرًا للمُسافرٍ تخفيمًا عليه في السَمّرِ الذي هو مَّحَلَّ المشَّمَّاتِ المُتَضاعِفة 
والتخفيفٌ في التَحْييرٍ فإِنْ [51/1أ] شاء مالَ إلى القضرء وإِنْ شاء مال إلى الإكمالٍ كما 
في الإفطارٍ في شهر رمضانٌ . 

[ولنا) : ما روي عن عمرّ رضي الله عنه أنه قال : صَلاةُ المُسَافِرِ كْعَتَانِ وَصَة الْجمَْة 
رَكْعََانٍ نَامّ آمن] "١‏ غَيْرٍ قَضْرٍ عَلَى لِسَانٍ نَيكُمْ ؛ مُحَكد ه140 , 
وَرُوِيٌ نمام يز قضرء وى الفقيه الجليلٌ أبو أحمد العياضيٌ السَمِرقَئْدِيُ”* وأبو 
لل “"كنتيث عن ابن عبّاس رضي الله عنهما هكذا . 
وروي عن عانشة رضي الله عنها أنّها قالث: فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ [في الأصل] ”) 
ركعيَيْن إل المغربٌ فإنّها وترُ التَهارٍ ثم زيدثْ في الحضّر وأَقَرّتْ في السَمَّر على ما 
كانث”" وَرُوِيَ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ رضي الله عنه أنّه قال: ما سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ كل 


. في المخطوط : ا(صلاتكم)‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين» حديث (585)» وأبو داود‎ )١( 
»)550/5( وابن ماجه (50١٠)ء وابن حبان‎ »)١577( والترمذي (70*4)» والنسائي‎ .)١١59( 
. من حديث عمر بن الخطاب‎ )181١( حديث‎ »)1١77/١( حديث (71741)غ وأبو يعلى‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )*( 
2غ)1١57( وابن ماجه‎ »)١170( (؟) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة. باب : عدد صلاة الجمعةء» حديث‎ 
من‎ .)5851( »)3١0/1١( وأبو يعلى‎ ء)١41585(‎ »)7”14١ /1( وابن حبان (/ا/ 7؟)2 65 »> وابن خزيمة‎ 
.)5178( حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح كما في الإرواء‎ 
هو نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي أبو أحمد بن أبي نصر ولد الإمام الشهيد وأخو‎ )5( 
الإمام أبي بكر محمد بن أحمد العياضي تفقه على والده أبي نصر حتى برع في المذهب وصار فريد آلاف حتى‎ 
تال الشيخ أبو حفص البخاري البجلي وكان صدر ما وراء النهر وهو حافد الشيخ الكبير أبي الحفص : الدليل‎ 
ع لى صعدة مذهب أب حنيفة أن أبا أحمد العياضي على مذهبه ولو لم يكن ذلك مذهبًا مختارًا لم يعتقده أبو أحمد‎ 
.)١9؟7 العياضى رحمه الله تعالى. انظر ترجمته فى : الجواهر المضية (ص‎ 
1 . ليست فى المخطوط‎ )( 
أخرجه البخاري. كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» حديث (8690): ومسلمء‎ )1( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (186). وأبو داود.» حديث‎ 
والنسائي. حديث (450) من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: افرض الله الصلاة حين فرضها‎ 211540 
. ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقِرّت صلاة السفرء وزِيدٌَ في صلاة الحضر)‎ 


إل وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إلا الْمَغْرتَ *"©. 

ا ا ا ا ل 
أفضلٌ وكان رسول الله يثِ لا يختارٌ من الأعمال إلا أفضلّها وكان لا يوك الأفضل الوم 

أو مَتيْن تَعليمًا للّخصة في حَقٌ الأمّةِ فأمًا ترك الأفضل أَبَدَا وفيه تَضِْيُ الفضيلة عن ل 
في جميع عُمْرِه ه فهِمًا لا يُحْتَمَلُّء والذليل عليه أنّه يل قَصَرَ بمكة وقال لأهل مكة : 
«أَتَمُوايَا أل مَكَةَ فنا قَوْمٌ سَفْرُه0” ' فلو جاز الأربعٌ لما اقنْصّرَ على الرَكعتَيْنِ الحيية 
أحذهما : أنّه كان يَعْتَيمُ زيادة العمل في الحرّم لما للعبادة فيه من تَضاعَفٍ الأجر والثّاني : 
أنه كان :إنانا وكلته العيمنود من اهل مكةتتكان نيعي أذائط ربتعي لاسا 
أُولَّكَ القومُ إلى د افوا اي ست ا 
ذلك علق مح نا كلنا ١‏ ْ 

فصي لمات ا رو ا 1 
عرد ب ص رح ويه موا رلور الك ارد : امن تأهل بقؤم فهو 
مِنْهُمْ) ” فدَلَ إْكارُ الصّحابةٍ رضي الله عنهم واعتّذارٌ عشمانٌ رضي الله عنه أن 220 
قلنا: إِذْ لو كان الأربعٌ عَرِيمةً لّما أَنْكَرَتِ الصَحابةٌ عليه ولّما اعتَدَّرَ هو إِدْ لا يُلامُ على 
العزائم ولا يُعتَدَرُ عنها فكان ذلك إجماعًا من الصّحابةِ رضي الله عنهم على ما قلنا. 


2)0١5( حديث‎ .)5١8/١18( والطبراني في الكبير‎ »)١9755( أخرجه أحمد فى مسندهء حديث‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (0)417//1 والبيهقي في الكبرى (8/ 157). حديث (31971) من‎ 
حديث عمران بن حصين . دون قوله: «إلا المغرب».‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : متى يتم المسافر؟» حديث »2١559(‏ والطبراني في الكبير 
.)25١59/14(‏ (017) من حديث عمران بن حصين. وفيه علي بن زيد سبق الحديث عنهء انط متعيت 


لجامع (05780). 
(") أخرجه أحمد فى مسندهء حديث (556)» والضياء فى المختارة /١(‏ 605). حديث (717/1) من طريق 
عكرمة بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه أن عثمان بن عفان 


رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت 
وإني سمعت رسول الله يَكِْةٌ يقول: «من تأهل في بلد فَلَيُضَلٌ صلاة 5 المقيم». وقال الزيلعي في نصب الراية 
هذا ل قة : وذكره البيهقي في المعرفة في باب صلاة المسافر ولم يصل سنده به ثم قال كعد عر يات م 
وعكرمةٌ الأزدي ضعيفٌ» وقال الحافظ في الفتح ("/ 0ا5): «هذا الحديث لا يصحء لأنه منقطع وفي 
رواته من لا يحتج بها وانظر الضعيفة »)461١/٠(‏ وضعيف الجامع (0611). 


وَرُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّه سُّئل عن الصَّلاةٍ في السَّفَرٍ فقال: ركعتانٍ 
ركعتانٍ مَنْ خالفٌ السَّنّةَ كفر أي7" : : الف السَنَةَ اعتقادًا لاافعلاً ورُوِيَ عن ابنٍ عباس 
ضي الله عنهما أن رجلينٍ سَألاه وكان أحذّهما يُيِمُ الصّلاة ةَ في السَّفْرٍ والآخْرٌ يقصُرٌ عن 


8م 5 
ا 


ا للذي قَصَّرَ: أنْتَ أكملْتَ وقال للآخَرٍ : أنْتَ قَصَدَتَ”" . 

ولا حَة له في الآبة لأنَ المذكورَ فيها أصل القضر لا صِمَنُه وكيفيته» والقضْرٌ قد يكونٌ 
عن ال لركعاتٍ وقد يكوث عن القيام إلى القُعودٍ وقد يكونُ عن الركوع والسَجودٍ إلى الإيماء 
لخزف '" العدر لا بترك شَطرٍ الصَّلاقٍء وذلك مُباحٌ مُرَخّصٌ عندّنا فلا يكونٌ حُجةٌ مع 
الاحيّمالٍ مع ما أنّ في الآيةٍ ما يَدْلَ على أنّ المُرادَ منه ليس هو القضْرٌ عن الرَكّعاتٍ وَهُوَ 
َك شر الصَّلاةٍ؛ له عَلَقَ القضر؛ بشرطٍ الخوفٍ وهو حَوْفُ فِبْنةٍ الكمّار بقوله : (إن حِفَهُ 
أن يفتك ادن كنواً... » [النساء ]٠١1:‏ ا ا 00 
من غير خَوْفٍ والحديتٌُ دليلّنا؛ لأنّه أمرٌ بالقبولٍ فلا يبقى له خيارٌ الرّدٌ شرعًا إذ الأمة 
رغرب وقر له «لنتوان علنه يكرا نان الى القلر ل 

(قلنا)؛ معنى قوله تَصَدَّقَ عليكم أي : حَكُمَ عليكم على أنَّ التَصَدُّقَ من اللَّه تعالى فيما 
لا يحتمل التمليكَ يكونُ عِبارةٌ عن الإسقاطٍ كالعفوٍ من اللَّه تعالى؛ وما ذُكِرٌ من المعنى 
غير سَدِيدٍ؛ لأن هذا ليس ترفيهًا بِقَضْرٍ شَطْرٍ الصّلاوَ بل لم يُشْرَعَ : في السَمَرٍ إلأ هذا القدر 
لما ذكرنا من الدّلائلٍ» ولِقولٍ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : لآتَعُونُوا قَضْرًا فَإِنّ الذي 
رَضَهَا في الْحَضَرٍ أَْبَعا هو الَذِي فَرَضَهَا فِي السّفْرِ ركْعمَيْنِ وليس إلى العبادٍ إبطالٌ قدر 
العباداتٍ الموَظَفةٍ عليهم بِالزّيادةٍ والنقْصانِء ألا ترى أنّ مَنْ أراد أن يتم المغربٌ أربعًا أو 
الفجرٌ ثلانا أو أربمًا لا يقدِرُ على ذلك؟ كذا هذا ولا قَصْرَ في الفجرٍ والمغرب؛ لأنَ القصرَ 
بسْقوطٍ شَطْرٍ الصَّلاوٍء وبعدَ سُقوطٍ الشَطْرٍ [منهما] ”* لا يبقى نصفٌ مشروةٌ بخلافٍ 
ذُواتٍ الأربع» وكذا لا قَضْرَ في السَئَنِ والتَطَوُعاتٍ؛ لأنّ القضرًبِالتَوْقِيفٍء ولا تَوْقِيفَ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى ("/ حديث (2507) عن ابن عمر موقوفاء وذكره الهيئمي في 
المجمع (5/ »)١514‏ وقال: : ”رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» . وهو حديث صحيح» 
وانظر صلاة التراويح للألباني (ص 47). 


(؟) لم أجده. (©) في المخطوط: «كخوف). 
(:) ليست فى المخطوط . 


4 
ّمه ومن النّاس مَنْ قال بتركٌ السَئَنِ في الل 

ورُوِيَ عن بعض الصّحابةٍ أنّه قال : لَر أتِيتَ بالسّئن فِي السّفَرِ لأَنْمَمْتُ الْمَرِيضَةَ وذلك 
عندّنا محمولٌ على حالةٍ الخوفٍ على وجو لا يُمْكِنهِ لمكت لأداء السَئَنِ وعلى هذا 
[الأصل] ”'' يُبتَى أن المُسافرَ لو اختارَ الأربعَ لايق الكل فرضًاء د 
غيرٌ» وَالشَطُ القاني َع وا عندّنا 47/17 ب] وعنده يََعْ الكل فرضًا حتى لو لم ٠.‏ 
بيد وح ع مس ل ا 0 وم 
فرغل * وعقةه لآ تفشك؟ لأتها التقمدة الأؤلى عنده وه اليسنث يرهن في المكتوبات بلا 
خلافي؛ وعلى هذا الأصل يُبَى اقتداء المُقِيم بالمُسافرٍ أنّه بجورُ في الوقتٍ وفي خارج 
الوقتٍ وفي ذّواتٍ الأربع» واقتداء المُسافرٍ بالمِّيمٍ يجوذُ في الوقتٍ ولا يجوز في خارج 
الوقت عندّنا؛ لأنّ فرض المُسافر قد تقر ركعميْنِ على وجو لا يحقمل التَغْيبرَ بالاقتداء 
بالمُقيم ٠‏ » فكانتٍ القعدةٌ الأولى فرضًا في حَقَّهء فيكونٌ هذا اقتداءً المُفتَرِض بالمُتَنفلٍ في 

كن ' وهذا لا يجورٌ [على أصلٍ أصحاينا] ' "© وهذا المعنى لا يوجد في الوقتٍ 
ولا في اقتداء المُقيمٍ بالمُسافرٍء ولو ترك القراءةً في الأولَييْنِ أو في واحِدةٍ منهما تفِسُدُ 
صلاته”؟ ؛ لأنّ القراءةًة في الرَكعتَيْنِ في صلاةٍ ذاتِ ركعبَيْنِ فرض 0 

لحان ل يسا 1 اكد نل اروك شال ف ةا ا 
تفْسّدٌ؛ لأنّ العزيمة ون كانث هي الأربعٌ عندّه لكنّ القراءةً في الرَكَعاتٍ كُلّها فرض 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() معنى ذلك أن القعود الأول سّنة في حق المقيم؛ وهو بالنسبة للمسافر المؤتم به فرض؟ لأنه يمثل 

القعود الأخير عنده. 

9 ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)18/١(‏ تبيين الحقائق 421١5 /١(‏ فتح القدير (1/ 40755 البحر 

الرائق /١(‏ 20717 مجمع الأنبر .)88/١(‏ 

(5) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعيّئة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن» ويستوي في تعيها جميع 

الصلوات فرضها ونفلهاء جهرها وسرهاء والرجل والمرأة» والمسافر والصبي» والقائم والقاعد 

والمضطجع» وفى حال شدة الخوف وغيرهاء سواء في تعينها الإمام والمأموم والمتفرد» . انظر المجموع /١(‏ 

08 الأم (1/ 42170 أسنى المطالب »)١49/١(‏ الغرر البهية 025٠١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 

.)5114/1١( حاشية الجمل‎ »)١158/1( 


- 


عنده ''". ولو اقتَدَى المُسافرٌبالمُّقيم عندنا في الظّهِرٍ ثم أفسدها على نفسه في الوقت أو بعد 
ما خرج الوقتٌ فإنّ عليه أن يُصلَيَ ركعمَيْنٍ عندّناء وعنده يُصلّي أربعًا ولايجورٌ[ل2] 9) 
القضرُ؛ لأن العزيمة في حَقٌ المُسافرٍ هي ركعتانٍ عندّنا وإنّما صار فرضّه أربعًا بحكم التَبَعيةٍ 
للمُقيم بالاقتداءٍ به وقد بَطْلَّتٍ التَبَعيَةُ ببُطَلانْ الاقتداىو فِيَعودُ حكمُ الأصل لقانت 
العزيمةٌ هي الأربعٌ ونّما أبيحَ القضرُ رُخصة فإذا اتَدَى بالمُقيم فقد اختار العزيمة فتَكّدَ عليه 
وُجوبٌ الأربع فلا تجورٌ له الّخصةٌ بعدَ ذلك ويستّوِي في المقدار المفروض على المُسافر 
من الصّلاوٍسَمَرُ الطّاعةٍ من الحجّ والجهادء وطَلّبٍ العلم؛ وسَفَرُ المُباح كسَفَرٍ التُجارةٍ 
ونحوه؛ وَسَمْرُ المعصيةٍ كقّطع الطريي. والبُي وهذا عندّنا©© . 

وقال الشّافعُ : لا تنيت رُخصةٌ القضْرٍ في سَفَّر المعصية”" . 

(وجه) قوله : أن ُخصة القضر تَنبْتُ تخفيًا أو نَظَرًا على المُسافرٍء والجاني لا يستَحِقُ 
التعر والتكني” 

(ولَنًا): أن ما ذكرنا من الدَلائلٍ لا يوجبٌ الفصلّ بين مُسافرٍ ومُسافرٍ فوَجَبَ العمل 
بعمومها وإطلاقهاء ويستّوي فيما ذكرنا من أعدادٍ الرَكّعاتِ في حَقَّ المُقيم والمُسافرٍ صلاةٌ 
الأمنِ والخوفٍ. فالخوف لا يُوَثْرُ في نُفْصانٍ العدّدٍ مُقِيمًا كان الخائفٌ أو مُسافًا وهو قولٌ 
عامّةٍ الصَحابةٍ رضي الله عنهم وإنّما يُوَثْرُ في سّقوطٍ اعتبارٍ بعض ما يُنافي الصَّلاةٌ في 
الأصل من المشي ونحوٍ ذلك على ما نذكرُه في صلاةٍ الخوفٍ - إِنْ شاء اللَّه تعالى -. 


نذ اننا بن 


() زاد في المخطوط : «ولو اقتدى المسافر بالمقيم عنده. لكنّ القراءة في الركعات كلها فرض عندهة) , 
() ليست فى المخطوط . (©) زاد فى المخطوط : «وعنده» . 

0:0 انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (١/5١؟)2‏ درر الحكام (١1/؟؟‏ ). 

(5) يقول الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية» فأما إذا سافر 
لعصية كالسفر لقطع الطريقٍ أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخخص المسافرين ؛ 
لآن الرخص لا يجوز أن تُمَلَّق بالمعاصي» ولأن في جواز الوُخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا 
لا يجوز» انظر المهذب مع المجموع :)251١7/54(‏ أسنى المطالب 2)١74/1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
0 نباية المحتاج (7577/5). تحفة الحبيب (؟/ 15). 


فصل [فيما يصير به المقيم مسافرا] 


وأا بيانٌ ما يَصيرٌ به المُقيمٌ مُسافرًا : فالذي يَصِيرٌ المة بثانه ا تيجافرا ننه ند الجر 
والخروجٌ من عُمْرانٍ المِضْرٍ فلا يُدّ من اعتِبارٍ رثلاثة أشياة . 

أحدها: : مد السَفْرِ وها غير مُقَدَرِ عند أصحاب الظُواهرٍء وعند عامّة العُلَماء مُعَدَرُ؛ 
واختلفوا في التَقْديرٍ قال أصحابنا : مَسيرُ ثلاثة أيَام سَيْرَ الإبلٍ ومشيّ الأقدام وهو المذكور 
في ظاهر الرّواياتِ . 1 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ يومانٍ وأكثرُ القَالثِ؛ وكذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة وابنٍ 


بماعة عن محمد ومن مشايجنا م د عخمسةٌ عشرّ فرعا وجعل لكل يوم خسن 
وا 
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فراسِحً”" . ومنهم مَنْ قَدَّرَه بثلاثِ مراجل 
وقال مالك © : أربعةٌ بثو كل بَرِيدٍ الُنا عشرَ ميلاً» واختلفث أقوال الشَافعيٌ””*' فيهء 
قِيلَ : سِنَّةٌ وأربعونَ ميلا وهو قَرِيبٌ من قولٍ بعض مشايخنا؛ لأنّ العادةً أن القافلة لا تقطعْ 
في يوم أكثرٌ من خمسة فراسِحٌ » وقيل يزه وليك 
وهواقول الرُمْرَيٌ والأوزاغة: وأثبّتٌ أقواله أنّهِ مُقَدَّرُ بِيِومَيْن» أمّا أصحابٌ الظواهر 


فاحتَّجُوا بظاهر قوله تعالى : لوَإًِا صَرَمُ في الَْرْضٍ فَلْيس عَلِيَيْدْ جنا جُنَاحُ أن لَمَصروأ من لصّلةَ © [النسا 
عَلَّقَ القضرٌ بِمُطْلَقٍ الضُرْبٍ في الأرض فالتَقْدِيرُ تقييدٌ هأ شاد كايا ر لاير1 الالال 


)١(‏ المَرسخ: : بفتح فسكون لفظ معرب . . والجمع فراسخ م ؟ مقياس من مقايبس المسافات مقداره ثلاثة أميال 
5ع عردم - 0ه مترًا . انظر معجم لغة الفقهاء ع (ص 0717 . 

() المرحلة : بفتح الميم ؟ مسيرة نهار بسير الإبل المحمَّلة» وقدرها أربعة وعشرون ميلا هاشميّاء أو ثمانية 

فراسخ أو 406 ؛ متا . انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)45١‏ 

(1) يقول الباجي في بيان مذهب المالكية : «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر 

فرسخاً وهي ثمانية وأربعون ميلا» انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 577). التاج والإكليل (؟/110))؛ 

الخرشي (؟05/7)غ؛ الفواكه الدواني /١(‏ 2)15647 » حاشية العدوي /١(‏ 7715). حاشية الصاوي على الشرح 

الصغير (/ا/ا4). 

(5) البريد: لفظ معرّبء مسافة قدرها 4 فراسخ >< ١١‏ ميلا ت 48٠١‏ ذراعًا > 1511794 مترًا. انظر 

معجم لغة الفقهاء (ص .)1١7‏ 

(6) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : قال أصحابنا : لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين. 


(وَلَمَا) : ما روي عن رسولٍ اللّهِ لله أنه قال: «يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَْما وَلَيلَهَ » وَالْمْسَافِرُ نان 
اليه حمل لل مسائر أل يمشخ ل يام ولياليها ولَنْ يُتَصَوّرَ أنْ يمسَحَ 
المُسافدُ ثلا أيَام ولياليها وَمَدَةٌ السَمَرِ َكَل من هذه المَدَة. 

وقال التّبي كله : : الآيِجِلْ لامر تُوْمِن بللّهِوَالؤم الآخرٍ أن ُسَافِرَ لئام إلأمَعَ مَحْرَمٍ أو 
زوج" " فلو لم تَكُنِ امد مُمَثّة بالعَلاثِ لم يكن لتخصيص القلاثِ 7" معنّى 
والحديثانٍ في حَدٌ الاستيفاضة والاشتِهار فيجورٌ تسح الكتاب بهما إِنْ كان تقيِيدُ المُطْلَيٍ 
نَسحًا مع ما أنّه لا جّةَ لهم في الآيةِ؛ لأنّْ الضَرْبَ في الأرض ]157/1١[‏ في اللّةِّ: عِبارةٌ 
عن السَيْرٍ فيها مُسافرًاء يُقالُ ضرب في الأرض أي: سار فيها مُسافرّاء فكان الضَرْبُ في 
الأرض عبارةً عن سَيْرٍ يَصيرُ الإنسانٌ به مُسافرًا [لا مُطْلَقَ السَيْرِء والكلامٌ في أنه هل يَصِيرُ 

مُسافرًا] ”*' بس يرطي من غير اعتبار المدّة؟ وكذا مُطْلَقُ الَرْبٍ في الأرض يَتَعُ على 
مير يُسمى سَفَرا والْزاع ' في تقديره شرعًا والآيةٌ ساكتة عن ذلك وقد ورد الحديثُ 
بِالتَقْدِيرٍ فوَجَبَ العمل به وَآَللّهُ اْمُوَفَقُ 

(واحتغ) مالك بما روي عن النبي يه آنه قال :يا أَهلَّ مَكَةَ لآتَفْصٌرٌْ :وا الصَّلاة 
فِيمَادُونَ مَكَةَ إِلَى عُسْمَانَ وذلك أربعةٌ بُرُوه20 وهو غَريبٌ فلا يُقْبَلَ خصّوصًا في 


)١(‏ تقدم في الطهارة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب: حج النساءء حديث »)١1854(‏ ومسلم في كتاب الحج» 
باب: سفر المرأة مع محرّمء حديث (7140١)ء‏ وأبو داود 0»)١9557(‏ والترمذي »)١١79(‏ وابن ماجه 
(1844) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم»» وأبو 
يعل »)١١917( »)51١١/7(‏ بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام 
فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها». وأخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب: في 
كم يقصر الصلاة» حديث .»2٠١88(‏ ومسلمء كتاب الحجء » باب : سفر المرأة ة مع محرم إلى الحج وغيرهء 
حديث (18). وأبو داودء حديث »)١79/7(‏ وابن ماجهء حديث )١849(‏ من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها». وفي 

رواية لمسلمء حديث 2)١778(‏ 7 بلفظ : «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلانًا إلا ومعها ذو محرم منها». 

() فى المخطوط : «المدة بالثلاث)» . (5) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «والكلام؛. ١‏ 

)03 أخرجه الدارقطني في سئنه »2)9”41//١(‏ حديث :)١(‏ والبيهقي في الكبرى :2)١71//9(‏ حديث 
(0180).» والطبراي ف فى الكبير »)9457/1١(‏ حديث )١١١57(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : «يا أهل مكة 
لا تقصروا الصادة في أدنى من أربعة كد من مكة إلى عُشفان»» وقال البيهقي : «وهذا حديث ضعيف: 


(9اكسبيسحن .باع القع جا 

(وجه) قولٍ الشّافعيّ أن الرّخصة إِنّما ثبتت لضَرْبٍ مَشَّفَةٍ يختّصٌ بها المُسافرونَ وهي 
مَشَّقَةٌ الحمّل» والسَيْرِء والتُزول؛ ؛ لأنَ المُسافرَ يحتاجُ إلى حَمْلٍ رَحْلِهِ من غيرٍ أهله؛ 
علاتي ير امار حار رم لشت تي في يليه دي لقو لاز يخم 
بحلاف اتوم رجاه 00 َشَقّةُ سير اميم ارخ بور 
ويحطه في موضع الإقامة [فيقَدُ] "© , بيومينِ لهذا . 

(وَلنًا): ما رَوَيّنا من الحديئَيْنِ ؛ ولأن وُجوبٌ الإكمالٍ كان ثابا بدليلٍ مقطوع به فلا 
يجورٌ رفع إلأبمئله ("؛ وما دون القلاث مختافٌ فيه. والقلاثُ مُجْمَعُ عليه فلا يجودٌ 
رَفْعُهِ بما دون القّلاثِ وما ذُكِرَ من المعنى يَبْطلُ بمَنْ سافر يوم على قَضْدٍ الرجوع إلى وطَيه 
نه يلحَقُه مَشََةُ الحمْلٍ والحطً والسَيْرٍ على ما ذُكِرَ (»؛ ومع هذا لا يقضْرٌ عندّه . 

وبه تبيّنَ أن الاعقبارَ لاجتماع المشَّقَاتِ في يوم واحِدٍ وذلك بثلاثة أيَامِ؛ ؛ لأنّه يلحَمّه في 

اليوم الثاني مَشََهُ َمْلٍ الرَخْلٍ من غير أهله والسَيرُ وحَطه في غير أهله وإنما قَدْنا بسي 
الال وبصي الأكذام أنه ار كط ؛ لأنَ أبطأ السَيْرسَ سَيْرُ العجَلةٌء والأسرّع سَيْرُ الفررس 
والبريلدٍء 2 أنواع السَيْرٍ سَيْرَ الإبلٍ و مشي الأقدام . 

وقد قال الَبِيٌ يِه : «خَيرُ الأمُورٍ أَوْسَاطُهَا»”*؟ ولأنّ الأقََّ والأكثر يتجادَبانٍ فيستقرٌ الأمر 
على الوَسَطٍ * وعلى هذا يخرجٌ ما روي عن أبي حنيفة فيمَنْ سار في الماء يومًا وذلك في 
البِد ثلا 00 بات ولد وار لونم ا بوك تراه الى لبجلا" لي 
موضع في ىم الوراللد ان يقت رسفي لماه لبعير ب[ الزن ادام فصر 


2 
3 
-. 


إسماعيل بن عياش لا يحتج بهء وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس»» وقال الحافظ في الفتح (2577/5): «هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» وانظر الإرواء 
(هدم). والضعيفة (989])., 


. فى المخطوط : «مقابلة». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فر في المخطوط : «بدليل مثله) . (5) فى المخطوط : «ذكره).‎ 
تقدم. (7) في المخطوط : «الأوسط».‎ )0( 


0 ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


2 


اعتِبارًا للسَّيْر المُعتادِء وعلى هذا إذا سافر في الجبالٍ والعمَّباتٍ أنه يُعتَبَرُ مُسيرةٌ ثلاثةٍ 
قهالا ف السهل وفالحاصل أن التقدير بمسيرة ثلائة أيامٍ أو بالمراجلٍ في السَهْلٍ والجبّلٍ 
والبرٌ والبخر ثم يُعتَبَرُ في كل ذلك السَيْرُ المُعتادٌ فيه وذلك معلومٌ عندَ اناس فِيرْجَعٌ إل 
عندَ الاشتباه» والتَقْدِيرُ بالفراسخ غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنَ ذلك يختلفٌ باختلافٍ الطريق . 

وقال أبو حنيفة : إذا خرج إلى مِضْرٍ في ثلائة أيَامِ وأمكته أنْ يَصِلَّ إليه من طريتٍ آخَرَ في 
يوم واجِلٍ قَصَرَ . ْ 

وقال الشافعيٌ : إن كان لغرض صتيع قصَرَّم وإنكانامن غير عرض متخيح لم بطر 
ويكونُ كالعاصي في سَفَْرِهء والضّحيحٌ قولّنا ؛ لأنّ الحكم مُعَلَّن بِالسَفَرٍ فكان المُعمّبَ 
مُسيرةً ثلاثةٍ أيَام على قَصْدٍ السَمَرٍ وقد وَجِدَ. 

والثاني: نبٌَ مذ السَفرِ لأ السَير قد يكونُ سَفَرَا وقد لا يكونٌ؛ لأنْ الإنسانٌ قد يخرج 
من مِضْرِه إلى موضع لإصلاح الضَبْعةٍ : ذه كدو لسحاجه لخر إلى المجارة وعنه ”إلى 
ل ل ل ل 
قَصْدٍ السَفَرِ] ”" فلا من النَيّه للشَّمْييز. 

اق عد لس قلي لوالو 
والرَوْجة بَِِ الزوْج» وكُلَ مَنْ لَزمَه طاعةٌ غيره كالسَلْطانٍ وأميرٍ الجيْشٍ ؛ لأن حكم التبَع 
حكمٌ الأصل . وأمّا الغريمٌ مع صاحب الذَيْنٍ : فإِن كان ملا فالدُيّة إليه ؛ لأنّه يُمْكَنّه قضاءً 
الدَيْنٍ والخروجُ من يَدِه وإنْ كان مُفْلِسَا فالنية إلى الطالِب ؛ لأنّه لا يُمْكِنُه الخروجٌ من يَّدِه 
فكان تابعًا له . 

والثالث: الخروجٌ من عُمْرَانٍ المِضْرٍ فلا يَصيرُ مُسافرًا بمُجَرَدِ نِّ [مدة] ”" السَمَّرِ مالم 
يخرج من عُمْرانٍ المِضْرٍ وأصلّه ما رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّه لَمّا خرج من البضرةٍ 
يريد الكوفة صلى الظهر أربعًا ثم نَظرَ إلى صٌ أمامّه وقال: لو جاوَّذنا ذلك الخصٌ صلَيْنا 
ركعيين” 1 . 
)١(‏ في المخطوط : «عنها». () ليست في المخطوط . 
(*) زيادة من المخطوط . 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (1/ 5 2)٠١‏ حديث (8159). 


يباسح يناع الصطضع ع لس 

د تُعتَبَرُ إذا كانث مُقارِنةَ للفعلٍ ؛ لأن مُجَرةَ العم عَفْوٌه وفعل السَفَرٍ لا 
00-6 يتحَمّىُ إلا بعد الخروج من المِضْرٍ فما لم يخرج لا يتَحَمَّقُ قرانُ النْيَِ بالفعلٍ فلا يَصيرُ 
يُسافرًا. 

وهذا بخلافٍ المُسافرٍ إذا نَوَى 407/11 ب] الإقامةَ في موضع *'' صالِح للإقامة حيث 
يَصيرٌ مُقيمًا للحا ؛ لأنّ نيّة الإقامة هناك قَارَنّتٍِ الفعلّ وَهُوَ تَرُكُ السَّفْرِ: لأنَ ترك الفعل 
مرح حب سوير تع اولان رن اوالررر يه اولي جر 
حتى لو بَقيّ من الوقتٍ مقدارٌ ما يسَمٌ لأداء ركعمَيْنِ ' '' فإنّه يقصُرٌ في ظاهر قولٍ 
أصحابنا ”" . 

وقا ل مخجفة بن متجاع البلخن وإبزاحيم يِمُ التخّعيّ : إِنّما يقصُرُ إذا خرج قبل الزّوالِء فأمًا 
إذا خرج بعد الرّوالٍ فإنّهِ يُكْمِلٌ الظَّهرَ واتما بم العضير:. 

وقال الشافعيٌ : إذا مَضَى من الوقتٍ مقدارٌ ما يُمْكِنُهِ أداءُ أربع ركعاتٍ فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجورٌ له القَضْدُ”' وَإِنْ مَضَى دونٌ ذلك» اختلف أصحايه فيه» وإنْ بَقيّ من 
الوقتٍ مقدارٌ ما يسَعٌّ لركعةٍ واجدة لا غيرُ أو للتّحْرِيمةٍ فقّطْ يُصلَي ركعتَيْن عندناء وعندذ 
زُفر يُصَلَي أربعًا. 

(أمَا) الكلام في المسألة الأولى فبناءً على أن الصَّلاة تجبٌ في أوَّلٍ الوقتٍ أو في آخره 
فعندهم تجبٌ في أَوَّلٍ الوقتٍ فكُلّما دخل الوقتُ أو مَضَى منه مقدارٌ ما يسَمُ لأداء الأربع 
وجب عليه [أداة] ”” أربع ركعاتٍ فلا يسقّطُ شَطْوُها بسب السَفْرٍ بعد ذلك ٠‏ كما إذا 
صارث دَيْنَا في الذَّمّةِ بِمُضيّ الوقتٍ ثم سافر لا يسقّطّ الشَطّرُ كذا ههناء وعندّ المُحَقّمِينَ 
من أصحابنا لا تجبٌ في أوَّلِ الوقتِ على التَّعيِينٍ وإِنّما تجبٌ في جزءٍ من الوقتِ غير 
مُعَيَنِء وإنّما التَعيِينُ إلى المُصَلَّي من حيث الفعلٍ حتّى أنه إذا شَرَّعَ في أوّلٍ الوقتِ يجب 
في ذلك الوقتٍء وكذا إذا شَرَعَ في وسّطِه أو آخره؛ ومتى لم يُعَيِّنْ بالفعل حتّى بَقيَ من 


)١(‏ فى المخطوط : «مكان). )١(‏ فى المخطوط : «الركعتين). 

(؟) انظر فى مذهب الحتفية : المبسوط »)578/١(‏ تبيين الحقائق (309/1)» الجوهرة النيرة (83/1). 
)قلت بل مدهت الخنافق 1 أنه إذا سائر كن اتنا ال فك بوقد فين من الو كما ايمكن فل الضاذة 
فيه أن له قصرها»ء انظر المجموع شرح المهذب (5407/5). أسنى المطالب (1/ 07/4 . 

(5) ليست في المخطوط . 


الوقتٍ مقدارٌ ما يُصلَي فيه أربعًا وهو مُقِيمٌ يجب عليه تَعِيِينُ ذلك الوقتٍ للأداءِ فعلاً حتّى 

ينم بتركِ التَعِينِ» ون كان لا يتين للأداء بنفسه شرعًا حتّى لو صلّى فيه التَطَوعَ جاز» 
وإذا كان كذلك لم يكن أداءً الأربع واجبًا قبل الشّروع فإذا نَوَى السّفر وخرج من العُمْرانِ 
حتى صار مُسافرًا تجبٌ عليه صلا المُسافرينَ» » ثم إِنْ كان الوقثٌ فاضلاً على الأداء يجبُ 
عليه أداءً ركعبَيْنِ في جزءٍ من من الوقتٍ غير مُعَيّنٍ ويتعَيّنْ ذلك بفعله» وإِنْ لم يتعَيّْ بالفعلٍ 
إلى آخر الوقتٍ يتَعَيْنُ آخرَ الوقتٍ لوجوب تَعبِينِه للأداء فعلاٌ وكذا إذا لم يكن الوقتُ 
فاضلا على الأداء ولكثه يسَعْ للركعتَينٍ يتَينُ للؤجوب ويُبتى على هذا الأصليٍ : الطاهرةٌ 
إذا حاضثُ في آخر الوقتٍ أو نَفِسَتْ والعاقِلُ إذا جُنَ أو أَغميّ عليه والمسلمٌ إذا ارد - 
والعياذً باللّه - وقد بْقيّ من الوقت ما يسّعُ الفرضٌ لا يلرّمُهم الفرض عند أصحابنا؛ ؛ لأنْ 
الوجوبٌ يتعَيِّنُ في آخِرٍ الوقتٍ عندنا إذا لم يوجَدٍ الأداء قبلّه فِيستَدُعي الأهليّةَ فيه 
لاستٍحالة الإيجاب على غير الأهلٍ ولم يوجَدْء وعندهم يلرّمُهم الفرض ؛ لأنّ الؤُجوب 
عندّهم بِأوَلٍ الوقتٍ» والأهليةُ ثابتةً في أَوَلِهِء ودَلائل هذا الأصل تُعرَفُ في أُصُولٍ الفقىى 
ولو صلى الصّبِيٌ الفرض في أوَّلٍ الام داواي عندّنا''' خلاقًا للشّافعيع )2 
وكذا إذا أحرم بالحجٌ ثم بَلَمّ قبل الؤقوف بعرّفة لا يُجْزيه عن حِجََةٍ الإسلام عندّنا خلانًا 
له. 

(وججه) قوله أن عَدَمٌ الأجوب عليه كان نَظَرًا له» والنَظَرُ هنا للؤجوب كي لا تَلْرَمَ 
الإعادة فأشْبَهَ الوّصيّةَ حيث صَحَّتْ منه تَظَرًا له وهو التّوابُ ولا ضَرَّرَ فيه ؛ أن ملكه يدول 
اواك ان لمر م 

(وَلَنَا) : أن في نفسٍ الوؤجوب ضَرَّرًا فلا يَنْبْتُ مع | لصّبِيٌ كما لو لم يَبْلْعْ فيه وإنّما انقَلَبَ 


»)191//١( فتح القدير‎ 22٠١4 /١( تبيين الحقائق‎ 2»)١57/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
. )2ا/ا//1١( رد المحتار‎ ,.)١59 /7( البحر الرائق‎ 

(0) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «صلل وفرغ وهو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه 
الصحيح: تستحب الإعادة ولا تجب. والثاني: تجب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر. والثالث قاله 
الإصطخري: : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة ة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا" انظر المجموع 
»)١5/5(‏ أسنى المطالب ».)١7 /١(‏ الغرر البهية /١(‏ 814؟)2 ٠»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)189-1١78/١(‏ 
تحفة المحتاج .)808/1١(‏ 


َفْعَا لحالة اتَمَقَتْ وَهِيَ الْبْلُوعٌ فيه وأنّه ناِرٌ فبَقيّ عَدَمُ الوأجوب؛ لأنّه نَفْمّ في الأصل . 

المسلمٌ إذا صلّى ثمّ ارد عن الإسلام - والعياذً بالل - ثم أسلّمٌ في الوقت فعليه إعاد: 
الصَّلاةٍ عندّنا وعندٌ الشّافعيٌ لا إعادةً عليه وعلى هذا الحجٌ» واحبّجّ بقوله تعالى: وس 
يَرْكَددْ نكم عن دِيوء ميمت وَهْوَّ كاز" وكيك عبطت أَعَملْهُمْ في الديا وَالْآَضِرَة4 [البقر: 
عَلَّنَ حَبْطَ العملٍ بالموتٍ على الرّدةٍ دونَ نفس الرّدَة؛ لأنَ الرّدّةَ حَصَلَتْ بعد الفراغ 
من القربةٍ فلا يُبْطِلُّها كما لو تيمم ثم ارتّدَ عن الإسلام ثم أسِلّمَ . 

(وََنَا) قوله تعالى : لوَمَن يَكَفرُ الي فَقَدْ حيط عَمَهْم4 [المائدة :ه] وقوله تعالى: #وَلوْ 
أَشَرَّوأ لَحَبِطٌ عَنَهُم ما نوأ يَتَمَلْوتَ4 [الانمام :48] عَلَّنَّ (حَبْط العمل) "١‏ بعس الإشزاة يعد 
الإيمان. ْ 

وأمّا الآيةٌ فتقول: مَنْ عَلّقَ حكمًا بشرطَيْنِ وعَلّقَه بشرطٍ فالحكمٌ يتعَلّنُ بكلّ واجِدٍ من 
التعليمَيْنِ وينْزِلُ عند أيّهِما وُجِدَّ كمّنْ قال لعبده: أَنْتَ حَرٌ إذا جاء يومُ الخميس ثمّ قال له : 
القرعرة وجا ميو الحقى [فيوم الجمعة] ”" لا يَبْطلُ واجِدٌ منهما بل إذا جاء يوم 
الخميس عَتَقَ ولو كان باعَه فجاء يومٌ الخميس ولم يكنْ في مِلْكه ثم اشتّراه فجاء يومْ 
الجُمُعةٍ وهو في مِلْكه عَتقَ بالتعليقٍ الآَحَرٍ . 

وأمّا النَيَمُمُ : فهو ليس بعبادةٍ وإنّما هو طهارةٌ وأئرٌ [58/1أ] الرّدَةِ في إبطالٍ العباداتٍ» 
إلا أنه لا يَنْعَقِدُ مع الكُفْرِ لِعَدّم الحاجةّء والحاجةٌ ههنا مُتَحَقَّقَةٌ ارده لا ُبْطِلّْها لكونه 
مجبورًا على الإسلام فبَقِيّتْ الحاجةٌ على ما ذكرنا في فصل التَيَسُّم والله أعلم . 

(وامًا) الكلامٌ في المسألة الثانية انظ اليك باد وبي جياه وهو مقدارٌ ما 
ليه الذجحوت تت تعر انوكت فال الكروهة زاهقة لعن من امتخاط ا 
الوُجوبَ يتَعَلّقُ بآخِرِ الوقتِ بمقدار التحريمة وقال زُفَرُ: لا يجب إلا إذا بَقيّ من الوقتٍ 
مقدارٌ ما يُوّدَى فيه الفرض وهو اختيارٌ القٌّدوريٌ وبُنيّ على هذا الأصل : الحائض إذا 
طْهُرَتُ في آخِرٍ الوق وبَلّعَ الصَّبِيُ وأسلّمٌ الكافرٌ وأفاقٌ المجنونُ والمُعْمَى عليه وأقام 
المُسافرٌ أو سافر المُقِيمُ وهي مسألةٌ الكتاب فعلى قولٍ رُفر ومّنْ تابَّعّه من أصحابنا: لا 


. في المخطوط : (الحبط». (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 


2 كب فصدة ...> للق 
يجبُ الفرض ولا يتمَيرُ إلا إذا بَقيّ من الوقتٍ مقدارٌ ما يُمْكِنٌّ فيه الأداُ» وعلى القولي 
المختارٍ يجبُ الفرض ويتغَيَرُ الأداء وإنْ يقي [من الوقت] ”'' مقدارٌ ما يسَعُ للتُخريمةٍ 

(وجه) قولٍ زُفر: : إن وُجوب الأداء يقتضي تَصّوّرَ الأداء» وأداء كُلّ الفرض في هذا 
القد و لاا يْتَضَوَر فاستخال وُحَوِتبٌ الأداى. 

(وَلنا): : أن آخِرَ الوقتٍ يجب تَعِيئه على المُكَلّفٍ للأداء فعلاً على ما مرّ» فإنْ بَقيّ 
مقدارٌ ما يسَمُْ لكل الصَّلاةٍ يجبُ تَعِيئه لكُلّ الصَلاةٍ و فعلا بالآداء» وان بي مقدارُ ما يِسَمْ 
للبعض وجب تَعيِينُه لذلك البعض ؛ لأنّ تَعيِينَ كل الوقتٍ لكُلّ العبادة تَعيِينٌ كُلَّ أجزائه 
لكل أجزائها ضرورةٌ وفي تَعِينِ جزم من الوقتٍ لجزءٍ من الصّلاةٍ فائدةٌ (وهي أنّ) 9 


كو 


الصَّلاة 6لا تجا فإذا وجب البعض فيه وجب الكل فيما يبه من الوقت إن كان لا تقب 2 
واقكتمكووة : إن تخقت ]ينيك يجب الكل ليد في وقت آخَرَء وإذا لم يََْ من الوقتٍ 
إلا قدرٌ ما كاحي رحن تح الس يمةٍ ثم تجبٌ بَقيَهُ الضَّلاةٍ لضرورةٍ وؤجوب 
لحري فيُوَديها في الوقت المُتَّصِلٍ به فيما وراء الفجرء وفي الفجر يُؤَديها في وقتٍ 
آَر؛ أن الوب على التذريج الذي ذكرنا قد تقر وقد عجر عن الأداء فيقضي» وهذا 
بخلافٍ الكافر إذا أسلَمَ بعد طلوعٍ الفجرٍ من يوم رمضانٌ حيث لا يلرَمُه صومٌ ذلك اليوم؛ 
لأنّ هناك الوقتّ معيارٌ للصَوْمٍ فكُلُ جزء منه على الإطلاقٍ لا يصلُحُ للجزء الول هن 
العبادة بل الجزءٌ الأزلاسن الوفت قمر الجر ء الأوّلِ من العبادةٍ ثم الثاني منه للثَّاني منها 
والتالك للتالك ومكدا فلا تصور وجوت المودء ا عاد" في الجزءٍ الثاني أو 
الخايس من الودجولا ابره ءِ الخاميس من العبادةٍ من ”* الجزء ٍ السَاوِسٍ من الوقتٍ فإذا 
فاتٌ الجر ءُ الأوَلَ من الوقتٍ وهو ليس بأهل فلم يجب الجر الأوؤلتمن العياوة لالجمالة 
الوّجوب على غيرٍ الأهلٍ فبعد ذلك وإِنْ أسلَّمَ في الجزء الثّاني أو العاشِر لا يُتَصَوّرُ وُجوبٌ 
الجزءٍ الأَوّلٍ من 1 ذلك الجزءٍ من الوقتٍ؛ (لأنّه ليس بِمَحَلٌ لوُجوبه فيه . 

ولأنَ وُجوبّ كل جزءٍ من الصّوم في جزءٍ من الوقتٍ) © وهو مَحَلٌ أدائه والجرء 
ا ْ (0) و التي 0 


(5) تأخر ما , 000 الثاني ل 


كيح بائع مصاع جا 
القاق من اليوم لا يُنَصَوُّ أن يكونّ مَحَلاً للجزء الأوَلِ من العبادة فلا يُتَصَّرَرُ وُجوبُ الجزء 
الأولاقاك معنو تج الكوره الآخَرِ؛ لأنَ الصّومٌ 5400 
الصَلاة؛ لأنْ هناك كُلَ جزء مُطْلَيِ من الوقتٍ يصلْحُ أن يجب فيه الجزء الأول قن الستاو 
إذِ التحريمةٌ منها في ذلك الوقتٍ؛ لأنَّ الوقتّ ليس بمعيارٍ للصَّلاٍ قو افر ن سوال 
لودو - ثم ما ذكرنا من علي الؤجوب بمقدار التحريمةٍ في حَنّ الحانض إذا كانث أيائها 
عَشُرًا فأمًّا إذا كانثٌ أيَامُها دون العشرة فإِنّما تجبٌ عليها الصَّلاةٌ إذا طْهُرَتُ وعليها من 
الوقتِ مقدارٌ ما تَعْتَسِلٌ فيه» فإنْ كان عليها من الوقتٍ ما لا تستّطيعٌ أنْ تَعْتَسِلَ فيه أو لا 
تستّطيعٌ أنْ تَتَحَرّمٌ للضَّلاةٍ فليس عليها تلك الصَّلاةٌ حتّى لا يجب عليها القضاءً» والفرقٌ أن 
أيَامَها إذا كانث أقَلَّ من عشرة لا يُحْكُمُ بخُروجها من الحيض بمُجَرّدِ انقطاع الدّم مالم 
تَغْتَسِلُء أو يمضي عليها وقثٌ صلاةٍ [كامل] ''' تَصِيرُ تلك الصّلاةٌ دَيْنَا عليهاء وإذا كانت 
أَيَامُها عشرةً بمْجَرَّدٍ الانقطاع يُحْكَمٌ بخُروجها عن الحيض فإذا أدرَكَتْ جزءًا من 
الوقتِ ”'' يلرَّمُها قضاءً تلك الصّلاةٍ سَواءً تَمكََتْ من الاغْتسالٍ أو لم تَتَمكَنْ بمنزلة كافر 
أسلَمَ وهو جُئْبٌ أو صَبِي بَلَعْ بالاحلام في آخِر الوقتٍ فعليه قضاء تلك الصَلاة سَواء 
تَمكنّ من الاغتسال ذ في الوقتٍ أو لم يتمكن» وهذا لأنَ الحيض هو حُروجُ الدّم في وقتٍ 
مُعتادٍ فإذا انَقَطْعَ الدّمٌ كان ينبغي أنْ يُحْكَمّ برّوالِهِ ؛ لأنّ الأصلّ أنَّ ما انعَدَمَ حقيقة انِعَدَمَ 
حكمًا إلا أنا لا نحكمٌ بخُروجها من الحيض ما لم تَغْتَسِلْ إذا كانث أَيَامُها أقَنَّ من عشرةٍ 
اا [١48/1ب]‏ عنهم. 

قال الشّعبِنُ”": حَدَّنّي (بضعة عشرّ نَقَوَا) ”* من الصّحابة أن الرّوْجَ أحَقُ برَجْعَتِها ما 
لم نَمِل وكان المعنى في ذلك أن نفس الانقطاع ليس بدليلٍ على الطّهارة؛ لأنّ ذلك 
كثيرًا ما يتَخَلّلَ في زَّمانٍ الحيض فَشُرِطْتُْ زيادةٌ شيء له أثرٌ في التَطهيرٍ وهو الاغتسال أو 
وُجوبٌ الصّلاةٍ عليها ؛ لأنّه من أحكام الطّهْرٍ بخلافٍ ما إذا كان أَيَامُها عَشْرًا؛ِ لأنَ هناك 
الإجماعً ومثلّ هذا الدّليلٍ المعقولٍ مُنْعَدِمِانٍ ولأنّ الدَلِيلَ قد قام لنا أنَ الحيض لا يزيد 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «الأداء؛. 
(9) لم أجده عن الشعبي» وأخرجه ابن أي شيبة في مصيفه :)١68/4(‏ حديث )٠ ٠(‏ عن عمر 


وعبد الله بن مسعود. 
(:) في المخطوط : #بضع وعشرون». 


0 8 مق في كتاب الحيض وهل يُبِاحُ للرَّوْج قرانها”" قبل 
الاغتِسالٍ إذا كانث أيَامُها عَشْرًا؟ عند أصحابنا الثّلاثةِ يُباحُ» وعند زُفر لا يُباحُ مالم 
تَختَيل؟ وإذا كانت أيَامُها دونَ العشرة لا يُباحُ للرّوْجٍ قرباتُها قبل الاغتسالٍ بالإجماع, وإذا 
مَضَّى عليها وقثُ صلاة فَلِلروْجٍ أن يقربّها عندنا وإِنْ لم تَغْتَسِلُ خلافًا لزفر على ما يُعَرَفَ 
في كتاب الحيض ف زناف الله تعالى ك: 


فصل [في بيان ما يصير به المسافر مقيط] 


وأمااسات ما عبد لد ]ف قي : فالمسافر يَصيرٌ مَقَيمًا بوجود الإقامة» والإقامةٌ 
نراقي 

أحدها: صَريحٌ نيَةِ الإقامةٍ وهو أَنْ يَنْوِيَ الإقامةَ خمسة عشرّ يومًا في مكان واحِدٍ صالِح 
للؤقافة لاد مزق ارب نتيا تنه الأقامة وندة كته الاقانة تله المكاف زاوف 
للإقامة . 

(أقا) نيه الأقانة كان لا ند مبه عير" حت الو دسل مة | وتكك فيه كي ا أواكدة 
لانبظار فاؤلة أو لحاجق أخرى يقول: أخرج اليوم أو ًا ولم َل الإقامة لا يصيد مُقيماء 
ولِلشَّافعيٌ فيه قولانٍ”" : في قول: إذا أقام أكثرَ هِمّا أقام رسول اللّهِ يه [بعَبوله6*0] 60 
كان مُقَيمًا وإِنْ لم يَنْو الإقامة . 

ورسول اللّهِ ل أقام بتَبوكَ تِسعةَ عشرّ يومًا أو عشرينَ يومّاء وفي قولل: إذا أقام أربعة 


)١(‏ قرانها: أي جماعها. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 42774 الأصل للشيبانى (2577/1» المبسوط 
(337/1). الحجة (178/1- 22١71١‏ فتح القدير (7/5")», والبناية (/ 77. 077 حاشية ابن عابدين 
(6055/1). 

(") انظر في مذهب الشافعية: المزنٍ ص (54).» الأم (1857/1. 41417» والوسيط (19/7لاء ,)97٠5١‏ 
حلية العلماء (؟/ »)5١١‏ فتح العزيز مع المجموع (414/8/5» ١‏ المهذب :.23١77/1١(‏ المجموع شرح 
المهذب (9/5ه”م- 708) . 

(5) تبوك: موضع بين وادي القرى والشامء وقيل: بركة لأبناء سعد من بني عذرة. وفيها كانت غزوة 
النبي يلد في سنة تسع للهجرة» وهي آخر غزوة غزاها النبي يك وكانت لمواجهة الروم وعاملة ولخنم 
وجذامء انظر معجم البلدان .)١/471(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 
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يام كان قيكانولا بباح له القضر (الستخ) لقوله الأول أن الإوامة متى و جلست تنيت بسني 
أن تكمُلَ الصَّلاه َلْتِ الإقامة أو كرت ؛ لأنّها ضِدُ السَمْرٍ ٠‏ والشَيءٌ ل ين قنا د أن 
التبي يل أَقَامَبِتَبُوكَ يِسْعَةَ عَشَرَيَوْمًا وَقَصَرَ الصَّلاَة'' فتَرَكُْنا هذا القدرَ بالنصّ فَتَأَخُدُ 
بالقياس فيما وراءه. 

ووجه قوله الآحَرٍ على الحو الذي ذكرنا أنْ القيامس أن يَبْطلَ السَفَوُ بقَليلٍ الإقامة؛ لأنَ 
الإقامةً راد والاقتز تيقال والذي يتعرميها فاك فيتكزء حكخة مدرورة: الأا فيل 
الإقامةٍ لا يُمْكِنُ اعتبارٌه؛ لأنَ المُسافرَ لا يخلو عن ذلك عادةً فسَّقَطْ اعبار القليل لمكانٍ 
سا ا 00 في الكثير» والأربعةٌ في حَدٌ الكثرة ؛ لأنّ أدنى درجات الكثير أَنْ 
يكو جَْماء والقلاثةُ وإ كانث جَمْمًا لكتها أت الجمع فكانث في حَدَ لَه من وجه. 
كل يذدي تَنْبْتِ الكثْرةٌ المُطْلَّقَةُ فإذا صارث أربعةٌ صارث في حَدَّ الكثرة على الإطلاق لرّوالٍ 

معنى القِلَة من جميع الوّجوه . 

(وَلَنَا) : إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإِنّه رُوِيَّ عن سَعدٍ بِنِ أبي وقّاصٍ رضي الله 
عنه أنه أقام بقَرْيةِ من قُرى َيُسابورَ”"' شهرَيْن وكان يقصّرٌ الصَّلاة ". وعن ابن عمرّ رضي 


00 أعرجة انو دارد في كات الصلاة» باب: إذا أقام بأرض العدو يقصرء حديث .)١110(‏ والبيهقي 
في السنن (5/ .)١165‏ (050)» وابن حبان (5057/5), (149؟) من حديث جابر بن عبد الله قال: 
أقام رسول الله عَلَلِْهٌ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» قال النووي في الخلاصة : اهو حديث صحيح 
الإبناد عن سوط اليتسارنى ب وعسلمم لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة»» وقال الحافظ 
في التلخيص /١(‏ 45): «وصححه ابن حزم والنووي؛ وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» 
وومةه الألباني في الإرواء (5/ا0). 
(0) نيسابور: بفتح أوله» والعامة يسمونه نشاوور: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء ٠‏ قيل : : إنها فتحت أيام عثمان رضي الله عنه سنة ١‏ صلحًحا وبني فيها جامع ٠‏ وقيل : فتحت 
أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيس» وإنما انتقضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن 
عامر بن كُرَير ففتحها ثانية» انظر معجم البلدان (4/ 555). 
(7) أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية (1/ 4218 والدراية للحافظ (17/1١؟)‏ عن المسور بن 
خرمة قال: : اكنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قُرى الشام أربعين ليلة» وكنا نصلي أربعًا وكان يصلي 
ركعتين»» وأما القصر شهرين فهو ثابت من حديث أنس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (573/1): حديث 
0ه والبيهقي في الكبرى (”/ 57١)؛‏ حديث (0777) عن حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسًا 
أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي ركعتين» وقال النووي: «وفي سنده عبد الوهاب بن 
عطاء مختلف فيه وثقه الأكثرون» واحتج به مسلم في صحيحه» نقله الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١88‏ 
عن النووي وأقره. 


الله عنهما أنّه أقام بأذرَبِيجِانَ7/ ؛ شهرًا وكان يُصلَي ركعتَيْن” "“. وعن عَلَْقَمة”" أنّهِ أقام 


)2 
بخَوَارِرْمَ 


عوزه) 


سَتَتَيْنِ وكان ب 


ورُوِيّ عن عِمْرانَ بِنِ خُصَّيْنِ رضي الله عنهما أنّه قال : شَهِدْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله يَكِهِ عَامَ 


3 


نح مَكَة ٠‏ فَقَامَ بمَكَةَ نَمَانِ عَشْرَة ليله لا يْصَلَي إلا الَكْعبَيْنِ م كَالَ لهل مَكَةَ صَلُوا أَرْبَعا 
إن قَوْمٌ سَفُْا"' والقياسٌ بِمُقابَلةِ التصّء والإجماع باطِل . 


)١(‏ أذربيجان: : مدينة عظيمة حَدّها من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من جهة الشمال 
ولا السام احير والطرمة وغ اا ال ل ال 
)ل أجده هكذاء رأخيضة الجؤقي. في الكبرى 10181 ل ل سل 
قال 1 يح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة . وكنا نصللٍ ركعتين»», وقال الحافظ في الدراية 
1/5١‏ : «أخرجه البيهقي بإسناد صحيح» وقال النووي : اسنده على شرط الصحيحين» ونقله الزيلعي 
فى نصب الراية (7/ )١180‏ عنه وأقره. 
() هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي, أبو شبل . من أهل الكوفة. تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي » وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه صفين. غزا خراسان. وأقام بخوارزم 
سنتين» وبمرو مدة» وسكن الكوفة . روى عن عمر. وعثمان» وعلي ء وعبد الله بن مسعود وغيرهم. 
وأخذ عنه كثيرون. جَوَّدَ القرآن على ابن مسعودء وتفقه به - وهو أحد الصحابة الستة الذين كانو يُقُرئون 
الناس» ويعلمونهم السئة ويصدر الناس عن رأيهم - وكان علقمة فقيها إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآن» 
ثبتا فيما ينقلء صاحب خير وورعء بلغ من علمه أن أناسا من أصحاب النبي يِه كانوا يسألونه 
ويستفتونه . توفي سنة (١1ه)‏ انظر ترججمته في : تبذيب التهذيب (5077/1)» وتاريخ بغداد (597/15)» 
وتذكرة الحفاظ (48/1). 
47 )رارز :يغ أولداوبالراء الهجلة اللكصورة» والزاي المعجمة بعدها : من بلاد خراسان معروفة . قال 
أبو الفتح الجرجاني: : لمعنى خوارزم: هين حربها لأنها في سهلة لا جبل بها» انظر معجم ما استعجم من 
البلدان (؟/ 6١اه).‏ 
(0) أخرجه عبد الر زاق في مصنفه (51757/5), حديث (5566)., واب بن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١8‏ 00 
وحديث ١٠8(‏ 1م . 
030 أخر جه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : متى يتم المسافر؟» حديث ,)١559(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (؟/2)15 حديث .)١517(‏ وقال الحافظ في التلخيص (55/0): احسئه الترمذي. وعلي 
ضعيف ١»‏ وإنما حَسَّن الترمذي حديثه لشواهده. وليك الأختلدت في اللذء عفا خرف من عاد اللسدلين 
من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون الفيات ا وانظر ضعيف أبي داود. 
قلت : ويغني عنه حديث ابن عياس بلفظ : «أقام النبي يَكِةٌ بمكة تسعة عشر يومًا يصلٍ ركعتين» أخر 
البخاري» كتاب المغازي. باب : مقام النبي كه بمكة. حديث (1598). 


5 وو لاقا 5 ا 6000 
(وأمًا) مدة الا قامة: تأكاياحسة عكر يرما ددن 8 


529 


ع 


وقال مالك وانافم 92"» ا أيَا م وحُجّتُهِما ما ذكرناء وروي أن النبيَ علد 
08 ةلي أن 


ا ا ا 


ال ا 0 النّسَّكِ ثَلانَة َه أيَام 
الزيادةَ على الثلاثِ توجبٌ حكمٌ الإقامةٍ. 

(ولمًا) : ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم أنّهما قالا: إذا دَخَلْتَ بلدة 
وأَنْتَ مُسائرٌ وفي عَرْمِك أن تفي بهنا حمسة عشر يوم وأكجل الضلاة وإنْ كت لأ تدرئ 
اي نطف ناقنى :19 رعلا ا يرط انمي لواف انس قل المقادر ا ل 
بهما التَكَلّمْ جَُانًا0”©» فالظاهرٌ أنهما قالاه سَماعًا من ”") رسول الله كلذ 

رَوَى عبد اللّه بن عبّاسٍ وجابرٌ ونس رضي الله عنهم أن رَسُْولَ الله له مَعَ أَضْحَابه 
َحَلُوا مَكةَ صَرِيحَة لاع مِنْ ذِي الْحِجةِ وَمَكَُوا لِك اليم ٠‏ والَيِزْم اير 2 
السّاوِسٌ وَاليَوْ م السّابِعَ فَلَمّاكَانَ ضيح اليَْمٍ اتن وَهُوَ يَوْمُ !0 ع او د 
وَكَانَ رَسُولُ اللَِّ يل يُصَلّي بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتيْنِ وَقَدْ وَطَُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى إِقَامة أ أذبعة أيَام 5 


.)53771( الأصل للشيباني‎ .)559/1١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)2١18/4(‏ نهاية المحتاج (1/ 00717١‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(؟/107١1).‏ 

إهرة زاد في المخطوط: «في»2. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب». باب : إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (*9؟")., 
وجلم. في كتاب: الحجء باب : جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراع الحج. عديثت 1000 
وأبو داود (7؟ 56 والترمذي (959)) والنسائي. (ههة١ا)/‏ وابن ٠‏ ماجه ( "الا ا جل يمه العلاء بن 
ا حضرمي وفيه لاثلااث ك للمهاجر بعد الصدراء والصدر: خروج الحجاج ورججوعهم من الحج 1 العمرة . 
(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 22١87‏ وقال: «أخرجه الطحاوي». 

() جزافا: أي بغير تبصر. انظر: معجم لغة الفقهاء ص .)١57(‏ 

(0) فى المخطوط : ١عن».‏ 

)2 يوم التروية : مِنْ روي؛ وهو التزود بالماعء ويطلق على يوم الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لأن 
الحجاج يروون فيه الإبل ويتزودوث بالماء استعدادًا للذهاب إلى عرفة. انظر معجم لغة الفقهاء. ص 
(9؟١1).‏ 

2 أخرجه البخاري في كتاب : الشركةء باب: الاشتراك في الهدي. حديث (2)5005 ومسلم في 
كتاب : الج باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث 2.)١5١5(‏ وابن ٠‏ ماجه (5ل/ا٠‏ )ين درك جابر وفيه 


اقم الج كد رامد عن (زايدير دي الحهة مولن بال اه وليس فيه «القصراء وأما «القصر) 


٠ 1‏ أن التَعَدِيرَ بالأربعة غيرُ صحيح 59/11 أ] وما رُوِيَ من الحديث فليس فيه ما يُشِيرُ إلى 
تقدير ادتى مده الإقامة بالأربعة؛ لأنه يُحْتَمَلَ أنه عَلِمَ أن حاجَتّهم ترتفعُ في تلك المُدَة 
فرَخصٌ بالمقاه م [ثلانا] *'' لهذا لا لتقدير الإقامة . 

(وأمًا) اتَّحَادُ المكان: فالشّرطٌ نيَةُ مُدَةِ الإقامة في مكان واجِدٍ؛ لأنّ الإقامة قرا" 
والانثقال ل يُضادَه ولا بُدَ من الانتِقالٍ في مَكانيْن ل 
ا ا ل 
كيال ا ا 
امام كر المواسد 2 الست سور 
لاقي توضجع وانحوشلصا حدر يوناه فلنث بلاء م ل 
ص اا لعي در اا سردا اراي لاتق دي 
المقام فيه بالتّهار لا يَصيرٌ مُقِيماء وإنْ دخل الموضِعٌ الذي نَوَى الإقامة فيه باللّيالي يَصيدُ 
مُقيمّاء ثم بالخرو ج إلى الموضع الْآخَرٍ لا يَصيرُ مُسافرًا؛ لأنّ موضعَ إقامةٍ الرجل 3 
حيث يبيت فيه. ألا ترى أنّه إذا قِيلَ للسّوقيٌ أبن سك الول ف مكل كذاوهر 
بالنَهار يكون بالسَوقٍء وذْكِرَ في كتابٍ المناسِك أن الحاجّ إذا دخل مكّةَ فى ي أيام العشرٍ 
ونّوَى الإقامة خمسة عشرّ يومًا أو دخل قبلَ أيَامٍ العشْرٍ لكن ب بَقيَ إلى يوم التَرْوِيةِ أقَل من 
خمسة عشرّ يومًا ونوّى الإقامة : لايَصِح؛ ؛ لأله لايد له من الخروج إلى عَرَفاتٍ فلا َي 
يه إقاميه خمسة عشرٌ يومًا فلا بْصِحُ» وقيلٌ : كان سبست 
ع ا ا فتك مني أو المشرمن في ال 


22 
ا 


تفقه عيسّى بن بان هذه المسألةٌ 


فأخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب : ما جاء في التقصيرء حديث :)23١81(‏ ومسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين» حديث (597)», وأبو داود (8؟1١),‏ والترمذي (044)» والنسائي (؟105١)»‏ وابن 
ماجه (لالا٠ )٠١‏ من حديث أنس» وفيه #خرجنا الي ركو إلدي إل بك دكان بن ومين در 
حتى رجعناء قال: أقمنا مها عشرًا) . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


هقه م بدائع الصنائغج!__ > 
حنيفة فقال: أخطَأتَ فإِنّكَ تخرُجُ إلى ِئى وعَرَفاتٍ فلَما رَجَعتُ من مِنى بدا لصاجبي أن 
يخرج وعَرَنْتُ على أن أُصاحِبّه وجَعَلْتُ أقصرٌالصَلاهً فقال لي صاحِبٌ أبي حنيفة : 
[أخطأ ت] 7" فإنّكَ مُقيمٌ بمكَة فما لم تخرّج منها لا تَصيرُ مُسافرًا فقت : : أخطات في 
مسألةٍ في موضِعَيْنِ فدَحَلْتُ [إلى] ”© مجلس محمَّدٍ واستَعْلْتُ بالفقه وإنّما أورذنا هذه 
الجكاية يلم ملم علم الفقه فيصيرٌمَْعَنّهُ الطُبٍ على طلبه . 

(وامًا) المكانُ الصَّالِحُ للإقامةٍ: انه وكوف مُ اللنْثِ والقرار في العادةٍ نحو الأمصارٍ 
والقّرى» وأمًا المفازةٌ والجزيرةٌ والسّفينة فليستٌ موضِعٌ الإقامة» حتّى لو نَّوَى الإقامة في 
هذه المواضع خمسةٌ عشرً يومًا لا يَصيرُ مما كذا ري عن أبي حنيفة . 
د 


وروي عن أبي يوسف في الأعراب (والأكرادٍ والترَكُمانٍ تُزلوا بخيامهم في 
موضع ونوَوا الإقامة خمسة عشرٌ يومًا صاروا مُقِيمينَ فعلى هذا إذا نَوَى المُسافرُ الإقامة 
اميد مقتوا يوك تعد انفكا كجاافي الفزرة: ورُوِيَ عنه أيضًا أنّهم لم يُصيروا مُقِيمِينَ 
فعلى هذا إذا نَوَى المُسافرُ الإقامة فيه لا يَصِحٌ . 

كر الاين عَنْ أبِي يُوسُفَ فِي الْميُونِ فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يَصيرٌ 
مُقِيمًا في المفازة» وإنْ كان ثَّمّة قوم وطّنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط”” أ وعن أبي 
يوسف روايتان» وعلى هذا الإمامُ إذا دحل دار الحزب مع المِْئدِ ومعهم أخبيةٌ ومُساطيط 
فنَوَّوًا الإقامةَ خمسة عشرّ يومًا في المفازةء والصّحيحُ قولٌ أبي حنيفة؛ لأنّ موضع الإقامةٍ 
000 ل و 
ل 0 000 وكذا إذا تَرَلوا المدينة رطامرن أهلّها في 


الحصن . 


و 


)١(‏ ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط. 

(7) الكزد : شَعْبٌ يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى» ومح عطقا رزو كوضاة 
وغيرها. المعجم الوجيز ص (070)» والتركمان :جيل من الترلة» سموا به لأجم آمن نهنم هاا أل في 
شهر واحدء فقالوا: ترك إيمانٍ ثم خُقُفَ فقيل: تركمان» انظر القاموس المحيط ص (1599). 

(4) فى المخطوط : «لو). 

(5) الفساطيط: جمع فسطاطء وهو بيت بُتَّخَذْ من الشّعرء انظر المعجم الوجيز ص .)17١(‏ 

(7) في المخطوط : «إقامتهم. 


وقال أبو يوسف: إِنْ كانوا في الأخبيةٍ والفساطيطٍ خارِج البلدةٍ فكذلك» وإِنّْ كانوا فى 
الأبنية صَحََتْ نيَنْهم وقال زُفَرُ في الفصلين جميعًا: إِنْ كانت الشّؤكة”' والغلّبةٌ للمسلمينَ 
لاسو لم الو ساف محر ا 0 
عم يَقَعٌ الأمنُ لهم من إزعاج العدوٌ إِيّاهم فِيَمْكتهم القرارٌ ظاهرًاء فنيّة الإقامة صَادَفَث مَحَلّها 
لي وا مم رت + ١‏ إلا بية متوضع الإقامة نِم نيه الإنامة قبهنا بدالا 
الصخراء . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنّ رجلاً سأله وقال: إِنَا نُطيلُ القّواء”» 
في أرض الحزب فقال : صَل ركعمَيْنٍ حتّى ترجع إلتن أحلك ")وان جه الإقامة 711 
4ب] نيةُ القرارٍ وإنّما تَصِحّ في مَحَلّ ”4 صالِح للقرارٍ» ودارٌ الحرب ليسث موضِعٌ قرار 
لاسي و ار م يك 1 
القغال موي 000 ]| واتنقد له قن الجدلسية خيلة» لأن لسوت و 0 فلم تصادف الثدة 
ميات ا ١‏ عجشي درة لوه رق 
الجوات عع قالا وعلى هذا 9 إذا 08 أهث العذل التدة في دار ااام فى غير 
مِضْرٍ أو حاصّروهم ونَوَوًا الإقامة خمسةً عشرّ يومّاء واختلف المُتَأَخَرونَ في الأعراب 


)١(‏ الشوكة: بفتح فسكون: واحدة الشوك؛ القوة. انظر معجم لغة الفقهاء ص (737؟). 

(؟) الثواء : 0 . انظر الفائق /١(‏ 845؟7). 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (077/5)» برقم (4445)» ولفظه : «عن ضحاك بن أبي مزاحم 
قال: قال لي ابن عباس : : مهما عصيتني فيه من شيء فلا تعصيني في ثلاث : إذا خرجت مسافرًا فصل 
ركعتين حتى ترجع إلى أهلك» ولا تصومن حتى ترجع إلى بيتك» ولا تدخل مكة إلا بإحرام». 

(:) في المخطوط : : الموضع»2. 

(5) فى المخطوط : «للمسلمين». 

(7) سجال: أي مرة لنا ومرة علينا؛ وأصله أن المستقين بالسجل (الدلو) يكون لكل واحد منهم سجل . 
انظر النهاية في غريب الحديث (9114/17). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: الحرب لخدعة. حديث (9:59), شلعم في كتاب: 
الجهادء باب: : جواز الخداع في الحرب» حديث 2)١9/1٠0(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في 
كتاب : الجهاد والسيرء. باب : الحرب خدعة» حديث ٠8:(‏ 2)» ومسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب: 
الخداع في الحرب.ء حديث .)١9794(‏ وأبو داود (2)5755 والترمذي )1١1165(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


والأكرادٍ وَالتَّْكُمانِ الذينَ يسكنونّ في بيوتٍ الشّعرٍ والصّوفِء قال بعضهم: لا يكونون 
مُقيمينَ أَبَدَا وإِنْ نَوَوْا الإقامة مُدَةَ الإقامة؛ لأنَ المفازةً ليسث موضِعٌ الإقامة والأصَحٌ أنّهم 
مُقيمون؛ لأنّ عادتّهم الإقامةٌ في المفاوز دونَ الأمصارٍ والقّرى» فكانتٍ المفاوزٌ لهم 
كالأمصار والقُرى لأهلِها ولأنَ الإقامة لليجُلٍ أصل والسْمَرُ عارض وهم لا يَنْوُونَ السَفر 
بل يَنْتقِلونَ من ماء إلى ماء ومن مرعّى إلى مرعّى حتّى لو ارتخلوا عن عن أماكيهم وقصّدوا 
موضعًا آخَرٌ بينهما مَدَهُ سَفْرٍ صاروا مُسافرِينَ في الطريق . 

م المُسافرٌ كما يَصيرُ مُقِيمًا بصَريح ني الإقامة في مكان واجدٍ صالح للإقامة خمسة 
عشْرّ يومًا خارج الصَّلاةٍ يَصيرُ مُقيمًا به في الصَّلاةٍ حتّى يتغَيَرَ فرضّه في الحالينٍ جميعًاء 
ماك الامو اه ل ل 

ون َل الإساء توا أو بعذما فرع اإمعٌ م الصَلاوتى الاقم إن لا يندز 
فرضه عند أصحابنا الثلاثةٍ ثةِ خلافًا لرُفر وإِنّما كان كذلك؛ افق الاقاف تب الاسسدران 
والصَّلاءٌ لا ثُنافى [نيّة] ١١‏ » الاستفرار فتَصِحٌ نيةٌ الإقامة فيها فإذا كان الوق باقيًا والفرض 
لم يود بعد كان مُختلا لير فيتيدُ بوجوو امير وَُوَ ني الام وإذا خرج الوقتٌ أو 
دي الفرضٌ لم يَبِقَ متلا لتر فلا يَعمل المُغيرُ فيه والمدْرِكُ الذي نام حَلْفَ الإمام 
م ل ل ا 
اك سو ل مر ل الشاد سق لفن ادق اند 
قر عه الو ندقية أن القراق ف الركف قابل للتشير : 

وكذا لو نَوَى الإقامة بعدَ ما صلّى ركعةٌ ثم خرج الوقثُ لما قلناء ولو خرج الوق وهو 
في الصَّلاةٍ ثمٌ نَوَى الإقامة لا يتغَيَرُ فرضه ؛ ؛ لأنَ فرص السَفَرٍ قد تقَررَ عليه بخُروج الوقتٍ 
فلا يحت التق ونه للق ول عدلى الفلوو ركع وفع عدر التكتوز رانم سم نه درن 
الإقامة تََيَرَ فرضّه لما ذكرناء وإِنْ نَوَى الإقامة بعدّما قَعَدَ قدرَ الَشّْدِ وقام إلى الثالئة فإن 
لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة تَكَيْرَ فرضّه ؛ لأنّه لم يخر عن المكتوبة بعدٌ إلا أنه يُعيدٌ القيام 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


والركوعَ؛ لأنَ ذلك نَفْلَ فلا يَنوبُ عن الفرض» وهو بالخيار في الشَفْع الأخير إن شاء قرأ 
وإِنْ شاء سَبّحَ ون شاء سَكَتَء في ظاهر الرّواية على ما ذكرنا فيما تقّدّمَ ون قَيَدَ القالعة 
بالمجدة ثم تؤى الإقامة لاتير فرضه؛ لأنَ الفرض قد استحكمٌ بخُروجه منه فلا يحتّمِل 
الققيق ولأكنه يفيت لبها وكسة أخرق لعكزة ايعان لو كلذ غاء لان التقكت إل لذ 
تعالى بالبثراء''' غير جائز» ولو أفسد تلك الرّكعة فَفَرْضُه تام وليس عليه قضاءً الشّفْع 
الثاني عند عُلّمائنا التّلانُةٍ خلافًا لرُفر بناء على مسألةٍ المظنونٍء هذا إذا قَعَدَ على رأس 
الوكعتين قدرَ التشَهّوء فأمًا إذا لم يقشذ ور الإقامة وقام إلى القالفة تعد فرضيه لما :قلناء 
ق الت رن ل يرط عاد إلى القند ةوزن اماريق اينالا يعرف كالحقي إذا قام ين القالنر 
إلى الرَابعة» وهو في القراءة في الشّفْع الأخير بالخيار . ْ 

وكذارذإاقام إلى الكالدو”" ونم يتكذها انيدو عق ترك الإقانة قن ورضة رماي 
إعادة تياو لكوع لجالي» عزن تيد القالعة بالميجدة كم تر ى الإقامة لا تعمل نينه في شق 
الع ل لات اس ايع ؛ لأنه لَمَّا قِبَدَ قَيَدَ التَالئةَ بالسجدة تَمّ شروعُه 

في التَمْلٍ ؛ لأنَ الشروعً إِمّا أَنْ يكونٌ بتكبيرة ة الافتتاح أو بتمام فعل النَقْلِء وتّمامُ فعلٍ 
لصاون عي بز زب ايندو ر لون لا لست ميلد شرف رلا عار ف را في الزر 
صار ارجا عن الفرض ضرورةٌ لكنْ بَقِيّتِ التحريمةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ /١[‏ 
19١‏ فيُضيفٌ إليها ركعة أخرى ليكونَ الأربع له تَطَُعَا؛ لأن الث باللاثِ غير مشروع 
وعندٌ محمَّدٍ ارتمَّعَتٍ التحريمة بفَسادٍ الفرضيّة فلا يُتَصَوَّرُ انقِلابه تَطَوُعَا مُسافدٌ صلّى الظَهدً 
ركعتيّن وترك القراءة فى الرَكعَيْنِ أو في واحدةٍ منهما وقعدّ قدرَ التَشْهَّدٍ ثمّ نَوَى الإقامة 
قبل أن يُسَلَمَ أو قام إلى القالشة ثم نوَى الإقامة قبل أن يدها بالسجدةة تحر لقرمنه أزيكا 
عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف ويقراً في الأخيرَتَيْنِ قضاء عن الأوليئن» رمتسا عر 
محمدء ولو قَيّدَ الثَالئة بالسجدة ثم نَوَى الإقامة تفسّدُ صلاته بالإجماع, » لكن به يفيت إليها 


م مهم 


لي ا" " الرّكعتانٍ له تَطَوُعَا على قولِهما خلافًا لمحمّدٍ على ما مد . 


)١(‏ البتراء : البتر: القطعء يقال بتر العضو: أي قطعهء والبتراء من الحيوان: مقطوعة الذنب . انظر معجم 
لغة الفقهاء ص (” )٠١‏ وفي الصلاة : البتيراء : هو أن يوتر بركعة واحدة ٠‏ وقيل : هو الذي شرع في ركعتين 
فأتم الأولى وقطع الثانية. انظر: لسان العرب (9/ 17") . 

(0) فى المخطوط : «الثانية» . () في المخطوط : «لتكون». 


(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن ظَهْرَ المُسافرٍ كفجر المُقيم» ثم الفجرٌ في حَقَ الحُقيم يَفْسْدَ بترك 
القراءة فيهما أو في إحداهما على وجو لا يُمْكِنُّهِ إصلاحُه إلا بالاستقْبالِ» ٠‏ فكذا الظَهرٌ في 
حَقٌ المُسافر إِذْ لا تَأَيرَ رَلنيّةٍ الإقامة في رَفْع صِفَة الفسادٍ (وجه) قولهما أنَ المُفسد لم 
يتقَورْ؛ لأنّ المُفْسِدَ خُلرٌ الصَّلاةٍ عن القراءة في ركعمَيْن منها ولا يتحَمَّنُ ذلك بتركِ القراءة 
في الأركير »لآق سلاة القنائر يترم اذ بلخقياكة جز الإفانة بعلا المسجوااي تق 
المُقيم ؛ لأنَ ثَمَةَ تقرّرَ المُفْسِدُ إِذْ ليس لها هذه العرّضيّة» وكذا إذا قَيَدَ التَالئةَ بالسجدةٍ ولو 
راي الوك جسن وقد نسو قد نور ضرعل يون قر تايالم سك قرح 
أربعًا وسَقَطَ عنه السّهِوٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ ورُفر تَغَيّرَ فرضه أربعًا 
ويسجدُ للسَّهو في آخِرٍ الصَلاقء ذُكِرَ الاختلافٌ في نوادر أبي سَّلِيمانَ 

ولو سجد سجدة واحِدةً لسَّهِوه أو سجدهمائمٌ نَوَى الإقامة تَغْيَمَ فرضه أربعًا 
بالإجماع» ويُعيدُ السجدتَيْنٍ نِ في آخرٍ الصَّلاوَء وكذا إذا نَوَى الإقامة قبل السّلام الأوَلٍء 
وهذا الاختلاف را- إلى اص ره أن مَنْ عليه سُجِودُ السَّهو إذا سَلَّمَ يخرجُ من الضَّلاةٍ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف روجا موقوّاء إِنْ عاد إلى سجدتي الهو وصَعٌ عَوْدهِ إليهما 
3 انه كان لويف درون نو د يه لكان عر ع ل صيوف البدانافاء قن 
أن يَعودَ إلى سجدتّي السّهِوٍ لا تنتقِضٌ طهارَئه عندّهماء وعند محمَّدٍ وزفر سَّلامُه لا 
تخر جوع شزيةالطلاة أصلاً حتّى لو ضَحِكٌ قَهْقَّهَةَ [بعدَ السّلام] ''' قبل الاشْتِغالٍ 
بسجدتي السَهِو تُُتقض طهارَنُه (وجه) قولٍ محمَّدٍ ورُفر أنَ الشْرعَ أبطَلَ عَمَلَ سَلامِ مَنْ 
عليه جه الخيوة لآن سني الخهر' لق وماق ريه الطلان (البماشرعها 
لجَبْرِ التقْصانٍ وإنّما ينْجَبِرانٍ لو حَصَّلَتا في تحريمة الصّلاة» ولهذا يسمُطَانٍ إذا وُجِدَ بعدَ 
القُعودٍ قدرَّ التَسْهّدِ ما يُنافي التحريمة ولا يُمْكِنُ تحصيلّهِما في تحريمة الصَّلاةٍ إلا بعدَ 
ب ما حر رات بسار ب ابوروا 

حقيقةٌ كانك التحريمة باقية فكذا إذا التَحَقَ بالعدّم . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنّ السَلامَ جُعِلَ مُحَلّلاً في الشّرع قال التبيئُ يَلهِ: «وتحليلها 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «قهقه».‎ )١( 


العو والتحليلٌ ما يحصّلْ به المَحَذْلُ ولأله خطابٌ للقوم ”"» فكان من كلام الناس » 
وأنّه مُنافٍ للصّلاةٍ غيرَ أن الشُرعَ أبطلّ عَمَلَّه في هذه الحالة لحاجة ل 
التّْصانِء ولا يَنْجَبِرُ إلعندَ وُجودٍ الجابرٍ في التحريمة ليُلْحِقَّ الجابرَ بسبب بَقاءِ التحريمة 
بِمَحَلَ النُمْصانٍ فيَنْجَبرَ النُنْصانُ فبَقَيْنا التحريمة مع وُجودٍ المُنافي لها لهذه الضّرورة فإِنٍ 
اشْتَعُلَ بسجدئي السَهو وصّم اشْتِغالّه بهما تَحَقَّمَتِ الضَرورةٌ [إلى إبقاء التتحريمة] ) 
فبَِيَثْء وإنّ لم يَشْتَهِلَ لم تَتحَقَّيِ الضَرورةٌ» فعَمَلَ السَلامُ في الإخراج عن الضَّلاةٍ وإبطالٍ 
التحريية 

وإذا عُرِفَ هذا الأصلّ فنقول: وُجِدَتْ نهُ الإقامةٍ ههنا والتحريمةٌ باقيةٌ عند محمَّدٍ وذفر 
ترف تي زر نري اراد قبن حادم ايع مرعاة الى مسد را اكور وعم ابي 
حنيفةً وأبي يوسف وُجِدَتْ نيّةُ الإقامةٍ ههنا والتّحريمة مُنْقَطِعَةٌ؛ كعات جرد 
المُنافي لضرورة العؤْدٍ إلى سجدتي السَّهوء والعوْدُ إلى سجدتي السَهوٍ ههنا لا ب يَصِح ؛ ؛ لأنه 
لو صَعَ لََِيَنَ أن القحريمة كانث باقية فتَبيَّ أن فرضّه صار أ أريما وهذا :وسط المتافف 
والاشتَغالٌ بسجدة تي السَّهو في وسَّطٍ الصَّلاةٍ ارصم 4 لأن مَكَلْهنا لخ الطنلة ةفد 
فائدةً ذ فون لك فلت هيما ا ل ا ٠5ب]‏ إذا اقتَدَى به إنسانٌ في هذه 
التغالة» 05 لاعدا وفوف إن امك بالسجدكته تَبيّنَ أنه كان صحيحًاء وإِنْ لم يَشْتَغْل 
ان رقم اناق تان سر باكر نك عله منيد» 5ف العزة إن عدي الجهر صحية 
فسَقَطْ اعتِبارُ المُنافي للضَّرورةٍ وههنا بخلافِهء بخلافٍ ما إذا سجد سجدةً واجدةً للسَّهِو ثم 
الس ل ا و ل ا 
لا يُعمَدُ بهما لحُصُولِهِما في وسَطٍ الصّلاة؛ لأنّ هناك صَعّ اشيغاله بسجدئي الهو فين تب 
أن التحريمة كانث باقيةً [فَوٌجِدَتُ نيّةٌ الإقامة» والتّحريمة باة ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة. باب : فرض الوضوءء حديث (251)» والترمذي (578)» وابن 
ماجه (ه/ا؟)2 وأبو يعلى »)507/1١(‏ (حتكى من حديث علي ب بن أبي طالب» وذكره الحافظ في التلخيص 
الحبير» وقال العقيلٍ : إسناده لين» وانظر صحيح الجامع (8486ه)» والإرواء 7017 356), 

(5) في المخطوط : «القوم». 

(”) في المخطوط : «فإن من اشتغل بسجدتي السهو وصح اشتغاله إلى إبقاء التحريمة عمله؟. 

(:) ليست فى المخطوط . 


)سمس سسسسستح__بدائع المطنائع ج1_> 
وإذا تَغَيّرَ [فرضه] ”' أربعًا تَبَيَنَ أن السجدةً حَصَلَتْ في وسَّطٍ الصَّلاةٍ قبَبْطلٌ اعتباذها 
ولكن لا يظهرة انهانها كانة معت : معكذابهنا حي حقلت فل بطل اعتبارّها بعد ذلك وقت 
خصّول نيّةِ الإقامة مُقَتَصِرًا على الحالٍ . 

فأما فيما نحن فيه فبخلافِه» وَقَرْقٌ بين ما انعقد صحيحًا ثم انَفْسَحَ بمعنّى يوجبُ 
انفساخه وبين ما لم يَنْعَقِدُ ا لأنّ فى الأوّلٍ ثبت الحكمٌ عند انعقاده وانتفى بعد 
انفساخجه » وفي الثاني لم يَكْبْتِ يْبْتٍِ الحكم أصلا نظيرُء مَنْ اشترى دارًا فوَجَدَ بها عَيْبًا فرَدّها 
بقضاء القاضي حتّى انفّسَحَّ البِيِمُ لا تَبْطلُ شُفْعةُ 83 إن الي قا ديا اي 
أن بَدَلَ الدَار كان خُرًا ظهر أن حَوَّ حَقَّ الشّفيع لم يكن ثاببًا؛ لأنّه ظهر أن البيْعَ ما كان 000 
وفي باب الفسخ لا يظهرٌء فكذا ههنا ويُعيدٌ السجدتَيْن في 1< خر الصّلاة عندنا خلافا لزفرء 
والصّحيحٌ قولنا؛ (لأنّه شرعَ) لعز الما راك ءاير فنالاو لني نيط 
لاد أولى : ا با لساك م الأول حيث 
التحريمة ثانياإذ مد إلى سجدئي الشهر يعو والأخلد سار مت يان 3 
وما ذكرنا أن التَوقْفَ في بقاء التحريمة وبُطْلانها أصَح؛ أن :لقص د امسر ريه والح اذا 
بَطْلَتْ لا تَعودُ إلا بالإعادةٍ ولم توجَدُ - والله أعلّمُ -. 

(والاني) وُجِودُ الإقامة بطريق التَبَعيَةِ: وهو أنْ يَصيرَ الأصل مُقيمًا فِيَصيرٌ الثم أيضًا 
مُقِيمًا بإقامة الأصلٍ » ؛ كالعبدٍ يَصيرٌ مُقِيمًا بإقامةٍ مولاه» والمرأة بإقامة رَوْجهاء والجيْش 
بإقامة الأمير ونحو ذلك ؛ لأنَ الحكمٌ في التَبّع ثبت بِعِلَةٍ الأصلٍ ولا تُراعَى له عِلَةُ على 
حِدةٍ لما فيه من جُعل التَبَع أصللاً وأنّه قَلْبُ الحقيقة 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
ل 
ا 00 ل ال اد 


للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض» انظر الموسوعة الفقهية .)١757/575(‏ 
(*) في المخطوط : «لأنها شرعت». 


(وأمًا) الغريمٌ مع صاجب الذَيْنِ : فهو على التَمُصيلٍ الذي ذكرنا في السَّمَّر أنّه إنْ كان 
المدد و" تعيش دوا تعد نا سنا حي الكو ب إلالة عله شدي لزي 
بقضاء الذي نء وإِنْ كان مُفْلِسَا فالمُعتَبَرُ نيه صاجب الدَيْن؛ لأنّ له حَقَّ ملارَمتِهِ فلا يُمْكِنْه 
أذكقار هيلخنو لكات نك داكت القائيى ثم فى هذه الفصّول إتمايصية 
ل قبا بإقامة الأصل وتنقلِبٍ صلائه أربما إذاعَلِمَ الب بية إقامة الأصل» فأمًا إذا لم 
داري م لوعن ىا نا بعكلا لحي ري 1 قبل العلم ب: بنيّةٍ إقامة الأصل فإِنَ صلاته 
جائة ‏ والاابكن عليه إقاد نيا 

وقال بعض أصحاينا : إن عليه الإعادة وإنه غير سَدِيدٍ؛ لأنْ في الوم بدونٍ العلم به 
صَرًَا ني حَقهِ وحَرَجَاء ولهذا لم يَصِح عَزْلَ الَكيلٍ بدونٍ العلم به كذا هذاء وعلى هذا 

يُبِنَى أيضًا اقتداءً المُسافر بالمُقيم في الوقتٍ أنه يَصِحّ. وَيَنْقَلِبٌ فرضة أَربعًا عَدَدَ غَامةٌ 
الستاف: اش 

وقال بعضٌ التاس لا يَنْقَلِبُ وقال مالِك7" : : إنْ أدرَكُ مع الإمام ركعة فصاعِدًا يَنْقَلِبُ 
فرضه أربعًا وإنْ أدرَك ما دون الركعة لا يَنْقَلِبُ بأنٍ اقتَدَى به في السجدة الأخيرة أو بعدّما 
رفع رأسَّه منهاء وَالصَّحَيحٌ؟ فول العامّة» لآنه لَمًا اقتدى بدضان تَبما له؟ لأنّ متايته 
واجبة عليه . 

قال يي طحي ا لو ل را ير والأداء م (أَعْنِي الصَّلاةٌ في 
الوذت) هما يحتهل القخبيز إلى الكتمال إذا وُجدَ دلبل التَغْيِيرِء ألا ترى أنّه (تَتَغَيَرُ نيَهُ) 3 
الإقامةٍ في الوقت؟ وقد وٌجِدَ ههنا دليل الَتَعْبِيو وَهُوَ التَبَعِيّةُ فيتغَيّرُ فرضّه أربعًا فصار 
صلاةٌ المُقّنَدي مثل صلاة الإمام فصَّحَّ اقتداوٌه به بخلافي ما إذا اقتَدَّى به خارِجٌ الوقتٍ 


.)409( مليًا: أي غتّاء انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

فيه انظر في مذهب المالكية: المدونة (1١/2508)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (؟/0077)» حاشية 
الدسوقي ,)5575/١(‏ حاشية الصاوي .)187/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: : إقامة الصفء. حديث »)77١(‏ ومسلم في كتاب : الصلاةء 
باب : اثتمام المأموم.ء حديث »)1١١(‏ وأبو داود »250١(‏ والترمذي (51)», والنسائي (079414» وابن 
ماجه (845). وابن حبان (150//6). ,)5١١9(‏ 


() في المخطوط : : (تغير بنية) . 


حيث لا يَصِحٌ؛ لأنّ الصَلاةً خارج الوقتٍ من باب القضاء وأنه خَلّف عن الأداى. والأداء 
لم يتعَيَرْ لعَدّم دليلٍ التَعْيِرٍ فلا ؛ ع لمعت الاح )ند حب رقا اعد راي 
الوقتٍ وإذا لم يتعَيّدْ فرضّه بالاقتداء بَِيَتْ صلائه ركعتَيْنِ ' وهر العا فرضٌ في حَقَّه نَل 
في حَقٌّ الإمام فلو صَّمَّ الاقتداءً كان هذا اقتداء المُفْتَرضِ بالمْتَتقْل [في حَقّ القعدةٍى كي 
لا يجورٌ اقتداء المُْتَرِض بِالمُتََقّلِ] (" ذ في جميع الصَّلاة لا يجوز في رُْنٍ منهاء وما ذكره 
مالك غية ديو لآن الظالؤة ننا لا يكرأ فرجزة المُغيِر في جرتها ” 7ك وده في 
كُنّهاء ولو أنّ مُقيمًا صلّى ركعتَيْنِ بقراءةٍ فلَمَّا قام إلى الثَالةٍ جاء مُسافرٌ واقتَّدَى به بعد 
روج الوقت لا يَصِحٌ لما بَيَنَا[1/١10]‏ أن فرض المُسافر تقَّرّرَ ركعتَيْنِ بروج الوقتء 
والقراءةٌ فرضٌ عليه في الرَكعتَينِ تَقْلّ في حَقّ المُقيم في الأخيرَتَيْنِ فيكونٌ اقتداء المُفترض 
بالمْتَتَقّلِ في حَقّ القراءة فإنُ صلاهما بغيرٍ قراءةٍ والمسألة بحالها ففيه روايتانٍ 

(وأمًا) اقتداءٌ المُقيم بالمُسافر فِيَصِحٌ في الوقتٍ وخارج الوقت ؛ لأنَ صلاةً المُسافرٍ في 
الحالَييْن © واجدةٌء والقعدةٌ ل ل 
بالمُفْتَرِضٍ جائرٌ في كُلَّ صلاةٍ فكذا في بعضها فهو الفرقٌ» ثمٌ إذا سَلَّمّ الإمامُ على رأ 
الرَكعبَينِ لا يُسَلَّمُ المُقِيمُ ؛ لأنّه قد بَّقِيَ عليه شطرٌ الصَّلاةٍ مق يا 
يقومٌ وييمها أربًا لقوله 6 : : «أَتَمُوايا أهل مكة فإنَا قومُ سَفْرً) 5 ' وينبغي للإمام المُسافر إذا 
سَلَمَ أن يقولٌ للمُيمينَ حَلمَه: أَيمُوا صَلاتكمْ فَإِناقَْمْ سَفٌْ اقتداء بالتبيّ يل ولا قراءة على 
المّفْنَدي في بَقيّةِ صلاته إذا كان مُدْرِكًا أي : لا يجبٌ عليه ؛ لأنّه شَمُمٌ أخيرٌ في حَقَهء ومن 
مشايجنا مَنْ قال : درفي الأصلل مايَدلَ على يجوب القراءة فإنه قال #إذا سيا رمه 
تجو لقو كلاف بحن قرا 80 

والاستدلالٌ به إلى العكس أولى؛ لأنّهِ ألْحَقّه بالمنفرد في حَقّ السَّهِوٍ فكذا في حَقَ 
لوقي وال قراء بعلن المشقرز في للم الالخيري له ملعيو لد وكئنه لاقام لفدره 
)١(‏ فى المخطوط : «ركعتان». (0) ليست في المخطوط . 


زفرة زاد فى المخطوط: «منها). (:) فى المخطوط : «الحالين». 
(5) أخرجه مالك في «الموطأ»ا» كتاب : النداء للصلاة» باب : صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام 


برقم (2)5719 من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
0) زيادة من المخطوط . 


وُحَدانَاء ولو اقتَدَى بعضّهم ببعض فصلاهٌ 6 الإمام منهم تامّةٌ وصلاةٌ ةَ المُقْتَدِينَ فاسِدةٌ؛ 
لأنهم اققدوا في موضع يجب ”'' عليهم الانيراة» ولو قام | مُقِيمٌ إلى إتمام صلاتِه ثم نَوَى 
الإمامٌ الإقامة قبل قبل التسليم ينظ إنْ لم يَُيَدْ هذا المّقِيمُ ركعتّه بالسجدة رفض ذلك وتاب 
إمامّه حتى لو لم يَرْفْضَ وسجد فسدث صلائه ؛ لأنّ صلاّه صارث أربمًا تَبَعَا لإمايه ؛ لأنْه 
1""لم يقل الوكعة بالسجدة ة لا يخرج عن صلاة الإمام ولا يُعتَدٌ بذلك القيام والرركوع ؛ 
كر عار يي الل الا راان العرطن »ولو اد كه مسجل كم أي لاما 
الإقامة أتمٌ صلائّه ولا يُتابعُ الإمامٌ حتّى لو رفضٌ ذلك وتابَعَ ” " الإمامَ فسدث صلاته؛ 
لله اقتدى في موضع يجبٌ ”'' عليه الانفِرادُ - والله أعلّمُ - . 

وَعلى هذا إذا اقتّدى المُسافرُ بالمُّيمٍ في الوقتٍ ثم خرج الوقتُ قبل الفراغ من الصَّلاةٍ 
لا تسد صلاثه ولا يبط اقتداؤه به وإن كان لا يْصِحُ اقتدا المُسافر بالمُقيمٍ في خارج 
الوقت أضياة: ؛ له لما صَحَّ اقتداؤه به وصار تَبَّعَا له صار حكمّه حكم المُقيمينَ» وإنّما 
يِتأكدٌ وُجوبٌ الرَكعتَيْنِ بخُروج الوقتٍ في حَقٌّ المُسافرٍ وهذا قد صار مُقيمّاء وصلاةٌ 
اميم لا نُصيرُ ركعمَيْنٍ بخُروج الوقتٍ كما إذا صار مُقيمًا بصَريح نيةِ الإقامقء ولو نام 
خلف الإمام حتى خرج الوقث ثم انتب أتمّها أربمًا؛ لأنَ المُدْرِكَ يلي ما نام عنه كأنّه 
خلف الإمام وقد انقب فرضه أربعًا بحكم التبَعيو» والتبعية باقية بعد روج الوقت؛ لأنه 
بَقَيَ مُقَتَدِيًا به على ما مر ولو نكا م بعد خروج الوقتٍ أو قبل خُروجه يُصلَّي ركعتّيْن 
عندّنا'*' خلانًا للشافعيّ”” على ما مرّ» ولو أنَّ مُسافرًا أمّ قومًا مُقيمينَ ومُسافرينَ في 
الوقتٍ فأحدَتٌ واستخلفَ رجلا من المُقيمِينَ صَحّ استيخلافه ؛ لأنّه قاِرٌ على إتمام صلاة 


الساو»” 
ولا تنقَلِبُ صلاة المُسافرينَ أربعًا عند أصحابنا الثلاثق وعندٌ زُفر يَنْقَلِبُ فرضّهم 
00 
)١(‏ في المخطوط: اوجب». () في المخطوط : «لو؛. 
فرق في المخطوط: «ولم يتابع؟ . (١‏ في المخطوط: «وجب». 


(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ .)١٠١6‏ البحر الرائق (؟/ 2)١565‏ فتح القدير (78/5). 
() في بيان مذهب الشافعية قال النووي الفي مذاهبهم - أي العلماء- في مسافر اقتدى بمقيم ثم أفسد 
المأموم صلاته لزمه إعادتها تامة» وبه قال مالك وأحمد ورواية عن أبي ثور». ٠‏ انظر المجموع شرح المهذب 
(51/5؟5) الأم (1/؟ ٠”»ء‏ أستنى المطالب (١/١41؟),‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (؟510//5١).‏ 


نه م بدائع الصنائع ج19 سب 


(وجه) قوله أنهم صاروا مُقْتَّدينَ بالمُقمٍ حتى تُعلَقَ صلائهم بصلات صِحَةٌ وساا. 
والمُسافرُ إذا اقتدَى بالمُقيم ي' يَْقَِبٌ فرضه أربعًا كما لو اقتَدَى به ابتداء ولآن فرضهم لولم 
تي يك ل بل ززم يك أ الل االأرف رع الا وفي حَقٌ 
المُسافرينَ فرض فيصيرٌ اقتداءً المُفْثرِض بالمُتَتَفّلٍ في حَقّ القعدة ولهذا لا يجِورٌ ”'' اقتداء 
المسافرٍ بالمُقيم خارج الوقتٍ . ْ ْ 

(وَلنا) : أن المُقيمَ إِنّما صار إمامًا بطريق الخلافة ضرورة ة أن الإمام عجَرَ عن الإتمام 
بنفسه فيّصيرٌ قائمًا مُقامه في مقدارٍ صلاةٍ الإمام. إذ الخلّفٌ يَعملُ عَمَلَ الأصلٍ كأنّه هو 
فكانوا مُفْنّدينَ بالمُسافرٍ معتّى فلذلك لا تنَلِبُ صلائهم أزنكا وصايت لد لد را طن 
فرضًاء ل ل ل ل 
(المُقَدَمُ) ”" الإقامةً لا (يَنْقَِبُ) © فر ض المُسافرينَ لما قلناء وإذا صَمَّ استخلافه ينبغي 
صلا لإطر ريني ااسوكية :جا التو بال لبو ا ل 
شط الصتاذة تسد [صلائه] '*' بالسَلامء ولكته يستخليفٌُ رجلا من المُسافرينَ حتّى 
يسَلَمَ بهم ئمٌ يقومٌ هو وبّقيةٌ المُقيمينَ ويُصَنُونَ بي صلاتهم وُخدانًا؛ لأثهم بمنزلة 
اللأجِقينَ 


ولو اقتّدَى بعضّهم ببعض فصلاةٌ الإمام منهم تام ؛ لأنه منفردٌ على 5١/١1‏ ب] كل حالٍ» 
وصلاةٌ المُقْتَدِينَ فاسِدةٌ؛ حلم كور سوق دج ني يرن انركف ياك الجا نولا 
أن مُسافرًا صلى بمُسافرينَ ركعة في الوقتٍ ثم تَوَى الإقامة يُصلَّي بهم أر بِعا؛ لأنَ الإمامَ ههنا 
أصل وقد تَكَيَرَتْ صلائه بوّجود المُغَيّر وَهُوَنيّةُ الإقَامَةِ فتَتَمَيَدُ صلاةٌ ةالقوم بحكم التْبَعيَة 
بخلافي الفصلٍ الأوَلٍ فإنه حَلَفَ عن الإمام الأوَلٍ مود صلائه لما بن ولو أنَّمُسافرًا أمّقوما 
ل و سا عر 60 


0 
2ه 


. في المخطوط: الا يصح). (0) فى المخطوط لقدّم مسافرً!)»‎ )١( 
. زفرة في المخطوط : «الثانى» . )2 فى الوعذهل هل ايتغيرا‎ 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


حم كتاب الصلاق > هه 
تسد صلائه فكذا صلاهً المُفْنَدي إِذا كان بمثلٍ حاله » ولو تَكَلَّم بعدَّمانَوَى الإمامُالإقامة فسدث 
مزلاته ادل الكتتظ عنلاته أربي ذا ناوداء نحطل كلام ى قط الاح دوج نان 
ولك يكت عليه طلا: المبنائوي 4 ركنكا وعد لان عار ملا يا : 

وقد زالتٍ التَبَعيةُ بمَّسادٍ الصَّلاةٍ فعاد حكمُ المُسافرينَ في حَقَّه . 

وأمًا الخَّالتُ: [فهو] ('' الل : خول في الوَطَنٍ» » فالمُسافرٌ إذا دخل مِضْره «صار مُقِيمَاء سَوَاءٌ 
دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء ء حاجةٍ» والخروج بعد ذلك ؛ لمارُويّ أَنَرَسُولَ اللّه لله 


كَانَ يَخْرْجُ ل ل ل 
ولأنَ مِضره م مُتَعَيَنَ للإقامةٍ فلا حاجة إلى التّعبِينٍ بالنيَة» وإذا قَرْبَ من مِضْرِه ه فحضرت 


قا ارا 8# 


الصَّلاةٌ فهو مُسافرٌ مالم يدخلٌ» » لما رُوِيّ أن عَليِّا رضي الله عنه حينَ قَّدِمَ الكوفة من 
البضرة صلّى صلاةً السَفْرٍ وهو يَنْظُرُ إلى أبياتٍ الكوفة”” . 

ركو عي كني مهما لقال لمكساتر :صل ركسكدو مالم تدخل 

ذلك ” أ؛ ولأن هذا موضِعٌ لو خرج إليه على قَضْدٍ السَمَّرٍيَصيرُ مُسافرًا فلآن يبقى 
نسافرا بعد وُُوِه إليه أولى» كرفي اليو أن الصّبِيٍ والكافر إذا خرجا إلى السقَر 

يي إلى مقعسيجما أل من مُدّة اس فأسَمَ الكائ بلع الصَبِي - فإنَ الصّبِيَ يُصلّي أربعًا 
والكافرٌ الذي أسلَمَ ؛ يُصلي ركعمَيْنِ» والفرق أن قَضْدَ السَمَرٍ صحيحٌ من الكافر إلا أنه لا 
يُصلي لكفْره ه فإذا أسلّمَ زال المانِعٌ» فأما الصَبىٌ : : فَقَضْدُه السَفر لم يَصِحّ» وحينّ أدرّك ©» 
لم يَبْقَ إلى مقصده مُدَهُ السَمَرِ فلا يُصيرُ مُسافرًا ابتداء . 

ودكراقيى ترادز الصلدة ةو أن مَنْ قَدِمَ من السَْرٍ ذَمًا انتهى قَريًا من يضره قبل أن ينهي 
إلى بيوتٍ مضره افتَنَحَ الصَّلاةَ ثم أحدّتٌ في صلاته فلم يَجِدٍ الما فدخل المِصْرَ ليتوضّأ 
)لسك ف المخطرظةه. 


(؟) قال الحافظ في الدراية :)5١ /١(‏ ١ل‏ أجده» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟1817//5): «لم أجد له 
شاهدًا». 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرى .)١15/9(‏ (2)0777 وعبد الرزاق في مصنفه (؟/ 6 وذكره 
الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (؟/ 2)١87‏ من حديث علي بن ربيعة» وفيه ١خرجنا‏ مع علي بن أبي طالب 
متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشامء فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة ثُيِمَّ الصلاة؟» قال: «لاء حتى ندخلها». 

(؟) سبق تخريجه. (ه) ذ في المخطوط: البلغ» . 


4 دسح باتع الصتاقع جا 
إن كان إمامًا أو منفردًا فحينَ انتَّهَى إلى بيوتٍ مِضْرِه صار مُقِيمّاء وإنْ كان مُقْتَديًا وهو 
مُدْرِكُ فإن لم يَفْرْعْ الإمامُ من صلاته يُصلَي ركعمَيْنٍ بعد ما صار مُقيمًا؛ لأنّه كأنه خَلْفَ 
الإمام» واللّحِقٌ إذا نَوَى الإقامة قبل فراغ الإمام يَصيرُ مُِيمّاء فكذا إذا دخل مِضْرّهء وإِنْ 
كان فرَعٌ الإمامٌ من صلاتّه حينَ انتَّهَى إلى بوت مِضره لا نَصِحُ نه إقامه» ويْصلَي ركعَنٍ 
عند أصحابنا الثّلاثةء وعند رُفر تَصيرُ صلائّه أربعًا بالدّخولٍ إلى م مِضْرهء وكذا بيه الإقامة 
في هذه الحالة . 

(وحبه) قوله أن المُكَيّر موجودٌ والوقتٌ باقيء فكان المحَلٌ قابلاً للتّْييرِ فيتغير أربعا؛ 
ولأنّ هذا إِنٍ اعثْبِرَ بِمَنْ خَلْفَ الإمام يتغَيّرُ فرضه وإنٍ اعثَِرَ بالمسبوق يتغَيّر . 

(ولَنَا) : أن اللآّحِقَ ليس بمنفردء ألا ترى أنه لا قراءةً عليه ولا سُجودَ سَهِوِ؟ ولكته 
قاض مثلَّ ما انعقد له تحريمة الإمام ؛ ؛ لأنّه المرّمّ أداء هذه الصَّلاةٍ مع الإمام» رار 
قات الا نسي مرق "قفنت ,زو الكفيا 0 يصتير التمي لأ العف حلت 
يُعََرُ بحال الأصلٍ وهو صلاةٌ الإمامء وقد خرج الأصل عن احتمال التَْييرٍ وصار مما مَقنيمًا 
على وظيفة د لفسا ينه ولو تقد داك لأنقلك اميت رحد بلا جار قاو ريت 
الإمام؛ لأنّه لم يَمْنْهِ الأداءُ مع الإمام فلم يَصِرْ قضاء فِيتغَيَرَ فرضّهء وبخلافٍ المسبوق ؛ 
أنه مود ما سْبَِ به؛ أنه لم يلمَِم أداءه مع الإمام» والوقتٌ باتي فتَكَبِرَ ثم إنما يتَيرُ فرص 
المُسافرٍ بِصَّيْرورَتِه ”' مُّقِيمًا (بدخوله) ”*' مِضْرّه إذا دخله في الوقتء فأمّا إذا دخله بعد 
روج الوقتٍ فلا يتعَيرُ؛ لأنه تقَرّرَ عليه فرضٌ السَفْرٍ بروج الوقتٍ : فلا يتغَيرُ بالدذخولٍ في 
المِضْرٍء ألا ترى أنّه لا يتعَيّرُ بصّريح ني الإقامة» وبالإقامة بطريق التبَعيّة - والله أعلّمْ -. 

َمَطْلَبٌ في أنّ الأوطانَ ثلانةٌع . 

(نٌ) الأوطانُ ثلاثة : وطن أصليٌ ابوسيؤط انها لولدم ووه حرق بانخها 
دارًا وتوطّنّ بها مع أهله ووَلَدِهء وليس من قَضْدِه الارتِحالٌ عنها بل التَعَيّسُ بها 

(ووَطَن) الإقامة: وهو أنْ يقصدّ الإنسانٌ أن يعككا في نوخيم صالِح /١[‏ 7 ] للإقامة 
10 في المخطرط ورا (؟) في المخطوط : ١لأنه؛.‏ 


(6) في المخطوط : "ويصير فيه . (4) في المخطوط : «بدخول». 
(5) ليست في المخطوط . 


خمبية عدر وما أو اكد 

(وؤظن) السَكتّى : وهو أنْ يقصِدٌ الإنسانٌ المُقام في غير بلدَيِه أكَنَّ من خمسة عشْرٌ يومًا 
والفقيه الجليل أبو أحمدَ العياضي قَسَّمَ الوَطنَ إلى قِسمَيْنِ وسَمِّى أحدّهما وطن قرار» 
والآخَرَ مُستعارّاء فالوَطَنُ الأصليٌ ينْتقِضٌ بمثله لا غير وهو: أن يتوطَّنَ الإنسانٌ في بلدةٍ 
عو وس الأحن لذ موا #ميشرع الار لين أن كول ولزن نهنا حت الى 
دخل فيه مُسافرًا لا نَصيرُ صلاثه أربعاء وأصلّه أنّ رسول الله ل والمُهاجِرينَ من أصحابه 
رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطانٌ أصليّةٌ» ثمّ لَمّا هاجروا وتوطّنوا 
بالمدينة وجَعَلوها دارًا لأنفسهم انتقض وَطَنُهِم الأصليئ بمكَة» حتّى كانوا إذا أنَوَا مَك 
يُصَلُونَ صلاةً المُسافرينَ» حتّى قال لتب كله حينَ صلّى بهم ؛أَبِمُوا يا أل مَكْة صَلئَكُمْ ف 
نوم فر ؛ [و] '"'لأن الشيء جاز أن يُنْسَحّ بميهء ثم الوَطَنٌ الأصليٌ يجو أن يكونَ 
واجذًا أو أكثر من ذلك بأنْ كان له أهل ودارٌ في بِلدََيْنِ أو أكثر ولم يكن من نيّةِ أهله 
الخروجٌ منهاء وإنْ كان هو ينل من أهلٍ إلى أهليٍ في السَنٍ» حتّى أنه لو خرج مُسافرًا من 
بلدةٍ فيها أهلّه ودخحل في أيّ بلدة من البلادٍ التي فيها أهله (ف ل ب 
الإقامة» ولا يَنْتقِض الوَطْنُ الأصليٌ بوَطْنٍ الإقامة ولا بِوَطْنٍ السَكُنَى ؛ ؛ لأنهما دونه 
والشيءَ ء لا يُنْسَحْ بماهو دونه وكذا لا يُنْتقض بنةٍ السَفَرٍ والخروج من وطَنِه حتّى يَصيرَ 
ُِيمًا بالعود إليه من غير ني الإقامة» لما ذكرنا أن التي يك كَانَ يَخْرّجُ مِن الْمَدِيئَة مُسَافرًا 
وَكَانَ وَطَنهُ بها بَاقِيَاحَنَّى يَعُودَ مُقِمًا فِيهَا مِنْ غَيْرِ تَجدِيدٍ اليه . 


(ووطن) الإقامة يُنتقض بالوَطَن الأصليٌ ؛ أنه فوقّه» وبِوَطَنٍ الإقامة أيضًا؛ الأنه مغل 
زافية يجوز أن يُنْسَحَ بمثله» ويُنتقضٌ بالسَفَرِ أيضًاء ؛ لأنّ توطته في هذا المقام ليس 
للقرار ولكنْ لحاجة» فإذا سافر منه يُستَدَلَ به على قضاء حابجيه فصار مُعرِضًا عن التَوَطٍّ 
بهوء فصار ناقِضًا له دَلالةَ» ولا يُننقضٌ وطن الإقامةٍ بوَطَن السَكُتَى ؛ وريه قاو ينه 

(وؤطن) السكتى : يُنُتقض بالوّطن الأصليّء وبوَطُن الإقامة؛ لأنّهما فوقّه وبوَطن 
السَكْنَى ؛ ؛ أله مئله» وبِالسَمَرِ لما يناه مّ ما ذكرنا من تفسيرٍ وطَنٍ الإقامة جوابُ ظاهر 


. تقدم. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ؛ريصي١ فى المخطوط‎ )9( 


الرُوايةِ وذكر الكَرْخَيُ في جامعه عن محمَدٍ روايتين : في روايةٍ : إنْما يَصيرُ !١‏ وطن وطن 
إقامةٍ بشرطيْنٍ : أحدهما أنْ يتِقَّدَمَه سَفَرٌ والثاني : أنْ يكونَ بين وطَنِه الأصلىّ وبين هذا 
الموضع الذي توطُنَ فيه ني الإقامة مُسيرةٌ ثلاثة أي قصاعِدًا . 

فأما بَدوَن عَدَيْنَ الشرطين لاشيز وطن إقانة .وان توا الاقانة خيضة ملو يقافر 
مكان صالِح للإقامة حتّى إن الرَجُلَ المُّقيمَ إذا حرج من مِضْره إلى قري من قراها لا 
لقَضْدٍ السَمَر ونوَى أن يتوطنَ بها خمسةً عشرٌ يومًا لا تَصيرٌ لك القزية وطَنَ إقامةٍ له وإِنْ 
كالمتهها مسي هُسَفَرِ لانهدام تقَدُم السَفَرِه وكذا إذا قَصَدَ مَسيرة سَمْرٍ وخ اج حتّى ٠‏ وصل 
إل ىكزية ببتها ومين وطيةالأصا مسي مادو الود وى ال ييا يا 0ك 
يومًا لا يَصيرٌ مُقِيماء ولا تَصيرُ تلك القَزيةٌ وطَنَ إقامةٍ له وفي رواية ابن سماعة عنه : يَصِيدُ 
مُقِيمًا من غير هَذَيْنٍ الشَرطَيْنِ كما هو ظاهرٌ الرٌواية» وإذا عُرفَ هذا الأصل يُخْرَحْ يعض 
المسائلٍ عليه حتّى يسهّل تخريجٌ الباقي . 

خُراسانيٌ قَدِمَ الكوفة ونَوَى المُقام بها شهرّاء ثمّ خرج منها إلى الحيرة ونّوَى المُقام بها 
خمسة عشرٌ يومّاء ثم خرج من الحيرة يُرِيدُ العؤْد إلى خُراسانَ ومرّ بالكوفة - فإنه يُصلَي 
ركعمَيْن؛ لأنّ وطْنّه بالكوفة كان وطُنّ إقامةٍ» (وقد انتقضّ) *'' بِوَطْنِه بالحيرة؛ لأنّه وطن 
إقاية ايعاد 

وقد بَيَنا أنّ وطن الإقامةٍ يُنْتقض بمثله وكذا وطَنّه بالحيرة : انشقِض بِالسَفْر ؛ لأنه وطن 
إقامقّء فكما خرج من الحيرة على قَضّدٍ خُراسانَ صار مُسافرًاء ولا وطن له في موضع 
فْصلَيَ ركعميْنٍ حتّى يدخلّ بدن بخُراسانَ وإن لم يكن نَوَى المُقام بالحيرة خمسة عشر 
يومًا أتمٌ الصَلاة بالكوفةٍ؛ لأنْ وطتّه بالكوفة لم يَبْطْلْ بالخروج إلى الحيرة؛ لأنّه ليس 
بوَطَنٍ مثلّه ولا سَفَّرٍ فيبقى وَطَنّهِ بالكوفة كما كان. 

ولو أن خُراسانيًا قَدِمَ الكوفة ونّوَى المُقام بها خمسة عشرٌيومّاء ثم ارتَحَلَ منها بُرِيدُ 
مكةء فقبلّ أن يسيرٌ ثلاثةً أيَام ذكر حاجةً له بالكوفةٍ فعاد - فإنّه يقصّدْ؛ لأنْ وطَنّه بالكوفة 
قد بَطَلَ بالسَفّرٍ كما يَبْطُلُ بوَطْنٍ مئله . 


)١(‏ فى المخطوط : «وهذا ينتقض)»). 


ولو أن كوفيًا خرج إلى القادسيّةٍ'''» ثم '") خرج منها إلى الحيرة» ثُمّ عاد من الحيرة يُرِيدُ 
الشَامَ فمرٌ بالقاوسيّةِ قَصَرَ ؛ لوطه بالقاوسيّةٍ والحيرة سَواء فِيَبْطْلُ الأوَلُ بالقاني» ولوبّدا 
له أن يرجمٌ إلى القاوسية قبل أن يَصِلٌ إلى الحيرق» 2 م يَرتَحل إلى الشَام صلى بالقادِسيّةٍ أربعًا؛ 
اا لل" وعلى هذا الأصل /١[‏ 57ب] مُسائلٌ في 
الزّيادات . 


(وآمًا) الرَابع فهو العزْم على العْدٍ للوّطن ' ": وهو أن الرَجُلَ إذا خرج من مِصْرِه بنية 
السَرٍ م عَرْمْ على الرّجوع إلى وطنه؛ وليس بين هذا الموضع الذي بَلَعّ وبين مِضْره 
مُسيرة سَفْرٍ يَصِيرٌ مُّقِيمًا حينّ عَزّمَ عليه ؛ لأنَ العزْمَ على العؤْدٍ إلى مِضْره قَضْدُ ترك السَمَرِ 
لكن "امور با انح شق نون واليس ري بض قرلا يَصِيرٌ مُقيمًا ؛ 
اماك زم على العوْدٍ قَصَّدَ [ترك] ”* السَفَرِ إلى جهة . 
قصد الشفر إلى جهةٍ] ''' فلم يَكَمُلٍ العرم على العْدٍ إلى السَمَرٍ لوقوع التَعارْضٍ» 
0 اكماكان. 
وذْكِرَ في نوادر الصّلاةٍ أن مَنْ خرج من مِصْرِه مُسافرًا فحضرت الصَّلاةٌ فافتتحَهاء ثمّ 
أحدتٌ فلم يَحِدٍ الما هنالك فتوّى أنْ يدخلّ مِصْرَه وهو قَرِيبٌ فحينٌ نَوَى ذلك صار مُقيمًا 
من ساعَتِه دخل مِضْرَّه أو لم يدخل » لما ذكرنا أنه قَصَّدَ الدّخولَ في المِضْر بنيّةِ ترك السَفَرٍ 
فَحَصَلْتٍ النْيَهُ مُقارِنةَ للفعل فصَّحََتُْء فإذا دخله صلَّى أربمًا؛ لأنّ تلك ”" صلاةٌ 
المقيمينَ» فإِنَ عَلِمَ قبل أنْ يدخل المِصْرّ أن الماء أمامّه فمَسّى إليه فتوضّأ - صلَّى أربمًا 
أيعا لوال سان نقيماء ٠‏ فبالمشي بعد ذلك في الصَّلاةٍ أمامّه لا يَصيرُ مُسافرًا في حَقٌّ 
تلك الصّلاة وإنْ حَصَلّتٍ اليه مُقارِنةً لفعل السَفَرٍ حقيقة حقيقة؛ لأنّه لو جُعِلَ مُسافرًا لَفَسَدَتْ 
صلاثه ؛ لأنّ السَفر عَمَلُ» ٠‏ فَحُرْمةٌ الصَلاةَ مَتعَنه عن مُبَاشَرةٍ العمل شرعًاء بخلاف الإقامةٍ؛ 


)١(‏ القادسية: موضع بالعراق» وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًاء وبينها وبين العذيب أربعة أميال. 
وقيل: إنما سميت القادسية بقادس» رجل من أهل هراة» قدم على كسرى. فأنزله موضع القادسية ٠‏ انظر 
معجم البلدان (25/4). معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (550/5). 

(5) في المخطوط : «و»2. (؟) في المخطوط : «إلى الوطن». 
0000 ا 0 

(7) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «ذلك». 


479ل ليح باتع لصتافع ع 


لأنها ترك السَفَّرِه وحُرْمةٌ الصّلاةٍ لا تَمْتَعُه عن ذلك» فلو ”'" تَكَلّمَ حينَ عَلِمّ بالماء أمامّه» 
و9 نكن حت فرت خلال 0 ركه اليه ف فك شرم ريسل أرياء 
لأنه صار مُقيمَاء ولو مَشَى أمامّه ثم وجََدَ الماءَ يُصلَي ركعتَيْنِ؛ لأنه صار مُسافرًا ثانيًا 
بالمشي إلى الماء بنيّةِ السَفّرٍ خارجَ الصَّلاء فيُصلَي صلاةً المُسافرينَ» بخلافٍ المشي في 
الاشلوى لأ كوي الطرلةء اعرييت ين اذ ايكون هذ اخوايله املك َ 


فصل [في بيان أركان الصلاة] 


وأمّا أركاها فسِيّةُ : منها القيامُ» والأصل أنّ كُلّ مُتَرَكّبٍ من معان مُتَعْايرة يَنَطَلِقُ اسم 
الكوكت عليها عد العسناعها كان كل معكن هعها وك اللتوكن كاركاق البيس فى 
المشير ع اهبر الاتحات والفتول تيان البقم قي التفر روفاك زكر مالوطق القى ابي 
ولا يَنْطَلِقُ عليه اسمٌ ذلك الشّيءِ - كان شرطاء كالشُّهوهِ في باب التُكاح فهذا تَعريفُ 
الرَكن والشّرطٍ بالتحديد . ْ 

وأمّا تَعريفُهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كُلَّ ما يَدومُ من ابتداء الصَّلاةٍ إلى 
انيهائها كان شرطاء وما يَنقضي ”" ثم يوجَدُ غيرُه فهو رُكُنٌّء وقد وُجِدَ حَدَ الرَكْنٍ 
وعَلامَتّهِ في القيام؛ لأنّه إذا وُجِدَ مع المعاني الخ من القراءة والرّكوع والسّجودٍ 
يَنطَلِقُ عليها اسم الصَّلاِء وكذا لا يدوم من أرْلٍ الصَّلاةٍ إلى آخجرهاء بل يَثقضي ثم 
يوجَدُ غيرُه فكان ركنا . 

وقال الله تعالى: # وفوموا يِل َِنْتِينَ* [البقرة :84] » والمرادُ منه: القيام في الصّلاة 


(ومنها) الركوعٌ» (ومنها) السَجِودُء لؤجود حَد الرَكْن وعَلامَتِهِ في كل وَاحِدٍ منهما . 
وكال الله كعالى ينانا انوك امك ا ارشتكترا واتخدتوا انس ا عبوالقدر 

المفروضٌ من الرّكوع أصلّ الانجناءٍ والميّل» ومن السّجودٍ أصل الوَضعء فأمّا الطمّأنينة 

عليهما فليستٌ بِفَرْض في قولٍ أبي سنيف ووجيل" وعد أبن رسف قرفن ويه أذ 


)١(‏ في المخطوط: «ولو». (؟) في المخطوط: «ثم2. 

(*) فى المخطوط : (ينتهى) . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (1/ -7٠٠١‏ 7075)» البناية (7/5 2.5753 510/75). الهداية (1/ 21١‏ 
.)١74‏ 


ام 


الشَافعي”''. ولَقَبْ المسألةٍ أن تَعدِيلَ الأركانٍ ليس بِفَرْض عندهماء وعندّه فرضٌ» ونذكه 
المسألة عند ذكْرٍ واجباتٍ الصّلاةٍووِكْرٍ ”" سُنَها - إن شاء الل تعالى . واخثلِف في مَحَلٌ 
إقامة فرض السّجودٍء قال أصحابنا الثّلاثهُ : هو بعضٌ الوجه”” . 

وقال زَفْرُ والشافعيٌ”): السَجودُ فرضٌ على الأعضاء السَبْعةٍ: الوجه واليِدَيْنِ 
والرَكْبتَيْنِ والقدَمَيْنِه واحتّجا بما رُوِيَ عن النْبي يل أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجْدَ عَلَى سَبْعةَ 
5 00 «عَلَى سَبْعَةِآرَابِ : الْوَجْهِ وَالَْدَيْن وَالرُكْبَتَين وَالْقَدَمَيِنَ)”" . 

(ولنا): أن الأمر تَعَلَنَ بالسجوو مُطْلَفا من غير تَعِيينِ عُضْوِء ثم انعقد الإجمامٌ على 
(التقييد بتعيين) "أ بعض الوجهء فلا يجورٌ تعن غيره» ولا يجودٌ تقييدُ مُطْلَقِ الكتتاب 
بحَبَرِ الواجد؛ فنحوله على بيانٍ السَنةٍ َمَلا بالدَليلينٍ . 

ثم اختلف أصحابّنا الثّلائةٌ في ذلك البعض» قال أبو حنيفةً: هو الجبّهةٌ أو الأنف غيد 
عَيْنِء حتّى لو وضع أحدهما في حالةٍ الاختيارٍ يُجُزيهء غير أنه لو وضّمّ الجبْهة وحُدها 
جاز من غيرٍ كراهةٍ؛ ولو وضَعَ الأنف وده يجورٌ مع الكراهة وعندّ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : 


/١( الأم‎ .)١58/5( مذهب الشافعية: أنه فرض أي واجبء انظر حلية العلماء (؟/ 91)» الحاوي‎ )١( 
.)57( 6»؛» مختصر المزني‎ 

(0) في المخطوط: «أو ذكر). 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ 421717 الأصل للشيباني )١١/1(‏ مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 
اللقا ( 

05 انظر في مذهب الشافعية: المزنٍ ص ».)١15(‏ الأم »)183/١(‏ الحاوي (157/5)» الروضة /١(‏ 
دهكك) (الحدايل المجموع 9/9 ). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان؛ باب : السجود على الأنف» حديث (2)815 ومسلم في كتاب: 
الصلاة. باب : أعضاء السجودء حديث (540). والترمذي (717)» والنسائي .»2١١917(‏ وابن ماجه 
مم من حديث ابن عباس . ١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: أعضاء السجودء حديث (841)., والترمذي (9/7؟), 
واللساقي 109 واي ماجه (0)886 وابن حبان (0/ 758 (147) من حديث العياس بن عبد 


المطلب» وفيه (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه» وذكره الزيلعى فى 
(نصب الراية» /١(‏ 815”). وقال: «قال القاضي عياض : وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم ولا 
هي في النسخ التي رأينا والتي في كتاب مسلم «سبعة أعظم» انتهى» والذي يظهر - والله أعلم - أن أحدهم 
سبق بالوهم فتبعه الباقون فإن العباس يشتبه بابن عباس وسبعة آراب قريب من سبعة أعظمء انتهى» وانظر 
صححيح الجامع (910ه). 

(0) في المطبوع : التعيين) . 


هو الجبْهةٌ على التّعيين» حتّى لو ترك السّجودَ عليها حال ''' الاختيار لا يُجَزِيهء 
واحتو عت الا ترط الالورو ون حال نقد راتخيو اغلاق في اذ 
المُستَحَبّ هو الجمع بينهما حالة الاختيارٍ . 

احنّجًا بما رُوِيَ عن النّبيّ كَل أنه قال : «مَكَن جَبْهَنَكَ وَأَنْفَكَ مِن الأزض:”", أمرّ 
بوَضْعِهِما جميعًاء إلا أنه إذا وضَعٌ الجبّْهة وخدّها وقع مُعتَدًا به؛ لأنّ الجبْهة هي الأصل 
في الباب؛ والأنف تابعٌّء ولا [107/1] عِبْرةَ لَّواتٍ التَابِع عند وُجودٍ الأصلل؛ ولاله أنى 
بالأكثر وللأكثر حكمٌ الكل ولأبي حنيفةً أن المأمورَ به هو السَجودٌ مُطْلَقًا عن التَعيينِ ثم 
قام الدَلِيل على تَعبينٍ بعض الوجه بإجماع بيننا؛ ل ل 
سِوَى هَدَيْنِ العْضُوَيْنٍ من الوجه غيرٌ مُرادٍِء والأنف بعض الوجه كالجبّهة ولا إجماعَ على 
تعن الجّهة فلا يجوثٌ تَعبيُهاء وتقييدٌ مُطْلّيِ الكتاب بِحَبَرِ الواجد [لا يجوز] 97؛ لأنه لا 
وت اس ا ل ا لاي 

هذا إذا كان قادرًا على ذلك» فأمًا إذا كان عاجرًا عنه فَإنْ كان عجره لعن ”* 
المرّض بأنْ كان مريضًا لا يقدِرٌ على القيام والركوع والتسجود - سقط عنه؛ لأ العاجرٌ 

عن الفعل لا يُكَلّْتُ به. وكذا إذا حاف زياد العِلّة من ذلك #الأله يعمر و توفي أيفيا 
حَرَجٌ» فإذا عَجَرَ عن القيام يُصلَي قاعِدًا بوكوع وسّجودٍء فإِنْ عَسجَرَّ عن الرّكوع والسجودٍ 
يُصلّي قاعِدًا بالإيماءء ويجعلُ السَجود أَخفّضٌ من الركوع. فإنْ عَجَرَ عن القعودٍ يستلقي 
وفقفم إبيناة1* 4 لأن الشقوط لمكان العدو فيتقدّرُ بقدرٍ العُذّرٍ والأصل فيه قوله تعالى: 


.»ةلاح١‎ : فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» احديك :8084 )انو حذيية ابن عبائل بلفظة + 1و]ةااستجكدت امون ينك 

من الأرض . وصححه الألاني في الصحيحة (1744)+ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 1/60 ا 

حديث )١184817/(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ وبو ]ةا ضري تمك جبيقاك ولا قفر ا 2.٠‏ وانظر 
الترغيب »)١١05(‏ وأخرجه أبو 5 في كتاب: الصلاةء باب: افتتاح الصلاةء حديث 

) ا والترمذي )77١(‏ من حديث أبي حميد الساعدي «أن رسول الله يليه كان اسع نكن أنفه 

وجبهته من الأرض . . 2١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر صحيح الترمذي. والمشكاة (8901). 

1 ونان قن الجر مل (:) ليست فى المخطوط . 

(8)الإبقاء: الآشارة بالاعضاء كالراس واليل والعين والكاجب» وإثما يريث.به هاهنا الرأمن. انظر التهاية 

لابن الأثير »)8١/1١(‏ لسان العرب .)5١١/1١(‏ 


21 
لاَأدُكُبوا اله نما شود وعَلَ جُبحكُمْ 4 النساء ]٠08:‏ قِيِلَ : [إن] ”" المُرادَ من الذَّكْرٍ 
المأمورٍ به في الآيةٍ هو الصَّلاةُ أي: صَلُُواء ونزلتٍ الآيةٌ في رُخصة صلاةٍ المريض أنه 
يُصلَّي قائمًا إنِ استَطاعَ» وإلاّ فقاعِدًاء وإِلأَفَمُضْطْجِعَاء كذا رُوِيَ عن ابن مسعود وابن 

عمرٌ وجابر رضي الله عنهه” . 

ورُوِيَ عن عِمْرانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنه أنه قال: مرضتٌ فعادني رسول اللّه كلل 
فقال: «ضَل قَائِمًا إن لَمْ َسْمَطِعْ فَقَاعِدًا فإ لَمْ َسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ تُومِئٌ إيمَاء»" ". وإِنّما جْجِلَ 
السَجودٌ أخفْضٌ من الرّكوع في الإيماء؛ لأنّ الإيماء يم مَقام الرّكوع والسّجودٍ وأحدهما 
أَخفّضُ من الآَخَرِء كذا الإيماءُ بهما وعن عَلْ رضي الله عنه أنّ التي ل قال في صلاةٍ 
المريض : إن لَمْ يَسْتطِعْ أنْ يَسْجْدَ أَوْمَأوَجَعْلَ سْجُودهُ أَحْفْضٌ مِن ركُوعو' . 

ورُوِيّ عن التبيّ كَل أله قال : «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُجُودٍ فُلْيَجْعَلَ سْجُودَهُ رُكُوعًا وَرُكُوعَهُ 
إِيمَاءً»””' والركوعٌ أخمّض من الإيماء» ثم ما ذكرنا من الصّلاةٍ مُسيَلْقِيًا جوابٌ المشهور من 
الرّواياتٍ 7 . 


ول 6ك 0" (لام 2 لم 0 ل ” الم 2 و 20-05 

ورُوَيَ أنه إِنْ ”" عجر عن القعودٍ يصلي على شِمه الايمّن ووجهه إلى القِبّلةّ» وهو 
مذهبُ إبراهيمٌ النَخَعيَ وبه أخذ الشّافعتٌ © , 

(وجه) هذا القولٍ قوله تعالى : #وَعَلّ وبحم © [الساء ]٠١:‏ . 

وقوله يِه لجمْراكَ بن حُصَّيْن : «فَمَلَى جَنْبِكَ ُومِىٌ إيمّاة»؛ ولأنّ استقْبالَ القبْلةٍ شرط جوازٍ 


ص 


الصَّلاةٍ وذلك يحصّلٌ بما قلناء ولهذا يوضَعُ في اللَّحْي"؟ هكذا ليكونّ مُستقبلاً للقِبلةِ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)584148( 10؟)» حديث‎ /١( (؟) حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ 

(؟) تقدم. ْ (4) تقدم. 

2 تقدم . 

() انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 148/ 07) فتح القدير (؟/ 5)» تبيين الحقائق /١(‏ 
١‏ التحقيق لابن الجوزي (؟7"08/5). 

(0) فى المخطوط : (إذا) . 

(4) ومذهب الشافعية: أن الراجح عندهم أنه يصلى على جنبه» فإن لم يستطع فمستلقيّاء انظر المجموع (4/ 
6 18")ء الروضة .)5757/١(‏ مغنى المحتاج /1١(‏ 190). 

(9) اللحد: هو الشى في ناحية القبرء وأصله: الميل والعدولء. ومنه قيل للكافر: ملحد؛ لأنه مال عن 
الحق وعدل عنه. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (9/ .)17١‏ 


9)>ه-” يسح باتع لسع جا 


فأما المُستَلّقي يكونٌ مُستقبلَ السّماء وإِنّما يستقبلٌ القِيْلةَ رجُلاه فقّط . 

(وَلََا): ما رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النَبِيّ ل أنه قَالَ فِي الْمَرِيضٍ : "إن 
لَمْ يَسْتَطِْ قَاعِدَا فَمَلَى الْقَمَا يُومٌِ إِيمَاءً » فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَأَللّه أَولَى بِقَبُولٍ الْعْذْرِ»”". ولأن 
الَّجُهَ إلى القِبْلةٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ فرضٌ وذلك في الاسَتِلْقاء؛ لأنَّ الإيماء هو تحريك 
الرافيي» تإناعلى الدب رقع يمال إلى القتلة اذا لي قلي اللدتب يلم مشر 
عنهاء ولا يجورٌ الانجرافٌ عن القِبْلةِ من غير ضرورةٍء وبه تب بين أن الأخذٌ بحديث ابن عمرَ 
أولن: 

(وقيل): إن المرّضّ الذي كان بِعِمْرانَ كان باسورّاء فكان لا يستَطيعْ أنْ يستَلْقيَ على 
قّفاه. والمُرادٌ من الآيةِ الاشطٍجاعٌ» يقال اك وهو 
الجوابٌُ عن التَعَلّقِ بالحديث» على أنّ الآيةَ والحديتٌ دليلّنا #الأن كل ميان في 0 
[مُستلْق] ”" على الجئب ؛ ١‏ لان القت من اللو نكال الث من الم 
جميعًاء وعلى ما يقولّه الشّافعيُ يكونُ على جََنْبٍ واحِدٍِء فكان ما قلناه أقرّبٌ إلى معنى 
الآبية لكلو اكاااي 
لاني جر د لاسا كيجت ل لل ني رض علد ارس 
كذلك 250 , 

ولو قَدَرَ على القُعودء لكن تُِعَ الما من عَيَْْه فأمر أنْ يستلّقيَ أيَامَا على ظَهْرِه وثهي 

عن القُعودٍ والسّجودٍ - أجرّاء أن يستَلقيَ ويْصلَيَ بالإيماء وقال مالك لا مُجِئه ؛ (واحتجٌ) 
بحديثٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ طَبِيبًا قال له بعدّما كف بَصّرَه : لو صَبَرْتَ أيَامًا 
مُستَلْقيًا صَحََتْ عَيْناكٌ فشاوَّرٌَ عائشةً وجماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فلم يُرَحْصُوا 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (1/ 47)؛ حديث )١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/2)7017 
حديث (71497) من حديث علي بن أبي طالب وفيه : «فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا 
ورجلاه مما يلي القبلة» وقال الحافظ في الدراية ٠ ١٠5/1١(‏ «وإسناده واه جذا» وانظر الإرواء (588). 

(0) فى المخطوط : (هو)ا. (©) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «ذلك». 


تك 


له في ذلك وقالوا له : أرأَيتَ لو مِتَّ في هذه الأيّامِ كيف تَضْنَعُْ بصلاتِكَ”" . 

(وَلمَا) : أن حُزْمةَ الأعضاء كحُرْمةٍ الس » ولواد كا ماين رد ارسيو الزويه 
جاز له أنْ يُصلَيَّ بالاستِلقاءء فكذا إذا خافٌ على عَيَْيْه وتَأوِيلُ حديث ابن عبّاس رضي 
الله عنهما أنه لم يظهرٌ لهم صِدْقٌ ذلك الطبيب فيما[١/‏ 57ب] يَدّعيء ثم إذا صلّى 
المريض قاعِدًا برُكوع وسّجِودٍ أو بإيماء كيف يقعُدٌ؟ أمّا في حال التَشْهدِ : فإنّه يَجِْسُ كما 

وأمّا في حال القراءة وفي حالٍ الركوع : رُوِيّ عن أبي حنيفة أنّهِ يقعْدٌ كيف شاء من غير 
كراهة إِنْ شاء مُحْتَيَّا؛"» وَإِنْ شاء مُتَرَبَعَاء وإنْ شاء على وُْبََبْه كما في التَشَهدِ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إذا افتَتَحَ تَرَبَّ ٠‏ فإذا أراد أَنْ يَرْكَمَ فرش رِجْلّهِ اليُسرى وجَلّسَ 
عليها . 

ورُوِيَ عنه أنّهِ يترَبَعُ على حاله وإِنّما يُنْقض ذلك إذا أرادَ السجدةً وقال زُفَرُ يَمْمَرِشَ 
ِجْلَه اليُسرى في جميع صلاته والصّحيحٌ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة ؛ لأنَ عُذْرَ المرّض أسمَّطً 
عنه الأركان فلن يُسقِط عنه الهيْئَاتِ أولى و إِنْ كان قاورًا على القيام دون الركوع والسَجودٍ 
يُصلَي قاعِدًا بالإيماء» ون صلّى قائمًا بالاتكا و اند اموا ع الع ان د 

والشافعت”*؟: لا يُجُزئه إلا أنْ يُصلَيَ قائمًا . 


(واحتهًا) بما رَوَيْنا عن التبيّ عَلِلِ أنّه قال لِعِمْرانَ بن خُصَّيْنِ رضي الله عنه : «َإِنْلَم 
تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَا) عَلّنَ الجوازٌ قادًا بشرطٍ العجزٍ عن القيام» ولا عجر ولأنَ القيامَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 2175): (514), وسكت عنه الحاكم والذهبي» وابن أبي شيبة (؟/ 
5ه) حديث (57868). 

(5) الاحتباء: هو القعود على مقعدته وضَمٌ فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين 
وهو عند الفقهاء كذلك . انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 77)» الموسوعة الفقهية (؟5/ 55). 
(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ,2)75١7/١(‏ تبيين الحقائق .»)5١7 /١(‏ فتح القدير (5/5). 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : «ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره ه تمنع 
الانحناء لزمه القيام» ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة . ٠٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (؟/ /751)ء 
الأم (1/ ١‏ 5600 سيق المطالب .)١557/1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١56 /١(‏ تحفة المحتاج (5/ 757). 
مغني المحتاج .)719/1١(‏ 

(5) سبق تخريجه قريبًا . 


> [(79لب7جج2--:<902 400011327 
ُكْنٌ فلا يجوز تركه مع القدْرَ عليه كما لو كان قادرًا على القيام والرّكوع والسَجودٍ؛ 
والإيماءً حالة القيام مشروعٌ في الحم ِأنْ كان الرَجُل في طينٍ ورَدْغْة راجلاء أو في حالة 
الخوفٍ من العدرٌ وهو راجل الل 0 

(وَلَنَا) : أنْ الغَالِبَ أن مَنْ عَجَرّ عن الركوع [والشجصوك] 7" كان عن القيام ع لان 
الانقال من القُعودٍ إلى القيام أشن من الانتِقالٍ من القيام إلى الرَكوع . والعاري ملق 
المُتيئّنِ في الأحكامء فصار كأنه عَجَرَ عن الأمرَيْنِ إلا أنه متى صلّى قائمًا جاز؛ لأنه 
كلف نع انس عليه: ٠‏ فصار كما لو تَكَلّْففَ الرَكوعٌ جاز وإِنْ لم يكنْ عليه كذا ههنا؛ ولأنَ 
السَجودَ أصلّ وسائرٌ الأركانٍ كالتابع له ولهذا كان السَجود مُعتَبَرَا بدونٍ القيام كما في 
سجدة الثلاوق وليس القيام م مَعتَيّرًا بدونٍ السّجود دبل لم يُشْرَعِ بدونه. فإذا سَقَط الأصل 
عا ب لح ا لود ا وكا عه 
هاا لذن بودي مالقياء ل 00" 
لو كلب وها فالا ور ااه ولكنْ لا يُسبتَحَتٌ 39 ين لأنَ القيامً بدونٍ السجود 
لل ل تر 

0000 
الغالبء لما ذكرنا أنَّ الغالِبَ هو العجرٌ فى هذه الحالة» والقَدْرةٌ فى غاية التّدْرَةَء وَالتَادِدُ 
ملْحَقُ بالعدّم» ثم المريض إِنّما يَُارِقٌ الصَحيحَ فيما يَعجِرُ عنه فأمًا فيما يقدِرُ عليه فهر 
كالصعيع ؛ لأنّ المَفارَقة للعُذْرء فتَتقَدَرُ بقدرٍ العُذْرِه حتّى لو صلى قبل وقتها أو بغير 
وضوء أو بغيرٍ قراءةٍ عَمْدًا أو خَطَأً وهو يقرُ عليها لم يجزه» وإنْ عَجَرْ عنها أومأ بغير 
قراءة؛ لأنّ القراءةً رُكُْنٌ فتسقّطٌ بالعجُرٍ كالقيام» ألا ترى أنّها سَقَطَتْ في حَقّ الأمة؟ 
وكذا ”" إذا صلّى لغير القْلِمُتعَمَدَا لذلك لم يزه 

ا سراي العيلة ولبس موق عر باعتا 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «يستخلف). 
() في المخطوط : «وعلى هذا». 


نكدر بوضاى له تي أنه خط ؛ كما في حَقَّ الضَّحِيح» وإِنْ كان وجه المريض إلى غير 
القبْلة ٠‏ وهو لا يَجِدُ مَنْيُحَولُ وجهه إلى القِبْلةٍ ولا يقر على ذلك بنفيه يُصلّي كذلك؛ 
لأنّه ليس في وُسعه إلا ذلك» وهل يُعِيدُها إذا بَرِىَ؟ رُوِيَ عن محمَّدٍ بن مُقاتلٍ الرّازيَ أنه 
يُعيدٌها وأمّا في ظاهر الجواب فلا إعادةً عليه ؛ ؛ لأنَ الجر عن تحصيل الشرائطٍ لا يكونٌ 
فوق العجزٍ عن تحصيل الأركانٍء وثَمّةَ لا تجبُ الإعادةٌ فههنا أولى ولو كان بِجَبْهَتِه جُروْحٌ 
“سكل اسيم دعن اللجلية الم بكر الإرماء روطي الكتجدرة على الأنقك 4 لان الات 
مسجد كالجبهة خصُوصًا عند الضّرورةٍ على ما مرّء وهو قاِرٌ على السَجودٍ عليه فلا يُجِْنه 
الإيماء 

ولو عَسجَرَ عن الإيماء وهو تحريك الرّأس فلا شيء عليه عندّنا . 

وقال زَفْرُ: يومئٌُ بالحاجِبَيْنِ أوَلاً ؛ فإنَ عَسَرَ فِالعيْئَيْنِء فإنْ عَجَرَ فبِقَلْبهِ وقال الحسَنٌ 
ابن زياد : يومئ بِعَيْنَيْهِ ويحاجبَيُه ولا يومِيٌ بِقَلْبه. 

(وجبه) قولٍ زفر إن الصّلاةً فرض [دائم] ”' لا يسقطُ إلا بالعجزء فما عَجَرَ عنه يسيْطٌ 
وما كدر عليه بلرمة بقدرهء فإذا قَدَرَ بالحاجِبَيْنِ كان الإيماءً بهما أولى؛ لأنهما أقرّبُ إلى 


ا فق 
الى 


3 فد ل ع ال لأنهما من الأعضاء ءِ الظاهرقء رحن اللدددر 


2 


0 هذه العبادة كذا 7 فإِنْ عجر فبالقأُبٍ؛ لأندهي الكهلة واخط مق هذه 
العبادة وهو الي ألا ترى أن اليه شرطً صِسَّتِها؟ فعند العجْز تنتقلٌ إليه . 

(وجه) قولٍ الحسّن ن أن أركاة 57/151 15] الضلذة تُوَدَئ بالأعضاء ءِ الظاهرق فأمّا الباطنةٌ 
اليس رانف مد ب أركانها بل هو ذو حَظّ من الشّرطٍ وهو النَيَدُّ وهي قائمة أيضًا عند 
الإيماء فلا يُوَدّى به الأركانُ والشّرطٌ جميعًا . 

(ولنا) : : ما روي عن ابنٍ عمرّ رضي الله عنهما أن التبي يل قال في المريض : : «إنْ لم 


يستطع قاعدًا فعلى القفا يوبئٌ إيماءة. فإنْ لم يستطع فاللّه أولى بقَبِولٍ العذْرِ أخعبر الدبينُ كله 
أنه معذورٌ عند الله - تعالى - في هذه الحالةء ؛ فلو كان عليه الإيماءٌ بما ذَكَرْتُم لما كان 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الأرش». 
(©) في المخطوط : «فكذا». (4) تقدم. 


معذوراء ولأنَّ الإيماة ليس بصلاةٍ حقيقة ولِهذا لا يجورٌ التَتَقُلُ به في حالة الاختيارء ولو 
كان صلاةٌ لجاز كما لو تَتَذَّنَ قاعِدًا إلا أنه أُقيمَ مَقام الضَلاةٍ بالشّرِع » والشَرعٌ ورد بالإيماء 
بالرّأس فلا يُقَامُ غيرُه مُقامه» ثم إذا سَقَطَّتْ عنه الصَّلاةُ بحكم العجزٍ فإنْ مات من ذلك 
المرّض لقي الله تعالى ولا شيء عليه ؛ لأله لم يُدْرِكُ وقت القضاء . 

وأمًا إذا بَرىَ أو صَحّ إن كان المتروكُ صلاة يوم وليلةٍ أو أقَلَ فعليه القضاءُ بالإجماع ؛ 
ون كان أكثرٌ من ذلك فقال بعض مشايخنا : يلرَمُه القضاءٌ أيضًا؛ٍ لأنّ ذلك لا بُعجِرُه عن 
فهُم الخطاب فَوَجَبّتْ عليه الصَّلاةٌ فيُوَاحَدُ بقضائهاء بخلاف الإغُماء؛ لأنّه يُعجِرُه عن 


00-0 


لَوَقَعَ في الحرّج» وبه تَبينَ أن الحالَ لا يختلفٌ بين العلم أو الجهْل ؛ لأنَ معنى الحرّج لا 
حلت ولهذا سَقَطَتْ عن الحائض وإِنْ لم يكن الحيض يُعجِرُها عن فهْم الخطاب؛ 
وعلى هذا إذا أَغُميَ عليه يومًا وليلةً أو أقَلّ ثمَ أفاق قضَّى ما فانّه؛ وإنكان رمن جره 
ولبلة لأقضاء عت هيدنا موت و4005 لحقياه لين بع جتن بلرنه 
العضناة إن طَالَتْ مُدَة الإغْماءِ وقال الشّافعي”*؟: الإِعْماءٌ يُسقِطُ إذا استَوْعَبَ وقتّ 


5. 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (510//1)» تبيين الحقائق (1/ 07٠‏ 223584 فتح القدير (2/5؛ 
رد المحتار .)1١7 /١(‏ 

(") هو بشر بن الوليد بن خالد» أبو الوليد» الكندي» والكندي نسبة إلى كندة بكسر الكاف . قبيلة 
مشهورة باليمن . فقيه حنفي» قاضي العراق . وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة» وعنه أخذ الفقه. 
سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهما. روى عنه أحمد بن علي الأبّار وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي 
وأبو العباس الثقفي وغيرهم . قال الْآجُدي : سألت أبا داود عنه فقال: ثقةء ووئقه الدارقطنى توفي سنة 
(1ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 777)» وتاريخ بغداد (1/ :)8١‏ وشذرات الذهب (/ 
65 والفوائد البهية ص (55)» والجواهر المضية .)١557/١(‏ 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «من زال عقله بسبب غير محرم» كمن جُنَّ أو أغمي عليه أو 
زال عقله : بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله: فلا صلاة عليه» وإذا أفاق 
قاذ تعناء علي بلا خلاف اديع د يعني دينع دوقع القلم عن كلانه :2 2 سوا ءاقل زمن جوت أن 
كثر . هذا مذهبنا»» انظر المجموع شرح المهذب (/8): حاشيتي قليوبي وعميرة (221748/1 تحفة المحتاج 
/١(‏ 554)». مغني المحتاج (14/5). حاشية الجمل :»)711/1١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ 
)2 


صلاةٍ كاملاً وده ( '' هذه المسائل في موضع آخَرَ عند بِيانِ ما يُفُضَى من الصّلاةٍ ة التي 
فَانَتْ عن وقتِها وما لا يُقُضَّى منها - إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

ولو شَرَعَ في الصَّلاةٍ ةقاعا وهو مريضٌ ثم صَّحّ وقَدَرَ على القيام إن كان شُروعُه 
بركوعٍ وسجووٍ بُنيّ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - استحسانًاء وعندَ محمّدٍ يستقبلٌ 
قياسّاء ؛ [بناء] '"' على أن عند محمد القائمٌ لا يقتدي بالقاعِدٍ فكذا لا يبي أوَلَ صلايه على 
آخرها في حَقّ نفيه؛ وعندّهما يجوز الاقتداة فيجوزٌ البناة والمسألة تَأتي في موضيها 
وإِنْ كان شروعُه بالإيماء يستقبل عند عُلّمائنا الثلاثة» وعندٌ رُفر يبي ؛ لأنْ من أصله أنّه 
يجورٌ اقتداءً الرّاكِع السَّاجِدٍ بالمويئ» فيجورٌ البناء» وعيدنا لذ يجوز الاقتداءٌ فلا يجورٌ 
البناءُ على ما يُذَكَرُ . 

(واما) الصَحيخ إذا شَرَعَ في الصَّلاةٍ ثم عَرَضَ له مرّضٌ بَنَى على صلاته على حَسَّبٍ 
إمكانه قاعِدًا أو مُستَلْقِيَا في ظاهر الرّواية . 

وَرُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه إذا صار إلى الاي يماءِ يستقيل ؛ لأتهما فرضان مِخْتَلِفانٍ فعلاً فلا 
جود أداهم بتحريمة واجدة كالظهر مع العصر؛ والضحيحٌ ظاهر الاي لذ ناآ 
الضَّلاةٍ على أَوَلٍ الصَّلاةٍ و بمنزلة بناء صلاة المُقْنَدِي على صلاةٍ الإمام: وككة باكرا 
الموبئ بالصّحيح لما يُذْكَرُ فيجورٌ البنا ههنا؛ ولانه لو بَتى لصار مُوَديا بعض الصّلاةٍ 
كاملا وبعضّها ناقِصاء ولو استقبَلَ لأدّى الكُلَّ ناقِضّاء ولا شك أن الأوَلَ أولى . 

واد رفعَ إلى وجه المريض وسادةٌ أو شي فسجد عليه من غير أن يوِئٌ لم يُجز؛ ؛ لأن 
الفرض في حَقَه الإيماءً ولم يوجَذء ويكره ٠‏ أن يُفعَلَ هذا لما رُوِيَ أن الت يكل كه دخل على 
مريض يُعوذه فوّجَدَه يُصلي كذلك فقال: : إن قَدَرْتَ أَنْ تسجدَ على الأرض فاسجدْ وإلاً 
فأوم , ا 


() في المخطوط : «ونذكر». (1) ليست في المخطوط . 

(*) أخرجه أبو يعلى في مسئده (؟/ 46 "9), حديث .)181١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: عاد 
رسول الله يك مريضًا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: إن استطعت أن تسجد على 
الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع»؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (؟1/ 
6) حديث (085: .)١‏ من حديث ابن عمر. . وذكره الهيثمي في المجمع (١/58١)؛‏ وقال: : «رواه 
الطبرانٍ في الكبير وفيه حفص بن سليمان المنقري» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه. والصحيح أنه 


ورُويَ أنّ عبد اللّه بنَ مسعودٍ دل على أخيه يده فوَجَدَه يُصلّي ويْرْفعْ إليه عود 
فسجد علية» فتَرَّعَ ذلك من يَّدِ مَنْ كان في يده وقال : : هذا شيء عَرَض لكم الشَيطانٌ أوم 
0000 

ورُوي أن ابنَ عمرٌ رأى ذلك من مريض فقال: أتَتَخْذونَ فو الل اليه ري 00 
فعل ذلك يُنْظَرْ : إن كان يخفِضٌ رأسّه للرُكوع شيئًا ثمَ للسّجودٍ نع يُلْرَق بجَبِينِه يجوز 
لور ة الأساء ل لمتجره د على ذلك الشَّيءِء فَإِنْ كانت الوسادةٌ موضوعة على الأرض 
ان 
0-0000 ين دزا الرؤدجهاءة وال يطنها رعو الله و1 وكذلك الصَحيحٌ إذا كان على 
الراجلة وهو شار روه رمات بن لوول ع انالك مو حرج اندز أر 
البّع» أو كان في طينٍ أو رَدْغةٍ يُصلَي الفرضٌ على الدَابَّةِ قاعِدًا بالإيماء من غيرٍ زكوع 
وسجود؛ لأنّ عند اعتِراض هذه الأعذارٍ عَجَرَ عن تحصيل هذه الأركانٍ من القيام والرّكوع 
والسّجودء عدار كما لو عض ينبني المرزعن - تريوون إبجاءء :لينا زري[04:11ب] لي 
حديثٍ جابرٍ رضي الله عنه أن المي كَانَ يُومُِ عَلَى وَاجلَِِ وَيَجْمَلُ السجُوة أَحْفَضَ 

ِنْ دقُع أ لما ذكرناء ولا تجودٌ الصَلاة على داك كماع نوا« تقدميم العام أو 
توسّطُهم في ظاهر الرّواية . 


ضعفه والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» قلت: وسليمان هذا وثقه البخاري؛ والنسائي وابن 
0 . وقال الألباني في الصحيحة (سففضة ” : (صحيح) . 

)١(‏ أخرجه الطبران في الكبير (77/8/4): حديث (4544)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5177/1)؛ 
حديث (7879): وذكره الهيثمي في المجمع (؟/59١)»‏ وقال: : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4177/5): حديث (4179)» وابن اه 
حديث (7818)»: عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن صلاة المريض على العود. فقال: 
ل ل ا و لو وا 

(*) المرفقة: المخدة. وقال ابن الأثير: «هي كالوسادة» وأصله من المرفق كأنه استعم مرفقه واتكأ عليه»؛ 
انظر النهاية لابن الأثير (5/ 717)» ومختار الصحاح ص »)٠١5(‏ ولسان العرب .)١١19/1١١(‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ /41/9): حديث (4145)غ» من طريق قتادة عن أم الحسن قالت: 
رأيت ت أم سلمة زوج النبي كله تسجد على مرفقة وهي قاعدة. أعني تصلي قاعدة. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: التطوع على الراحلةء حديث (9؟5١)4‏ والترمذي 
2)"61١(‏ وأبو يعلى (/ه:"). )181١١(‏ من حديث جابرء قلت: وهو صحيحء وانظر المشكاة 
350 ). 


ع عوام + هيه 


ورُويَ عن محمد أنّه قال: : استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانث دواتهم 
بالقرب من دابٍّ الإمام على وجهٍ لا يكون بينهم وبين الإمام فُرْجَةٌ إلا بقدرٍ الصّفٌ بالقياس 
على الصَّلاةٍ على الأرضء والضّحيحٌ جوابُ ظاهر الرٌواية؛ لأنّ انّحادَ المكانٍ من شَرائط 
صِحَةِ '' الاقتداءٍ ليَنْْتَ انَحادُ الصَّلاتَيْنِ تقديرًا بواسطة انّحَادٍ المكانٍء وهذا مُمْكِنٌ على 
الأرض؛ لأن المسجد جُعِل كمكانٍ واحِدٍ شرعاء وكذا في الصَخْراء تجْعَل القُرْجُ التي 

بين الصَّفُوفٍ مكان الصَّلاةٍ؛ لأنّها تُشْغَلُ بالرّكوع والسَجودٍ أيضًا فصار المكانٌ مُتّحدّاء 
داك عن لذ اع ب لون لها الاين من قير كوج واشجوووة فلم كن ارج 
التي بين الصّفُوفٍ والدّوابٌ مَكان الصَّلاةٍ قاذ يرت انساة المكان تفلي قات قرط 
جاح حت را و 0 در را يقار حي و اناا 
واجدةٍ في محمّل'' ' واجِدٍ أو في شِقّيْ محمّلٍ واجددء كل واحِدٍ منهما في د كبن اعلن 
50 ا "لاهو لمكا ربج الشادا على مدان 
كانت » سَواء كانث مأكولة اللّحم أو غير مأكولة اللّحم لعا زرئ أن زول الله كله صل 
على جماره وبُعيره”* . 

ولو كان على سَرْجِه قَذَرٌ جازث صلاثه؛ كذا ذُكِرَ في الأصلء» وعن أبي حَقْص 
البُخاريّ ومحمَّدٍ بِنِ مُقاتلٍ الرّازيّ أنه إذا كانتٍ التّجاسةٌ في موضع الجُلوس أو في موضِع 
الوكاناق: اكفر قن در الذرهم لا تجوز اعتبارًا بالصَّلاةٍ على الأرض وَأوْلآ العُذّر المذكور 


)١(‏ فى المخطوط: «جواز). 

0 المتعفل ‏ شفان من الغو عدن :فبون"الحديلاة. وتنم ايل انطو القامودن :لحي من 
.)1١705(‏ 

(9) ليست فى المخطوط . (8) فى المخطوط : «يجوز». 

() أخرجة ملم في كتاب-ضلاة الملناقزينء: ثاب جواز صلاة التاقلة هل القازةه محدية ياك 
وأبو داود .)١555(‏ والنسائي (7/40)؛ وابن حبان (5651/5). (5516)» وابن ا م 
(54). من حديث ابن عمرء وفيه «رأيت رسول الله يَلِْةٌ يصلي على حمار وهو مُوَجّه إلى خيبر» 
وأخرجه البخاري أيضًا ٠‏ كتاب الجمعة. باب: الوتر في السفرء حديث (١١٠٠)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء حديث .)720١(‏ وأبو داود» حديث 
(575ال والترمذيء حديث (51). والنسائي» حديث ٠(‏ عن ابن عمر قال: كان النبي ككل 


يمل فى الشفر غل أجلت حي تروت يه يري إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. 
هذا لفظ البخاري. 


في الأصلٍ بِالعْرْفِء وعند عامّةِ مشايخنا تجوز - كما ذُكِرَ في الأصلٍ - لتعليل محمَّدِء 
وهو قوله وجا أنه عون لاكاة رع ريسل مان : أحدّهما أنّ ما في بَطنِها من 
التجاساتٍ أكثرٌ من هذاء ثم إذا لم يُمْنع الجوارٌ فهذا أولى والثّاني - أنّه لَمّا سَقَطَ اعتِبارٌ 
الأركانٍ الأصليّة بالصّلاةٍ إعلبوااين القباور الزكرع والسووو مي ان الأركان أقوّى من 
الشرائط -فلذن يشقط شبرط ظهارة الفكان أولل؛ ولأنَ طهارة المكان إِنّما تَشْمَرَ شْتَرَطٌ لأداء 
الأركانٍ عليه وهو لا يودي على موضع سَرْجه رركا هيا رك ليشتوط طهارتها؛ إِنّما 
الذي يوجَدٌ منه الإيماء» وهو إشارةٌ في الهواء فلا ٠‏ يُشْتَرَطُ له طهارةٌ موضع السَرْجٍ 
والرُكابَيْنِء وتجورٌ الضَّلاةٌ 5ُعلى الذَابّةِ لَكَرْفٍ العدرٌ كيمّما كانت الذَائَةُ واقفةٌ أو سائرةٌ؛ 
لأه يُحَْاجُ إلى السَيرِء فأمًا لعُذْرٍ الطينٍ والرَدْغةٍ فلا يجوز إذا كانت الدَابَةُ سائرة؛ لأ 
السَيْرمُنافِ للصّلاة في الأصلٍ فلا يسقّطْ اعتباه إل لضرورة» ولم توجَد ولو استَطاعَ 
التُرَولَ [ولم يقير على القُعودٍ للطين والرَّْغةٍ يَنْزِلُ ويومئٌ قائمًا على الأرضء وإِنْ قَدَرَ 
على القُعودِ] ”'2 ولم يقدِرُ على السّجِود يَنْزِلَ ويُصلَي قاعِدًا بالإيماء؛ لأنّ السَقوطًٌ بقدر 
الصرووة والله الجر فق 
وعاريهدا يشر الكلذة في المسكيدة إذ امحل ها قايدز يزكر اوت يورو اياعر زد 
كان عاجرًا عن القيام والسَفينةٌ جاريةٌ» ولو قام يَدورُ رأسّهء وجمْلةٌ الكلام في الصَّلاةٍ في 
الحا ا لحرا ااا اواو اسار مرا لاو وياد 
مُستقرَّة على الأرض جازتٍ الصّلاةٌ فيها وإِنْ أمكته الخروجٌ منها؛ لأنّها إذا استقَّرَتْ كان 
حكمّها حكمّ الأرض» ولا تجورٌ إلا قائمًا برُكوع وسُّجِودٍ مُتوجّهًا إلى القِبْلةِ؛ لأنّه قادِرٌ 
على تحصيل الأركانٍ والشرائطٍ . 
اذك يرال عي مكدر وعان الأرقو ب1ب3زالضرر معهاالا بجو السلا 
فيها قاعِدًا؛ لأنّها إذا لم تَكَنْ م مُستقرَّةٌ على الأرض فهي بمنزلة الذَابَّة» ولا يجوز أداء 
الفرض على الذَابةٍ مع إمكانٍ التزُولِ كذا هذا ون كانث سائرةٌ فإن أمكئه الخروج إلى 
الشَط يُسمَحَبُ له الخروجٌ إليه ؛ لاله يَخافٌ دَوَرانَ الرّأسٍ في السَفينة فبحتاج إلى القعودٍ؛ 
وهو آمِنٌ عن الدَّوْرانٍِ في الشَطّء فإِنْ لم يخرجٌ وصلّى فيها قائمًا برُكوع وسّجِودٍ أجرّأه لما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


رُوِيّ عن ابن سيرينَ أنه قال “صلى بنا انسل رضي الله غنه في الشفينة قُعوة)(؟ ولو سِئَنا 
لَخرجنا إلى الحدٌّ؛ ولأنّ السَفينة بمنزلة الأرض ؛ لأنَّ سَيْرَها غيرٌُ مُضاف إليه فلا يكونٌ 
مُنافيًا للصّلاةء بخلاف الذَابَّةِ فإنّ م سَيْرَها مُضافٌ إليه» وإذا دارتِ السَفينةٌ وهو يُصلَي 
يتوجّه إلى القِبْلةٍ حيث دارَثْ؛ لأنّه قاورٌ على تحصيل هذا الشّرطٍ من غير تَعَذَّره فيجبُ 
عليه تحصيلة يدلاف النالة 2 لهاك لا إمكازاوانا رذ ملي فبهااقاعة البزكرع رجور 
إن كان عاجرًا عن القيام - بِأنْ كان يَعلَمُ أله يَدورٌ رأسّه لو قام - وعن الخروج إلى الشَّطّ 
- أيضًا - يُجْزِئُه بالاتفاقٍ ؛ اا ا ل » وإنْ كان قادِرًا على 
الفُعودٍ بركوع وسُجووٍ فصلَى بالإيماء لا يُْرٍ نه بالاتّفاق؛ لأنّه لا عُذْرَ وأمّا[ ”'“إذا كان 
قاد على القيام أو حلى الخروج إلى القطً فصلى قاجدًا بوكوع وجو أجّاء في قول أبي 
حنيفة - وقد أساءَ -» وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يُجْرِئه . 

(واحتّجًا) بقولٍ النبي ؛ كي : إن لم تَسْتَطِعْ ففَاعِدَاه “". وهذا مُستَطيعٌ للقيام؛ ورُوِي أن 
لبي يي لما بَعَتَ ججعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبّشةٍ أمرّه أن يُصلَيّ في السشفينة 
قائمًا إلا أنْ يَخافٌ الغرَقَ”؟» ولأنّ القيامَ رُكُنٌ في الصَّلاةٍ فلا يسقّطٌ إلا بعُذْرٍ ولم يوجَدُ. 

(ولأبي) حنيفة ما رَوَيْنا من حديث أنّسِ رضي الله عنه وذكر الحسّنٌ بن زيادٍ في كتابه 
بإستاوه عل :سَوَيد.ين مَل © أله قال+ سَلتٌ أبا بكر وعمرارضي الله غلنهها عن اللاة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ »© حديث (0)1015 عن ابن جريج قال: حُدّئت عن 
أنس بن مالك أنه قصر في سفيئة فصلى فيها جالسًا وصلى من معه جلوسًا. 

(؟) بداية سقط من المخطوط . 

(9©) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2.)5١194( :2504/١1(‏ والبيهقي في السئن (”/ )١54‏ (571/17) من 
حديث ابن عمرء والدارقطني ٠ 20595 /1١(‏ (9) من حديث ابن عباس » وقال الدارقطني: حسن بن علوان 
متروك. قلت: : وهو صحيح من طريق ابن عمر. . وانظر صحيح الجامع (لالا/ا”) . 

(0) هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع» أبو أمية الجعفي الكوفي قيل: له صحبة» ولم 
يصح ٠‏ بل أسلم في حياة النبي وك ودخل المديئة يوم وفاة النبي كَلِ؛ وشهد القادسية واليرموك . روى 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلٍ » وأي بن كعب وبلال وأبي ذر - رضي الله عنهم- وغيرهم . 
روى عنه أبو ليلل الكندري والشعبي وإبراهيم النخعي وعبدة بن أب لبابة وغيرهم. ووثقه ابن معين 
والعجلٍ . ٠‏ توفي سنة (١8ه).‏ انظر ترجمته في الإصابة (؟/ ,)84١1١‏ وأسد الغابة (؟730/9/5), وتبذيب 
التهذيب (57/8/4). والنجوم الزاهرة :22١7/١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 14)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
6). والأعلام (9/ .)١50‏ 


771 حم بدائع الصنائع ج1_ > 
ل ل ل ل 
فصل بين ما إذا قَدَرَ على القيام أو لا كيو لان نط لتقيف بيت لدور اق الر ام غالكانة 
اا ا ا لك 
بحالٍ يكونٌ عَدَمُه مع وجود السَبّبٍ في غاية التّدْرةٍء فألحَقوا التَادِرَ بالعدّم» ولهذا أقام أبو 
حنيفة المُباشَرةَ الفاجشة مٌقام روج المذيء لما أَنَعَدَمَ الخروجَ عندَ ذلك نادِرٌ ولا عِبْرة 
بِالتَادِرء وههنا عَدَمُ دَوْرَانٍ ارس في غاية النّدْرَةٍ فسَقَط اعتبارُه وصار كالرّاكب على الدَابَة 
رهي تسر أله سقط القم عمد القيام عليها غالياء كذا هذاء والحديثُ محمولٌ على 
النَدْبٍ دونَ الوّجوب. فإنْ صِلَّوًا في السّفينةٍ بيجَماعةٍ جازث صلاثهم» ولو اقتَدَى به رجل 
ا 0 ا ريو 0 
بينهما بمنزئة اله وذلك يمع سح الاقتداو؛ وإث كان الإمام في سَفين لدو على 
الحدّ والسَفينةٌ واقفةٌ فإ كان بينه وبينهم طَريقٌ أو مقدارٌ نَهْرِ عَظيم - لم يَصِمَّ اقتداؤهم به 
لأنَ الطريقَ ومثلّ هذا النَهْرِ يمعانٍ صِحّةَ الاقتداء لما بَينَا في موضعه؛ ومَنْ وقّفَ على 
سَطح السَفِينةٍ يقتدي بالإمام في السَفينةِ صَحّ اقتداؤه إلا أن يكونَ أمامٌ الإمام ؛ لأنّ السَفينة 
كالبيت» واقتداء الواقفٍ على السّطح بِمَنْ هو في البيتٍ صحيحٌ إذا لم يكنْ أمام الإمام؛ 
ولكمكان صا عا لق شين 
(ومنها) - القراءةٌ عندَ عامّةٍ العُلَماءِ لوُجودٍ حَدٌ الرَكن وعَلامَتهِ وهما ما بَيْنَاء وقال الله 
- تعالى -: #ذافرموأ ما يِسَّرَ ِنَ الْفْرءانِ4» والمُرادُ منه في حالٍ الصَّلاوٍء والكلامٌ في القراءةٍ 
في الأصلٍ يَمَعٌ في ثلاثِ مواضع : أحذها - في بيانٍ فرضيّةٍ أصلٍ القراءةٍ والقاني - في بِيانٍ 
مَل القراءةٍ المفروضة والثَالتُ - في بِيانٍ قدرٍ القراءة. 
(واًا) الأول فالقراءةٌ فرضٌ في الصَّلاةٍ عندَ عامّةِ العُلَماءِ وعندَ أبي بكر الأصَج”” 


)١(‏ لم أقف عليه. 

١‏ عرض الرعوين سانا وح الامدر اتيم را نوه ٠»‏ قال ابن المرتضى : كان من أفصح الناس 
وأفقههم و وأورعهم. خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض 
أفعاله . وله «تفسير» وُصف بأنه عجيب» و «مقالات» في الأصولء ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف . 
قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم منه. وقال القاضي عبد الجبار 0 
السلطان. توفي سنة (60؟١؟‏ ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ ١7‏ 5), الأعلام (7/ 0777 . 


م كت لصلاق___> 0 


وسْفْيانَ بنٍ عُيَيَْة!'' ليست بِقَرْضٍ بناءً على أنّ الصَّلاءَ عندهما اسم للأفعالٍ لا للأذكارء 
حتّى قالا: يِصِحٌ الشّروعٌ في الصَّلاةٍ من غير تكبير . 

(وجه) قولهما أن قوله تعالى : مُأ ألصّلَوة4 [المزمل: ]٠١‏ مُجْمَلٌ َيه التبنُ يك بفعيه» 
ثمّ قال: ١صَلُوا‏ كما رَأَئْئُمُونِي أُصَلّي؛» والمرئيٌ هو الأفعالٌ دون الأقوال؛ فكانتٍ الصَّلاهٌ 
مما للافغال: ولهذا تسقّطٌ عن العاجز عن الأفعالٍ وإ كان قادِرًا على الأذكارٍ» ولو كان 
على القَلْبٍ لا يسقّطٌ وهو الأخرس . 

(ولنا) قوله تعالى : افا يَرَ ِنّ الانْ4. ومُطْلَنُ الأمر للوُجوب» وقولٌ التي 
كله : الآ صَلاة إل بقرَاءق:0" . 

وأمًّا قولّه ككل : ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَنِْمُونِي أَصَني» "7 فلوو أفبيف ف إلى ذاقه لا إلى 
الصّلاة» فلا يقتضي كونٌ الضّلاةٍ مرئيّة» وفي كونٍ الأعراض مرئيّةٌ اختلافٌ بين أهلٍ 
الكلام مع اتفاقهم على أنّها جائزةٌ الرّؤية . 

والمذهبٌ عند أهلي الح أن كُلَ موجودٍ جائزُ الرؤْيةِ» يُعرَفُ ذلك في مُسائلٍ الكلام: 
على نا تَجْمَعْ بين الذلائلٍ فقت فرضيّةٌ الأقوالٍ بما ذكرناء وكَرْضيّة الأنعال بهذا 
الحديث؛ وسُقوط الصّلاةٍ عن العاجز عن الأفعالٍ لكون الأفعالٍ أكثرٌ من الأقوال» فمَدْ 
عَسجَرَ عنها فقد عَسجَرٌ عن الأكثر» وللأكثر حكمٌ الكُلٌ» وكذا القراءةً فرض في الصَّلواتٍ 
كُلّها عندَ عام العُلَماءِ وعامة الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال: لا قراءةً في الظهرٍ والعصر لظاهر قول 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران. أبو محمد. الهلالي؛ الكوفي. سكن مكة, أحد الثقات الأعلام؛ 
أجمعت الأمة على الاحتجاج بهء وكان قوي الحفظ وقال الشافعي : ما رأيت أحدًا من الناس فيه جزالة العلم 
وحميد الطويل بن قيس الأعرج وسليمان الأحول وغيرهم. وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثورى 
ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم . توفي سنة (194١ه)ء‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (4//ا١١).»‏ 
وميزان الاعتدال (؟/١٠77١).‏ وشذرات الذهب .)0064/1١(‏ 

إفة أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة. باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ حديث (5945)» وأبو 
داود (كم)ل والترمذي فدا تو ” والحاكم فى المستدرك 56 ركام وابن حبان (ه/ ول 
(0195)» والبيهقى فى السنن (؟/09), 0 © من حديث أبي هريرة . 

(5) سبق تخريجه . 


دلكه < باتع الصنائع!__ > 


التَبِيَ عل : «صلاةٌ التهار عَجْماءٌ 0" أي ليس فيها قراءةٌ» إذِ الأعجَمُ اسمٌ لمَنْ لا يَنْطِقَ . 


(وَلنا) : ما تلونا من الكتاب ورَوَيّنا من السَنّوَ» وفي الباب نَضصٌّ خاص وهو ما رُوِيّ عن 
جابر بن عبد الله رصي الله عنه وأبي قتادة الانصاريينٍ أن سول الله يك كان يقرأ في 


صلاةٍ الظهرٍ والعصر في الرَكعمينِ الأول بفاتحةٍ الكتاب وسورةٍ؛ وفي الأخرَيَيْنِ بفاتحة 
الكتاب لا غية” " وما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه فقد صَحّ رُجَوعَه عنه» فإنّه 


رُوِيَّ جع 1120/ دهأ] أن رجلا سأله وقال : أقرأخَلْفَ إمامي؟ فقال : أمّا في صلاةٍ ة الظهر 


الو 3 وأا الحديثٌ فقد قال الحسَّنُ البضْريٌ : معناه لا تسمّعٌ فيها قراءةً ونحنْ 
تقول بهء وهنا إذاكان إماا أو منفرةاء فأ مدي فلا قراءة عليه عنتنا”؟. وعندَ 


الشّافعيٌ يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة ال 
الصَّلاةٍ و التي يُجُهَرُ فيها بالقراءة قولان © (واحمّجٌ) بما رُوِي عن النْبيْ يك أله قال: «لا 
صَلاْة إلا بِقِرَاءة» ولا شَكَ أن لكل واجِدٍ صلاةً على حِدةٍ؛ درلا ترا لكر في الا 
فلا تسقّطٌ بالاقتداء كسائر الأركان««ولَا) قوله تعالى : #وَإدًا قرت مم 
نموأ لعلَمْ ترون [الأعراف : :4 أمرٌ بالاستماع والإنْصاتٍء والاستماعٌ وان لم يكنْ 
بسكا 


00م أجده مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق في مضلفه (481/1): حديث (4708؛ © من حديث 
مجاهد وأبي فته وميه اللس ين مصدرة ترنات: يفاك الفروق فى الممترع من (018ب عليث 11 140): 
«قال الدارقطنى والنووي: : باطل لا أصل له» وانظر نصب الراية (5/١)»؛‏ وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 
:)١5‏ : «وفي الصحيحين ما يدل على الإسرار بالقراءة في فى الظهر والعصر من حديث أبي قتادة؛ وحديث 
خياب عند البخاري» وحديث أي سعيد عند مسلم» . 

: أخرجه البخاري في كتاب : : الأذان» باب: القراءة ف فى الظهرء حديث (4)5594: ومسلم في كتاب‎ )7١( 
الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء حديث (1هغ)» وأبو داود (0794: والنسائي (91/8) من‎ 
١ حديث أبي قتادة» وابن ناخ (447) من حديث جابر.‎ 

() نباية السقط . 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)5١77/1(‏ 

(65) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)١99/١(‏ تبيين الحقائق »)١71/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
2559 فتح القدير -*9"4/1١(‏ 551). 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : «قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى 
المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف. . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في 
الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في القديم: لا تجب عليه في الجهرية ...»انظر المجموع شرح 
المهذب .)"79١/(‏ والغرر البهية :»)9١1/1١(‏ مغني المحتاج (١1/#ه”)ء‏ نباية المحتاج (ا/لالاةء 
© فتوحات الوهاب .)745/١(‏ 


7 ا لم ( 


مكنا عند المُحائْتةٍ بالقراءة فالإصاتٌ مُمْكِنٌ فيجبٌ بظاهر الت وعن أَبِيٌ بن كعب 
رضي الله عنه أنّهِ لَمّا نزلث هذه الآيةٌ تر تركوا القراءةً حَلْفَ الإمامء وَإفَامهم كان رول الله 
يك فالظاهرٌ أنّه كان بأمره وقال بك في حديثِ مشهور : «إنما جل الإمَامْلِِوْتَم به ٠‏ قلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ٠‏ فإِذَا كَبَرَ فَكبُْرُوا ء وَإِذًا قَرَأَفَأَنْصِمُوا2'7 الحديثٌ أمرٌ بالسّكوتٍ عند قراءةٍ 
الإمام . 
وأمّا الحديثٌ : فعندنا «لآصَّلاة بدُونٍ قِرَاءَة أصلاًء وصلاةٌ المُفْتَدي ليست بصلاةٍ وبدون 


- 


قراءةٌ أصا اليه لاه بقراءةٌ وشي 1 قراءة الإمام قراءة للمفْتَديء 
قال النَبِيٌ عَلِل : (منْ كَانَ لَه إِمَامْ فَقَرَاءَةٌ لإمَام ل لَهُ قِوَاءَة() المشروضل هو أصل القراءة 
عندنا من غير تَعِيِينِ» قار لمم رادت ب ماق ا ا 
واجبةٌ على ما يُذْكَرُ في بيانِ واجباتٍ [هذه] © | الصلاةَ. 


(واما) بيانٌ مَحَلُ القراءة المفروضة فمَحَلّها الركعتانٍ الأولَيانٍ عَيْنا في الصّلاٍ و الرباعيَة 

هو الصّحيحٌ من مذهب أصحابنا' . 

وقال بعضهم : : ركعتانٍ منها غير عَيْنٍ وإليه ذهب القدوريّ وأشارٌ في الأصل إلى القولٍ 
الأَوَلِء فإِنّه قال: : إذا ترك القراءة في الْأَلييْنِ يقضيها في الأحرَيَيْنِء فقد جعل القراءء في 
الأَخريينِ قضاء عن الأوَبيْن فدَلَ أن مَحَلّها الأوليانٍ عَينا. 


)810/7( وأبو داودء حديث‎ »)5١٠5( كتاب الصلاة؛ باب : التشهد في الصلاة؛ حديث‎ ٠ أخرجه مسلمء‎ )١( 
. وابن ماجهء حديث (841) من حديث أبي موسى الأشعري‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : إذا قرأ الإمام فأنصتواء 0 )ا 
والدارقطني في سئنه /١1(‏ 22877 حديث .)١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ ,)١6١‏ حديث (94/ا9)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1171 من حديث جابر بن عبد الك . وأخرجه الطبراني في الأوسط 
)ل حديث (00) من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحافظ في التلخيص (١/؟85؟)/‏ 
«مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة» وقال في الفتح (؟/ :)١17‏ 
الحديث ضعيف عند التفاظ » وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنى وغيره»» وقال في الدراية /١(‏ 150): 
وقال البخاري في جزء القراءة "حديث من كان له إمام . ا اد وإما ضعيف. ولو 
ثبت لكانت الفاتحة مستثناة كما قال يَلِهِ: اجعلت لي الأرض مسجدًا. 2٠‏ واستثنى في حديث آخر 
المقبرة . 

(9) زيادة من المخطوط . 

2 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)١8/١(‏ تبيين الحقائق 2)١١6 /١(‏ البحر الرائق (؟/ ,.)5١‏ رد 
المحتار .)55٠١ /١١(‏ 


وقال الحسّنُ البصْري : المفروضٌ هو القراءةٌ في ركعةٍ واحدةٍء وقال مالك : في ثلاث 
ركعات . 

وقال الشَّافعيئ”'' : في كُلّ ركعةٍ . 

احتّجّ الحسَنٌ بقوله تعالى : لَآفْرموأمَا بسر ِنَ ألفْءانِ» والأمرُ بالفعلٍ لا يقنضي التكرارَ 
فإذا قرأ في ركعةٍ واحدةٍ فقد امتَثّلٌ أمرَ الشرع . 

وقال التّبِي يكل : : «لآصَلاة إلا بقِرَاءَة) ريع الصَّلاةٌ بقراءة وقد وٌَحَِدَتٍ القراءةٌ في 
ركعة فثبتت الصّلاةُ ضرورةٌ: ويهذا يحبّجٌ الشَافعيُ إلا أله يقول: : اسم الصَّلاةِ يَنُطلِقٌ على 
كُلّ ركعةٍ فلا (تجورٌُ كُلَّ ركعةٍ إلا بقراءةٍ لقوله يل : : «لآصَلاة إلا بقرَاءة»: ولأنَ القراءة في 
كُلَّ ركعة فرضٌ في التَفْلٍِ ففي الفرض أولى ؛ لاقيو 97 اولان القواءة ركو من أروكان 
الصَلاةء مم سائرُ الأركانٍ من القيام والرّكوع والسجود فرضٌ في كُلَ ركعة فكذا القراءة؛ 
وبهذا يحتجٌ مالك إلا أنّه يقول : القراءةٌ في الأكثر أقِيمَتْ مُقام القراءةٍ في الك تتيرا: 

(ولنا) : إجماعٌ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم؛ فإنّ عمرّ رضي الله عنه ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الْأولييْنٍ فقضاها في الرّكعة الأخيرة وجهرٌ وعثمان رضي الله عنه تر 
القراءةً في الأولَييْنِ من صلاةٍ العِشاء فقضاها (©» في الأَخرييْنِ وجَهَرَه وعَليٌّ وان مسعود 
رضي الله عنهما كانا يقولانٍ : [إن] ‏ المْصَّي بالخيار في الأخْرَييْنِء إِنْ شاء قرأء إن 
كتاذ شك نون قا 7 


وسأل رجلٌ عائشةً رضي الله عنها عن قراءةٍ الفاتحةٍ في الأخْرَيَيْنِ فقالث : ليك على 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : ؛قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك 
الإمام راكمًا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة»؛ انظر المجموع شرح المهذب 1107/90 )2 الأم (5/1؟1١)0‏ 
أسنى المطالب )١59/1١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١78/1(‏ تحفة المحتاح (7/ 4 5). حاشية البجيرمي 

.)١9/0( 

(0) سبق تخريجه . (*) في المخطوط : ٠يكون).‏ 

() انظر في مذهب المالكية : المدونة (07'/1١)؛‏ لمنتقى شرح الموطأ /١(‏ 155ء 157): » حاشية الصاوي 
(10/1)» منح الجليل (518/1). 

الم : «فقرأها». (0) زيادة من المخطوط . 

(0) أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه (1/ 0771 حديث (77/47)» عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما 
قالا: «اقرأ في الأوليين وسَبَّحْ في الأخريين؟. 


وجه التّناء؟'' ولم يُرْوَ عن غيرهم خخلافٌ ذلك ؛ فيكوة ذلك إجماعًا؛ ولأن القراءة في 
الأخريينٍ كر يُحافِتُ بها على كُلَ حال فلا تكونُ فرضًاء كثّناء الافتتاح» وهذا لأنَ مَببَى 
الأركانٍ على الشهْرَةٍ والظهور ؛ ولو كانت القراءة في ارين فرمةا "" لما خالقي 
الأخرّيان الأَولَييْنَ في الصّفةٍ كسائر الأركانٍ وأمّا الآيةٌ فنحنٌ ما عَرَفْنا فرضيّة القراءة فى 
|| لركعة الثَانية بهذه الآية بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما ذكرناه» والقّاني أن ما 
عَرَهنا فرضيتها بص الأمرٍ بل بدلالةٍ التصل ؛ لأنّ الرّكعة القانيةَ تكرارٌ للأولى» والتكرارٌ في 
الأفعالٍ إعادةٌ مثل الأَوّلٍء فيقتضي إعادة القراءق» بخللاف الشَمُع الثاني ؛ لأنّه ليس بتكرار 
الشمع الأَوَلٍ بل هو زيادةٌ عليه» قالث عائشةٌ رضي الله عنها : الصَّلاةٌ في الأصل ركعتان» 
زيدّث في الحضّر وأقرّث في السَمَرٍ 7" والرّيادةٌ على الشَّىء لا يقتضى أن يكون مثلّه 
ولهذا اختلف الشْفْعَانٍ في وضْفٍ القراءةٍ من حيث الجهّر والإخفاء» وفى قدرها وهو 
قراءةٌ السّورة» فلم يَصِحّ الاستدلال» على أنّ في الكتاب والسّئْة بِيانَ فرضيّة القراءة وليس 
فيهما بِيانٌ قدر القراءةٍ المفروضة . 

وقد خرج فعل الصَحابةٍ رضي الله عنهم على مقدار فيُجْعَلُ [1/ 5هب] بيانًا 
لمُجْمَلٍ*' الكتاب والسّنَةٍ بخلاف التَطُوُع ؛ ؛ لأنَ كل شَفْعِ من التَطَوُع صلاهٌ على حدق 
حتّى أن فساة الشَفْعٍ الثاني لا يوجبٌ فسا الشَفْع الأوَلِ ببخلاف الفرضٍ - والله أعَلَّمُ - 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (57/1©), حديث (717151) عن عائشة أنها كانت تقرأ في صلاة النهار 

في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الآخريين بفاتحة الكتاب . 
(؟) في المخطوط : «ركنًا) . 
(6) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ حديث (700): ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (5886)ء وأبو داود (11948)» 
والنسائي (55014). 
(:) الإحمال مصدر أجملء ومن معانيه في اللغة: : جمع الشيء من غير تفصيل وللاصوليين في الإجمال 
اصطلاحان : الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية (المتكلمين), وهو أن المجمل : مالم تتضح دلالته. 
فيكون عامًا في كل ما لم تتضح دلالته. . وما لحقّه البيان خرج من الإجمال بالاتفاق» وكما يكوه الإجال 
عندهم في الأقوال» يكون في الأفعال. . وقد َل له بع الأصوليين بما ورد "أن النبي سم في صلاة 
رباعية من اثنتين». فدار فعله بين أن يكون سَلْمَ سهوّاء وبين أن ن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
اليدين» فبين لهم أنه سها . الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية» وهو أن المجمل: ما لا يعرف منه إلا 
ببيان يرجى من جهة المجمل » ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف بمجرد التأمل» ومَمَّلُوا له بالأمر بالصلاة 
والزكاة ونحوهماء قبل بيان مراد الشارع منها. انظر الملوسوعة الفقهية (؟/ ٠١‏ م-طام), 


اللإ”ي””س-)-_ب دح بدائع الصنائع ج1__ مس 
وأا في الأخرَييْن فالأفضلٌ أنْ يقرأ فيهما بفاتحةٍ الكتاب» ولو سَبِّحَ في كُلَ ركعة ثلا 
تسبيحات مكان فاتحة ة الكتابٍ أو سَكْتَ - أجرّأته صلاثه» ولا يكونٌ مُسيئًا إِنْ كان عامِداء 
ولا سَهوَ عليه إِنْ كان ساهيّاء ٠‏ كذا رَوَى أبو يوس عن أبي حنيفة أنه مُخْيْرٌ بين قراءة 
الفاتحةٍ والتسبيح والسّكوت» وهذا جوابٌ ظاغر الرُواية» وهو قولٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 
ووو المر اع أبن عدف قن ع ووزل الا كر لاه رذ ام البائيطة عإيد كان ممينا: 
وإِنْ كان ساهيًا فعليه سجدنا السَهوء والضَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّوايةٍ لما رَوَينا عن علي 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما كانا يقولانٍ : إن المُصَلَّيَ بالخيارٍ في الأخرَيَيْنِء إِنْ 
عاد وا ئوزن شاه مك كير واسا وم ”'؟ ومقاايات [3 031 ا لقا «المروئ متوبيا 
كالمروِيّ عن الي وَل . 

(وأمًا) بيانُ قدرٍ القراءة فالكلام فيه يَفَعُ في ثلاثة مواضعٌ : أحدها - في بِيانٍ القدرٍ 
المفروض الذي يتَعَلَّقُ به أصلٌ الجوازٍ والقاني - في بِيانٍ القدرٍ الذي يخرج به عن 0 
الكراهة والثّالتُ - في بيانٍ القدرٍ المُسِتَحَبٌ 

(أمَا) الكلامٌ فيما يُستَحَبٌ من القراءة وفيما يُكْرّه فنذكرٌه في موضعه» وههنا نذكرٌ القدرَ 
اد يِتَعَلّىبه أصل الجرالة وعن أبي حنيفةً فيه ثلاث رواياتٍ: في ظاهر الروايةٍ قَدَرَ 
أدنى المفروض بالآيةٍ التَامّةّ» طويلة كانث أو قَصيرةً» كقوله تعالى : # مَدْسَآمَنَان 4 [الرحمن 
لاا ” 

وقوله : اث تر [المدئر :1؟] » وقوله لثم عبَىَ وبَرَ 4 [المدئر :؟؟] وفي رواية الفرض غير 
مُقَدّرِ بل هو على أدنى ما يتناوّله الاسمْ» » سَّوَاءٌ كانث آية أو ما دونّها بعدّ أن قرأها على 
د يدة” 

وفي روايةٍ قدرَ الفرضٌ *" بآيةٍ طَوِيلةٍ كآيةٍ الكّرْسيَّ» وآيةٍ الدَيْنِء أو ثلاث آياتٍ 
قِصارء وبه أخخذ أبو يوسف ومحمّدٌء وأصلّه قوله تعالى : #فَأفمواما يسّرَ ين القْرْءانِ» فهما 
يَعتَبِرانٍ العْرْفَء ويقولانٍ : مُطْلَقُ الكلام يَنُصَرِفٌ إلى المُتعارَفِ» وأدنى ما يُسَمّى المرءٌ به 
قارئًا في العُرْفٍ أن يقرأ آ به طُويلةً أوئلاتٌ آياتٍ قِصار وأبو حنيفة يحنَّحٌ بالآية من 


.)١44/5( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
فى المخطوط: «القرآن» . () في المخطوط : «المفروض)»).‎ )0( 


وجهين : أحذهما - أنه أمر بمُطلَي القراءق» وقراءة آي قُصيرةٍ قراءةٌ والقاني - أنه أمرٌ بقراءة 
ما تَيِسَّرَ من القرآنٍ وعَسَى لا يتيسَّرُ إلا هذا القدرٌ. 

ا 0 من القرآنٍ أي الجمع ٠‏ سْمّيَ بذلك لألّه 

يَجْمَعْ السَوَرَ فيَضْعٌ بعضّها إلى بعض» ويُقال قرأثُ الشَّيء قرآنًا أي جَمعتٌه؛ فكُل شيءٍ 

د د 

وقد حَصَلَ معنى الجمع بهذا القدرٍ لاجتماع حُروني الكلِمةٍ عند البَكلّم؛ وكذا العُرْفُ 
"كام كإن اليه القاقه اوري ما بتطزو عليه اشع القرا زفي المرقية, 

فأمًا ما دون الآيةِ فقد يُقْرأُ لا على سبيلٍ القرآنٍ فيُقالَ : بسم اللّهء أو الحمْدُ لله أو 
تجا الله » فلذلك قَدَرْنا بالآيةٍ الام على أنه لاعِبْرةَ لتسميّيه قارئًا في العُرِْ؛ لأنّ هذا 
أمرٌ ببنه وبين اللّه - تعالى - فلا يُعتَبَرُ فيه عُرْفُ الّاس وقد قَّرَ القُدوريُ الرّواية الأخرى 
وهي أن المفروض غيرٌ مُقَدَرِ . 

وقال: : المفروض مُطْلّىُ القراءة من غير تقديرٍء ولهذا يحرُمٌ ما دونَ الآيةِ على الجُمْبٍ 
والحائض» إلا أنه قد يقرأ لا على تَضْدٍ القرآنٍ وذا لا يم الجوار» إن الآ الَامةَ قد مرا 
لا على قَضْدٍ القرآنٍ في الَمْلةِء ألا ترى أنّ القسمية قد تُذْكَرُ لافيتاح الأعمالٍ لا لقَضْدٍ 
القرآنِء وهي آيةٌ تامّةٌ! وكَلامُنا فيما إذا قرأعلى قَصْدٍ القرآن فيجبٌ أن يتعَلّقَ به الجوادٌ ولا 
يُحَتَبْرُ فيه الغزف الما بين اتج الجوازٌ كما ينبت بالقرزاءة بالعوبية يثنت بالق ابيع 013 
الع يا ار ررك ار ا واوا روكت وس 
إذ كان يَحْسِنُ لا يجوز» وإن كان لا يُخْسِنُ يجوو”" + وقال الشافية” : لا يعور أحَسُق 
أو لم يُحْسِنْ قا لقي لعي كن وار مستت ديف العا رف وراص لتر 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(0) انظر في مذهب الحتفية : تبيين الحقائق (1/ »)١91 1١١‏ البحر الرائق (1/ 794)» رد المحتار /١(‏ 

0 0) 

(*) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمنّها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن». انظر المجموع شرح 

المهذب (”/ 586)., الأم للشافعي »)١77 /١(‏ تحفة المحتاج (5/ 2)414 ٠‏ نهاية المحتاج /١(‏ 580)» التجريد 

لنفع العبيد (1917/1). 
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تعالى : فقوأ ما يبَر من لفان » أمرَ بقراءة القرآنٍ في الصَّلاقٍ فهم قالوا : إن القرآنَ 
هو المُتَرّلُ بلُعْةٍ العرّبء قال اللَّه تعالى : #إنَآ أنه هيْهانًا عَربيَاك [يوسف :] » فلا يكونٌ 
الفارسيُ قرآنا فلا يخرجُ به عن عُهْدةٍ الأمرء ولأنْ القرآن عجر والإعجاد من حيث 
ال اا له 

نه على النْبٍ والحائض» إِلأألّه إذا لم يُحْسِنِ العرَبية فقد عَجَرَ عن مراعاة لَْظِ 
فييك عل ث عل مسا ليك لكاي بكي الما وعند الشافعيّ هذا ليس بقرآنٍ 
فلا يُؤْمِرُ بقراءه» وأبو حنيفة يقولُ: إنَ الواجب في الصّلاةٍ قراءةُ القرآنٍ من حيث هو لَْظ 
دالٌ على كلام الله - تعالى - الذي هو صِفَةٌ قائمةٌ به لما يتضَمَّنُ من العِبّر والمواعِظٍ /١1[‏ 
5] والتَرْغيبٍ والتَرْهيبٍ والتناء والتَعظييم» ؛ لامن حيث هو لَفْظ عَرَبىُء ومعنى الدّلالة 
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عليه لا يختلفٌ بين لَفْظٍ ولَفْظٍِ ٠‏ قال اللّه تعالى : #وَإِنَمُ لفى رُبْرٍ الْأَوَلينَ 4 [الشعراء :5ة1] . 

وقال: إن مدا لتى لصحف الأول ©) مصْفٍ إِبََهِمْ وَموسئ 4 [الاعلى :1-1] » ومعلومٌ أنّه 
ما كان في كُبيهم بهذا اللَفْظِ بل بهذا المعنى . 

(وامًا) قونهم : إن القرآنَ هو المُتَرَّلُ بلّعْةٍ العرّب - (فالجوابُ) عنه من وجهين : 
أحذهما: أن كونَ العرَبية قرآنا لا يفي أن يكون غيرها قرآناء وليس في الآيةٍ نفيهء وهذ, 
لأنْ العرَبيّةَ سَمَيّتُ تُ قرآنًا لكونها دليلاً على ما هو القرآن» وهي الصّفَةٌ التي هي حقيقة 
الكلام» ولهذا قلنا : إن القرآنَ غيرٌ مخلوقٍ على إراد دو تلك الصَّفَةٍ دون العباراتٍ العربية. 
ومعنى الدّلالةٍ يوجَدُ في الفارسيّةٍ فجاز تسميّتُها قرآناء دَلَ عليه قولّه - تعالى - : ولو 
جَعَلْتَهُ فُرءَانا َع [فصلت :44] أخبر أنّه لو عَبَّرَ عنه بلِسانٍ العجّم كان قرآنًا والثاني : إِنْ كان 
لا يُسَمّى غيرٌ العرَبيةٍ قرآنًا لكنّ قراءةً العرّبيةَ ما وجبث لأنّها نُسَمَّى قرآنًا بل لكونها دليلاً 
على ما هو القرآنُ الذي هو صِفةٌ قائمةٌ باللّه بدليل أنّه لو قرأ عَرَبِيَةَ لا يتأدّى بها كلامُ الله 
تفَسدُ صلائه» فضّْلاً من أنْ تكونَ قرآنًا واجبّاء ومعنى الدّلالة لا يختلفٌ فلا يخْتلفُ 
الحكمٌ المُتَعَلّقُ به» والدّليل عليه (' أن عندّهما تُفْتَرَضُ القراءةٌ بالفارسيّة على غير القادرٍ 
على العرَبيّة» وعُذْرُهما غيرُ مُستقيم؛ لأنّ الؤُجوب مُتَعَلَّقُ بالقرآنٍ وإنّهِ قرآنُ عندّهما 
باعتِبارٍ اللّفْظٍِ دونَ المعنى» فإذا زالَ اللَفْظْ لم يكن المعنى قرآنًا فلا معنى للإيجاب» ومع 


)غ20 في المطبوع : «على)» . 


م كتاب الصلاق__ ” ( 


ذلك وجب» فل أن الصّحيحَ ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ ولأن غير العربيةإذا لم يكن قرآنا 
لم يكنْ من كلام الله - تعالى - فصار من كلام النّاسٍ وهو يُفْسِدُ الصَّلاة» والقول بِتَعَلْقٍ 
الوُجوب بما هو مُفْسِدٌ غيرُ سَدِيدٍ. 

(وأما قولهم : : إن الإعجاز من حيث اللّفْظُ لا يحصّلٌ بالفارسية - فنَعم لكنّ قراءةً ما هو 

مُعجِزْ النظم عنده ليس بشرط ؛ ؛ لأن التكليف ورد بمُطْلَتٍ القراءة لا بقراءةٍ ما هو مُعَجِرٌ 

ولهذا جَوَرَ قراءة آَيةِ فَصيرةٍ وإِنْ لم تَكنْ هي مُعجزةً ما لم تَبْلْغْ ثلاث آياتٍء وفصل الجيّبِ 
والحائض مَمْنوعٌ . 

ولو قرأ شيئًا من التَوْراةٍ أو الإنْجيلٍ أو الرَبورٍ في الصَّلاة إِنْ تََئَنَ أله غيرُ مُحَدَفٍِ يجوث 
عند أبي حنيفةً لما قلناء وإنْ لم يتين لا يجودٌ؛ لأنَ اله - تعالى - أخبر عن تحريفهم 
بقوله : يمرن لْكلِمَ عن موَاضِعِدء4 [الساء:40] . فيُحْتَمَلُ أن المقروء مُحَرفٌ فيكونٌ من 
كلام التاس؛ فلا يُحْكُمُ بالجوازٍ بالشَكٌ والاحيمال» وعلى هذا الخلا إذا تَشهّدَ أو 
خَطبَ يوم الجُمُعةٍ بالفارسية . 

ولو أمَّنَّ بالفارسيّةء أو سَمَّى عند الذَّبْح بالفارسيّة أو لَبّى عندَ الإحرام بالفارسيَة أو 
بأيّ لسانٍ كان يجورٌ بالإجماع ولو أَذنَ بالفارسية قِلَ: : إن على هذا الخلافء وقيلَّ: لا 
يجورٌ بالاتّمَاقٍ ؛ ؛ لأنه لا يَقَعْ به الإعلام» ؛ حتّى لو وقع به الإعلامٌ يجوز والله أعلّمُ . 

(ومنها) القعدةٌ الأخيرةٌ مقدار الدّ مَهَدٍ عند عامَّة العُلَّماءِ”'' وقال مالِكٌ”” : إنها سْتَدٌ. 

(وججه) قوله أن اسم الصَّلاةٍ لا يتوقفٌ عليهاء ألا ترى أن مَْ حَلْفَ لا يُصلّي فقام وقرأ 
وركع وسجد يحنّتُ وإِنْ لم يقعْدُ؟ . 

(وَلَنَا): : ما رُوِيَ عن رسول اللَّه ل أنّه قال للأعرابيّ الذي عَلَّمّه الصَّلاهً : (إِذَا رَفَعْتَ 
رَأْسَكَ مِنْ آخر السَّجْدَةٍ وَفَعَدْتَ قَذْرَ التَشَهُدٍ فَقَدتَمْتْ صَلئُكَ)”". عَلَّنَ تَمامٌ الصّلاةٍ بالقعدةٍ 


/١( فتح القدير‎ »)5١ /١( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (577/5)» الجوهرة النيرة‎ )١( 
.)1148/1( رد المحتار‎ .)"351١/1١( 5ا"- لالا؟ء البحر الرائق‎ 
؟07), حاشية الدسوقي‎ /١( (؟) انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (؟518/5). مواهب الجليل‎ 
.)507/1( بلغة السالك (2717/1. منح الجليل‎ ٠ ”)ل‎ 
أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع‎ ١ 2 
فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن‎ .٠ .« : والسجودء حديث (850) من حديث رفاعة بن رافع بلفظ‎ 


الأخيرة وأراد به تَمامَ الفرائض إِذْ لم يَيِمّ أصلُ البادة بعد فدَلَ أنه لا تَمامَ قبلّها إذ المُعلَّقُ 
بالشَرطٍ عُدِمَ قبل وُجودٍ الشرطٍ . 

و[قد] *'“رُوِيٍ أنّ الب يك قام إلى الخامسةٍ فسْبّحَ به فرجع' '"» ولولم يكن فرضًا لما 
رجع كما في القعدةٍ ةَ الأولى؛ ولأنّ حَدَّ الرَكْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء وإتناك تونب 
عليها اسم الصَّلاةٍ؛ لأنها لبسث هن الأركان الأصئليّة الي 7 2 نَتَرَكَّبُ منها الضصَّلاةٌ هَ على ما 
ذكرنا فى أول الكتناتف» لا ' لآنها لبسث من فرائضن الضّلاة؛ ثم القدرُ المفروض من 
الققدة الأخيرة وقد التشهو» سكن لو اتضرف قبن أنْيخلن هنذا القذر فساث ضلاته؛ 
لمازرى عو عيو انك ين عد ري القامى رسي اإلدضهفا عن ال يل أن إل «إذا وَفُعَ 
الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةٍ ة الأخيرَة وَفَعَدَ قَدْرَ التَشَهُدِ نُمَ أَخدَت فَقَدْ نَمَثْ صَلائةه" "اا ما 
الصَّلاةٍَ بالقعدة قدرَ التَشْهّدٍ فدَلّ أنه مد نه وائلة أغلم: 

(ومنها) الانتِقال من رُكُنٍ إلى رُكْنِ ؛ لأنّه وسيلةً إلى الرَكُن فكان في معنى الرَكْن فهذه 
القن ركان ال 1 اوري بتكيو اكات الاساتقدة اناي 

وقال بعضّهم : القعدةٌ من الأركانٍ الأصليّة أيضّاء وإليه مال عِصامٌ بِنْ يوسف. ووجهه 
أنّها فرض تنعَدِمٌ الصّلاة بانعدامها كسائر الأركانٍ» والصّحيحٌ أنها ليسث بركن أصليّ ؛ 
لأنّ اسم الصَّلاةٍ يَنطظَلِقُ على 5/11 5ب] المُتَرَكّبٍ "امن الأركان الأربعة بداو المحوف 


وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. . .2 وقال الألباني في تمام المنة ص :)117١(‏ (إسناده حسن» 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(0) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: إذا صلى حمسّاء حديث 2)١553(‏ 
ومسلم في كتاب: : المساجدء باب: السهو في الصلاة» حديث (0/5)» وأبو داود )١5١8( .)١1١١9(‏ 
من حديث ابن مسعود بلفظ «أن النبي يليه صلى الظهر خْسًا فلما سلم قيل له راض ي الصلاة؟ قال: وما 
ذاك» قالوا: صليت سمسّاء فسجد سجدتين». 

(©) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب: الأمام عوك راد جا عرقة رأسه من آخر الركعة. حديث 
(510)»ء والترمذي (508)» والبيهقي في السنن (؟9/5١١).‏ (555419)., والدارقطني (71094/1). )١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد 
تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»» وقال البيهقي: عبد الرحمن بن زياد ضعيف» وكذا قال 
الدارقطني» وانظر ضعيف الجامع (1780) . 

(ه) ذ في المخطوط: «الأولى؛ . (5) د في المخطوط : «المركب)». 


ولهذا يتوجّه النَهْىُ عن الصَّلاةٍ 5 [من غير تقدير القاعدة كالنهي عن الصلاة] ١”‏ وقتَ طلوع 
الشمسٍ [ووقتٌ غروبها] ”” ' دوقت الزّوالِء ولهذا لو حَلّفَ لا يُصلَّي فقَيّدَ الركعة 
بالسجدةٍ يحنّثٌ وإِنْ لم توجَّدٍ القعدةٌ؛ ولو أنَى بما دون الرّكعة لا يحتّتُ» ولأنّ القعدة 
بنفسها غيرُ صالِحة للخذمة ؛ لأنها من باب الاستراحةٍ بخلافٍ سائرٍ الأركانٍ فتَمكّنَ الخللٌ 
في كونها رْكْنًا أصلئاء ٠‏ فلم تَكُنْ هي من الأركانٍ الأصلية للصّلاةٍ إن كانث من مُروضِها 
حل الااترة الملذ بدو ها قدرط لجا يرط لسائر الأركان فنا التحريمة فيس 
برْكْنٍ عند المُحَقَّقِينَ من أصحابنا بل هي شرطٌ” '"» وعندَ الشّافعيّ رُكُنٌ” 2 وهو قول 
بعض مشاييختا وإليه مال مصاع بن يوسفت”'» وعلى هذا الخلا الإحرامٌ في باب الحي 
م بناء التَمْلِ على الفرض بِأنْ 
يُحْرِمٌ للمْرْض ويَفْرْعَ ١“‏ منه ويَشْرَ في التَلٍ قبل التَسليم من غيرٍ تحريمةٍ جُديدةٍ 
وعنده لا يجورٌ. 

ووجه البناء على هذا الأصلٍ أن التتحريمة لَمّا كانث شرطًا جاز أنْ يتأدّى التَفّلُّ بتحريمة 
الفرض كما يتأدّى بطهارة وقعث للفَّرْضٍ» وعنده لما كانث رُكْئًا وقد انقضّى الفرضٌ 
بأركانه فتنقضي التحريمةٌ أيضًا. 

(وجه) قول الشافعيّ أن حَدّ الركْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء وكذا رُجِدَتْ عَلامةٌ 
الأركانٍ فيها؛ ؛ لأنها لا تَدومٌ بل تنقغمي» والدليل عليه أنه يُشْتَرَطُ لصِحتِها ما يُشْتَرَطُ لسائر 
الأركانٍ بخلافٍ الشّروطٍ . 


. زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (517/1- 205117 الجوهرة النيرة 7 © فتح القدير‎ )( 
وةلا؟).‎ /1١ 


(4) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «تكبيرة 5 الإحرام ركن من أركان الصلاة ة لا تصلح إلا بها . هذا 

مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف» ٠.‏ انظر: المجموع شرح المهذب (1/ ان 

المطالب 1١‏ ”1ك نل حاشيتي قليوبي وعميرة 55/1١١5‏ محفة المحتاج -١7/9(‏ 5١)ء‏ حاشية 

البجيرمي على المنهج (188/1). 

(5) هو: : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة» أبو عصمة البلخي» » كان صاحب حديث وهو نَيْتٌ فيه 
من أصحاب أبي حنيفة وزفرء وأبو يوسف روى عن ابن المبارك» وشعبة والثورى . توق سنة 7١6(‏ ه). 

انظر : الجواهر المضية ,)7151//1١(‏ اللباب .)١5٠/1١(‏ الفوائد البهية ص .)١١5(‏ 

(1) في المخطوط : (وفرغ»). (0) في المخطوط : اوشرع» . 


لق ١‏ الت ست ع م 


(ولنًا): قولة تعالى : #زككر اشر ريلد تصسََّ 4 [الأعلى :16] عَطَّفَ الصَّلاةَ على الذَّكْرٍ الذي 
هو التحريمةٌ بِحَرْفٍ التَعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدهما - أنّ مُقْتَضَى العطف بِحَرْفٍ التَعقيب أنْ توجّدَ الصَّلاةٌ عَقَيبَ ذِكْرٍ امو > 
ا بجيال اسه 
الشَّيءِ في حال وُجود رُكْنِهء وهذا خلافٌ النَصّ . 

والثّاني - أن العطفٌ يقتضي المُغايَرةً بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه» ولو كانت 
التحريمةٌ رُكْنَا لا تتحقق ”" المُغْايرَةُ؛ لأنّها تكونُ بعضّ الضّلاةٍء وبعض الشّيءٍ ليس غيره 
إِنْ لم يكن عَيْنَه وكذا الموجودٌ فيها حَدٌ الشَرطٍ لا حَد الرَكُنء فإلّه يعر الصَلاة آبهاء ولا 
ينطق ام الضلاة وعليها مع سائر الشرائطٍ فكانث شرطاء وكذا عَلامةً اشرو فيها 
موجودةٌ» فإنّها باقيةٌ ببّقاء حكيها وهو وُجوبُ الانزجار''' عن محظورات الصّلاة؛ على 
أذ العف ذا خالتة البحد لاايتطل به الحذ يل يقله أن العلاقة كاذب وأطاق و لما لطترد 
لها ما يُشَْرَطُ لسائر الأركانٍ فمَمْنوعٌ أنه يُشْتَرَطْ ذلك لها بل» للقيام المُتّصِلٍ بهاء والقيامُ 
لي ناعرط ارد لعالح كان لقالي1 تار عر سوم علي الوق 


فصل [في بيان شرائط الأركان] 

وأمًا شَرائطٌ الأركان فججُمْلةُ الكلام في الشّرائطٍ أنّها نوعانٍ : نوع يَعْمّ المنفردَ والمُقْنَديَ 
ينا “وف شرائط أركان الصااة . 

ونوعٌ يَخْصٌُ المُقْئَدي » وهو شّرائطٌ جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 

(امَا) شَرائطٌ أركانٍ الضَّلاةٍ : (فمنها) الطهارةٌ بنوعَيّها من الحقيقية والتكه ةنو الصهادة 
الحقيقيّةُ هي طهارةٌ الوب والبدنٍ ومكانٍ الصَّلاةٍ عن التجاسةٍ الحقيقيّةٍء والطهارة 
الحكميّةُ هي طهارةٌ أعضاء الوضوء عن الحدّثِ» وطهارةٌ جميع الأعضاء الظاهرة عن 
الجنابة . 


. في المطبوعة: «(يتحقق)‎ )١( 
(؟) الانؤجار: الامتناع وهو مأخوذ من زجره. زجرًا من باب : : ضرب » فاتر جره انظر معجم المصطلحات‎ 
. المصباح المنير (زجر)‎ »)708 /١( والألفاظ الفقهية‎ 


سح دس م 2 

[(أمَا) طهارةٌ التَوب وطهارةٌ البدنِ عن التّجاسة الحقيقيّة] ”'' فلقوله تعالى: #وَيَبَكَ 
فر [المدثر :4] » وإذا وجب تَطَهِيرٌ الوب فَتَطْهِيرٌ البدنٍ أولى [وقوله تعالى إأن طْهرًا بَتِيَ 
ِلطَابِِينَ #[البقرة: 150] ونهى النبي عن المزبلة والمجزرة والمقبرة] ”" . 

[(وأمًا) الطهارة عن الحدّثٍ والجنابة ف] (" لقوله تعالى : #ايتابا البح َامَنُوأْ إذًا 
كُنَثْمْ إِلَ الصَلَرة مَأَعْسِنُوا وُجُوهَكُم» إلى قوله : ا لِيطَهَرَكُم 4 [المائدة :*] 

وقول التّبيّ يل : «لآضلاة إلا بطهُورِ»””'. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لآصَّلاَةَ إلا 
بطهَارَة» وقوله بل : «مِقْتَاحُ م الصَّلاةِ الطّهُوة)”* . 

وقول تهالئ : «إوإن كُُمْ جا جَدُبًا هرو 4 [المائدة:*] ٠‏ وقوله كله : «نَحْتَ كُلّ شَغْرَةٍ 
جَتَابَةٌ ألا فبِلُوا الشغر وَأَنْقُوا ”© والإثقاة هو الَطهين فدَنّتِ الفُصُوصُ على أن 
الطهارةً الحقيقيّةَ عن التّوبٍ والبدن» والحكميّة شرطٌ جواز الصَّلاةٍء والمعقولٌ كذا 
مقع ون حر أحدُها - أن الصَلاةً نَم الرَبٌ وتعظيمُه - جَلَّ تجلانه [وعَمَ 
الاك ا وسدْمةٌ الربٌ وتَعظيمُه ِكَل المُمْكنِ فرضٌ» ومعلومٌ أنّ القيام بين يدي الله 
- تعالى - بِبَدَنِ طاهر ونّوْبٍ طاهر على مكان طاهر يكونٌ أَبِلَمّ : في التعظيم '*) وأكمّلَ في 
وكير لبا د سحب ورت عر وان مظان حب ماقي بد لجمازا في 
الشاهل» وكذلك التحدث والمجيابة : ون لم تَكَنْ نجاسة مرئيّة فهي نجاسةٌ معنوِيّةٌ توجبُ 
استَقْذارَ ما حَلَّ به ألا ترى أنّ رسول اللّهِ يله لَمَا أرادَ أنْ يُصافِصَ حُدَيْفةَ بنَ اليمانِ رضي الله 
يي 


للم د 7 داود. كتاب الطهارة» باب: فرض لمر حديث 2)51١(‏ والترمذي» حديث (2)95 
بن ماجه» حديث (715) من حديث عل , بن أبي طالب . ٠‏ وهو صحيح » وانظر صحيح الجامع (حممهة). 


0 أخرجه أبو داود فى كتاب: الطهارة» باب: في الغسل من الحنابة» حديث (558)» والترمذي 
.»)0١5(‏ وابن ماجه (0910)» وذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» 2)١90( »)١57 /١(‏ وقال: فيه 
الخاورع ب ويجية عست جداء وقال الدار قطن فى العلل :1 إلما زا وى هنةا عن فالك عن ديناز عن اللبين 
مرسلاً. وانظر ضعيف الجامع )١8417(‏ من حديث أبي هريرة . 

(0) نواله : عطاؤهء انظر : القاموس المحيط ص .)١71/5(‏ 

(8) ليست فى المخطوط . 

(9) في المخطوط : «من التعظيم؟. 


ل ل 0 1ك 
يكن على أعضاء الوضوءٍ نجاسةً رأسًا فإنّها لا "2 [تخلو عن الدَّرَن” ' والوَسَخ ؛ لأنها 
أعضاءٌ # باديةٌ عادة فينّصِلُ بها الدَرَنُ والوَسَخُء فيجبٌ غَسلّها تطهيرًا لها من الوَسَخ 
والدَرَن فتَتَحَمَّقُ الزّينةٌ والتظافةٌ» فيكونُ أقرَ بَ إلى التعظيم وأكمّل في الخِدْمةٍ» فِمَنْ أرادَ 
أن يقومَ بين يَدَي الملوكِ للخِذمةٍ في الشَاهِدٍ أنه يتكُلّفُ للتظيفٍ والتّزيين وبلق احدن 
ثيابه تعظيمًا للمَّلِكِ . 

وليهذا كان الأفضلٌ للرَّجُلٍ أنْ يُصلَّيَ في أحسّن ثيابه وأنُضَفِها التي أَعَدَّها لزيارة 
العُظماءء وَلِمَحافِلٍ النّاس» وكانتٍ الصَّلاهٌ نه من الصَّلاةٍ مكشوف الرّأس» 
لما أن ذلك أبلعّ في الاحترام والثاني - أنه أمرٌ بعَسلٍ هذه الأعضاء ءِ الظاهرة من الحدّث 
والجنابة تَذُكيرًا لتَطِْيرٍ الباطِن من الغهِشٌ والحسَّدٍ والكِبْر وسوءٍ الظَنّ بالمسلمينَ ونحو 
ذلك من أسباب المآئِم» فأمرّ لا لإزالة الحدّثِ تَطهيرًا؛ أن قيامَ الحدّثِ لا يُنافي 0 
والحتماوي الخحل ا لامي ال عر 1101 الصو لكر مع قيام الحدّث والجنابة؟ 
وأقرّبُ من ذلك الإيمانٌ بائله - تعالى - الذي هو رأس العبادات» وهذا لأنّ الحدثٌ ليس 
بمعصيةٍ ولا سبب مَأئم» وما ذكرنا من المعاني التي في باطِيه أسبابٌ المآثم» فأمر بعْسلٍ 
هذه الأعضاءٍ الظّاهرة دَلالةَ وتنبيهًا على تَطْهِيرٍ الباطن من هذه الأمورء وَتَطْهِي”ُ التمّس عنها 
واجبٌ بالسَمُْع والعقلٍ والثّالتُ - أنّه وجب عسل هذه الأعضاءٍ شُكرًا لنِعمةٍ وراء النُعمةٍ 
التي وجبث لها الصَّلاةٌ زهي ادم الأععداء وسائل را عوبر بك معيييم ٠‏ بل بها 
ال جُلَ نعَم الله - تعالى - فالِيدُ بها يتناولٌ ويقيضٌ ما يحتاجُ إليه» والرّجلُ يمشي بها إلى 
مَقاصِدِهء والوجه والرَّأسٌ محل الحواسٌ ومجمَعُها التي بها يُعَرَفٌ عِظمْ نِم الله - تعالى 
من الْعيْنٍ والأنفٍ والفم والاذوة الق بها العضر والشم وَالذَّوْقُ ولحي التي بها يكون 
التََُ ولتي والوْصولٌ إلى جميع النء فأمر بَسليٍ هذه الأعضاء سداله وس هنا 
إلى هذه النّعَمِ والرَابعٌ - أمرّ بعَسلٍ هذه الأعضاء تكفيوالما ارتكتويده الأعفاءسة 
الإجرام إِذْ بها يَرْتَكِبُ جُلٌ المآئِم من أخذٍ الحرام» والمشي إلى الحرام؛ والتَظَرٍ إلى 
(؟) هنا بداية سقط من المخطوط . 
(") الدّرّن: الوسخ أو تلطخهء انظر: القاموس المحيط ص .)١517(‏ 


الحرام» وأكلٍ الحرام» وسّماع الحرام من اللَّمْوِ والكذبء فأمرَ بمَسلها تكفيرًا لهذه 
الذنوب . 

وقد وردتٍ الأخبارٌ بكونٍ الوضوء تكفيرًا للمَآئِم”'' فكانت مُوَيّدةَ لما قلنا. 

(وأمًا) طهارةٌ مكانٍ الصَّلاةٍ فلِقولِه تعالى : أن هرا بَنِىَ ياِنَ وَالمكيين واكم 
أَلشجُومٍ © [البقرة :6؟1] . 

ودالائن مرجع 606 لعن اصع لشّجُورِ # [الحج :15] » وليما ذكرنا أنْ الصّلاةَ + خحد 
ادرف دان ١‏ للج جد سير الخ سدور لله 1 اوه 
فرضء وأداءٌ الصَّلاةٍ على مكان طاهر أة قرب إلى التتعظيم» ٠‏ فكان طهارة مكانٍ الصَّلاةٍ 
شرطاء وقد رُوِيَ عن أبي هريرةً عن التبيّ يلِ أنه نَهَى عَنْ الصَّلاَةٍ فِي الْمَرْبَلََ 
وَالْمَجْرَرَقٍ 0 2 وَقَوَاَ الطريقٍ 2 وَالحَمَّام ٠‏ وَالْمَشْبَرَق» وَقَوْقَّ ظَهْرِ بَيْتِ الله 

الي 1 معنى النّهي عن الصَلاةٍ في المرْبّلةٍ والمجرّرةٍ فلِكونِهما موضِمٌ النّجاسة . 

الل ع لي ار لو له 
ل ينل ان يد رو ا سي ١صَلُوا‏ ِي مرَابِضٍ الْمََم ' “ولا تُصَلُوا ني مَعَاطِنِ 
اليل مع أن المعاطِنَ والمرابض في معنى التجاسةٍ سَواءٌ» وقيلّ: معنى النَهْي أن الإبل 
بّما يبول على المُصَلْي فيبتلى بما يُفْسِدُ صلاته» وهذا لا ينهم في الغتم وأمًا قَواُ 
الطرْقٍ فقيل إنها لا تخلو عن الأرواثِ والأبوالٍ عادةٌ» فعلى هذا لا فَرْقَ بين الطريق 
(1) منها ما أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوءء حديث (2551)» والترمذي 
(251. والنسائي .)١47(‏ وأحمد (4)01/5. (07485. وابن خزيمة »)1/١(‏ (5) من حديث أبي 


هريرة». وأحمدء »2٠٠٠١10(‏ وابن حبان (١//ا5١). )5١05(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه (ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره. . .» الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية ما يُصَلَّ إليهء حديث (047)»: وابن 
ماجه (2)17/55, وذكره الحافظ في التلخيص الخحبير »)5١18 /١(‏ (00*”*)» وقال : «في سند الترمذي زيد بن 
كر وهر لعب ا وفي سندٍ ابن ماجه عبد الله بن صالحء وعبد الله بن عمر العمري المذكور في 
سنده ضعيف أيضًا؛ وانظر ضعيف الجامع (7970). 

(9) معاطن الإبل: مواضعهاء انظر: لسان العرب .)585/١(‏ 

(:) مرابض الغنم: مأواهاء انظر اللسان (9/ .)١49‏ 

(0) تقدم. 


الواسع والضَّيّق» وقيل : : معنى لني فيها أنه يستَضِرُ به المارّةٌ وعلى هذا إذا كان الطريقٌ 
امنا 150 توك ان سناع أذ محقة ا كاه على علي الطرووا ني يادي ورانا 
الحمّامُ فمعنى نى التي فيه أنه مَصَبُ الغُسالاتٍِ والتجاساتٍ عادةٌ» فعلى هذا لو صلى في 
موضع الحمّاميٌ لا يُكرّه؛ وقيل : : معنى النَهْي فيه أن الحمّام بيت الشَيطانِء فعلى هذا 
ُكْرَه الصَلاةُ في كُلَّ موضع منهء سّواء عُِلَ ذلك الموه ضِعٌ أو لم يُمْسَلَ وأمّا المقبَرةً فقيل : 
إِنّما نُهي عن ذلك لما فيه من التَشْبيه باليهود كما رُوِيَّ عن التَبِيّ يل أنّه قال: «لَعَنَ الله 


لفق لقوق نمقي ستزاعة ‏ ل دوا قي تقد 07 
ا وأ قبور انبِيَائهِم مسا ء دو فبري بعلي مس 


ورُوِيّ أنّ عمرّ رضي الله عنه رأى رجلا يُصلي بالليلٍ إلى قبر فناداه: القبرَ القبرء فظن 
الفخل نمزل القجور الف وه "تسكن بنط راق الكعاء اها زا ل سابع 1 لو فطلي 
هذا تجوز القلاة وتكذه» فيل معي التؤئ أذ الجقاء ل تخلوعن التجابنات» لآن 
الجُهّالَ يستَيِرونَ بما شَرْفَ من القبورٍ فيّبولونَ ويتعَوّطونَ خَلْقَه» فعلى هذا لا تجوز 
الصَّلاةٌ لو كان في موضع يَفْعَلونَ ذلك لانعدام طهارةٍ المكانٍ . 
ملع الكدة نبا ف ون فرك اللي ولاب لجو لاز © 0018 
هذا الَْيّ للإفساد» حتّى لو صلّى على سَطْحِ الكعبة وليس بين يَدَيْهِ سْثْرةٌ لا تجوز صلائه 
ا ا “ما إن 
كتاب 20 باب : لط لبر أحديث (414) يمن حديك غائقة: وفي آخره 
بدلاً من «فلا تتخذوا قبري . : .» قولٌ عائشة رضي الله عنها : اولولا ذلك أَبْرِرَ قبره غير أنه حَشِيَ أن تخد 
مسجدًا) . 
)١(‏ أورده البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الصلاة» باب : هل تُنْبَش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد. 5 ووصله البيهقي في الكبرى ١؟/ه1).‏ حديث ز(ملاء 0600 تسئده عن أنسن قال: 
المت يوقا ال ارين يدي يق لا مسر به تدا عمو : القبر القبر . فظئنت أنه يعني القمر . فقال لي بعض 
من يليني : إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقال الألباني في تحذير الساجد : : رواه أبو الحسن الدينوري في جزء 


فيه مجالس من أمالي أبي الحسن القزويني بإسناد صحيح . 

(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)5١1//١(‏ فتح القدير (5/ ؟1951١)غ؛‏ الجوهرة النيرة (1/ »)١١7‏ 
مجمع الأغبر .)١11/1(‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وإن وقف على سطح الكعبةء ٠‏ نُظر: إن وقف على طرفها 
واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا لو انهدمت -والعياذ بالله- فوقف 


7 لكدا ر > هفقه 
كانت التمائيل مقطوعة الرمُوس أو لم تَكُنْ مقطوعة الرَءُوسء فإِنْ كان مقطوعة الرَءُوس فلا 
بَأسّ بالصّلاة فيه ؛ لأنّها بالقطع خرجث من أن تكون تَمائيلٌ وَالتَحَقَّتْ بالتُّقوش. والدّليل 
عليه مار وي أن رسول الله كله أَهدِيَ ليه نُوِسٌ في يمكال طَيْرِ فَأضْبحُوا وَكَدمُحِيَ وجِهُة00؟ . 
وَرُوِيٌ ا ل ل ل ل 


و 


البيتٍ قرام فيه تمائيل خِيولٍ ورجالٍ؟” " فإمًا أنْ تُقْطْمَ وها أو لكا وان فرطأ ان 
لم تَكنْ مقطوعة الرَهُوس فتُّكْرَه الصَّلاةٌ في سَواءٌ كانث في جهة القِبّلةٍ أو في السَّقْفِ أو 


كد الس 


عن يمين القِبْلةٍ أو عن يسارهاء فأشَّدٌ ذلك كراهة أن تكونٌ في جهة القبْلةِ؛ لأنه تَسَنهُ بعبَدةٍ 
الأوثانِ»ء ولو كانث في مُؤْخِرٍ القِبْل» أو تحت القدّم لا يُكرَه ه لِعَدَم التَشَبَهِ في الصَّلاةٍ بعَبَدةٍ 


لامر ٠‏ الدّخولٌ إلى بيتِ فيه صُوّرٌ على سَّفْفِه أو حيطانه أوعلى السّتورٍ 
0 ميان اليقاز ؛ لأنَ جبريل عليه السلام قال إِنَا لا نَدْحُلُ ينا فيه كلبٌ أو 
وز * ولا خَيْرَ في بيتٍ لا تَدْحُلّه الملائكة» وكذا نفسسٌ التَعليقٍ لتلك السّتَور والأرُرٍ 
على الجدارء ووّضع الوسائدٍ العظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصّنيع من التَشْبِيه بعْباد 


طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاتهء ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف» وأما إذا 
وسوس للح ان الصراض 00 يكن بي يديه قياض تصح صلاته على الصحيح المخصوص 
وبه قال أكثر الأصحاب» . انظر المجموع شرح النووي ».)١99//7(‏ الأم (7/ 515)» الغرر البهية /١(‏ 
١؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 570). 

)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه »2)١99/5(‏ حديث .)5070١(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد عن مكحول قال: «كان في ترس النبي كَيْةِ كبش مُصَوَّر فَشَنَّ ذلك عليه فأصبح وقد 
ذهب الله به). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في الصورء حديث .)5١08(‏ والترمذي (5805)» 
والنسائي» حديث (550ه)ل. والبيهقى فى شعَبٍ الإيمان (0/ 2)١189‏ حديث )57١115(‏ من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : اتاج سين عليه اهلام نقانءلي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت إلا أنه عا لى الباب تماثيل وكان في البيت قِرَامُ سِثْرٍ فيه تماثيل وكان في البيت كلب فَمُرْ برأس التمثال 
الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ة ومُرْ بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومُز 
بالكلب فَليُخرَج ففعل رسول الله كك وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج 
قال أبو داود : والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. . وهو حديث صحيح» راط سحو مان 
(548). (وصحيح الترغيب كن ار ” والصحيحة كه" 

(؟) الأزر : إزار الحائط : ما يُلْصَّىَ بأسفله للتقوية أو الصيانة أ و الزينة . انظر المعجم الوجيز (أزر) ص )١5(‏ . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (54١١5)ء‏ 
ورواه ابن ماجه )©50١(‏ من حديث عائشة» ورواه مسلم »)351١5(‏ وأبو داود (51517)» والنسائي 
(575) من حديث ميمونة . 


دفقه باع الصنائوع!_ > 


على الجدار» ورَضْعٌ الوّسائدٍ العظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصّنيع من التَشْبيه بعْبَادٍ 
الصُوّرٍ لما فيه من تَعظييها . 
ولرر ع عقر او 01 دحل رَسُولُ الله تكله فِي بَيْتِي وَأَنَا مُسْتَيِرةٌ 


ع د و 


بِسِثْر فيه تماقو ٠‏ فير َوكُ وَجهِ رَسُولٍ اللَِّ كه حَنَّى عَرَفْتْ الكَرَاهَة في وَجْهِهِ » فأخذه 

مني وَمَتَكَهُ بَِدِهِ فَجَعَلْتاهُ تَمْرْقَةَ أ تمر فقي" وَإِن كاني الصُوَّو على البّسط والوسائدٍ 
00 لما فيه من إهانّيهاء والدّليلٌ عليها حديثٌ جبريل يله 
وعائشة رضي الله عنها . 

ولو صلَّى على هذا البساطٍ فإِنْ كانتِ الصُورَةٌ في موضع سُجوده يُكْرَّه لما فيه من التَشَبَه 
بعبادةٍ الصُّوّرِ والأصنامء ركه ]ذا قاد أمامة فى موقي لأنّ معنى التعظيم يحصّل 
بتقريب الوجه من الصّورةٍء فأمًاإذا كانث في موضضع قََمَيْ قلا بَأسَ به لما فيه من الإهانة 
دون التعظيم» هذا إذا كانت الصُورةٌ كبيرة» فأمًاإذا كانث صَخيرة لا يدو تار من يعي 
فلا بَأسَ به؛ لأنّ مَنْ يَعبّدُ الصتم لا ب يَعبدُ الصَّغْيرَ منها جدَّاء وقد رُوِيَّ أنه كان على خاتم 


00220 


أبي موسّى ذَبِابَتانٍ 
اش ا ا ا ا ار 
بينهما رجلٌ يلحَسانه”"» ويُحْكَمَلُ أن يكونّ ذلك في ابتداء حاله» أو لأنَّ التّمْئَال في 
شريعة َع من قَبلّنا كان خلالاء كال الله معالى - في قِصَّةٍ سُلِيمانَ : ## يَعمَلُونَ لم ما يَسَآهُ من 
يب وَتَملِثيلَ * [سبا :1] ء ثم ما ذكرنا من الكراهة في صُورةٍ الحيّوانٍ . 
مضا ام ا 0 
يَعبُدونَ تمثالَ ما ليس بذي روح» فلا يحصّل التَسَبّهِ بهم» وكذا النَهْيُ إِنّما جاء عن تَصوِيرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: ما وطئ من التصاويرء ج073 وي 
كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث »)51١1(‏ والنسائي (017019) من 
حديث عائشة» وفيه «أنها قالت : دخل علَّ رسولٌ الله يلك وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه ه تلون وجهه 
ثم هتكه بيذه وقال: «إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله؛ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)714/8/١(‏ حديث ( 2 عن قتادة قال : كان نقش خاتم أبي موسى 
أسد بيق ,رتجلين: (7) لم أجده. 


ذي الرّوح لما رُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنّه قال: : مَنْ صَوّرَ تمئال ذي الرّوح كُلْفَ يومَ 
القمامة أن ينفح فيه الرَوحَ» وليس بنافخ”" َأمًا لائهْيَ عن تَصْوِيرٍ ما لاروح له لما دوي 
عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه أنه نَّهَى مُصّوّرًا عن القصْوِيرٍ ؛ فقال : : كيف أصِنَّعُ وهو كسبي؟ 
فقال : إن لم يكن بُدّ فعليكٌ بتمثالٍ الأشجارٍ ةا أن تكون قِبْلهُ المسجدٍ إلى حَمّام أو 
بر أو مخرج؛ لأ جهة الئل يجب تعظيمُهاء والمساجد كذلك قال الله تعالى : 


ت روسن لمعي سا 


ف موت أَذْنَ أنه أن ثم تفع وَدْحكَرَ فبا أَسْمُمُ شبح لم لم فب اهدو وَالَآصَالٍ © رِجَالٌ 4 [الدور: 


دس لقم لامشل اا ول سيد ىذ ضع ل 


مسج اللي في به فلا باس بأ يكون َه إلى هذه المواضع ؛ لأنّه ليس له خدرة 
المساجدٍء حتّى يجوز بيْعه ا 0 


ولو صلى في مثلٍ هذا المسجدٍ جازت صلائه عند عامّة المُلَماىِ وعلى قولٍ بشْرٍ بن 


غياثٍ المريسيٌ تور وعلى هذاه المضلي في أرمن مغصضوية الى وليه توت . 
مغصّوتٌ لا تجوز عنذه . 


0020 


وجه قوله أن العبادةً لا تَتَأذّى بما هو مَنْهِيُ عنه . 


(وَلنا) : أن النَهْيَ ليس لمعنّى في الصَّلاةٍ و فلا يمنَعٌ جوارٌ الصّلاة وهذا إذا لم يكنْ بين 
المسجدٍ وبين هذه المواذ ضع حائل من بيتٍ أو جدارٍ أو نحو ذلك » فَإِن كان بينهما حائلٌ لا 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب اللباس» باب من “ضوز ضور كُلَي كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ . حديث (09175), ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب: : تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه....» حديث ,)9591١١(‏ وأبو داودء حديث (0:0515), 
والترمذي. حديث (21761؛ والنسائي» حديث (05658) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : : امن صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : تابيخ التصاوين التي ليتى فيها وح :رما يكرة من ذلك. حديث 
.)5١555(‏ وأبو بويعل في مسنده .)40١/5(‏ حديث (ا25017. والطبراني ذ في الكبير (؟١/ .)١575‏ حديث 
0 من طريق سعيد بن أبي الحسن قال : : كنت عند ابن عباس رضى الله غنهما إذ أثاه رطل فقا 5 
أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي. وإني أصنع هذه التصاوير! ! فقال ابن عباس : : لا أحدثك 
إلا ما سمعت رسول الله يَكةِ يقول: : امن صور صورة فإن الله مَُذَب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبدا" فَرْبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: : ويحك. إِنْ أبِيتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر: 
كل شيء ليس فيه روح . 


يُكُرَه؛ لأنّ معنى التعظيم حاصِلٌ» فَالتَحَوُرُ عنه غيرُ مُمْكِن (ومنها) سّثْرُ العؤرة لقوله 
تعالى : #يبَق عَدَمَ حُدُوأ يت عِندَ كل سجر © [الأعراف : 38 فى ري الرعة هنا 
يواري العؤرةً» والمسجدٌ: الصَّلاةُء فقد أمرّ بمواراةٍ العرةٍ في الصَّلاةٍ . ْ 

وقال التّبئُ يل: «لَآصَلاةَ ِلْحَائْض إلأ بخِمَارٍ»"''» كتى بالحائض عن البالِغةٍ؛ لأنّ 
الحيض دليلُ البُلوغ» فذكر الحيض وأرادً به البُلوعَ لمُلارّمةٍ بينهماء وعليه إجماع الآمة؛ 
ولأنَ سَمْرَ العؤرة حال القيام بين يدي الله د تعالئ - من باب التعظيمء وأنّه فُرِض عَقَلا 
وشرعًاء وإذا كان السَْرُ فرضًا كان الانكشافٌ مانِعًا جوارَ الصَلاةٍ ضرورةً» والكلامُ في 
بِيانٍ ما يكونُ عَوْرةَ وما لا يكونٌ موضِعُه كتابُ الاستحسانٍء وإنّما الحاجةٌ ههنا إلى بيانٍ 
المقدارٍ الذي يمئَعُ جوارٌ الصَّلاةٍ فنقول: قَلِيلُ الانكشافٍ لا يمَعُ الجوارٌ لما فيه من 
الضَرورةٍ؛ لأنّ التِّابَ لا تخلو عن قَليل خَرْقٍ عادةً والكثيرٌ يمئَعُ لعَدّم الضرورة» واختُْلِفَ 
في الحدٌ الفاصِل بين القليل والكثير فقَدَّرَأبو حنيفة ومحمّدٌ الكثير الع فقالا: الَبْْ وما 
ركان انتقو عد سا دوك الذث كلذل والوجوسة جد الأكد وى النطيق كفيزاه بوبنا 
دون التصني قَليلاً» واختلفت الرٌوايةٌ عنه في التصنب» فجعله في حكم القليلٍ في الجامع 
الصَغيرٍء وفي حكم الكثيرٍ في الأصل . ْ ا 
(وجه) قولٍ أبي يوسف أنّ القليلَ والكثير من المُتقابلات» فإِنّما تَظْهَرُ بالمُقَابَلة فما 
كان مُقابلُه أقََّ منه فهو كثيرٌ» وما كان مُقابلُه أكثر منه فهو قَلِيل . 

(ولهما) أن الشَرعَ أقام الرَبْعَ مُقام الكل في كثير من المواضع؛ كما في حَأْتِ الرأسٍ في 
حَقّْ المُحْرِمء ومسح رُبْعِ الرَأسٍ س كذا ههناء إِذْ الموضِعٌ موضِعٌ الاحتياطٍ . 

وأا قوله إِنّ القليلَ والكثيرٌ من أسماء المُقابَلة فإنّما يُعَرَفُ ذلك بِمُقابلِهِ فنقول : ١ك‏ 
قد جعل الرَبْعَ م كثيرًا في نفسيه من غير مُقابَلة في بعض المواضع على ما بَينَاء فم الأخذ به 
في موضع الاحتياط» ثم كثِيرٌُ الانكشافٍ يسئّوي فيه العُضُوُ الواجِدٌ والأعضاء لمعف 
حتّى لو انكشّف من أعضاء ءِ مُتَفَرّقةٍ ما لو جَمِعَ لكان كثيرًا يمع جوارً الصَّلاوَء ويستّوي فيه 


))7101( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» بابب : المرأة تصلي بغير خمارء حديث (541)» والترمذي‎ )١( 
من حديث عائشة بلفظ : (لا‎ )١71١١( وابن ماجه (56060)» وابن حبان في صحيحه (1/ 2)117 حديث‎ 
2)1١95( يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهو صحيح » » وانظر صحيح الجامع ها والإرواء‎ 
والمشكاة (؟55/إ).‎ 


ةعس غعطعل به 
العْرةٌ الغليظة وهي الفَبلَ والدَبْرُ والخفيفةٌ كالفخذٍ ونحوه. ومن النّاسٍ مَنْ قَدَّرَ العؤرة 
الغليظة بالذرهم تَخُليظًا لأمرهاء وهذا غير سَدِيدٍ لأنَ العْرةً الغليظة كُلّها لا تَِيدُ على 
الذرهم فتقديرُها بالدّرهم يكونُ تخفيقًا لأمرها لا تَْليظًا له؛ ل 
محمّدٌ في الرياداتِ ما يَدُلُ على أن حكمٌ الغليظةٍ والخفيفةٍ واحِدٌّء فإنّه قال في امرأةٍ صلّتْ 
فانكشَّفَ شيءٌ من شّعرٍهاء وشيءٌ من ظَهْرِها] 57/1[2'7أ] وشيءٌ من فرجهاء وشية 
وو نخيها :اران كاه يداك لو جو بك الزن قلع إدالالطلاو ززم خلخ ١(‏ عملم افق 
ججمع بين العؤْرةٍَ الغليظةٍ والخفيفةٍ واعِتَبَّرَ فيها الرَبْعَ » فثبت أنْ حكمّها لا يختلف. وأنّ 
الخلافٌ فيهما واحِدٌ وهذا في حالة القُّدْرةٍ فأمّا في حالةٍ العجزٍ فالانكشافٌ لا يمئعٌ جوارٌ 
الصَّلاةٍء بأنْ حضرثه الصَّلاةٌ وهو عُرْيانٌ لايَجِدٌ تَوْبا للضّرورة» ولو كان معه تَوْبٌ نَجِسسٌ فلا 
يخلو إمًا أن كان الرَبْعُ منه طاهرًاء وما أنْكان كله نَحِسَا فإِنْ كان رُبْعُه طاهرًا لم يُجْرِه أن 
يُصِلَيّ عُرْيانَا » بل يجبٌ عليه أن يُصلَيَ في ذلك القُوب؛ لأنَ اليم فما فوقّه في حكم الكمالٍ. 
كمافي مسح الرّأسٍ وَحَلَقٍ المُحِْمٍ بع الرأسِ» وكما يُقال : رأيثٌ فُلانّا وإنْ عايّه من إحدى 
جهاتِه الأربع ٠‏ فجعِلَ كأن القَوبَ كُلَّ طاهرٌ وإ كان كله نَجِسًا أو الطَارُ منه كَل من الَيْع - 
فهو بالخيارٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ. إنْ شاء صلّى عُرينَا وإنّشاء مع القوبء لكنَ 
الصلا في القوب أفضل وقال محمّدٌ : لانجْزِئْهِ الأمع الوب . 

(وجه) قوله أنّ ترك استعمالٍ ”" النّجاسةٍ فرضٌء وسّثْرَ العؤرة فرضٌ» إلآ أن سَثْرَ العؤرة 
أَهَمّهما وآكَدُهما؛ لأنّه فرضٌ في الأحوالٍ أجمّع » وَفَرْضيّةُ ترك استعمالٍ التجاسةٍ مقصُورةٌ 
على جالة الشكف نامز فى القع ب«تتيع امور ولا صطرز الطاد؛ عدر يه وكين 
استعمال التّجاسة؛ ولأنّه لو صلَّى عُرْيانًا كان تارِكًا فرائضٌ منهاسَّيْرُ العورةٍ والقيام 7" 
اذكو والككرة اواو هاي فى الثرت لتر 7015 رجا فرعا رايد ا وهوتراه سعدا 
التّجاسة فقّط ٠‏ فكان هذا الجَانِبُ أهوّنَ» وقد قالث عائشةٌ رضي الله عنها اس وسو الله 
ل بَيْنَ يي إلا َرأ أَهُوَنَهُمًا”*'» فمَنٍ ابثُلي بِبَلِينيْنِ فعليه أَنْ يختارَ أهوّنّهما . 


. هنا انتهى السقط في المخطوط‎ )١( 

(6) في المخطوط : «استعماله). (؟) في المخطوط : «ومنها القيام» . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الحدود. باب: إقامة الحدودء حديث اسلف ومسلم في كتاب: 
الفضائل. حديث (57710)» وأبو داود (41/80) من حديث عائشةء وفيه «ما خُيّرَ رسول الله مَك بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» وهذا لفظ البخاري . 


2ه 


(ولهما) أن الجانِبَيْنِ في الفرضيّةٍ في حَقّ الصّلاةٍ على السّواءِء ألا ترى أنّه كما لا 
تجوز الصَّلاةٌ حالة الاختيارٍ عُرْيانًا لا تجوز مع التّوبٍ المملوء نجاسة» ولا يُمْكِنُ 
إقامةٌ أحدٍ الفرضَّيْن في هذه الحالةٍ إلا بتركِ الآخَرِءِ فَسَقَطْتْ فرضيَّتُهما في حَقّ 
الصّلاقٌ لني فعل. إل أنّ الصَّلاةَ في التَوب أفقدر لكا ذكر محمد 
(ومنها) اتفال القئلة لقوله تعالى اقول وُتَهلك كر التديد لتر ايفن ما كثز 
ووأ مُوهكُم سَطر4 [البقرة :14] . 

وقول النْبيّ يكل : «لآيَقْبَلُ الله صَلاة امرئ حَنَى يَضَعَ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ » وَيَسْتَقْبلَ الْقِبْلَةَ : 
وَتَقُوَل - الله 2307021 وعليه إجماء الأكة: والأمدلن أن اسققبال القيلة العاف كع زاند 
لا يُعقّلُ معناه» بدليل أنه لا يجبٌ الاستِقبالٌ فيما هو رأسٌ العباداتٍ وهو الإيمانٌ» وكذا 
في عامّةٍ العهباداتِ من الرّكاةٍ والضّوم والحجٌ» وإِنّما عُْرِفَ شرطا في باب الصَّلاةٍ شرعًا 
فيجبٌ اعتِبارٌه بقدرٍ ما ورد لقح بده وقين وراءه يُرَدُ إلى أصلٍ القياس» ثم جمْلهٌُ الكلام 
في هذا الشّرطٍ أن المُصَّلّيَ لا يخلو إما إِنْ كان قادِرًا على الاسِتِقّبالٍ أو كان عاجرًا عنه فَإِنّ 
كان قادِرًا يجبٌُ عليه التَوّجُّه إلى القِبْلةٍ إنْ كان في حال مُسْاهَدةٍ الكعبة فإلى عَيْئِهاء أي : 
أيّ جهةٍ كانث من جهات الكعبةٍ» حبّى لو كان مُنْحَرِفًا عنها غيرٌ مُتوجهِ إلى شيءٍ منها لم 
يَجزء لقوله تعالى : طقل وَبْهَدَ سَمرَ الْمَسْجِدٍ الْترايرٌ وََيْثُ ما كُشْر هلوا مبومَحكُمْ سَظرم 4 
[البقرة: »]16١‏ وفي وُسعه تَوْلِيةٌ الوجه إلى عَيّيها فيجبٌ ذلك. وإِنْ كان نائيًا عن الكعبة غائبًا 
عنها يجب عليه التَوّجُّهِ إلى جهّتِهاء وهي المحاريبُ المنْصُوبةٌ بالإماراتٍ الدّالةِ عليها لا 
إلى عَيْنِهاء وتُعَبَرُ الجهة دون العيْن . 

كذا ذكر الكَرْخئُ والرّازي» وهو قولٌ عامَّةٍ مشايخنا بما وراء التَهْرِ وقال بعضّهم: 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 


والسجودء حديث (/ا85)» والطبراني في الكبير (78/5)» حديث (1077) من طريق على بن نحيى بن 
خلاد عن عمه رفاعة بن: رافع أن. رجلا دخل المشتجذ .ورسول الله كله .جالس+ فصل قأمره 
رسول الله يللد فأعاد مرتين أو ثلاثا فقال: يا رسول الله ما ألوثُ بعد مرتين أو ثلاث أن أتم صلاتي 
فقال رسول الله يَكِْهّ: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء - يعني مواضعه - 
ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. 2.١.‏ الحديث. وهو صحيح.ء وانظر 


صحيح أبي داود. 


المفروضٌ إصابةٌ عَيْن الكعبةٍ بالاجِتِهادٍ والتَحَريء وهو قول أبي عبدٍ اللهالبط ري 
[حتّى قالوا: (إنَّ ني الْكَحْبَةِ شَْطٌ)] "2 وجه قولٍ هَؤُلاءٍ قوله تعالى : قل وَيهَدَ طَقرَ 
لتقن العا وَعَيْثُ نا كر وأ وومحكُمْ عر [الغرة: 6]ء من غيرٍ فصل بين حالٍ 
المُشْاهَدةٍ والغْيْبةٍ؛ ولأنَّ لُزومٌ الاستِقْبالٍ لحُرْمةٍ البُفْعَوّ» وهذا المعنى في العيّْنِ لاافي 
الجهة؛ ولأنَ قِبْلَتَه لو كانتٍ الجهة لكان ين بحن 15 كي داعا لي لزنه الاقاد؛ 
لاروو عط في بدياد مقي موس ذلك الوق الإغادة باو علوفيدين عبارلا قد 
أن قِبْلَنَه في هذه الحالة عَيْنُ الكعبةٍ بالاجتِهادٍ والتَحَرّي . 

(وجه) قولٍ الأوّلينِ أن المفروض هو المقدورٌ عليه» وإصابةٌ العيْنِ غيرُ مقدور عليها 
لاؤاتكرة ستروظة 4 و لأقافناك لعافت عزن الكسد فى هكد لجالة بالتصرق رالا جنياد 
[لَتَرَدَدَتْ صلاثه بين الجواز والفساد؛ لأنّه إِنْ أصاب عَيْنَ الكعبةٍ بتَحَرّيه جازث صلاثه » 
وإِنْ] ” لم يْصِبْ عَيْنَ الكعبة [ينبغي أن] ”* لا : تجورٌ صلائه ؛ لأنّه ظهر حَطَوٌه بيَقين» إلا 
اهرك كنول تعجار علوت المدي لع 

ده د واو فى اضر مجن إن ١‏ ست وال البعية رامن لمان ان 
المنصٌوبةُ لا يُتَصَوَرُ [1/ /ادب] ظهورُ | لطا فريك لعزا فى هقه اولع لد عي 
الكعبةٍ في حال المُسْاهَدةٍء ولِلّه - تعالى - أنْ يجعلّ أيّ جهةٍ شاء قِبْلهَ لجباده على اختلافٍ 
الأحوال» وإليه وقعت الإشارةٌ في قوله تعالى : لسَيَولُ الشئهاة , مِنَّ لئاوس م 21 عن قبَلَهِمُ 
أل وأ عَلََهَاً كل ينه لْمَمْرِقُ وَالْمَكْرِبٌ يَجَدى من يَكَآهُ إِلَ صر مُسْتَقِيرٍ 4 [البقرة: ١14]؟‏ ولأنّهم 
جَعَلوا عَيْنَ الكعبة قِبْلهَ في هذه الحالة بِالتّحَرّي» وأنّه مَبنيٌ على تَجَرّدِ شهادةٍ القلب من 


)١(‏ هو مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري الأموي بالولاء. فقيهء ناسك من رجال الحديث . أصله من 
مكة. سكن البصرة» فكان مفتيها. روى عن أبيه وابن ن عباس وابن عمر وأبي الأشعث الصنعاني وغيرهم. 
وروى عنه ابنه عبد الله وثابت البنان ومحمد بن سيرين وغيرهم . قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدا 
ورعا وذكره ابن حبان فى الثقات . توفى رحمه الله فى سنة (8١١ه)‏ انظر ترحمته فى تهذيب التهذيب /١١(‏ 
» وحلية الأولياء (؟/ 90؟) والأعلام (171/4). 1 

(0) ليست فى المخطوط. (*) فى المخطوط : «أنه) . 

(؛) بدله فى المخطوط : «فإذا» . 489 وباذ تم الميتطرط: 

(5) المحراب: صدر المجلس» ومنه سمي محراب المسجدء وهو صدره وأشرف موضع فيه . النهاية لابن 
الأثير (709/5). 


غير أمارقء والجهةٌ صارث قِبْلةَ باجتهادهم المبنيٌ على الأماراتٍ الدّالة عليها من النُجوم 
والتجى والقمر ارغير ولك “كان فرق الأتعوي ارب لقا وذ بولينةا ةق عولد 
وعايّنَ المحاريبٌ المنْصُوبةَ فيها يجب عليه التَوَّجُه إليهاء ولا يجورٌ له التَحَرّيء [وكذا إذا 
دخل مسجدًا لا مِخراب له وبِحَضْرَيِهِ أهلّ المسجدٍ - لا يجوز له التَحَرّيء بل يجبُ عليه 
السَوَالُ من أهل المسجد؛ لاثالهم علمًا بالبعية المبنيّةِ على الأماراتٍ فكان فوقّ التَابتٍِ 
بالتخرع ي] 3 وكذالو كانتي المقازوة والثماة + ١‏ !1 ولاك بالاتع لال السرم 
على القِبْلةٍ - لا يجورٌ له التَحَرّي ؛ لأنّ ذلك فوقٌ التَحَرّي . 

[وبه تَبَيَنَ أن نيَةَ الكعبة ليست بشرطء بل الأفضل أنْ لا يَنْوِيَ الكعبة لاحتمال أنْ لا 
تُحاذيّ هذه الجهةٌ الكعبة فلا تجورٌ صلائه] ”" ولا حُجَةَ لهم في الآية لأنّها نَنَاوَآَتْ حالة 
القُدْرٍَء وَالقَّدْرةَ حال مُشاهَدةٍ الكعبةٍ لا حال البُعدٍ عنهاء وهو الجوابٌ عن قولهم: إِنَّ 
الاسِيِفْبالَ لحُرمة البُفْعَوَء أنّ ذلك حال القَدْرةٍ على الاستِقّْبالٍ إليها دونَ حالٍ العجز عنه 
وأمّا إذا كان عاجرًا فلا يخلو إِما أن كان عاجرًا بسبب عُذْرٍ من الأعذارٍ مع العلم بالقَْلة . 

وإمًا إِنْ كان عَجزُه بسبب الاشتباه» فإِنْ كان لعزا ده أل واطايدة الها 
ار ا 
الخوفيء أو كان بحالٍ لو استقبّل القِبْلةَ يد يب عليه العدرٌ» أو مُطَاعٌ الطريت» أو السَبْع؛ أو 
كان على لوح من الشفينة في البخر لو ويجهه إل الل يَف ائيء أو كان مريا ل 
يَمْكِنُّهِ أن يت يتحول بنفسه إلى القِيّْلةِ وليس بِحَضِرَتِه مَنْ يُحَولّهِ إليهاء ونحوّ ذلك ؛ لأنّ هذا 
شرطٌ زائدٌ فيسمُطٌ عندٌ العجزٍ ون كان عاجرًا بسبب الاشتباه» وهو أنْ يكونَ في المفازة 
في ليلةٍ مُظْلِمِء أو لا علمَ له بالأماراتٍ الذّالة على القِبْلةَ؛ “قن كان نف تقامن اله 
عنها لا يجورٌ له التَحَري لما قلناء بل يجبُ عليه السّوَالَء فإِن لم يسأل وتَحَرَى وصلّى 
فإن أعنات تمان وإلا قاذ 

إن لم يكن بِحَضْرَيِه أحدٌ جاز له التَحَرّي ؛ لأنْ التكليف بِحَسَبٍ الوسع والإمكانٍ» 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)457/١5( أصحت السماء فهي مُضْحية: انقشع عنها الغيم. لسان العرب‎ )١( 
ليست في المخطوط.‎ )*( 


, مدي مم 


وليس في وُسعه إلا التَحَرّي فتجورٌ له الصَّلاةٌ بِالتَحَرّي لقوله تعالى : تيتا مولوا متم وه 
هد © [البقرة :116] . 

وروي أن أصحابٌ رسول الله يل تَحَرْا عند الاشتياه وصلوًا ولم يُنْكرْ عليهم النبئ كله 
فدّل على الجواز فإذا صلّى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فلا يخلو ما أن صلّى إلى الجهة 
بِالتَحَرَي أو بدونٍ التَحَرّي فإِنْ صلى بدون التَحَرّي فلا يخلو من أَوجُو : : إمّا إِنْ كان لم 
يخطز بباله شي: ولم يَشّكّ في جهة القِبلةِ أو حَطَرَ ببلِه وشَك في جهة القبْلةٍ وصلّى من 
غير تحر أو تَحَرّى ووَقَع حر على جهةٍ فصلّى إلى جهة أخرى لم يَقّع عليها الَحَري 
أن إذا لم يخطر ببالِه شي ولم يَشْكَّ وصلَى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فالأصلٌ هو الجوارٌ؛ 
لأنَ مُطلقَ الجهة قبْلةّ بشرط عَدَمِ دليلٍ يوَصّلُه إلى جهةٍ الكعبة من السَوَّالٍ أو التحَرَيء ولم 
يوجَذ؛ لأنَ التَحَرّيَ لا يجبُ عليه إذا لم يكن شاكّاء فإذا مَضَى على هذه الحالةٍ ولم يخطّز 
ببالِه شيءٌ صارتٍ الجهةٌ التي صلّى إليها قِبْلةَ له ظاهرًاء فإِنْ ظَهْرَ أنها جهةٌ الكعبة تقّه تَقَوّرَ 
الجوازٌء فأمّا إذا ظهر حَطْوُه ه بيَقِينٍ بأنٍ انجَلى الظلامُ وتبَينَ أنه صلّى إلى غير جهة الكعبق» 
أو تَحَرَى ووََعَ تَحَرٌي على غير الجهةٍ التي صلَى إليها إن كان بعد الفراغ من الضَّلاةٍ يُعيدُ؛ 
وإِنْ كان في الصّلاةٍ يستقبل؛ ؛ لأن ما جُعِلَ حُجَةَ بشرط عَدَمِ الأقى يَبَطْلَ عندَ وُجوده» 
كالاجتهادٍ إذا ظهر نَصٌّ بخلافه . 

وأخاإذا قت و يك روسل "© إلى كيام الديات الم هلشاف كاذ 
ظهر أن الصَّوابَ '" في غير الجهة ١‏ لجهة التي صلى إليها م يْينٍ أو بالمََري تقزر الفساد» وإن 
ظهر أن الجهة التي صلّى إليها قِبْل إن كان بعدّ الفراغ من الصَّلاةٍ أجرّأه ولا يُعيدٌ؛ لأنّه إذا 
شَكّ في جهةٍ الكعبةٍ وبَتى صلاته على الشَّكٌ احثّمَلَ أنْ تكونٌ الجهةٌ التي صلّى إليها وبل 
وَاحتَمَل أنْ لا تكونَ» فإنْ ظهر أنّها لم تَكَنْ قِبْلهَ يظهرُ أنه صلّى إلى غير القِيّْلة» وإِنْ ظهر 
أنها كانث قبْلة يظهرٌ أله صلَى إلى القِبْلةِ فلا يُحْكُمٌ بالجواز في الابتداءِ بالشّكٌ والاحتِمالٍ» 
بل يُحْكُمْ بالفسادٍ بناءً على الأصلٍ وهو العدَم بحكم استضحاب الحالٍ؛ ٠‏ فإذا تَبْيَنَ أنه 
فاك إلى القِبْلةِ بطل الحكمْ باستتضحاب الحالٍ وثبت الجوارٌ من الأصل . 


' ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الصلوات».‎ )١( 


وأمّا إذا ظهر في وسَّطٍ الضَّلاةٍ رُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَبني على صلاته لما قلناء وفي 
ظاهر الرواية يستقيٌ؛ أن شُروعَه في الصَلاةٍ بناء على الشَلكٌء ومتى ظهرت القيلة إن 
لحري أو [1/ 59آ] بالسَوَالٍ من غيره يا دكي سوك لسك لال لي دا 
ظهرت في الابتداء لا تجورٌ صلائه إلا إلى هذه الجهة ؛ فكذا إذا ظهرث في وسّطٍ الضَلاة 
وصار كالمويئ إذا قَدّرَ على القيام في وسّطٍ الصَّلاةٍ وَ أنه يستقبل لما ذكرنا ”") 

ا ا ال 
أخطأ لا تجزيه بالإجماع. وإِنْ أصاب فكذلك في ظاهر الرّواية . 


» كذا هذا. 


ورُويَ عن أبي يوسف أنه يجوز (ووجهّه) أن المقضّود من التحئ هو الإضابة وقد 
حَصَلَ هذا المقصُودٌُ فيُحْكَمْ بالجوازء كما إذا تَحَرَى في الأواني فتوضّأ بغيرٍ ما وقع عليه 
التَحَرّي ثم تَبَيِنَ أنه أصاب يجزيه» كذا هذا. 

(وجه) ظاهر الروايةٍ أنَّ القِبْلهَ حالة الاشتباه هي الجهةٌ التي مال إليها المُتَحَرّيء فإذا 
ترك الإقبالَ إليها فقد أعرّضٌ عَمّا هو قَبْلته مع القُدْرةٍ عليه فلا يجوز» كمَّنْ ترك التَوَجْهَ إلى 
المحاريب المنْصُوبةٍ مع القَذْرَةٍ عليه بخلانٍ الأواني ؛ لأنَّ الشَرطً هو التَوَضْوْ بالماء 
الطَاهرٍ حقيقةٌ وقد وُجَدَ فأمًا إذا صلّى إلى جهةٍ من الجهات بالتَحَرٌي ثم ظهر حَطْؤْء فإ 
كان قبل الفراغ من الصَّلاةٍ ولستها زرا الفتلو كرات الصاو لما روي أن أهلّ قُباء لما 
الح ا وى اج لسري راط تَمُوا صلاتهمء ولم يَأْمْرْهم 
10 اللّهِ كل بالإعادة(” '؛ ولأنَّ الصَّلاةً المُوَّدَّاةَ إلى جهة التَحَرّي مُوَّدَّاةٌ إلى القِبّْلةِ ؛ لأنها 
هي القِبْلةُ حال الاشتباه» فلا معنى لوُجوب الاستِقْبالٍِ؛ ولأن تَبَدّلَ الرَأي في معنى انتٍساخ 
التعل وق ا اتويت لطلذن السمل بالمتسوع في زعاو عقيل التتي هذا وإ كاد 
لي ل ا يي ا 


. في المخطوط: « (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه 0 كتاب: تفسير القرآنء باب: طوَمِنَ حَيَتُ حَرَجْتَ هَل وَجهَكَ سَطرٌ الْسَْجِدِ 
لْحَرَارٌ © [البقرة ]١49:‏ » حديث (549454)»: ومسلمء ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة» حديث (655)» والنسائي» حديث (491) من حديث ابن عمر قال: بينما الناس 
في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: : إن رسول الله كَل قد أَنِل عليه الليلة» وقد أمِرَ أن يستقبل 
الكعبة فَاسْتَقُيلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. 


خلافة إن طهر الا ]0 تَذِِرَ الكعبة يُجَزيه عندّنا!""» وعندً الشّافعيٌ لا 
يَجْزيها “؛ وعلى هذا إذا اشتَبَهّتِ القِبْلة على قوم فتحرَّوًا وصَنُوا بيجماعة جازث صلاةٌ 
الكل عندّنا إلا صلاة مَنْ قَدّمَ على ”' إمايه أو عَلِمَ ِمُالقَيهِ * إيَاه. 

(وجه) قولٍ الشافعيّ أنه صلى إلى القِبّلةٍ بالاجتِهادٍ . 

وقد ظهر خَطؤْه بيَقينٍ فيَْطلٌ» كما إذا تَحرَى وصلَى في تَوْبٍ على طن أنّه طاهرٌ ثم بين 
أله نَحِسنٌ أنه لا يُجزيه وتَلْرَمُّه الإعادةٌ كذا 20 ههنا. 

(وَلمَا) : أن قِبْلَنَه حال الاشتباه هي الجهةٌ التي تَحَرَى إليها . 


وقد صلى إليها فتّجْزيه كما إذا صلّى إلى المحاريب المنْصُوبة» والدّليلٌ على أنَّ قِْلَته 


هي جهة التَحَري النَصُ والمعقول أمّا اص فقوله تعالى : لكَأِتمَا لومم و أ [البقرة 


0< مر 


٠٠:‏ » قِيل في بعض وجوه التأويل : تَمّةَ قِبْلةُ اللّه وقيل: ثَّمَّةَ رضاءٌ اللّه وقيل : ثمة 
وجه الله الذي وجّهكم إليه إِذْ لم يَجئْ منكم التَفْصيدُ في لَب القيْلةّ وأضاف القرَجُة إلى 
لقم لأنهم وقّعوا في ذلك بفعل الله - تعالى - بغيرٍ ”" تقصيرٍ كان منهم في الطّلَبٍ 
ونَظيرُه قولٌ التي يك لمَنْ أكل ناسيًا لصويه: ١يِمْ‏ على صويِكَ فإثما أطمَمَكَ الله 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الخفية ؛ امشو (1/ 4141-1815 فح القلذيو 13 اا 6000/6 درن بالدكام 
.)5١ /١(‏ البحر الرائق (07/1") , 

(*) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن صل ثم تيقن الخطأ ففيه قولان: قال في الأم: يلزمه 
أن يعيد؛ لأنه تعين له يقين الخطأ فما يُوْمَن مثله في القضاء» فلم يعتد بما مضىء كالحاكم إذا حكم ثم وجد 
النص بخلافه. وقال في القديم وفي باب الصيام من الجديد: لا يلزمه؛ لأنه جهة تجوز الصلاة إليها 
بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ. وإن صل إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يُعد؛ لأن الخطأ 
في اليمن والشمال لا يُعلم قطمًا فلا يُتتقض به الاجتهاد» وقال النووي: «الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد 
الفراغ من الصلاة فإن تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران» أصحهما عند الأصحاب: تجب 
الإعادة» وقال أيضًا: «أما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من 
الصلاة لم يؤثر قطعًا والصلاة ماضية على الصحة. وإن كان في أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف» انظر 
المجموع شرح المهذب 1011م الأم 3 )ساقي البوى «وطمير 0162/1075 قله 
المحتاج .)60١5/5(‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)184/١(‏ 

(:) ليست فى المخطوط . (65) فى المخطوط : «بمخالفة». 

(6) فى الميحل كل «كذلك)». 000 في المخطوط : ١من‏ غير». 


تبص يح بانع لصتتع عا 
وسَقاله'' و إنْ وُجَدَ الأكل من الضّائم حقيقة لكنْ لما لم يكن قاصِدًا فيه أضاف فعله إلى 
الله تعالى وصَّيّرَه معذورًا كأنّه لم يَأكُلُء كذلك ههنا إذا كان توجُهّه إلى هذه الجهة من غير 
قَضْدِ منه حيث أتَى بجميع ما في وُسعِه وإمكانه» أضاف الرّبّ سبحانه وتعالى ذلك إلى 
ذاتِه وجعله معذورًا كأنّه توجّة إلى القِبْلةٍ ”" . 

(وامًا) المعقول فما ذكرنا أنّه لا سبيلَ له إلى إصابة عَيْنَ الكعبة ولا إلى إصابة جهَتها في 
هذء الحالة لعَدَم الدلائل المَّصّلة إليهاء والكلام فيه والتَكليفُ بالضلاة مُوججة. 
وتكليفُ ما لا يحتمله الوسغ مُمْمَمٌ» وليس في وسعه إلا الصَلاه إلى جهة التَحَرّي فَتَعَيََتْ 
هذه قِبْلةَ له شرعًا في هذه الحالةٍ» فنزلتٌ هذه الجهةٌ حالةً العجز منزلة عَيْنَ الكعبة» 
والمخراب حالةً الشدْوٍ» وإِنّما عُرِفَ التَحَرّي شرطًا نَضّا بخلافٍ القياس لا لإصابة القِبْلِ: 

وبه تَيَينَ أنه ما أخطأ ِبْكمَه ؛ ؛ لأن قِبْلنَه جهةٌ التَحَري وقد صلَى إليها ٠‏ بخلافٍ مسألة التّوب؛ 
لأنَ الشَرطً هناك هو الضَلدةٌ بالقوب الطَاهرٍ حقيقةً لكئه أَِرَ بإصابَيه بالتَحَرّيء فإذا لم 
يْصِبٍ انعَدَّمٌ الشّرطً فلم يجِرء أمَّا ههنا فالشّرطٌ استَقْبالٌ القِبْلةَ» وقِبْلَتُه هذه في هذه 
الحالة. 

وقد استقبّلّهاء فهو الفرقٌ والله أعلّمُ ويخرجُ على ما ذكرنا الصَّلاةٌ بمكةٌ خارج الكعبة 
أنّه إِنْ كان في حالٍ مُشْاهَدةٍ الكعبة لا تجورٌ صلاثه إلا إلى عَيْنَ الكعبة؛ لأنّ قِبْلَنَهِ حالة 
المُسْاهَدةٍ عَيْنُ الكعبةٍ بالتصٌ» ويجورٌ إلى أى الجهاتٍ من الكعبة شاء بعدَ أنْ كان مُستقبااٌ 
لجزءٍ منها لوُجود تَوْلِية الوجه شَطرٌَ الكعبة» فإِنْ صلَى مُنْحَرِفًا عن الكعبة غيرَ مواجه لشيءٍ 
منها لم يَجرْ؛ لأنّه ترك التَوَجُهَ إلى قِبْلَتِهِ مع القّدْرةٍ عليهء وشرائطٌ الصَّلاةٍ[4/1هب] لا 
تسقّطً من غير عُذْرِ . 


2)5559( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» حديث‎ )١( 
وأبو داود‎ ».)١١55( ومسلم. كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء حديث‎ 
من حديث أبى هريرةء‎ )١777( وابن ماجهء حديث‎ :)77١( حديث (2)5598 والترمذي» حديث‎ 
بلفظ : «من أكل ناسيًا وهو صائم ليم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» ولأبي داود: جاء رجل إلى‎ 
النبي يَلْةِ فقال: يا رسول الله : إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم!! . فقال: «الله أطعمك وسقاك» وهو‎ 
أشبه بلفظ المصنف لكن ليس فيه: «تمّ على صومك» لكن في لفظ الصحيح: «فليتم صومه؛.‎ 

(؟) في المخطوط : «الكعية». 


(شة) إن صَلُوا بجَماعةٍ لا يخلو ما أن صَلُوا متَحَلقِينَ حول الكعبة صَمًا بعد صَفّ وإِنا 
أن صَلُوا إلى جهةٍ واجدةٍ [منها] '" مُصْطَْفَينَ: ٠‏ فإنْ صلَوا إلى جهةٍ واجدةٍ جازث صلائهم 

3لكا وك واحدينييع توف و جم كم ولا يجورٌ لهم أنْ يصطفُوا زيادةٌ على 
عاتم الكعوة» ولو تعدرا ذللي لا تور صبلاة ةَمَنْ جاوّرَ الحائط ؛ لأنّ الواجبَ حالة 
المُشاهّدةٍ استقْبال عَيْنِها وإنْ صلَوًا حول الكعبة مُتَحَلّقِينَ جاز؛ ؛ لأنْ الصَّلاةَ بمكة تُوَدَّى 
هكذا من لَذّنْ رسول الله إلى يونا هذاء والأفضلٌ للإمام أن يتف في مام إبراهيم - 
صلوات الله عليه -. ثم صلاةً الكل جائزةٌ سَواءٌ كانوا أقرّبَ إلى الكعبةٍ من الإمام أو 
أَبِعَدَء إلا صلاةً مَنْ كان أقرَ قرب إلى الكعبة من الإمام في الجهة التي يُصلَي الإمامٌ إليها بأنْ 
كان مُتَقَدْمًا على الإمام بجذائه فيكونُ ظَهْرُه ه إلى وجه الإمام» أو كان على يمينٍ الإمام أو 
يساره مُتَقَدْمًا عليه من تلك الجهةء ويكونُ ظَهْره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى 
الكعبة ؛ ؛ لأنّه إذا كان مُتَقَدَمًا على إمامه لا يكونٌ تابعًا له فلا يَصِحّ اقتداؤه بى بخلافي ما إذا 
كان أقَرَبٌ إلى الكعبةٍ من الإمام من غيرٍ الجهة التي يُصلَّي إليها الإمام؛ ؛ لأنّه في حكم 
المُقابلٍ للإمام. والمُقايلٌ لغيره ٠‏ يصلحٌ أنْ يكون تابمًا له بخلان معدم عليه وعلى هذا إذا 
كام اا بِجَنْبٍ الإمام في الجهة التي يُصلّي إليها الإمامٌ ونّوَّى الإمامٌ إمامّتها فسدث 
صلاةً الإمام لؤّجودٍ المُحاذاةٍ في صلاةٍ مُطْلَقَةٍ مشتر مشتركة؛ وقَسَدتْ صلاةٌ القوم بمّسادٍ صلاةٍ 
الإمامء ولو قامث في الضف في غيرٍ جهةٍ الإمام لا تفسُدُ صلاهٌ الإمام؛ ؛ لأنها في الحكم 
كأتها حَلْفَ الإمام؛ ومَسَدَتْ صلا مَنْ على يمينها ويسارها ومَنْ كان حَلَقَها على ما يدك 
في موضعه ولو كانت الكعبةٌ مُنْهَدِمَةَ فتحلّقَ النَاسٌ حول أرض الكعبةٍ وصلَّوًا هكذاء أو 
صل مغر ذا متو ها إلن سوء ينها - جاز””” وقال الشافعة 0 اجر إلا رذ كان ين 
يَدَيْهِ سْثْرةٌ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)8١ -!/4/1١(‏ البحر الرائق (7/ »)7١18‏ مجمع الأنمر ,)١91/١(‏ 
رد المحتار (”؟/ 567؟). 

(©) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: وإن صلى على سطحه. نظرت» مي 
متصلة به جازء لأنه متوجه إلى جزء منه. وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لها لم يجز. انظر المهذب 
المجموع (؟/ .2)١9”‏ الأم )١١4/1(‏ أسنى المطالب .)١*37/١(‏ تحفة المحتاج 2)59554/١(‏ ا 
البجيرمي على المنهج .)18١/١(‏ 


(وجه) قوله أن الواجبَ استقبالٌ البيتِ والبيثٌ اسم للبُفعَةٍ والبناء جميعًا إلا إذا كان بين 
يَدَيْه سْثْرةٌ؛ لأنّها من تُوابع البيتِ فيكونٌ مُستقبلاً لجزءٍ من البيتِ معنّى . 

(وَلَئَا): إجماع إلا ٠‏ إن العام كانوا يُصَلُون إلى البُقَعةٍ حينَ رُفِعَ البناءً في عَهْدٍ ابن 
الي حي بَى البيت على قاد الخليل صلوات الله عليه: وفي عَفدٍالحجُّاج ين أعاد. 
إلى ما كان عليه في الجاهليّة وكانث صلاتهم مقضيّةٌ بالجواز وبه 5 الك ا 
للبَقَعةٍ سَّواءٌ كان ثَمَّةَ بناء أو لم يكنْ» ركد مج السو الب ا اق و ال 
السَثْرةٍ لما فيه من استِقْبالٍ الصُورةٍ وقد نَهَى رسول اللَّهِ يي عن ذلك في الصّلاة 7" . 

ورُوِيٍ أنه لَمّا رفِمَ الينا في عَهْدِ ابنٍ الرُبَْرِ أمرَ ابنُ عبّاسٍ بتَعليت الأنطاع في تلك البقْعةٍ 
ليكونَ ذلك بمنزلة السَئْرَةٍ لهم» وعلى هذا إذا صلّى على ظَهْرٍ ”" الكعبة جازث صلائه 
عندنا ون لم يكن بين يَدَيْهِ سْثْرةٌ وعند الشافعيّ”" لا تُجْزِيه بدونٍ السَيْرَةٍ» والضّحيحٌ قولنا 
لما ذكرنا أن الكعبة اسمٌ للعَرْصدَء ولأنَ البناء لا حُرْمَةَ له لنفسهء بدليل أنّه لو تَقَلَ إلى 
عرص أخرى وصَلى إليها لا يجوق بل كادث حُْمئُ لاصاله بالعرصة المخترم والدلي 
عليه أنه مَنْ صلى على جبَلٍ أبي 1 بَيْسٍ'*' جازث صلائه بالإجماع, ومعلومٌ أنه لا يُصلّي 
إلى البناء بل إلى الهواءء دَلَّ أن العثرة للعَرْصةٍ والهواء دونَ البناءء هذا إذا صلَّوًا خارِجَ 
الكعبةٍ فأمّا إذا صِلَْوًا في جَوْفٍ الكعبةٍ فالصَّلاةٌ في جَوْفِ الكعبةٍ جائزةٌ عند عامّةِ المُلَماىٍ 
نافِلةَ كانت أو مكتوبةً . 

وقال مالِكٌ”*: لا يجورٌ أداءً المكتوبة في جَوْفِ الكعبة . 

(وحجه) قوله أنَ المُصَلَّيَ في جَوْفِ الكعبة إِنْ كان مُستقبلاٌ جهةً كان مُستَذْبرًا جهةً 
أخرى؛ والصّلاهٌ مع استدبار القِبْلة لا تجودٌ فأحَدْنا بالاحتياط في المكتوبات: فأمًا في 
التَطرّعاتٍ فالأمرٌ فيها أوسَعٌ وصار كالطوافٍ في جَوْفٍ الكعبة . 


. سبق تخريجه . (1) في المخطوط: لاسطح؟‎ )١( 

(؟) تقدمت هذه المسألة في الكلام على طهارة مكان الصلاة. 

(5) جبل أبو بيس : جبل مشرف على مسجد مكة؛ سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس لأنه 
أول من بنى فيه قبة» انظر معجم البلدان /١(‏ 9/5)؛ .)5١/14(‏ 

(0) انظر في مذهب المالكية: المنتقى (؟/ 2)587 مواهب الجحليل .)51/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 
4)») حاشية الصاوي على الشرح الصغير )١98/1١(‏ منح الجليل .)779/1١(‏ 


(ولنا) : أنَ الواجبَ استِقْبال جزءٍ ”" من الكعبةٍ ”" غيرَ عَيْنِء وإنّما يتعيّنُ الجزء قِبْله 
لحري الفلدووا ار لمعتسي سنارت و1 (واتعديا رما ني الاج ومن غير 
ضرورة) ” "' يكونٌ مُفْسِدًا [فأمًا الأجزاءُ التي لم يتوجّة إليها لم تَصِرْ قبل في حَقّه؛ 
فاستديارها لا يكؤن ١‏ مُفْسِدًا] 7 وعلى هذا ينبغي أنّ مَنْ صلّى في جَوْفِ الكعبةٍ ركع إلى 
جِهةٍ وركعة إلى جو العري لا تجوزٌ صلاثه ؛ لأنّه صار مُستَدْبِرًا عن الجهةٍ التي صارتٌ 
قِبْلةَ في حَقَّهِ بيّقِينِ من غيرٍ ضرورق» والانجرافٌ من غير ضرورة مُفْسِدٌ للصَّلاقء بخلافٍ 
التّائي عن الكعبةٍ إذا صلّى بالتَحَرّي إلى الجهاتٍ الأربع بأنْ صلّى ركعةً [إلى جهة] ©» 
0ه تكود و انسل سعية ا خرى قطان كيه لبي مف بعالم لأن هناك لم يوج 
الانجرافٌ عن القِبْلةٍ بيَقين؛ ؛ لأن الجهة التي تَحَرّى إليها ما صارث قِبْلةَ له بين بل بطريقي 
الاجتهاد» فحن تَحَوّلَ ريه إلى جهةٍ أخرى صارث قَبلنه هذه الجهة في المُستقبِء ولم 
يبْطلْ ما أدّى بالاجتهادٍ الأوَلٍ اتير ارلا لاصيالا 00 
مُصَلَْا ني الأحوال كلها إلى القِبلة فلم يوججَدٍ الانجرافٌ عن القيْة بيقن : فهو الفرقٌ ثمّ 
يخلو ما أنْ صلَوًا في جَوْفٍ الكعبة مُتَحَلْقِينَ أو ا 
متَحَلْقِينَ جازث صلاةٌ الإمام وصلاةٌ مَنْ وجهّه إلى طَهْرٍ الإمامء أو إلى يمين الإمام» أو 
إلى يساره» أو ظَهُرُه ه إلى ظَهْرٍ الإمامء وكذا صلاةٌ مَنْ وجهّه إلى وجه الإمام إلا أنه يُكْرَه 
لما فيه من استقْبالٍ الصُورة الصّورةٌ» فينبغي [له] ”" أن يُجْعَلَ بينه وبين الإمام سُثْرة. 
وأمّا صلاةً مَنْ كان مُتَقَدُمَا على الإمام وظَهْرُه إلى وجه الإمام؛ وصلاةٌ مَنْ كان مُستقيلاً 
جهة الإمام وهو أقرَبُ إلى الحائطٍ من الإمام فلا تجورٌ لما بَينَا وهذا بخلاف ججماعةٍ 
تَحَروَا في ليلة مُظلِمةٍ واققّدوا بالإمام حيث لا تجورُ صلاةٌمَنْ عَلِمَأنّه مُخالتٌ للإمام في 
جهّته ؛ لأنّ هناك اعتقَدَ الخطأ في صلاة إمايه لأنْ عندّه أن إمامّه غيرُ مُستقيلٍ للقِبْلةٍ فلم 


يَصِحَّ اقتداؤه به . 
وأمّا ههنا فما اعتقّدَ الخطأ في صلاة إمايه ؛ لأنَ كُلّ جاذِبٍ من جوازب الكعبة قِبْلة بيَقينٍ 


)١(‏ فى المخطوط: «جهة». (0) فى المخطوط: «القبلة». 
(؟) فى المخطوط : «فاستدبار غيرها لا . (:) ليست فى المخطوط. 
(5) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
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فصّحَّ اقتداؤه بهء نهو لتر وا عار لصطتن لكا لزنه فى تيا الإسا وات ان 
صلاتّهم جائزةٌ؛ وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى طَهْرٍ الإمام '' ' وظهْرُ بعضهم إلى ظَهْرِه 
لوُجودٍ اسَتَقْبالٍ القِبْلةِ والمُتابَعة؛ لأنهم حَلْفَ الإمام لا أمامّه ("2. ولهذا قلنا: إِنَّ الإمامَ 
إذا توَئ إغامة النساء فقامت آمزاة يجداته مُقايلةً له لا تفسْدُ صلاءٌ الإمام لأنها في الحكم 
كأها خَلْفَ الإمام وتفسّدُ صلاةٌ مَنْ كان عن يمييها ويسارها وخَلَفِها في الجهة التي هي 
فهاء واختلفت الرواية في أن الب ل هل صلَى في الكعبة حينَ دخملها رَوَى أسامة بن 
َم آله لم يض فيهن”” ااوزوق ابن غعر أئهضلى فيهاركعتتن نين الشاريكين 


20 
الثم 5 كا 


.4 
سه 


(ومنها) الوقتٌُ لأنّ الوقتٌ كما هو سببٌ لوٌجوب الَّلاةٍ فهو شرط لأدائهاء قال الله 
تعالى : #إِنَّ ألصَلَوهَ كانَتْ عَلَ الْمؤْمِني كنبا مَوَفوَا» [الساء 1٠0٠:‏ » أي فرضًا مُوَقَنَا حتّى لا 
بجورٌ أدا الفرض قبل وقيه إل صلاةٌ [العصر] ؛ “' يومَ عَرَفةَ على ما يُذْكَرُء والكلامُ فيه 
يَقَعٌ في [ثلاثة] "'' مواضعٌ : في بان أصل أوقات الصَّلواتٍِ المفروضة وفي بيانٍِ حُدووها 
بأوائلها وأواخرها وفي بيانٍ الأوقات المُستَحَيَةٍ منهاء وفي بيانٍ الوقتٍ المكروه لبعض 
الصّلواتٍ المفروضة . 1 

(امَا) الأول فأصلّ أوقاتها عُرِفَ بالكتاب وهو قوله تعالى : 17 اي هه 
وحن ُضَبِحُونَ 07 لْحَمْدُ في اَلسَموتٍ وَالْارَضٍ وَعَسًْا وَِنَ ُظهرُونَ4 [الروم :18-1] وقوله 


مر 00 0-9 بدو 


تعالى: لأوَأَتَمِ لصََلُوه طرق كار وَرُلمًا من الكل #[هوه: : 14 وقوله تعالى: #أَقِوٍ ألصَلَوة 


)١(‏ في المخطوط : «بعض». () في المخطوط : «قبله؛. 

() أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهء حديث ,)١1١70(‏ 
والنسائي (9 5) عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي كلل لا دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها وم يُصَلَّ فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قَبَلٍ الببت ركعتين وقال: «هذه القبلة»). قلت له: ما 
نواحيها أفي زواياها؟ قال : بل في كل قبلة من البيت. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلاةء باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة» حديث (004). 
ومسلمء كتاب الحجء باب : استحباب دخول الكعبة للحاج لوعي دي + حديث (99؟5١),‏ وأبو داودء 
حديث (230677). والنسائي» حديث (5947)». وابن ماجهء حديث (077") عن ابن عمر قال: دخل 
النبي يَلِدٍ البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج» وكنت أول الناس دخل على أثره 
فسألت بلالا أين صلى؟ قال: : بين العمودين المقدمين. هذا لفظ البخاري ومسلم . 

(4) ليست في المخطوط. (1) ليست في المخطوط . 


اذك لعي ل ني اك ل ونراة الف رثن الكت 6ك مقه رك 4 1 

وقوله تعالى : لوَسَيَح بحَمدِ رَيْكَ صَبَلَ طلوع اسمس وَل عروهاً وَِنَ عاتآي ايل َي وأَطْرَافَ 
ار [طه 11٠:‏ » فهذه الآياثُ تشَثَمِلٌ على بِيانٍ فرضيّةٍ هذه الصَّلواتٍء وبيانٍ أصل 
أوقاتها لما بَيْنَا فيما تقَّدّمٌ والله أعلّمْ . 

(وأمًا) بِيانُ خدودها بأوائلها وأواخرها فإنّما عَُرِفَ بالأخبارٍ» أمّا الفجرٌ فأوَّلُ وقتٍ 
صلاة الفجرٍ حينَ يَطْلْمَ الفجرٌ القاني» وَآخِرٌه حينَ تَطْلّعَ الشّمِسٌء لما رُوِيَ عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه عن رسول اللّه يكل أنه قال : «إنَّ لِلصَّلاةٍ أَوّلا وَآخِرًا ‏ وَإِنَّ أَوْلَ وَقْتِ الْفَجْرِ جِينَ 
يَطلْعَ الْمَجْرْ ؛٠‏ وَآخْرْهُ جين تَطلْعَ الشَّمْسُ)0"', وَالتَقْيِيدٌ بالفجر الثاني لأنَّ الفجرّ الأَوّلَ هو 
الينام المستطيل واتزواقى عرو اس الخينا سروه لق شن ادن الايد 
العرّب - ثم يَنكَيِمُ» ولهذا يُسَمّى فجرًا كاذبًا؛ لأنه يبد نوه ثم يخلّفٌ ويَعبُه الظَلامُ 
وهذا الفجرٌ لا يحرّمٌ به الطعامُ والشرابٌ على الصّائمينَ» ولا يخرحُ به وقتٌ العشاءء ولا 
يدخل به وقثُ صلاةٍ الفجرٍء والفجرٌ الثاني وهو المُستَطينُ”” المُعبَرِضُ في الأمي لا يَُالُ 
بو اذ نوذختي تطلم الشييق» نست هنا فخ ضادنا؟ لأّه إذا بَدَاء نوره يَتَشِرُ في الأقُق 
ولا يخلفُ ٠‏ وهذا الفجرٌ يحرم به الطعامُ والشرابٌ على الصّائم » ويخرجٌ به وقثُ العشاىء 
ويدخل به وقثُ الفجرء وهكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التبيّ يه أنه 
قال* «الْفَخْرُ فَجْرَان 5 فَجْرٌ مُسْتَطِيلٌ يَجِل بهِ الطَعَامُ [1/ لكابس]ء وَتَحْرُمُ فيه الصَّلاة 2 وَفْحْرٌ 
مُسْتَطِيرٌ يَحْرُمْ به الطَعَامُ وَتَجِلُ فيه الصَّلوةُ 9 وبه تَبَيَنَ أنَ المُرادَ من الفجر المذكورٍ في 
حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه هو الفجرٌ القاني لا الأَوَلُ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» حديث »)١51(‏ والبيهقي في السئن /١(‏ 71/8), (1570) من 
دوك أ تورف وانطو الساييلة الفصيةة 635 0 

(5) السّرحَان هو الذئبء. وقيل: الأسدء انظر: لسان العرب (؟547/7). 

(؟) الفجر: فجران؛ كاذب: وهو المستطيل» وصادق: وهو المستطير أي المنتشر في الأفق الذي يحرم به 
الطعام على الصائمء ويحل فيه الصلاة. انظر: أنيس الفقهاء ص (59). 

(4) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 2184. (757), والحاكم في المستدرك »)704/1١(‏ (/5487) من حديث ابن 
عباس. وانظر السلسلة الصحيحة (597). 


ورُويَّ عن التبيّ كَل أنه قال : «لأَيَعُرَنَكُمْ أَذَانُ بلا وَلا الْفَجْرُ الْمُنْتَطيل لكن الْفَجِرْ 
الْمسْمَطِيرٌ ِي الأقق»20" . 

وروي لأ يَْرئكُمْ الجر المُسْطيل ولَن كُْوا وَاشْرَبواحَلَى يطل الجر المُسَتطيره 
المُنْتَشِرُ فى الأقق . 

وكا الايد كوتو ودر كناك لاامكقكوكة تدواط لأندولان لطن لول دن 
الحقيقة لتَعَقّبٍ الظّلام إيَاه. 

وروي عن عبلٍ اللَِّ بن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ الي كل قال : دَق الْفَجرٍمَالَمْ مطل 
الع ا 

ورُوَيَ عنه يكِِ أنّه قال : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِن الْفَجْر قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشَّممْ را 
فدَلَّ الحديئانٍ أيضًا على أنَّ آخِرَ وقتٍ الفجر حينّ تَطْلّعُ الشَّمِسُ . 

(وامًا) أوَلَ 2 وقتٍ الظهر فحينَ تَزول الشَّمِسٌ بلا خلافٍ» لما رُوِيَ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النّبيّ كل أنّه قال : «أَوَلَُ وَفْتِ الظهْر جِينَ تَرُولُ الشّمْسُ)"'" . 


لفق أي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيامء باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث 
»253١945(‏ والنسائي »)5117١(‏ والنسائي في الكبرى (؟/١48).‏ (55181)»: وابن خزيمة (7/ 2)5١١‏ 
»)١919(‏ والطبراني في الكبير (775/1). (59837) من حديث سمرة بن جندب . 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب: الصومء باب: ما جاء في بيان الفجر حديث )7١5(‏ من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : ١لا‏ يَعُرنكم أذانُ بلال ولا هذا الفجر المستطيل» ولكن المستطير» ولفظ الترمذي: "لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال.. .» وهو أقرب إلى سياق المصنف. وهو صحيح. وانظر الإرواء 
(06ة). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس. حديث »)5١5(‏ وأبو داود 
(97)» والنسائي (077)» وابن حبان (737//54*): )١417(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعةء» حديث (019), 
ومسلم في كتاب: المساجدء باب: من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (508). وأبو داود (؟١5)غ‏ 
والترمذي »)١857(‏ والنسائي »)0١5(‏ وابن ماجه (1949) من حديث أبي هريرة. 

(5) فى المخطوط : «بيان) . 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء حديث »)١51(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 0715 حديث (1578) 
بن خديك أن هريرة: وعر مدع بترا الفسيت 1150 1ه 


وأا جره فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوايةٍ [نَضّا] ©, ٠‏ واختلفتٍ الرُوايةٌ عن أبي حنيفةً» 
رَوَى محمد عنه إذا صار ظل كُلّ شيء مشلّه سوَى فِيْء الله والمذكودٌ في الأصلي ولا 
يدخل وقتُ العصر حتّى يُصيرٌ الظلّ قامتَيْن ولم يتعرّض لآخِرٍ وقتٍ الظْهرٍء ورَوَى د 
عن 7" أبي حنيفة ردقه إذ صار ظِل كل شيء معله وى فيء الوا" وو 
فول أبي يوسف ومحمَدٍ وفر والحسَنٍ والشّافعيّ” ا “' أَسَدُ بن عَمْرِو وعنه إذا 
صار ظِل كُلّ شيء مئله سرَى فِيْء الزّوالٍ خرج وقت الظطَهرِء :ولا يكيل وفك الععدرها لم 
يَصِرْ ظِل كُلّ شيءٍ مثليه. ٠‏ فعلى هذه الرُوايِ يكون بين وقت الظْهرٍ والعصرٍ وقتٌ مُهْمَلُ كما 

بين الفجرٍ والظهرٍ» والضَحيحٌ روايةُ محمّدٍ عنه. فإنّه رُوِيَ في خَبَرِ أبي هريرة : وآخر 
وقتٍ الظهرٍ حين يدخلٌ وقثُ العصر»” و وهذا يني الوقت المُهْمَلَ» » ثم لا بد من معرفةٍ رّوالٍ 
الشمس.ء رُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه قال : حَدَ الزُواٍ أن يقوم م الرَجُلُ مُستقبلَ القِبْلةٍ فإذا مالَتِ 
الشّمسٌ عن يساره فهو الزّوال» وأصَحٌ صَحْ ما قل في معرفة الزُوالٍ قول محمد بن شجاع 
البلخي : : أنه يَغْرْ عودًا مُستَويًا في أرض مُسئوِيق» ويجعلْ على مَبْلم الل منه عَلامةٌ فما 
دام الظل يَنْتَقِصُ مد ” "' الخطّ فهو قبل الرّوالٍ» ٠‏ فإذا وقَّفَ لا يزدادُ ولا يَْتقِص فهو ساعةٌ 
الزّوالِء وإذا أخذ الظّل في الرّيادة فالشّمسٌ قد زالّتُ . 

وإذا أرَدْتَ معرفة فِيْءِ الزّوالٍ فط على رأس موضع الريادةٍ خَطًَا فيكوٌ من رأس 
الخطّ إلى العوْدٍ فئغ الول فإذا صار ظِلْ العود مثليه من رأس الخطً لامن العوو خرج 
وقتُ الظهِرٍ ودخل وقتٌ العصر عند أبي حنيفة . 


, ليست فى المخطوط . (؟) في المخطوط : لعنه)‎ )١( 

(7) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,)147/١(‏ تبيين الحقائق (0074/1 العناية (2)519/1/ فتح 
القدير 22355١ -5١١ /١(‏ البحر الرائق (١//61؟).‏ 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : : "وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء 000 
ا ا اف ا ا ا شتراك بينهماء وهذا 
مذهبنا وبه قال الأوزاعي» والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد؛ انظر المجموع شرح المهذب (/ 
01 الأم »)40/١(‏ أسنى المطالب .)١١80/١(‏ الغرر البهية /١(‏ 2747 42541. مغني المحتاج /١(‏ 
048 

(©) فى المخطوط : «ورواية»). (1) انظر الحديث السابق . 

(0) فى المخطوط : «عن). 


دلفه در __بدائع الصنائع ج!___ح 


وَإذا صار ظِلّ العودٍ مثليه ”'" من رأسٍ الخط خرج وقتُ الظهرٍ ودخل وقتٌْ العصرٍ 
ا : 

(وجه) قولهم حديث إمامة جبريلَ عليه السلام فإنه رُوِيَ عن رسول الله 8 عه أنه قال : 
«أمبِي جِبْرِيلٌ عِنْدَ الْبَيتِ من َصَلَى بي الظَهر في الوم الأو جين رَالّت الشَّمْسُ . وَصَلَّى بي 
الْعَضْرّ جِينَ صَارَ ظِلَ كُلَ شَيْءِ مِكْلَهُ » وَصَلَّى ب بي الْمَغْرِتَ جين غَرَبَت الشَمْسُ » وَصَلَى بي 
امناء جين عَابٍ الشَن » وَصَلَى بي الْفجرَ جين طَلَعَاَِرُ القَاِي , وَصَلَى بي الظهرَ في الهؤم 
لني جين صَارَ ظِلُ كل شَيْءٍ مله » وَصَلّى بي الَْضْر في الهؤم الاني جين صَارَ ظِل كل شئء 
مِثْلَيْهِ . وَصَلّى بي الْمَغْرِتَ فِي اليم الثاني في الْوَقْتِ الْذِي صَلّى بي اليَومْ الأول ء وَصَلَى بي 
الْعِشَاءَ + ِي ايوم الثئِي جين مَضَى دلت اللَيلٍ » وَصَلَى ب بي الْفَجْرَ في اليَؤم الفاني جين أسْفْر 
التَهَارُ ثُمّ قَالَ : الْوَقْتُ ما بَيِْنَ هذين الْوَقْتَيْن)” "كفلا سف ال بالحديث من وجهين : 
أخذهنا - أنّه صلّى العصرٌ في اليوم الأول حينَ صار ظِلْ كُلْ شيء مثله فدَلَ أن أوَلَ وقتٍ 
العصر هذا فكان هو آخِرٌ وقتٍ الظهرٍ ضرورةً والتّاني - أن الإمامة في اليوم الثاني كانت 
لبيان آخِرٍ الوقتء ولم يُوَخُر الظهِرَ في اليوم القاني إلى أن يَصيرَ ظِل كل شيء مثليه فدَلَ 
أنّ آخِر وقتٍ الظهرٍ ما ذكرنا ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن التّبيّ وَل أنه قال : ١إن‏ مَتلكُمْ مَل 
مَن قبلَكُمْ بن الأمم مكل رَجلٍ اجر أجيرً قال : من يَعْمَلُ لي مِن الْفَخر إِلَى الظهر بقِيرَاطٍ ؟ 
لت الود » ثم َال من ْمَل لي من الظهرٍ إلى الَْضر بقِيراطٍ ؟ فقجلث النضارى ٠‏ لم6 نم قال : 
مَن يَحْمَلُ لي مِنْ الْمَضر إِلَى الْمَغْرب بقِيرَاطَنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ َنم فَكنتمْ كَل عملا وَأكثرَ أخراء " 

فدّلّ الحديثٌ على أنّ مدَةَ العصرٍ أقصّرٌ من مُدّةِ الظهرِ» وإنما يكونٌ أقصّرَ أن لو كان 
الأمرُ على ما قاله أبو حنيفة» ورُوِيّ عن التي له أنّهِ قال: «أَبْرِدُوا [1/١5أ]‏ بالظهر . فَإِنَّ 
شِدَةَ الْحَرٌ مِنْ نح جهنم والإبرادُ يحصّلُ بِصَيْرورَةٍ ظِلَّ كُلْ شيء مثليه» فإِنّ الحرّ لا 


. في المخطوط : «مثله)‎ )١( 
وابن‎ .)١59( زفق أ أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في المواقيت» حديث (*91 2017 والترمذي‎ 


خزيمة 2)١58/1١(‏ (4)7506» والطبراني في الكبير )٠١/07( “٠ ٠(‏ من حديث ابن عباس وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع »)١505(‏ والمشكاة (2087). 

(”) أخرجه البخاري. كتاب : الإجارة» باب: الإجارة إلى نصف النهارء حديث (25558» والترمذي» 

حديث (2)5411 وابن حبان فى صحيحه 2))١٠١ /١6(‏ حديث (59) من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء حديث (518)؛ 


َقْئْرُ خصُوصًا في بلادهم ٠‏ على أنْ عند تعارْض الأول لايُنكِنٌ إثباتُ وقتٍ العصر ؛ ؛ لأنَّ 
مضع التَعارْضٍ موضِعٌ الشَّكُء وغيرٌ القابتِ لا يَْبْتُ بالك ٠‏ فَإِنْ قِيل: لا يبقى وقثٌ 
الطهر بالشك أيضًا فالجواب أنه كذدلك يقولٌ أبو حنيفة في رواية أسَدِ بن عَمْرو'!" أخدا 
تعن فيهماء والثّاني : أن ما ثبت لا يَبْطلُ بالشّكٌء وغيرٌ القابتٍ لا يك ينبت بالشّكُء وحَيه 
حر عل لا مضو فالتا ارو مل الور ل 
الثاني في الوقتٍ الذي صلى فيه العصرًذ في اليوم الأولِء والإجماع مُنْمَقِدُ منْعَقِد على تَعْايُرٍ وقتّي 


ص 
03 


طهر / لعصرء فكان الحديثُ منسوحًا في الفرعء ولا يقال : معنى ما ورد ”" أنّه صلّى 
العصدّ : في الهوم الأول حينَ صار لل كل شيء مثلّه أي بعد ما صار» ومعنى ما ورد أنه 
صلَى الظهم في اليوم القاني حينَ صار ظِلَ كل شيء مثليه» أي قَرْبَ من ذلك فلا يكونٌ 
منسوضًا؛ لأنَا تقول ؛ هذا يسبة التب كي إلى الخفْلةٍ وعَدَم المَميز بين الوقمَيْنِء أو إلى 
التساهلٍ في أمرٍ تبْليغ الشرائع » والتّسوية , بين أَمرَيْنٍ مخْتلِمَيْن» وترلك ذلك مُبّْهُمًا من غيرٍ 
بين منه أو دليل يكن الوْصُول به إلى الافيراقي بين الأمرَيْنِ» ومثله لا بْظَنُ بلي 8 . 
(وأمًا) أوَلَ وقتٍ العصرٍ فعلى الاختتّلافٍ الذي ذكرنا في آخِرٍ وقتٍ الظَّهرٍ: ٠‏ حتى رو 
عن أبي يوسف أنّه قال: خَالَقْتُ أبا حنيفة في وقتٍ العصر فَقُلْتُ : أونه إذا زاه ”© الطّلُ 


- 


على قامة اعتّمادًا على الآثارٍ التي جاءث» وآخره حينَ تغربٌ الشَّمِسُ عندنا”؟'» وعندَ 
الشّافعيَ”*' قولانٍء في قولٍ: : إذا صار ظِلٌ كُلّ شيءٍ مثليه يخرجٌ وقثُ العصر ولا يدخلٌ 


وابن ماجه (51/4)» وأبو يعلى (؟/ 8 .)١1509(‏ من حديث أبي سعيد» ورواه النسائي ٠ ١(‏ )ل 
والكبرى )١1590( .)575 /١(‏ من حديث أبي موسىء ورواه ابن ماجه (5148) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ هو أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذر القشيري البجل . قاض من أهل الكوفةء من أصحاب أبي 
حنيفة ) وأحد الأعلامء سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل. ٠‏ وهو أول من كتب 
كُتب أبي حنيفة ٠‏ ولي القضاء ء بواسط ثم بغداد» ووثقه يحبى بن معين . وقال الطحاوي : كتب إلي ابن أبي ثور 
يحدثني عن سليمان بن عمران» حدثني أسد بن الفرات قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا الكتب 
أربعين رجلاء وكان في العشرة المتقدمين : أبو يوسفء وزفرء وداود الطائي» وأسد بن عمرو» وغيرهم. 
توفي سنة (184١ه)‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية »)5٠١ /١(‏ والأعلام (591/1). 

() في المخطوط : لروى). () في المطبوع: «دار). 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,.)١55 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 6) العناية »)56٠١ /١(‏ الجوهرة 
النيرة .»)5١/١(‏ فتح القدير /١(‏ 559)» البحر الرائق .)568/1١(‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمسء هذا هو 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي. وقطع به جمهور الأصحاب. 0 انظر المجموع شرح 0 


ااه 0-57 


قث المغرب حنى تغرب المي فيكو بنهما وق مف وف قلا وبر مل 

شيءٍ مثليه يخرجٌ ويه المُستَحَبُ ويبقى أصلٌ الوقتٍ إلى غروب الشّمسء والصّحيحٌ قولنا 
ل ل ل سا لور و 
الشّمسٌُ. 

ورُوِيَ عن النبيّ يكل أنه قال : «مَن أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْرٍ قَبْلْ أن نَفْرْبَ الشَمْسٌ فَقَدْ 
ركه(" (" وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن عن النّبِئّ يل أنه قال : «مَنْ فَانَهُ الْعَضْرْ حَنّى 
غَرََتَ الشَّمْسٌ فَكَأَنمَا وَثَرَ أَهلَهُ مامص 

(وامًا) أوَلُ وقتٍ المغرب فحينَ تغربُ الشَّمِسٌ بلا خلافٍ» وفي حَبَّر أبي هريرة رضي الله 
عله وأول وفك امغر بخ تفرك الشسى #وكذا يديك جبريّل عليه السلا صلى المخرت 
بعدَ غروب الشَّمسٍ في اليومَيْنِ جميعًاء والصّلاة في اليوم الأول كانث بيانًا لأوَلِ الوقت . 

7 د ديا 


5 الى يي 5 2 8 54 0 2 ٍِ 5 2 2 
وقال الشّافعك""" : وقيّها ما يتطَهّرُ الإنسانٌ ويوَدْنُ ويُقِيمُ ويُصلي ثلاث ركعاتٍ» حتى 


-المهذب (/ 401 الأم (47/1)., أسنى المطالب -١١6/١(‏ 0" حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
© تحفة المحتاج 2)519/١(‏ حاشية البنجيرمي على المنهج 0٠0 /١(‏ 

. في المخطوط : «أدرك)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : : من أدرك من الفجر ركعة. حديث (514)؛ ومسلم 
في كتاب : المساجد. ياب : من أدرك ركعة من الصلاة» حديث »))5١8(‏ والنسائي )0١1/(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

() أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: إثم من فاتته صلاة ة العصرء ومسلم في كتاب: 
المساجد» باب : التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث (2)5755 وأبو داود )51١(‏ والترمذي 
(11/0). والنسائي (5/8)» وابن ماجه (1860) من حديث ابن عمر. 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ 55١)»ء‏ تبيين الحقائق ى /١(‏ 860).» الجوهرة النيرة /١(‏ 0257 فتح 
القدير -577/١(‏ 2)77 اليحر الرائق (508/1), رد المحتار (5017/1”). 

(6) الشفق : من الأضداد يقع على الَْمْرة ة التي تُرى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي . وعلى 
البياض الباقي في الأفق الغري بعد الحمرة المذكورة وبه أخخذ أبو حنيفة. انظر النهاية لابن الأثير (؟/ 
/541). 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : «وأما آخر وقت المغرب نص الشافعي رحمه الله في كتبه 
المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها 
وقتين : : الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق» » هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره. .. واختلف 
أصحابنا المصنفون في المسألة على طريقين» أحدهما : القطع بأن لها وقنًا فقط» وبهذا قطع المصنف هنا -يريد 


7د 6 2 


لو صلاها بعد ذلك كان قضاء لا أداء عندّه لحديثٍ إمامةٍ جبريل يل أنّه صلّى المغربٌ في 
المرَّتيّْنِ في وقتٍ واجِدٍ. 

(ولنا): أن في حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه : زأؤك وقلع النغرزن سن تقر 
الشمسٌ» وآخِرّه حينَ يَعيبُ الشَمَقُ وعن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما عن التَبِيّ كَل أنّه قال : 
١وَقْتُ‏ الْمَغْربِ مَالَمْ بَغْبٍ الشَّفَنْ)”", وإنّما لم يُوَحْوُه جبريل عن أوَلٍ الغروب أن التَأخيرَ 
عن أُوّلِ الغروب مكروة إِلأَلعُذْرٍ واتدعجاء الله المُباحَ من الأوقات ألا ترى أنّه لم 
يوَحْرٍ العصرٌ إلى الغروب مع بّقاءِ الوقت إليه؟ وكذا لم يُوَخُرٍ الهشاء إلى ما بعد ثُلْثِ الليل 
ون كان بعدّه وقتُ العشاءِ بالإجماع . 1 

(وام) أوَلَ وقتٍ العشاء فحينَ يَعِيبُ الشَمَقّ بلا خلا بين أصحابناء لما رُوِيَ في 
حبرٍ ''' أبي هريرةً رضي الله عنه وأوَّلُ وقتٍ العشاء حينَ يَعِيبٌُ الشَفَنُ واختلفوا في تفسير 
الشَفقٍ» فعند أبي حنيفة هو البياضٌ”"', وهو مذهتٌ "“' أبي بكر وعمرٌ ومُّعاذٍ وعائشةً 
رضي الله عنهم؛ وعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعيٌ هو الحُمْرة”* » وهو قولُ عبد الله 
بن عباسٍ وعبدٍ الل بنِ عمر رضي الله عنهم وهو روايةٌ أسّدِ بن عَمْرِو عن أبي حنيفة . 

(وجه) قولهم ''' ما رُوِيَ عن التبيّ كل أّه قال «لآتَرَالَُ أمتِي بِخَيرٍ ما عَجُلُوا الْمَغْرتٍ 


الشيرازي- والمحاملي وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق. والطريق 
الثاني : على قولين» أحدهما هذاء والثاني يمتد إلى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا 
الزمان» وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين وهو 
الصحيح». انظر المجموع شرح المهذب (7/ 054-75, الأم (1/ 97), أسنى المطالب »)١177/1(‏ الغرر 
البهية /١(‏ 75145). حاشيتي قليوي وعميرة /1١(‏ 2179 11))» مغني المحتاج .)73٠١ /١(‏ 

. تقدم من حديث أبي هريرة وأوله: «إن للصلاة أولا وآخرًا. . .» وهو صحيح‎ )١( 

() فى المخطوط: ١احديث».‏ 

(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ 140-144)» تبيين الحقائق (1/ »)8١‏ العناية شرح الهداية (1/ 
257؛» فتح القدير /١(‏ 557)» البحر الرائق .)568/1١(‏ 

(4) فى المخطوط : «قول» . 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا فى 
الشفق هل هو الَمِرة أم البياض؟ . . . ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض»» انظر المجموع شرح المهذب (©/ 
)4١‏ الأم (2)4/1 أسنى المطالب »)١١1/١(‏ مغنى المحتاج /١(‏ 707). حاشية الجمل (١/1/7؟),‏ 
تحفة الحبيب /١(‏ 97"). 

(5) فى المخطوط : «قولهما». 


دلفهة 1 بدائع الصناتئوج!__ > 
أخْرُوا اِْشَاء»”" وَكَانَ رَسُولُ الله كه يُصَنِي الْعِمَاء بَعْدَ مْضِيَُلْثِ اللَيْلِء فلو كان 
الشَّمَّنُ هو البياض لما كان مُوَّخُرًا لها "2 بل كان مُصَلْيا في أوَلِ الوقتِ؛ لأنَ البياض 
يبقى إلى ثُلْثِ الليل خُصُوصًا في الصَيِفٍ ولأبي حنيفةً الت والاستدلال. 

(اما) التَصّ فقولّه تعالى : #أَيِرِ ألصَّلد دوك ألشّمين إِكَ عَسَقِ الْلِ][4 [الإسراء :1 » جعل 
الغسّقّ غايةٌ لوقتِ المغرب» ولا عَسَّقَ ما بَقي الثُورُ المُعتَرض . 

ورُوِيّ عن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه "" أنّه قال : [آخِرُ وقتٍ] ”*' و المغرب ما 
لم يسقّط نورٌ السّمْقٍ وبياضُهء والمُعتَرض نوره”* وفي حديث أبي هريرةً رضي الله عنه 
وإنّ آخِرَ وقتٍ المغرب حينَ يسوّةُ ”7 الأهُو””"» وإنّما يسوَدُ * بإخفائها بالظلام . 

(وأمًا) الاستدلال فمن وجهين: لُعَوِي ' وفقهىٌ : أمّا اللَْرَي فهو أن الشَمَق اس لما 
رَفَّء يُقال: تَوْبٌ شَفِيقٌ أي رَقِيقٌء إمَّا من ِقَهٍ التسج وإمًّا لحْدوثِ ِقٍَ فيه من طول 
النّْسء ومنه الشَفَقَةٌ وهي رِقَّةُ القلَْبٍ من الوق ار الا توور تو اللي زان 
0 البياض . 

(وقيل): الشَّمَقُ اسمٌ لرّديءٍ الشيء وباقيه» والبياضٌ باقي آثارٍ الشّمس [وأما الفقهيُ فهو 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب: في وقت المغرب. حديث (4)518 وابن 
خزيمة في صحيحه »2)١!/5/١(‏ حديث (55794). والحاكم في المستدرك (507/1), حديث (5480)غ» 
والبيهقى فى الكبرى (1/ :)19/٠‏ حديث (1107) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله 
قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فآخَّرَ المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له : 
ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شُغِلْناء قال: أما سمعت رسول الله يلِ يقول: ١لا‏ تزال أمتي بخير - أو 
قال على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وأخرجه ابن ماجه. حديث (189) من 
حديث العياس بن عبد المطلب. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم وم يتخرجاه. وله شاهد 
صحيح الإسناد - يريد حديث العباس- ووافقه الذهبيء وانظر المشكاة .)5١9(‏ 

. فى المخطوط : (إليها»‎ )5١ 

ف4 زاد قن اللخطوط: «عن النبى صَلِْوٌ) . 

لت ال 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /1١(‏ 2)547 حديث )7١58(‏ وعن ابن عمرو دون قوله: «وبياض 
والمعترض نوره». 

(1) فى المخطوط: «يغيب». 

4 تقدم وأوله : «إن للصلاة أولاً وآخرًا. . .2١‏ 

(8) في المخطوط : اليغيب الأفق». 


أن صلائَيْنٍ تُوَدِانِ في أثر الشمس] ”'' وهما ”") المغربٌ مع الفجرء وصلائَيْن تُوَدِانٍ 
عا لالس م ل ل 
5 رمن انار الشمكن وهم ليشا والردز »رويد تسود ة البياض إلا ربق ادر 
للشسي] © ولا حجّةَ لهم في الحديث؛ لأنّ البياض يَعِيبُ قبل مُضيّ ثُلْثِ الليلٍ غالبا 
والله أعلم . 

وما جر وقت الهشاء فحين يَطْلْعْ الفجرٌ العاوق عدن "ررقي الشّافعي”*) 
قولانٍ '") : في قولٍ حينَ يمضي ثُلَْتْ الليل؛ ؛ لأنّ جبريل عليه السلام صلّى في المرّةٍ 
لقانية بعد مُضيّ ثُلْثِ الليلء وكان ذلك بيانا لآخِرٍ الوقتٍء وفي قولي ”" يوخ ال عر 
نص الليلٍ بِعُذْرٍ السَمَرِ؛ لأنَ التبي بل آخَرَ ليلة إلى الصف ثمّ قال : هو لَّنا بِعُذْرِ 

(ؤلنا) : (ما رَوَى أبو هريرة) ” وأوّل وقت العشاء حينَ يَعِيبُ الشَّفَقُ وآخِرُه حينٌ 
يَطْلْعُ الفجة90 . 

وَرُوِيَ عن التبيّ كك أنه قال : لل رتس ع يط رلك اخزي م ''أوقتَ 
عَدَمّ دخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍ إلى غاية ة خروج وقتٍ صلاةٍ أخرى» فلو لم بك يَمْيْتِ الدذخول عندَ 


() ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط: اهو). 

9 العف فى الخطرط ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحتفية : البسوط »)١44/١(‏ تبيين الحقائق (1/ »)8١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 47)» فتح 
القدير /١(‏ *55). درر الحكام (51/1). 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران. 
أحدهما : : وهو المشهور أنه يمتد إلى ثلث الليل . والثاني : : وهو نصه في القديم والإملاء من الجديد نقد إلى 
نصف الليل . . . واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب : : صحح أبو إسحاق المروزي 
كونه نصف الليل. وصحح أصحابنا ثلث الليل. "٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (5/ ؟5). الأم /١(‏ 
97) أسنى المطالب /1١(‏ 001117 الغرر البهية (1/ 140): حاشيتي قليوي وعميرة ١0١/1‏ ا 
المحتاج /١(‏ 5 47)» حاشية البجيرمي على المنهج .)15١1/١(‏ 

(5) فى المخطوط : «وللشافعى). (0) زاد فى المخطوط : «قال)2. 

(8) في المخطوط : «حديث أبي هريرة». ١‏ 

(9) تقدم وأوله: «إن للصلاة أولاً وآخرًا. . ٠‏ وهو حديث صحيح . 

0٠ 0‏ أجده بهذا اللفظء واقر جتن كاي : المساجد. باب : قضاء الصلاة الفائتة» حديث (1481) 
من حديث أب قتادة بنحوهء وفيه «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى). 


2ه ١‏ الت تسنتج م 


الخروج لم يتوقت 600 السو 0 


السَحَوز" دَلَ أن السّحَرَ آخِرُ وقتٍ العشاء؛ ولأنّ أثرٌ السَفَرٍ في قَضْرٍ الصَّلاةٍ لاافي زيادةٍ 
اوق» واه ريل عليه السلام كا عي لج اوقب لمحب ونح تقول إ 
ذلك ثلث الليل.. 

(وأمًا) بيانُ الأوقات المُسِتَحَيّة فالسَّماءٌ لا تخلو ما أن كانت مُضْحية أو مُغَيّمَةَ فإِنْ كانت 
مُضْحيةً ففي الفجر المُستَحَبٌ عد الوقت 6 والآفقاذ” "بضلا الفسر أنضل هن 
التَعْليسِ”'' بهاذ في السّمَّرٍ والحضَّرٍ والصَّيْفِ والشْتاء ء في حَقَّ جميع التاس؛ إلآفي حَقَّ 
احا بج ؤوة:© وز الاي بها انما قي كته 

وقال الطّحاوِيٌ : إِنْ كان من عَرْمِه تَطْوِيلُ القراءة فالأفضل أن يَبْدَأ بالتَعْلِيسِ بها ويختِمَ 
بالإسفار» وإِنْ لم يكن من عَرْيِه تَطْوِيلُ القراءة فالإسفارٌ أفضل من التَغْليسيِ'”' وقال 
يكم : التَعْليِسُ بها أفضلٌ في حَقٌّ الكل وجُمْلة المذهب عنده أنّ أداة الفرض لأْوَلٍ 
ال 0 


)١(‏ من المخطوطء وفي المطبوع: «يتوقف». 

(؟) السحر: قبيل الصبح» وفي لغة بضمتين» والجمع: أسحارء انظر: معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (؟5/١01؟7).‏ 

(*) الإسفار : الكشف والإضاءة ومنه قوله تعالى : # وَالصّبج إِنَا أَشثَرَ © [المدثر :4؟] أي : أضاء وإسفار الفجر: 
ظهور النور وزوال الظلمة» انظر معجم لغة الفقهاء (ص17). 

(5) العَلَس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل؛ وهو طلية ان اليل . انظر معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (/ 207١‏ معجم لغة الفقهاء ص (7737). 

(0) المزدلفة: قيل: سُميَتْ بهذا الاسم لاجتماع الناس بها وهو مكان مبيت الحجاج وجمع الصلاة إذا 
صدروا من عرفات» وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين. والمزدلفة : المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلى فيه 
العشاء والمغرب والصبحء انظر: معجم البلدان ص (5959/14) 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١56 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 510)» فتح القدير (1/ 5155- 
05)). درر الحكام /١(‏ 2)57 رد المحتار .)755/15١(‏ 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع 
الفجرء هذا مذهينا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء» انظر المجموع شرح المهذب (9/ :م الأم (6/ 
777). أسنى المطالب :.)١17/١1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 22١71‏ تحفة المحتاج (5577/1): حاشية 
البجيرمي .)١577/١(‏ 


حم كتب لصلاوةق__ > 5 


ِل مَمْفْرَوَ ين ربكم 4[العمران: +0118 والتَعجيلٌ من باب المُسارَعةٍ إلى الخْيْرِ» وَدَمَّ الل 
- تعالى - أقوامًا على الكسّلٍ فقال: 8وَإدًا مَامُوا إل ألصّلَوةَ مَامُوا مسال 4 [النساء:4مء 
والتَأخيرُ من الكسّلٍ . 

ورُوِيَ أن رسول اللّه كل سْتلَ عن أفضل الأعمال فقال: الصّلاهٌ لول وقيها:”" . 

وقال َل : 'أوَلْ الْوفْتِ رِضْوَان الله » وَآخرْ القت عَفوْ اله" أي ينال بأداءٍ الصَلاةٍ في 
(أَوَلِ الوقت) '” رضوانٌ اللّه ينال بأدائها في آخِره عَفْرُ الله - تعالى - واستيجاتُ 


جح سر 


الرضْوانٍ خَيْرٌ من استيجاب العفو؛ لأنّ رصان أكبَرُ لواب لقوله تعالى : «ررطء:” 
نت أو أحخَاُ4 الي :*"] ٠‏ ويّْنالٌ بالطّاعات. والعفرٌ ينال بشرطٍ سابقية الجناية. 

رُوِيَ في الفجر'*' خاصّةٌ عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ الكياه 15 لضافت رسول 
لله َل م يَُصَرِفْنَ وما يُعرَهْنَ من شد الغلس . 

(وَلَنَا) : قول النْبِيّ يِل ١أُسْفِرُوا‏ ِالْفْجْرِ فَإِنَّه أَعْظَمْ لأجر00*) رواه رافع بن ديج وقال عبد 
لسن سيره رين الله عنه : اما صلى رسول الله يكِ صلاةً قبل ميقاتها إلا صلاتين : صلاةٌ 
العصر بِعَرّفة وصلاةً الفجر بِمُوْدَلِفَةَه”"' فإنّه قد غَلَّسَ بها فسّمّيَ التَمْلِيِسُ بالفجر صلاةً قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد. باب : وسمى النبي وكٌِ الصلاةً عملاء حديث (01674: ومسلمء 
كتاب الإيمان. باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» حديث (85) من حديث ابن مسعود» 
وأبو داود» حديث (155). والترمذي. حديث )١7١(‏ من حديث أم فروة. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن .)١1847( 24785 /١(‏ وقال: (فيه إبراهيم بن زكريا وهو العجلي الضرير 
يكني أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا أبو سعد الماليني عن أبي أحمد بن عدي الحافظ, 
انتهى), وانظر ضعيف الجامع (510). 

(9) فى المخطوط : «أوله» . 

0 اعرجة الحاو كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت الفجرء حديث (0)01/8 ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس» حديث (148)» 
وأبو داودء حديث (5177)» والترمذي؛ حديث (157)» والنسائي؛ حديث (541)؛ وابن ماجه: حديث 
0 بلفظ : «من الغلس» دون قوله: «شدة» . ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي فى كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الإسفار بالفجرء حديث »)١54(‏ وابن حبان 
(5/لاه*) (0و ول والطبراني في الكبير (144//4؟) (418) من حديث رافع» وذكره الحافظ في 
«التلخيص الحبير' 42١187 /١(‏ وقال: «وأجيب عنه بأن الْعْنِيَ به تحقيق طلوع الفجر». وانظر صحيح 
الجامع (9100). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: متى يصلٍٍ الفجر بجمعء حديث 2)١585(‏ ....- 


الميقات. فعْلِمَ أن العادة كانث في الفجرٍ الإسفارٌ وعن إبراهيمَ النَحْعيَ أنه قال ل : ما اجتمع 
أصحابٌ رسول اللّه على شيء كاجتّماعِهم على تأخيرٍ [صلاة] ” ''العصر والتَُوِيرٍ 
بالفجر ؛ ولأنّ في التَعْلِيسِ تقليل الجماعةٍ لكونه وقتّ نوم وعَفْلةٍء وفي الإسفار: شيدها 
فكان أفضل» ولِهذا يُستَحَبٌ الإبرادً بالظهرٍ في الصَيِْفٍِ [1/ 17أ] لاشتَغالٍ التاس بالقيْلولة ؛ 
ما لوي سرس سس ادر مو 

وقد قال التي يَكه : «صل بِالقَوم صَلاةَ أَصْمَفِهم»'' ولأنّ المكتافي مكان صلاة 00 
إلى طلوع الشّمسٍ مندوبٌ إليه ٠‏ قال عد : ل و ل ل شل 
عمق أَْبََ اب من وَلَدِ إسْمَاعِيلَ»”" وقَلّما يتمكَنُ ا جل الل جيه 
ل ويتمكن من 0 وما دك 
الشّافعيٌ بتَأخير الهشاء ء إلى تَّْثِ الليل لقل َم في السمر بعد اليشاء: ا 8 الأمزياا بِالمُسارَعَة 
يَنُصَرِفَ إلى مُسارَعةٍ وره الشّرعٌ بهاء ألا ترى أن الأداء قبل الوقتٍ لا يجوز زوَإِنْ كان فيه 
مُسارَعةٌ لما لم يَرِدٍ الشَرِعٌ بها؟ وقيلَ في الحديث : إِنَّ العفو عِبارةٌ عن الفضل ٠‏ قال اللَّه - 
تعالى - : # وكسكلوتكت مادا يُنفِفُونَ كلٍ الْمَغو 4 [البقرة :1]] أي الفضل ٠‏ فكان معنى الحديث 
على هذا - والله أعلَّمُ - أن مَنْ أذّى الصَّلاةَ في أوَلٍِ الأوقات فقد نال رضوانٌ الله وأمِنَ 


-ومسلم في كتاب: الحجء باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرء حديث 2)١589(‏ 
والنسائي )3١78(‏ من حديث أبن مسعود. وم يذكر «صلاة العصرا. 

)١(‏ زيادة من المخطوط. 

.)57/9( والطبراني في الكبير‎ »)١555( حديث‎ 4٠ /١( أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )١( 
من حديث عثمان بن أبي العاص . وأخرجه البخاري. كتاب الأذان: تجاه أذ صن لديا‎ )870300( 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام‎ .)7١( كَلْيُطَوٌلُ ما شاءء حديث‎ 
فإن منهم الفاعيدي ر لتقم‎ ٠ حديث (471) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا صلى أحدكم للناس فليفقفب»:‎ 
. والكبير . . .2 الحديث‎ 

(©) لم أجده هكذاء وأخرجه أبو داود في كتاب : العلمء باب: في القصص . حديث (4235531: وأبو يعلى 
)١1597١5(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : الأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل؛ ولأنْ أقعد مع قوم 
يذكرون الله من صبلاة العضتر إلى أن تكرت الشمسس أحب إلى من أن أعتن أربحة ا نهو جد نف سين وانظر 
صحيح الجامع (5ثه) وصحيح الترغيب (558). 


ال وا لامتثئاله أمرّه وأدائه ما أوجب عليه» ومَّنْ أدّى في آخِر الوقتٍ فقد نال 
فضل الله وتبْل فضّل الله لا يكونٌ بدونٍ الرّضْوانٍ فكانث هذه الدَرَجِةُ أفضلّ من تلك . 

وأا حديثُ عائشة رضي الله عنها فالصّحِيحٌ من الرّواياتٍ إسفار رسول اللَّهِ بك بصلاةٍ 
الفجرٍ لما رَوَيْنا من حديثٍ ابنٍ مسعودٍ رضي الله عنه فإِنْ ثبت التَخْلِيِسُ في وقتٍ فَلِعُذْرِ 
الخروج إلى سَفْر. أو كاذ ذللة في الابيد رسي 4 القبياة يحضَرنَ الجماعاتٍ ثمّ لما 
00 51 انتْسِحَ ذلك''' - واللهُ أعلّمُ - وأمّا في الظّهر فَالمُسِتَحَتُ هو 
آخرُ الوقت في الصَيْفٍ وأُوَلْهِ في الشّتاء”"©» وقال الشّافعيُ” " : إِنْ كان يُصلَي وخده يُعَجَلْ 
فيك وتجو و إن كان لي هاللخداعة وخر سير الما دكرقا: 

وذو عن اختا تين الأويت ”1 أله قال: شكونا إلى رسول اللَّهِ يكِةِ حر الرّمْضاءِ”* في 


(1) قلت: لا أرى أن الآية نسخت خروج النساء للمساجد ولا لغيرها ولكن قَضّلَتْ قرارهن في البيت إن 1 
يكن في الخروج مصلحة ويتضح لك ذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها «لو أدرك النبي يَككٍ ما 
أحدث النساء لمنعهن) وهو في الصحيحين؛, والحاصل أنه لم يمتعهن . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١57/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 8). العناية شرح الهداية /١(‏ 
0005 فتح القدير )555/1١(‏ رد المحتار (559/1). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا 
خلاف... أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقّه في ال حر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور العراقيين والخراسانيين: وفيه وجه شاذ حكاء 
الخراسانيون أن الإبراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل» . ثم قال : «وللإبراد 
أربعة شروط : أن يكون في حر شديد» وأن تكون البلاد حارة» وأن يصلي جماعة وأن يقصدها الناس من 
البعد. هكذا نص الشافعي في الأم وجمهورٌُ الأصحاب على هذه الشروط الأربعة» انظر المجموع شرح 
المهذب (5/ 56)ء الأم (1/ »)9١‏ الغرر البهية (2)5149/1 حاشيتي قليوبي وعميرة 2)177/١(‏ مغني 
المحتاج (505/1). 

(4) هو خباب بن الأرت بن جدلة بن سعدء أبو يحبى أو أبو عبد اللى التميمي . صحابي من السابقين . 
قيل: أسلم سادس ستةء. وهو أول من أظهر إسلامهء ولا أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن 
دينه فصبر إلى أن كانت الهجرة» وشهد المشاهد كلها. روى عن النبي كَل وروى عنه أبو أمامة الباهلي 
وابنه عبد الله بن خباب وأبو معمر عبد الله بن الشخير وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم . ولما رجع 
علي -رضي الله عنه- من صفين مر بقبره. فقال: رحم الله خبابًا أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش مجاهدًا . 
روى له البخاري ومسلم (؟985) حديثاء توفي سنة (لالاه)ء انظر ترجمته في الإصابة 2»)41١7/1(‏ وحلية 
الأولياء 0)١45/١(‏ وتهذيب التهذيب ("/ 15): وأسد الغابة /١(‏ 2095 والأعلام (7"414/5). 
(5) الرمضاء : شدة الحرء وهي الأرض أو الحجارة التي حميت من شدة وقع الشمس» انظر: المعجم الوجيز 
ص (507/8). 


ىر لوس ١١)(5؟)‏ .كك ليث سس ا انه 
جباهِنا وأكفنا فلم يُشْكِنا ٠»‏ فدّل أن السّنَةَ فى التعجيل . 


بن 


(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن النّبيّ يل أنه قال «أَبْرِدُوا بالظهر فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرْ مِن فيح جَهَتَمَه 9؛ 
ولأنّ التعجيلَ في الصَّيْفٍ لا يخلو عن أحدٍ أمرَيْنِ : إِمّا تقليلُ الجماعة لاشْتِغالٍ التاس 
بالقيُلولة» وإمّا الإضرارٌ بهم لتَأَذّيهم بالحرٌ. 

وقد انعَدّمَ هذانٍ المعنيانٍ في الشّتاء فيُعمَبرُ فيه معنى المُسارّعةٍ إلى الخيْرٍء ورُوِيَ عن 
لني بل أنّه قال لمُعاذٍ رضي الله عنه حينَ وجَّهه إلى اليمّن «إذَا كَانَ الصّيِفٌ فَأبِْدْ بالظهر فَإنَّ 
النّاسّ يُقِيلُونَ فَأَْهِلَهُمْ حَنّى يُدْرِكُوا » وَإِذَا كَانَ الشَمَاءُ فَصَلَّ الظهِرَ جين تَرُولٌ الشّمْس فإنّ اللَبالي 
طِوَال»”* وتَأوِيل حديثٍ حَبَّابُ أنهم طَلَبوا ترك الجماعةٍ أصلاً فلم يَشْكُهِم لهذاء على أنّ 
فل ا التااي مااي السكاطري) سر 10 يووا 

(وامًا) العصرٌ فالمُستَحَبٌ فيها هو التَأخيرُ ما دامَتٍِ الشَّمِسٌ بَيْضاءَ نَقَيَةَ لم يدخلها تَغْييرْ 
في الشّتاءِ والصَّيْفٍِ جميعًا”” » وعندٌ الشّافعي”'' التعجيلٌ [أفضل] ”" لما ذكرنا . 

ورُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : كَانَّ رَسُولُ الله يك يُصَلَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ 
طَالِعَةٌ في حُمبرَتِي”* » وعن أَنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه كان رَسُولَ الله يكل يُصَلَي الْعَضْرَ 


)١(‏ يُشْكنا: يستجيب لشكوانا. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحرء حديث (515)» والنسائي» حديث (497)»: وابن ماجهء حديث (491). 

(") سبق تخريجه . 

(:) أورده الديلمي في مسند الفردوس (0/ 7375). حديث (8409/65)» وقال الألباني في الضعيفة (955. 
01) : (موضوع) ؛ وأخرجه البيهقي في السئن(”/ ٠ )19١‏ (0470) من حديث أنس أن يول الله عَكِيدٍ 
كان إذا كان الشتاء يُكرّ بالظهرء وإذا كان الصيف أخرهاء وكان يصلي العصرّ والشمسٌ بيضاءً نقية. 
(5) انظر في مذهب الحنفية “البسؤط (119//1) :تبن الحقاتق 7/19) العناية شرج الهداية 13 ان 
الجوهرة النيرة /١(‏ 57)» فتح القدير 2577/١(‏ 5710), مجمع الأغمر (91/1). 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل» وبه قال جمهور 
العلماء» انظر المجموع شرح المهذب (7/ /07), الأم (1/ 22١198‏ الغرر البهية .)١44 /١(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة 2)١78/1١(‏ مغني المحتاج 07٠١ /١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)١5١/١(‏ 

(0) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت العصرء حديث (044): ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس. حديث ».)51١(‏ وأبو داود. حديث 2)1١1/(‏ 
والترمذي» حديث 2)١159(‏ والنسائي» حديث (5605)» وابن ماجه. حديث (587). 


يذهف الذاهت إل الْعَوَالِي وَيَنْحَرُ وفك الجر رو اط بخ الْقُدُورَ وَيَأكُلُ قَبْلَ عُرُوبٍ الوي 3 . 

م ل ا 2م 
والتسل يناه ين" وذ اعله باذ احيرء اضر .رطيل + ايه المعز لانها نلف 
أي تُوَخَرٌ؛ ولأنَّ في التأخير تكثيرُ التوافل؛ لأنّ التَافِلة بعدّها مكروهةٌ فكان التأخيه 
أفضل ولهذا كان التَعجيلُ في المغرب أفضل؛ لأنّ التَافِلةَ قبلّها مكروهةٌ؛ ولأنّ المّحْتَ 
بعد العصرٍ إلى غروب الشّمسٍ مندوبٌ إليه» قال النَبِيُّ كلهِ: «مَنْ صلّى العصرٌ ثم مَكَثَ في 
المسجدٍ إلى غروب الشمس فكأئّما أعتقّ ثُمانيَا من ولَدِ إسماعيل»”", وإنّما يُتَمكَنُ من إحراز 
هذه الفضيلةٍ بالتأخير لا بالتعجيل لأّه َلّمايمَكُتُ . 

وأمّا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد كانت حيطانٌ حُجْرَتها قُصيرةً فتَبْقَى الشَّمسُ 
طالِعة فيها إلى أنْ تَتَمَيَر وأمّا حديثٌ أَنّسِ فقد كان ذلك في وقتٍ الصَيْفٍِ ومثلّه يتأنّى 
للمُستَعجلٍ إذا كان ذلك في وقتٍ مخصّوص لعُذْرٍ واللهُ أعلَم . 

(وأمًا) المغربٌ فالمُستَحَبُ فيها التعجيلٌ في الشّناءِ والصَيْفٍ جميعًاء وتأخيرها /١[‏ 
5 ب] إلى اشتِباكٍ النُجوم مكروةٌ» لما رُوِيَ عن النْبيّ ل أنّه قال : ١لآنوَال‏ أمُتِي بَيِرِمَا 
عَجْلُوا الْمَثْرِت وَأَخْرُو المثائ 29 ؛ ولأنَ التعجيل سببٌ لتكثير الجماعة والتَأخيرَ سببٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب : وقت العصرء حديث (50ه). ومسلم في كتاب: 
المساجد؛ باب : استحباب التبكير بالعصرء حديث »)55١(‏ وأيو داود (405)» والنسائي, (000)» وابن 
ماجه (587) من حديث ان بلفظ : «كان رسول الله كك يصلي العصر والشمسٌ ع حيةء فيذهب 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة»» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوهء وأما 
لنحر والطبخ والأكل فقد جاء في حديث آخر من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال «كنا نصلي 
مع النبي وثثة العصر. فننحر جزورا قُنْقْسَم عَشْرَ قِسَم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس»» أخرجه 
٠ 0‏ كتاب الشركة؛ باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة» 
حديث (2)51845 ومسلم. كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التيكير بالعصر. حديث 
8ن 
(5) لم أجده من حديث ابن مسعودء وأخرجه مسلم». كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس» حديث (4)1175 والترمذي» حديث (55١)؛‏ والنسائى» حديث »)51١9(‏ وابن 
ماجه. حديث (160) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 1 
(؟) لم أجدهء وقد تقدم نحوه من حديث أنس . 
5 ابن حجر في «الدراية» »)٠١7/1١(‏ وقال: : ل أجده هكذا. 


لتقليلها؛ لأنّ التامّ يَشْتَغِلونَ بِالمَعَشّي والاستراحة فكان التَعجيلٌ أفضلّ» وكذا هو من 
باب المُسارّعةٍ إلى الخيْرٍ فكان أولى . 

(وآمًا) العشاءٌ فِالمُسِتَحَبٌ فيها [هو] ”'' التأخيرُ | إلى ثُْثِ الليل في الشّتاى ل 
إلى نصفب الليل» ويُكرّه لتخي عن القصف» وأمافي الصَيْفٍ فالتعج يل افضل”'» وعنة 
الشّاة واه" الفيكيك تمي بانع حو لقم ماد ” “6 وعن التّعمانٍ بن يَشِيرٍ أن 
الت كل كان يُصلّي الهشاء حينَ يسم القمرُ في اللي القائ'”» ""وذلك عند غَيبوْبة الشَمّق 
يكو ولَنَامارُوِيَ أن التِنوكأَحَرَ الِْسَاء إلى ثلث اللَبْل ثم حرج قوَجدَأضْحَابَهُ في الْمَسْجدٍ 
يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ : «أَما إِنّهُ لأ ينظ هَذِهِ الصَّلاةَ ِي هَذَا الْوَفْتِ أَحَدٌ غَتِرْكُمْ وَلَوْلآسَقَمْ السّقِيم وَضْعْفٌ 
الضَعِيفٍ لَأَخَرْتُ الْمِشَاء إلى هذا الْوَْتِ»”" 

وفي حديث آخَرَ قال: «لَؤلا أنْ أشن عَلَى أُمتي لأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إلى ثُلْثِ الليل» 


رو 0ن 2 / 98 ا 1 واد 


)م2 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ».)١517//١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2»)47 فتح القدير (2)5159/1 رد 
المحتار (75747/1). 

(*) في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وأما العشار فذكر المصنف والأصحاب فيها القولين: 
أحدهما: وهو نصه في الإملاء والقديمء أن تقديمها أفضل كغيرهاء ولأنه الذي واظب عليه 
النبي كَلك. . ٠٠‏ والقول الثاني : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة»» انظر 0 
المهذب (08/6 -09)» الغرر البهية /١(‏ 1405 7- 557)» حاشيتي قليوبي وعميرة لي ل 
المحتاج /١1(‏ 4 70)» حاشية الجمل .)1077/١(‏ 

(4:) في المخطوط: «ذكرنا». (5) فى المخطوط : «الثانية» . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في وقت العشاءء حديث (519)» والنسائي (2)058: وابن 
حبان (557/5). 2»)١577(‏ وهو صحيحء وانظر المشكاة .)1١7(‏ 

(0) أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاة» باب: في وقت العشاءء حديث (557)» والنسائي (2578): وابن 
نجه 88409 من ديت أن سعد الخدرئ» ومو حديك مشيح - الظر صتعيك اجام (140/5): 

(8) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب : ما جاء فى السواك» حديث (7؟) من حديث زيد بن خالد 
الجهني » وابن ماجه )19١(‏ من حديث أبي هريرة. . انظر صحيح الجامع (810ه). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب وقوت الصلاةء باب: وقوت الصلاة» يرقم (5. 8) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن المخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري 'أنْ صل العصر , والشسي يضناء 
ثقية در ما سير الراك كلاثة فراسخ+ وآ ن صل العشاء ء ما بينك وبين ثلث الليل» فإن أخرت فإلى شطر 
الليل ولا تكن من الغافلين»؟. وسنده صحيح»ء وانظر الثمر المستطاب ص ١:)11(‏ وتمام لمن ص 701459 


ور 


حبنَ يَذْهَبُ ثُلْتُ اللَيْلٍ » فَإِن أبَيْتَ َإلَى نِضْف اللَيْلٍ » فَإِنْ نمت فَلا نَامَتْ عَيَْاكَ وفي 
د اه يه 


وتّعريض الصّلاةٍ رد 0 ولا لوتشعل في الشتاء ما م في السّمر”" بعة 
ا لا لوو ل ا ا 
مَنْهِيٌ عنه» ولأنْ يكونٌ اختّتامُ صحيفَيِه بالطاعة أولى من أن يكونٌ بالمعصية. ؛ [والتعجيل 
في الصَّيْفٍ لا يُوَدي إلى هذا القبيح لأنّهم يَنامونَ لقِصَرٍ اللّيالي فتُعمََرُ فيه المُسارَعةٌ إلى 
الخيْرء ٠‏ '" والحديثٌ محمولٌ على رَمانٍ الصَيْفِ أو على حال العُذْرٍ. 

وكان لانتل الأرلى تكله لاكناوؤسولكة ل فتاوه #تطلتاء آل 
ترى أنَ العُذْرَ لمرّض ولِسَفَرِ يُوَخَرُ المغربٌ للجَمْع بينها ”" و بين العِشاءِ فعلاً. ولو كان 
المذهب كراهة التأعبر طلقا لا ليح ذلك بعر المرض والنقر. اكبالايك تاه 
العصر إلى تَخَيرِ تعْيرٍ الشمسٍ [واحتج بما روي عن النبي َل أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة 
المغرب ليلة» والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا القبيح لأنهم ينامون لقصر الليالي 
تععير نتعان: الممارعة إلى البو كر 

هذا إذاكانك السماء مضعفية فإن كانك نث مُتَعَيَمة فالمُستَحَبٌ في الفجر والظّهِرٍ والمغرب 
هو التَأخيرُء وفي العصر والعشاء ء التَعجيلٌ» وإِنْ شِئْت أنْ تحمّظٌ هذا فَكُلُ صلاة في أَوّلٍ 
اسمهالعَيْنٌ) مَل وماليس في أوَلٍِ اسيهالعَيْنٌ بور أناالقأخيرُ في الفجر ذليما 
ذكرنا؛ ولأنّه لو عَلْسَ بها فْرُيَّما تَقَمُ تقَعُ قبل انجارٍ الصّبْح » وكذا لو عَجَلَ الظَهِرَفرُ فرْبَّمايَقَعُ قبل 
واي ولحل المعرب حى يكم نب الخووب ‏ الاعال ليله وماق في وق 
مكروو؛ لأنَ التَرْجِيحَ عند التَعارُْض للتَأَخيرٍ وح روك اكبر ران مجر 
العصرٍ عن وقتها المُعتاد فلتلا َم في وقتٍ مكر وو وهو وقتُ تَكْيرِ امس وليس فيه وهم 
لايد قر ارتنالا العو :د اذ فر مهاسي .تسر الود لاقي لال بدا اه او 
(1) السين: ماري ل اير . وأصل السمر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 
انظر النهاية لابن الأثير (؟5/ ٠٠‏ 


() ليست في المخطوط . (©) من المخطوطء وفي المطبوع: #بينهما». 
(:) زيادة من المخطوط . 


الليل» [وليس ذ في التَعجيلٍ توهّمٌ الؤقوع قبل الوقتٍ ؛ لأنّ المغربٌ قد أَخرَ في هذا اليوم] ”27 
والله ألم . 

ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنّ التأخيرٌ في الصَّلواتٍ كُلّها أفضل في جميع الأوقات 
والكقن حرس احكيزة اقيم الفينية انى احينة العفاضيق رقلل برقال إذافي اتاجير 
تَرَدُدًا بين وجهي الجواز إِمّا القضاءً كا الأداة دوقن التعجيل اقردة الوق وجو الخوار 
والقساة كان التاغية أولن + والله الَمَوفى: ْ 

اماو وو بر دا 


و ال ا 000 ب 
الجمعٌ بِعْذْرٍ السَمَرٍ والمطرٍ” ". 

وقال الشَافعك”*) : يُجْمَعُ بين الظهرٍ والعصر في وقتٍ العصر وبين المغرب والعشاء في 
وقتٍ العشاءٍ بِعُذْرٍ السَمَّرٍ والمطرء (واحدّجٌ) بما رَوَى ابنُ عبّاسٍ وابنُ عمرّ رضي الله 
عنهما أنّ النّبِيَ ل كان يَجْمَعٌ بِعَرَفةَ بين الظهر والعصرء [وبِمُرْدَلِفَة] '*' بين المغرب 
والهشاو'". ولأله يحتاج إلى ذلك في السَقر كي ليقع به الي وفي المطلر كي تكفر 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) سيأتي تخريجه قريبًا. 
ا رد ا 
وبين المغرب والنعاء؛ فى السقردالذي يققر فيه الصادةة . انظر المهذي. ا الأم 17م 
)ل أشتئ المطالب (2)547/1 الغرر البهية /١(‏ 565)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 86١7؟).‏ 

وأما عن الجمع في المطر فيقول الشيرازي: «يجوز الجمع ب بين الصلاتين في المطر في وقت الأول 
منهما. . . وهل يجوز اذ كمع يديماافي رت القانة؟ فيه ران" : قال في الإملاء: يجوز؛ لأنه عذر يجوز 
م ل لا يجوز؛ ؛ لأنه إذا 
0 مغني المحتاج (1/ 089), ا ال ص 
(5) ليست في اا خطوط . 
() حديث ابن عمر أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب : مَنْ جمع بينهما ولم يتطوعء حديث )١51/7”(‏ 
والدارمي في سئنهء حديث »)١884(‏ بلفظ : «جمع النبي يَلِْدِ بين ا مغرب والعشاء بِجمْع كل واحدة منهما 
بإقامة ولم يُسبح بينهما ولا عل إثر كل واحدة منهمااك وأخرجه مسلمء كتاب : الحجء باب : حجة 


الجماعة. إذْ لو رَجَعوا إلى مَنازِلهم لا يُمْكِنْهم الرجوعٌ (فيجورٌ الجمغ بهذا) *'' كما 
يجوز الجمعٌ بِعَرَفةَ , بين الظهرٍ والعصرء وبِمُرْدلِفةَ بين المغرب والعشاءٍ . 

(وَلَنَا) : أنَّ [1/ 77أ] تأخيرَ الصَّلاةٍ و عن وقتّها من الكبائرٍ فلا يُباحُ بِعْذْرٍ السََرٍ والمطر 
ل ا ل ل 8 
أنّ رسول اللّه يلِةِ قال : امَنْ جمَعَ بَيْنَ صَلاَيِنِ في وَفْتِ وَاجِدٍ فَقَدْ أنَى بَابَا من الْكَبَائِيه0© 
وعن عمرَّ رضي الله عنه أنه قال: «الجمعْ بين الصَّلانَيْنِ من الكبائر»” “عدولا ن هذه 
الصَلواتٍ عُرِفْتْ مُؤَفتة بأوقاتها بالدّلائلٍ المقطوع بها من الكتاب والسّنَةٍ المُتَوائِرة 
والإجماع» فلا يجوز تَْرُها عن أوقاتها بضَرْبٍ من الاستدلال أو حبر الواجيء مع أنّ 
الالنعدلان كاي 4 أن الشير والمعطة أ ثْرَ لهما في إباحةٍ تفويتٍ الصَّلاةٍ راز ياه ألا 
ترى أنه لا يجوز الجمعٌ بين الفجرٍ والظهر مع ما ذَكَرْثُم من العُذْرِ؟ والجمعٌ بِعَرَفةَ ما كان 
لمَعَذّرٍ الجمع بين الوقوفٍ والصَّلاة؛ لأنَّ الصّلاة لا نُضادٌ الؤُقوف بِعَرَفة بل ثبت 
[بخبر] ”*' غير معقولٍ المعنى بدليلٍ الإجماع والَوائرٍ عن النبي يكلد. الع ارت 
للدَليلٍ المقطوع به وكذا الجمعٌ بمُرْدَلِفةَ غير معلول بِالسَيْرٍ الأقوق أن لا فيد إباعة 
الجمع بين الفجر والظهِرٍء وما رُوِيَ من الحديث في حَبّرٍ الآحادٍ فلا يُقْبَلُ في مُعارّضة 
الول لطر ين مع أنه غَرِيبٌ ورد في حاوئةٍ نَعُمُ بها البلوّى» ومثلّه غيرُ مقبولٍ عندّنا 
لم هو مُؤَوَلَ وتَأوِيلُه أنه جَمع بينهما فعلاً لا وقنّاء بأنْ أخَّرَ الأولى منهما إلى آخِرٍ الوقتٍ 


البين علد حديث (م1كطا/ل وأبو داود» حديث ر(ه٠‏ )0 وابن ٠‏ ماجهة» حديث 797:0 و4 من حديث 


جابر بن عبد الله وفيه: 9... ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا. . . حتى 
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ء بأذان واحد وإقامتين ولم يُسبح بينهما شيئًا. . .» الحديث. 
)١(‏ في المخطوط: (فيجمع بينهما». ل ساد لسر رقي ار 


(7) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(184)., والحاكم في المستدرك ,)٠١١( .)509/1١(‏ وأبو بيعل (85/6) (, والطبراي في 
الكبير )١١5140( .)5١57/١١(‏ من حديث ابن عباس» وأورده الزيلعي في "انصب ا" 
وقال : فيه حنش بن قيس كذبه أحمدء وقال مرة: هو متروك الحديث» وكذلك قال النسائي والدارقطني» 
انتهى. قلت: وهو فخينت تدا وانظر السلسلة الضعيفة (580/85). 

ل فى السنن ,)١59/7”(‏ (0759). وقال البيهقتي : وقد روي فيه حديث موصول عن 
النبي يَكلُِْ وفي إسناده من لا يحتج به. 

(0) زيادة من المخطوط . 


9ه بح بسع م 
ثم أدَى الأخرى في أرّلِ الوقتٍ ولا واسطة بين الوقتيْنٍ فوَقَعَتا مُجْتَمِعََيْنِ فعلاء كذا فعل 
ابن عمرٌ رضي الله عنه في سَفَّرِ وقال: هكذا كان يَفْعَلُ بنا رسولٌ اللّهِ يا دَلَ عليه ما 
رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن الئَّيّ يك جَمَعَ مِنْ غَيْرٍ مَطرٍ ولا سَفْر'“ وذلك لا 
تجوز ]لا نعلا » وعن غلك رقي الله ععه الم جيم نيما علا نه كال مكدا عل يننا 
رسولٌ اللّهِ كو ”" وهكذا رُوِيَ عن أنّس بن مالِكِ أنّه جمع بينهما فعلاً ثم قال: هكذا 
فغل ننا رول الله كيه 29 

َأمّا الوقتٌ المكروه لبعض الصَّلواتٍ [المفروضة] ”*' فهو وقثْ تََيّرِ الشّمس للمُغيب 
لأداء صلاةٍ العصرء يُكْرَه أداوها عندّه للنْهّي عن مُموم الصَلواتٍ في الأوقات القلاثة : 
منها - إذا تَضَيَمّتِ الشّمِسٌ للمٌغيبٍ على ما يُذْكَرُ . 

وقد ورد وعيدٌ خاصٌ في أداء صلاةٍ العصر في هذا الوقتِ. وهو ما رُويَ عن رسولٍ 
اللّهِ يكل أنه قال: «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حَنَّى ذا كانت الشّمْسُ بَيْنَ فَرْنَي شَيِطَانٍ قَامْ فََقَرَ أَربعَا ل 
يَذْكُرُ اللّهَ فِيهًا إلا قَِيلاً تَلْكَ صَلاةٌ الْمَافِقِينَ؛ قَالَهَا نَ9ئا''. لكنْ يجورٌ أداؤها مع الكراهة 
حتّى يسقّط الفرض عن ذِمِّتِه ولا يُتَصَوَّرُ أداءُ الفرض وقتّ الاستواء قبل الرّوالٍ؛ لأله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب : ما جاء ه في الجمع بين الصلاتين. حديث (205) عن نافع عن 
ابن عمر أنه اسْتُفِيتَ على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم 
أخبرهم أن رسول الله َك كان يفعل ذلك إذا جَدَ به السير. والمرفوع أخرجه أيضا البخاري». كتاب 
الجمعة» باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفرء حديث :21١95(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء حديث »)7١7(‏ وأبو داودء حديث (/ا١5١)»‏ واللعازيء 
حديث (20975) من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله كَلَِهِ إذا أعجله السير في السفر يُوّخْر صلاة 
المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(:90)غ وأبو ذاؤد» تحديثف (11؟١1)+‏ والترمدذئ» خلايث (/140)» والساى» حديت (55). بلفظ: 
«جمع رسول الله يك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدوكة في غير سوق ولا مطر' وفي رواية 
لسلمء حديث 2)7١6(‏ وأبو داود حديث »)١5١١(‏ والنسائي» حديث )1١١(‏ بلفظ : .١‏ . . من غير 
خوف ولا سفر». وأصله في البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: تأخير الظهر إلى العصرء حديث 
(05) بلفظ : «أن النبي كَل صلى بالمدينة سبعًا وثمانياء الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» 

(©) لم أقف عليه. 2 (4) لم أقف عليه. 

(6) الست فن الخطوظ: 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: استحباب التبكير بالعصرء حديث (355)» وأبو داود 
(51)» والترمذي ».)١٠١(‏ والنسائي )51١(‏ من حديث الحن:: 


© 
لا فرضٌ قبلّه وكذا لا يُتَصَوّرُ أداه الفجر مع طلوع الشَّمسٍ عندّناء حبّى لو طَلَّعَتِ 
الشَّمسُ وهو في خلالٍ الصَّلاةٍ تفسُدٌ صلاثه عندّنا"'', [وعند الشافعيٌ”'' لا تَفِسّدٌ 
عر : إن التَهْيَ عن النَوافلٍ لا عن الفرائض بدليلٍ أن عصرّ يوه جائرٌ بالإجماع . 

(ونحن) نقول: النَهْيُ عام بصيمَّيِه ومعناه أيضًا لما يُذْكَرُ في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقاتء ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ الفجرّ لا تفسّدُ بطلوع الشَّمسٍ لكنّه يصبِرٌ حتّى ترتفِعَ 
اعمس قِبِدِم صلاقه + لأنا لو قلنا كذلك لكان مُوْديًا بعض الضلاة في الوقت »ولو أنشذنا 
لَوَقَمَ الكل ارج الوقء ولا شَّكَّ أن الأوَلَ أولى والله أعلَم] © . 

(والفرق) بينه وبين مُوَدّي العصرّ إذا غَرَبَثْ عليه الشَّمِسٌُ وهو في خلالٍ الصَّلاةٍ قد 
ذكرناه فيما تَقَدّمَ . 

(ومنها) - النبَةُ وإنها شرط صِحّةٍ الشّروعٍ في الصَلاة؛ لأنَ الصَّلاةَ عبادةٌ» والعبادةٌ 
إخلاض العمل بِكُلَييِ لله تعالى قال الل ععالى :و نزو إلا لاوا أن ضف ل الزن 
البينة :ه] » والإخلاصٌ لا يحصّل بدون اليه . 

وقال التَبُِ لل : «لاعَمَلَ لِمَنْ لآ نبَةَ ل470 . 

وقال: «الأعْمَالٌ بالنَْاتٍ وَلِكُلُ امْرِئ مَا نَوَى»””2» والكلامٌ في النَيّةِ في ثلاثِ مواضم : 
أحذها - في تفسير النيّة» والثّاني - في كيفيّة النّيّق» والقالتُ - في وقت النيَةِ . 

(اما) الأوَلَ فاليةُ هي الإرادةٌ؛ فنيهُ الصَّلاةٍ هي إرادةٌ الصّلاةٍ للَّهِ تعالى على الخلوص» 


. البحر الرائق (19/8/1؟)‎ »)59 /١( الجوهرة النيرة‎ »)١5١/١( انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
)قباد يذهب الشاففة وله التروى: 0 * وخرج الوقت وهو‎ 
فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أو أو أكثرء لكن هل تكون أداءً أم قضاءً؟ فيه‎ 
خلاف. . . هذا مذهيبئنا وبه قال جمهور العلماء». 5 0 شرح المهذب (9/ 2)19 الأم (97/1)؛‎ 
مغني‎ )470 01474 /١( تحفة المحتاج‎ :»)١17/١( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »)١١9/١1( نون المطالب‎ 
.)59/9/١( حاشية الجمل‎ .)7017/1١( المحتاج‎ 

() ليست فى المخطوط . 

(8) أعرجة اللبيق-نن السفق (830/1) 4 (199) وككرة الخائط فى «التلتفيصن اتير 418/1 
4د ؤقال : ووه اليف ترشن ,نخذه جيالة: 1 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي» باب : بدء الوحي» حديث »)١(‏ ومسلم في كتاب: الإمارة» 
باب: قوله و : «إنما الأعمال بالنية»» حديث »)١901(‏ وأبو داود »)55701١(‏ والترمذي :)١51419(‏ 
والنسائي زع وابن ماجه (570) من حديث عمر بن الخطاب . 


والإرادةٌ عَمَلُ القلّب . 
(واقا) يفئة الك فالعضك لا يخلو :نا أن يكون متغر ةن نوإمًا أن يكون إماماء وما أن 
يكونٌ مَقْتَديًا . 


فإِن كان منفرذا إِنْ كان يُصلَّي التَطَوُعَ تكفيه نيةُ الصّلاةٍ [لله تعالى] ”'' ؛ لأنّه ليس لصلاةٍ 
التو صفةٌ زائدةٌ على أصلٍ الصَّلاةٍ لبحتاج إلى أنْ ينُريهاء فكان شرط اليه فيها لصير لله 
حار رام يساوي سان لا ولهذا يتأدّى صومٌ التَمْلِ خارِج رمضان 

وإ كان تصلى الفوض لا يكفيةاثثة تطلق الصّلاة» لآن الفرضية ضفة زائدة غلى أعنل 
الْصَّلاةَ فلا مد وآن ينويها فتنوى فرص الوقت أوظهز الوق أو تجو ذللفه وزلا 
تكنية) 1١‏ نيد مُطلق الفرعن #الآن غورها من الصلؤاك المتروفة متروصة دن الوفت قاذ 
بل من التّعيين . 

وقال بعضّهم: تكفيه نيَةُالظّهرٍ والعصر ؛ لأنَ ظَهْرَ الوقتٍ هو المشروعٌ الأصليٌ 
[فيه] ” ا" وغيرَّه عارض» فعندٌ الإطلاي يَنْصَرِفُ إلى ما هو الأصلٌ. ٠‏ كمُطْلَقٍ اسم 
(الذرهم [1/ 5اب] أنّه) ”© يَنْصَرِفُ الرح تفي لسن ا" 2 
القافعي'” أنه يحتاجُ مع ني ظَهْرٍ الوقتٍ إلى : نيه الفرض » هذا فيد لأنّه إذا نَوَى الظهرَ 
فقن نوق الفوف :إن الطية أكون إل نوناك وكذا ينبغيى أنْ يَنْويَ صلاةً الجَمعمَ 
وصلاة العيدَيّن؛ وصلاةً الجنازة» وممارر ا وعد زو وك 10 
فكذلك الجوابٌ؛ لأنّه منفردٌ فيَئوي ما يَنْوي المنفردُ وهل يُحْتاحٌ إلى نيّةَ الإمامة؟ أمّا نيه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأنه يكفيه». 
(") ليست في المخطوط. (:) في المخطوط : «الدراهم». 
(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)٠١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 49)» العناية شرح الهداية (١515/1)؛‏ 
الجوهرة النيرة »)58/١(‏ البحر الرائق (597/1)» مجمع الأخبر /١(‏ 85-808)» رد المحتار (418/1). 
(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «فإن كان فريضة لزمه تعيينٌ النية فينوي الظهر أو العصر 
لتتميز عن غيرهاء وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق: يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي» 
وظهر من صلى وحدهء ثم أدرك جماعة فصلاها معهمء وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكفيه نية للظهر 
والعصرء لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا»ء انظر المهذب مع المجموع »)5١15/7(‏ 


أسنى المطالب »)١57/١(‏ الغرر البهية .)7٠6١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١1١ /١(‏ مغني المحتاج 
.)"١/1(‏ 


إمامة الرّجِالٍ فلا يُحْتاجُ إليها ويّصِحٌ اقتداؤهم به بدون نيّةِ إمامَتهم . 

وأما نِيَهُ إمامةٍ النّساء فشرطً لصِحَةٍ اقتدائهنَ به عند أصحابنا الثّلاثة» وعندٌ رُفر ليس 
بشرط» حتّى لو لم يَنْو لم يَصِحَّ اقتداؤّهْنَ به عندّناء خلافًا لزُفرء قاس إمامة النّساءِ بإمامةٍ 
الوتجال وعباك الننةُ لببيك بشرط كذ هذ “"'. وهذا القيا غير شليق» لأ المعقى 
يوحت القرق ينوا رهو ان لوكع ,اكداة العرار تالز جل فريّما تُحاذيه فَتفسّدٌ صلاثّه 
فِيلحَقّه الضَرّرُ من غيرٍ اختياره» فشرط نيَةَ اقتدائها به حتّى لا يلرّمّهِ الضَرَرُ من غير التّزايه 
ل ل ل 
نكو ختتكتا معنا يانَّيها عن التواقض» ولو صّعٌَّ اقتداؤها به من غير نيّةِ لم يتمكنْ من 
الصّيانة ؛ لأنَ المرأةً تأتي فتقتّدي به ثم تُحاذيه فتُفْسِدُ صلاته . 

وأمّا في الجمُعةٍ والعيدَيْنِ فأكثرٌ مشايخنا قالوا: إنّ نيه إمامَيِهنَ شرطٌ فيهماء ومنهم مَنْ 
لي ل لي 
ا ل تفتد تفتذي به ملعي ا 1ن من الوّقوفٍ 
سنا الشارات وكا تيال محا إلى ما اع إل السظرة؛ وبا ارا 5 
نيه ة الاقتداء وبا رمام ؛ لأنّه رتَمنا ننه الضْرَرٌ رٌ بالاقتداء فَتَفسدٌ صلاثه بفَسادٍ صلاة والرسامم 

فشَرَطٌ نه الاقتداء حتّى يكونً لُرومٌ الضَرَرٍ مُضافًا إلى التزايه» ثم تفسيرٌ ني الاقتداء بالإمام 
هو أن يَنْوِيَ فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه» أو ينْوِيَ الشّروعَ في صلاةٍ الإمام» أو 

ولو وى الاقتداة بالإمام ولم يَُيْنْ صلاةً الإمام ولا نْوَى فرض الوقتٍ هل يُجْزيه عن 
الفرض؟ اختلف المشايحٌ فيه» قال بعضّهم ىن لأنَ اقتداءه به يَصِحّ في 
الفرض والتَمَلٍِ جميعًاء فلا بُدَ من التعيين» مع أنّ التَمّلَ أدناهما 2 فعندَ الإطلاق 
يتصرف إل الأدتى مالع يغبن الأعلى. 


وقال بعضهم : يجيه ؟ لأنّ الاقتداءً عِبارةٌ عن المُتابَعةٍ والشّركة فيقتضى المُساواةٌ ولا 


. فى المخطوط : «ها هنا). (0) فى المخطوط : (إلى زيادة؟‎ )١( 
فى المخطوط : ١لا يصح». (4:) فى المخطوط : «أو كليهما».‎ )0( 


مُساواةً إلا إذا كانث صلائه مثلّ صلاةٍ الإمام» فعندٌ الإطلاقي يَنْصَرِفُ إلى الفرضء إلا إذا 
َوَى الاقتداء به في التَقْل . ١‏ 

ولو نَوَى صلاةً الإمام ولم يَنْو الاقتداء به لم يَصِمَّ الاقتداءً به؛ لأنّه نَوَى أنْ يُصلَيَ مثل 
صلاةٍ الإمام وذلك قد يكونٌُ بطريقٍ الانفراد . 

وقد يكون بطريق التتعية للامام فلا مدن هه اميه بون الثية. 

نو سا يها كن قان: ذا لطع تعبيق الانباءاحة نه ذه كقاه غن ريد الافعداو + لآن 
انظاره تكبيرة الإمام قَصَّدٌّ منه الاقتداء به» وهو تفسيرٌ التي وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ 
الانيظاة م52ة قد ركر ن لقن الاققداء 

وقد يكونٌ بحكم العادةٍ فلا ب يض مُفْكَديا بالشّك والاثمال: 

ولو اقتَدَى بإمام ينوي صلاته» ولم يدر أنْها الظَهِرُ أو الجمُعةٌ 2 - أجرّأه أيّهما كان ؛ 
أنه تَى صلائّه على صلاة الإمام» وذلك معلومٌ عند الإمام» والعلمٌ (في حَقّ) ”" الأصلٍ 
لت و عر اا ا م 
عنهما”" قَدِما من الِيمَنِ على رسول اللّهِ يل بمكة فقال يك : بع أهلَلْتُما؟ فقالا: بإهلالٍ 
كإهلالٍ رسولٍ اللّه يل وجَوّرٌ ذلك لهما . 

وَإِنَ لم يكن معلومًا وقتٌ الإهلالٍ فإِنْ لم يَنْوِ صلاةً الإمام ولكته نَوَى الظهر والاقتداء 
فإذا هي جُمُعةٌ - فصلاثه فاسِدةٌ ؛ لأنّه نَوَى غير صلاةٍ الإمام» وتَغايْرُ الفرضَيْنٍ يمَعُ صِحَة 


الاقتداء على ما نذكرٌ . 


. في المخطوط : (العصر). (؟) في المخطوط: (عند)‎ )١( 
,)1508( حديث علي : أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : مَنْ أَمَلَّ في زمن النبي كَل حديث‎ )( 
والترمذي. حديث (457): عن‎ »)١١90١0( حديث‎ ٠. ومسلمء كتاب الحجء باب : إهلال النبي كل‎ 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علي رضي الله عنه على النبي يَلِ من اليمن فقال ا‎ 
قال: با أهل به رسول الله يله دتال: زولا أن معى الهذي لأخللث:‎ 

وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب: الذبح قبل الحلقء حديث 
(1775)» ومسلمء كتاب الحج. باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حديث :)١51١(‏ 
والنسائي؛ حديث (71747) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله كَلْةٌ وهو بالبطحاء 
فقال: أحججت؟ قلت: : نعم . قال: بِمَ أهللت؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي كَلِْةُ. قال: أحسنتَ» 
الظلق قطك بالبيك :8 الخديث:. 


ولو نْوَى صلاةً الإمام والجْمْعةٍ فإذا هي الظَهرٌ جازث صلائه ؛ لأنّه لَمّا نَوَى صلاةً 
الإمام فقد تَحَقّقَ البناءً فلا يُعتَبَرُ ما زادَ عليه بعد ذلك» ؛ كمَنْ نَوَى الاقتداءً بهذا الإمام 
وعنده أنّه رَيْدٌ فإذا هو عَمْرُو كان اقتداؤه صحيحًاء بخلان ما إذا نَوَى الاقتداء بِرَبْدٍ 
والإمام عَمْرُو ثم اندي إذا وججدَ الإمامّ في حال القيام يُكَبرُ للافتتاح قائمّاء ثم يُتابعُه في 
القيام [1/ 14أ] ويأتي بالناء وإنْ وده في الركوع بُكَبّرُ للافتتاح قائماء ارهد 
الانحطاطٍ للرُكوع؛ ويُابِعُه في الركوع» ويّأتي بتسبيحاتٍ الركوع و إن وجَده : فى القومة 
التي بين الرّكوع والسّجودء أو في القعدة التي بَيْنَ السجدتَين يُتَامُهِ في ذلك ويسكُتُ» ولا 
خلاف في أن المسبوق يُتابعٌ الإمامّ في مقدارٍ التَشهّدٍ إلى قوله : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ 


ا وهل يتابعه في الرّيادةِ عليه 0 القدوري أنه لا يتابعه [عليه] ؛ لأنّ الدّعاء 


مور إلى الشعدة #الأخيرة رهد قد أل قن حَفَهء ورَوَى إبراهيمٌ بن رُسِّمَ عن محمّدٍ 
أنّه قال : يدعو بِالدَعَواتٍ التي في القرآن» وزو هام عو عر انه ونسر اد قراك أل 
في القرآنٍ ويُصلَي على التي يله . 


وقال بعضهم: : يسكتُ وعن هِشامٍ من ذاتٍ نفييه ومحمّد بن شجاعٍ البلخيّ أنه يب 
التَشهّدَ إلى أَنْ يُسَلّمَ الإمام؛ ؛ لأن هذه قعدةٌ أولى في حَمَّه لطر اتلد ده 
الأولى غير مسنونق» ولا معنى للسّكوتٍ في الصَّلاة ة(إلا بلا استماعٌ) ”" فينبغي أَنْ ؛ 
لفقي م ماخر 

(وأمًا) ينان وقتٍ اليه فقد ذكر الطحاوٍيٌ أنه يكير تكبيرة له مُخَالِطًا لنيّته إَاها 
مُقارِنًا أشارٌ إلى أن وقتّ النَبَةِ وقثٌُ التكبير» ا دن 
دون الحثم والإيجاب؛ فإنَ تقديم الي على التحريمةٍ جائرٌ عندّنا إذا لم يوججد بينهما عَمَلٌ 
يقطعٌ أحدهما عن الآخَرِء والقرانٌ ليس بشرط” "برضل الشافمك” القر ان ترط رربي ) 
قوله أن الحاجة إلى النيّةِ لتحقيق معنى الإخلاص» وذلك عند الشروع لا قبلّه فكانتٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) من المخطوط. وفي المطبوع: : «إلا الاستماع». 
(*) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط ,.)١٠١ /١(‏ تبيين الحقائق 2)494/1١(‏ الجوهرة النيرة 627 فتح 
القدير /١(‏ 540). درر الحكام /١(‏ 57).» البحر الرائق (141/1). 
() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : : «ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؛ لأنه أول فرض من 


فروض الصلاة فيجب أن تكون النية مقارنة له؛ انظر المهذب مع المجموع (©/ 47 ؟), ؛ حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)١7/5(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١1514/1(‏ مغنى المحتاج /١(‏ 47 7) . 


اليد قبلَ التكبير هَدْرَاء وهذا هو القياسٌ في باب الصّومء إلا أنه سَقَطَ القرانُ هناك لمكانٍ 
الحرّج ؛ لأنّْ وقتَ الشروع في الصّوم وقتُ عَمْلةٍ ونوم» ولا حَرّجّ في باب الصَّلاةٍ فَوَجَبٌ 
اعتبارٌه . 

(وَلنا): قزل النبيّ طَيِِ لَه : يل : «الأغْمَالُ بِالنْيَاتِ) 7 مطلاضن و1 القران» وقول «لِكل 
فر ماتوئ» مطلقا ياهو يذه الى طذكى اللا ليك دما ترى امنا حلاف النعط : 
ال ل 0 يُشْتَرَطُ كما في باب الصّومء فإذا قَدَمَ اليه ولم 
يَشتغل يَشْتَهِلَ بِعَمَلٍِ يقطعٌ نيه ؛ ب يُجْزِئُه » كذا رُوِيَ عن أبي يوسفّ ومحمَّدِء فإنّ محمّدًا ذكر في 
ال ل 00 
يُجْزِنه 0 ولي قم ا ىا لهي ايحن م001" 
َدَقَعَ ولم تحضره نه '" عند الدع أجرّأه وذكر محمّدُ بن شجاع البلخيّ في نوادره [عن 

( 1 
00 في رجل توضّأ يُرِيدُ الصَّلاة فلم يَشْتَغِل عَم آخَرَ وشَرَعَ في الصَّلاةٍ - جازث 
صلائه وإنْ عَريئْه اليه وقتّ الشّروع . 
ف ١‏ ال ا م ان ا ا 0 

ورُوِيَ عن أبي يوسفّ فيمَّنْ خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة ' ' فلمًا انتَهَى 
إلى الإمام كبر ولم تحضّره النَيةٌ في تلك السَاعةٍ - أنه يجورٌ. 

قال الكَرْخيٌ : ولا أعلمُ أحدًا من أصحابنا ”© خالّف أبا يوسفٌ في ذلك» وذلك لله 
ما عَرَمَ على تحقيتي ما نَوَى فهو على عَزْه ونيته إلى أنْ يوج القاطلغ ولم يوجد وبه تبي 
أنّ معنى الإخلاص يحصّل بنيَةٍ بالظات للها مرعرةة وا وى لح مام 
وعن محمد بِنِ سَلَّمَة أنه إذا كان بحالٍ لو سُئلَ عند الشروع ” 3 مايا 
يُمْكِنّهِ الجوابُ على البديهة من غير تَأمُّلٍ يُجْرِئُه وإلأفلا وإنْ نَوَى بعد التكبير لا يجورء 
إلآّما رَوَى الكرْخيٌ أنّه إذا نَوَى وقتّ الكّناء يجوز لأنَ التّناة من توابع التكبيرء وهذا 
فاسِدٌ؛ لأنّْ سُقوط القرانٍ لمكانٍ الحرّجء والحرّجٌ يَنْدَفِعُ بتقديم النَيّةِ فلا ضرورة إلى 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. (؟) في المخطوط: 'يُخُْرِم). 
() في المخطوط : «النية» . () ليست في المخطوط . 
ما هيه امد عرد متوا از !)لطر المح وير كي 107137 
(5) فى المخطوط : «الجماعات». (0) فى المخطوط : «علمائنا» . 


)00 في المخطوط : «الصلاة» . (9) في المخطوط : «الصلاة» 


ولو نَوَى بعد قوله : (اللَُّ) قبلّ قوله: (أَكْبَُ) - لا يجود؛ أن الشرو معن مقرل 
(اللّهُ) لما يُذْكَف فكأنه نَوَى بعد التكبيرٍ وأما نيَهُ الكعبة فقد رَوَّى الحسَنُ عن أبي حنيفة 
5 لأنَ التوَجْهَ إلى الكعبة هو الواجبُ في الأصل . 

وقد عَجَرَ عنه بالبُعدٍ فيَويها بقَلبه ٠‏ والصَحيحٌ أنّه ليس بشرط ؛ لأنَّ قِبلَتَه ('2 حالة البُعدٍ 
جِهةٌ الكعبة وهي المحاريبٌ لا عَيْنُ الكعبة لما بَينَا فيما تقَدّمَ فلا حاجةً إلى اليه . 

وقال بعضهم : إِنْ أَنَى به فحَسَنٌ» وإنْ تركه لا يَضُرْه وإنْ نَرَى مُقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أو المسجدّ الحرامً ولم يَنْو الكعبة - لا يجورٌ؛ لأنّه ليس من الكعبة» وعن الفقيه 
الجليلٍ أبي أحمد العياضيّ أنه سْئلَ عَمّنْ نَوَى مَقام إبراهيمَ عليه السلام فقال: إن كان هذا 
ال تر اك 0 لأنَ عنده أن البيتَ والمقام واحِدٌء وإِنْ كان قد أتَى مكد لا 
يجوزٌ؛ لأنه عرف أن المقام غيرُ البيتٍ . 

(ومنها) [1/ 14 ب] - التّحريمةٌ و[هي] ”" تكبيرة الافتتاح وإنّها شرطٌ صِحَّة الشّروع 
في الصَّلاةٍ عندَ عامّة العُلَماءِ . ١ ١‏ 

وقال ابنُ عَلَيَة””" وأبو بكر الأصَم: إنها ليست بشرطٍ ويَصِحٌ الشّروعٌ في الصَّلاةٍ بمْجَرَدٍ 
لَه من غير تكبير» رما أن الصّلاةً أفعال وليسث بأذكارٍ حتّى أنْكرًا افتراض القراءة في 
الصّلاةٍ على ما ذكرنا فيما تدم 

(وَلَمَا) : قول التبيّ له : لأ يَقْبَل اللّهُ صَلاة امْرِئ حَنَّى يَضْعَ الطّهُورَ مَوَاضِعَهُ» وَيَسْتَفْبِلَ ‏ 
قبل » ويَقُولَ : الله أخبز”'"» تَفى قَبولٌ الصَلاةٍ بدونٍ التكبيرٍ» فدَلَّ على كونه شرطاء 


. فى المخطوط : «عليه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر الأسدي المعروف بابن عُلَيّة (وعلية هي أمه). كوفي 
الأصل . كان حافظا فقيها كبير القدر ثقة ثبنا في الحديث حجة . سمع أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر 
وغيرهما. حدث عنه ابن جريج وشعبة وهما من شيوخه وعلى بن المديني وآخرون. ولي صدقات البصرة. 
وولي المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيد. وله ابن اسمه إبراهيم يُذْعَى أيضا (ابن علية) كان جهمًا يقول 
بخلق القرآن. وله مصنفات فى الفقه. توفي سنة (97١ه)‏ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١1/0/1؟),‏ 
وتذكرة الحفاظ ,)5957/1١(‏ وما الاعتدال ل 0 والأعلام للزركلي .)801١ 256 /١(‏ 


(4) سبق تخريجه . 


لكن إِنّما يُوْحَذْ هذا الشَرطٌ على القادِر دون العاجزء فلِذلك جازث صلاةٌ الأخرّس؛ ولأنَّ 
الأفعالَ أكثرُ من الأذكار فالقادِرُ على الأفعالٍ يكونٌ قادِرًا على الأكثرء وللأكثر حكمٌ 
الكُلّء فكأنه قَدَرَ على الأذكارٍ تقديرّاء ثم لا بُدَ من بيانٍ صِفْةٍ الذَكْرٍ الذي يَصِيرُ به شارِعًا 
في الضَّلاةٍ وقد اخمُلِفَ فيه فقال أبو حنيفةً ومحمّدٌ: يَصِحُ الشّروِعُ في الصَلاةٍ بكلَ ذكْرٍ هو 
نا خالِصٌ للّه - تعالى - يُرَادُ به تَعظيمٌه لاغيرُء مثل أن يقول : الله أكبّز الله الأكبز 
اله الكبيرٌ» الله أجل الله أعظم» أو يقول : الحمْدُ لله أو سبحانَ اللّه أو لا لَه إلا الله 
وكذلك كُلَّ ا سم ذَكِرَ مع الضّفةٍ نحو '" أن يقول : الرَحمَّنُ أَعظَمْ» الرَحِيمْ أجَلٌء سَوَاءٌ 
كان يُحْسِنٌ التكبيرَ أو لا يُحْسِنٌ» وهو قولٌ إبراهيمَ يم التخعيّ . 

وقال أبو يوسف: لا يَصِيدُ شارعًا إلا بألفاظ مشتقَّةَ من التكبير» وهى ثلاثةٌ : اللَّه أكبَّ 
الله الأكيّثء الله الكبيه0" , 

إل إذا كان لا يُحْسِنٌ التكبيرء أو لا يَعلَم أن الشّروعَ بالتكبير. 

وقال الشَافعنُ”" : لا يَصِيرٌُ شار عا إلا بلَفْظَيْن : اللّهِ أكبّك اللَّه الأكبّد وقال مالك : 
لا يَصيرُ شارعًا إلا بلَفْظٍ واحِدٍء [وهو] ”© الله أكبّدء واحمّجٌ بما رَوَيْنا من الحديث وهو 
قوله يلِِ: «لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلاة المرئ حَتَى يَضَعْ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ » وَيَسْتَقْبِلَ الْقبْلهَ . وَيقول : الله 
كن 017 ره نَفَى القبولَ بدونٍ هذه اللّفْظةٍ فيجبُ مُراعاةٌ عَيْنِ ما ورد به التَصُ دون التعليل» 
مايل العديق "لا لإبطال حك التمل تابي اا على 
)١(‏ في ا لمخطوط : «مثل». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق ٠5 /١(‏ 4600 الجوهرة النيرة »5٠/1(‏ فتح القدير /1١(‏ ”58) 
البحر الرائق /١(‏ 0777): مجمع الأغمر .)95-97/١(‏ 
() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «فإن قال: الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع» فإن قال: 
الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور» انظر المجموع شرح المهذب (5/ 7805- 20587 
أسنى المطالب »)١44 -١47/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١77/1(‏ تحفة المحتاج 2)١1-١/5(‏ تحفة 
(4) انظر في مذهب المالكية : المدونة (131/1)» المنتقى (147/1)» التاج والإكليل (1/+ ٠٠‏ مواهب 
الجليل /١(‏ 0165), الفواكه الدواني (1/ه70ا١-5/!١1).‏ حاشية الدسوقي 7777/1١(‏ و 
(5) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه. 
(0) في المخطوط : اللتعبد يه؟ . 


بالمشروع وزيادة شيءء فلم تَكْنٍ الرّيادةُ مانِعةء كما إذا قال : الله أكبرُ كبيرّاء فأمًا المُدولُ 
عَمَّا ورد الشرعٌ به فغيرُ جائز وأبو يوسف يحتّجٌ بقول التبي لك: لي 0 
والتكبيرٌُ حاصِلٌ بهذه الألفاظٍِ الثلاثة» فإنَ أكبّرَ هو الكبيرُء قال اللَّه تعالى : #وَمُوَ أَمْررك 
عَيَنَهُ © | [الروم | قل لإبافدا يونا ١‏ لس سر : الوا علي الو يد ره 
الأكياه تنبا ضير إلى دخولها تحت قُدْرَتِهِ كشيء ”2 واجِدء ل 
الكبرياء» والكبرياء تي عن العظمةٍ والقِدَمٍ يُقال : هذا أكبّرُ القوم أي أعظَّمُهم منز 
وأشرّفْهم قدرّاء ويُقال: ار ل 
مقامه لانهدام المُساواةٍ في في المعنىء إلا أنا حَكَمْنا بالجواز إذا لم يُحْسِنْ أو لا يَعلَمُ أنّ 
الصّلاة تفَْتَحُ بالتكبيرٍ للضَّرورَةٍ وأبو حنيفة ومحمّدٌ احتّجّا بقوله تعالى : #وذكر أسم ريو 
فَصَلَ # [الأعلى :18] العاوال ا ذفعد رايع اليرت لافتتاح الصّلاةٍ لأنه عَقَّبَ الصَّلاةً الذَّكُرَ 
بِحَرْفِ يوجبُ التعقيبَ بلا فصل. والذَّكُرُ الذي تَمَعَهّ نتََقَبُه الضصّلاةٌ بلا فصل هو تكبيرةٌ 
الافتتتاح» فقد شَرَعَ الدّخولٌ في الصّلاةٍ وبتطلق الذكر افلايهرة التَقِْيدُ باللّمْظٍ المشتقٌ من 
الكبرياء بأخبارٍ الآحاد. وبه تَبينَ أن الحكم تَعَلَقَ بتلك الألفاظ من حيث هي مُطْلَقُ الذكْر 
لا من حيث هي َك لَفْظٍ خاصٌ» وأنّ الحديت معلولٌ به. لأنا إذا عَدلنا عا و يور 
معمولاً به من حيث اشتِراط مُطْلَّق الذَكْر ولو لم تُعَلَّنِ احتجنا إلى رَده أصلا لمُحالمُت 
الكتاب. فإذًا ترك التعليلٍ هو المُؤدي إلى إبطالٍ حكم الت دون التعليل؛ ٠‏ على أن التكبير 
يُذْكَرُ ويُرادُ به التعظيمٌ» قال [الله] ”" تعالى 06 تَكِيرا# [ [الإسراء:١١1]‏ ء أي : عَظُمْه 
[وقال تعالى : ##أثََمَا رأنه: أَكْرْيَمُ 4 | نوست :1*] ؛ أي عَظحيُه وقال تعالى: #وريّك 
كير [المدثر :] أي : فعَطّم] 9 ٠‏ فكان الحديتٌ واردًا بالتعظيمء وبأيّ | سم ذكر فقد عَظُمٌ 
الله - تعالى-» وكذا مَنْ سَبِّحَ اللَّهَ - تعالى ل سار ع ١‏ رن مر وباك 
لقص وسماتٍ الحدّثِء فصار واصِفًا له بالعظّمةٍ والقِدّم؛ وكذا إذا مَلّلَّ؛ لأنه [ذا ومت 
ترد والألوهيّة فقد وصّفَه بالعظّمة والقِدمٍ لاستحالة بوت الإلهية دوتهماء وإثما لم يكم 
السَجودُ على الخد مَقام السّجودٍ لعف الوق للق ررد رن سيلب ادر وي 


() في المخطوط امع (0) في المخطوط : «ذكرنا». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


1/1 سب حتم 0 بداقع الصفائع ج1__ > 
بخلانٍ الأذانٍ؛ لأنَ المقصُود منه هو الإعلامٌ» وأنّه لا يحصّلٌ إلا بهذه الكلِماتٍ 
المشهورة المُتعارَفةٍ فيما بين التاس» حتى لو حَصّلَ الإعلامٌ بغير هذه الألفاظٍ يجوز كذا 
رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة » وكذا رَوَى أبو يوسف في الأمالي» والحاكِمٌ في المُنْتقّى”''. 
والدّليل على أن قولّه: الله أكبَرُ؛ أو الرَحمَنُ /١1[‏ 170] أكبَرُ سَواءٌ قوله تعالى : لظ دعا 
نولشا التفخ اغا لاطا دل النجراه لتتتن» انراد 11 ٠‏ ولهذا يجوز الذَّبْعٌ ب 
الرَحمَنِء أو باسم الرّحيم» فكذا هذاء والذي يُحَقَّىُ 1 مذهبّهما ما رُوِيَ عن عبدٍ الرَحَمّنٍ 
السَلّميُ أنَ الأثبياة - صلوات الله عليهم - كانوا يَفْتَتِحَونَ الصَّلاةَ بلا إِنَّهَ إلا اللّم لبهم 
سد 5 ' هذا إذا ذكر الاسم والصّفَةء فأما إذا ذَكّر الاسم لا غير بأنْ قال لا د 
نارنا ا سملن رو عد عن انعد 1 كي رركن ا د ا 
يوسف عن أبي حنيفة لمحمّدٍ أن التَضّ ورد بالاسم والضّفةٍ فلا يجوز الاكتفاء م جد 
الاسم ولأبي حنيفة أنَ النَصّ معلول بمعنى التعظيم؛ ونه يحضّل بالاسم المُجَردٍ؛ 
والدّليل عليه أنّه يَصيرٌ شارعا بقوله : (لاإِلَهَ إلا اللّماء والشّروعٌ إِنّما يحصّلٌ بقوله : (اللَّهُ) 
لا بالتمي» ولو قال : (اللَهُمَ اغفِر ِي) لا يَصيرٌ شارعًا بالإجماع ؛ لأنّه لم يُخْلِص تَعظيمًا 
للّه نيال - بل هو للمسألة والدضاء دون خالص الثناء وواللعظيي: 

ولو قال : (اللّهُمَ) اختلف المشايخٌ فيه لاخلا أهل اللّةِ في معناه؛ قال بعضهم : 

يَصيرٌ شارعًا ؛ لأنَ الميمَّ في قوله اللَّهُمَ بَدَلُ عن التّداءِء كأنّه قال : (يَا اللهُ) . 


لاسن 4 د ا لأن العية اف نولدة" اللو ابشيض القزالة معئاه 
اللَهُمَ أَمنَا ”") بَيْر أي أرِذنا به» فيكونٌ دُعاء لا ثّناء خالِصًا كقوله : اللّهُمّ اغفِرْ لي؛ ولو 
افتتَحَ الصَّلاة ة بالفارسيّةٍ بأنْ قال : خداي بزر كنرء أو خداي بزرك - يَصِيرٌ شارِعًا عند أبي 
)١(‏ المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحد المقتول سنة (775ه) وفيه 
تنوادر من المذهب ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار كذا قال بعض العلماء» وقال الحاكم : نظرت في 
ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى وقال مؤلفه حين ابتلي بمحنة القتل بمرو 
من جهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة والعالم متى جفى علمه وترك حقه خيف عليه أن يلحق 
بما يسوؤه» وقيل: كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات جنسها وحذف مكررها 
فرأى محمدا في منامه وقال: لم فعلت هذا بكتبي؟ فقال: لأن الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر 
تشهيرا. فغضب محمد وقال: قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جعلوه على رأس 
شعريج: نفظغ تصفين + + الظز كشهم الطنون 0161/20 
(0) في المخطوط : ١قدُوَة)‏ . (") من المخطوطء وفى ي المطبوع: «آمِنا . 


حنيفة» وعندّهما لا يَصيرُ شارعًا إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العريية 

ولو ذْبَحَ وسَمَّى بالفارسيّةٍ يجوز بالإجماع» فأبويوسفّ مرّ على أصله في مُراعاة 
المنُصّوص عليه » والمنْصُوصٌ عليه لَفْظَهُ التكبير بقوله كل : ١وَتَحْرِيمُهَا‏ التَكبِيرُه ”''؛ وهي 
لاتحصّل بالفارسيّة» وفي باب الذَّبْحٍ المصُوصٌ عليه هو مُطْلَقُ اذك بقولِه : #فأددروأ أسْمَ 
َه ًا صَوَفٌ © [الحج :+ وذا يحصّلّ بالفارسيّة» ومحمّد فرّقَ فجَوَرَ الل إلى '" لَفْظ آحَرَ 
من العرَبيّة» ولم يُجَوّرِ الَقْلَ إلى الفارسيّة فقال: العرَبيّةٌ لبَلاغَتِها ووّجازتها ندل عن معان لا 
دل عليها الفارسيّةٌ» فتحتملٌ الخلَلَ في المعنى عند التَقْلٍ منها إلى الفارسيّة» وكذا للعَرَييّة 
من الفضيلةٍ ما ليس لسائر الألسنة» ويهذا كان الدُعاء بالعربيّة أقربَ تلق ”7 الأجابةهولذلك 
الله - تعالى - أهلّ كرامَِه في الجتة بالكل بهذه الل ؛ لايق غيرُها من الأليينة موقِعَ 
كلام العرّب. إلا أنه إذا لم يُحْسِنْ جاز لمكان العُذْرٍ وأبو حنيفة اعتَمَدَ كتاب الله ا 
في اعتِبارٍ مُطْلَّيِ الذّكْرٍ» واعتبرٌ ا معنى التعظيمء وكُلٌ ذلك حاصِلٌ بالفارسيَةٍ ثم شرطٌ 
د 12125 4 شواف كات إناما أو ميفرة | أو 
مُفَْديّاء حتّى لو كبر قاعدائمْ قام لايَصيرُ شارعَاء ولو جد الإمام في الرّكوع أو السجودٍأو 
المُعودٍ ينبغي أَنْ يُكَبَّرَ قائمًا ثم يَتْبَعَه تارتن "الذي هو فيه؛ ولوك للافيتاح في 
لرَكنٍ الذي هو فيه لا يَصيرُ شارعًا لدم التكبيرٍ قائما مع القّذْرةٍ عليه . 

(ومنها) - تَفدِيمُ قضاء الفائتةٍ التي يتذَّكَرُها إذا كانتٍ الفوائثٌ قَلِيلةَ» وفي الوقتِ سعةٌ هو 
شرطٌ (جواز أداءِ) “' الوقتيّةء فهذا عندّنا" ؛ وعندَ الشّافعي”*' ليس بشرطء ولَقَبُ المسألة 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. (؟) فى المخطوط: «من». 
(*) في المخطوط: «من». (4)اى السغطرظ + 322155 
(5) في المخطوط : «يتابعه» . (1) فى المخطوط : «الذكر» . 
(90)افى المشطوط : الحوازة: 1 


(8) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)807/١(‏ تبيين الحقائق )187/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 4486- 
84 )) الجوهرة النيرة /١(‏ 517)ء فتح القدير /١(‏ 588)» البحر الرائق .)85/١(‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : لإذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة 
الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالئة» وهكذا. . . وإن ترك الترتيب أو قدم 
المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز» انظر المجموع شرح المهذب (5/ 2070 الم ااه 
أسنى المطالب 2)١59/1(‏ الغرر البهية »)591//١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١1(‏ 2)157-1968 مغنى 
المحتاج /١(‏ 20)587 تحفة الحبيب /١(‏ 500). 


(:/حسبببييححح باتع لاقع جم 


أنَالتَوْتِيبٌ بين القضاء والأدا وشرط جواز الأداوعتدنا» وإثما يسقط بتسقط»:وعنده لين 
بشرطٍ أصلاء ويجورٌ أداءُ الوقتية قبل قضاء الفائتة فيَقعُالكلامٌ فيه في الأصلٍ في موضِعَيْنٍ : 
أحدُهما - في اشتراطٍ هذا التّوع من التَرْتيبٍ» والقاني - في بيانٍ ما يُسقِطّه . 

(أمَا) الأرَل فجَمْلةٌ الكلام فيه أنَ التَرْتيبَ في الصَّلاةٍ على أربعة أقسام: أ حدهنا! 
التَرْتيبُ في أداء هذه الصّلواتٍ الخمسء والثّاني : التَرْتِيبُ في قضاء الفائتة وأداءِ الوقيق 
والثالتٌ : التَرْتيبُ في الفوائت» والرَابمٌ : التَرْتيبُ في أفعالٍ الصّلاة. 

(امَا) الأول : فلا خلاف في أنّ التَرْتِيبَ في أداءِ الصَلواتِ المكتوباتٍ في أوقاتها شرط 
جوازٍ أدائهاء حتّى لا يجورٌ أداءُ الظهر في وقتٍ الفجرء ولا أداءُ العصر في وقتٍ الظهر ؛ 
لأنّكُلَّ واجدةٍ من هذه الصَّلواتٍ لا تجبٌُ قبلَ دخولٍ وقتهاء وأداءُ الواجب قبل وُجوبه 
ا و لا ا لك 

1نم ال بيخ قفاوا القاعة وآذاء الوق فقن قال أصتدانا : إن شرط: 

5 

(وجه) قوله إن هذا الوقت م صار للوقتيّةٍ بالكتاب والسّنَّةٍ المُتَواتِرةٍ وإجماع الأمَ 
فيجبٌ أداؤها في وقتها كمافي حالٍ ضيقٍ الوقت وكَثْرةِ الفوائتٍ والنّسيان. 0 

(ولَنا) : قول التبيّ يلي : «مَنْ نام عَنْ صَلةٍ أو نَِيها فَلِِصَلْهَا إذَا[١/‏ 0“ب] ذَكرَهَا , فَإِنَ 
ذَلِكَ وَقتّهَا0”"" . 


. تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد :ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها.ء حديث (51814) من حديث أنس يلفظ : ١‏ . فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» دون قوله: «فإن 
ذلك وقتهاء وأخرجه البخاري في كتاب: 3 الاك باب: من نسي صلاقء حديث (917ه), 
ومسلم في كتاب : المساجدء باب : قضاء الصلاة الفائتة» حديث (5854))» وأبو داود (40». والترمذدي 
(17)» والنسائى (519)» وابن ماجه (1945) من حديث أنس بلفظ : امن نسى صلاة فليصل إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك» دون قوله: «فإن ذلك وقتها» أيضًا وهذه الزيادة أخرجها الدارقطنى فى سئنه /١(‏ 
47)». حديث »)2١(‏ والبيهقي في الكبرى (519/1؟)). حديث (000”) من حديث أبي هريرة بلفظ : «من 
نسي صلاة افوقتها إذا ذكرها» وفي ل ل ل ند 
«ضعيف جدًا» وقال البيهقي : قال البخاري وغيره : والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي 5 كيد ما ذكرنا 
ليس فيه : «فوقتها إذا ذكرها». 


وفي بعض الرّواياتٍ : «لأَوَفْتَ لَهَاإِلأَذيفَ»”" . فَقَدْ جَعَلَ وَقْتَ النَدَكْر وَفْتَ الْقَائِئَقَ 
فكان أداءً الوقتيّة قبل قضاء الفائتة أداءً قبل وقتّها فلا يجورٌ ورُوِيَ عن ابن عمرَ عن الب 
كه انسفال: «مَنْ نَسِيِ صَلاة فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلأَوَهْوَ مَعَ الإمَام فل فَلِيْصَل مَّعْ الإمَام وَلِيَجْعَلْهَا تَطَوْعًا . 
مي لتقف مَاتثَلُ غ2 لعن ما عات ننه (05) 1ن "0 انرمع اك لي لمعل لق 
لم لبك هاجتاكر ثم لزيد كان صلا جع اومان »؛ وهذا عيّن مذهينا أنه تفسد الفرضيّة 
للصَّلاةٍ إذا تَذْكرَ الفائتةَ فيهاء ويلرّمه الإعادم بخلافٍ حالٍ ضيق الوقتٍ وكَثْرَةٍ الفوائتِ 
والنْسيانٍ؛ لأنا إنْما عَرَفْنا كونَ هذا الوقتٍ وقنًا للوقتيّةٍ بص الكتاب والسّنَةٍ المُتَواتِرة 
والإجماع؛ وعَرَفْنا كونّه وقنًا للفائتةٍ بخَبّرِ الواجدٍ» والعملٌ بحَبَرِ الواجدٍ إِنْما يجبُ على 
وجه لا يُوَدَي إلى إبطالٍ العمل بالدّليلٍ المقطوع به والاشْيَغالٌ بالفائتة عند ضيق الوقتِ 
إبطال العمل به؛ لأنّه تفويثٌ للوقنيّة عن الوقتء وكذا عندَ كثرةٍ الفوائت؛ لأنّ الفوانتَ 
إذا كثْرَتْ تستَغْرِقٌ الوقت فتفوتُ الوقتيَةُ عن وقتها؛ ولأنّ الضَرعٌ إنّما جعل الوقتٌ وقبًا 
للفائتة لتدارُكِ ما فاتّ» فلا يَصيرٌ وقًا لها على وجه يودي إلى تفويتٍ صلاةٍ أخرى وهى 
الوقتيّة ؛ ولأنّ جَعلَ الشرع وقت التَذَكُرٍ وقمًا للفائئة على الإطلاقٍ يَنْصَرِفٌ إلى وقتٍ ليس 
بمشغولٍ؛ لأنّ المشغول لا يَشْغَلُ» كما انصّرف إلى وقتِ لا بُكْرّه الصّلاةٌ فيه. 

(وأًا) النّسيانَ فلأنَ حَبّرَ الواجدٍ جعل وقتّ التَذَكُرٍ وقمّا للفائتة» [ولا تَذَكرَ ههنا فلم 
يَصِرٍ الوقث وقنًا للفائتة فبّقيّ وقنًا للوقتيّة] ”) فأمّا ههنا فقد وُجِدَ التَذَكّدُ فكان الوقثُ 
للفائتة بِحَبَرٍ الواجِدٍء وليس في هذا إبطال العمل بالدّلِيلٍ المقطوع به» بل هو جَمْمٌ بين 
الذلائلٍ» إذ لا يَفُونُه شيء من الصَلواتِ عن وقتّهاء وليس فيه أيضًا شّغْلُ ما هو مشغولٌ» 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . (؟) فى المخطوط : ١فيه».‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/71؟), حديث )951١١(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 2)5٠٠١‏ وابن 
الحوزي في العلل المتناهية /١(‏ 879). حديث (١1ه/7ا)‏ بلفظ : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فإذا فرغ الإمام من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» دون 
قوله: "وليجعلها تطوعا»؛ وقال البيهقي : "تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا والصحيح 
والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر. وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم :)٠١8/١1(‏ «هذا خطأ 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح». والموقوف أخرجه مالك. كتاب النداء للصلاة» 
باب: العمل في جامع الصلاة» برقم (408)» والدارقطني في سئنه (471/1): حديث (5) عن ابن عمر 
موقوفا. 
(4)اليسك ف الممقطوط: 


9ل بإ يسح باع لصناقع ع 


وهذا لأنّه لو أخَّرَ الوقتيّة وفضّى الفائتة تَبينَ أنّ وقتٌ الوقتيّة ما انَصَلَّ به الأداء» وأنَّ ما قبل 
ذلك لم يكن وتم لها بل كان وقا للفائتة بر الواجدء فلا يودي إلى إيطالٍ العمل بالذليل 
المقطوع يه : 


فأمّا عند ضيقٍ الوقتٍ - وإِنْ لم يَتَصِل به أداءً الوقتيّةِ - لا يتبَيّنُ أنّه ما كان وقنًا له حتى 
تَصيرَ الصّلاةٌ فائتة وتَبُقَى دَيْئَا عليه وعلى هذا الخلاف التَرْتِيبٌ في الفوائتٍ أنّه كما يجبٌ 
مُرَاعاء التزتبي ببق [الوقككة والفائعة عندنا > بحت مراغاثة تين القواقت إذا كانتت 
الفوائتٌ في حَدَ الل - عندنا أيضًا -؛ أن ولا "١‏ الفوائت لم تَمْنع وُجوب القييب في 
الأداء فكذا في القضاءء والأصل فيه ما رُوِي أن التبي يل لَمّا شَخِلَ عن أربع صَلّواتٍ يوم 
الخَنْدَقٍ قضاهُّنَ بعد هَوِيٌٍ من الليل على التّرْتيبٍ تنب "نم كان “لوا كما زايتموتي 
أَصَلّي»”". ويب ب على هذا ات اله والعصر من بين مخطفين؛ ولادري اهس 
أولى - فإنّه يتحَرّى ؛ لأنّه اشتّبَه شتَبهَ عليه أمرٌ لا سبيل إلى الوْصُولٍ إليه بيه بيّقينٍ وهو التَرْتيبٌ 
ا إلى القَحَرّي ؛ لأنّه عند انهدام الأدِّةٍ قام مَقام الدَلِيلٍ الشرغرة» كما إذا أععيَوت عليه 
الكل فإن مال قلق إلى اش وغول با لله [شهر ]47 انايب معالذ ليل ران لصتن 


ع عا 

زفة أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة. باب : ما جاء ذ فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ حديث 
11/9 ), والنسائى» حديث ضر © 7" زتعا لس (8/9؟7) حديث (١961ه).‏ والبيهقى فى 
الكبرى »)4٠* /١(‏ حديث (1751) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن 
مسعود : إن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصلى العشاء . 
ال كدي الى بإلساه أن أبعي ١‏ بدح عن عد الام ونال 1 وكيني قي اله 10 
سعيد قال : شغلنا الشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشسس وذلك قبل أن بنزل في القتال 
ما نزل» فأنزل الله عز وجل : #وكى أنّهُ الْمَؤْمِنينَ الِْئَالَّ» [الأحزاب :10] فأمر رسول الله م َلِ بلالا فأقام 
لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء أقام الععير فمقا كما كان يضيها ف نيه ثم أذن 
للمغرت فصلالها كما كان يصليها في وفتها + وانظز صبحيج التسائي. 

() في قوله: 6 صلوا. . . إلى آخره. ما يوهم أنه بقية من الحديث السابق وليس كذلك بل هو 
0 . أخرجه البخاديم كتاب لادان باب : بدك يد والإقامة. حديث .)55١(‏ من 
6 ار 


قَلْبُه على شيءٍ وأرادَ الأخدٌ بالدّمَةٍ يُصلَيهِما ثمّ يُعيدُ ما صلّى أوَلاً أيَنّهما كانثء إلا أنّ 
البْداءةَ بالظهرٍ أولى ؛ لأنها أسبَى وُجوبًا في الأصلٍء فِيُصلي الظهرَ ثم العصرّ ثم الظَهر ؛ 
لأنَ الظهرَ لو كانت هي التي فَانَتْ أَوَلاًء فقد وقعثٌ موقِعّها وجازث وكانت الظُهرُ التي 
أذَّاها بعدَ العصر ثانيةً نافِلَ [له] "2 ولو كانتٍ العصرٌ هي المتروكة أوَّلا كانتٍ الظَهِرُ التي 
أَذّاها قبل العصر نافِلة له ٠‏ فإذا أذّى العصرّ بعدّها فقد وقعثٌ موقِعّها وجازث» ثم إذا أذَى 
الظهرٌ بعدها وقعث موقِمّها وجازث فيَعملٌ كذلك ليخرج عَمّا عليه بِيْقينِء وهذا قولٌ أبي 
حديفة وقال :امو كوسيفت ومو : لا تَأمْره إلا بالمحَرّي» كذا (ذكره أبو الليث) ”© ولم 
يذكز أنه (إذا استقرً) "فلب على شي كيف يصنَمٌ عندّهماء وذكر 7 الشيخٌ الإمام 
الزاهد سيد الحق صَذْرُ الذين أبو المُعين”” أنه يُصلَّي كُلَّ صلاةٍ مرَةٌ واجدةً» وقيلَ: لا 
خلاف في هذه المسألةٍ على التحقيقٍ؛ لأنّه ذكر الاستحبابَ على قولٍ أبي حنيفة» وهما ما 
بيَنَا الاستحبابٌّء وَذْكْرُ عَدَمِ وُجوب الإعادةٍ على قولِهما وأبو حنيفةً ما أوجب الإعادةً . 

(وجة) قولهما: : أنَ الواجبّ في موضع الشَكٌ والاشتباه هو التحرّئ والعسل نلا 
الأخذ باليقين» ألا ترى أن مَنْ شك في جهة القِبْلةِ يَعملُ بِالتحَوّي ولا يَحُدُ باليقين بأنْ 
يُصلي صلاةً واجدةً أربعَ مرّاتٍ إلى أربع جهاتٍ» وكذا مَنْ شَكَّ في صلاقٍ واجدةٍ فلم يدر 
أثلانا صلّى أم أربعًا يتحَرّى ولا يّبني على اليقين وهو الأمَّلُّ كذا هذا؛ ولأنّه لو صلّى 
إحدى الصلائيْنٍ مرَنيْنٍ [117/1] فإنّما يُصلَي مُراعاةً للتَّرْتيبِء والتَرْتيبُ في هذه الحالة 
ضاقط؛ ؛ لأنّه حينَ بدأ بإحداهما لم يُعلم يَّقينا أن عليه صلاةً أخرى قبل هذه لتَصيرَ هذه 
مُوَدّاة قبل وقتها فسَقَط عنه اليَرْتِيبُ 

ولأبي حنيفة أنه مَهُما أمكنَ الأخدٌ باليقينٍ كان أولى إلا إذا تَضَمِّنَ فسادًا كما في مسأل 
القبْلةء فإنّ الأخدً بالتّقة ثَمَّهَ م يودي إلى الفسادٍ حيث يَقَعُ ثلاث من الصّلواتٍ إلى غير القبْلة 

بيّقِينِء ولا تجوز الصَّلاةٌ 6 إلى غير القبْلة بِيِقِينِ من غير ضرورةء فيتعَدّرُ العمل باليقين دَفَْا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ذكر في الكتب». 
(9) في المخطوط : (إن لم يستقرا. () في المخطوط: «روى». 
(5) هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو اتّعين 


النسفي 3 المكحولى» الإمام الزاهد. من مصنفاته : : «التمهيد لقواعد التوحيد؛ا. (تبصرة الأدلة» . ٠‏ توفي سلنة 
(2040ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (”/0717)» والفوائد البهية (15١؟).‏ 


للفّسادٍ وههنا لا فسادً؛ لأ أكثر ما في الباب أنْه يُصلَي إحدى الضَّلائَيْنِ تين فتكون 
إحداهما تَطَوُعَاء وكذا في المسألةٍ التانية إِنَما لا يُبئى على الأقَلَّ لاحّمالٍ الفسادٍ لجوازٍ 
أنه قد صلّى أربمًا فيَصيرُ بالقيام إلى الأخرى تاركًا للّعدة ة الأخيرة وهي فرض فَتفسُدٌ 
ا د ا الف و أوَلا م بالركعة لَحَصَلَتْ في القالثة وأنه غير مشروع » وعلوه ا 1 
آنيًا بالواجب وهو التَرْتيبُ من غير أَنْ يتضَّمّنَ فساداء فكان الأخذٌ بالاحتياطٍ أولى» وصار 
هذا كما إذا فاته واجدةٌ من الصَلواتٍ الخمس ولا يدري أُيَتُها هي . أنّه يُؤْمِدُ بإعادةٍ صلاة 
واوا اكلام 


(وأمًا) قولّهما: حينَ بَدَ بإحداهما لا يَعلَمُ قينا أن عليه أخرى قبل هذه فكان التَرْتِيبُ 
عنه ساقِطا فنقول : [نعم] '"أحينَ يم ص هذه يله يَقيكا ان غليه أخرى لكتةه لا يهلم أنها 
سابقةٌ [على هذه] ”'' أو أو مكاخرة تهنا ل ل 
التزتيب» وإن كانت المُوَدَاهُ سابقةً جازث: فوَقعَ الشّكُ [في فى الجواز] (" فصارت المُوَدَاة 
ول هَرَة ذائرة سين الجراو:9الفساو قال بيقط عفد الواح بتالين عكد زدوع الشبك قن 
الجوازء فيُؤْمرٌ بالإعادة والله أعلَمْ . 

ولو شك في (ثلاثِ صَلّواتٍ) ”4) : الظهرُ من يوم» والعصرٌ من يوم والمغربٌ من يوم 
ذكر القُدوريٌ أنَّ المُتَأخّرِينَ اختلفوا في هذاء منهم مَنْ] © قال : إل يسقطُ ازتيب ؛ لأنّما 

بين الفوائتٍ يزيدُ على هذا سِتَّ صَلَُواتِء فصارت الفوائت نت في حَدٌّ الكثْرةٍ ''' فلا يجب 
اعتِبارٌ التَرْتِيبٍ في قضائهاء ٠‏ فِيُصِلَي أَيَةَ صلاة وإشاءة:وهذا حر سنيق» لأن موضع هذه المسائل 
في حال النّسيانِ على مايُذْكَرُ» والقَرتِيبُ عند النّسيانِ ساقِط » ؛ فكانت المُوَّدَياتٌ بعد الفائتة في 
أنفييها جائزةً لسُقوط التَرْتِيبٍ» فبَّقِيّتِ الفوائت نت في أنفسها في حَدٌ لق فوَجَبَ اعتباو التَزتيبٍ 
فيهاء فينبغي أَنْ يُصلَّيَ في هذه الصّورةٍ سبع صَلُواتٍ : يُصلَي الظَهر أوَلا ” ثم العصر» ثم 
الظَهِرَء ثمّ المغربّ» ثمّ الظهرً» ثم العصرًء + شيك ةثاغا لللاتين يقي والأضل نين 
ذلك أنْ يَعتَبِرَ الفائتَتَبْنٍ إذا انفرةت فيعيدهما على الوجه الذي يتا مم أي بالقالشة» ثم 


. زيادة من المخطوط. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط. (:) في المخطوط : «صلاة"‎ )*( 
. ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «التكرار؟‎ )5( 


حم كتب لصلاة___> ( 


يَأتي ''' بعد الثَالئة ما كان يَفْعَلُه في الصَّلائَيْنِ» وعلى هذا إذا كانت الفوائتٌ أربمًا بأنْ ترك 
العشاء من يوم آخَرَ فإنّه يُصلّي سبع صَلّواتٍ [كما ذكرنا في المغربء ثم يُصلَي الجشاءء ثمّ 
يُصلَي بعدها سبعٌ صَلُواتٍ] ''' مثلَ ما كان يُصلَّي قبل الرَابعةٍ . 

إن قل : في الاحتياطٍ ههنا حَرَجّ عَظِيمٌ » فإنّه إذا فاته خمسٌ صَلَواتٍ : الظّهِرُ والعصه 
رالمغربٌ والعِشاءً والفجرٌ من أيَام مختلِفةٍ لا يدري أيّ ذلك أوّل يحتاجُ إلى أنْ يودي 
إحدى وثلاثِينَ صلاةًء وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فالجوابٌ أن بعضّ مشايخنا قالوا: إِنَّ 
ما قالاء هو الحكم 1 اق و نات القضاء مع الاحتمال؛ ةنما قاله أبو 

حنيفة احتياط لا حَمْمٌ؛ ومنهم مَنْ قال : : لابل الاختلاف بينهم في حكم المُرادٍء وإعادةٌ 

ار واجبةٌ عندَ أبي حنيفة ؛ لأنَ التَرْتِيبَ في القضاء واجبٌ فإذا لم يَعلم به حقيقةً وله 
طريقٌ في الجَمْلةِ يجبٌ المصيرُ إليه» وهذا وَإِنْ كان فيه نوع مَضَّقَّةٍ لكتّه مِمّا لا يَمْلِبُ 
وُجودُه فلا يودي إلى الحرج ٠‏ ثم ما ذكرنا من الجواب في حالةٍ النسيانٍ بأنْ صلى أَيَامَا ولم 
مقط بكالة اندي قينا مياه 20 نو ائت ا قر كرت يوان اكه لاو 
للقُوائتِ حتى صلّى أيَامًا مع تَذَكْرِها ئمَ نسي سَقَط) *" الشزتيبُ ب ههنا ؛ لأنّ الفوائتَ 
صارث في حَدٌ الكثرة؛ لأنّ المُوَّدّياتِ بعد الفوائتٍ عندّهما فاسِدةٌ إلى السَّتّ وإذا فسدثُ 
كثْرَتٍ الفوائتٌ فسَقَط التَرْتيبُ» فلّه أنْ يُصلَّيَ أيَهَ صلاةٍ شاء من غير الحاجةٍ إلى التَحَري 
وأمّا على قياس قولٍ أبي حنيفة لا يسقّطٌ التَرتِيبُ؛ لأنْ المُوَدّاتِ عندّه تنقِّبُ إلى الجواز 
إذا بلقت مع المائة مِثاء وإذا انقليت إلى الجواز يقتت الفوافث في د القلة فوج اعتيا” 
ركيت نما لالساطل ال رجي لجز إن الفوانج فنا داكت كى جد الهله ري لزاع 
لتيب فيهاء وإذا كثُرث سقط الَتيبٌ فيها؛ لأن كثرة الفوائتٍ تُسقِطُ التَْتيبَ في الأدار 
فلن يسشّطً في القضاء أولى هذا إذا شَكَّ خي صلائَينٍ فأكثرّ» فأمًا إذا شََّ في صلاة 
واجدة[57/1ب] فائَنْه "ولا يدري نعلاو ديه يجن طلة التقزي ليا قلناء تإنالم 
يستقرٌ فلب على شيءٍ يُصلّي خمسٌ صَلَواتٍ ليخرج عَمّا عليه بيقن . 


)١(‏ فى المخطوط : «يفعل»). () ليست فى المخطوط. 
(*) في المخطوط : «فعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن يسقط». 
(4:) فى المخطوط : «فاثتة). 
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وقال محمّدٌ بِنْ مُقاتلٍ الرّاذيّ : إن يُصلَي ركعمَيْنِ ينوي بهما الفجرً» ويُصلي ثلاث 
ركعاتٍ أَخَرَ بتحريمة على جدة ينوي بها المغربٌ ثم يُصلَّي أربعًا يَنْوِي بها ما فاتئهء فإن 
كانت الفائتةٌ ظَهْرًا أوعصرًا أو عِشَاءً انصَرفتُ هذه إليهاء وقال سُفْيانُ التوري : يُصلّي 
أربعًا ”' يَنْوِي بها ما عليه لكنْ بئلاثِ قَعَداتِ فيقعُدُء على رأسٍ الرَكعتَيْنِ والتلاث 
والأربع وهو قولٌ بشْرٍء حتّى لوكانتٍ المتروكةٌ فجرًا جازت لمعوده على رأس الرَكعتَيْن 
والقاني يكونٌ تَطَرُعَاء ولو كانتٍ المغربٌ لجازث لقُعودِه على ثلاثٍ '''» ولو كانث من 
ل م ا بيَقِينِ» ِلآ أنَ ما قلناه أحوّط ؛ لأنَ من 
لجائز أن يكونّ عليه صلاةٌ أخرى كان تركها في وقتٍ آخَرَء ولو نَوَى ما عليه يَنُصَرِفُ إلى 
ل ل فيُعيدٌ صلاةً يوم وليلةٍ 
ليخرج عن عُهْدةٍ ما عليه بيّقِينِء وعلى هذا لو ترك سجدةٌ من صُلْبٍ صلاقٍ مكتوبةٍ ولم يدر 
أي صلاةٍ هي - يُؤْمدُ بإعادة حمس صَلَّواتٍ لأنّها من أركانٍ الصَّلاةّه فصار الشَّكُ فيها 
كالشّك في الصَّلاة . 
(وأمًا) بيانُ ما يسقَطٌ به التَرتِيبُ فالتَرْتيبُ بين قضاء الفائتة وأداء الوقتيّةِ يسقْطُ بأحدٍ 
خصالٍ ثلاث : أحدّها 7" : ضيق الوقتٍ بأنْ يذكرّ في آخِر الوقتِ بحيث لو اشْتَغَلَ بالفائتة 
يخو الونت غيل أدا و الوسيية لل الو ا 
تريب فيها إبطالٌ العمل بالدَلِيلٍ المقطوع به بدليل فيه شُبْهةٌ» وهذا لا يجوزء ولو تَذَكّر 
صلاة ار في آخِرٍ وقت العصر بعد ما تَْيٍ انرق لسن العف كك مه 
الظهِرِء لما ذكرنا فيما تقَّدّمَ أن قضاءً الصَّلاةٍ في هذا الوقتٍ قضاءً الكامِلٍ بالتاقص» 
بخلافٍ عصر يومه . 
وأمّا إذا تَذَكرَها قبلَ تَخَيْرِ ” الشّمس لكنّه [بحالٍ] ”*' لو اشْتَغَلَ بقضائها لدخل عليه 
ولك اكور كن أكون لطن لوكي و اكه معان يوادي ين لا هزر 
[له] ”" أن يُوَدّيَ العصرّ قبل أن يُراعيّ التَْتِيبَ فيقضيّ ”" الظهرّ ثمٌ يُصلَّيَ العصرٌ؛ لأنّه 


. في المخطوط: «أربع ركعات». (0) فى المخطوط : «رأس الثلاث»‎ )١( 
فى المخطوط : «إحداها». (5) فى المخطوط : اما تغيّرت».‎ )*( 
. ليست فى المخطوط‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )6( 


(0) في المخطوط : «فيصلي» . 


لا يَخاف خُروجَ الوقتء فلم يتضَيّقٍ الوقثُ فبَقي وُجوبٌ التزتيب . 

وقال بعضهم: لا. 

بل يسقّط الَرْتِيبُ تيب فيْصلَي العصرّ قبل الظَهرٍ ثم يُصلّي ”' الظَهِرٌ بعد غروب الشّمس» 
وذكر الفقيه أبو جَعَمْرٍ الهندوانيُ وقال: هذا عندي على الاختلافٍ الذي في صلاةٍ 
الْجُمْعَوّ وهو أن مَْ تَذَكَرَ في صلاق المُعةٍ أله لم يُصَلّ الفجرَ ولو اشمََلَ بالفجر يَخافُ 
فوت الجمُعَةَء ولا يَخافٌ فوت الوقتٍ : على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ يُصلَي الفجرٌ ثم 
الظهرء ا ال 
الجمُعةَ ثمّ الفجرّء ٠‏ فجعل فوت الجْمُعَةٍ عُذْرًا في سُقوطٍ التَرْتيب» فكذا في هذه المسألق 
على قولهما يجبٌ أن لا يجورٌ العصرٌ وعليه الظَهِرٌ فيُصلَيَ الظَهِرَ ثمّ العصرٌ وعلى قولٍ 
محمَدٍ يمضي على صلاته . 

را ا ارك سار ا العل لي لا ب 2 
دخل عليه وقث مكروهٌ لا تجوز صلاثه ؛ لأنّ شروعه ''' في العصرٍ مع ترك ”" الظّهرٍ لم 
يَصِعَّ» فيقطغ ثم ينها ثانا ئم يُصلَي الظهرَ بعد الغروب . 

ولو افتَتَحَها وهو لا يَعلّمُ أنّ عليه الظَهرَ فأطالَ القيام والقراءةً حتّى دخل وقتٌّ مكروة 
م نكر يمضي على صلاته ؛ لأن المُسقط للّْتيٍ قد ود عند افيتاح الصّلاةٍ واخيتايهاء 
وهو النَّسِيانٌ وضيقٌ الوقتٍ ولو افتَتَحَ العصرّ ”*' في حالٍ ضيتٍ الوقتِ وهو ذاكرٌ للظهر 
لما صلّى منها ركعةً أو ركعتَيْنِ غَرَبَتِ الشَّمسنٌ - القياسٌ أنْ يَفْسُّدَ العصجْ؛ لأنّ المُذْرَ قد 
زال وهو ضيقُ الوقتٍ فعاد التَرْتِبُ» وفي الاستحسانٍ يمضي فيها ثم يقضي الظَهِرَ ثمّ 
يُصلَي المغربٌ ذكره في نوادِرٍ الصَّلاةٍء والله الموفق. 

(والفاني):>التسيان لما ذكر نا أن حير الراجل جعل وق التذَكرٍ وقنًا للفائتقء ولا تَذَكُرَ 
ههناء فََجَبَ العمل بالدَليلٍ المقطوع به . 

ورُوِيّ أن التبي يله صَلَّى الْمَغْرِبَ يَوْمَا نُمَ قَالَ : «رآني أَحَدْ مِنِكُمْ صَلْيِتُ الْمَضْرَ؟» 


( 


)١(‏ في المخطوط: «يقضي». (0) في المخطوط : «الشروع». 
(9) فى المخطوط : «تذكرا. (5) في المخطوط : «الصلاة» . 
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َقَانُوا: لآ فَصَلَّى الْعَصْرَوَ لَمْ يْعِدٍ الْمَعْرتَ"''» ولو وجب التَرْتِيبُ لأعاد» وعلى هذا لو 
صلَّى الظهرَ على غير وضوءٍ وصلَّى العصرّ بوضوءٍ '"' وهو ذاكرٌ لما صَّنَعَ فأعاد الظهرَ ولم 
يُعِدٍ العصرّء وصلَّى المغرب وهو يَظُنٌ أن العصرّ تُجْرِئُه أعاد العصرّ ولم يُعِدٍ المغربٌ؛ 
لأنّ أداء الظَّهِرٍ على غير وضوء والامتّناعَ عنه بمنزلة (فواتٍ شرط أهليّةٍ) *" الصَّلاقٍ 
فحينَ صلّى العصرّ صلَّى وهو يَعلَمُ أن الظهرَ غيرُ جائزة . 

ولو لم يَعلم وكان يَظُنٌّ أنها جات زة لم يكن هذا الظْنُ مُعتَبَرٌ عَبْرَا؛ِ لأنّه نَشسَأعن جَهْلٍ /١[‏ 
/اكأ]ا وَالطنٌ إتما تع إذاتما غولبل أو شتية دليل» ولم يوجّدُ فكان هذا جهُْلا 
محضّاء فقد صلّى العصرّ وهو عالِمٌ 7 امرعيقه لطيو تانانف رفسي ف رقت 
الظّهر فلم يَجِرْء ولو صلّى المغرب قبل إعاديّهما جميعًا لا يجوز؛ لأنه صلى المغربَ 
وهو يَعلّمُ أنّ عليه الظَهِرَ فصار المغربُ ”*' في وقتٍ الظهر فلم يَجرء فأمّا لو كان أعاد الظهرٌ 
ولم يُعِدِ العصرّ فظّنَ جوارَّها ئمٌ صلى المغرب - فإِنّه يُؤْمرُ بإعادةٍ العصر ولايُؤْمِرُ بإعادة 
المغرب؛ لأنَّ ظَنّه أن عصره جائرٌ ظَنّ مُعتَبّرٌ؛ لأنه تَسَأْعن شبْهةٍ دليل» ولهذا خفيَ على 
الشّافعيٌ فحين صلّى المغربَ صلاها وعندّه أن لاعصرّ عليه ؛ لأنّه أدّاها بجميع أركايها 
وشرائطها المختصّة بهاء إِنّما خحَفِيَ عليه بناء على شُبْهة دليل» ومّنْ صلّى المغربّ وعنده أن 
امع علي 2ق بغرا ر المكرت فبائر #الانانة تعر ١‏ ار ظداموم سال 21 
التاسي لم يَنُشَّأْعن شُبْهةٍ دليل بل عن غَفْلةٍ طَبِيعيّةِه وهذا الظنّ نَشَأْعن شبْهة دليل فكان هذا 
وق ذلك كه قاد 1ع رار الطارك نيه ألمي القن لاله عم ادر لو رت 
التَرتيبٍ فالعلمُ بوُجوبها حال الفواتِ شرط لوُجوب قضائهاء حتّى أنّ الحربيَ إذا أسلّمّ في 
دار الحب ومَّكَتٌ فيها سَّنةٌ ولم يَعلم أنَّ عليه الصَّلاةً فلم يُصَلّ ثم عَلِمَ - لايجبُ عليه 


)550847( لم أجده هكذا وأخرجه أحمد في مسنده (/15611) والطبراني في الكبير (4:/ *”). حديث‎ )١( 
م ل ا ا ل : «هل علم أحد‎ 
ا 1 لي له والزيعل‎ 
,)551( وانظر الإرواء‎ 205757 /١( في نصب الراية‎ 

(؟) في المخطوط : «على وضوء». (") فى المخطوط : «لأهلية». 

(5) في المخطوط: «يعلم»". (4) فى المخطوط : «مصليًا) . 


قضاؤها في قولٍ أصحابنا القّلاثة وقال زُفَرُ : عليه قضاؤُها . ولو كان هذا ذِمّيًا أسلّمَ في دار 
امارح حاط بسحا رو امار عار مد هرا ال 

(وحجة) 1 كر أنه بالإسلا م الْمَرْمَ أحكامّه, ووجوتٌ الصّلاةٍ ومن أحكام الإسلام 
فيلرَمُه» ولا يسقّط بالجهْل» ٠‏ كما لو كان هذا في دارٍ الإسلام . 

(وَلَنَا): : أن الذي أسلّمَ في دارٍ الحرْب مُنِعَ عنه العلمٌ لانجدام سبب العلم في حَقَّهء ولا 
وُجوبٌ على مَنْ مِعَ عنه العلم كما لا وُجوب على مَنْ مُنِعَ عنه الشُذْرة بمَنْع سبيهاء 
بخلافٍ الذي أسلّمَ في دارٍ الإسلام ؛ ؛ لأنه ضَيِمَ العلمم حيث لم يسألٍ المسلمينَ عن شرائع 
اين مع تَمَكيه من السَوَالِء والوؤجوب مُتَحَقّيُ في حَقْ مَنْ ضَيَحَ العلم كما يتحشَّقْ في حو 
مَنْ ضَيّعَ القَذْرَةَ ولم يوجَدٍ الَضْييِعُ ههنا إذ لا يوجَدٌ في الحرْب مَنْ يسأله عن شّرائع 
الإسلام ٠‏ حتّى لو وجِدَ ولم يسأله يجب عليه» ويُوَاحَدٌ بالقضاءٍ إذا عَلِمَ بعدَ ذلك؛ لأنه 

ضَيّعَ العلم وما مع منه كالذي أسلمَ في دارٍ الإسلام . 

ولايد ج الجوابٌ عَمّا قاله وُقَُ أنه ارم أحكامٌ الإسلام ؛ لأنا ''' نقول: نَعَم لكنْ 
كد ديد اارطرا وكرام برك إن بَلَمَه في دارٍ الحرّب رجلّ واجدّ فعليه القضاءً 

فيما يرك بعد ذلك في قول أبي يوسفّ ومحمَادء وهو إحدى الروايينِ عن أبي حنيفة ؛ 
وفي رواية الحسّن عنه لا يلرّمُه ما لم يُخَيرْه رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ. 

(وجه) هذه الرّواية أن هذا حَبرْ لمم ومن أصله اشتراط العدّدٍ في الخبر المُلِمِ كما 

في الحججر على المأذونٍ؛ وعَزْلٍ الؤكيل؛ والإخبار بجناية العبد . 

(وجه) الزواية الأخرى وهي الأسَح أن واد مَأمودٌ من صاججب الشر ع بِالتبْلِيغْ 
قال التبيّ كلل : [«ألا فَلْيْبَلُغْ الشَاهِدُ الْقَائِتَ02© وقال علي د «نَضْرَ الله ارا سَمِعَ (مِنا 
مَقالَة) '*' فوَعَاهًا كما سَمِعَهَا نَم اها إلى مَنْ لَمْيَسْمَغْهَاه”*2. فهذا المُبَلُُ نَظيرُ السولٍ من 


. فى المخطوط: «لكنًا»‎ )١( 

حرس البخاري في كتاب: العلم؛ باب: قول النبي يَلِ: «رُبَّ مُبَلّْ أوعى من سامع»؛ حديث 
اك ومسلم في كتاب : القسامة والمحاربين» باب : تغليظ تحريم الدماءء حديث 2)١519(‏ وابن ماجه 
(77) من حديث أبي بكرة . 

(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «مقالتي». 


(5) سبق تخريجه . 


مزلي والمركر مروت سور لهاك تلرة هونا جدلك بواللة 21 
(والالثُ) - كثْرةٌ الفوائتِ» وقال بِشْرٌ المريسيٌ : التاثيث لا يشقّط بِكثْرةٍ الفوانتِ حتى 
ايو كالسا سو ارا ارا واوا ااي 


جد وله اللي الموج لزب لاوجب الفصل بين قلي الات وكن .ا 
ولأنّ كثْرةَ الفوائتِ تِ تكونُ عن كثْرةٍ تفريطه يستحق 5 يه اتيت 


ار ل يي 5 
وهذا لا يجورء لما ذكرنا أن فيه إبطالُ ما ثبت بالدّليل المقطوع به بِخَبَرٍ الواجدٍ؛ ثمّ 
اياف في ححَدٌ أدنى الفوائت الكثيرة: في ظاهر الرٌواية أنْ مصيرَ الفوائث سنا فإذا خرج 
كف القاددية قلط اللأاميك حت يجو أذاء الشارفة 031 37 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ هو أنْ تَصيرَ الفوائتٌ خمسّاء فإذا دخل وقث السَادِسةٍ 
سَقَطَ التّْتيتُ حتّى يجورٌ أداء السَّاوِسةٌٍء وعن رُفر أنّه يلرّمه مُراعاة التَرْتيبٍ في صلاة 
شهرء ولم يُرْوَ عنه أكثرُ من شهر» فكأنّه جعل حَدَ الكثرة أن يزية على شهرٍ . 

(وحبه) ما رُوِيَ عن محمد أنّ الكثير في ”" كُلَ باب كُلّ جبه. كالخجنون إذا استَرَقَ 
الشهرَ في باب الصّومٍء والصَحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرّواية؛ لأنَ الفوانت لا تدخل في حََدٌ 
التكرار بدخولٍ وقت السَادِسةٌء وإنّما تَدْْلَ بخُروج وقت السّادسة؛ لأنْ كل واجدةٍ منها 
تَصيرُ مُكوّرة فعلى هذا لو ترك صلاةً ئمّ صلّى بعدها تحمس صَلُواتٍ وهو ذاكرٌ للفائئة فإنه 
يقضيهن ؛ لأنْهُنَ في حَدٌ القِلّةِ بعد» ومُراعاةً ارتب واجبةٌ عند قلة الفوانت نت [١/لاكب]؛‏ 
لأنّه يُمْكِنٌ جَعلُ الوقتٍ وقنًا لهُنْ على وجو لا يُوَدي إلى إخراجه من أن يكون وقتا 
للوقتيّةء فصار مُوَديَا كَُّ صلاةٍ منها في وقتٍ المتروكة . 

والمتروكةٌ قبلَ المُوَدَّاوْه فصار مُوَّدَيا المُوَدَاةَ قبل وقتّها - فلم يَجَرء وعنى قياس ما 
ُوِيّ عن محمّدٍ يقضي المتروكة وأربعًا بعدّها؛ لأنْ السشاوسة جائزة. ولو لم يقضها حتى 
صلى السابعة فالسَابِعةٌ جائزةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنَ وقتَ السَابعةٍ وهي المُؤْدَاةٌ السَاوِسة لم يعر 


)١(‏ في المخطوط : الو فاتته صلاةٌ أو صلوات». 
(؟) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : « 


ا ا ا 
الفوائت هذا الوقتّ وفيه إبطال العمل بالدَلِيلٍ المقطوع به ب بخَبَرِ الواحدٍ على ما بَينَاء فبقي 
وقنًا للوقتيّة» فإذا أذَّاها حُكِمَ بجوازها لحُصُولِها في وقتهاء » بخلاف ما إذا كانت المُوَدَياثُ 
اكاك ري حك جف و الالال اتويت و لقا علو رويد لا سر وير 
أذ.يكون وقنًا الو قنيّة ولخ عملا بالدّليلين» ثم إذا صلّى السَابعة تَعودُ المُوَدياتُ الخمسٌ 
إلى الجوازٍ في قولٍ أبي حنيفة وعليه قضاءً الفائتةٍ وخدها استحساناء وعلى قولِهما عليه 
قضاءً الفائتة وخمسٌ صَلُواتٍ [بعدّهاء وهو القياسٌ» وعلى هذا إذا ترك خمسّ 
صلرات] 60 ثم ''' صلى السَادِسةَ وهو ذاكِرٌ للقّوائتِ فالسَادِسةٌ موقوفةٌ عندَ أبي حنيفة 
حتى لو صلى السَابِعةَ تنقَلِبُ السَادِسةٌ إلى الجواز عندّه» وعليه قضاءً الخمس وعندهما لا 
قلت وعلية ثفياة المت : 

وكذلك لو ترك صلاةٌ ثم صلى شهرًا وهو ذَكِرٌ للفائتة فعليه قضاؤُّها لا غيرُ عند أبي 
حنيفة» وعندّهما عليه قضاءُ الفائتةٍ وخمس بعدّهاء الأعلى قياس ما رُوِيَ عن محمَّدٍ أنَّ 
فلع تفاة الفائتة وأربع بعدّهاء وعلى قول زُفر يُعِيدُ الفائتة و جميعٌ ما صلّى بعدّها من 
صلاةٍ ؛ العنيو:وخذه المبألة الع يبال ليها : : وَاحِدَةٌ نُصَحَحُ حَمْسًا وَوَاجِدَةٌ تُفْسِدُ خَمْسَا؛ 
لأله إن صلى السَادِسة قبل القضاءِ صَّمَّ الخمسٌ عند أبي حنيفةً» وإِنْ قضّى المتروكة قبل 
أن عبني الشاؤية فحدت المي 

(وجه) قولهما أنّ كُلَ مُوَدَاةٍ إلى الخمسٍ حَصَدَتْ في وقتٍ المتروكة؛ لأنْه يُمْكِنُ جَعلُ 
ذلك الوقتٍ وقنًّا للمُْروكةٍ لكونٍ المتروكةٍ في حَدٌَ القِلَِّ ووقتٌ المتروكة قبل وقتٍ هذه 
المَُداِ فحَصَلتٍ المُوَدَاة قبل وقتها فقَسَدَتْء فلا معنى بعدَ ذلك للحكم بجوازها ولا 
للحكم بتوقَفها للحالٍ . 

(وأا) وجه قولٍ أبي حنيفة فقد اختلف فيه عباراتُ المشايخ» قال مشايخُ بلخ : إِنا 
وجَّذْنا صلاةً بعد المتروكةٍ جائزة وهي السَادِسةٌ . 


وقد أدَاها على نَقْصٍ التركيب وتركٍ التأليفٍ» فكذا يُحْكمُ بجواز ما قبلها وإنْ أدَاها 


(0) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ولوا. 


على ترك التأليفٍ ونَقص الترْكيب» وهذه نُكْتَةٌ واهية؛ لأنّه جمع بين السادسة وبين ما 
قبلها في الجوازٍ من غيرٍ جامع بينهما يكل مع قيام المعنى المُفْرقِء لما ذكرنا أن وقتَ 
التافسة لبس مرق اللنتووكة على ماكر كاه ووفك كز ناوه 1ؤد 09 الشافي رفك 
للمَتْروكةٍ» فكان أداءٌ السَادِسةٍ أداءً في وقتِها فجازثء وأداءً كُلْ مُوَدَاةِ أداء قبل وقتها فلم 
تجز . 

(وقال) مشايخ العراقٍ : إن الكثْرة عِلَةُ سُقوطٍ الَرّتِيبٍ» فإذا أدَى البساؤسته فقن ترقت 
الكثْرةٌ وهي صِفةٌ للكلّ لا مَحالةَ» فاستََدَتْ إلى أوّلٍ *'' المُوّدّياتِ فتَسيَيِدُ لحكمها فَيَثيْتُ 
الجوازٌ للكلٌء وهذه نُكتةُ ضَعيفةٌ أيضًاء لأنَ الكثرة وإنْ صارث صِفَةٌ لكل لكتها تَنبْتْ 
نكال ا 59" تنكف :إن اود ننه نابم كي ١‏ تنك ف لايق العترواقل الحرونا 
ايا بساور الؤّجودٍ بما هو في حير العدّم بعد. ولو انّصَفْتْ هي بالكثرق ولا 
تَنَصف في ال تيناو كااها لا مطانة كوو الو حك كنيز انتما فق يايند الج باك وزاك 
معدومة يودي إلى انّصافٍ المعدوم بالكثْرةٍ وهو مُحال» فَدَلَّ أن صِفةً الكثرة تَقْبْت للكلّ 
للنميز علي تجو احير ستول كن 12و لله امف زى وهو لوهذ ل تتفت 
بكونه مُجْتَمِعَاء فلو خَلِقٌ مُنْضَمًا إليه جَوْهَرٌ آخَرُ لا يُطْلَّقُ اسم المُجْنْمِع على كُلَّ واجدٍ 
منهما تر على الحا لما بي فكذا هذاء على أن إن سنا هذ الدعوى المنتيمة على 
طريقٍ المُساهَلةٍ فلا حُجَّةَ خخ لهوانيها أيضنا از نان لا رن وار لينل ومن رقت 
وُجودها لكنْ لا ينبغي أنْ يحكمٌ بجوازها وسُّقوطٍ التَرْتيب؛ لأنّ سُقوطً التَرتيب كان 
مُتَعَلَفَا لمعئّى وهو استيعابٌ الفوائتِ وقتّ الصَّلاقٍء وتفويثٌ الوقتيّة عن وقتِها عند وجوب 
مُراعاةٍ الَرْتِيبِ فلم تجب المُراعاةٌ للا يُوَدَيَ إلى إبطالٍ ما ثبت بالدّليلٍ المقطوع به بما 
اموابخي الرائحة: ووذ الس تقو في المؤذتات الكسين 6 ولق المع لارام 
ولآنْ هذا يُوَدّي إلى الدَوْرِء فإنّ الجوازٌ وسُّقوط التَرتيب بسبب صفة كثرةٍ الفوائتِ» ومتى 
حُكِمَ بالجواز لم تَبْقَ كثْرةٌ الفواتتٍ فيّجِيءٌ التَرْتِيبُ» ومتى جاء التَرْتيبُ جاء الفساد؛ فلا 
يُمْكنٌ القولٌ بالجواز» فثبت أنّ الوجهين غيرُ صحيحَيْن . 


)١(‏ في المخطوط : «أقل». (؟) في المخطوط : «لا4. 


سح اعباسة م ص 


والوجه [الضَحَيحُ] ”'' لتَضْحِيح مذهب أبي حنيفةً ما ذكره الشّيحٌ الإمامُ أبو المُعينٍ 
وهو أن أداء السَادِسةٍ من المُوَدّاتِ حَصّلَ في وقتٍ هو وقتُها بالدّلائلٍ أجمّع وليس بوقتٍ 
قرافت بومعوية ا 0 
بالدليل المقطوع ' ' به فسَقَطَ العمل , بِخَبَرِ الواجدٍ أصلاًء وانتَهّى ما هو وقتٌ الفائتق» فإذا 
يك الغائتَةٌ بعد أداء اف مات نات التَحَقَتْ بِمَحَلَّها الأصلىٌّ وهووقتها 
الأصلى ؛ لأنها لا بْدَ لها من مَحَلَّ " فالتِحاقّها بمَحَلّها [الأصليٌ] 0 ولى لوجهين : 

(احذهما): أنه لا مْرَاجِمَ لها في ذلك الوقتٍ؛ لأنّه وقثٌ مُتَعَيَنٌ له ”*2» وله "2 في هذا 
الوق مُرْاجِمٌ؛ لأله وقبُ خمس صَلَواتٍ. وليس البعض في القضاء في هذا الوقتٍ أولى 
من البعض »ء فالتحاقها بوقتٍ لا مَرْاجِمَ لها فيه أولى . 

(والثاني) : : أن ذلك وقثّه بالدَليلٍ المقطوع بهء وهذا وقث غيره بالدّليلٍ المقطوع به؛ 
00 ل وقنًا له حبر الواجد فْرَجحُ ذلك على هذا فالتَحَقَتْ بِمَحَلّها الأصليٌ حكمّاء 
والقابث حكمًا كالتابتِ حقيقة» وإذا التَحَقَّتْ بِمَحَلَّها الأصليٌ تَبَيَنَ أن الخمس المُوَّدّياتِ 
َديْثْ في أوقاتها نكم ببجوازها ذقنا ذا ليت اقفر 5 دل اذا اميق لأنها 
قُضيِّتُ في وقتٍ هو وقتّها من حيث الظاهر ؛ لأنَ خبَّرَ الواحِدٍ أوجب كونّه وقنًا لها » فإذا 
نيت فيما هو وقئها ظاهرًا تَقَرُّفبه ولا تَلمَِقُ بمَحَلّها الأصليٌ فلم يكير أن المؤدياك 
الخمسس أذْيَثْ بعد الفائتة» بل تَبَيَنَ أنّها أَذْيَتْ قبل الفائتةٍ لاستِفّرارٍ الفائتة بمَحَلَّ قضائها 
وعَدَّم التحاقّها بِمَحَلّها الأصليّ فحُكِمٌ بمّسادٍ المُؤَدّاتِء وبخلافٍ حالٍ النّسيانٍ وضيق 
الاقك ناد الرققت كم دس القانيةة. نيه لاما إعادة ادر عقو وول الجقق ىالا 
نسَحِلها الأضلي لوجت إعادة الوقتية ؛ لالنه تيوق أنهاا خضلت قبن وقت القاقة» الأث قله 
المُوَدَى حَصَل في وقتٍ هو وقتٌ لها من جميع الوُجوه على ما مرّ» فأداءٌ الفائتة بعد ذلك 
لا يُخرِجٌ هذا الوقتّ من أنْ يكونّ وقنًا للمُؤَدَاقٍ فتقَررَتِ المُوَدَاةُ في مَحَلَُّها من جميع 
الؤجوه. والتَّحَقَتِ الفائتةٌ في حَقٌّ المُوَّدَاةٍ بصلاةٍ وقتها بعدَ وقتٍ المُوَدَاةٍ ذ يُوَّْ ذلك في 


الست فى المخطوط. زفق في المخطوط : «بالمقطوع». 
11 ف المخطوط وات لا يكن ودين السرم 
(؟) زيادة من المخطوط . (6) ذ في المخطوط : : «لها». 


ٌ 


)23 فى ا خطوط : ا(ولها». 


«#يبتب-ببيبييسسح .برقع تسق جب 
إفسادٍ المُوَدَاِ وهذا بخلافٍ ما إذا قام المُصَلّي ا اا ا 
يلتَحِقٍ الرّكوعٌ بمَحَلَّه وهو قبل السَجودٍ حتّى كان لا يجب إعادةٌ السَجودٍء ومع ذلك لم 
يِلتَّحِقْ حتّى يجب إعادةٌ السَجود؛ لأنّ الشَّيء إِنّما يُجْعَلُ حاصلاً في مَحَلَّه أن لو وُجِدَ 
شيءٌ آخَرُ في مَحَلّهِ بعدَه ووَقَمَ ذلك الشَيءٌ مُعِيَبّرًا في نفسه. فإذا حَصَلَ هذاء التَحَقَ 
بِمَحَلّه وهناك السَجودٌ وقع قبلَ أوانِه فما وقع مُعتّبّرَاء فلّغاء فبعدَ ذلك كان الرَكوعٌ 
حاصِلا في مَحَلَّه فلا بُدّ من تحصيل السجدة بعد ذلك في مَحَلّهاء واللّه الموَفُقُ . 

(وقالوا) فيمَنْ ترك صَلَُواتٍ كثيرة مَجانةٌ ”" ثم نَدِمَ [على ما صَنَمَ] ”*) واشْتَعَلَ بأداء 
الصّلواتٍ في مواقيتها قبل أنْ يقضيّ شيئًا من الفوائتٍ فق شر متلاء نا على أخرى وم 
13 لبا لفاس سعد انه لخيسر # ورسض الفرزافةة لهي قدي انبا لو : 
ويجبٌ عليه مُراعاةٌ التَرْتيبٍ» والقياسٌ أنْ يجور؛ لأنَ التَرْتِيبَ قد سَقَطْ عنه لكثْرةٍ 
الفوائتٍ» وتُضَمُ هذه المتروكةٌ إلى ما مَضَىء إلا أن المشايعٌ استحسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يجورٌ احتياطًا رَجْرًا للسّمَهاء عن التَهاوٌنٍ بأمر الصَّلاوء ولِكّلاً (تصيرَ المقضيّةٌ) ”* وسيلةً 
إلى التخفيفٍء ثمّ كثرةٌ الفوائتٍ كما تُسقِطٌ التَْتِيبَ في الأداء تُسقِطُه في القضاء؛ لأنّها لَمَا 
عَمِلَثْ في إسقاط التَرْتيبٍ في غيرٍها فلآنْ تعمل في نفسها أولى» حتّى لو قضّى فوائتَ 
الفجر كُنّهاء ثم الظهرَ كُنّهاء ثم العصرّ كُلَّها هكذا - جاز ورَوَى ابن سماعة عن محمد 
فِيمّنْ ترك صلاةً يوم وليلةٍ وصلّى من الدٍ مع كُلّ صلاة صلاة هٌ قال : الفوائتٌ جُلَّها جائزةٌ 
قر ديا دوم 

وأمًا الوقتيّة: فإِنْ قَدّمّها لم يجز شيء منها؛ لأنّه متى صلّى واجدةً منها صارت الفوائتُ 
سِنَّاء لكنّه متى قضّى فائتة بعدّها عادث ''' خمسًا نّم ونم فلا تَعودُ إلى الجوازء وإنْ 
أَحُوها لم تجو فى هنها إلا العمفاة الأخيرة "+ لأثه كلما فى قاع ةعادت الفنؤافث 


)١(‏ زاد في المخطوط: الوركع) وهو خطأ. 

(؟) في المطبوع: «أو سجد» والصواب المثبت. 

(*) مجانة : بلا مبالاة. والمجون : أن لا يبالي الإنسان بما صنع» انظر لسان العرب ٠٠ /١7(‏ 24)» القاموس 
المحيط .)١591(‏ 

(:) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يصير التقصير» . 

(7) في المخطوط: «صارت». (010) في المخطوط : «الآخرة». 


أربعًا وّسَدَتِ الوقتيّةٌ» إلا الهشاءً؛ لأنّه صلآاها وعندّه أنّ جميعَ ما عليه قد قضاه فأشبّة 
التاسي» والله الموفق. 

(وأمًا) التَرتيبٌ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فإنّه ليس بشرطٍ عند أصحابنا الثّلاثة» وعند رُفر 
شرط» وبيانٌ ذلك في تسائلَ: إذا أدرَكَ أوَلَ صلاة الإمام ثم نام حَلقّه أو سبقه الحدّت 
فسبقّه الإمامٌ ببعض الصّلاةٍ» ثم انتبَةَ من نومه أو عاد من وضوثه - فعليه أن يقضي ما سبقه 
الإمامٌ به ثمٌ يُتابعَ إمامّه لما يذكرٌء ولو تابّعَ إمامّه أَوَلا ثم قضّى قضَى ما فاته بعد تسليم الإمام 
جاز عندناء وعند زُفر لا يجور» وكذلك إذا رَحَمّهِ الَاسُ في صلاةٍ الجمُعَةٍ والعيدَيْنِ فلم 
قر على أداء الرّكعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به. وبّقي قائمّاء وأمكته أداء الركعةٍ 
87 ب] القانية مع الإمام قبل أن يودي الأولى» ثم قضى قضّى الأولى بعد تسليم الإمام 
أجرّأه عندناء وعند زُفر لا يُجَْزِنّه » وكذلك لو تَذَكْرَ سجدةٌ ذ في الرّكوع وقضاهاء أو سجدة 
في السجدة وقضاها - فالأفضلٌ أن يُعِيدَ الركوعَ أو السّجودَ الذي هو فيهما. 

ولو اافتد يها ولع يذ جر ا معكد داو وعد ذف لاسر أله أن كد مها وا 
إعادتهما . 

(وجه) قولٍ فر أن المأتيّ به في هذه المواضع وقع في غير مَحَلّهِ فلا يَقَمُ مُعيَدّا به» كما 
إذا قَدّمَ السَجودَ على الرّكوع وجب عليه إعادةٌ السّجِودٍ لما قلناء كذا هذا . 

(وَلَنَا) : قول التَبيّ يل : ما أَدْرَكْتْمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ نَافُضُواه”'2. والاستدلال به من 
وجهين : أحدّهما - أنه أمرٌ بمُتَابَعةٍ الإمام فيما أدرَكَ بحَرْفٍ الفاء المُقَْضي للتُعقيبٍ بلا 
فصلء ثم أمرٌ بقضاء الفائغة »:والأمرٌ دليل اللجوازء ولِهذا يبدا المسبوقٌ بما درك الإماء 
: لا لاسي ون كان ذلك أزل اانه وقد عن والثّاني - أنّه جمع بينهما في الأمر 
بخرْفٍ الواوء وأنّه للجمع المُطْلَّقِء فأيّهما فعل يَقَمُ مَأمورًا به فكان مُعبَدًا بهء إلا أنّ 
المسبوقٌ صار مخصٌّوصّا بقولٍ الثبيّ يلك «سَنْ لَكُمْ مُعَاذسْنةُ حَسَئة فَاسْتَنُوا بهاو 


كلا 


)١(‏ تقدم. 
زهة6 أخر جه أبو داود في كتاب : الصلاقء باب كيف الأذان» حديث (2)08:5 والبيهقي ذ فى السئن 8/ 
+0 (0 من حديث جماعة من الصحابة بلفظ : «إن معاذا قد سن لكم سنةء كذلك فافعلوا» وهو 


ممحويع. وانظر صحيح أبي داود. 


والحدفة اخاقة في الليمالتين الآرلبين نظاهره» ويشرووعه فى المسالة القادوة ؛ لأنّ 
الركوعَ والسّجودَ من أجزاء الصاو فإسقاط التَرْتِيبٍ في نفس الصّلاةٍ شاد تعا هوم 
أجزائها فيرو راثالا انالا تكد بالتتهرد د قبل الركوع ؛ لان التووة اقمونه لكيه 
بالسجدةء وذلك لا يتحَّقُ قبل الركوع على ما يُذْكَرُ في سُجِودٍ السَهر إن شاء الله تعالى . 

هذا الذي ذكرنا بيان شرائطٍ أركانٍ الصَلاةٍ وهي الشرائط العامة التي نَعُمُ المنفرة 
والمقٌّتديَ جميعًاء (فأمًا) الذي يَخْصٌ المُفْتَديَ وهو اشوائط جوازٍ الاقتداء بالإمام في 
صلاته فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنِ : أحدُهما - في [بيانِ] ”'' رُكْنِ الاقتداءء والقاني في بيانٍ 
شَرائطٍ الرَكْن . 

(وأمًا) رُكْنُه فهو نيّةٌ الاقتداء بالإمام وقد ذُكِرَ ” تفسيرُها فيما تقَدّم . 

(واشا) شَرائطٌ الرَكنٍ فأنواعٌ : منها - الشَرْكةٌ في الصَلائَيْن وانّحَادُهما سببًا وفعلا 
ووَضْفًا؛ لأنْ الاقتداة بنائ التتحريمةٍ على التحريمة» فالمُفْتدي عَقَدَ تحريمتَه لما انعقدث له 
تحريمةٌ الإمام» فكُلّما انعقدث له تحريمةٌ الإمام جاز اليناء من المُفْمَديء وما لافلاء 
وذلك لا يتَحَقَ تحَشَقُ إلا بالشرْكة في الصّلائَيْنِ» وانُحادُهما من الوؤجوه الذي ”" وصَمْناء 
وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ مُسائل المنتدي إذا سبق الإمام بالافيتاح لم يَصِحّ اقتداؤه ؛ أن 
معنى الاقتداء وهو البناءً لا يَتَصَوّرَ ههنا ؛ لأنَ البناة على العدّم مُحالَ . 

وقال النّبِيْ له : «إِنْمَا جْعِل الإِمَامْ لِيؤْتَمٌ به فلآ َخْمَلِفُوا عَلَيِهه”؟. وما لم يُكَبَر الإمامُ لا 
يتحَفو حمق الايمامٌ به. وكذا إذا كبر قبله فقد اختلف عليه» ولو جَدَدَ التكبيرٌ بعد تكبيرٍ الإمام 

بن الدّخولٍ في صلاتِه أجرّأه ؛ لأنّه صا ر قاطِعًا لما كان فيه شارِعًا في صلاة والأمام 0006 
كان في التَفْلٍ فكبّرَ ونَوَى الفرضٌ يصِيرٌ خارجًا من التَقْلٍ داخلاً في الفرضء وكَمَنْ باع 
بألفب ثم أَلمَيْنِ كان فسحًا للأوّلٍ وعَمّدًا آخَرَ كذا هذا. 

ولو لم يُجَدَدْ حتّى لم يَصِمَّ اقتداؤٌه [به] ”*» هل يَصِيرُ شارِعًا في صلاة نفسسه؟ 

أشارٌ في كتاب الصَّلاةٍ إلى أنّه يَصيرٌ شارِعًا؛ لأنّه عَلَّنَ فيما إذا جَدَّدَ التكبِيرَ ونَوَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : "ذكرنا». 
(9) في المخطوط : «التي». (5) تقدم. 
(5) زيادة من المخطوط . 


كم لاا م هقنهة 


الدّخولٌ في صلاة الإمام فقال : التكبيرٌ الثّان ل وأشارَ في نوادر أبي 
سُليِمانَ إلى أنّه لا يَصيرٌ شارِعًا في نفسهء فإنّه ذكر أنه لو قَهْقَهَ لا ثئ :. تتقض طهارَئه ثمّ من 
لخاد ا الجواب على اختّلافٍ موضوع المسألة فقال: موضوع ع المسألة 


في التوادِر أنّه [إذا] 5 لازي ان الإقاء ف 1ه لدي بن لبن فى الطتلا 
كالمفتدي بالمُخيث والجكس . ا 0 0 7 


عادر د اساي لاسي حك ب ان ال ا 
نفسهء كما لو اقتَّدَى بمشرِكٍ أو جُنُبٍ أو بِمُحْدِث وهذا لأنْ صلاةً المنفرد غير صلاة 
المَقْتّدي . بدليل أن المنفرة لو استأئَفٌ التكبير ناويا الشّروعَ في صلاةٍ الإمام صار شارعًا 
1 واستقْبال ما هو فيه لا يُتَصَوَ سَوّرُء دَلَ أنّ هذه الصَّلاةَ غيرُ تلك الصَّلاةَء فلا يَصية 
قنارغا فى اجداهما ب الأحر: 

(وجه) ما ذْكِرَ في كتاب الصَّلاة أنه نَوَى شيكَيْنٍ : الدّخولَ في الصَّلاةٍ وه والاقتداء بالإمام 
فبَطلَثْ إحدى نيَتَيْه وهي نيّةٌ الاقتداء ؛ ؛ لأنها لم تُصادِفٌ مَحَلّها فتَصِحٌ الأخرى وهي نيه 
الصّلاق وصار كالشارع [119/1] في الفرض على ظَنّ أنّه عليه وليس عليه بخلافي ما 
إذا اقتَدَى بالمشرك والمّحْدِثِ والجّبٍ ؛ لأتّهم ليسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء 
بهم مُلْغِيًا صلائّه . ْ 

وأمّا هذا فمن أهلٍ الاقتداء به» والصَّلاةٌ حَلْمَه مُعتَبَرة فلم يَصِرْ بالاقتداء به مُلْغْيًا صلاته 
والله أعلَمُ هذا إذا كبر المُتَدي وعَلِمَ أنه كبر قبل الإمام؛ فأمً إذا كير ولم يَعلم أله كير قبلَ 
الإمام أو بعدّه. ذكر هذه المسألةَ في الهارونيَاتِ”" وجعلها على ثلاثة أُوجُه : إِنْ كان أكبه 
زليه أنه كبر قبل الإمام لا يَصِيرُ شارِعًا في صلاة الأمام» وإنّ كان أكبَد رأيه أنه كبر بع 


13) تمك دق المشطرط . 
(؟) مستأنفا: أي معيدًا العمل من أولهء أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوءء 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)07*8/١(‏ 

(©) الهارونيات وهي من النوادر التي صنفها محمد بن الحسن». ولم ترو عنه إلا بطريق الآحاد. وسّميت 
بذلك؛ لأنه أملاها فى دولة هارون الرشيد. انظر حاشية ابن عابدين 2017١ /١(‏ انظر المدخل إلى دراسة 
الذاقت دارغمر الالسدن عن :6151 ادن د نعل عن عن 2 


العا فور ا د لأذاغازت الزايي خية عند عدم النقيق يسخلاقه »و وإن لم 
يَقّع رأيُه على شيءٍ فالأصل فيه هو الجوازٌ ما لم يظهر أنه كبر قبل الإمام بين حدر 
على الصَّوابٍ احتياطًا ما لم يستَيْقِنْ بالخطأء كما قلنا في باب الصّلاةٍ عندَ الاشتباه في جهة 
القبْلةٍ ولم يخطر ببالِه شيءٌ ولم يَشُْكَ أن الجهة التي صلَى إليها قِبْلةٌ أم لا: (إِنَهِ يقضي 
بجوازها) ''' ما لم يظهرٌ حَطَؤْه بيَقين» وكذا في باب الرّكاٍء كذلك ههنا. 

ادلو كبر المفمَدي مع الإمام إلا أنّ الإمامَ طَوّلَ قوله حتى فرَعٌ المُقمَدي من قوله: 
(اللّهُ 0 قبل أنْ فرُع ع الإمام من قوله : (اللَّهُ) لم يَصِرْ شارعا في صلاة الومام» كذا 
رَوَى ابنُ سِماعة في نوادره. ويجب ب أنْ تكونَ هذه المسألة بالاتّفاق» أمَّا على قولٍ 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأنه يَصِحّ الشُروعٌ في الصّلاةٍ بقوله: (اللَّهُ) وحدّه 
فإذا فرَعٌ المُّفْتَدي من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارِعًا في صلاةٍ نفسه فلا يَصيرُ 
شارِعًَا في صلاة الإمام . 

وأا على قولٍ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فلآنَ الشّروعَ لايَصِحٌ إلأبذِكْر الاسم والتعتٍء » فلا 
بد من المُشارَكةٍ في ذْكْرِهماء ؛ فإذا سبق الإمامٌ بالاسم حَصَّلْتِ المُشا رَكةٌ في ذِكْرٍ التعتٍ لا 
غير وهو غيرٌ كاف لصِحةٍ الشروع في الصَّلاٍ؛ وعلى هذا لا يجورٌ اقتداءً اللآبس 
بالعاري ؛ لأنّ تحريمة ة الإمام ما انعقدث بها الصَّلاةٌ مع الْسَثْرِ فلا يُقْبَلٌ البناءٌ لاستحالة البناء 
على العدّم» ولأنّ سَّثْرَ العؤرة شرط لا صِحَّةَ للصَّلاةٍ بدونها في الأصلء إلا أنّه سَقَطَ 
ان ه3ا رطخو العادي لعتروور المت ولا اضرو فاق حل (للتسديج اقل علي 
سُقوطٌ الشّرطٍ في حَقَّه فلم تَكُنْ صلاةً في حَّهِ فلم يتَحَقَّىْ معنى الاقتداء وهو البناة؛ لأنّ 
البناة على العدّم مُستحيل . 

اديه الصبديم بصاجب العَدق الدائم ؛ أن تحريمة الإمام ما انعقدث للصّلاة 
يا " فلا يجوزٌ الينام ولان التاق *" للطهارة موجوةٌ» لكن لم بظهز في 


ولا يجورٌ اقتداءً القارئ بالأمٌيّ» وَالمُتَكُلْم بالأخرّس ؛ لأنّ تحريمة الإمام ما انعقدث 


)١(‏ في المخطوط : «أنها مقضية بالجواز». 
زفق في المخطوط : «العدم) . زفر4 في المخطوط : «المناقض». 


حسحر 1 كتب الصلاو__ > هفنة 
للصلاة بقراءةٍ فلا يجوز البناءُ من المُفْمَدي» ولأنّ القراءة رُكُنٌّ لكته سَقَطً عن الأمّيّ 
والأخرّس للعُذرٍ وَلاعْذَّرَ في حَقّ المُقْتَدي . 

ذكذا لآ يحو فنا لاه مّيّ بالأخرّس لما ذكرنا أن الاقتداءَ بناءُ التتحريمة على تحريمة 
الإمام ولا تحريمة من الإمام أصلاً فاستّحالَ البنا» إلا أن الشَرعَ جَوَرٌ صلاته بلا تحريمة 
للضرورةء ولأنّ التتحريمة من شَرائطٍِ الصَّلاةٍ ولا نَصِحٌ الصَّلاةُ بدونها في الأصلٍ» اننا 
سَقَطْتْ عن الأخرّس للعُذْرٍ ولا عُذْرَ في حَقٌ الأميّ لأنّه قاورٌ على التحريمة» فنزل الأثرئ 
الذي يقدِرٌ على التحريمةٍ من الأخرّس منزلة القارئ من الأمىّ حتى إِنه لو لم يقير على 
التحريمةٍ جاز اقتداؤٌه بالأخرّس لاستوائهما في الدَرَجة . 

وَلا يجوز اقتداءً مَنْ يَرْكُعُ ويسجدُ بالموبئ عند أصحابنا اللا وعندّ رُفر يجوةٌ . 

(وحبه) قوله أن فرض الرّكوع والسّجود سقط إلى خَلْفيِ وهو الإيما؛ وأداء الفرض 
بالخَلّفِ كأدائه بالأصل» وصار كاقتداء الغاسِلٍ بالماسح والمُتوضئ بِالمَُيمُم . 

(وَلَنَا) : : أنّ تحريمة الإمام انعقدث للصّلاةٍ 3[ بالرَكوع والسَجود] ''' والإيماءُ ”"' - وإِنْ 
كان يحضّل فيه بعض الركوع والسّجودٍ لما أنّهما للانجناء والتَطَّأطُوَ». وقد وٌجِدَ أصلٌ 
م ل ل 6 الما 
وضْف الكمالٍ. فلم يمْكِنُ بناء كمال الرَكوع والسّجودٍ على تلك التّحريمةء ولأنّه 
صِحَةَ للصّلاةٍ بدونٍ الركوع والسَجِودٍ في الأصل ؛ لأنّه فرض» 0 
للشرورةء ولا ضرورة في حَقْ المُقْمَدي فلم يكن ما أنَى به المومِئٌ صلاةٌ شرعًا في 
حَقَه فلا يُعصَوْرُالبناً وقد خر ج الجوابُ عن قوله أنه خَلْفٌ لأنا نقول )ا 
هو تحصيل حص الركوع والسّجودء إِلأأنَه اكتفى بتحصيلٍ بعض الفرض في حالة العُذْرِ 
لآ أن يكون خم وعبات المنيح مع الغسلٍ» وَالتَيَمُم مع الوضوء؛ لآن ذلك حلي 
كذ ارقي ارتل وول سح افجلا د برك ل ار لاسا 
يوبئٌ نُضْطْجِعًا؛ لأنّ تحريمة الإمام ما انعقدث للقيام أو القُعودٍ فلا يجورٌ البناك» ثمّ صلاةٌ 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بالإيماء»‎ )١( 
التطأطؤ : : أن يذل ويخفض نفسه. كما يفعل الذي ينزع الدلو. انظر الفائق (؟557/5).‎ )"( 


الإمام صحيحةٌ في هذه الصُولٍ كلها إلأأفي فصل واجد وهو أن الم إذا م القارئ أ 
القارِىّ او في هُ الكل فاسِدةٌ عند أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ صلاةٌ 
الرناء أت وق ليرا تاك : 
(وجه) قولهما: أنَّ الإمامَ صاحِبُ عُذْرٍ اقتَدّى به مَنْ هو بمثل حاله ومَنْ لا عُذْرَ له 
نتجود صلاثه وصلاة من هو مغل حاله؛ كالعاري إذا آم الغراة أو«اللايسين +«وصاجت 
لجح السّائل يَؤْمُ الأصِحَاءَ امات الجراح» والمومئ إذا أمَّ المومِئينَ والرّاكعين 
واليكا حؤيق أنه اشغ صياةةالإنام ون مدل سالة ذا طوداتولاى حدانا رونا زفي 
المسألةة لكدذاهها دما ذكرة ايان 0" لماجاءوا مفختيعية لأداء هذه الصلدة 
بالجماعة - فالمي قاودٌ على أنْ يجعلَ صلاته بقراءق» أن يدم القارئ فيقتدي به فتكودَ 
قراءتّه قراءةً له» قال يك : «مَنْ كَانَ [ َه إمَام فَقِرَاءة الإمَام أ لَهُ قِرَاءَةٌ»'"' فإذا لم يَفْعَلَ فقد ترك 
أداءة الصّلاةٍ بقراءةٍ مع القُّدْرَةِ عليها فَقَّسَدَتْء بخلافٍ سائر الأعذار؛ لأنْ لَبْسَ الإمام لا 
يكونُ لبا للمُقْتَديء وكذا رُكوعٌ الإمام وسّجِودُه [و] '*'لا يَنوبُ عن المُقْنَديء - 
الإمام لا يكونُ وضوءًا للمُفْتَدي فلم يكنْ قاورًا على إزالةِ العُذْرِ بتقديم مَنْ لاعذْرَ له ولا 
يلرّم على هذه الطريقة يقةٍ ما إذا كان الأ" مي يُصلَي وحُدّه وهناك قار يُصَلّي تلك الصَّلاة 
كي عا الأند رن هاو قاوذا علق اسح ملاظ وام نادي بالنازءة» 
لان هذه المسالةً تنتوعةٌ. روكرا وجا فاضي أن علي تابن تر ل أبي حنيفة رحمه الله 
ار اذ لاه وقول سالافب لعن سَلَّمُنا فلآنَ هناك لم يقي على أن يجعل 
صلاتّه بقراءة إذ لم يظهرْ من القارئ رَعْبَةٌ في أداء الصَّلاةٍ بجَماعةٍ حيث اختارٌ الانفراد» 


بخلافٍ ما نحن فيه . 


. فى المخطوط : «القارئين)‎ )١( 

(؟) هو على بن موسى بن يزداد - وقيل: يزيد - القمي- بضم القاف وتشديد الميم نسبة إلى قم بلدة بين 
أصبهان وساوة- وهو صاحب كتاب أحكام القران. سمع محمد بن حميد الرازي وغيره. روى عنه أبو 
الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره وتوفى سنة (7"05ه) كذا ذكره السمعاني قال أبو إسحاق في 
الطبقات: وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي. انظر ترجمته في الجواهر المضية ص (07”80).ات 
.)0٠١55(‏ 

(9) تقدم. (5) ليست في المخطوط . 


2 


(والظريقة) الثانيةُ - ما ذكره عَسَّانُ!'' وهو أن التّحريمة انعقدث موجبةً للقراءق فإذا 
صلَوًا بغيرٍ قراءةٍ فسدث صلاثهم كالقارِئينَ» وإِنّما قلنا: إن التحريمة انعقدث موجبة 
للقراءة؛ لأنه وقعتٍ المُشارَكةٌ في التحريمة؛ لأنّها غيرُ مُفْتقرةٍ إلى القراءةٍ فانعقدثُ موجبةً 
للقراءة لاشتراكها بين القارئينَ وغيرهم. ثم عند أوانٍ القراءةٍ تفسّدٌ لانعدام القراءق 
بقلا و بات الاعذان» لأذ حال اللتعريسة ل تقذ مشدرعة» لآن 7" تيم لاديس للم 
تنعَقِدْ إذا اقتَدَى بالعاري لافتقارها إلى سَثْرِ العزرة» وإلى ارتفاع سائر الأعذار» فلم تنعَقَد 
مشتركةٌ» بخلافٍ ما نحن فيه فإنّها غيرُ مُفْتَقرةٍ إلى القراءة فانعقدث تحريمةٌ القارئ مشتركة 
فانعقدثُ موجبة للقراءق» ولا يلرّمُ على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأنّ هناك 
اد ا ورف تراز شتِراكِ بينه وبين القارئ فيهاء أمّا ههنا 
فبخلافه» ولا يلرّمُ ما إذا اقَدَى القارِيٌ بِالأمَيّ بي القَطوّعء حيث لايلرَمُ القضاءًء ولو 
صَمَّ شروعٌه في الابتداء لَلَرِمَهِ القضاءً ار شارِعًا في صلاةٍ لا قراءةً فيهاء والشّروعٌ 
كالنَدْرِء ولو نَذَّرَ صلاةً بغير قراءةٍ لا يلرّمه شي إلا في رواية عن أبي يوسفتء فكذلك إذا 
شَرَعَ فبها. 

ولا يجوز الاقتداءً بالكافرء ولا اقتداءً الرَّجُلٍ بالمرأةٍ؛ لأنّ الكارليس عن امن 
الصَّلاةٍ والمرأةٌ ليست من أهل إمامةٍ الرّجالٍ فكانث صلاثها عَدَمّا في حَقَّ الرَجُلٍء 
فانعَدَمَ معنى الاقتداء وهو البناءٌ . 

وَلا يجوز اقتداءً الرَجُلِ بالخئتّى المشكل لجواز أنْ يكونّ امرأة. 

وَيجِورُ اقتداءُ المرأةٍ بالمرأةٍ لاستواء حالهماء إلآأنَ صلاتَهنَ قُرادَى أفضلٌ؛ لأنّ 
وَيجورُ اقتداءً المرأةٍ بالرَجُل إذا نَوَى الرَجُلْ إمامّتهاء وعند فر نيَةُ الإمامةٍ ليست بشرطٍ 
عو عر زى لف عن وكوف انها ازاتؤقلة لنت امام نجان ققد ها شرن 


المضية ص (؛؟ ١٠‏ 007" 
9ق المخطوط + دراوت 


(9بصل يح باتع لاقع جا 


لم يَنْو إمامّتهاء ثم إذا وقَمَتْ إلى جَئْبه فسدث صلائها خاصّة لاا صلاةٌ الرَجُْلِء وإنْ كان 
نَوَى إمامّتها فسدث صلاةٌ الرّجُل وهذا قول أبى حنيفة الأوَلِء ووجهه أنّها إذا وَقَمَتْ حَلْمَه 
كان قَضْدُها أداء الصَّلاةٍ لا إفسادٌ صلاة الرَجُلِء فلا تُشْتَرَطُ نيَةُ الإمامة» وإذا قامث إلى 


1 م 


جَئْبه فقد قَصَّدَتْ إفسادٌ صلاته فيُرَدُ قَصْدُها بإفسادٍ صلاتهاء إلا أنْ يكونّ الرَجُلٌ قد نَوَى 
إمامتها فحيئئذٍ تفُسّْدٌ صلائه ؛ لأنه مُلْمَرِمُ لهذا الضَرَرٍ . 

وَكذا يجورٌ اقتداؤُّها بالخئتكى المشكل”“ ؛ لأنّه إن كان رجلا فاقتداءً المرأةٍ بِالرَجُلٍ 
فصي يوان كان ادر ا #اقافيد اف العر وبالقر اذ ئرٌ أيضًاء لكنْ ينبغي للحْتْتَى أَنْ يتقّدّم ولا 
يقومّ في وسَطٍ الصف لاحتيمال أنْ يكونٌ رجلا فتفسّد صلائه بالمُحاذاق» وكذا تُشترَط 11/ 
٠ا]‏ نيّةُ إمامةٍ النّساءِ لصِحَّةٍ اقتدائهنَ به لاحتمالٍ أنه رجل . 


وَلا يجورٌ اقتداءً الخئْتّى المشكل بالخئْنّى المشكل لاحتمالٍ أنْ يكونّ الإمامٌُ امرأةٌ 
والمُفْتَدي رجلاً» فيكونٌ اقتداءٌ الرَّجُل بالمرأة على بعض الوّجوه فلا يجوز احتياطا . 
(وأمًا) الاقتداءٌ بِالمُحْدِثِ أو الجُنْب فإِنْ كان عالِمًا بذلك لا يَصِحٌ بالإجماعء وإنْلم 


0 00 
اك 
ا را مارجلٍ صلم بكوم ف ناز عفان أغاة ول 


0 

)١(‏ الخنثى المشكل ضربان» أشهرهما: من له فرج امرأةٍ وذكرُ رجل . والثاني: من له ثقب لا يشبه واحدا 
منهما. انظر تحرير ألفاظ التنبيه (1/8/5؟7)». لسان العرب .)١55/7(‏ 

() أنظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١8٠١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 51/54)» البحر الرائق .)"88/١(‏ مجمع 
الأمر »)١١77/١(‏ رد المحتار (091/1). 

(*) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : «وإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيرهء والمأموم 
عالم بحدث الإمام أَيِمَ بذلك» وصلاثه باطلة بالإجماع . وإن كان جاهلا بَحَدث الإمام فإن كان في غير الجمعة 
انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حَدَتٌ الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معهء 
فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع 
علمه بحدثه؛ انظر المجموع شرح المهذب (4/ .)١6‏ الأم (1/ 1945- .)١145‏ أسنى المطالب (518/1): 
الغرر البهية /١(‏ 517)» حاشيتي قليوبي وعميرة :)5517/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 184). 

(:) أخرجه الدارقطني /١(‏ 774). (8) من حديث البراء بن عازب مرفوعا بلفظ : «أيما إمام سها فصلى 
بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم لَيُعِد صلاته. وإن صلى بغير وضوء ريه 


هدنه 
0 كن صلّى بأصحابه ثم تَذَكّرَ جَنابةً فأعاد وأمرَ أصحابّه 
ا وقال: ما رَجْلٍ صَلْى بقؤم كم كر جاب أَعَادَ وَأَعَادُوا)” '"'» وقد رُوِيَ نحو 


عه ام 


ل “سن دكر ابو ايوسفت» في الأمالي أن علا رصي الله 
عنه صِلَّى بأصحابه يومًا * غك 2 فاق قات ردة اله يناري 1لا إن ارين الخؤيصن 
كان جُنْبًا فأعيدوا صلاتكم» وإ معي الااتقاازو اوهو الغداء اهيدا ١‏ يد يتمق لانهدام تَصَوْرٍ 
التحريمة يام الحدك و السقابة .وما ووه محميول على بُدوٌ الأمر قبل علي صلاة 
القومٍ سار » على مارُوِي أنَّ المسبوقٌ كان إذا شَرَعَ في صلاةٍ الإمام] 8 
'*' مافائّه أوَلاً ثم يُتَابمُ الإمامَ ؛ حتّى تابَّمَ عبد الله بنُ مسعودٍ أو مُعادٌ رسولٌ الله ل 
ثم قضّى ما فانّه فصار شَرِيعةٌ بتقرير رسول اللّه يلل . 
وَيجورٌ اقتداءً العاري باللأبس؛ لأنَ تحريمة الإمام انعقدث لما يبني عليه المُقَّتَدي ؛ 
لأنّ الإمامَ يَأني بما يأتي به المُفْمَدي وزيادةً فيُفْبَلُ البناشء وكذا اقتداء العاري بالعاري 
ا ا 0 
بوه لوك قياما كوم وتتتحوو” أ رعو اقول الشافعة 17 


-فمثلٌ ذلك» وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 174): «أخرجه الدارقطني بإسناد فيه ضعف وانقطاع . . .) 
وانظر ضعيف الجامع (15111) والضعيفة (7717/5). 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)7714/١(‏ (4) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ «إن رسول الله عفد 
صلى بالناس وهو جنب تأعاد وأعادوا»» وقال الدارقطنى: وأبو جابر البياضى متروك الحديث» انتهى . 
)١(‏ لم أجده مرفوعاء وانظر الحديث الآتي. 
() حديث عمر أخرجه الدارقطني قي سننه (1/ 7714)» حديث »)١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
4 "أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعادء وأمرهم أن يعيدوا». 

وحديث علي : أخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 20774 حديث »)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ 
»١‏ حديث (7”881) عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم 
أمرهم فأعادواء وفي إسناده عمرو بن خالد قال الدارقطني : «هو أبو خالد الواسطي وهو متروك الحديث» 
رماه أحمد بن حنبل بالكذب» وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/15؟):‏ «قال أبي: عمرو بن خالد هذا ليس 
بشيء» متروك الحديث». 
(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «قضاء). 
(0) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط 2.)١857/1١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 48 -2)99 الجوهرة النيرة /١(‏ 00 
فتح القدير /١(‏ 2)514 مجمع الأنبر .)87/1١(‏ 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان» 
أصحهما وأشهرهما: تجب الصلاة قائمًا بإتمام الركوع والسجودء والثاني: يصلي قاعدا» انظر ..- 


ون رايا برا صن ا ار ال و1 
وَّدَروا على تحصيل أركانهاء ؛ فعليهم الإتيانُ بما قَدَروا عليه» وسَقَط عنهم ما عَجَزوا 

عنهء ولأنّهم لو صلَوًا قُعودًا تَركوا أركانًا كثيرة وهي : : القيامٌ والركوعٌ والسَجود؛ وإذ 
صَلَّوا قيامًا تركوا فرضًا واجدًا وهو سّبْرُ العؤرق» فكان أولى» والدَلِيلٌ عليه حديثٌ عِمْرانَ 
ابن حصَيْنٍ رضي الله عنه أنّ ابي يي قال له اصَلْ قَائِمَا» فَإنْ لم تسْمَطِْ فقاعدا , فإِن لم 
تنقلغ َعَلَى الججنب»27, فهذا يستَطيمٌ ”" أنْ يُصلَي قائمًا فعليه الصّلاةٌ قائمًا . 

(وََنَا) : ما رُوِيَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قال: إن أصحاب رسول الله يك 
كو لظ تكسف بهم الشعيةة ري من البخر عُراةٌء فصلُوًا قُعودًا بإيماء'" . 

وروي عن ابن عباس وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّهما قالا: (الْعَارِي 5 فَاعِدَا 
باليتن © والمحت نيدان للصلاة وَقاعِدًا ترجيحًا من وجهين : أحدهما - أنّه لو صلى 
قائمًا "© فقد ترك فرض سَّثْرِ العؤْرةٍ الغليظة [أصلاً» ولو صلى قاعدًا لحق ستر العورة 
الغليظة] ”" وما ترك فرضًا آخَرَ أصلاً؛ لأنّه أدَّى فرض الرّكوع والسَحِودٍ ببعضِهما وهو 
الإيماة» وأدّى فرضّ القيام بِبَدَلِهِ وهو القعودُء فكان فيه مُراعاة الفرضَيْنٍ جميعًاء وقيجا 
كلتم إسقاطً أحدهِما أصلٌ وهو سَّيْرُ العْرقء فكان ما قلناه أولى . 


والثّانى - أنْ سَّثْرَ العؤرة أَهَمّ من أداء الأركانٍ لوجهين : 
أحدهما - أنَّ سَثْرَ العؤرة فرض في الصّلاةٍ وغيرهاء والأركان فرائض الضَّلاةٍ لا 


غيرها. 


-المجموع شرح المهذب (15/7"), الأم »)١11/1(‏ أسنى المطالب /١(‏ 29» الغرر البهية (1/ 515), 
نهاية المحتاج (5/ 2)١١‏ تحفة الحبيب .)559/١(‏ 

« : تقدم. (؟) في المخطوط‎ )١( 

(*) لم أجدهء وكذا قال الحافظ في الدراية »)١754 /١(‏ ل ال 000 حديث 
(4016) بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : «الذي يصلي عريانا يصلي جالسا» وأخرج أيضًا (1/ 084): 
حديث (4555) بإسناد ضعيف عن على قال: العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالساء وإن كان 
حيث لا يراه الناس صل قائما. وأخرج أيضا /١(‏ 087): حديث (4574) عن قتادة قال: «إذا خرج ناس 
من البحر عراة فأمهم أحدّهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم في الصف يُومِنُونَ إيماء». وانظر الدراية 
لابن حجر (١/5؟7١).‏ 

(4:) حديث ابن عباس عم في الحديث السابق. (5) من المخطوط. وفي المطبوع: «قاعدا». 

(1) زيادة من المخطوطء وفي في المطبوع : : خلل في المعنى . 


والثّاني - أن سُقوط هذه الأركانٍ إلى الإيماء جائرٌ في التواذِلٍ من غيرٍ ضرورة كالمْكفلٍ 
على الدَاي» وسَثُْالعزرة لا تسقطٌ [عنه] "١١‏ فرضيئه قط من غير ضرورة فكان أهَمء فكان 
مُراعائه أولى» فلهذا جَعَلْنا الصّلاةً قاعِدًا بالإيماء أولى» ؛ غيرَ أنه إن صلّى قائمًا بركوع 
وسَجودٍ أجرّأه؛ لأنه وإنْ ترك فرضًا آخَرَ ”“ فقد كمِّلَ الأركان القّلائةَ وهى : القيامٌ 
والركوعٌ والسجودٌ» وبه حاجةٌ إلى تكميلٍ هذه الأركان» فصار تاركًا لفَرْضٍ سَثْرٍ العزرة 
الغليظة أصلاً لغْرَضٍ صحيح» فجَوَرْنا له ذلك لوجودٍ أصلٍ الحاجة» وحُصُولٍ الغرَضٍ» 
وجَعَلَنا القُعودَ بالإيماء أولى لكونٍ ذلك الفرض أمَّمٌ» ولِمُراعاةٍ الفرضَيْنَ جميعًا من 
وجه. 

وقد خرج الجوابٌ عَمًّا ذكّروا من المعنى وتَعَلّفُهم بحديث عِمْرانَ بن حُصَيْنِ غير 
مُستقيم ؛ لأنّ غير مُستَطيع حكمّاء حيث افمُرضٌ عليه سَثْرُالعؤرة الغليظة» ثمّ لو كانوا 
جماعة ينبغي لهم أَنْ يُصَلُوا قُرادَى؛ لأنهم لو صلَّوًا بجَماعةٍ: : فإِنْ قام الإمامٌ وسَطهم 
احترازا عن مُلاحَظَةِ سَوَْةٍ الغيرٍ فقد ترك سُنَةَ التَقَدّم على الجماعة» والجماعة أمرُ 
مسنودٌ» فإذا كان لا يُتوصّل إليه إلا بارتكاب بدعقّء وترك سَْةٍ أخرى - لا يَنْدَبٌ إلى 
تحصيلهاء بل يُكْرَّه /١[‏ ٠/اب]‏ تحصيلّها وإنْ تقدَّمَهم الإمامُ وأمرَ القومَ بمَضٌ أبصارهم 
كما ذهب إليه الحسَنْ البضريّ لا يسلمون عن الوُقوع في المكرِ أيضّاء فإله قَلُما يُمْكئهم 

غض البِصَّرٍ على وجو لا يَقَعُ على عَوْرةٍ الإمام؛ ؛ مع أن عَضٌ البصّرٍ في الصَّلاوَ مكروة 
أيضاء نْصٌ عليه القدوري لما يُذْكَوُ أ مَأمورٌ أن يَنْظرَ في كل حالةٍ إلى موضع مخصّوص 
ليكونً البصَّه ذا حَظٌ من أداء هذه العباداتٍ كسائرٍ الأعضاءٍ والأطرافٍ» وفي عض البِصَرٍ 
فواث ذلك» فدَلَ أنه لا يمول إلى تحصيل الجماعة الأباريكاب أمرٍ مكروو سقط 5 
الجماعةٌ عنهم » فلو صِلوًا مع (هذه الجماعةٍ) ”" فالأولَى ” '' لإمايهم أنْ يقومّ وسَطَهم 
لملا يَقَعبَصَرُهُم على عَوْرََه فإ تقَدّمَهم جاز أيضّاء وحالّهم في هذا الموضع كحالٍ 
لنّساء في الصَلاقٍ إلأأن الأولى أن يُصلْينَ وحْدَمْنَ» وإنْ صلَيْنَ بججماعة قامث إمامتهنَ 
وسَطْهُنَ: ٠‏ وإِنْ تقَدَمَنْهُنَ جازء فكذلك حال العُراةٍ. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «أصلا». 
(") في المخطوط : «هذا بجماعة». (؛) في المخطوط : «فالأفضل». 


بحر ققد ال ضاحكتب العُذْرٍ بالضّحيح وبِمَنْ هو بمثلٍ حاله» وكذا اقتداءً الأمّيّ بالقارئ 
ايلاح عات تريب ادال لجراي داكت الحاستو الما 00 
والإمام قادٌ: وآ ا 00 000 
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وعدمه بمنزلةٍ . 

جود اقتداء الغابيلٍ بالمابيج على الخفٌ لأنّ المسح على الخف بَدَلَ عن الغسل ؛ 
ويدل الشوء و يقومٌ مُقامه عند العجزٍ عنه أو تََذَرِ تحصيل » فقام المسحٌ مُقام الغسل في حَقَّ 
تَظْهيرٍ الرَجْلينِ لتَعَذْر عَسلِهِما عند كُلَ حَدَثِ خُصُوصًا في حَقَّ المُسافرٍ على ما مر 
فانعقدث تحريمة الإمام للصَّلاةٍ مع عسل الرّجْلِينِ لانهقادها لما هو بَدَلَ عن الغسلٍ؛ 
فصَّمَّ بناءُ 7 تحريمة المُفْمَّدِي على تلك التحريمة ولأنْ طهارة القدّم حَصَلَتْ بالغسلٍ 
السَابِقٍ 89257 مانِعٌ سراية الحدّث إلى القدّمء فكان هذا اقتداءً الغاسِل بالغاسِلٍ فصَّمَّ 
وكذا يجورٌ اقتداءً الغاسِلٍ بالماسح على الجبائر لما مر أنه بَدَل عن المسح قائمٌ مُقامه 
فيُمْكِنُ تحقيقٌ معنى الاقتداء فيه . 

وَيجورٌ اقتداءٌ المُتوضّئ بالمُتَيَمُم عند أبي حنيفة وأبي يوسفّء وعند محمَّدٍ لا يجوز 
وقد مرّ الكلامٌ فيه في كتاب الطهارة ”" 

وَيجودٌ اقتداءً القائم الذي يَرْكَعُ ويستجدُ بالقاعد الذي يَرْكَعُ ويسجْد استحساناء وهو 
قولّ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ» والقبانة أن لآ يجوز وهو كول محمد وعلئ هذا الاختلاف 
اقتداءٌ القائم المويئ بالقاعِدٍ المويئ . 

(وجه) القياس ما رُوِيَ عن لَب و أنّه قال : ١لآيَؤْمَنَ‏ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسَا' ا 
لإجماعنا على أنّه لو أمّ لجاِسٍ جازء ولأنَّ المُفْمَديَ أعلى حالاً من الإمام فلا يجورٌ 
اقتداؤه به كاقتداء الرّاكع الساجد بالمومئ» واقتداء القارئ بالأمَيٌ : 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) فى المخطوط : «الطهارات». 

() أخرجه الدارقطنى فى سئنه .)798/١(‏ حديث (5)» والبيهقي في الكبرى 2)8١/(‏ حديث 
(404) من اطريق خابن لتقي عن الكمين مرنتلا ب«وقال الدارقطي ١‏ جقردديه حابن للدي عق الشنمني 
وهو متروكء والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر الدراية (10/7/1). ا ش 


(وفقهه) ما بَيَنَا أن المُقْتَدِيَ يبني تحريمّته على تحريمة الإمام» وتحريمة الإمام ما 
انعقدث للقيام بل انعقدث للقُعودٍ فلا يُمْكِنٌ بناءُ القيام عليهاء كما لا يُمْكِنٌ بناء القراءة 
على تحريمة الأميّء وبناء الركوع والسّجودٍ على تحريمة المويئ . 

(وجه) ”'' الاستحسانٍ مارُوِيّ أنَآخِرَصَلاةٍ صَادمَارَسُولٌ اللَّهِيكِِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ 
مُتَوَشْحًاا"' به قَاعِدَا وَأَضْحَابُهُ خَلْمَهُقَِام يَْتَدُونَ بو0©) 2 فَِنَّهُ لما ضَعُفَ فِي مَرَضِهِ قَال : «مُروا 
با بَكْر فَلِيْصَلٌ بالئّاس؛» فَقَالَتْ عَائِشَّةُ لِحَفْصَّةَ رضي الله عنهما : قُولِي لَهُإنَ أبَا بكر وَجُلُ 
أَسِيفٌ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانِكَ لأَيَمْلِكُ نَفْسَهُفَلَوْأَمَوْتَ غَيْرهُفَقَاَثْ حَفْصَةٌذَِّكَ ”*' فَقَالَ كله : 
اندو موفتات ترسف مُرُوا أَا بكر يُصَلّي بالئاس' فَلَمًا فتن أبُوبَكْرِ رضي الله عنه الصَّادةٌ 
وَجَدَرَسُول الله يك في نَفْسِهِ حم فَخَرَجَ وَهْرَيُهَادَى”" بَيْنَ عَلِي وَالْحَبّاسِء رجاه يَحْطَانٍ 
الأذم شي وخر المتجة ؛ فَلَمَاسَوعَ أَبُوبَكْرٍ رضي الله عنه حِسَّهُ تَأَخَرَء َتَقَدَم رَسُولُ الله 
ل وَجَلَسَ يُصَلّي » وَأَبُو بكر يُصَلّي بصَلاته » وَالنَاسُ يُصَلُونَ بِصَلاةَأبِي بكر»0"©. يَمْنِي أن 
انكر رظي الله عفد كان يتلم كك مول للد ل 1ف وَالنّاسُ يُكَبُرُونَ بتكُي بي بَكْر» 
فقدثبت الجوازٌ على وجه لا يتوهّم وُرود التسخ عليه » ولوتوَّهّمَ وَرود التسخ [يَكْبُتُ الجوارٌ 
هنال ينبت التسخ + تإذالم جو زروة القمخ] 7 أوليه ولأنَ القّعود غيرٌ القيام» وإذا أقيمَ 
شيءٌ مُقَام غيره جُعِلَ بَدَلاَعنه» كالمسح على الخفٌ مع غَسلٍ الرَجْلينِ: وك كلفة إِنّهما 
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5 فى المخطوط: «و).‎ )١( 

(5) التوشح: أن يتشح بالثوب» ثم يحرج طرفه الذي على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقد 
طرفيها على صدره وهو كالتأبط بأن يُدْخلٍ الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل 
المحرم؛ انظر: لسان العرب (؟779”/5). 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الإمامة؛ باب: صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» حديث (80/) من حديث 
أنس بلفظ : «آخر صلاة صلاها رسول الله يك مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحًا خلف أبي بكر؛ دون 
قوله: «قاعدا وأصحابه. . .» وأخرجه الترمذي. حديث (71) بلفظ: «صلى رسول الله يك فى مرضه 
خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به». وقال الترمذي: حسن صحيح . وانظر صحيح الترمذي . 
(:) زاد فى المخطوط : «له) . 

(5) يهادى: أي يمشى بينهما معتمدا عليهما. انظر: الفائق فى غريب الحديث (/ 98" . 

(1) أخرجة البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» حديث (17/), 
ومسلم. كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء حديث 
18 والترمذي» حديث (772195). وابن ماجه. حديث ,)١575(‏ 

(0) ليست في المخطوط . 


مُتعْايرانٍ بدليل الحكم والحقيقة . 

(اه) الحقيقةٌ فلأنَ القيمَ اسم لمعنيين مُتَِينِ في ماين مختلفين» وهما الانتصابان 
في الصف الأعلى والتصفب الأسمَلٍء فلو تَبَدَلَ الانتتِصابُ في التصفٍ الأعلى بما يُضَادَه 
وهو الانجِناءٌ سمي رُكوعًا لوجود الانجناء ؛ لأنّه في اللّةِ [1/١أ]‏ عبارةٌ عن الانجناء من 
غير اعتِبارٍ التصفيٍ الأسفل؛ لأنَّ ذلك وقع وفانًاء فأمًا هو في اللّغةِ فاسمٌ لشيء واجدٍ 
فحَسبُ وهو الانجناء» ولو تَبَدَلَ الانتِصابٌ في التَصفٍ الأسمّل بما يُضادٌَه وهو انضِمامٌ 
تكلب رقيات الالنكن لا رف تك تعوكاء كان افر ف ابيا لم لمشت ررقي 
لحان كفل وهما الإتيفنات في التصفبٍ الأعلى والانضِمامٌ والاستِفّرارٌ على الأرض 
ا ا ل ل 

مع القُعود يْضادُ كل واحدٍ منهما للآخَرٍ بمعنى واحِدٍ وهو صِفةُ التصفبٍ الأعلى؛ واسمْ 
المعنيَيْن يَفُوتُ بِالكَلْيَةِ ببوْجودٍ مُضَادٌ أحدٍ معنيَيْه كالبُلوغ واليّنّْم» فيّفوثُ القيامُ بوَجودٍ 
القُعودٍ أو الرّكوع بِالحُلَيّةَ» ولِهذا لو قال قائلٌ: ما قُمْتُ بل قفَعَدْتُ وما أدرَكتٌ القيامَ بل 
أدرَكْتُ الرّكوعَ - لم يُعَدَّ مُناقِضًا في كلامه . 

وأمّا الحكمُ فلأنَ ما صار القيامُ لأجله طاعةً يَفُوتُ عند الجّلوس بِالكُلَيَةِ ؛ لأنّ القيام 
نما صار طاعة لانيصاب نصفه الأعلى ٠‏ بل لانقصاب رِجُليهء لما يلحَقُ رِجليه من 
المشَقة» وهو بِالكََبَةٍ يفوت عندَ الجُلوس» فثبت حقيقةً وحكمًا أن القيام يوت عند 
الجُلوس فصار الجُلوسٌ بَدَلاَ عن والبدلٌ عندٌ العجزٍ عن الأصل أو تَعَذّرِ تحصيله يقومُ 
مقام الأصلٍ» ولهذا جَوَرْنا اقتداء الغاسِلٍ بالماسح لقيام المسح مُقام الغسلٍ في حََ تَطهِيرٍ 
الرجْلينِ عند تَعَذّرِ الغسلٍ لكونه بَدَلاَعنه» فكان القُعودُ من الإمام بمنزلة القيام لو كان 
قادرًا عليهء ٠»‏ فَجُعِلَتْ تحريمةٌ الإمام في حَقٌ الإمام مُنْعَقِدةَ للقيام لانيقادها لما هو بَدَلَ 
القيام ٠‏ فصّحٌَّ بناءً قيام المُفْتَدي على تلك التّحريمة» بخلافٍ اقتداء القارئ بالأمّىّ؛ لأنَّ 
ل ل ل ٠‏ فلم تنعَقِدُ تحريمةٌ الإمام 
لشاف '» فلا يجودٌ بنام القراءة عليه ما ههنا لم يسقط القيامٌ أصلا بل أقيمَ بده متقامه؛ 
ألا ترى أنه لو اضْطْجَعٌ وهو قادِرٌ على القُعودٍ لا يجورٌ؟ ولو كان القيامُ يسقّط أصلا من غيرٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


1ه 


بَدَِ - وذا ليس وقتَ وجوب القعودٍ بنفسه - كان ينبغي أنّه لو صلى مُضْطْجِعًا يجوز 


وخنيك لم تجؤدل أنه ]كنا لآ تجوز لسُقوطٍ القيام إلى بَدَلِهِء وجُعِل بَدَلهِ كأنه / عَيْنُ القيام» 


وبخلاف اقتداء الرَاكع السَاجِدٍ بالمويئ؛ لما مر أن الإيماء ليس عَيْنَ الركوع والسَجودٍء 
بل هو تحصيل بعض الرّكوع والسَجودٍء إلا أنه ليس فيه كمال الرّكوع والسَجود د فلم تنعقد 
تحريمةٌ الإمام للفاتتِ» وهو الكمال فلم يُمْكِنْ بناءُ كمال الرّكوع والسّجودٍ على تلك 
اللسرية: 

وامخرع اللأراد لح ري المساودايط ردئن العتي كاداكي لافاويادتاة 
رُوِيَ أن الي يله سَقَطْ عن فرّس ١١‏ فجحِشَ جَئْبُه فلم يخرخ أيَامّاء ودخل عليه أصحابه 
لخو سن ايد وعد الاو خَلْفَه قيامّاء فلَمّا رَآهم على ذلك قال : «اسْتِنَانٌ 
بِالِفَارِسَ وَالرُوم؛؟ وأمرّهم بالقعوو' "© ثم تهاهم عن ذلك فقال : «لآَيَؤْمَنَ أَحَدُبَعْدِي 
جالسَاء (". ألا ترى أنه َكَل في الصَّلاٍ فقال : استنانٌ بفارِسٌ والرّومء وأمرهم بِالقُعود؟ 
فَدَلٌَ أن ذلك كان في الابتداء حينَ كان التَكَلَُمُ في الصَّلاةٍ وَ مُبِاحَاء وما رَوَيْنا آخرٌ صلاة 


صلاها » فانتَسَحَّ قوله السَابقُ بفعله المُتَخْرِه وعلى هذا يخرجٌ اقتداءٌ المُفْترِضٍ بالمُتَتَفَلٍ 
أنه لا يجوز 5 عندنا40» © خلاقًا للشّاة فعيّ"'' [ويجورٌ اقتداءً المُتَتَقْلٍ بِالمُفْتَرِضِ عند عامّة 


)١(‏ في المخطوط: «فرسه». 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الأذان» باب: إنما عل الإمام ليؤتم بهء حديث (589)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام؛ حديث »)51١(‏ وأبو داودء» حديث ».)2501١(‏ والترمذي» حديث 
(4)"71. والنسائي.» حديث (855). وابن ماجهء حديث (78؟1١)2‏ عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يكِِ ركب فرسا فَصرع عنه فَجْحِشَ شِقّه الأيمن فصلل صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا 
وراءه قعودا فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أحمعون» دون قوله: «استنان بفارس والروم» قال أبو عبد الله - أي البخاري- قال 
الحميدي : قوله : «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي يلكي جالسا 
والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بِالآخِرٍ فالآخِرٍ من فِعْلٍ النبي ك4 . 

(9) سبق تخريجه . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١7/1١(‏ تبيين الحقائق )١51/1(‏ الجوهرة النيرة (1/ 223517 فتح 
القدير -”09/7/1١(‏ #“#/ا7)» البحر الرائق /١(‏ 87)» رد المحتار (9/1/اه- .)08٠‏ 

(5) فى المخطوط : «عند عامة العلماء» 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض» ..- 


العُلَّماء خلانًا لمالِيكِ20] ”' (احنّجّ) الشّافعيٌ بما رَوَى جابر بن عبد اللَّهِ أنّ مُعاذًا كان 
يُصلَي مع النَبِيّ كلةِ الهشاء ثمّ يرجعٌ فيُصلَيها بقومه في بَني سَلِمَةَ» ومُعاذٌ كان مُتَتَفْلاً وكان 
يُصلَي خَلْمَهِ المُفْتَرضونَ””". ولأنّ كُلٌ واحِدٍ منهم يُصَلَي صلاةً نفسه لا صلاةً صاجبه 
لاستّحالةٍ أنْ يَفْعَلَ العبدٌ فعلَ غيره» فيجوزُ فعلٌ كُلَّ واحِدٍ منهماء سَواءٌ وافَقَ فعل إمامِه أو 
خالّقه» ولهذا جاز اقتداءً المُتَتَفلٍ ِالمُمترض 
(وَلَنا): ما رُوِيّ أن التبيّ يِه صلّى بالتاس صلاةً الخوفٌ وجعل النَاسّ طائفَتَيْن» 

وصلى بك طاففة عر الصَلاو يالك فريتي فضيلة اللاو حَلْقهه ولو جازاقعداة 
المُْترَضٍ بالمْمتفلٍ لتم اللا بالطائفة الأر ان ك وقن القر رما بالطاتةة الانية؟ ليَنال 
كل طائفة فضيلة الصَّلاةٍ خَلْمَه من غير الحاجة إلى المشي وأفعالٍ كثيرةٍ ليست من الصّلاقٍ 
ولأنّ تحريمة الإمام ما انعقدث لصلاة الفرض» والفرضيّةُ وإنْ لم تَكَنْ صِفَةٌ زائدة على 
او لكر ست رجه إلى إنثات ابص ؛ بل هي من الأوصافٍ الإضافيّة على ما عُرِفَ 
في مو ضعِهء فلم يَصِمَّ البناءُ من المُقْتَدي بخلافف اقتداء المُتَتمْلٍ بالمُفترض ؛ لأنّ التَفليَة 
الس م نات يز | ا ي عَدَه] 77 ٠‏ إذِ النَقَلُ عِبارةٌ عن أصل لا وف له فكانث 


-والفرض خلف النفل» وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصرء 
وم دح اسار بح متها ردر قداح لا لات مرا ظار العم كر لل 2 
3617)ء أسنى المطالب (١/757؟)2‏ الغرر البهية .)5758/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)587/١(‏ مغنى 
المحتاج /١1(‏ 907- 2007.» التجريد لنفع العبيد /١(‏ 0777 . 

)١(‏ انظر في مذهب المالكية : التاج والإكليل (؟/ 487): شرح مختصر خليل للخرشي )١18/5(‏ حاشية 
الدسوقي »)7375/١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (519/1). 

(0) ليست في المخطوط . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا صل ثم أَمّ قوماء حديث :)7١١(‏ ومسلم. كتاب الصلاة» 
باب : القراءة في العشاءء حديث (550)» وأبو داودء حديث (0994)»: من طريق جابر بن عبد الله أن 
معاذ بن جبل «كان يصلي مع رسول الله كله العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» 
وهذا لفظ مسلم 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع؛ حديث (4170). ومسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوففا.ء حديث (845) من حديث صالح بن خَوَّات عمن شهد 
رسول الله يوم ذات الرقاع صلى صلاة المخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجا العدو فصل بالتي معه 
ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم 
ركع التي نقيت من صدلانة قم نينا جالسا رائوا لانتبهم فل بل . 

(5) ليست في المخطوط . 


تحريمةٌ الإمام مُ؛ متُعقّد ل 0 
الجوابٌ عن معناه؛ إن كُلَ واحِدٍ منهما يُصلّي صلاةً نفيه؛ لأنا نقول: العوة لكن 
إحداهما بناة على الأخرىء وتَعَذَرَ تحقيق معنى البناء» وما ري من الحديثٍ فليس فيه 
أن مُعادًا كان يُصلَي مع النّبيّ بل الفرض. فيُحْمَمَلٌ أنه كان يَْوِي التَفَّلَ ثم يُصلَّي بقومه 
الفرضٌ» ولِهذا قال له يل لَمّا بَلَمَه طول قراءتّه : «إمَا أن تُخَقْفَ بِهِمْ » وَإلا فَاجْعَلْ صَلانَكَ 
مَْنَاا''» على أنه يُحْتَمَلَ أنه كان في الابتّداء حينَ كان تكرارٌ الفرض مشروعًاء وينبني 
على هذا الخلافي '"» اقتداءٌ البالِغِينَ بالصَّبْيِانِ في الفرائض أنّهِ لا يجورُ عندّنا”" ؛ لأنّ 


الفعلٌ من الصّبيّ لا يَقَعُ فرضًا فكان كاقتداء المُفئّرِض بِالمُتَتفلِء وعندٌ الشافعيّ يَصِحُ © . 
ا واارا اعت 5 20 د ره .ع 7 5 
(واحتغ) بمارُوي أن عمرَوبنَ سَلِمةً” كان يصلي بالتاس وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (177 27١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 04 5)» والطبراني في الكبير 
(717/90), حديث (75937) من طريق معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم أتى 
رسول الله يَكْئْدٍ فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي 
بالصلاة فنخرج إليه فَيُطَوّل علينا فقال رسول الله يككِ: «يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي 
وإما أن تخفف على قومك. . .» الحديث. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/77) وقال: «ومعاذ بن رفاعة لم 
يدرك الرجل الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعي والله أعلم ورجال أحمد ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من بني سلمة». وأعله ابن حزم أيضًا بالانقطاع فقال في 
المحلى (4/ 710): «هذا خبر لا يصح؛ لأنه منقطعء ٠‏ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي ككدٍ ولا أدرك هذا 
الذي شكا إلى رسول الله كك معاذًا» . 

(؟) فى المخطوط: «الاختلاف). 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١8٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)١198/1(‏ الجوهرة النيرة 427١ /١(‏ فتح 
القدير /١(‏ لاه”- 5808).» البحر الرائق -”8٠9 /١(‏ 831").» رد المحتار /١(‏ /الاه) . 

(؟) وفى بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «فكل صبى صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا 
خلاف عندناء وفي الجمعة قولان سحي ال 0 ]سيوف الاو ٠‏ تار د وي لياصا[ 
14 الأم (197/1). أسنى المطالب (١/194١5؟)»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)577/١(‏ مغني المحتاج 
(١/*18)ء‏ حاشية الجمل 2)077/١(‏ تحفة الحبيب (18/9). 

(5) هو عمرو بن سلمة -بكسر اللام- ابن نفيع » وقيل : سلمة بن قيسء أبو زيد الجرمي . ويقال: أبو زيد 
البصري . أدرك النبي يَككِةِ وكان يؤم قومه على عهد الرسول -كِةِ- وهو غلام ابن سبع سنين أو ثمان لأنه 
كان أكثرهم حفظًا للقرآن. ذكر ابن حجر عن ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن 
سلمة؛ قال: كنت في الوفد مع أبي» وهو غريب مع ثقة رجاله. روى عن أبيه وعنه أبو قلابة الجرمي 
معاضم الأول ربد الإدييوة ريه يفاك بن سناد ١‏ له قبست لالط ترجه دي افيا رك 011 
والاستيعاب »)١179/(‏ والجرح والتعديل (5/ 22758 وتبذيب التهذيب (57/8). 
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ابن سينع! ١7‏ سين ولا يُحمَلُ على صلاة التراويح ؛ لأنّها لم تَكَنْ على عَهْدٍ رسول الله 
ل [بججماعةٍ] ”" فدَلَ أنّه كان في الفرائض» والجوابٌ أنَ ذلك كان في ابتداء الإسلام 
حينَ لم تَكُنْ صلاهٌ المُفْنَدي مُتَعَلّقَةَ بصلاة الإمام على ما ذكرناء ثم نْسِحَ . 

وأا في التَطوّعاتٍ فقد رُوِيَ عن محمد بنٍ مُقاتلٍ الرّازِي أنه أجاز ذلك في التّراويح» 
والأصّحٌ أن ذلك لا يجورٌ عندناء لاافي الفريضةٍ ولا في العَطوّع ؛ لأنَ تحريمة الصَّبيٌ 
انعقدث لتفْلِ غير مَضْمونٍ عليه بالإفساد, وَفْل المُفَْدي البالغ مَضْمِونٌ عليه بالإفساد فلا 
يَصِحُ ع البناء» وينبغي للرَّجَلٍ أن يُوَدْتَ ولَّدّه على الطهارة والصَّلاةٍ إذا عَقَلَهماء لقولٍ التْبىّ 
يله: «مرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصَّلاةإِذًا بَلَهُوا سَبْمَا » وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا إِذَا بَلَفُوا عَصْرَا0”؟)) ولا 
يُْتَرَضٌ عليه إلا بعدَ البُلوغ» ونذكرٌُ حَدَ البُلوغ في موضع آخَرَ إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو احتَلَمَ الصَّبئُ ليلا : ثم انتبه قبل طلوع الفجرٍ - قضَّى صلاة العِشاء بلا خلافي؛ لأنه 
حكم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتَبَهَ والوقتٌ قائمٌ فيلرّمُه أن يُوَدْيهاء وإنْ لم يَنْتبدُ حتّى طَلَمَ 
الفجرٌ اختلف المشايخ فيه : 

قال بعضّهم لبتن عليه قضاء ضلاة و العشاء؛ لأنّه ون بَلَمَ بالاحتلام لكته نائمٌ فلا 
يتنوّله الخطابٌ» ولأنه يُحْتَمَلَ أله احتلمٌ بعد طّلوع الفجر ويُحْمَمَلُ قبله ٠‏ فلا تَلْرَّمّهِ الصَّلاةٌ 
بالشّك وقال بعضهم : عليه صلاةٌ الهشاء؛ لأنّ الوم لا يمنَعُ الؤّجوبَ؛ ولأنه إذا احثَّمِلٌ 
أله احم قبل طلوع الفجر واحمُِل بعدّه فالقولٌ بوجوب أحوّطًء وعلى هذا لاايجوة 
اذا مُصَِلَي الظهر يَمْصَليالعصر» .ولا اقعداة قن يصلى طهوًا © بن لصلى 5 0 


)١(‏ من المخطوط. وفي المطبوع: اتسع» 

(1) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» 00 وأبو داودء حديث (2080)» والنسائي؛ حديث 
(869/) من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه» وفيه: «١...فإذا‏ حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
ترك تان روا فلم يكن احد أ قرنامني لا كت أطقى من لركبان» فتدمون من ديم وان 
ست أو سبع سنين . .» الحديث. وعند أبي داود: : «وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين»» وعند النسائي : 
(وأنا ابن ثمان سنين) . 

() ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (540).: والبيهقي في 
السئن (2)7578/5 )73١50(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو حسن.ء وانظر صحيح الجامع (0874). 
(5) في المخطوط: «عصرًا» . (5) فى المخطوط: لاعصرا. 


يوم غير ذلك اليوم عندّنا لاختلافٍ سبب وُجوب الصّلائَيْنِ وصِفَّتِهِماء وذلك يمنّمُ صِحَّةَ 
الاقتداءء لما مرً. 

ورُوِيَ عن كثير بن أفلح”'' أنه قال: دَخَلْتُ المدينة ولم أكُنْ صِلَيْتُ الظهرًء فَوَجَدْتُ 
الا في الصَلاة فظنت ألهم في الظهرء فدَخَلْتُ معهم وتَوَيْتُ الظهرَء فلمًا فرغو عَلِئْتُ 
أنهم كانوا في العصرء فقَّمْتُ وصلَيْتُ الظهرّثمَ صلَيْتٌ العصرًء ثم خرجتٌ فوَجَدْتُ 
أصحابَ رسولٍ اللّه يل مُتوافرينَ فأخبِرْتُهم بما فعَلْتٌ فاستَصُوَبوا ذلك وأمروا به" 
فانعقد الإجماع من الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما قلناء وعلى هذا لا يجورٌ اقتدء الَاذِر 
بالنَاؤر بأن َو رجلانٍ كُلْ واجدٍ منهما أن يُصليّ ركعيينٍ فاققدَى أحدّهما الآحَر فيما تدرب 

وَكذا إذا شَرَعَ رجلانٍ كُلْ واجدٍ منهما في صلاة التَطَوُعَ وده ثم أفسدها على نفسه 
حتّى وجب عليه القضاة؛ فاقتَدى أحدّهما بصاجبه لا يصِحٌ؛ لأنّ سب وُجوب الَلائَيْنِ 
مختلف؛ وهو نَذرُ كُل واجِدٍ منهما وشروعُه» فاختلف الواجبانٍ وتغايّراء وذلك يمتمُ 
صِحَةَ الاقتداءٍ لما بَيَنَا بخلافٍ اقتداءٍ الحالِفٍ بالحالِفٍ حيث يَصِحُ؛ لأنّ الواجبّ هناك 


رهاس 


تحقيقٌ البرٌ لا نفس الصَّلاةَ فبَقِيَتْ كل واجدةٍ من الصَّلائَيْنِ في حَقَّ نفسها تلد » فكان 
اقتداءً المُتتعَلٍ المتَتَملٍ ذ ل فصّحّ وكذا لو اشتَرَكا في صلاةٍ التطوّع أن اقَتَدَى أحذهما بصاحبه 
[فيهاء ثم أفسّداها حتّى وجب القضاءً عليهماء فاقتّدَى أحدُّهما بصاجبه] " في القضاءٍ 
كان لأ نيا صيلةة واهدهة مشتركة بينهماء فكان سببٌ الوؤجوب واحِدًا معثى فصّحٌ الاقتداة. 

ثم إذا لم يَصِحَّ الاقتداءً عند اختلاف الفرضّيْنِ فصلاة +الوقام حائ ؤَ كيمّما كان؛ لأنّ صلاته 
عرد تقس فطل المفتدئ: 


(١)لم‏ يذكره هكذا غير ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص .)١8(‏ ت (018) والثقات (08/4) ت 
(181) ثم ذكره في الثقات (60/ ٠‏ لات (5لاء )6١‏ بجعل الثاني أبَا للأول أي ا ا 
الباقون» وهو مذكور هكذا في سند عبد الرزاق الآتي. . وهو كثير بن أفلح مولى أ بي أيوب الأنصاري من 
ثقات أهل المدينة ومتقنيهم» وكان أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان خوط كن فسا دويق عفان أن 
أيوب وعبد الله بن سلام . . روى عنه ابن سيرين وأبو بكر بن عمرو بن حزم . قتل يوم الحرة سنة (”501ه) . 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (1/ 227١17‏ تهذيب التهذيب (2548/8)», الثقات (5/ ,)”٠‏ الكاشف 
(؟/"11). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/2)5 حديث (55017) عن كثير بن أفلح . 

(*) ليست في المخطوط . 


وأمّا صلاةٌ المُفْتَدي إذا فسدث عن الفرضيّة هل يَصِيرُ شارعًا في التَطَوّع؟ ذُكِرَ في باب 
الأذان أنه يصير شارعًا في النفل: وذكر في زيادات الزيادات وفى باب الحدث: ما يدل 
على أنه لا يصير شارعًا؛ فإنه ذكر في باب الحدثِ في الرّجلٍ إذا كان يُصلَي الظهرٌ - وقد 
نَوَى إمامة النَّساءِ - فجاءتٍ امرأةٌ واقِبَّدَث به فرضا آخَرَ ا اك صر م 
ارا في التو 97/1 حثى لو حلت الما لم يذ عليه صلاكء فمن مشايجنا م 
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قال: في المسألةٍ روايتانء ومنهم مَنْ قال: ما دُكِرَ في باب الأذان قول أبي حنيفة وأبى 
وا نون اكد ا بايا كاك ترا لسنا وم وحار ورك اتطالقه وق د ل 
إذا لم يَْرُعْ من الفجرٍ حتّى طَلْعَتِ الشّمسس بَقي فق التطوع عتذهماء إلا أثة يتمكث حتى 
ترتفعَ الشّمسُ ثم يَضُمْ "كا سني عرد وار عا ب روفاد ل ار ا 
الصَّلاةٍ ة بطلوع الشَّمسٍ وكذا إذا كان في الظهر فتَدَكَرَ أنه نسي الفجرّ - يَنْقَلِبُ ظهْرُه تَطُوُعَا 
غندهماء وعيد محتو يَصِية خارجا من ”© الصّلاة: 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنه نَوَى فرضًا عليه ولم يظهرٌ أنّه ليس عليه فرض فلا يلغونيّة 
الفرض» فمن حيث إِنّهِ لم يلغ نيةَ الفرض لم يَصِرْ شارِعًا في التَفْقِء ومن حيث إِنّهِ يُخَالِفٌ 
وق قرفا لأمان قروم افوا ون مزق ارق وى الله امك مها الي 
يكنْ عليه الفرضٌ ؟ لأنَ نيْةَ الفرض لََّتْ أصلاً كأنّه لم يَنْو. 

(وجه) قولهما أنه بتى '*» أصلّ الصَّلاةٍ ”*“ ووَضْفَّها على صلاة الإمام ويناء الأصلٍ 
صَحّ وبناُ الضف لم يَصِحٌ» فلغا بناُ الوَضْف وبّقيَ بناء الأصل» وبُطلان بناء لوضف لا 
يوجبٌُ بُطْلان بناء الأصل لاستِعْناءٍ الأصل عن هذا الوَضْفِء فيّصِيرُ هذا اقتداء المُتَتَقْلٍ 
بِالمُمتَرض » وأنّه جائز . 1 1 1 
وَذْكرَ ذ في التَواوِر عن محمّدٍ في رجلين يُصِلَيانٍ صلاةً واجدةً مَعَاه ويّنْوِي كل واجدٍ 
زيما انيز عاج فيا اتا سلاتييا عابر اقيق ملاو الانان) ا داف 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط: «عن». 
() في المخطوط: «عن». (4) فى المخطوط : ١نَوَى).‏ 
(5) زاد في المخطوط : «ووصف الفرضية لأنه بنى أصل صلاته؛ . 

)03 في المخطوط : «صلاته» . 


بصلاةٍ غيره فصار كُلَّ واحِدٍ منهما كالمنفردٍ في حَقٌّ نفيه . 

ولو قدي در واجق مخهما ماع كديا لماك تخاء ان : لأنَ صلاةً المُقْتَدي مُتَعَلَقةٌ 
بصلاة الإمام ولا إمامَ ههنا . 

(وهننها) 3 أنْ لا يكونّ المُقْتَدي عند الاقتداء مُتِقّدْمًا على إمامه عندّنا('' . 

وقال مايك”": هذا ليس بشرط ويُجْزِئه إذا أمكته مُتابَعةُ الإمام . 

(وجه) قوله أنَ الاقتداء يوجبٌ المُتابعة في الصّلاقٍء والمكانُ ليس من الصّلاة فلا يجب 
المُتابَعة فيه. ألا ترى أن الإمام يُصلّي عند الكعبةٍ في مَقامٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام 
0 

(وَلنَا) : قول التي يلل : : اليس مَعْ الإمام مَنْ تَقَدَمَهُ" '؛ ولأنّه إذا تقَدّمَ الإمام يَشْتَبِه عليه 
حاله؛ أو يحتاجٌ إلى النَظَرٍ وراءه في كُلَّ وقت ليُتابعَه: فلا يُمْكُِه المُتابَعةُ؛ ولأنّ المكان 
من [لوازم الصلاة» والاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة فكذا فيما هو من] ”' لّوازِيهء ألا 
ترق أثه إذا كان بيعه و بين الإمام ته أو طريقٌ لم يَصِمَّ الاقتداءً لانعدام التَبَعيّةِ في المكانٍ؟ 
كناغذاك يوخلا الصلاة فى © الكعبة) ؛ لأنَ وجهه إذا كان إلى الإمام لم تنقطِع التبَعيةُ: 
ولا يْسَى قبل بل هما تقلا » كماإذا اذى إماته. وإثما تحن اقبلة 5 إذا كان 
ظهْرْه إلى الإمام ولم يوجَدْء وكذا لا يَشْتَِِ عليه حال الإمام [والمأموم] ”© 

(ومقها) - الحاد مكان الوؤهام والمأموم. ولأنْ الاقتداءً يقتضي التَّبَعيّةَ في الصَلاةء 
والمكانُ من لازم الصّلاةٍ فيقتضي الشَبَّعيَةَ في المكانٍ ضرورةً» وعندً اختِلافٍ 
المكانٍ تنعَدِمُ م التَبَعَيَةُ في المكانٍ فتَنمَدِمُ التَبَعَيَةُ في الصَّلاةٍ لانعدام لازِمِها؛ ولأنَّ 


-7”77 /١( فتح القدير‎ )”7 /١( العناية شرح الهداية‎ 2)4”/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
,)08١/١( رد المحتار‎ »)"56 /١( البحر الرائق‎ .)"71 

(") انظر في مذهب المالكية : شرح مختصر خليل للخرشي (2355/7» الفواكه الدواني »)5١١/١(‏ حاشية 
العدوي ٠ 207017 /١(‏ حاشية الدسوقي )©7١/1(‏ بلغة السالك (1١/١44)؛‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 


١1/هة”).‏ 
(*) لم أجده. (4) زيادة من المخطوط. 
(5) فى المخطوط : «عند) . (5) فى المخطوط : «القبلة»). 


7 السف :في المخطرظ , 


دنه < 1 _بدائع الصنائع ج!__ كح 

اختيلاف ”2 المكانٍ يوجبٌُ حَفاءَ حال الإمام على المُقْتَدي فََعَذّرُ عليه المُتابَعةٌ التي هي 
معنى الاقتداء» حتّى أنه لو كان بينهما طريقٌ عام يَمْرِ فيه التاس أو نهر عظيم لا يصح 

الاقتداءً؛ :لان ذلك جيك الات الملعانج غزناضع احبلاؤوما حقيفا د ميخ 
الاقتداىء وأصله ما روي عن عمرّ رضي الله عنه موقوثًا عليه ومرفوعًا إلى رسول الله كه 
أنه قال : مَنْ كَانَ بَِتَهُ وبين الإمَام نَهرْ أو طَرِيقٌ أَوْ صَففّ مِنْ النْسَاءِ فلآ ضَلاة 17" » ومقدار 
الطّريت العام كر في الفتاوى أنه ستل أبو نَضْرٍ محمّدُ بنُ محمّدٍ بن سَلامٍ عن مقدار الطريق 
الذي يمئَعُ [صِحَة مَكَةً] (" الاقتداء فقال: مقدارٌ ماتَمُدُ فيه العجَّلةٌ أو ”'ثَمُرٌ فيه الأوقارٌء 
وسُعلَ أبو القايم الصَفَارُ عنه فقال: دا و ع ال 

وأمًا التَهْرُ العظيمٌ فما لا يُمْكِنُ العبورٌ د عليه إلا بولاج كالقئْطرةٍ ونحوهاء وذكر الإمام 
السَرَخسيٌ أنّ المُراد من الطّريتي ما تَمُرُ فيه العجَلةُ وما وراء ذلك طَريقة لا طريقٌ» والمراد 
بالتَهْر ما تجري فيه السَمُنُء وما دون ذلك بمنزلةٍ الجذوَلٍ لايم صِحَّةُ الاقتداء» فإ 
كانتٍ الصَّفُوفُ مُتَصِلةٌ على الطَّريت جاز الاقتداء؛ + لآن انٌضال الصّفوق أخرحه من أن 
يكونٌ م مَمرٌ الئاس فلم يب طَرِيًا بل صار مُصَلَى في حَقٌّ هذه الصَلاوء وكذلك إن كان على 
التهْر جسدٌ وعليه صَفّ مُتّصِلٌ لما قلناء ولو كان بينهما حائط؛ ذُكِرَ في الأصلٍ أنه يُجْرِئُه؛ 
ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه لا يُجِْئه وهذا في الحاصِلٍ على وجهين : كان 
الحائطٌ [1/ ”/اب] قصيرًا ديلا بحيث يتمكَنُ كُلَّ أحدٍ من الرّكوب عليه كحائطٍ المقصورة 
- لا يمنعٌ الاقتداء ؛ ؛ لأنّ ذلك لا يمتعٌ البَعيَ في المكانء ولا يوجبٌ خفاء حال الإمام . 

[ولو كان , بين الصَمّيْن حائط :إن كان طويلا وعَريضًا ليس فيه قب 00 
كان فيه تُقْبٌ لا يمئعُ مُشاهَدةٌ حال الإمام - لا يمع بالإجماع» ] ين 
كان عليه بابٌ مفتوحٌ أو حََوْحَةٌ فكذلك» وَإِنْ لم يكن عليه شيءٌ من ذلك فعليه روايتانٍ . 

(وجه) الدٌواية الأولى التي قال لا يَصِح - أنه يَشْتبَه عليه حال إمامه فلا يُمْكِنْه المُتابّعة . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «حال»). 


() م أجده مرفوعًاء والموقوف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 28١‏ حديث ٠(‏ )0 يبلفظ : 0 50 
جدار فلا يأتم به) ندل من * ا ا له). 
إفرة ليست في المخطوط . (:)ة في المطبوع : (و). 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : : (كثيرًا؟ . 
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(وجه) الرّواية الأخرى الؤُجودٌُء وهو ما ظهر من عَمّلٍ التاس في الصّلاةٍ بمكة» فإنّ 
الإمامَ يَقِفْ في مقام إبراهيمَ روات اللمميه و اكت - وبعض النّاس يَقِفُونَ وراء 
الس م اس ا 20 

علق الجر انه ولونكاة دما فك هو لقنا ء يمنّعٌ صِحََةَ الاقتداء لما رَوَيْنا من 

العتنيت ان لان العيف من النّساءِ بمنزلةٍ الحائطٍ الكبيرٍ الذي ليس فيه فُرْجِةٌ» وذا يمع 
صحَّةَ الاقتداء كذا هذا. 

ولو اقنَدَى بالإمام في أقصّى المسجدٍ والإمامٌ في المخراب جاز؛ لأنّ المسجدّ على 
تَبِاعَدٍ أطرافه جُعِل في الحكم كمكانٍ واجِدٍ. 

لبقا د ديع فم وي لابين ا كاذ قر مكلت ونام ا 
كماد رابا ررم اودر ردي املس اه لمق تن سما ١‏ 
واقتَدَى بالإمام وهو في جَوْفِه '' ا ل لل عر 0 
الأصل فكأنّه في جَوْفِ المسجدء وهذا إذا كان لا يَ؛ يَشّْه عليه حال إمامِه, فإِنْ كان يَشْتَِهِ لا 
بر وإ كط ر قرف قا صو الإنام لا مخرقه لابلام ميقي النتية ٠‏ كما لو كان في 
جَوْفٍ المسجِدٍ وكذلك لو كان على سَطح بِجَنْبٍ المسجدء ٠‏ مُنصِلٍ به» ليس بينهما طريقٌ» 
فاقتَدَى به - صَحّ اقتداؤه عندّناء وقال الشّافعيُ لا يَصِحُ ؛ لأنّه ترك مُكان الصَّلاةٍ بالجماعة 
من غير ضرورة. 

(وَلَنَا) : : أن السَطح إذا كان مُتصِلا بسَطح المسجدٍ كان تَبَعَا لسَطح المسجدٍء ٠واتَبَمُ]‏ 7 
لح الم الي ٠‏ فكان اقتداؤه وهو عليه كاقتدائه وهو في جَوْفٍ 
المسجدٍ إذا كان لا يَشْبَبِهِ عليه حال الإمام . 

5000 : إن كان الصّفوق مُتْصلةٌ جاز» وزلاً فلذء 
لأنَ ذلك الموضِعٌ بحكم انّصالٍ ألصَّفُوفٍ اولتق بالمسسجنو بهذا إذا كان الإمام يُصبلي ذئ 
المسجدء فأما إذا كان [الإمام] ”* يُصلَي في الصَّحْراءِ : إن كانت المُرْجةٌ التي بين الإمام 


. في المخطوط : «مقتديًا» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


فوع أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )ل حديث .)5١١69(‏ 
2 ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط. 


© 
والقوم قدرّ الصَمَيْنِ فصاعدًا - لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأنّ ذلك بمنزلة الطريقٍ العامٌ أو اله 
العظيم فيوجبُ اختتِلافّ المكانٍ وذْكِرَ في الفتاّى أنه سُئلَ أبو نَضْرٍ عن إمام يُصلّي في فلاة 
ا ا ل ل ا 


المسجد. 


ولو كان الإمامٌ يُصلي على ذُكانٍ والقومٌُ أسمّل منه أو على القلب - جاز ويُكره . 

(اما) الجوازٌ فلآنَ ذلك لا يقطعْ التَبَعيَةَ ولا يوجبٌ حَفاءَ حال الإمام . 

(وأمًا) الكراهةٌ فإِشُبْهةٍ اختلافٍ المكانٍ» ولِما يُذْكَرُ في بيانٍ ما بِكُرَه للمُصْلَي أن يَفْعَله 
5 ىا 227 5 7 95 _- 58 4 0م ا . 7 8 
صِحَّةَ الاقتداء عند عامّة العُلَْماء . 


وقال أصحابٌ الحديث منهم أحمدٌ بنُ حَنْبّل ل ا 
كه أنه قال : «لآ صلا لِمُنمَرِدٍ خَلْفَ الصّفْ)”"". وعن وابصة أن التَِىَّ كَل دراي رجلا بصلن 
في حُجْرَةٍ مِنْ الأرْض فَقَالَ : «أَعِد صَلاْتَكَ َه لصَلاة ا 


ا 


(وَلنا) : ما روي “) عن أُنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قال تاقفن الي وَالمَتِيم 
وَدَاءُوَأقَام أي أمَّ سْلَيْمِ وَرَاءنَا جَوَرَ اقتداءها به عن انفِرايها خَلْفَ الصّفُوفِء ودَلَ 
الحديثٌ على أنّ مُحاذاةً المرأ مُفْسِدةٌ صلاةً الرَجُلٍ ؛ لأنّه أقامها خَلْمَهِما مع نَّهِْيه عن 
الانفِرادٍ حَلْفَ الصَّفْء فَعْلِمَ أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما . 


ورُوِيّ أن أَبَا بَكْرَةَ رضي الله عنه دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله يل رَاكمٌ فَكَبّرَ وَرَكَمَ وَدَبّ 


. سقط من المخطوط حتى نباية الفصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : صلاة الرجل خلف الصف وحده. حديث 
»)3٠١*(‏ وابن خزيمة في صحيحه (”/ ,)7١‏ حديث »)١279(‏ وابن حبان في صحيحه (31/5,3). 
حديث (4707) من حديث عل بن شيبان وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (9448). 

(') أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الرجل بحن رع حا الصفء حديث (585)., 
والترمذي 2)757١(‏ وابن ماجه )٠٠١5(‏ من حديث وابصةء وفيه «أن رسول الله يكِيَةِ رأى رج صلى 
حده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته» وهو صحيحء وانظر الإرواء (2541» والمشكاة .)1١١5(‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: المرأة وحدها تكون صفاء حديث (277) والنسائي؛ حديث 
(879)» وأبو عوانة في مسنده /١(‏ ١٠4).ء‏ حديث (1515). 


2 كل لماه م دنه 
حَنَّى الْتَحَقَ بالصّمُوفٍ ١‏ فَلَمًا قَرَعَ النَنُ مِنْ صَلتهِ قَالَ : «رَادَكَ اللّهُ جِْصًا وَلأتَعْدَه أَوْ قَالَ : 
الاتغذ»'' جَوْرَ اقتداءه به خَلْفَ الصَّفء والدَليل عليه أنه لو تين أن مَنْ بحب كان مُحْدٍ ِنًا 
تجوز صلاتّه بالإجماع , و إن كان قو يقت دا خلف الصف حقيفة : والتعديك مير ل عن 
َي الكمال» والأمرُ بالإعادة شاد ولو ثبت فبِحثَمَلُ أله كان بينه وبين الإمام ما يمك 
الاقتداة» وفي الحديث ما يَدُلَ عليه؛ فإنّه قال: في حُجْرةٍ من الأرض» أي ناحية» لكنّ 
الأرق ع ب أن ب لق لق و 1ه جة ثم يبر ويُكره هله الانفِرادُ من غير 
ضرورة» ووجه الكراهة نذكره في بيانٍ ما يُكْرّه فعلّه في الصَّلاةٍ . 

ولو انفرة ثم مََى ليلحَقَ بالصّفَ ذُكِرَ في الفتاوّى عن محمَّدٍ بنِ سَلَمة أنه إنْ مَقَى في 
صلاته مقدار صَف واجدٍ لا تفسْدُ» وإنْ مَشَى أكثرٌ من ذلك فسدث» وكذلك المسبوقٌ إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به ذ لتكد موق الأ نهر القام كيل ادتد انه ]لك لدو ل 1 
صلائه؛ وإنْ كان أكثر من ذلك فسدث؛ وهو اخحتيارُ الفقيه أبي اللبثِ سّواءٌ كان في 
المسجدٍ أو ة فق المتكراء ونش قد ار صف واوقق لآ تند لات وَقَدَّرَ بعض أصحابنا 


بموضع سُجودِه» وبعضّهم بمقدارٍ الصَّمُيْنء إِنْ زادَ على ذلك فسدث صلائه] 0 
فصل [في واجبات الصلاة] 


وأمّا واجباتها فأنواعٌ بعضّها قبل الصّلاقٍ وبعضّها في الصَّلاقٍء وبعضّها عند الخروج 
من الصلاقء وبعضها في حُرْمةٍ الصّلاةٍ بعد الخروج منها. 
(أَمَا) الذي قبل الصَّلاةٍ فإثنان: أحذهما - الأذانٌ والإقامةٌ . 


[فصل] 
والكلامٌ في الأذانٍ يَقَعٌُ في مواضعٌ : في بيانٍ وُجوبه في الجمْلةَء وفي بِيانٍ كيفييه ؛ وفي 
يان سببه؛ وفي بيانٍ مَحَلْ وُجوبه» وفي بيانٍ وقته» وفي بيانٍ ما يجبُ على السَامعينَ عند 


سماعه . 


0 


ا د : الأذان باب : ال مانماكد وأبو داود (2)587 
(؟) هنا انتهى السقط ع إليه . 


وا 5ل فقن ذقر مسد نقد ل هلن التهواية نإثهاقال :إن اهل بلناة ل المتتموا 
على ترك الأذان لَعائلمهم عليه؛ ولو تركه واجدٌ صَرَيُْه وَبّسئه وإثماُقائل وضرب 
ويُحْبَسُ على ترك الواجب, وعامَّةٌ مشايخنا قالوا انهه شقان نؤكتتانه لها روي [أبق 
يوسفت] ”2 عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلا الظهرٌ أو العصرّ في المِضّرٍ بجَماعةٍ بغيرٍ 
أذانٍ ولا إقامةٍ : فقد أخطَتُوا السَنْةَ وخالّفوا وأئُمواء والقولانٍ لا يتناقَيانٍ لأنّ السَنَةَ المُؤّكَدةَ 
والواجبّ سَواءٌ خُصُوصًا السَئةُ التي هي من شّعائرٍ الإسلام» فلا يسَعُ تركهاء ومَنْ تركها 
فتقد أساءً ؛ لأنّْ ترك السَّنَةِ المُتَوائَرةِ يوجبٌ الإساءةً؛ وإِنْ لم تَكَنْ من شَعائرٍ الإسلام فهذا 
أولى ألا ترى أنَّ أبا حنيفة سَمَّاه سُنَةٌ ثم فسّرّه بالواجب حيث قال : أخطَنُوا السَنَةَ وخالفوا 
وأنموا؟ .الوق إثما يلو بكر ل الواجياء 

ودليلٌُ الُجوب حديتٌ عبدٍ الله بن رَيْدِ بن عبد رَبّه] (" الأنُصاريّ - رضي الله عنه - 
وهو الأصلّ في باب الأذانٍ قات رزوي أن قات رشو ل الله كله كاناتوية القاذة ع 
الْجَمَاعَةِ لاشْتبَا [1/ *37] الْوَفْتِ عَلَيْهِمْ وَأَرَادُوا أَنْ يَنْصِبُوا لِذَّلَِ عَادْمَةَ » قَالَ بَعْضْهُمْ : 
تَضْرِبُ بالنّاقُو س”" فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ التَصَارَى وَقَالَ بَعْضْهُمْ الو ل 
كرك ورقبل كا لعمرف» ركان بنط : نُوَقِدُ نَارَا عَظِيمَةَ فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ 
الْمَجُوسٍ » فَتََقُوامِْ غَيْرِوَأي اجْحَمَعُوا عَلَيْه » فدَحَلَعَبْدُ الله بن َيْدِ ”* ' مَنْزِلهُ فَقَدَمَتْ 


عو 1 


كانه [إلية] ”7 “العشاء فقال:: ما أَنا بآكلٍ وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله َك يَهْمْهُمْ أ نالصا » 


ِلَى أَنْ قَالَ ل 0 


وَبِيَدِه نَاقُوسٌ ‏ فَقَلْتٌ لَه : نيع ّي هَذَا الَافُوسٌ ؟ مَقَالَ اا 
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به إلَى رَسُولٍ الله كه لِيَضْرِبٌ به لِوَفْتِ الصَّلاةٍ وَفَقَالَ : ألا أَدْنْك إِنَى ”" ما هو حبك مك ؟ 
فقلت : نَعَمْ فَوَقََ عَلَى حَذُم حَائِطٍ مُسْتَقْيلَ الْقِبْلَةِ وَقَال اكه عرلا نان لك ويه 
هوي ب سي ب سس 1 


. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )١( 

(") الناقوس : خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منهاء يعلم به النصارى أوقات الصلوات» انظر معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (9/ 7957 . 

(:) الشبور: شيء ينفخ فيه » وليس بعربي صحيح. وهو على وزن التنور: البوق» انظر لسان العرب (4/ 
39 , 

(0) زاد فى المخطوط : «بن عبد ربه) . () زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «على) . 


إلى آخرو » قال : ثم مَكت هُتيهَةَ نم فال مِثلَ ذَلِكَ » إلا أنه َادَ في آخرِه قَد قَامَتْ الصَّلاة 
مَرَنَيْنِ » قَالَ :مما أطيتكن دكات ذلك لسو ل اللّهِ ب قََالَ : "نه لَوْؤْيَا حَقٌء فَأَلْقِهَا إلى 
مرا لمر ل ل 
رضي الله عنه أَذَانَ بلالٍ خَرَجَ مِنْ الْممْزِلٍ يَجُرُ َيْلَ ردَائِهِ قَقَالَ : يا ُوْل اللووو الذي 
تل بل لذ ات لبقت اف بستني بد قن تش له 

: «الْحَمْذ لله وَإِنَهُ لأنبثُ»”" '. فققد أمرّ رسول اللّهِ يكِِ عبد اللّهِ أنْ يُلْقيّ الأذانَ إلى بلال 
5 يُناديٌ به» ومُطَلَقٌ الأمرِ لؤجوب العمل . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ ابن الحتفيّةٍ أنه نكر ذلك. ولا معنى للإنكارء فإنّه روي عن مُعاذ 
وعبل الله بن عباس وعبل ال بن عمر رضي الله عنهم أ نهم قالوا: إن أصل الأذانٍ رُؤْيا عبدٍ 
اللمونر نه ب عيداريه] ” "" الأنصاريٌ رضي الله عنه ” *؟ وهذ ا لآن أصيل الأذان ون كاذ 
رُؤْيا عبدٍ اللّهِ لكنّ التببى عله لَمّا شهِدَ بحقيقة رُؤياه ثبتث حقيقَتُّهاء ولَمّا أمره بأن يَأمْرَ بلالاً 
يُنادي به ثبت وُجوبّه لما بَيَنَا؛ ولأنْ التي يَلِةِ واظبَ عليه في عُمْرِه في الصَّلواتِ 
المكتوبات ومواطَبنُه دليلٌ الؤجوب مَهْما ” قام عليه دليلُ عَدَم الفرضيّة» وقد قام ههنا. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة؛ باب : كيف الأذان» حديث (549).» وابن ماجه ,07/١5(‏ وأحمد 
(17/5)ء ٠‏ (2055055» والبيهقي في السنن )١1١١5( /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه قال: حدثني أبو عبد الله بن زيد قال: : لما أمر رسول الله يَكِةٍ بالناقوس يعمل ليضرب به الناس 
لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت : : يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما 
اد : ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له : بل قال: فقال 
تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر- وذكر بقية الأذان- فلما أصبحت أتيت رسول الله كل 
فأخبرته بما رأيت فقال: : «إنما لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيلؤذن فإنه أندى 
صونًا منك» فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته 
فخرج يجر رداءه ويقول: : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله ككل : 
«فلله الحمد). . وهو صحيحء وانظر المشكاة (5065)., والإرواء (515). 

(9*) زيادة من المخطوط . 

(1) أخرجه بنحوه الحاكم في «المستدرك». 2)١87/5(‏ برقم (4194). ولفظه: «لما كان من أمر 
الحسن بن على ومعاوية ما كان قدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه فذكر الحديث 5 قال: 
فتذاكرنا عنده 0 إنما كان بدء الأذان رؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم. . 


(5) في المخطوط : 


فصل [في كيفية الأذان] 
وأمًا بِيانُ كيفيّة الأذانٍ فهو على الكيفيّة المعروفة المُتَواتِرةِ من غير زيادةٍ ولا نْقْصانٍ عند 
عانّةِ العُلَّماءء وزاد بعضّهمء ونَقَّصّ البعضء فقال مالِك: يُحْمَّمُ الأذان بقوله : ( الله 
أكْبَمْ)ء اعتبارًا للانتهاء بالابتداء . 
(وَلَنَا): حديتٌ عبد اللَّهِ بن رَيْوِء وفيه الخثْمُ (بلا إِلَهَ إلا اللّه) وأصلّ الأذانٍ ثبت 
بحديئِه» فكذا قدرُه» وما يَرْوُونَ فيه من الحديثٍ فهو غَرِيبٌ فلا يُقْبَلُ خخصُوصًا فيما تَعُمُ به 
البلوّى» والاعتِمادٌ في مثله على المشهور [وهو ما رَوَينا. 
وقال مالِك”" : يُكَبّرُ في الابتّداء مرَتَيْن - وهو رواية عن أبي يوسف - اعتِبارًا بكلمة 
0 260 
الشَهادَتَيْنِ حيث يؤْنَى بها مرّ نَيْنِ] ١‏ 
(وَلنا) لس ري '"". وفيه التَكبيرُ أربعٌ مرّاتِ بصوتيْن» 
ورُويَ عن أبي محذورةً ”4 مُوَذْنَ مكة أنه قال : عَلَّمَني رسول اللّه يك الأذانَ تٍسع عَشْرَة 
كلِمة» والإقامة سبع عَشْرَة كلمة ”*©» وإنّما ''' يكون كذلك '" إذا كان التَكبيرُ فيه 


-538/١( 4؟4): حاشية العدوي‎ /١( مواهب الجليل‎ »)١51//١( انظر فى مذهب المالكية : المدونة‎ )١( 
.)198 -191//1( بلغة السالك (1١/148؟) -545)» منح الجليل‎ » 7 
. ليست في المخطوط . (*) زيادة من المخطوط‎ )0( 
هو سمرة بن معير بن ربيعة» وقيل: أوس بن معيرهء أبو محذورة» القرشي الجمحي المكي المؤذن»‎ )4( 
ل ا ا ا وعنه اسع لتك راب امعد ارين بن عبد الملك‎ 


وعبد الله بن عبيد الله بن مليكة وغيرهم. . ولاه النبي 5 كِدِ الأذان بمكة يوم الفتح . توفي بمكة سنة 
(ه) وقيل بعدها م : الإصابة (5/5/ا١)»‏ والاستيعاب (10/81/4), وتهبذيب التهذيب 
.)077/10١‏ 


(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان.» حديث (2)005 والترمذي (55١)غ.‏ 
والنسائي ( 6٠‏ وابن ماجه (4 .)١‏ وابن حبان (4/ لالاه). »)١1481(‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (1/ .)270١‏ (259: وقال: رواه الدارمي والترمذي وتكلم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف 
ردها ابن دقيق العيد في الإمام وصححهء وانظر صحيح الجامع (19114). 

(5) فى المخطوط : «لن»2. 

00 أي كالإقامة سبع عشرة كلمة. 


وأمًا الأغيبازٌ بالشهادتيْن قتقول: كل تكبيزئئن نضوك وآحدٍ عدون 20 فكأتهنا كلمة 
واجده فيآني بهما من كم يني بالشهادئينٍ وقال الشافيٌ””»: فيه توجيع وهو أذ يد 
المُوَذنَ بِالشَهاتَيْنِ فيقول "اهدان كاله إلا اللمي” َيْنْء أشهّدُ أنّ محمّدًا رسول اللَّه 
مرََيْنِ ؛ يفاض بهنما ضويّةء الخ يرجح إلبهمَا وَيَرَْعُ بهما صوله: 

(واحتّعٌ) بحديث اق محذورةً أنْ التي كك قال له : «ارجع فَمدَ بهما صوتَكٌ)”" . 

(ولنا): حديثُ عبدٍ اللّهِ بن زَيْدِ وليس فيه ترجيمٌ» وكذا لم يكن في آذانٍ بلالٍ وابن َم 


كتوم ب 
(وأمًا) حديثٌُ أبي م خدورة فَمَد كَانَ فِي الْتِدَا الإسَكّ سُلام » فَإِنّهُ رَوَى أنَّهُ لَمّا أَذّنَّ وَكَانَ 
حَدِيت الْمَهْدِ بالإسْلام قال الله ير ال أب َع مات ِصَوْتين ود صَوْئه» لما َك 


إلى الشَهَادَنَيْنِ حَفْضٌ يِهِمَا صَوْئَهُ » بَعْضُهُمْ ا : إِنَمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَحَافَةَ الْكُفَّارٍ» 
وَبَعْضُهُمْ قَالُوا إن كان جوري الصَوْتٍ » وَكَانَ في الْجَاهِلِيةيَجهُِسَبْ وَسُولٍ اللو 
فَلَما بَلْعَ إلى الشَّهَادَتَيْنِ اسْتَحْيا فَحَمَضٌ بِهِمًا صَوْتَهُ » فَدَعَاهُ رَسُولٌ اللَّهِ كله وَعَرَكَ أنه 
وَقَال : «ارْجغ وَقْلْ أَشْهَدَ أَنْ لا لَه إلا اللّهُ » وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله ؛ وَمُدَ بِهِمَا صَوْتَكَ 
غَيِظًا للكفار» 47 . 


/١( العناية شرح الهداية‎ 2)41١-9٠١ /١( تبيين الحقائق‎ ,)١58/١( انظر في مذهب الحنفية : الممسوط‎ )١( 
. -/10م”)‎ ”87/1١( رد المحتار‎ .)55 /١( درر الحكام‎ .))'4١ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: افمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثيات الترجيع 
وهو ذكر الشهادتين مرتين سرًا قبل الجهرء ٠‏ وهذا الترجيع سنة على اذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون» 
فلو تركه سهوًا أو عمدًا صح أذانه وفاته الفضيلة . ٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (9/ 2)٠٠١‏ أسنون 
المطالب (١737/1؟١).‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١57/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 20771 تحفة الحبيب (؟/ 
46 التجريد لنفع العبيد .)١9/1 -1ا١ /١(‏ 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛. باب: كيف الأذان» حديث (2600» والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
:59 حديث )١7١5(‏ من طريق محمد بن عبد الملك , بن أي محذورة عن أبيه عن جده قال : قلت : يا 
رسول ادلي هه لاا قال ! فمتيع معدو أب رعال: تيوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. ..» الحديث. وهو صحيحء قال في تحفة 
الأحوذي :)445/١(‏ : «قال القاري في المرقاة شرح المشكاة : قال النووي: حسن نقله ميرك وقال ابن 
الهمام : إسناده صحيح». وانظر المشكاة (540). 

(4) أورده بنحوه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» .)441/١(‏ 


١ 3‏ ايان تست ع م 


(وأمًا) الإقامة فمَنْتَى مَغْنَى عندَ عام العُلَماء كالأذان. وعنذ [1/ الاب] ماللا 
والشّافعيٌ قُرادَى قُرادَى إلا قوله : (قَد قَامَتْ الصّلاة) فإنّه يقولها مرّنَيْن عند الشافعيَ 
(واحقجًا) بم رَوَى أل بن ماك أن بلالا رضي الله عد أبر أن شفع الأذان بر 
الإقامة"". والظَاهرٌ أنّ الآمِرّ كان رسولٌ اللَّهِ عله . 

وحمي عد لبن زيل الول مالتسا ا ثم قال 
[مثلَّ ذلك إلا أنه زادَ في آخره مرَّتيْن (قد قامتٍ الصَّلاة)» ورَوَيْنا] ”*) فى حديث 
محذورة (وَالإِقَامَةَ سَيْمَ عَشْرَةَ هَكَلِمَة)» وإِنّما تكونُ كذلك إذا كانت مَثْنَى . 

وقال إبراهيمٌ التجَعىّ : كان النَاسٌ يَشْفَعُونَ الإقامة حتى خرج هَؤُلاء يعني بَني أُمَيَ 
فأفرّدوا الإقامةً ومثِلّه لا يَكْذِبُ. وأشارَ إلى كوب الإفرادٍ بدعةًء والحديثُ محمولٌ على 
الشّمْع والإيتارٍ في حَقّ الضّوتٍ والتَفّسِ دونَ حقيقة الكلمةء بدليل ما ذكرنا والله ألم . 

(وأمًا) التَثُوِيبُ”*) فالكلام فيه في ثلاثة مواضمٌ : 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المدونة »)١91/ /١(‏ المنتقى .)١5 4 /١(‏ مواهب الجليل /1١(‏ 14 47). حاشية 
العدوي (١07//1؟)ء‏ بلغة السالك (5537/1). 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وأما الإقامة ففيها <مسة أقوال: (الصحيح) أنها إحدى عشرة 
كلمة» وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ودليله حديث أنس . والثاني: أنبا عشرة 
كلمات يفرد قوله: قد قامت الصلاة. وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب . والثالث: قديم أيضًا 
أنها تسع كلمات يفرد أيضًا التكبير في آخرهاء حكاه إمام الحرمين. والرابع: قديم أيضًا أنها ثمان كلمات 
يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة حكاه القاضي حسين. . . والخامس : أنه إن رجع في الأذان 
ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة؛ وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة . : 
والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا. انظر المجموع شرح المهذب .2030١١/5(‏ أسنى المطالب 
(7/1») حاشيتي قليوبي وعميرة »)١57-١46 /١(‏ مغني المحتاج 407571١ /1١(‏ تحفة الحبيب 2))15/١(‏ 
التجريد لنفع العبيد .)10١ /١(‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : بدء الأذان» حديث (3507): ومسلم في كتاب: الصلاةء 
باب : الأمر بشفع الأذان» حديث (1/8”)» وأبو داود (2508)» والترمذي »)١97(‏ وابن ماجه (2)759 
وأحمد (*/ »)١١١70( .)2٠١‏ والدارمي »)١١54( .)59٠ /١(‏ وابن حبان (0577/5). )١1775(‏ من 
حديث أنس . 

(8:) ليست فى المخطوط . 

(0) التثويب: مصدر ثوب يثوب» وثلاثيه ثاب يثوب» بمعنى: رجعء ومنه قوله تعالى: #وَإد حَمَدا لنت 
مَتَبٌْ ناس وَأَمَْاك [البقرة ]1١:‏ أي مكانًا يرجعون إليه. ومنه قولهم: ثاب إلى فلان عقله: أي رجع. ومنه 
أيضًا: الثواب: لأن منفعة عمل الشخص تعود إليه. والتثويب: بمعنى ترجيع الصوت اا 
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أحذها: ؛ في 7ه تفسير التُويبٍ في الشرع . 

والثاني: في المحَل الذي شرع فيه . 

والثالث: في وقته . 

(أمَا) الأول : فقد ذكره ''' محمّدٌ - رحمه الله تعالى - في كتاب الصَّلاقٍء قُلْتُ 
أرأيتَ كيف التَنْوِيبُ في صلاةٍ الفجر؟ قال: كان ل 
بارع الع قاد ونا رك وى وعد مو كر وه 1 رك ولم يمر 
لسري العاف ولم يُبَيّنْ وقنّه: وفَسَّرَ ذلك في الجامع الصَغْيرٍ وبَيّنَ وقعّه فقال: 
التَنْوِيبُ الذي يصئَعْه التاسٌ بين الأذانٍ والإقامةٍ في صلاةٍ الفجر (حَيّ ب عَلَى الصَّلآة حي 
عَلَى القَلاح) مرّتيْنِ - حَسَنٌّ» وإنّما سَمّاهِ مُحْدَنَ لأنه أعرتي رن الاي و لك 
الْحسَر ولحي الس ون 

وقد قال يك : «مَارَآه الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنْ . وَمَارَآهُ الْمُؤْمِنُونَ بيجا فَهْوَ عِنْدَ 
الله قبي”" . 

(وأمًا) ذل التاريت ب فمَحَلُ الأوّلِ هو صلاةٌ الفجر [خاصة] '" عند عامّةٍ العُلَماى 


>وترديده. ومنه التثويب في الأذان . والتثويب في الاصطلاح : العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام 
الأول بنحو: «الصلاة خير من النوم» أو «الصلاة الصلاة» أو «الصلاة حاضرة» أو نحو ذلك بأي لسان 
كان وقد كانت مُسى تغويبًا في العهد النبوي وعهد الصحابة . لأن فيه تكريرًا لمعنى الجيعلتين» أو لأنه لما 
حث على الصلاة بقوله: حي على الصلاة» ثم قال : حي على الفلاح» عاد إلى الحث على الصلاة ة بقوله: 
«الصلاة خير من النوم». وللتثويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات: أولها: التثويب القديمء أو التثويب 
الأول؛ وهو زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر . والثاني: التثويب المحدث وهو: زيادة حي على 
الصلاة. حي على الفلاح»؛ أو عبارة أخرى. حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة . والثالث : 
ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة» 
فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضًا تثويب . انظر الموسوعة الفقهية .)١59-١144 /١١(‏ 

)١(‏ فى المخطوط: «ذكر). 

كل اهن لووقا اوالظك لشم مف بوعل ووه موفر نا مل ارون ممم وه اعرد اعون 
مسندهء حديث (7088)» والطبراني في الأوسط (08/4)» حديث (07707) والحاكم في المستدرك / 
'8). حديث (5550) . وقال الحافظ في الدراية (؟41//5١1)‏ : ١ل‏ أجده مرفوعًا وأخرجه أحمد موقوفًا على 
ابن مسعود بإسناد حسن) وحسته أيضًا الآلباني في تخريج العقيدة الطحاوية ص (070). 


فوم زيادة من المخطوط . 


لطقهة م __بدائع لصنائع عط > 


وقال بعض النّاسٍ بِالتَنُويبٍِ في صلاة العشاء ء أيضّاء وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ 00 - رحمه 
الله تعالى - في القديم» وأْنْكْرَ التَنْويبَ في الجديدٍ رأسًا. 

0 قوله الأول إن هذا وقثٌ نوم وعَمْلةٍ كوقتٍ الفجر فيحتاجٌ إلى زيادة 
إعلام كما في وقتٍ الفجر . 

(وجه) قوله الآخَرِ إِنَ أبا محذورة عَلَّمَهِ رسول اللّهِ كِ الأذانَ تسم عَشْرةً كلِمةٌ وليس 
فيها الكأويت + وكذا لبس فى حدية عبن اللهين ريل 5ك التثويت:. 

وار ع لكر ا طروي اا وفى اللتمي لبد لتر ابن 
يك : «يَا بلآل نَوْبِ فِي ' " الْفَجْر وَلاَمَْوبِ في غَيرها"؟, قط به دهان تنرية ‏ توعر 
عيدأ زَيْدِ بن م أبيه أنَّ «بلآلاً أن النّبى عَلِلدٍ ؤْوِنُهُ بالصَّلاةٍ وَجَدَهُ رَاقَدًَا 

رَحَمَنٍ بن م عن ى يو وَفْوَ 

قَعَال 8 : الصّلاة حي من التّْم َقَالَ ال يك : هما خسن هذا الجملة فى أدانكَ »' 5 

ا ل ل ل 
(العتلاة حيو مين الكو ) و تغلب الك ف آنا مكح ور وو كملي الحلك كان جلمد 

ا 

لأا لاما نكر نيه من زيادة الاسادم »روما كوو مين لجار عي نين د كاد 

الفجرٍ وقتُ نوم وعَمْلةٍ بخلافٍ غيره من الأوقات. مع أنه بكلِِ نَهَى عن التّوم قبل العشاءء 


(1) في بان مذهب الشافعة رقول الشيزازي قاف كان أذاق لسعم راد يه وين وهو أن يقول بعد 
الجيعلة : «الصلاة خير من النوم مرتين» وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا: 0 ذلك قولا د 
وإنما كره ذلك في الجديد. لأن أبا محذورة لم يحكه وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة. انظر 0 


المجموع (”7/ 49). الأم »23١ 5 /١(‏ مختصر المزنٍ ص :»23١5(‏ أسنى المطالب »)١77/1١(‏ الغرر | 
».)771١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ل ا ل ضر 
لنفع العبيد )١09/7/1١(‏ . 

() زيادة من المخطوط. ل لل و يا 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في التثويب في الفجرء حديث »)١94(‏ وابن 
ماجه .)71١5(‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الخحبير» ١ ١7 /١(‏ (93), وقال: فيه أبو إسماعيل الملائي 
وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال» وانظر ضعيف الجامع .)51١91١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )2١81١( .)"58 /١(‏ من حديث بلال. وأخرجه ابن ماجهء حديث 
(15) من طريق الوهري عن سيد بن السب عن بلول أنه اتن النى كله يؤذته يغئلاة الفجر فقيل هز 
نائم. فقال: الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم . فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك . 
وهو صحيحء وانظر صحيح ابن ماجه. 


وعن السَمرٍ بعدّها ”"“» فالظَاهِرُ هو التَيقَظ . 
(وأمًا) التَنْوِيبٌ ال ا الفجر أيضاء ووقثّه ما بين الأذانٍ والإقامة 
وتفسيره أنْ يقول: حَيَ على الصَّلاةٍ حَيَ على الفلاح على ما بْيّنَ في الجامع الصّغيرٍ ل 
0 : لابَأس بِالتَفويبٍ المُحْدَثِ في سائر الصَلواتٍ لفَرْطٍ عَلبةِ الغفْلةٍ [على 
لقاس] 7" ف زمائنا» وطيدو: كوته إلى الذنياة وتمازيهم بأمور الذينء قسار ساف 
2آ11111[10113131آ011ا100 
والتْوَى فكان مُستحسّنّاء ولهذا قال أبو يويك الأ ار بان اذكيقول012القلام 
عَلَيِكَ يا الأب وََحْمَة الله وَبَرَكَانهُ » حي عَلَى الصّلاةٍ» حَيّ عَلَى الْمَلح » الصّلاة 
يكتحتك الل لاختيصاصهم بزيادة شغ بسبب التََر في أمور الرَعيَة» فاحتاجوا إلى زيادة 
إعلام نَظَرًا لهم ٠‏ ثم التَنْويبُ في كُلّ بلدةٍ على ما يتعارَفونّه انا اي "نان أ بقولة: 
العا الشالدة أد قامية نامتك ا اس ا لأنّه 
الإعلامٌ» والإعلامٌ إِنّما يحصّل بما يَتعارفونّه . 
(وأمًا) وقنُه فقد بَيَنَا وقت التَقُوِيبٍ القديم والمُحْدّثِ جميعًا واللّه الموَفُقُ. 


فصل [في بيان سنن الآذان] 


َم فيان سئَن الأذانٍ فسَتَرُ الأذانٍ في الأصل نوعانٍ: : نوع يرجمٌ إلى نفس الأذانٍ» 
ا 

(أمَا) الذي يرجعٌ إلى نفس الأذانٍ فأنواعٌ : منها - أَنْ يَجْهَرَ بالأذانٍ فيَرْقَمَ به صوته ؛ لأنَّ 
المقصُودَ وهو الإعلامٌ يحصّلٌ به ألا ترى أنّ التي يل قال لعبدٍ اللّهِ بن رَيْدٍ «عَلّمْهِ بلالا فإنّه 
أُنْدَى وأمَدُ صوئًا منكٌ؟» ”© ولِهذا كان الأفضل أَنْ يُوَذْنَ في موضع يكونٌ أسمع للجيرانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب : ما يكره من النوم قبل العشاءء برقم (2)054 مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. ... برقم (0»)1141 وأبو 
داودء (594): والنسائي (490) من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. 
(0) ليست في المخطوط . 
(") التنحنح : هو ترديد صوت كالسعال في الجوفء انظر: معجم لغة الفقهاء ص »)١47(‏ المعجم الوجيز 
ص (605). 
(؟) سبق تخريجه . 


كالمِئْدَنةٍ ونحوهاء ولا ينبغي أنْ يُجْهِدَ نفسَّه؛ لأنه يُخافٌ حُدوتثٌ بعض العِلَلٍ كالفثق 
وأشباه ذلك» دل عليه ما روي أن عمرّ رضي الله عنه قال لأبي محذورة أو لذن بيت 
المقيس حينَ رَآه يُجْهِدَ نفسّه في الأذانٍ : أما تخشّى أَنْ يَنْقَطِعَ مُرَيْطاؤّك”'' وهو ما بين 
السّرَةِ إلى العانةء وكذا يَجهَرُ بالإقامة لكن دونَ الجهْرٍ بالأذانٍ؛ لأنَ المطلوبَ من الإعلام 

بها دونَ المقصودٍ من الأذان . 

(ومنها) أن يَفْصِلَ بين كلِمتَي الأذان بسَحْمو ولا يَفْصِلَ بين كِمتَي الإقامة بل يجعلها 
كلامًا واحدًا؛ لآنْ الإعلاءً المطلوب من الأ لا يحضّلْ إلا بالفصل . والمطلوبٌ من 
الإقامة يحصّلٌ بدويه . 

(ومنها) أنْ يترَسَّلَ في الأذانٍ ويحديرٌ في الإقامةٍ لقولٍ التّبيّ يكلةٍ لبلالِ رضي الله عنه : 
«إذًا أَذَنْتَ فَتَرَسّلُ » وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخْدُرْ) ”'' وفي رواية : «فَاحْدِم»» وفي روايةٍ: «فاخذف» ولأن 
الأذانَ لإعلام الغائبينَ بهُجِومٍ الوقتٍء وذافي التَّرَسّلٍ'" أبلَّعْء والإقامة لإعلام 
الحاضرينّ بالشروعٍ في الصّلاة» وإنّه بحصُلُ بالحذر”*؟» ولو تَرَسّلَ فيهما أو حَدَرَ أجرّأء 


2)791/١( حديث (50850)., والبيهقى فى الكبرى‎ 2)0140 /١( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
000 .)١9/59( حديث‎ 
والحاكم‎ :.)١115( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب : ما جاء ف في الترسل في الأذان.» حديث‎ 
/١( من ديت جابر اين عبد الله».وذكره ه الحافظ فى «التلخيص الحبير»‎ )/79( 2)5؟١‎ /١( فى المستدرك‎ 
تار رطاف ليلب لني رسع 1 الاك ل 0 ان‎ 
إسناده مطعون» غير عمرو بن فائد» قال الذهبى فى مختصره: «وعمرو بن فائد قال الدارقطنى : متروك».‎ 
وعمرو بن فائد ل يقع إلا في رواية الحاكم وم يقع في رواية الباقين» قال الحافظ : الكن عندهم فيه: عبد‎ 
المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث» وقال الألباني: «ضعيف جذا»» وانظر الإرواء‎ 
.)51417/( وضعيف الجامع (م مد والمشكاة‎ ».)514( 
للترسل في اللغة معان منها منها: التمهل والتأني . يقال: ترسل في قراءته بمعنى : تمهل واتأد فيها. وترسل‎ )*( 
الرجل في كلامه ومشيه: إذا لم يعجل . وفي حديث عمر رضي الله عنه (إذا أذنت فترسل» : أي تأن ولا‎ 
تعجل . ولا يخرج معناه اصطلاحًا عن هذاء فقالوا: إنه في الأذان : التمهل والتأني وترك العجلة» ويكون‎ 
بسكتة بين كل جلتين من جمل الأذان تَسَعُ الإجابة: وذلك من غير تمطيط ولا مد مفرط. انظر الموسوعة‎ 
.) /١١( الفقهية‎ 
الحدر يقابل الترسل» وله في اللغة معان منها: الإسراع في القراءة. يقال: حدر الرجل الأذان‎ )5( 
والإقامة والقراءة وحدر فيها كلها حدرًا من باب قتل : إذا أسرع . وفي حديث الأذان: «إذا أذنت فترسل.‎ 
وإذا أقمت فاحدر» أي أسرع ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والحدر سنة في الإقامة. مكروه في‎ 
.)١9٠ /1١١( الأذان. انظر الموسوعة الفقهية‎ 


لحُصُولٍ 0 الل وهو: الإعلام. 

(ومنها) أن يْرَ ا والإقامقء حتّى لو قَدَّمَ البعض على البعض ترك 
اه ان " يُوَلَْفْ ويُعيد المُقَدَّم؛ لأنّه لم يُصَادِفْ مَحَلَّهِ فلّغاء وكذلك إذا 
: بين الأذانٍ والإقامة في الفجر فظن أنه في الإقامة فأتمّهاء ثم تَذَكَرَ قبلَ الشّروعٍ في 
جد لاس ار لد ا ا ا ا 
التَرتِيبٍ أنّ الثازل من السّماء رَتَبَء وكذا المرويٌ عن مُؤدْنََ رسول اللّه يك أنهما رَبََا؛ 
ولأنَ التَرْتيبَ في الصَّلاةٍ فرض» والأذانُ شَبِيهٌ بها فكان التَرْتِيبُ فيه سُنَةَ (ومنها) أنْ يوالي 
بين كليماتٍ الأذانٍ والإقامةٍ؛ لأنَ النَازِل من السّماء والى وعليه عَمَلَ مُوَدُنَيْ رسول اللَّهِ كل 
حتّى أَنْه لو أذّنَ فظَّنَ أنه الإقامةٌ» ثمّ عَلِمَ بعدَ ما فرع - فالأفضلٌ أَنْ يُعيدَ الأذانَ» ويستقبلٌ 
الإقامة مُراعاةً للموالاةٍ وكذا إذا أخذ في الإقامةٍ وظَنَ أنّه في الأذانٍ» ثمّ عَلِمَ - فالأفضل 
أن يَبْتَدِئْ الإقامة لما قلناء وعلى هذا إذا عُشيّ عليه في الأذانٍ والإقامة ساعةًء أو ماتء أو 
اركذ عن الإجلام ل اسلو أو اعندية متهي ويوت 5 جاده #الانسن هو اسان 
ذا قلنا»» والأولى له إذا أحدلك في أذائه أو إقاضيه أذ يمه ثم يذهب ويتوضًا ويُصلن » لأ 
ابتِداء الأذانٍ والإقامة مع الحدّثِ جائزٌ» فالبناءٌ أولى . 

ولو أذّنَ ثم ارتَدَ عن الإسلام والعياذ بالله فإِنْ شاءًوا أعادوا؛ لأنّه عِبِادَنُه محضة» 
زالاة نشي للعاداى: يو نلعقابا مووز لاعناء وا ويه لصشون المقطتوة فق 
الإعلام وكذا كر مدن أن يكلم في أذانه أو إقاميه» لما فيه من تر سَُنَةِ الموالاة؛ 
ولأنّه ؤِكْرٌ مُعَظّمٌ كالخطبة فلا يسَمُ ترك حُرْمَتِهِ ويُكُرَه وله رَدُ ''' السّلام في الأذانٍ لما قلناء 
وغرن شقياة القرري أنه لااكا ص يدك لاته قرف 6 ولعقا تقول إن ينتيل لقاقير إلن 
الفراغ من الأذان ”*) 

ا أن يأتي بالأذانٍ والإقامةٍ مُستقبل القِبْلةِ؛ لأنَّ التَازل من السّماء هكذا فعل» 
(1) ليست في المخطوط : (؟) ليست في المخطوط . 


(9) فى المخطوط : «أن يرد). 
(:) زاد فى المخطوط : «والله الموفق». 


7ب مسح بتع لصتقع جم 
وليه إجتماع الأكق؛ ولواترك الاستَقيالٌ يُشْرِد *' لمَصُرلٍ المقصوو وهر الاعلؤم لكثه 
يُكْرّه لتركه السّنَةَ المُتَواتِرَة» إلا أنه إذا انتَهَى إلى الصّلاةٍ والفلاح حَوَلَ وجهه يميئًا 
وشمالاً كذا فعل التَازِلُ من السّماءء ولأنّ هذا خطابٌ [للقوم] '" فَيُقْبلُ بوجهه إل 
إعلامًا لهم» كالسّلام في الصَّلاوٍء وثّدّماه مُكانهما ليبقى مُسَتقيلَ القِبْلةِ بالقدرٍ المُمْكْنِ كما 
في الجاوم والعيادةء ورصوه وكيس ازاز اليد مجع التجرو ع اتعيه واد كادافي 
ار : إن كانث ضَيّعَةَ لَزمَ مكانه» لانهدام الجباحة إلى الاستدازة وإن كانت وايعة 
ذالكدان لبها لبحت لمعل لو ستها ميق لأنْ الصّومعة إذا كانث مُنّسِعةَ فالإعلامُ لا 
يحصّل بدونٍ الاستدارة . 

(ومنها) أن يكونّ التكبيرَ جَرْماء عوقول اللَّه أكبرٌ لقوله عله : «الأذان جَرْة)” 1 . 

(ومنها) تراك التَلْحِينٍ”* في الأذانِء لما رُوِيَ”"' أن رجلا [1/ 4 /اب] جاء إلى ابن عمرٌ 


. في المطبوع: «يجزيه؛» . (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
الصومعة : منار الراهب». والصومعة: من البناءء سميت بذلك لتلطيف أعلاها وصومع بناءه: علا‎ )( 
.)5١87/8( انظر لسان العرب‎ 
ال١ بلفظ : «التكبير جزم» وقال:‎ .)515 /١( لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظء وذكره الحافظ في التلخيص‎ )5( 
أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي. . .» قلت : وهذا القول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
0074 حديث (/717/1) عن إبراهيم قال : «الأذان جزم» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/‎ »)5017/1( 
حديث (7057) عن إبراهيم قال: «التكبير جزم يقول لا يمد ومعناه عند أبي داودء كتاب الصلاةء باب:‎ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «حذف السلام سنة»). وأخرجه‎ )٠٠١5( حذف التسليم؛ حديث‎ 
«وقال الدارقطني‎ :)155 /١( الترمذي» حديث (1917) موقوفًا على أبي هريرة . وقال الحافظ في التلخيص‎ 
في العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه» وقال المناوي في‎ 
«قال ابن القطان: وكن انفح مرنوعا ولا موقومًا», انظر ضعيف الجامع‎ :)"78/( 50 
: قوله : (التكبير جزم والسلام جزم)‎ ) /١( (سحيقة . وقد اختلف في معناه فقال ابن الأثير ذ فى النهاية‎ 
أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. والجزم القطع‎ 
0 منه سمي جزم الإعراب وهو السكون» وقال الحافظ في التلخيص : «حذف السلام‎ 
بقوله جزم» وأما ابن الأثير في النهاية فقال : معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يع ب التكبير بل يسكن‎ 
آخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكي يده . قال‎ 
الحافظ : وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية؛ فكيف يحمل‎ 
. عليه الألفاظ؛‎ 
.)١14( التلحين: من لحن: التطريب والتغريدء انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )5( 
لكنه بلفظ : «... فقال ابن عمر : إني لأبغضك في الله‎ )3١17/1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )5( 
. إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهم»‎ 


رضي الله عنهما فقال: : ني جب في الله تعالى فقال بن عمر: مي 
فقال: لم قال: : لأله بَلَعَي أَنَكَ نُمَنّي في أذانِكَ, يعني التَلْحِينَ لتلحينَ» أمّا التَمْحخيمُ فلا بَأْسَ به؛ 
لأنه إحدى اللَمَتَيْنِ . 

(ومنها) الفصلٌ - [فيما سِوّى المغرب] ”© - بين الأذانٍ والإقامة؛ لأنّ الإعلامَ 
المطلوبٌ من كُلْ واجِدٍ منهما لا يحصّلٌ إلا بالفصل والفصلٌ - فيما سِوّى المغرب - 
بالصَّلاةٍ ة أو بِالجُلوسٍ مسنونٌ, والوَضْلٌ مكروةٌ» وأصلّه ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه قال 
لبلالٍ : *إذا أذْنْتَ فَتَرَسّلُ » وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحَدِرْ» ''"؛ وفي روايةٍ فاحذِف. وفي رواية «لَاخلمء 
دكن 0ك رئاس باز مابار الأهل بن اكد و القارتايق خرزي » ولمشتعير ١"‏ 
دخل لِقضَاءِ حَاجْتِهِ » ولا تَقُومُوا ني الصَّفٌ حَنَّى تَرَوْنِي)” “)؛ ولأنّ الأذانَ لاستحضار الغائبينَ 
بْدَ من الإمهالٍ ليحضّرواء ثمّ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةٍ مقدارٌ الفصل» ورَوَى الحسَنٌ 
عن أبي حنيفةً في الفجرٍ قدرُ ما يقرأ عشرينَ آيةّء وني في الظهرٍ قدرٌ ما يُصلّي أربعٌ ركعاتٍ 
بقرأ في كل ركمةٍ نحرًا من عَْرٍآاتٍ» [وفي العصر مقدائ ما يُصلَي ركعينٍ يقرأ في كل 
ركعةٍ نحوًا من عَشْرٍ آياتٍ] * *“» وفي المغرب يقومُ مقدار ما يقرأ ثلاث آياتِء وفي العشاءٍ 
كما في الظهرٍ وهذا ليس بتقديرٍ لازم ؛ فينبغي أن يَفْعَلَ مقدارٌ ما يُْضِرُ القومّ مع مُراعاة 
الوقن يكير انا المعر كلا لتعد. هبه بالطل عفة 4" وقال "شاد 801 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (9) شيق اتتخرريحجة. 

(#التتمير : الذاك تويك" قفا الام 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب : ما جاء ة في الترسل في الأذان» حديث (198١)غ2‏ والحاكم في 
المستدرك .)55١ /١(‏ حديث (7/) قو درت وكا ون فيد الله وهو ضعيف جدًا دون قوله: : «ولا 
تقوموا حتى ترون" فإنه صحيحء وانظر صحيح الجامع »)891١(‏ وضعيف الجامع (25784» والإرواء 
(554»», والمشكاة (/515). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(7) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »278/١(‏ تبيين الحقائق (1/ 57)» فتح القدير (545/1), البحر 
الرائق /١(‏ 10/0؟)ء مجمع الأخبر (1/ 0007 . 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: اتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة 
إلا فى صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتهاء ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتهاء ومن 
تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب أن يفصل بين أذائها وإقامتها فصلاً يسيرًا بقعدة أو 
سكوت أو نحوهماء هذا مذهينا لا خلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي 


حنيفة. انظر المجموع شرح المهذب (58/7١)ء‏ الغرر البهية (١/1/5؟)2‏ حاشيتي قليوبي اخ عله 


يُفْصَلُ بركعتَيْنِ حَفِيفَتَيْنَ اعتبارًا بسائر الصَّلواتِ . 

(وَلَنًا) : ما رُويَ عن التبئّ يكل أنّه قال : «بَئْنَ كُلَّ أَذَانَينَ ضَلاةٌ لِمَنْ شاءً إلا المفْرب»'"» 
وَهَدَانَضٌّ ؛.ولأآنّ مَبتَى المغرت على التعجيل لما رّوى أبو أَيُوْتَ الألضارئ رضي اللهعنه 
عن رسول اللّه يكل أنّه قال : 'لَّنْ تَرَالَ أمَتِي بخَيْرٍ مَالَمْ يُؤخرُوا الْمَغْرِبٍ إلى اْتِبَاكِ 
النجوم» , والفصلٌ بالصَّلاةٍ تَأخيرٌ لهاء فلا يُفْصَّلُ بالصَلاةٍء وهل يُفْصَلُّ بالجُْلوس؟ قال 
الوعدسقة لا سف 

ركاذا الم عرست مع اك وسويي مسقا ص ون نوه تيفك م1 لعن 
لإقامةٍ السّنَة . 

ولأرى حفيقة آنّ الفضل بالجلهة تأغير للمغوت» وأنه مكروة» وليذا لم ينصل 
بالصّلاةٍ فبغيرها أولى» ولأنْ الوَصْلَ ”" مكروة» وتأخيرَ المغرب أيضًا مكروة. والتَحَرْرْ 

لواكره بين ييحضّل بسكت حفيفة ا بواتورات ريات در 

فصل [فيما يرجع إلى صفات المؤذن] 

(وأمًا) الذي يرجع مم إلى صفات المُوَذَّنِ فأ: نواع أيضًا: 

(منها) - أنْ يكونّ رجلا. فيُكرّه أذانُ المرأة باتّمَاقٍ الرّوايات؛ لأنها إِنْ رفعث صوتها 
قن ار كات معي وإ خوسية فون ] “افقو قف 0 الخيرة يوحن أذان التبناء 


-وعميرة ))١96١/١(‏ تحفة المحتاج /١١(‏ 22487 حاشية الجمل 2597/١١‏ 05")., 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ,)١79/8(‏ حديث (87778) من حديث بريدة وهو ضعيف بهذا اللفظ ؛ 
وانظر الضعيفة لح 2 5 وضعيف الجامع (5955) قلت: قد صح الأمر عباتين الركعتين قبل المغرب من 
حديث عبد الله المزني عن النبي عليه : «صلوا قبل المغرب . قال في الثالئة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها 
الناس سنة» أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: الصلاة قبل المغرب» حديث 2)١١87(‏ وأبو داود. 
حديث .)١581(‏ (0) تقدم. 

(*) في المخطوط : «الفصل». (5) في المخطوط : «قليلة». 

)0( زيادة من ا لخطوط. 


2 
لم يكن في السَلّفِ فكان من المُحْدَناتٍِ وقد قال النَبِئ كلهِ: «كُلَ مُحْدَنَة بدْعَة2©9 ولو 
أَذَنَتْ للقوم أجرّأهم حتّى لا تُعاد لحُصُولٍ المقصُودٍ وهو: الإعلامُ. 
ورُوِيّ عن أبي حنيفة أنّه يُستَحَبٌ الإعادةٌ وكذا أذانُ الصَّبِيٌ العاقِل» وإِنْ كان جائرًا 
بول ١1‏ باد دعر وحظزاخيو لذ رارة خصضول المششر ووم الإغاقم الك أذاك انبا 
أفضل ؛ لأنّه في مُراعاة الحُرْمةٍ أبلَعُ ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: أكرّه أن 
يُؤَدْنَمْنْ لم يحتلم ؛ لأن التاسّ لا يَعمَدُونَ بأذايه» وأمًا أذانُ الصّبِيّ الذي لا يَعقِلُ فلا 
يُجْزِئٌ ويُعادُ؛ لأنّ ما يصدُرُ لاعن عَفْلٍ لا يُعتَدُ به كصوت الطيور . 


(ومقها) أن يكن عاقلا 6“ فتكرّه أذانُ المتحتوة والسكران الذي لآ يَعقِل؟ لأث الأذان 
ذِكُرْ مُعَطَّمٌ وتَأذِيئُهما ترك لتَعظييه» وهل يُعادُ؟ ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ يةِ: أَحَبُ إِلَىَ أنْ يُعاد ؛ 
لأنَ عامّة كلام المجنونٍ والسَكرانٍ هَذَيانَ فربّما يُشْتَبَه على النّاسٍ فلا يَقَعُ به الإعلام . 

(ومنها) - أنْ يكونَ تقيّا لقولٍ التّبيّ بل : «الإمَامْ ضَامِن . وَالْمُوَذْنُ مُؤْنَمَنْ”"©» والأمانة 
لا يُوَدّيها إلا الَقونٌ . 

ا :"أ يكنون عالها بالقتة لفرله 9 ها «بَؤْنَكُمْ أَقْرَؤْكُمْ , وَيُوَدْنُلَكُمْ 
6س 3 وخخيارٌ التاس الْعُلَماءْ؛ ولأنّ مُراعاةً سّئَنِ الأذانٍ لا يتأنّى إلأمن العالِم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب: في لزوم السنة» حديث (1101) من حديث العرباض بن 
ساريةء والنسائي (151/8) من حديث جابر بن عبد الله» وابن ماجه (57)» والطبراني في الكبير (9/ 
(4057) من حديث ابن مسعود وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (1507). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.ء حديث 2)0١97(‏ 
والترمذديء احديث ولا 00 وابن خزيمة في صحيحه كي حديث (م مكاي وابن حبان / 
)ل 1 ل )0 جر 10م ديه أن مير . وهو 
() في المخطوط : «القول النبي». 

2 أخرجه أبو 0 كتاب الصلاة» باب : 2 0 بالإمامة, عدي 0و9ه) وابن ٠‏ ماجه» حديث 
(1844) من طريق عي ل له وقال ار 
نصب الراية /١(‏ 11/94): «وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان» 
وحسين بن عيسى منكر الحديث . قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان»» وانظر ضعيف الجامع (48757)» 
والمشكاة .)١١١9(‏ قلت: وأخرج البخاري» كتاب المغازي» حديث (4707) من حديث عمرو بن سلمة 
عن أبيه مرفوعًا بلفظ : «. . .فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا» وقد تقدم. 


ذبها] ”2 ولهذا إن أذانَ العبدٍ والأعرابيّ ووَّلّدِ الرّناء وإِنْ كان جائرًا لحُصُولٍ المقصُودٍ 
وهو الإعلامٌ؛ لكنّ غيرّهم أفضل؛ لأنّ العبدَ لا يتفَرَعٌ لمُراعاةٍ الأوقات لاشْتِغالِه بخِدْمةِ 
المولى» ولأنّ الغالِبَ عليه الجهْلٌ» وكذا الأعرابيٌ ووَلَدُ الرّنا الغالِبُ عليهما الجهْلٌ . 
(ومنها) - أن يكونّ عالِمًا بأوقات الصَّلاقٍء حتّى كان البصيرٌ أفضلّ من الضَريرٍ ؛ لأنّ 
الضُريرٌ لا علمَ له بدخولٍ الوقتٍ والإعلام بدخولٍ الوقتٍ مِمَّنْ لاعلمَ له بالدّخولٍ - 
مَُعََرٌ لكنْ مع هذا لو أذّنَ يجورُ لحُصُولٍ [1/ 0'أ] الإعلام بصوته» وإمكانٍ الوقوفٍ على 
المواقيتٍ من قِبَلٍ غيره في الجْمّلةٍ وابنُ ُ أمٌ مكتوم كان مُوَذّنَ رسول الله تك وكان أعمّى . 
(ومنها) : أنْ يكونَ مواظِبًا على الأذانٍ؛ لأنَ خصّول الإعلام لأهل المسجدٍ بصوتٍ 
المواظِب أبِلَّغُ من حُصُولِهِ بصوت مَنْ لا عَهْدَ لهم بصوته. فكان أفضلّ وإِنْ أَذّنَ السَوقيُ 
لمسجدٍ المحَلَةِ في صلاةٍ الليلء وغيرٌُه في صلاة النّهارٍ - يجورٌ؛ لأنَّ السّوقيّ يُحْرَجُ في 
الرجوع إلى المَلّةِ في وقتِ كُلّ صلاةٍ لحاجّته إلى الكسب . 
(ومنها) أنْ يجعل أَسْبْعَيِه في أَدنَْه لقول التي له ليلل : «إذا أذ فاعل ْمَك ني 
أُدنيكَ فَإنهُ أَندَى لِصَوْتِكَ وَأَمَده" بَيّنَ الحم وَنَبَّه عَلَى الْحِكْمَةٍ وهي المُبالَّغَةُ في تحصيل 
المقصّود. وإِذْ لم يَفَْلْ أجاء لحصُولٍ أصل الإعلام بدونه. وروَى الحسَنٌ عن أبي حيف 
أن الأحسَنّ أنْ يجعل أَصبّعَيّه في ا في الأذانٍ والإقامة» وإِنْ جعل يَدَيْه على 1 
فحَسَنٌ» ورَوَى أبو يوست عن أبي حديفةً أله إن جعل إحدى يَدَيّْهِ على أده فحَسَنٌ . 
(ومنها) أنْ يكونّ المُوَذْنُ على الطهارة؛ لأنّه ذِكْرٌ مُعَظَّمٌّ فإتيائه مع الطهارة أقرَبُ إلى 
التتعظيم» وإِنْ كان على غيرٍ طهارة بأنْ كان مُحُدِنًا يجوزٌ» ولا يُكْرَه حبّى [لا] ”" يُعاد في 
ظاهر الوايقة ووو التحسن عن ابي حديفة أنه يُعَاد» ووجقّه أن للاذان قيَهَا بالضاذةء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيهء باب: السنة في الأذان» حديث »07١١(‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ ”707), حديث »)1١75(‏ والحاكم في المستدرك (*/ 07 حديث (2555154)» والبيهقي في 
الكبرى :2)”957/١(‏ حديث )١77(‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد 0 
رسول الله يَلِْوَّ حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه قال: «إذا أذنت. 2.١.‏ الحديث» وفى 
إسناده: عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (10)» والإرواء (181) وقد صح من 
فعل بلال رضى الله عنه. وانظر الإرواء (770). 

(©) زيادة من الخطوظ. 


ييا 06 


ولِهذا يستقبلٌ به القِيْلهَ كما في الصَّلاقء ثم الصّلاةُ لا تجورٌ مع الحدّثِء فما هو شَبِيهٌ بها 
يُكرّه معه وجه ظاهر الروايةٍ ما رُوِيّ أن بلالا رُبّما أذَنَ وهو على غير وضوءء ولأنّ الحدَتَ 
لا يمَعْ من قراءةٍ القرآنٍ فأولى أنْ لا يمع من الأذانٍ وإِنْ أقام وهو مُحَْدِتٌء ذكر في 
الأصل وسَّوّى بين الأذانٍ والإقامة فقال: ويجورٌ الأذان والإقامةٌ على غير وضوءء 0 
ارسق العف اتفال 1ه قاف الل عرف 

(والفرق) أن السَنَةَ وضل الإقامةٍ بالشّروع في الصَّلاةَء فكان الفصلٌ مكرومًا بخلافٍ 
الأذانِء ولا تُعادُ؛ لأنَ تكرارها ليس بمشروع بخلائ الأذانٍ . 

واتانالال انتم نيد دوقي هدر لاست دوعيو ا ةا ل ا 
لحُصولٍ المقصّودٍ - وهو الإعلامٌ -؛ والضَحيحٌ جوابُ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنَ أثرَ الجنابة 
ظهر في الفم فيمئعُ من الذَكْر الممَطْمٍ كما يمنَمُ من قراءة القرآنٍ بخلافٍ الحدّث» وكذا 
الإقامةٌ مع الجنابة نكر لكنها لذ تعاذ لماافة . 

(ومنها) أن يُوَذْنَ قائمًا إذا أَذَّنَّ للجماعة» ويُكْرَه قاعِدًا؛ لأنَ النَازِلَ من السّماء أذَّنّ قائمًا 
حيث وقَفَ على حَذّمٍ حائط» وكذا النَاسٌ تّوارَُوا ذلك فعلاً ٠‏ فكان تاركّه مُسيئًا لمُحَالَفَته 
التازل من السَماء وإجماعً الخَلْقٍ ؛ ولأن تَمامٌ الإعلام بالقيام ويُجَزِنُه لحُصُولٍ أصلٍ 
المقتطترو: وإن ادن تنقيية قافرا قال كات يه؟ لأن اليفضوة فررماة نه الضادة لا 
الإعلام وأنَا المسافة قلا باس أن يوذ وكيا لما رُوِيٍ أن بلالا رضي الله عنه وُبّما أذَّنَّ 
في السَمْرٍ راكبّاء ولأنّ له أنْ ب يَْوُكَ الأذانَ أصلاً في السَمّرٍ فكان له أن يَأ تي به راكبًا بطريق 
الادلى» .و كول للؤنائة لها زر اذ ياولا اذك وهر عت ران عن ره 
ولألالولي ترك لول الفضيل بين الإقامة والشرو في الضلاة ة بالتّرولٍ» والدشكرره وأنا 

في الحضّر فيُكره ه الأذان راكبًا في ظاهر الرّواية» وعن أبي يوسف أنّه قال 7 بأمر :+ بهثَمَ 
كذ ةين الإقانة على مايه ,«إلا كوا عانتكاء امخلملبهارة فيد قال ليمي 
يخْيَمُها على ”'' مكانه سَّواءً كان المُوَّذّنُ إمامًا أو غيرّه» وكذا رُوِيَ عن أبي يوسفٌ . 

وقال.[أبر يونتك]01: بعميا مافتاء وغ [الفقيه] '" أبي جَعمَّرٍ الهئدوانيٌ أنه إذا بَلََ 


. من المخطوطء. وفي المطبوع : البعضهم)»‎ )١( فى المخطوط : : الفي2.‎ )١( 
. (6)الببيت في المتتطوظ‎ 


قوله: قد تاك الصلاة) فيو بالشياز إذنقاء تتى: وإن شاءوقف» إناتا كان أو غيرت 
وبه أخذ [الشَافعيٌ و] ''' الفقيه أبو الليثِ» وما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أصَحٌ 
(ومنها) - أنْ يُوَذّنَ في مسجدٍ واحِدء ويُكرّه أنْ يُوَذْنَ في مسجِدَيْنِ. ويُصليَّ في أحدهما؛ 
لأنه إذا صلّى في المسجد الأوَلٍ يكونٌ مُتَتَفْلاً بالأذانٍ في المسجد الثّاني» والتَتَمْلُ بالأذانٍ 
غيرٌ مشروع؛ ولأنّ الأذانَ يخْتّصٌ بالمكتوباتٍ» وهو في المسجدٍ الثاني يُصلّي النَافِلة فلا 
ينبغي أنْ يدعو النَاسّ إلى المكتوبة وهو لا يُساعِدهم فيها. 

(ومنها) - أن مَنْ أَذْنَ فهو الذي يُقِيمُ» إن أقام غيره : فإِنْ كان يتأذّى بذللك ركد لأنّ 
اكْتِسابَ أذّى المسلم مكروة» وإِنْ كان لا يتأذّى به لا يُكْرَه'"' وقال الشّافِعك”" : يُكُرَه 
تَأَذَى به أو لم يتأذء واحتّجٌ بما رُوِيَ عن أخي صُداء أنّه قال: بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ كه بلّلاً 
ِلَى حَاجَةٍ لَهُ َأْمَرَنِي أَنْ أَوَذّنَ َأَذْنْتُ » فَجَاءَ بلآل وَأَرَادَ أنْ يُقِيمَ » فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: 
«إنَّ أَخَا صُدَاءَ هُوَ الَّذِي أَذَّنَ وَمَنْ أَذّنَ فَهُو[1١/‏ هلاب] الَّذِي 11 

00 و د(ه)عب 7 لاود كم دق كس مع رو 2000 

(وَلَنَا): ما رُوِيَ”'' أن عبد الله بنَ رَيْدِ لَمَّا قَصَّ الرؤْيًا عَلَى رَسُولٍ اللَّه كله 
كم بلآلأ فَأَذْنَّ بلال ثم أمّوَ اَي يك عَبْدَ الله بْنَّ ريد َأَقَامَ . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ,)١١5/١(‏ درر الحكام »)01//١(‏ رد المحتار /١(‏ 798 . 
(؟) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. 
واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع. وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء: الأولى أن من أذن فهو يقيم . وقال الشافعي : إذا أذن 
الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى: أن من أذن فهو يقيم . انظر المجموع شرح المهذب (178/8- 
9) الأم (الت دل الغرر البهية (١/07/57؟)»‏ مغني المحتاج /١(‏ 07517 . 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (2017» والترمذي 
(145»).» وابن ماجه .)07١1(‏ والبيهقي في السئن )١177( »)"81/١(‏ من حديث زياد بن الحارث 
الصدائي. وذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 7589)» وقال: فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ضعيف 
عند أهل الحديث» ضعفه بحيى بن سعيد القطان وغيره» وقال أحد : لبسو بشيء » وقال ابن حبان : 
يروي ا موضوعات» وقوى أمره البخاري وقال: هو مقارب الحديث» انتهى » وانظر ضعيف الجامع 
فففضة” 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (017)» من حديث 
عبد الله بن زيدء وفيه «فأذن بلال فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته وأنا كنت أريد. قال: فأقم أنت)» 
وذكره الحافظ في «التلخيص الخبير») ل (9 )ل وقال: قال البخاري عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعضء انتهى» وانظر ضعيف أبي داود. 


وروي انان أ مكتوم كان بوذن وبلال يقي :وذكنا بَما أذَّنّ بلا وأقام ابن أمّ مكتوم . 

وَأوِيلُ ما رواء أن ذلك كان يَشنُ عليه؛ لأمه روي أنه كان حديث عَهْدِ بالإسلام» وكان 
ف الكذان ولاقام ١‏ 

(ومنها) - أَنْ يُوَدْنَ مُحْتَسِبَاء ولا يَأْحَدَ على الأذانٍ والإقامةٍ أجرّاء المي له أذ 
الأخرو عن قلف ؛ لأنه اسيِنْجارٌ على الطاعةٍ» وذا لا يجوز ؛ لأن الإنسانَ في تحصيلٍ 
الطاعةٌ عامل لنفسِهء ٠‏ فلا يجورٌ له أخدٌ الألجرةٍ عليه وعندٌ الشّافعيٌ يَحِلّ له أن يَأحُدَ على 
ذلك أجرّاء وهي من مّسائلٍ كتاب الإجاراتٍ» وفي الباب حديثٌ خاصٌ وهو ما رُوِيَ عن 
عثمانٌ بنِ أبي العاص ١”‏ رضي الله عنه أنه قال: آخرُ ما عَهدَ إَِيّ رسولٌ الله كه أن أَصَلَيَ 
بالقوم صلا أيهم وأنْ أنّخِدَ مُؤَدنَا لا يَْحُدُ عليه أجرًا!"؟, إِنْ عَلِمَ القومٌ حاجَتّه 
فأعطوه ه شيئًا من غيرٍ شرطٍ فهو حَسَنٌ ؛ لأنّه من باب البرٌ والصّدَّقةٍ والمُجازاةٍ على إحسانه 
بمكانهم؛ وكُلَّ ذلك حَسَنٌّ والله أعلّم . 

فصل [في بيان محل وجوب الأذان] 

وأمّا بِيانُ مَحَلَ وُجوب الأذانٍ فالمحَلٌ الذي يجب فيه الأذانُ ويُؤَدّنُ له الصَلواتٌ 
المكتوبة التي تُوَدَى بجَماعةٍ مُستَّحَبَّةٍ في حال الإقامة» فلا أذان ولا إقامة في صلاةٍ 
الجنازة ؛ لأنها ليست بصلاةٍ على الحقيقةٍ لؤْجودٍ بعض ما يترَكّبُ منه الصَّلاةٌ وهو القيامٌ» 
إذْ لا قراءةَ فيها ولا رُكوعَ ولا سُّجِودَ ولا قُعودّ» فلم تَكُنْ صلاةً على الحقيقة» ولا أذانٌ 
ولا إقامة في التَوافِلٍ؛ لأنْ الأذانَ للإعلام بدخولٍ وقتٍ الصّلاقء والمكتوباتٌ هي 
المختصّةٌ بأوقاتٍ مُعَيْنةٍ دون التوافِل ؛ ولأنَ الَوافلَ تابعةٌ للمٌرائض فجعِلَ أذاكُ الأصل أذانا 
للتبّع تقديرّاء ولا أذانَ ولا إقامة في السّمّنِ لما قلنا. 

ولا أذانَء ولا إقامة في الوترِ؛ لأنّه سُنَهٌ عندَهما فكان تَبَعَا للهشاءء فكان تَبَعَا لها في 
الأذانٍ كسائر السَئّنٍ . 
0( زاد في المخطوط «الثقفي؟. 


هم رم أبو داود في كتاب : الصلاقء باب : أخذ الأجر على التأذين» حديث 1م والنسائي 
الاك والطبراني : في الكبير )9/ )ل (مك ما وانظر صحيح الجامع ( )من حديث عثمان بن 
أى العا 

إي العاص ٠.‏ 


هينه م _بدائع الصنائععط!_.> 


وعند أبي حنيفة واجبٌء والواجبٌ غيرٌ المكتوبةٍ والأذانٌ من خَواصٌ المكتوباتٍ. 

ولا أذانَ ولا إقامةَ في صلاة العيدَيْنِ؛ وصلاةٍ الكُسوفٍ والخسوف والاستيسقاء؛ لأنّها 
ليست بمكتوبة . ولا أذانَ ولا إقامة في ججماعة النّسِوانٍ والصَّبْيانٍ والعبيدٍ؛ لأنْ هذه 
الجماعة غير مُستَحَبَةٍ . 

وقد رُوِيَ عن النّبِيّ يل أنه قال : «لَيِسٌ عَلَى النّسَاءِ أَذَان وَلآ إِقَامَةُ7''؛ ولأنّه ليس عليهنَ 
الجماعةٌ فلا يكونٌ عليهنّ الأذانٌ والإقامة . 

والشتعة فنها آأذان وإقافة ؛ لآتينا شتكدوية توَذق نخماف تنه ار لآنفوف الوقت 
هو الظّهرُ عند بعض أصحابناء والجْمُعَةٌ قائمةٌ مُقامه . 


ا ال ل وعاه 7 ب 3 (0) 0 
وعند بعضهم : الفرض هو الجمعة ابتّداءً وهي اكد من الظهرٍ » حتى ١‏ وجب ترك 
الظهِر لأجلهاء ثم إِنّهما وجّبا لإقامة الظهرء فالجُمُعةُ أَحَن . 
ثم الأذانُ المُعيَبَرُ يوم الجمُعةٍ هو ما يُؤْتَى به إذا صَعِدَ الإمامٌ المنبّرّء وتجبٌ الإجابة 
والاستماعٌ له دون الذي يُؤْتَى به على المنارةء وهذا قول عام العُلَماءِء وكان الحسَن بن 
50 : المُعَبَرٌُ هو الأذانُ على المنارة؛ لأنْ الإعلام يَقَعْ بهء والصَحيحٌ قول العامة لما 
او و ماتيا بن رز أنه قال 0 ل ركياكك وَعلَى 
كانت ادق نماة رضي الس لتاسٌ مر حدْمَاكُ رفني الله عنه لدان لقني عَلَى 


ارو ". وهي المنارةٌ» وقيل فرح عطاك بالماي» 


)١(‏ أخرجه البيهقتي ذ فى السئن »)508/١(‏ (1780) من حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعًاء وأخرجه 
أيضًا (108/1) ؛ (17174) من حديث ابن عمر موقوفّاء وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 77) حديث 
أسماءء وقال: فيه الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة» وعن البخاري قال: تركوه. وقال النسائي؛ 
متروك الحديث» وأنكره ه ابن الجوزي في «التحقيق». وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 2)5١١/١(‏ 
(؟١”)‏ حديث ابن عمرهء وقال: فيه عبد الله ب بن الأيلٍ ضعيف حَداة قلت: وهو موضوعء وانظر 
الضعيفة (41/9). 

(؟) في المخطوط : ااحيث) . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : التأذين عند الخطبة. حديث (417).» وأبو داود 2)٠١81/(‏ 
والترمذي (2)515 والنسائي (1891) من حديث السائب بن يزيد «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله يََِ وأبي بكر وعمرء فلما كان في خلافة عثمان 


وصلاةٌ العصر بِعَرَفةً تُوَدَى مع الظهرٍ في وقت الظَّهِر بأذانٍ واجِدٍء ولا يُراعَى للعصر 
أذان على جد لأها شْرِعَتْ في وقت الظَّهِرٍ في هذا اليوم فكان أذانٌُ الظِّرٍ وإقامثه عنهما 
جميعًاء وكذلك صلاةٌ المغرب مع العشاء بِمُرْدلِفةَ يُكُتفى فيهما بأذانٍ واجِدٍ لما ذكرناء إلا 
أنَ في الجمع الأول يُكتفى بأذانٍ واحِدٍ لكنْ بإقامتَيْنَ» وفي الثّاني يُكُتفى بأذانٍ واجِدٍ 
وإقامةٍ واجدةٍ عند أصحابنا الثّلاثةٍ 

وعندٌ زُفر بأذانٍ واحِدٍ وإقامتَيْن كما في الجمع الأوَلٍ”" . 

عش لاني" تادالو وإقانة عون كز كاك سيفب انه الله 
ال ْ 

ولو صلَى الرَجُلٌ في بيته [ودّه» ذَكِرَ في الأصل إذا صلى الرَجُلُ في بيتّه] 77" واكتفى 
بأذانٍ التاس وإقامتهم أجرّأه» وإِنْ أقام فهو حَسَنّ؛ لأنّه إِنْ عَجَرَ عن تَحَقّقَ الجماعةٍ بنفسه 
فلم يَعجَرْ عن التَشَبَّه» فيُنْدَبُ إلى أنْ يُوَدّيَ الصَّلاةَ على هيئة الصَّلاةٍ اسان ولهذاكان 
الأفضل أنْ يَجْهَرَ بالقراءة في صَّلَواتِ الجهْرء ٠‏ إن ترك ذلك واكتفى بأذانٍ الئاس وإقاميهم 
[1/] أجرأهء لماو عداان ب سرد سال يفاك والابتو تعر الاررويا 
إقامةٍ وقال: كفنا أذانٌ الحيّ وإقامتهم . 


ع شاع 


أشار إلى أن أذان الحيّ وإقامتهم وقع لكل واد من آهل الحيّ ألا ترى أنّ على كل 


وكثروا 2 عثمانٌ يوم الجمعة بالأذان الثالث»» والمراد بالثالث: أي عد فقة الأذان والإقامة الأصليّينٌ؛ 
ويؤكد هذا قوله كَلةٍ «بين كل أذانين صلاة» أي الأذان والإقامة» والله أعلم . 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١9/5(‏ تبيين الحقائق (؟58/5؟) الجوهرة النيرة (1//ا5١)ء‏ فتح 
القدير (98/5”. 1979) البحر الرائق (5575/5)» رد المحتار (؟/008). 

(؟) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة ٠.‏ انظر 
المجموع شرح المهذب ,)١57/8(‏ الأم (؟/ *3) الغرر البهية (2)5373/15 مغني المحتاج 2055١ /١(‏ 
حاشية الحمل ١/١(‏ 7 

السك لبر 

(4) أخرجه البيهقي في السنن ٠57/١(‏ ٠4)ء‏ (0ا/١١)ء‏ والطبراني في الكبير (81//4؟). (4710/9), 
وذكره الهيثمي في المجمع 191 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن 


مسعود. 


ورَوَى ابن أبي مالِكِ عن أبي يوسف عن أبي حنيفةً في قَوْمٍ صلَوًا في المِضْرٍ في منزلٍ 
أو في مسجدٍ منزلٍ» ٠‏ فأُخبروا بأذانٍ الّاس وإقامتهم - أجرّأهم . 

وقد أساءًوا بتركهماء فقد فرَّقٌَ بين الجماعة والواجِدٍ؛ لأنَ أذانَ الحيّ يكون أذانًا 
للأفرادٍ ولا يكونٌ أذانًا للجماعة . 

هذا في المُقِيمِينَ وأمّا المُسافرونَ فالأفضلْ لهم أنْ يُؤَذْنوا [ويُقيموا] '''. و 
جماعة ؛ لأنّ الأذانَ والإقامة من لَّوازِمٍ الجماعة المُستَحَبّ والسَمْرُ لم يُسقِطٍ الجماعة فلا 
يُسقِط ماهو من لَوَازِمِهاء مان قاو كنا هق أقائر الوتؤهوا الكذان طااعر ميرول يدر 
كه لهم ترك الإقامة بخلاف أهل المِضْرٍ إذا 0 ولهم ذلك؛ 
لأنّ السّفر سببٌ الرّخصةء وقد أثَرَ في سُقوطٍ شَطْرٍ [الصلاق! '' ' فجاز أنْ يُوَثْرَ في سُقوطٍ 
أحد الأذائَيْن» . أنّ الإقامة آَكَدُ نا من الأذاث فيسِْط قط الأذان دون الإقامة . 

وأصلّه ما رُوِيَ عن عَلِنُ رضي الله عنه أنّهِ قال: المُسافرٌ بالخيار إِنْ شاء أذّنَّ وأقام» 
إن شاء أقام ولم يُوَدن "2 ولم يوجَدْ في حَقٌ أهلٍ المِضْرٍ سببُ الرخصةء ولأنْ الأذاد 
للوعلام بهجوم وقتٍ الصّلاةٍ #البخشووا والقوعٌ الشف ر حاميرون فلم بكرة ركه 
لحُصُولٍ المقصٌودٍ بدونه» بخلافٍ الحضّر *4؛ لأن التَاسّ لتمَرْقِهم واشتّخالهم بأنواع 
الحِرّفٍ والمكاسب لا يَعرِفونَ بهُجوم الوقتء فيُكُرٌه ترك الإعلام - في حَمَهم - بالأذان» 
بخلافٍ الإقامةٍ فإنّها للإعلام بالشّروعٍ في الصّلاةٍء وذا لا يختلفٌ في حَقْ المُقِيمِينَ 
العا كير 

وَآعا الكسافة إذاان وخد هأ فإن درك الأذان قلا ياي به :وإن مرك الإقامة يكرف 
والمُّقيمٌ إذا كان يُصلّي في بيته وده فترك الأذانَ والإقامة لا يكرَء ه(والفرقٌ) أنّ أذانَ أهلٍ 
المحَلَّةِ يَقَعُ أذاًا لكل واحِدٍ من أهل المحَلٍَ ٠‏ فكأنّه وُجِدَ الأذانُ منه في حَقّ نفسه تقديرّاء 
فأمّا في السّمّرِ فلم يوجّدٍ الأذانُ والإقامةٌ [للمُسافرٍ] '' من غيره» غيرَ أنه سَقَطْ الأذان في 


عند عفية وتنسة| قاذ ند من الأقامة؛ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)5115( حديث‎ »))١98/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )5( 
. في المخطوط: «المِصَر». (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سح كتاب الصلاة__ > (1 
ولو صلّى في مسجدٍ بأذانٍ وإقامةٍ هل يُكْرَه أنْ يُوَذّنَ ويُّقامُ فيه ثانيًا؟ فهذا لا يخلو من 
أحدٍ وجهين : إِمَّا أن كان مسجدًا له أهل معلومٌ» أو لم يكنْ: فإِنْ كان له أهلٌ معلومٌ: فإِنْ 
ماق ع اظوهراة اران تنقيا والاسل أن شيجو لفن لقاب 4ن ا 
عله بأذانٍ وإقامة» أو بعضٌ أهله يُكرّه لغير أهلِه وللباقينَ من أهله (أنْ يُعيدوا) (' الأذانَ 
والإقامة'"'ء وعند الشَافعيّ : لا يُكره" . 

ون كان مسجدًا ليس له أهل معلومٌ بأنْ كان على شوارع الطريق ليك تكرارٌ 
الأذانٍ والإقامة فيهء وهذه المسألةٌ بناة على مسألةٍ أخرى وهي أن تكرارٌ الجماعة في 
مسجدٍ واحِدٍ هل يُكرّه؟ فهو على ما ذكرنا من التَفُصيل والاختّلافٍ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه نما يُكْرّه إذا كانتٍ الجماعةٌ الثّانيةٌ كثيرةٌ» فأمًا إذا كانوا 
ثلاثة» أو أربعةً فقاموا في زاويةٍ من زّوايا المسجدٍ وصَلَوًا بجماعةٍ لا يُكرَّه. 

روف عن مسن 1ه إننا يكز ه إذا كانت القَانيةٌ على سبيلٍ التّداعي والاجتماع» فأمًا إذا 
لم يكن فلا يُكرّه. 

(احتَع) الشّاة فعييٌ بما رُوِيَ أنّ رسول اللّهِ يك صَلَّى بِجَمَاعَةٍ ِي الْمَسْجِدِ , ٠‏ قَلَمّا قَرَعَّ مِنْ 
و يق م أن يُصَلّيَ وَحْدَهَقَالَ وَسُولٌَ الله يله امن فتعدق على هذا 
الرَجُليِ»” فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه : أَنَايَا رَسُولَ الله » فَقَامَ وَصَلَّى مَعَهٌء وهذا أمة 
كك را لجقايه رت .ا دروي ل الل كا ادن الم كرو ولاك بعيف 2217ة اليقيه 


. فى المخطوط : (إعادة)‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)175/١(‏ البحر الرائق /١(‏ /1؟)» درر الحكام /١(‏ 88): رد 
المحتار /١(‏ 085). 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : الولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلواء فهل يسن 
لهم الأذان؟ قولانء الصحيح : نعم وبه قطع البغوي وغيره. ولا 5 او لخوف اللبس سواء كان 
المسجد مطروقًا أو غير مطروق» انظر المجموع شرح المهذب (7/ 97), أسنى المطالب 2)١55-174 /١(‏ 
الغرر البهية 2)5578/5١(‏ تحفة المحتاج (5/1) التجريد لنفع ل 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: في الجمع في المسجد مرتين؛ حديث (0174)؛ والحاكم في 
المستدرك .)”58/١(‏ (7648)., والطبراني في الصغير .)7”5*/١(‏ (2305). والكبير ,)5١7/8(‏ 
(72800)» والبيهقى فى السئن (38/9). ل ا 0 
(0) فى المخطوط : لهذا) . 


واجبٌ كما يجبٌ قضاء حَقّ الجماعة» حتى أن التاسّ لو صلَّوًا بجماعةٍ في اليِيوتِ وعَطَّلوا 
المساجد أَيُموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاءً حَقّ المسجدٍء ولو صلا فرادى في 
المساجد أزموا بتركهم الجماعة» والقوم لون ما قضوَا حَنَ المسجدٍ فيجبُ عليوم 
قضاءٌ حَقّهِ بإقامةٍ الجماعة فيه ولا يُكْرّهء والدّليلٌ عليه أنه لا يُكُرَه في مَساجِدٍ قوارع 
الطَدْقٍء كذا هذا. 

(ؤلن) : ما وَوَى عبد الرَحمَنٍ بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله ب 
خرج من بيته ليُصْلِحَ بين الأنصار لمَشَاجُرٍ [جرى] 7 بينهم فرجع وقد صلّى في المسجد 
بجماعة فدخل رسول الله كه في منزلٍ بعض أهله فجّمع أهله فصلّى بهم جماعة 7ك ولو 
لم يُكْره تكرارٌ الجماعةٍ في المسجدٍ لما (تركها رسولٌ الله َك مع عليه بِفَضْلٍ الجماعةٍ في 
المسجد) 7" . 


ورُويَ” “عن أنْسٍ بن ماللكِ رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله كانوا إذا فاتنهم 
3ب] الجماعةٌ صِلَّوًا في المسجد قُرادَى ؛ ؛ ولأن التكرارَ يودي إلى تقليل الجماعةٍ؛ 
لأن التاسّ إذا عَلِموا نهم تفوثهم الجماعةٌ فيستَعجَلونَ فتكثُرٌ الجماعةٌ: وإذا عَلِموا أنها لا 
تفوثهم يتأخَّرونَ فتقِلٌ الجماعةٌ وتقليل الجماعةٍ مكروةٌ, بخلافٍ المساجدٍ التي على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(0) في المطبوع : عبد الرحمن بن أبي بكرء ٠‏ وهو خطأ صريحء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (// 
»))4١‏ حديث (5850), وابن عدي في الكامل (5/ »)4٠ ١‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
"أن رسول الله يك أقبل من بعض نواحي المديئة يريد الصلاة ة فوجد الناس قد صلوا. فذهب إلى منزله 
فجمع أ هله ثم صل بهم) وذكره الهيئمي في المجمع (1/ 40). وقال : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات» وحسنه الألباني في تمام المنة ص .)١66(‏ 

(*) في المخطوط : : «فعل ذلك». 

(4) لم أجده. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (؟/ )1٠١‏ : اقلت : لم يثبت هذا عن أنس بن مالك في 
كتب الحديث ألبتة بل ثبت عنه خلافف قال البخاري في صحيحه : وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صل 
فيه فأذن وأقام وصلى جماعة . .»قلت : ووصله أبو يعلى في مسنده (1/ 710), حديث (1700): وعبد 
الرزاق في مصنفه (7/ 597). حديث (5119)., وأ بن أبي شيبة في مصنفه (؟/ .)١١١‏ حديث (1805), 
وابن حجر في تغليق التعليق (577/5) عن أبي عثمان قال : «مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني تعلبة 
فقال: أصليتم؟ قال قلنا: نعم. وذاك صلاة الصبح فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وذكره 
الهيئمي في المجمع (/ 5) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح؟ وقال الحافظ : «هذا إسناد 
صحيحٌ موقوف». 


: 3 
قُوارع الطرق ؛ لأنما لبسة ليااعل معروكرنة فأداءٌ الجماعةٍ فيها مرَةٌ بعد أخرى لا يُوَدي 
إلى تقلير الجماعات» وبخلاف ما إذا صلم فيه غيرٌ أهله ؛ لأنّه لا يوَدي إلى تقليل 


0 
ص 


الجماغة ؛ لأنّ أهل المسجذد يَْتَظروْنَ أذانَ المُوَدْن المعروق فيخصرون حيضل؛ ولأنْ حَقّ 
المسجدٍ لم يُقْض بعدُ؛ لأنّ قضاء حَقَّه على أهله . 

ألا ترى أن المرّمّةَ ونَضْبَ الإمام والمُوَّدنِ عليهم فكان عليهم قضارٌه؟ 

ولا عِبْرَةَ بتقليلٍ الجماعة الأوَّلِينَ؛ لأنَ ذلك مُضاف إليهم حيث لم يَنْتَظِروا خضور أهلٍ 
المسجدٍ بخلافٍ أهل المسجدٍ؛ لأنَ انتِظارَهم ليس بواجب عليهم ولا حُجَّةَ له في 
التعديك:لأنه انيرا جد ذا لآ يكوه وإثما التمكروء ما كان على سيل التداعئن 
والاجتّماع؛ » بل هو حُسَة عليه؛ لأنّه لم يَمْرْ أكثرٌ من الواجِدٍ مع حاجّتِهِم إلى إحراز 
التّواب» و من المعنى غيرٌ سَديدٍ؛ لأنْ قضاءً حَقٌّ المسجدٍ على وجه يُوَّدي إلى 
تقليلٍ الجماعة مكروةٌ. ويستّوي في وُجوب مُراعاةٍ الأذانٍ والإقامةٍ الأداء والقضاءًء 
وجْمْلةٌ الكلام فيه أنّه لا يخلو: إمّا أنْ كانتٍ الفائتةٌ من الصَلواتٍ الخمس . وإما أنْ كانت 
صلاةً الجْمْعَةِ فإنْ كانث من الصّلواتٍ الخمس فإِنْ فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذانٍ وإقامةٍء 
وكذا إذا فانّتِ الجماعة صلاةٌ واجدةٌ قضّؤها بالجماعة بأذانٍ وإقامة”"' . 

ولِلشَّافِعيٌ'"' قولانٍ : في قولٍ: يُصلّي بغير أذانٍ وإقامةٍ» وفي قول: يُصلّي بالإقامة لاغير . 

بغيرٍ أذانٍ ولا إقامة90) 

ورُوي” '' في قِصّةٍ ليلة التعربسٍ أن التبي يك ارئَحَلَ من ذلك الوادي» فلم ارتفعت 
اللقامل امن ولؤلا فأقام و ضارا وله انز ببالاذان: ولأن الأذانَ للإعلام بدخولٍ الوقتٍ ولا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ 42170 تبيين الحقائق /١(‏ 47)» الجوهرة النيرة /١(‏ 46)» فتح 
القدير .)59٠١/١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 276» رد المحتار /١(‏ 0591 . 
() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وهل يسن - أي الأذان- - للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال قال في 
الأم : يعم لها ولا يؤذن دجودال ف القديم : يؤذن ديقم للأوى وحدها ويقهم للتي بعدها. وقال في 
الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام . انظر المهذب مع المجموع ١/١‏ )ل 
أسنى المطالب »)١55/١(‏ الغرر البهية :»)757/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١44/١(‏ مغني المحتاج 


(*) بل الوارد أنه أذن وأقام . (؟) تقدم. 


حال ههنا إلى الإعلام [به] ”2 

(وَلَنَا): : ما رَوَى أبو قُتادةً الأنصاريٌ رضي الله عنه في حديتٍ ليلة التّعريس فقال: 
(كُنت مع الي يفي خَْوَة » سرب فلَماكَانَ في آخرٍ السّحَرِ عرْما قما مقطا حَتَّى 
يفطا حَرُ الشّمْسٍ » فجَحل الوجل هذا يوت دهم وفرع » ؛ فَاسْتَيْفَظَ رَسُولَ اللّه يل فُمَالَ : 
«رْتَجِلُوا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإنَّهُ وَادِي شَيْطَانِ»» فَارْتَحَلْا وَتَرَْنَا بوَادِآخَرَ فلم ميت 
الشّني وَمْصَى القمْحوَابِجَهَمْ مر لآلا بن يُؤذْنَ أذ وَصَلينا هين م آَم مَصَلَين 
صلاة الْمَجْرِ” أ وهكذا رَوَى عِمْرانٌ بن حُصَيْنِ هذه القِضَة . 

وررَى أصحابٌ الأمالي ”" عن أبي يوسفٌ بإستاده [إلى] ”©» رسولٍ الله كل أله حي 
َكَلّهم الكَمَّادُ يوم الأحزابٍ عن أربع صَلّواتٍ قامُن فأمر بلالا أ يُؤَذَ ويْقيمَ لك 
واجدة منهنّ» حتّى قالوا: : أذْنَ وأقام وصلّى الظهرَء ثم أَذْنَ وأقام وصلّى العصرًء لم دن 
وأقام وصلّى المغربء ثم أَذّنَ وأقام وصلَّى العشاءء ولأنَّ القضاءً على حَسَبٍ الأداء . 
وقد فاتَنُهم الصَّلاةٌ بأذانٍ وإقامةٍ فتُقُضَى كذلك . 

ولا تَعَذَّ له بحديث القعريسٍ والأحزاب؛ لأنّ الصَّحيعَ أنه أذنَ هناك وأقام على ما 
رَوَيْنا. 

وأمّا إذا فاته صَلّواتٌ فنْ أذ لكل واجدةٍ وأقام فحَسَنٌ» وإنّْ أَذّنَ وأقام للأولى واقتَصَدَ 
على الإقامةٍ للبّواقي فهو جائرٌ . 

وقد اختلفتٍ الرّوايات في قضاءٍ رسول الله َك الصَلواتٍ التي فائَنه يوم الخئدق 5 
بعغها أنه أمر بلالاً أن وأقام لكل صلاق [على ماوَدَيْناء وفي بعضيها أنه أذ وأقام 
للأولى؛ ثم أقام لكل صلاة] © بعدهاء وفي بعضيها أنه اقَعَصَرَ على الإقامة لكُلٌ 
صلاةٍ ”© ولاشَّكٌ أن الأخدَّ برواية الرّيادةٍ أولى» ٠»‏ نخصّوصًا في باب العباداتٍ وإِنْ فائنْه 


(1) لبنس قفن الخطرط, 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت» حديث (0495): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث (081), 
وأبو داودء حديث (577)» والنسائى؛ حديث (855). 

(") في المطبوع «الإملاء». ا (4) في المطبوع: «عن». 

(0) ليست في المخطوط . (5ازوايات سر شيف خنوا: 


صلاةٌ الجُمُعةٍ صلّى الظهر بغير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنّ الأذانَ والإقامة للصَّلاةٍ التى تُوَدَى 

ل ل انل في المصرء كذا د وي عن عَلىٌ 
فصل [في بيان وقت الأذان والإقامة] 

وأمّا بِيانٌ وقتٍ الأذانٍ والإقامةٍ فوقُهما ما هو وقتٌ الصَلواتِ المكتوبات» حبّى لو أذَّنَ 

قبل دخولٍ الوقتٍ لا يُجْزِئُهِ ويُعيدٌه إذا دخل الوقثُ في الصَّلواتٍ كُلَّها في قولٍ أبي حنيفةً 


ومحمدل. 
وقد قال أبو يوسف : أخيرًا لا بَأسٌ بِأنْ يُؤَدَنَ للفجرٍ في التَصف الأخيرٍ من الليل"" 
وهو قولٌ الشافعيٌ - 


(واحتّخا) بما رَوَى سَالِمْ بن عبد اللّهِ بن عمرَ عن أبيه رضي الله عنه أن بلالاً كان يُوَدّنُ 
بليلء وفي روايةٍ قال: ١«لأِيَمْرَنْكُمْ‏ أذَانُ بلآلِعَنْ السَّحُور فَإِنّهُ : ُوَذْنُ [1/ /الأ] بلَيلٍ» 0 
ولآن وقتّ الفجر مشْتَبَة» وفي مُراعايه بعض الحرّج بخلافي سائر الصَّلواتٍ . 

دري ل لب نادي شَذدَادُ مولى عياض بن عاير أن التي يةِ قال لبلالٍ ١لا‏ نُوَدْنْ 
حل متشي لك الفغز اهكذا] يومد يدو غني” “؛ ولأنَ الأذانَ شْرِعَ للإعلام بدخولٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ 7)» فتح القدير (1/ 07؟)» البحر الرائق (1/9//1؟) 
مجمع الأغمر (07/0/1. 

(؟) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «لا يجوز الأذان لغير لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد 
للوعلام بالوقت فلا يجوز قبله . وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل» انظر المهذب مع المجموع 
4/5 الأم (1/ ١”‏ 07 أسنى المطالب (177/1), الغرر البهية /1١(‏ 0777 حاشيتي قليوبي وعميرة 
١: 8/1‏ -ة :كل مغني المحتاج (2)7557/1 ٠»‏ حاشية الجمل 2)508/١(‏ التجريد لنفع العبيد )١75 /١(‏ . 
إفوة أخر جه 0 كتاب : الصيام ‏ باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء ٠»‏ برقم 
».)1١94(‏ وأبو داودء (5545)» والترمذي؛ (40705: والنسائي» (١111؟)»‏ من حديث سمرة بن 
جندب رضى الله عنه. 

4 لست اف الخطوطل: 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: 7 في الأذان قبل دخول الوقت. حديث (2)0715 وذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 787)» وقال أبو داود: : شداد مولى عياض لم يدرك بلالاً» وقال الزيلعي : 
وأعله البيهقي بالانقطاع» وقال ابن القطان : وشداد أيضًا مجهول لا يعرف إلا برواية جعفر بن برقان عنهء 
انتهى» قلت: وهو حسنء وانظر صحيح الجامع (07/185. 


بب»-_---بسسحح . بنائع الصتاقع جا 
الوقتِء والإعلامُ بالدّخولٍ قبلَ الدُخولٍ كذِبٌ» وكذا هومن باب الخيانةٍ في الأمانق) 
اا ام اس سس ل الور 
في تقاف الاو سن اللبل» فزئها .ال قله » ولك روز 

ولوق أذ لسن ليشي قاروا سو در زد تن سار المي قال : علو 0 فراع 
0 الور ا در الام 0 
قال: امش ب كدر رويد نط بر برد قو سمه 
صَائِمُكُمْ , فَعَلَيِكُمْ بأذَانِ ابن أمْ مَكْيُوم)”*' . 

وقد كانت الصّحابةٌ رضي الله عنهم فِرثَتَيْنِ : فِْقةٌ يتهَجّدونَ في التصف الأوَلٍ من 
الليل؛ وَفِرْقةٌ في التتصفف الأخيرء وكان الفاصل أذانَ بلالٍ» والدّليل على أنْ أذانَ بلالٍ 
كان لهذه المعاني لا لصلاةٍ الفجر أن ابن أمّ مكتوم كان يُيده ثانا بعد طلوع الفجر ء »ء وما 
دكين العلى قر ديل لأنّ الفجرٌ الصّادِقٌ المُستَطيرَ في الأقُيٍ مُستَبينٌ لا اشتباة فيه . 


فصل [فيما يجب على السامعين] 
وأمّا بيانٌ ما يجبٌُ على السَّامِعِينَ عندَ الأذانٍ فالواجبٌ عليهم الإجابةٌ» لما رُوِيَ عن 
التبيّ يكل أنه قال : «أَرْبَعْ مِن الْجَفَاءِ : مَنْ بَالَ فَائِمَا ٠‏ وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ قَبلَ الْفَرَاعْ من الصَّلاة » 
وَمَنْ سَمِعَ الأذَانَ ولَم يْجبْ , وَمَنْ سَمِعَكْري وَلَمْيِصَلْ عَلَيه(*. والإجابةٌ: أنْ يقولٌ مثلَ ما 


. سبق تخريجه‎ )١( 

إفة علوج: جمع علج. وهو الجافي الغليظ. والرجل الشديد والعلج: الواحد من كفار العجم. انظر 
الغريب للخطابي (7/ 22١55‏ مختار الصحاح »)188/1١(‏ الفائق (*/ .)1١*‏ 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .))7١١/١(‏ حديث (75094) بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: الأذان قبل الفجرء حديث (571)» ومسلمء كتاب الصيام» 
باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث .23١9”(‏ والنسائي؛ حديث (141) من 
حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن 1/ مم (51). والطبراني في الكبير .)":٠9/9(‏ (”900) من 
حديث ابن مسعود موقوقاء والبيهقي في السنن (؟/ 785). (75717) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء 
وانظر ضعيف الجامع (07601 . 


قال المُوَذْنُء لقولٍ التبيّ بل : ١مَنْ‏ قَالَ مِغلَ ما يَقُولُ الْمُوَذْنُ غَثَرَ الله "2 مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَئْبِِ وَمَا 
أخر»"' فيقول مثلّ ما قاله لهي قوله: (حَيّ عَلَى الصّلةٍ حي عَلَى الْقَلّح) فإله يقول 
ل 0 ؛ لأنَ إعادةً ذلك تُشْبه المُحاكاةً والاستهْزا. 
وكنذا إذَا قال الْمُوُدْنُ : (الصّلاة خد* مز نالشوم) لانقيةة الات نا فك ولكق يعون : 
صَذكت وبرت أوها باع عليه 

ولا ينغي أن يتكلم التامم ف تحال الآذان والإقامة »ولا يشتمل بقراءةالقران ول 
بشيءٍ من الأعمالٍ سِوّى الإجابةء ولو كان في القراءة ينبغي أنْ يقطمٌ ويَشْتَغِلَ بالاستماع 
والإجابة» كذا قالوا في الفتاوّى والله أعلّمُ . والثاني 7" الجماعة : 


[فصل] *» [في صلاة الجماعة] 


والكام جوا مواقي في بان وجويهاء وفي بان مَنْ : تجبٌ عليه» وفي بِيانٍ مَنْ 
تنَقدُ به» وفي بان ما يَفْعَلّه فانثُ نت الجماعةٍ» وفي بان مَنْ يصلّحُ للإمامة في الُمْلة وفي 
يان من يصلْح لها على التفُصلٍ ا 0 


واعبه 


(ام) الأول : فقد قال عامًة مشايخنا: 59 
رُوِيَ عن النبِيّ بك أنه قال : «صَّلاةٌ الْجَمَاعَة عَةِنَفُضْل عَلَى صَلةِالْمَرْهِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ ‏ [وَفِي 
رِوَابَةِ بحَمْس وَعِشْرِينَ دَرَ رجَة70] 7" جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذاآيةُ" السّئّن . 


. )هل١‎ : فى المخطوط‎ )١( 
(؟) لم أجده هكذاء وأخرج مسلمء كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء‎ 
2)5019/4( والنسائي» حديث‎ 2))5١١( حديث (2)585 وأبو داودء» حديث (2)0560 والترمذي» حديث‎ 


وابن ماجهء حديث )97١(‏ عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله يَكلَِةٍ أنه قال : : "من قال حين يسمعو 
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربّا وبمحمد رسولا 
وبالإسلام ديئًا غَفِرَ له ذنبه» . 1 

(2) يعني : والثاني من الواجبات على السامعين للأذان الجماعة . 

60 ؤيادة قن السخط وفك (00 لسع فن المخطوط: 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ماجاء في فضل الجماعة» حديث »)75١10(‏ والنسائي (871)» 
وابن ماجه (89/) من حديث ابن عمر بلفظ : : البسبع وعشرين درجةك والبخاري في كتاب الأذان» باب : 
فضل صلاة الجماعة» حديث (157) من حديث أبي سعيد بلفظ : «بخمس وعشرين درجة» . 

(0) ليست في المخطوط . (8) آية: أي علامة . 


1 حص ان ا 

(وجه) قزل الغاكة + التحداث واللشتة وتؤاذث الأمّوع ما "الككنات > فقوله تدالى + د وا بكترا 
مَمَ ألكيِينَ4 [البقرة:+4] » أمرَ اللّه - تعالى - بالرّكوع مع الرَاكِعينَ وذلك يكونُ في حال 
المُشارَكةٍ في الرّكوع » فكان أمرًا بإقامةٍ الصَّلاةٍ بالجماعة» ومُطَلَّقُ الأمر لوُجوب العمل . 

(وامًا) السّنّة فما رُوِيَ عن التبيّ يل أنّه قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْآمْرَ رَجُلاً نِصَلَي بالئاس 
َأَنْصَرِفَ إِلَى أَفْوَام ”'' تَخَلَّقُوا عَنْ | لصَّلاة فَأَحَرَّقَ عَلَيِهِمْ بُيِوتَهُمْ»!"': ومثلّ هذا الوَعيدٍ لا 
يلحَقُ إلا بتركِ الواجب . 

(وامًا) تَوارْثُ الأمَّة فلأنَ الأمّةَ من لَدَنُ رسولٍ الله يكِةِ إلى يومنا هذا واظَبَّتْ [عليها 
و] "على التكبر على تاركها»:والسواطبة على هنذا الؤجة ذليل الرجويء ولس هذا 
اعزلافا ف الشتيقة نل (م عيين) ©“ الهبارة؛ لآن النثتة المؤكاة:والر اعت سراف 
خصّوصًا ما كان من شّعائرٍ الإسلام . 

ألا ترى أنّ الكَرْخيّ سَمَّاها سُنَةَ ثمّ فسَّرّها بالواجب فقال: الجماعة سُنَةٌ لاير خَصْ 
لحن ]لنا + عذها إلا تعد وهو تقس الر اج عبت العامة 

فصل [فيما تجب عليه الجماعة] 

وأكانيها 20 تعد اشليه الحناف 1 السياعة | لي سح عت التعال انا ملي 0 
الأحرار» القادِرينَ عليها من غير حَرَجِ فلا تجبٌ على النَّساءء وَالصَّبِيانِء والمجانين» 
والعبيدٍء وَالمَفْعَدِء ومقطوع اليدِء والرّجْل من خلافي» والشيخ الكبير الذي لا يقدِرُ على 
المشي» والمريض 

(امَا) النّساءٌ فلأنَ خْروجَهُنَ [1/ /الاب] إلى الجماعات فِدْندٌ . 

(وأمًا) الصّبِْيانُ والمجانينٌ فَلِعَدَم أهليّة وُجوب الصّلاةٍ في حَقَّهِم . 
)١(‏ في المخطوط: «قوم». 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» حديث (144)» ومسلم في كتاب 
المساجد» باب : فضل صلاة الجماعة. حديث 2)501١(‏ وأبو داود ي4غمه) والترمذي (/519) والنسائي 
(854)» وابن ماجه (41/) من حديث أبي هريرة» وفيه القد #ممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف 


إلى رجال يتخلفون عنها فآمر مهم فيحرّقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» واللفظ لمسلم. 
("') ليست في المخطوط . () في المخطوط : «في». 


لح بسن م © 


وأمّا العبيدُ فلِرَفْع الضَرَرٍ عن مواليهم بتَعطيل مَنافِِهم المُسِتَحَفَةٍ وأمّا المُفَعَدُ ومقطوعٌ 
اليد والوٌجْل من خلاي» والشَّيحٌ الكبيرُ فلأتهم لا يقدِرونَ على المشي» والمريض لا 
ِقَدِرٌُ عليه إلا بحَرّج . 

(وأمًا) الأعمّى فأجمّعوا على أنّه إذا لم يَجِدْ قائدًا لا تجبٌ عليه» وإِنْ وجَدَ قائدًا 
فكذلك عند أبي حنيفة . وعندٌ أبي يوسفّ ومحمَّدٍ تجبٌ والمسألةٌ مع حُبجَجها تأتي في 
كتاب الحم - إِنْ شاء اللّه تعالى - . 

8 ا 7 


فصل [فيمن تنعقد به الجماعة] 
وأمّا بِيانُ مَنْ تنعَقِدُ به الجماعة فأقّل مَنْ تنعَقِدُ به الجماعة الْنَاذِء وهو أنْ يكونّ مع 
الإمام واجدٌ. لقولٍ التْبِيّ له : "الاثتان ما فوَُْمَا جَمَاعَةٌ)27؛ ولأنّ الجماعةً مَأخوذةٌ من 
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معنى الاجتماع . وأقَلّ مايه م ِتَحَمَّقٌ به الاجتماع انّْنانِ» وسَّواءٌ كان ذلك الوَاجِدٌ رجلاً» أو 
امرأة أو صَبِيًا يَعقِل ؛ لأن التبي َي سَمَى الامتين يْنِ مُطْلَّقَا جَماعةً» وَلِحُصّولٍ معنى 
وأمّا المجنونٌ والصَّبِنٌ الذي لا يَعقِلٌ فلا عِبْرةَ بهما؛ لأنّهما ليسا من أهل الضَّلاةٍ فكانا 
مُحَمَيْنِ بالعدم . 
فحل [في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة] 
وأمّا بِيانٌ ما يَمْعَلْه بعدَ فواتٍ الجماعة فلا خلافٌ فى أنّهِ إذا فاتَئُه الجماعةٌ [أنه] 29 لا 
يجبُ عليه الطُلَّبُ في مسجدٍ آخَرَء لكنّه كيف يصِنَّعْ؟ . 


ذُكرَ فى الأصل أنّهِ إذا فانّئْه الجماعةٌ فى مسجدٍ حَّهِ فإنْ أنَى مسجدًا آخَرَ يَدْجِو إدراكٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب: الاثنان جماعة. حديث (2917)» والدارقطني في سئنه 
.)58٠١/5(‏ حديث )١(‏ )2 والحاكم في المستدرك (4/ 0531١‏ حديث (007951 والبيهقي ذ فى الكبرى (7/ 
6 حديث (41/879) من حديث أبي موسى الأشعري» وفي إسناده الربيع بن بدر قال البيهقي : 
«ضعيف»42, وقال الحافظ في التلخيص (”/ :)8١‏ «فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» وأبوه مجهول. . .2.1 
وانظر ضعيف الجامع (/5790. الإرواء (586). 

(؟) زيادة من المخطوط . 


نه 
الجماعة ”'' فيه - فِحَسّنٌ ؛ وإِنْ صلّى في مسجدٍ حَيّْه فَحَسَنٌّ» ا 
إذا فائنّهم الجماعةٌ فمنهم مَنْ يُصلّي في مسجدٍ حَيّه ؛ ومنهم مَنْ يََّعْ الجماعة 7 اده 
الصّحابة رضي الله عنهم ؛ ولأ في كُلَّ جانِبٍ مُراعاةً حُرْمةٍ وترلكٌ أخرى؛ ففي أحدٍ 
الجانِيْن مُراعاةٌ حُرْمةٍ مسجده وتركُ الجماعة؛ وفي الجازِبٍ الآخَرِ مُراعاة فضيلةٍ الجماعة 
وحن سوه ة قدر اليف يماما إلى اليطا نا ْ 

وذكر القدوريٌّ أنّه إذا فائنْه الجماعة جمع بأهله في منزِله» ون صلّى وده جاز. لما 
دري عن القن يل (أّهُ حرج من الْمَيئة إلى صُلح بن ين من أَخياء عرب » فَاْصَرَفَ 
باوقاد الثاني ين الصرزر ع تمان إلى جد رق مووي ترق . أ وفي هذا 
الخديك ذليا على سُقوطٍ الطَلَّبء إِذْ لو وجب لكان أولى الناسٍ به رسولٌ الله يقي وذكر 
الشّيحٌ الإمامٌ السَرَخسيٌ أنّ الأولى في رَماننا أنّهِ إذا لم يدخل مسجده أَنْ يَتَبِعَ الجماعة» 
وإِنْ دخل مسجده صلَى فيه . 


فصل [في بيان من يصلح للاإمامة] 


وأم بيانُ مَنْ يصلحُ للإمامة في الَمْلةِ فهو كُلْ عاقِل مسلم» مجن هر امامة الحزة: 
والأعرابيّ» والأعمّىء ووَلَدٍ الزّنا والفاستي» وهذا قول (العامّة ل 
لا تجورٌ الصَّلاة خَلْفَ الفاسِتٍ و (وجه) قوله أن الإمامة من باب الأمانة» والفاسِقٌ خائنٌ» 
ولهذا لا شهادة له لكونٍ الشهادةٍ من باب الأمانةٍ . ْ 

(وَلَنَا) : مارُويَ عن التبيٌ يل أنّه قال : صَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لآ إله إلا اللّذه”"' » وقوله عله 


)١(‏ فى المخطوط : «الصلاة) . (0) في المخطوط : «الجماعات». 

(6) تقدم. 0 فى الممتتارية فا الطلماءة 

(5) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط 479 بين اطفاتق »)١155/1(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
235 الجوهرة النيرة »)09/1١(‏ فتح القدير ,»)"6٠/1١(‏ البحر الرائق /١(‏ 776). رد المحتار /١(‏ 
4)). 

(5) انظر في مذهب المالكية : المنتقى شرح الموطأ »2777/١(‏ التاج والإكليل (؟/ 42417 مواهب الجليل 
(؟/975-57). الفواكه الدواني (1/ 505-506 حاشية الدسوقى .»)771-95777/١(‏ بلغة السالك /١(‏ 
8)). . 

(0) أخرجه الدارقطني في سئنه (2)057/5: حديث (7)» وابن الجوزي فى العلل المتناهية »)575١ /١(‏ 
حديث (15/) من حديث ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 0): «رواه الدارقطني من طريق 


اصَلُوا خَلْفَ كُلَ بَرْ وَفَاجرٍ»" '“, والحديثٌ - واللة أعلَمُ - وإِنَ ورد في الجُْمّع والأعيادٍ 
لتَعَلَّقِهما بالأمراء - وأكثرهم قُسَّاقٌ - لكنّه بظاهره حُبَةٌ فيما نحن فيه. إِذ العِبْرةٌ ُلعُموم اللَّْظِ 
لالخْصُوص السَبَّبِء وكذا الصَحابةٌ رضي الله عنهم كابن عمرٌ وغيره والتايعونٌ اقَتَدَوَا 
بالحجَاجٍ في صلاة الجمُعةَ وغيرها مع أنه كان أفسَقَ أهلٍ زَمانِه » حتى كان عمرٌ بن عبد العزيزٍ 
ول الرجاث ل أيه وجا ابي محتو لخادم وأ محقد ةالح 

عر 0650| 


يبر ايف رابو سمي سَعِيدٍ الخدريٌ فحضرت الصّلاهٌ فقَدّموني 
فصلَيْتُ بهم وأنا يومَئذٍ عبدٌ وفي روايةٍ قال: فتقَدّمٌ أبودَرٌ ليُصلَيَ بهم فقيل له : أتَتقَدُمُ 


وأنْتَ في بيتٍ غيرك؟ فقَدّموني فصلَّيْتُ بهم وأنا ب يومئلٍ عبد”” . 


وهذا حديتٌ معروفٌ أورده محمّدٌ فى كتاب المأذون» ورُوِيّ أن رسول الله كلل 
استخلّف ابنَّ أمّ مكتوم على الصّلاةٍ بالمديئة حينَ خرج إلى بعض الغرّواتٍ وكان 
اعتى ؛ ولأ جوارٌ الصَلاة مُتَعلَُ بأداء الأركان ومَؤْلاءٍ قاورون عليهاء إلأأذ أن غيرّهم 


عثمان بن عبد الر حمن عن عطاء عن ابن عمرء وعثمان كذبه يحيى . ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن 
إسماعيل عن العمري به وخالد متروككا. وانظر تخريج الطحاوية للألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الجهادء باب: في الغزو مع أئمة الجورء حديث (03737؟)20 والدارقطني في 
سئنه (؟/ /01)ء حديث 2421١(‏ واللفظ لهء والبيهقي ذ فى الكبرى .)١9/5(‏ حديث (1577) عن مكحول 
عن أبي هريرة» وقال الحافظ في التلخيص (5/ 0”) : روآه أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من 
حديث مكحول عن أبي هريرة وهو منقطعء وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك» ورواه الدارقطني من 
حديث الحارث عن علي ء ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله» ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة 
ومن حديث أبي الدرداء من طرق كلها واهية جدًا . قال العقيلٍ : ليس في هذا المتن إسنادٌ ب* يثبت» ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد أنه سكل عنه فقال : ما سمعنا هذا . وقال الدارقطني : ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في 
هذا الباب أحاديثٌ كلها ضعيفةٌ غايةَ الضعي» وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله» 
وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكرء وانظر ضعيف الجامع (751/8), والإرواء (070). 

)١(‏ فى المخطوط: (أسد». 

إفوة أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (7”97/7), حديث (04)58715 والبيهقي في الكبرى (5/9؟١)2‏ 
حديث .)١16005(‏ 1 1 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في الضرير يولى» حديث :)597١1(‏ من 
حديث أنس وهو صحيحء وانظر الإرواء (570). 


وكذا كَل واجلو من الشلفاء الواغديق رضي اللهعدهم نن عضيرء 427 ولآن الثاين لا 
يَرْغَبونَ في الصَّلاةٍ خَلْفَ هَؤْلاءِ مودي إمامنُّهم إلى تقليلٍ الجماعة» وذلك مكروة؛ ولأن 
مَبتَى أداء الصّلاةٍ وام ار ا لصوو لبا 

أمّا العبدُ [1/ 78أ] فلأنّه ("" لا يتفرع عن خِذمةٍ مولاه ل 

وقال الشّافعيُ”” : إذا ساوّى العبدٌ غيرّه في العلم والوّرّع كان هو وغيرُه سَواءَء ولا 
كران الوا لت غير ا ا 

(واحئع) بحديثٍ أبي سَعِيدٍ مولى بي أُسَيْدٍ وذا يدل على الجواز ولا كلام فيه» وتقليل 
الجماعة وانتِقاصٌ فضِيلَيِه عن فضيلةٍ الأحرار يوجبانٍ الكراهة . 

وذ ا لعانث على الأعراتة اللجيل» قال اللّه تعاك : #الكراف مر حكن ويتانا 
ولشكد ألا خلا عدرد ما أل 31 عل رَسُولو. # [التوبة :97] » والأعرابِيُ هو البدوِيٌء وإِنّه 
اسم ذم والعرّبيٌ اسم مَذْحَ . 

وكذَلولد الزنا الخالت مسال الجهل لمْقَدوعن يديه ويُعلمه ماك الشريعة:. 

ولأنّ الإمامة أمانةٌ عَظيمةٌ فلا يتَحَمّلها الفاسِقٌ؛ لأنّه لا يودي الأمانةَ على وجهها 
والأعمّى يوَجَهُه غيرُه إلى القِبْلةِ فيتصيرَ في أمر القِبْلةِ مُفْمَديا بغيره» وريّما يميل في خلال 
الصّلاةٍ عن قبل ألا ترى إلى ما وُوِيّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أله كان يمتَيع عن 
الأقافة بجنديها كفت نطوٌه ويقو 0 كيت أؤتكع وان دوزو قي" ولآنها لايك التودئ 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وغيره أفضل». 

(0) فى المخطوط : «فلأن العبد). (*) فى المخطوط : «المولى». 

(4) انظر في مذهب الخلفية :"السو :)نين انارق 11 )6 العكارة اسيع ليواي ارام 
0 فتح القدير (١/9069)غ2‏ درر الحكام /١(‏ 86)غ2 رد المحتار .)069/1١(‏ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «ولو اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه فأمهما أ, ولى؟ فيه ثلاثة 
أوجه: كالبصير والأعمى. الصحيح تساويهما». انظر المجموع .)١8١/5(‏ الأم :)١47/١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة 2)557/١(‏ تحفة المحتاج (5/ 541)» نباية المحتاج (7/ ))1١1/4‏ تحفة الحبيب (؟158/5١)2‏ 
التجريد لنفع العبيد /١1(‏ 915). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (47/5*). حديث (7877): وابن أبي شيبة في مصنفه (58/5), 
حديث (/01010) اع سغيد بره جبير عر ابة عباس قال: «كيف أؤمهم وهم يداون إلى القبلة» . 


حدر اكلدات ‏ ا هلته 


عن التجاسات فكان اليضيد أولى إلا إذا كان في الفضلٍ [بحالٍ] ”'" لا يوازيه في مسجده 
غيره فحيئئذٍ يكونُ أولى » ولهذا استخلف التي َك ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه . 


وإمامةٌ صاحب الهوّى والبِدْعةٍ مكروهةٌ» نَصّ عليه أبو يوسفٌ في الأمالي فقال: أكرّه 
كر إن مام هرق رموه لف ااننارن :ذا ,قبل 8 فى الاح شق .ماقيو 
الصَلاةٌ حَلَمَّهِ؟ قال بعضٌ مشايخنا: إن الصّلاة خَلْفَ المُبْتَوِع لا تجوز . 

وذْكرَ في المُّنتقَى رواية عن أبي حنيفة أنه كان لايّرى الصَلاةً خَلْفَ المُبْتَوع؛ 
والصَّحيحٌ أنّه إِنْ كان هَوَى يُكفْره لاون فاك دده هتجورٌ مع الكراهة» وكذا 


المرأةٌ تَصْلُحُ للإمامةٍ في الجَمْلةٍء حتّى لو أمَّتِ النّساءَ جاز» وينبغي أنْ تقومَ وسّطَّهُنَ لما 
ُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها أمَّثْ نِسوةً في صلاةٍ العصرٍ وقامتْ وسطي ”7 واكك 
مقلم زمناة وقافت تقوو" + ولانابى حازيق على النتر وهذا ابي لبنلا أن 
سه 

وعند الشّافعيٌ مُستَحَبّةا*' كبجماعةٍ الرّجالٍ . 

ويُرْوَى في ذلك أحاديتٌ لكنّ [تلك] ”' كانت في ابتِداء الإسلام ثم نُسِخَتُ بعدَ ذلك . 


ولا يُباحُ للشّوابٌ منهُنَ الخروجُ إلى الجماعاتٍء بدليلٍ ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه 
أنه نَهَى الشوابٌ عن الخروج #تولآن خرواجيرة إلى الجيناقة نينث القن وَالفِئْنةٌ حرام 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١4١‏ حديث (220085 والبيهقي في الكبرى 2)١7١/9(‏ 
حديث (218) من طريق ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن 
وسطا). 
(') أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ("/ .)١4٠‏ حديث (00487).» والبيهقى فى الكبرى 2)١7١/9(‏ 
حديث (0150) عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا؛ وعند 
البيهقى: «فقامت وسطا»ا. 
(4) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 175)» العناية شرح الهداية /١(‏ 00808 فتح القدير /١(‏ 
55”*)» درر الحكام »)8/١(‏ البحر الرائق ,)775/1١(‏ رد المحتار /١(‏ 070) . 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : ايْسَنٌّ الجماعة للنساء ء بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح 
المهذب (4/ 97). حاشيتي قليوبي وعميرة 2)79١/١(‏ تحفة المحتاج (507/5). نباية المحتاج (؟/ 
»)2١‏ التجريد لنفع العبيد (١8/1/ا14).‏ 
(5) ليست في المخطوط . 


وما أدَّى إلى الحرام فهو حرام . 
وأا العجائر فهل يبح لون الخرو إلى الجماعات؟ فنذكر الكلاٌفبه في موضع آخر. 
اعد العاقِلٌ يصلّحُ إمامًا في الجَُمْلة بِأنْ يَوُمّ الصَّبْيانَ في التّراويح» وفي إِمامَيّه 
البالِينَ فيها اختلافٌ المشايخ على ما مر . 657 اجون ولعت الى الا حقل فلسو يفن 
أهلٍ الإمامة أصلا ؛ لأنّهما ليسا من أهلٍ الضَّلاة. 
فصل [في بيان من يصد الإمامة على التفصيل] 


وأما باك مَنْ يصلُحُ للإمامة على المفُصيلٍ فكُلٌ مَنْ صَحّ اقتداء الغير به في صلاق يصلخ 
إمامًا له فيهاء وَمَنْ لا فلاء وقد مر بيانُ شّرائط صِحَّةٍ الاقتداء واللّه الموفق . 


فصل [في بيان من هو أحق بالإمامة] 


وأمّا بيانُ مَنْ هو أَحَقٌّ بالإمامة وأولى بها فالحُرٌ أولى بالإمامة من العبدٍء والتّقَيُ أولى 
ل ا ا ل د و م اد 
من هَؤُلاء أولى من الأعرابيّ لما قلناء ثم أفضلٌ هَؤْلاءٍ أعلمُهم بالسئة وأفضلّهم ورَعًا 
وأقرَؤُهم لكتاب الله - تعالى - وأكبَرُهم سنا ولاشَكٌ أن هذه الخصال إذا اجتمعث في 
إنسانٍ كان هو أولىء لما بَبّنا أن بناءَ أمر الإمامة على الفضيلة والكمالٍ. والمُستجمّعٌ فيه 
هده الكفبال من أكمّلٍ النّاس » أمّا العلمٌ والوَرَعٌ وقراءةٌ القرآنٍ فظاهرٌ . 

ًا كِبَدُ السّنّ فلأنَ مَنِ امد عُمْرُه في الإسلام كان أكثر طاعةً ومُداوَمة على الإسلام . 


إذا تَعَرّقَتْ في أشخاص فأعلمُهم بالسّنّة أولى إذا كان كي مخ القرافه ما تخر راته 


6 اوه 
0 


وذكر في كتاب الصَّلاةٍ وقَدّمَ الأقرأ فقال: ويَوُم القومَ أقرّوُهم لكتاب الله - تعالى - 
وأعلمهم بِالسََةٍ وأفضلُهم ورَعَا وأكبَرهم سِنًا . 

والأصل فيه ما رُوِيَ عن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه عن النْبي له يل أنه قال : 
«لِيَومَ القَومَ أَفْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّه 5 َِنْ كَانُوا سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بالسُنّة 2 إن خائوا سوا فَأَفدنهُمْ 


هِجرةٌ » فَإِنْ كَانُواسَوَاءَ فَأَكْبَرْهُمْ سِئًا ٠‏ فَإِنْ كَانُوا سَوَاءَ فَأُخْسَئْهُمْ خلقًا , فَإِنْ كانوا سَوَاءً 


ثم من المشايخ مَنْ أجرى الحديتٌ على ظاهره وَقَدّمْ الأقرأ لأنّ التبي يَلِبَدَأ به 
والأصّحٌ أنَ الأعلمَ بالسَنَةِ إذا كان يُحْسِنٌ من القراءةٍ ما تجورٌ به الصَّلاةٌ فهو أولى . 

كذا ذُكِرَ في آثارٍ أبي [11/ 4لاب] حنيفة لافْتِقَارٍ الصّلاةٍ بعد هذا القدرٍ من القراءة إلى 
العلم ليتمكنَ به من تَدارُكٍ ما عَسَى أنْ يَعرِضٌ في الصّلاةٍ من العوارض» وافتِقارٍ القراءةٍ 
أيضًا إلى العلم بالخطأ المُمْسِدٍ للصَّلاةٍ وفيهاء فلِذلك كان الأعلمٌ أفضل حتّى قالوا: إِنَّ 
الأعلمَ إذا كان مِمَّنْ يَجْتَيْبٌ الفواجش الظاهرةً والأ الأقراً أُوَرَعُ منه - فالأعلمُ أولى؛ إلا أنّ 
التبي كِِ قَدَم الأقرأ في الحديثِ '""؛ لأنّ الأقرأ في ذلك الرّمانٍ كان أعلمَ لتَلَقَّيهِم القرآنَ 
بمعانيه وأحكامه . 


لاا ا ار اك وراك د امي لكر د 
تان الوم اأهد: آل ب ل سن على لت غايمة نما صَلَى حل تيئ»7* 0 
وإنّما قَدَّمّ أقدّمّهم هِجْرةً في الحديث؛ لأن الهجرة كان فريضة يومنلٍ ثم نيِكَتْ بقول 
كل : ١لا‏ هخْرَة بَعْدَ الْقَنْسِ)!؛ فيْقَدَمُ الأورَعٌ لتحصّلّ به الهجْرةٌ عن المعاصي. فَإِنٍ استووًا 
في الوَّرّع فأقرؤهم لكتاب اللَّه - تعالى - لقولٍ التبيّ يل : «أهلْ الْمُرْآنِ أَهْلْ اللَّهِ 
000 أخر جه مسلمء كتاب المساجدء. باب: من أحق بالإمامة.» حديث (9لا5), وأبو داودء» حديث 
(كممه)ء والترمذي. حديث (2)570 والنسائي» حديث ٠(‏ )ا وابن ٠‏ ماجه. حديث ( 6 من حديث 
أي مسعود الأنصاري دون قوله: «فإن كانوا سواء فأحسنهم 00 2( وزادوا: «ولا يَؤمن الل 
الرجل في سلطانه ولا يَفَعْد في بيته على تكرمته إلا بإذنه4. وأخرجه البيهقي في الكبرى /اكتكلي 
حديث (567) من حديث أب زيد الأنصاري بلفظ : ١‏ . . فإن كانوا في السن سواء قأحسئهم وجهّاء؛ 
وهو ضعيف بهذا اللفظ وانظر ضعيف الجامع 00 والضعيفة روعت ,.)١1989٠‏ 

(1) سيأ تخريجه قريبًا في موضعه. 

زفوة قال الحافظ في الدراية ١58/1١‏ ): ١م‏ أجدهاء وقال الزيلعي في تنصب الراية (؟/5؟): قلت: 
غريب. وذكره العجلويٍ في كشف الخفاء .)551١5(‏ وقال السخاوي: م أقف عليه انتهىء قلت: لا 
أصل لهء وانظر السلسلة الضعيفة (09/7) . 

2 أخر جه اليخاري » كتاب الجهاد والسيرء باب : : فضل الجهاد والسير» حديث زضث2 62 ” ومسلمء. 
كتاب الحج ٠‏ باب : : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (7ه7١2,)1‏ وأبو داود» حديث 
) 08 والترمذي. حديث ٠(‏ )ل والنسائي» حديث ( )) من حديث ابن عباس . 


وَخَاصَّئهُ” "0 فإنٍ استووًا في القراءةٍ فأكبّرهم سنا لقوله يكلة : «الْكبْر الْكُبْر»”"' فإِنْء كانوا 
فيه سّواءً فأحسَئُّهم خُلُمَاء لأننخسق الخد فويات التعيلة رقي لامعل 
الفضيلة. إن كانوا فيه سَواءً فأحسَّنُهم وجهًا ؛ لأنَ رَعْبَةَ التاس في الصّلاة خَلْفَهِ أكثنٌ . 

وبعضهم قالوا: معنى قوله - في الحديثٍ - أحسّتَهم وجهًا أي أكثرهم خبْرة بالأمور: 
ال : وجه هذا الأمرٍ كذا. 

وقال بعضهم: أي : أكثرُهم صلاةً بالليل» كما جاء في الحديث «مْنْ كثر ضلائة باللّبل 
حَسْنَ وَجْهَهُ بالتّهاره7” . 

ولا حاجة إلى هذا التَّكَلّفِ؛ لأنَّ الحمُل على ظاهره مُمْكِنٌ لما بَبنا أن ذلك م: أحدٍ 
دواعي الاقتداى فكانث إمامّته سببًا لتكثير الجماعة فكان هو أولى . 

ويُكْرَه لرّجُلٍ أن يَومَ الرَجُلَ في بيه إلا بإذيه» لما رَوَيْنا من حديثٍ أبي سَعيدٍ مولى بتي 
سيو وقول التبي يكه: ١لآيَوْم‏ الرَجلْ الرْجُلَ في سْلْطَائه » وَل َجْلِس على تكرمة أخيه إلا 
بِإِذنِهِ » فَإِنهُ أَعْلَمُ بِعَوْرَاتِ بَبيبهو©؟ . 

وفي روايةٍ في بيتّه ؛ ولأن في التَقَّدّم عليه ازوراءً به بين عُشائره وأقاربه: 0 
بمكارم الأخلاقي . ْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه. حديث .)5١15(‏ والنسائي في 
الكبرى .)١7/65(‏ (1م)ل والحاكم في المستدرك )٠40( ,)01*/١(‏ من حديث أنسء وانظر 
صحيح التامع (57560). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب: القسامة» حديث (0894). ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين» باب: القسامة.ء حديث ,)١559(‏ والترمذي .)١4155(‏ والنسائي )19١9(‏ من طريق 
تشيربنن سان زعم أن رجلا من الانصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى 
خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي وجد فيهم : قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ء لا 
علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي يك فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال - 
كبر فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله؛ قالوا ما لنا بيئة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان البهره فكرء 
رسول الله كَل أن يبطل دمه؛ فوداه مائةٌ من إبل الصدقة . 

(") أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. باب: ما جاء في قيام الليل.ء حديث (*1) من حديث 
جابر بن عبد الله» قلت: وهو موضوعء وانظر السلسلة الضعيفة (55144). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: من أحق بالإمامة. حديث (50). وأبو 
داود حديث (085). والترمذي.» حديث (85؟), والنسائي. حديث .)78١(‏ وابن ماجه. حديث 


مز 


(980) من حديث أبي مسعود الأنصاري دون قوله: «فإنه أعلم بعورات بيتها , 


بح عباسيم__” 4 

ولو أَؤْنّ له لأ تاس به الأن الكراهة كانت لكف واكرسيتة ف غبروراء الأشرل اذ 
الضَيْفَ إذا كان ذا سُلْطانٍ جاز له أَنْ يَوْمّ بدونٍ الإذن؛ لأنَ الإذنَ لمثلٍ هذا الضَيْفِ ثايتٌ 
ولذل ةي تناكالكون ماو أذ كان العنف شإطاناافكى الأنامة لاحيعها يكرنة وليس 
للغير أنْ يتقَدّمَ عليه إلا بإذيْه والله أعلّمُ . 


فصل [في بيان مقام الإمام والمأموم] 


وأمًا بيانَ مَقام الإمام والمأموم فنقول: إذا كان سوّى الإمام ثلاثة يتقَدَّمَهم الإمامٌ لفعلٍ 
رفول الك كل وعمّلٍ الم بذلك . 


ير ل ب 


ورُويَ عن التراف هاا روطي الدع اتباقان إن جَدَتِي مَُيكَةَمَعَتْ رَسُولَ اللَه يك إلَى 
لاود ريع ارت والاصان لج وأتامتي الس ون اراي أمسْلَيمِ اين] ”) 
وَوَائَنَا)! ؛ ولأنَ الإمام ينبغي أنْ يكونٌ بحالٍ يمتارٌ بها عن غيره ولا يُشْعَبَّه على الدَاخِلٍ 
لتجكنها الاقتداء به ولا يتحَمَقُ ذلك إلا بالتقَدّم . ولو قام في وسّعلِهم أو في مَيْمَنةٍ الصف أوفي 
كذ عا وقد داف آنا التهوا فلن الخجوار بتكن بالأركان وقد ردت 

وآمًا الإشاءة ففركه:”" الثكة التعواير: 97 وجهل تفسديحال لآ نكن الذاعل الافتداء 
ا وق لحري لزب مستباو و ذلك إفاكانة مواة لقاو ركه نييما فك لاسر لا ا 


00 


اكز الريك الأ عرستوها ل زو مامه ا لك موسي لاه 0 
فلن بعلقفة والاتؤو ةوقا وَسَطفْمَاا+ وَقَالَ فكذا صَتع با وقول الل علو , 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(5) أخرجه البغازي + كنات الطلاة» يانه : الصلاة عل المير» حديث )4 وسملم» كنات 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرء حديث (5548)» وأبو 
داودء حديث (2515).» والترمذي». حديث (554)» والنسائي» حديث )8١١(‏ من حديث أنس بلفظ : 
«... والعجوز من ورائنا. . .ك2 والعجوز هي جدته مليكة وليست أمه أم سليم» فحديث صلاة أم سليم 
خلفها أخرجه البخاري. كتاب الأذان». باب: المرأة وحدها تكون صفاء حديث (097717» والنسائي» 
حديث (859) بلفظ : املح اوري فى جاحاتب الب 0 وأمي أم سليم خلفنا». 

() فى المخطوط : «فلتركه)» . (:) فى المخطوط : «المتوارثة». 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومونء حديث (51)» والنسائي 
(0/99).: من حديث الأسود بن يزيد بلفظ : «. . . . ثم قام فصلى بيني وبينه» وانظر صحيح أبي داود. 


(وََنا) : ما رَوَيّنا أن الى كل صَأَ نس والقت 117 أدافي شل اله وموسدعة 
عَليّ وابن عمرّ رضي الله عنهما وأمّا حديثٌ ابن مسعود فهذه الزيادُ وهي قو لام 
رسول اللّهِ يق لم تُرْوَ في عام الرّواياتٍ فلم : يَنْبْتْ وبّقيَ مُجَرّدُ الفعل» وهو محمولٌ على 
ضيقٍ المكانٍء كذا قال إبراهيمٌُ النَخَعىّ» وهو كان أعلمٌ النّاس بأحوالٍ عبد اللّه 


وي 
ولو ثبت ثبتتٍ الزّيادة فهي أيضًا محمولةٌ على هذه الحالة أي :هكد َنم بدا رسول الله كل 
عند ضيق المكان . 


على أنْ الأحاديتٌ إن تعارضت وجب المصيرٌ إلى المعقولٍ الذي لأجله يتَقَّدَمْ 
الإمام؛ وهو ما ذكرنا أنه يتقَدّمُ [79/1أ] لثَلاً يَشْتَبَهَ حاله. وهذا المعنى موجودٌ فيما 
نحن فيهء غير أن ههنا لو قام الإمامٌ وسَطَّهما لا يُكْرَه لوّرودٍ الأثرٍ وكون التَأويلٍ من 
باب الاجتهاد . 

إن كان مع الإمام رجل واحِدٌ أو صَبِيّيَعقِلُ الصَلاة يت عن يمينٍ الإمام لما رُوِيَ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : بت عِنْدَحَالتِي مَيِمُونَة راق صَاَة َسُولٍ الل بلة 
اديه رَسُولُ الله يِه وَكَالَ : نَامت الْعْيُونُ وَغَارَتْ التّجُوم وَبَقِيَ الْحٌَ الَْيُومْ . 16 اه 
آل عِمْرَانَ «إإنَّى حَلْقَ التمواتٍ وَالْأرضٍ. .> الآيَاتٍ ‏ تُمَ قَامَإِلَى شَنَّ مُعَلَّيِ في ليرا 


م من 


ا ار 


00 0 د عر 0 عر يم 2 يع 


سسا ار ا اه 


١ وي‎ 


إفد 


ال 


لامي لأعد امنود بي لعزي تان علد الب ماي ل 
التَأويل»” ““. قَإِعَادَةُ رَسُولٍ اللَّه يك إِيَاهُ إلى الْجَانْتٍ الايمن دليز على أن المتعار هن 


)١(‏ في المخطوط: (يتيم". (5) تقدم قريبًا. 

(©) في المخطوط : «ومذاهبها. 

(:) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (/598) مطولاً دون ذكر صلاة ة ابن عباس خلف النبي كي وعزاه إلى 

الحاكم في المستدرك ولم أقف عليه عنده؛ وقصة صلاته خلفه عند البخاري في كتاب الوضوء. باب : التخفيف 
فى الوضوء.ء حديث 2)١78(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب : الدعاء فى صلاة الليل. حديث 


00 وفيه: (فحولنى فجعلنى عن يميئه» وليس فيه «فعدت إلى مكاني فأعادني . اا وم أقف عليها. 


قوف على ؛ مين الإماء إذا كان معه رجل واجدٌ» وكذا دوي عَنْ ديق رضي الله عنه 
.2010 


إذا وف عن يمينه لا يتأت عن الإمام في ظاهر الّواية» وعن محقد أله ينبغي أن 
تكونَ أصابعُْه عند عَقِبٍ الإمامء وهو الذي وقع عند العوامٌ . 

ولو كان المُّقْتَدي أطوّل من الإمام وكان سُجِودُه ُدَامَ الإمام لم يَضرّه؛ لأنّ العِبْرةً 
لموضع الوقوفٍ لا لموضع السَجودء كما لو وقّفَ في الضف ووَقَعَ سُجِودُه أمام الإمام 
لطوله ولو وقّفَ عن يساره جاز؛ لأنَ الجوارٌ مُتَعَلَقُ بالأركان» ألا ترى أن ابنَ عباس 
اي رضي الله عنهما دنفي الابتداو عن يسار وسول ال ل جو اناما به 

ولو وقَفٌ خَلْمَه جاز لما م وهل يُكُرَ؟ لم يذكز محمد الكراهة نضا واختلف 
المشايخ فيه : قال بعضهم: لا يُكرّه؛ أن الواقف خلفه أحد الجانِبَيْنِ منه على يمينِه فلا 
يم إعراضه عن السَّنَةَء بخلافٍ الواقِفٍ على يساره . 

وقال بعضهم : يُكرّه؛ لأنه يَصيرٌ في معنى المنفردٍ خَلفٌ الصّف وقد قال لنب يله: ١‏ 
صَلاَةَ لِمُئْبَذِ خَلْفَ الصّفُوفٍه”'"'» وأدنى درجات النَهُى هو الكراهة . 

وَإِنّما نَشَأْهذا الاختلاف عن إشارةٍ محمّدٍ فإِنّهِ قال: وإِنْ صلَّى خَلْقّه جازث صلائف 
وكذلك إِنْ وقف عن يسار الإمام وهو مُسيءٌ - فمنهم مَّنْ ضَرف جوابٌ الإساءةٍ إلى آخِرٍ 
الفعلينٍ ذِكرّاء ومنهم مَنْ صّرفه إليهما جميعًاء وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّه عَطفَ أحدّهما على 
الآحَرٍ بقوله : «وَكَذَلِكَ)., ثم أَثبَتَ الإساءةً فيَنْصَرفٌ إليهما. 

وإذا "كان مع الإمام امرأةٌ أقامها خَلْمّهِ؛ لأنّ مُحاذاتّها مُفْسِدةٌء وكذلك لو كان معه 


وأما حديث : «اللهم فقهه في الدين. . .)2 فأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : وضع الماء عند 
الخلاء. حديث )١17(‏ دون قوله : "وعلمه التأويل»» والحاكم في المستدرك (5/ 816): ٠‏ ©» وابن 
حبان 207١06( .)57١/١5(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 4515 (544١)ء‏ والكبير /1١١(‏ ١١١)ء‏ 
.)١١5١5(‏ وفيه «أن النبي كَل دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا قال: «من وضع هذا؟ فأَخْينَ 
فقال: اللهم فَمَهُهُ في الدين» لفظ البخاري . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (55/5). حديث (4)05894. وذكره الهيثمي في المجمع (”/1١٠)غ2‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون». 
(0) ل أجده بهذا اللفظ. وقد تقدم من حديث علي بن ن شيبان بلفظ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف). 
(9) فى المخطوط : «ولو». 


خُنْتَى مشكل لاحتمالٍ أنّهِ امرأةٌ ولو كان معه رجلٌ وامرأةٌ» أو رجلّ وخُنْنَى» أقام الرَجُلَ 
غن تميتة والمرأة أو الكائى خلفه: 

ولو كان معه رجلانٍ وامرأةٌ أو حُبْتَى أقام الرَجُلِينِ خَلَقَهِ والمرأةً والخئقى خَلْفَهما. 

ولو اجتمع الال زو التس ف "أل ل نو ملت وال ا وال قات ناراف ان 
يصطموااللجماعة - يقرع اقحال صَنَايمًا يي الآماة» 8 الضيان بعدهي ثه الجبانى» 
ثمّ الإناثُ» ثم الصَّبِيّاتٌ المُراهِقَاتُ . 

وكذلك التَرْتيبٌ في الجنائز إذا اجتمعثٌ وفيها جنازة الرَّجُل والصّبيٌ والخئْتّى والانق 
والقكوالقواعطة ور مدنف القكلق [نا شيف فى عدر واحد عن لسالس عل ما لد" 
ذلك في موضعه - إن شاء اللَّهِ تعالى . 

لاخر احا كاد رابيد حي رد اد ليا » لقولٍ التبيّ كَل : 
١خَيِرُ‏ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّلْهَا » وَشَرُهَا آخرها»” '"» وإذا نَساوَتٍ المواضمٌ في القرب إلى الإمام 
تعو يمك أرلن الآة التية كان بهت التيائق فى الأمووه وإذا غنوه في الصَّفُوفٍ 
تَراضَوًا وسَّوٌَوًا بين مناكبهم لقوله يله «تَرَاصُوا وَأَلْصِقُوا الْمَناكب بالْمُناكب)»”" . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوفء حديث (110): وأبو داود (31/8). 
والتوندي 15147 والساني ر 8٠١‏ وابن ماجه (١١١٠)ء‏ وابن خزيمة (707/7). 2)١95351(‏ والبيهتر 

في فى السئن (7/ 54 (م )من حديث أبي هريرة. 

زفر4ق أورده الديلمى فى متشيمك الفردوس (؟/ مكل حديث مام من حديث البراعء وأخرجه بق 
داود» كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف. حديث (25174., والنسائي. حديث )8١١(‏ من حديث 
البراء بلفظ : «كان رسول الله يِه يتتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: دلا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم . . .» وهو صحيحء» وانظر صحيح الترغيب (04)017 وأخرجه البخاري في كتاب 
الأذانء باب : إلزاق المتكب بالمتكب» ا 0 (00”) من حديث أنس»ء 
وأبو داود (؟57) من حديث النعمان بن بشيرء وفيه (أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان 
أحدنا يلزق متكبه بمتكب صاحبه وقدمه بقدمه» وهذا لفظ البخاري . 


ده 


فصل [فيما يستحب للإمام أن يفعله] 

وأما بِيانٌ ما (يُستَحَبٌ للإمام أن يَفْعَلَه) ”'' عَقيبَ الفراغ من الصَّلاةٍ و فنقول: إذا فرَعَ 
الإمام من الصَّلاةٍ فلا تحتو ]نا أن كاك متاذة [اتصلى كاه سق : أو كانث صلاةً تُصلى 
بعدّها سن : فإن كانث صلاةً لا تُصلّى بعدها سُنَةُ كالفجرٍ والعصر فإن شاء الإمام قام ون 
شاء فَعَدَ في مكانه يَشْتَغِلُ بالدّعاء ؛ لأنه لا تَطوّعَ بعد هاتَيْنٍ الصَّلاتَيْنَ فلا بَأس بِالقُعودٍء 
لاله كر المْكَتْ على [4/1/اب] هيقيه مُستقيل القبْلة لما وي عن عائشة نشة رضي الله 
عنها أن النّبِيّ يك كَانَ إِذَا فَرَعّ مِنْ الصَّدةٍ لأَيَنِْكُتُ فِي مَكَا نان ستول الل 
أنتَ السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُتَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلالٍ وَالإِْرَام 1 

وروي أن جُلوسٌ الإمام في مُصلاه بعد الفراغ مُستقيلَ اليل - بدعةٌ؛ ولأنْ مُكنّهِ يوهِمُ 
الدَاخِلَ أنّه في الصّلاةٍ فيقتدي به فيَفْسُّدُ اقتداؤه فكان المكتُ تَعريضًا لمّسادٍ اقتداء غيره 
م ٠‏ ولكته يستقيل القومٌ بوجهه إِنْ شاء؛ إِنْ لم يكن بجذائه أحدٌ يُصلّي» 
لما ري أذ الب يي كان ذا َع من صَلاَ الْمَْرِ استفبل برَجهه أصْحَابَهُ وال : «هل رَأَى 
أَحَدْكُمْ رُؤيَا؟»”*' كأنّه كان يَطْلّبُ رُؤْيا فيها بُشُرى بفتح مكَةَ . 

ا كان كدان اعد تسل سعد ولق برضي + لاذااقفيال الشورة 
الصُورة] '* في الصَلاةٍ مكروةٌ؛ لما رُوِيَ أنَ عمرَ رضي الله عنه رأى رجاد بُصلَي إلى 
وجه غيره فعّلاهما بِالدَّرَ #وقال للمُصَّلَّي : أتستقيلُ الصُورة» وللآخَرٍ أتستقبلٌ المُصَلَّى 
بوجهك. وإِنْ شاء انبحرف؛ لأنّ بالانجرائ يزولٌ الاشيباه كما يزولٌ بالاستَقبال . 


ثم اختلف المشايخ في كيفيّة الانجرافٍ . 


() في المخطوط: «(يفعله الإمام؟ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب: استحباب الذكر بعد الصلاة.» حديث (097), والترمذي 
(594). وابن ماجه (955), والنسائي في الكبرى (58/5). (2)4477 وابن حبان ,)":٠/6(‏ 
(500))» والبيهقى فى السئن (؟/ 18). (5899). 

ا 

0( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين» حديث 2.)١1785(‏ ومسلم. 
كتاب الرؤياء باب: : رؤيا النبي يكوه حديث (75715).: والترمذي (41؟5؟) من حديث سمرة بن جندب . 
(5) ليست في المخطوط . 


2 م 


قال بعضّهم: يَنْحَرِفٌ إلى يمين القِبْلة تَبَرُ 
الا ايكون بنتازه إلى لطي 7 

وقال بعضّهم: هو مُكَيه إن شاء انحرف يمنةً ون شاء يسرةً وهو الصَّحبِحٌ ؛ لأن ما هو 
التقطوة نو الاتعرافو اوهو رول الاشعاميستضل بالادرئن شميعا: 

(وإن) كانث صلاةٌ بعدّها سُتَةٌ يُكْرَه له المُكْتُ قاعِدّاء وكَراهةٌ القّعودٍ مرويةٌ عن الصَحابةَ 
رضي الله عنهم رُوِيَ عن أبي بكر وعمرَّ رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرّغا من الصَلاةٍ 
قأما كاتييا على :لذ فق 20 ؛ ولأنَ المُكْتَ يوجبُ اشتباة الأمر على الدَاخِلٍ فلا يمكتُ 


ولكنْ يقومٌ ويتنَحّى عن ذلك المكانٍ : ثم ينْتقل » ؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التي يل أنّه قال: «أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ إذَا فَرَعّ مِنْ صَلاتِه أَنْ يعقَدَمَ أو يتَأَخَّرَه7") 

وعن ابنَ عمر رضي الله عنه أنه كه للإمام أنْ يتتمّلَ في المكانٍ الذ أمَّ فيه”؟؟؛ 00 
لك يودي إلى اشتباه الأمرٍ على الدَاِلٍ فينبغي أنْ يتَحّى إزالة للاشتباه» أو استكتاك رامن 

شُهوده على ما رُوِيّ أن مكان المُصَلَّي يَشْهَدُ له يوم القيامة . 

(وامًا) المأمومونَ فبعض مشايخنا قالوا : لاحَرَّجَ عليهم في ترك الانتِقالٍ لانهدام 
الاشتياه على الداخلٍ عند مَعَايََةَ ذم مكان اجام عنه . 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ أنّه قال: ب يُسِتَحَبٌ للقوْم أيضًا أَنْ ينه تقطووا المفواك ويسر فوا ليؤول 
الاشتباء على الدَائجل المعاينٍ الكُنَّ في الصَلاةٍ البعيدٍ عن الإمام» ولِما رَوَيْنا من حديثٍ 
أبي هريرةً رضي الله عنه . 


)١(‏ في المخطوط : «الشمس». 
)١(‏ أثر أبي بكر الصديق: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/ »)١187‏ برقم (5875). ولم أقف على أثر عمر 
بهذا السياق . 


(””) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب :في الوغل بتطوع في كانه الذي صن فيه الكتريه» حديث 
»)٠٠١5(‏ وابن ماجه 2)١551/(‏ والبيهقي ف في السئن (؟/ )0 85٠‏ )) من حديث أب هريرة» وانظر 
صحيح الجامع (5115). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 5 ؟)» حديث (؟57 )٠١‏ من طريق أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن 
عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه» ولم يربه لغير الإمام بأسًا» . قلت : وقد ثبت النهي عن هذا 
في حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظ : «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول) 
أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: الإمام يتطوع في مكانه.» حديث .»)5١5(‏ وابن ماجه» حديث 
(4؟5١).‏ وانظر صحيح الجامع ولاك الال والمشكاة (5ه4). 


(وامًا) الذي هو في الصَّلاةٍ فنوعانٍ: نوعٌ هو أصليٌ» ونوعٌ هو عارض ثبت وُجِوبَه 
لسبيب عارض . 


فصل [في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة] 
أمَّا الواجباتُ الأصليّةُ في الصَّلاة فته فِسِنَّةٌ : منها قراءةٌ الفاتحة والسّورةٍ في صلاةٍ ذاتٍ 


ركعتّيْن» وفي لين من ذَّواتٍ الأربع والقلا؛ حتّى لو تركهما أو أحدّهما: فَإِنْ كان 
عامِدًا كان مُسيئَاء وإِنْ كان ساهيًا يلرّمُّه سُجِودُ السَّهِوء وهذا عندّنا""' . 


وقال الشافعئٌ )0 : قراءةٌ الفاتحةٍ على التّعِيِينِ فرضٌ» حتّى لو تركها أو حَرْفًا منها في 
ركعة لا تجورٌ صلائه . 


وقال مالك29©: قراءتُّهما على التَعِيينِ فرض . 
(احتّخًَا) بما رُوِيَ عن التي كَلِ أنه قال : الأصَلاة لِمَنْ لَم يَقْرَأ فَاتِحَة : بِحَةَ الْكتَاب»” * 


2)08 /١( الجوهرة النيرة‎ ,.)٠١ 8 /١( تبيين الحقائق‎ »)١9-1١8/١( انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
2غ)1١1-1٠١‎ /1( مجمع الأغمر‎ .)3١15 /١1( البحر الرائق‎ »)59/١( فتح القدير (1/ 898). درر الحكام‎ 
.)51١/5( رد المحتار‎ 

(") وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومُتَعَينَة لا يقوم مقامها ترجمتُها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن. . 2١‏ انظر المجموع شرح 
المهذب (5/ 587), الأم (2159/1, أسنى المطالب (1/ »)١549‏ الغرر البهية »62708/١(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة .4)١51//١(‏ مغا مغني المحتاج (1/ 2505): حاشية البجيرمي على الخطيب ("/ 0١‏ 

() وفي بيان مذهب المالكية يقول ابن القاسم : وقال مالك : وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
سوى ذا لك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئًا في صلاتهء قال: ييزئه ويسجد سجدتي السهو قبل 
السلام. قال مالك : وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأوليين سجد للوهم . قلت: 
أي ابن القاسم - فإن هو ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في الركعتين الأوليين عامدًا ماذا عليه في قول 
مالك أيسجد للوهم؟ قال : لم نكشف مالكا عن هذا ول نجترئ عليه بهذاء قال ابن القاسم : ولا أرى عليه 
إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه ل يّسْهُ . انظر المدونة (1/ ٠17‏ 22514 المنتقى شرح الموطأ 
(245/1» التاج والإكليل 25١١/5١‏ شرح مختصر خليل للخرشي »)3559/١(‏ الفواكه الدواني (؟/ 
217). بلغة السالك (909/1). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم.ء حديث (757)»: ومسلم في 
كتاب الصلاة؛ باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (2914» وأبو داود (875)» والترمذي 
(10 5 والنسائي ( ٠‏ وابن ماجه (/875319)» من حديث عبادة بن الصامت . 


ورُوِيَ ١لآصَلاة‏ إلا بِقَاتِحَةٍ الْكِتَاب وَسُورَةٍ مَعَهَا»' 22 أو قال: وشيءٌ معها؛ ولأنَ التَبيّ 
عاد ا ريا 

(وَلَنَا) : قوله تعالى : #فافروا ما يَيَسَّرَ مِنَ الْمَرَانِ4» أمرٌ بمُطلق 0 َعيِين» 
ل ل ل ا 00 
دحو سر ا لا ل 
1 ترك قراءَتّهِما دونَ الفرضيّةِ عَمّلا بهما بالقدرٍ المُمْكِنء ٠‏ كي لا يُضَطرٌَ إلى رَدَه 
لجراي اناعد لعافتو ودرا ل القن كله عل نسل 11 لوال درط شر ا 
كان يواظِتُ على الواجبات الله أعله:. 

(ومنها) الجهّرٌ بالقراءةٍ فيما يُجهَرُ وهو الفجرٌ والمغربٌ والعشاءً في لي 
والمخائتة فيما يُحَاقَتٌ وهو الظهر والعضة إذا كان إمامًا: 

لودع هي سوس ب ل 
الجهّر فيما يُجْهَرُ ركذا في [كل] "ميلا ع ها حاف واد و 
والتَرويحاتٍء ويجبٌ عليه المُحْاقَتةُ تاقينا لعائقه ور جنا عا للك انلق 11 1 
ِتحَمِّله الإمامُ عن القوم فعلاء فب : فيَجْهَرُ لِيتأمّلَ القومُ ويتفّكّروا في ذلك. ولع لد 
القراءة وفائدتُها للقَوْم ٠‏ فصي قراءة الإمام قراءة لهم تقديراء كلهم قروا . 

وثّمرةٌ الجهْرٍ تفوثٌ في صلاة النّهارٍ؛ لأنّ النَاسّ في الأَغْلَبِ يحضرونَ الجماعاتٍ في 
خلال الكسب والتَصَّرُفِ والانتِشْارٍ في الأرضء فكانث قُلوبُّهم مُتَعَلَقَة بذلك. فِيَشْمَلُهِم 
ذلك عن حقيقة التأمّلٍ فلا يكوثٌ الجهْرُ مُيدًا بل يَقَعُ تسبيًا إلى الإئم بترك التَأمّلِء وهذا لا 
يجوز بخلافٍ صلاةٍ الليلٍ ؛ لأنَ الحُضورٌ إليها لا يكونُ في خلال الشَّمْلٍ . 

وبخلافٍ الجَمّعةٍ والعيدَيْنٍ ؛ لأنّه يُوَدَى في الأحايين مرّة على هيئةٍ مخصّوصة من 
الجمع العظيم وحُضور السَلْطانٍ وغيرٍ ذلك فيكونُ ذلك مَبْعَئَةُ على إحضار القلب 


)غ2 أخر جه الترمذي في كتاب الصلاةء» باب : : ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حديث (م4*) من 
حديث أبي سعيد» وفيه: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة ةلمن لم يقرأ 
بالحمد وسورة في فريضة أو غيرهااء وانظر صحيح الترمذي. 

(؟) في المخطوط : «فقلنا». (©) ليست في المخطوط . 


وَالتَأمُلٍ نولا 6 القزاةة من أركآن الضلاة والأركان فى القرائض تُؤذى على ميل الشهرة 
وول"الا اع دوليدا كان لبن له يَجْهَرُ ِي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا نِي الإبْتدَاء “إن اذقفة 
الكُمَّار أنْ لا يسمّعوا القرآنَ وكادوا يلغونٌ فيه فخافّتَ التبئٌ يل بالقراءةٍ في الظهرٍ 
والعصر؛ ؛ لأتهم كانوا مُسمَعِدينَ للأكى في هَذَيْنِ الوقين» ولهذا كان يَجْهَرُ في الجُمعة 
والعيدَيْنِ ؛ لأنّه أقامهما بالمدينة وما كان للكَمَارٍ بالمدفة و 9 لاد 

ثم وإنْ زالَ هذا العُذْرُ بَقَيَتْ بَقِيّتْ هذه السّنَةُ كالرّمَلٍ!" في الطوافٍ ونحوه؛ ولأنّه واظبَ 
على المُحْافَتةٍ فيهما في عُمْرِه فكانث واجبة؛ ولأنّه وصَف صلاةً التهار بالعجماء وهي 
التي لا تَبِينُ» ولا يتحقة تحَمّقُ هذا الوَضْفُ لها إلا بتركِ الجهْرٍ فيهاء وكذا واظّبّ على الجهْرٍ 
فبما يُجْرُ لحان فيم يُحافَتُ وذلك دلي الوؤجوب» وعلى هذا عَمَلَ الم 

وبُخفي القراءة فيما سِرَى الأَولََْنِ؛ لأنّ الجهْرَّ صِفةٌ القراءة المفروضةء والقراءة 
ليسث بَِرْضٍ في الْأَخرَييْنِ لما ْنَا فيما تقَدّم. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جَهرَ الإمامُ فيما يُُحَافَتُ أو خاقَتٌ فيما يُجْهَرُ فإِنُ كان عامِدًا 
كر افقامو لاما سي شير شور لاقو جب ملهيز سهان اقرع قينا 
دوق و إعقاء التر دقعني باالفاكة» ورك الرائعها عفدا يوجن الإساءة + وسهوا 
يوجبٌ سّجِودَ السَهو . 

إن كان منفردًا فَإِنُ كانث صلاةً يُحَافّتٌ فيها بالقراءةٍ خاقّتَ لا مَحالةَ وهو روايةٌ 
0 


- 


0 لوس 


ع ا 0 استدلالاً 
0 0 والضّحيحُ روايةٌ الأصل لقوله كَل : «صَلاةٌ النَهَارِ عَجْمَا 
من غَيْر فَضل)!* '؛ ولأنّ الإمامّ مع حاجَتِه إلى إسماع غيره يُحافِتُ فالمنفردُ أولى ولو جَهَرَ 0 


)١(‏ فى المخطوط : «ابتداء الأمر). (0) فى المخطوط : «قويٌ». 

(*) الوَمَل: الهرولة» ورمل يرمل رملانًا: إذا امع في لني وهز كتفيهء وهو أن يمشي في الطواف 
سريعًا ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين»ء وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب. 
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ .)١8”‏ 

(:) تقدم. 


فيها بالقراءةٍ فإِنَ كان عامِدًا يكونٌ مُسيئَاء كذا ذكر الكَرْخَئُ في صلاته وإِنْ كان ساهيًا لا 
سَهِوَ عليه نْصٌّ عليه في باب السَّهوٍ بخلافي الإمام . 

(والفرقٌ) أن جود السّهِوٍ يجبٌ لجَبْرٍ التُقْصانِء وَالنّفْصانُ في صلاة الإمام أكثرُ ؛ لأنّ 

ساءته أبلَعُ ؛ لأنّه فعل شيئيْنِ نُهي عنهما : 

اس 

والتّاني - أنه أسمع م من أَِرَ بالإخفاء عنه» والمنفردٌ رفع صوتّه فقَطْ فكان التقْصِانُ في 
صلاته أقَلّء وما وجب لجَبْرٍ الأعلى لا يجبُ لجَبْرٍ الأدنى . 

ون كانث صلاةً يُجْهَرُ فيها بالقراءةٍ فهو بالخيارِء إِنْ شاء جَهّرَ ون شاء خاقَتَ» وذكر 
الكَرْخيُ إنْ شاء جَهَرَ بقدرٍ ما يُسوِعْ أَُِْهِ ولا يزيدُ على ذلك . 

وذكر في عامّةٍ الرّواياتٍ مُمْسّرًا أنّه بين خياراتٍ ثلاث : إِنْ شاء جَهَرَ وأسمع غيرّه» وَإِنْ 
ل 

أمّا كونُ ”'' له أنْ يَجْهَرَ فلن المنفرد إمامٌ في نفسه» وللإمام أنْ يَجْهَرَ. 

وله أذ يَُافتَ بخلاف الإماء ؛ لأنَ الإمامّ يحتاجٌ إلى الجهّرٍ لإسماع غيره والمنفرذ 
بحتاجُ إلى إسماع نفسه لاغيرٌء وذلك يحضل بالمُحْاقَعةِ» وذْكرَ في روابة أبي حَنْصٍ 
الكبيرٍ أنّ الجهْرَ أفضل الم م والمنفردُ إِنْ عَجَرَ عن تحقيقٍ الضَّلاةٍ 


5-7 
00 


بجماعةٍ لم يَعجِرْ عن التَشَبّه ولهذا إذا أَدَنَ وأقام كان أفضلَ [هذا في الفرائض] ”" . 

وأمّا في التَطَرّعاتٍ فإِنْ كان في النّهارٍ يُحْافِتُ إن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء 
خاقَتَ وإنْ شاء جَهرَ والجهْرُ أفضلٌ؛ لأنَ التوافِلَ أتباعٌ الفرائض» والحكمُ في الفرانض 
كذلك» حتى لكنانابجساعة [اكبنا] 9 ذ في التراويح يجب الجهْرُ ولا ؛ يِتَخَيَرُ 17 في 
الفرائضء وقد رُوِيَ عَنْ النّبِيّ 6 أَنَّهُ كَانَ إذًا صَلَّى باللّيْلٍ سُمِعَتْ قِرَاءنُهُ مِنْ وََا 
الحِجَاب . 


ورُوِيّ أن الي يله مَرَ بأبي بكر رضي الله عنه وَهُوَ يتَمَجَّدُ باللَيْلٍ وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ » وَمََ 


. في المخطوط: (إذا كان». 0 ليست فى المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط: «كما».‎ )( 


سس بل -حه 


ا ا 00 يم 


بعْمَرَ وَهُوَيَتَهَجَدُ وَيَجْهَرُ بالْقِرَاءَة » وَمَرَ ببلآلِ11/ ٠ب]‏ وَهُوَ يَتَمَجَّدُ وَيَنْتَقِلُ مِنْ سُورَةٍ 
إلَى سورةٍ » لما أضبَحُوا عَدَوا إِلَى رَسُولٍ الل يك مَسَلَ كل وَاجلٍ مِنْهُمْ عَنْ حَالِه قال 
أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه : كُنتُ أَسْمِعْ مَنْ أنَاجِي . وَقَاكَ عُمَرُ رضي الله عنه قت أرقط 
الْوشَْانَ وَأَطْوْةُ الشَيْطان + وَقَالَ بلا لضي اللدعنة : كنت التقل من بشتانٍ إلى بُسْتَانٍ 
فَمَالَ النّبِيُ يل : «يا أبَا بَكْر ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكِ قَلِيلا » وَيَاعْمَرُ الْحفِض مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلآ . 
بلآل إذَا فََحْتَ سُورَة فََتَمَهَاه!') 

ثم المنفردُ إذا حافت وأسمع أَدُنَيْهِ يجورُ بلا خلافٍ لوّجودٍ القراءة بيَقين؛ إؤ الماع 
بدون القراءة لا يَصوَرُء أماإذا صَحّحَ الشروف بيسايه وأدّاها على وجهها ولم يُسيع أذ 
ولكنْ وقع له العلمٌ بتحريك اللَسانٍ وخُروج الحُروفٍ من مَخارِجها - فهل تجوز صلائه؟ 

ذكن الكرحي أنه يجوزُ» وهو قول أبي بكر البلخيّ المعروفي بالأعمّش . 

وعن الشّيخ أبي القاسِم الصَفَارٍ والفقيه أبي جَعمّرٍ الهثدوانيُ والشيخ الإمام أبي بكرٍ 
محمد بن الفضَلٍ البُخاري أنه لا يجودٌ ما لم مُسِع نفسه» وعن بشْرٍ بن غياثٍ المريسي 
(أنّه قال: إِنْ) ”"' كان بحالٍ لو أدنى [رجل] ”" صِماحٌ كه إلى فيه سَمِعَ كفى؛ وإلاّ 
بذ ريه لحري لوالو عاد تيون أبي يوسفٌ ومحمّدٍء فقال على قولٍ أبي 
يوسف: يجوز» وعلى قولٍ محمد : لا يجوزٌ. 

وجه قولٍ الكَرْحيّ أن القراءةً فعل اللْسانٍ وذلك بتحصيل الحُروف ونَظمِها على وجمٍ 
م ا ا لأنَ السَماعَ فعلٌ الأدْنيْنِ دون 


0 


اللْسانِء ألا ترى أنّ القراءةً نَجِدُها تَتَحَمَقُ " من الأصّمٌ وإِنْ كان لا يُسمِعٌ نفسّه؟ . 

ويه اقول الفريق الثائن أن مطلق الامو بالقتراءة تتعترف إلئ المتعارك» زكر مانا 
يسمّعٌ هو لو كان سَّمِيعًا لم يَعَرِفٌ قراءةً . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث (759١)؛‏ 
والترمذي (/417)» والحاكم في المستدرك »)١١78( :)555 /١(‏ وابن حبان (5/9)». (9/97) من حديث 
أبي قتادة دون ذكر قصة بلال» وأخرجه عبد الرزاق (؟2)594/5 )57١4(‏ مرسلاً من حديث عطاء وفيه 


ذكر بلال» وانظر صحيح أبي داود. 
(0) فى المخطوط : (إذا) . (©) ليست في المخطوط . 


وجه قولٍ بشر أن الكلامٌ في العُرْفٍ اسمٌ لحُروفٍ مَنْظومةٍ دالةٍ على ما في ضَمِيرٍ 
مُكَل ٠‏ وذلك لا يكونٌ إلّبصوتٍ مسموع . 

وما قاله الكَرْخنٌ أقيسُ وأصَّحٌء وذكر في كتاب الصَّلاةَ إشارةً إليه» فإنّهِ قال: إِنْ شاء 
قرأ في نفسه وإِنْ شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه . 

ولو لم يُحمَّلْ قولّه: قرأفي نفسه على إقامة الجُروفٍ لأدَّى إلى التكرارٍ والإعادةٍ 
الخالية عن الإفادة» ولا عِبْرةَ بِالعُرْفٍِ في الباب؛ لأنْ هذا أمرٌ بينه وبين رَبْهِ فلا يُعمَبَرْ فيه 
مُرْفُ التاس» وعلى هذا الخلافٍ كُل حكم تَعَلَّنَ بالتْطقٍ من البيْع والتّكاح والطلاتي 
والعتاقي والإيلاءِ واليمين والاستفْناء وغيرها والله أعلّمْ . 

(ومنها) - الطّمّأنينةٌ والقرارٌ في الرّكوع والسّجودٍء وهذا قولٌ أبي حنيفةً ومحمَّد . 

وقال أبو يوسف: الطْمَأنينة مقدارٌ تسبيحةٍ واجدةٍ فرض وبه أخذ الشّافعيٌ حتّى لو ترك 


"50 3 2ع 0 لى‎ ١ 
وعندَ أبي يوسفٌ والشّافعت"”" لا‎ ” ) 


الطّمّأنِينةَ جازث صلائّه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
تجورٌ» ولم يذك هذا الخلافٌ في ظاهر الروايةٍ وإنّما ذكره المُعَلَى في نوادره. 

وعلى هذا الخلانٍ إذا ترك القومة التي بعد الرَكوع والقعدةً التي بين السجدتَيْنٍ . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ لم يُِم صُلْبَه في الرّكوع إِنْ كان إلى القيام أقرَبٌ منه 
إلى تّمام الركوع لم يُجَزِهء وإِنْ كان إلى تمام الركوع أقرّبَ منه إلى القيام أجرّأه» إقامة 
للأكثر مَقام الكل ولَقَبُ المسألةٍ أن تَعدِيلَ الأركانٍِ ليس بِفَرْضِ عند أبي حنيفةً: 
ومحمل» وعند أبي يوسفَ والشافعيٌ فرض . 


(احتهًا) يحديث الأَعْرَابىٌ الَذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَحَفّ الصَّلاةٌ قَقَالَ [ له الحَبِيُ عد : 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق ».)22١١8/1١(‏ العناية شرح الهداية 007٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة 
(04/1)» فتح القدير (1/ 0001-7060 البحر الرائق /1١(‏ 42717 مجمع الأنهر (88/1)؛ رد المحتار /١(‏ 
14 

00 وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وتهجب الطمأنيئة في الركوع بلا خلاف لحديث : «المسيء 
صلاته1 وأقلها أذ يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاز». وتنفصل حركة هُوِيّه عن ارتفاعه من 
الركوع . ولو جاوز حَد أقل الركوع بلا خلاف لحديث : «المسيء صلاته» انظر المجموع شرح المهذب (7/ 
38٠0-4‏ )., أسنى المطالب »)١655/١(‏ الغرر البهية 2)9"1١5/1١(‏ تحفة المحتاج (08/5)» ٠‏ نهاية المحتاج 
»)498/1١(‏ فتوحات الوهاب /١(‏ 20577 تحفة الحبيب (31/5). 


َصَلْ َإنك لم نُصَلُ؛ 7" مَكَدَا تلات مرَاتٍ» كَقَالَ ‏ يا رَسُولَ اللَّه لَم أَسَْطِعْ غَيْرَ دَِكَ 
تَعَلَمْيِي فَقَالَ آ لَهُ التي كله : «إِذَا أَرَذْتَ الصَّلاة طهر كما مرك الله - تَعَالَى - » وَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة 
وَقْلَ : الله أَكبرُ وَافْرأْمَا مَعَكَ مِن اْقرآنِ . ثُمْ ازغ حَنَى يَطْمَئِنَ كل عُضْو مِنكَ , كم ارمَْ رَأْسَكَ 
حَنَى تَسْتَقِمْ قَائِمَا70"'. 

قالاتعتلال بالحدرف عو تلفق ارده 

احذها: أنّهِ أمرّه بالإعادق» والإعادةٌ لا تجبٌ إلا عندَ فسادٍ الصَّلاةٍء ونَسادُها بقّواتِ 
الركرزن 

والثاني: أنّهِ فى كونّ المُوَدَى صلاةً بقوله : فإنّك لم تُصَلّ . 

والثَالتُ: أنّهِ أمرّه بالطَمأنينق» ومُطْلَقُ الأمر للفَرْضيَةِ . 

وأبو حنيفة ومحمّدٌ احمّبا َف الفرضيّة ب بقؤلة تعالى > م يتان ما ايت امنا نسكخا 
وَأَسْجْدُوأ» | [الحج وأمرّ بمُطْلَقٍ الركوع رموه والركوعٌ في اللَّعْةِ: هو الانجناءً 
والميل ال : ركعتٍ التّخلة إذا مالّتُ إلى الأرض»ء والسَجودُ هو : التَطَأطؤٌ والخفْض» 
1 لدت القفل: إذا تطاطافة وسجدتٍ النّاقةٌ إذا وضَعَتْ جرائّها على الأرض 
وحَفَضَّتْ رأسّها للرّعي» فإذا أنّى بأصل الانجناء والوَضع فقد اميل لإنيانه بما11/١]]‏ 
يَنُطلِقٌ عليه الاسمٌ» فأمّا الطَمَأنِينةٌ فدَوامٌ على أصلٍ الفعلٍ» والأمرُ بالفعل لا يقتضي 
الدوامَ . 


وأمّا حديثٌ الأعرابيّ فهو من الآحادٍ فلا يصلّحُ ناسِخًا للكتاب ولكنْ يصلّح مُكَمّلاٌ 


(1) زاد في المخطوط : «فقام فصلى وفعل في المرة الثانية مثل ما فعل في المرة الأولى فقال له: قم فصل فإنك 
لم تصل». 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم. حديث (01017)» ومسلم في 
كتاب الصلاة؛ باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (097» وأبو داود (8057)» والترمذي 
(0). والنسائي (884)» وابن ماجه )٠١50(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكيَِةِ دخل المسجد 
د 0 ارج قصل انكل تصرماة تربع تصيل كما سل م 
جاء فسلم على النبي لد فقال: : «ارجع فصل فإنك لم تصل ثلانًا؛ فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 
فعلمني فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» * ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم أرفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في 
صلاتك كلها). 


فيُحَمَلُ أمره بالاعتّدالٍ على الوؤجوب, وِنَفْيُه الصّلاةَ على تَفّى الكمال» وتَمَكنْ النُقْصانٍ 
الفاجش الذي يوجبٌ عَدَّمّها من وجدء وأمرّه بالإعادة على الؤُجوبٍ جَبْرًا للنقُصانِء أو 
على الرّجْرٍ عن المُعاوَدةٍ إلى مثله كالأمر بسر دَنانٍ الخَمْرٍ عند نُرولٍ تحرييها تكميلاً 
على أنّ الحديتٌ حَُجةٌ عليهما ٠‏ فإنَ الب يل مكنَ الأعرابيّ من المُضيّ في الصَّلاةٍ في 
جميع المرّاتٍ ولم يَأمُرْه بالقطع» ؛ فلو لم تكنْ تلك الصَلاة 5 جائزةٌ لكان الاشتغال بها عَبَكَا 


ته 


إِذِ الضَّلاءٌ ةلا يُمْضَى في فاسِيها فينبغي أن لا يُمَكَنَهِ منه . 


ثم الطْمّأنِينةُ في الركوع واجبةٌ عند أبي حنيفة ومحمّدء كذا ذكره الكَرْخيٌ حتّى لو 
تركها ساهيًا يلرّمُه سُّجِودُ السَهِو . 

وذكر أبو عبد الله الجُرْجِانِنُ”"' أنّها سُنَةّ حتّى لا يجب سُجِودٌ السَهِوٍ بتركها ساهيّاء 
وكذا القومةٌ التي بين الرّكوع والسَجودٍ د والقعدةٌ ا عو اسح واو قح نا كر 
الكرخيٌ ؛ أن الطمانيلة من باب إكمالٍ الرَكْن» 000 الرَكْن واجبٌ كإكمالٍ القراءة 
بالفاتحة . 

ألا ترى أن التي يكل ألحَقّ صلاةً الأعرابيّ يّ بالعدّم؟ ؟ والصّلاةٌ إنْما يُقَضَى عليها بالعدم ما 
لانهدايها أصلاٌ بترك الرَكْن» أو بانتقاصها بتركِ الواجبء فتّصيرُعَدَمَا من وجو فأمًا ترك 
السَنَةِ فلا يلتَحِقُ بالعدّم ؛ لأنه لاايوجِبٌ تُقْصانًا فاجشّاء ولِهذا يُكرّه تركها أَشَدَ الكراهة, 
حتّى رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال ]خقي أن لذ تحور عبات 

(ومنها) القعدهٌ ؛الأولى للفصل بين الشَفْعَيْن "“؛ حتّى لو تركها عامدًا كان مُسيئًا ولو 
تركها ساهيًا يلرّمّه سَجودٌ السَهو؛ أن التبي يكل واب عليها في جميع عُّمْرِهء وذا يَدلَ 
على الوُجوب إذا قام دليلٌ عَدّم الفرضيّةء وقد قام ههنا؛ لأنّه رُوِيَ عن النّبىّ يبه أنه قام 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مهديء أبو عبد الله الجرجاني الفقيهء أحد الأعلام» ذكره صاحب الهداية في 
باب صفة الصلاة. تفقه على أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي» 
وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج في آخر عمره . توفي سئة (/14ه) لعشر بقين 
من رجبء ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة. انظر ترجمته في الجواهر المضية (ص .)١57‏ 

)١(‏ الشفع في الصلاة : ضم ركعة إلى أخرى . . والمراد بالشفعين الركعتين الأوليين» والركعتين الأخريين. 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)51٠١/5(‏ 


02 
إلى الثالثةِ فسبّحَ به فلم يرجع ولو كانث فرضًا لرجعء وأكثِرٌُ مشايخنا يُطَلِقونَ اسم السَنَةٍ 
[عليها] ''' إِمّا لأنَ وُجوبّها عُرِفَ بالسّنَةِ فعلاء أو لأنّ السّنْةَ المُوَكّدةَ في معنى الواجب؛ 
ولأنّ الرَكعتَيْنِ أدنى ما يجورٌ من الصَّلاةٍ فوَجَبّتِ القعدةٌ فاصِلةً بينهما وبين ما يَلِيهما والله 

ل 

(ومنها) التشَهُدُ في القعدة الأخيرة'" . 
فرض . 

وَجْهُ فَْلِِ : أنَ التي ل واظبَ عليه في جميع عُمُرِهء وهذا دليلٌ الفرضية . 

ورُوِيَ عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّهِ قال: كُنًاتَُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضس التَّشَّدُ: 
السَّلآمُ عَلَى الله السَّلآمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ » فَالْتَمَتَ إِلَبَْا رَسُولُ الله ل فَقَالَ : 
اقُولُوا: النّحِيَاثُ لِلّهِه!*»» أمرنا ”” بِالتَسْهّدٍ بقوله : «قُولُوا2» ونّصّ على فرضيّيه بقولِه قبل 
أنْ يُفْرَض التَشهد . 

(ولنا) : قول النَبيّ يل للأعرابيّ «إذا رفعت رأسَكَ من آخِر سجدةٍ وقعدتٌ قدرَّ التَشَهّدٍ فقد 
نَمَْثْ صلائك)0) أنْبَّتَ تَمامَ الصَّلاةٍ عند مُجَرَّدٍ القعدة. 

ولو كان التّشَهدُ فرضًا لّما ثبت التّمام بدونه» وَلَ أله ليس بَِرْضٍ لكته واجبٌ بمواظبة 
التي يك ومواظَبنُه دليل الوؤجوب فيما قام دلِيلٌ على عَدَم فرضيّيه » وقد قام ههنا وهو ما 
ذكرنا فكان واجبًا لا فرضًا والله أَعلْمُ. زالأمرٌ في الحدبيايَدُل على الوُجوبدوة 


وك 


وعند الشافعيٌ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

/١( 4ه-8ه)., فتح القدير‎ /١( الجوهرة النيرة‎ 2))١١5/١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق‎ )2١( 
.)435( رد المحتار‎ »)"1١8/1١( البحر الرائق‎ ©3575 

(©) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «إذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهدء وهذا 
الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما». انظر المجموع شرح المهذب (7/ 5)» الأم 
.)١51-140/(‏ أسنى المطالب »)١7/١(‏ الغرر البهية »)717/١(‏ حاشيتى قليوي وعميرة /١(‏ 
8ه نباية المحتاج 2207١ /١(‏ التجريد لنفع العبيد (1/ 515). اين 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء حديث (875)» ومسلم 
في كتاب الصلاةء باب : التشهد في الصلاةء حديث »)5١05(‏ وأبو داود (934)» والنسائى 2)١١54(‏ 
وانؤ ناسنا (8:8) من انيف انق سحوة, ١‏ 

(5) في المخطوط : «أمر». (5) تقدم في الكلام على أركان الصلاة. 


الفرضيّةِ ؛ لأنّه حَبّرُ واحِدٌ وأنّه يصلّح للؤجوب لا للفَرْضيَةِ . 

وقولّه : قبل أن يُفْرَض : أي قبل أنْ يُقَدّرَ على هذا التَفْدِيرٍ المعروفء إِذِ الفرض في 
اللّةِ : التَقديه . 

(ومنها) - مُراعاةٌ التَرْتيبٍ فيما شُرِعَ مُكَرَّرًا [من الأفعالِ] ”'' في الصَّلاةٍ وهو السجدةٌء 
لمواظبةٍ النّبيّ يق على مُراعاةٍ التَرْتِيبٍ فيه» وقيامٌ الذليلٍ على عَدَمِ فرّضيتِهِ على ما ذكرنا» 
حتّى لو ترك السجدة ة القانية من البّكعة الأولى ؛ لم تَذَّكَرَها في آخِرٍ صلاّه سجد المتروكة 
وسجد للسَّهو بترك التَْتِيب ؛ لأنّه ترك الواجبّ الأصليّ ساهيا فوَجَبَ سُجِودُ السَهوٍ واللّه 
الفوفن: 

(وأمًا) الذي ثبت وُجِوبّه في الصَّلاةٍ بعارض فنوعانٍ أيضًا: أحذهما: سُجوذ السَهِوء 
وَالآخَرٌ سُجِودُ الثلاوة. ْ 

الو ير لب رت رن جوري ع 
الوُجوبء وفي بيانٍ أنّ المتروك من الأفعالٍ والأذكارٍ ساهيًا هل به يُقُضَّى أم لا؟ وفي بيانٍ 
مَحِلَّ السّجودء وفي بِيانٍ قدرٍ سَّلام المَهِوِ وصِمَّتِهه وفي بان عَمَلِهِ أنه يُنَطِلَ التحريمة أم 
لاء وفي بيانٍ مَنْ يجب عليه سُجِودُ السَّهوٍ ومَنْ لا يجبٌ عليه . 

(أما) الأوَلُ فقد ذكر الكَرْحُ أن سُجودَ السَّهِوٍ واجبٌ» وكذا نّصّ محمَّدٌ في الأصل 
فاك #اإؤاا هه الإماء رعلا [1 لماعل النز د أذ يد وال بعد امساا إن 
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وجه قولهم : إن العؤد إلى سجدئي السَهِو لا يَرْكَُ التَشهّدَء حتى لو تَكَلّمَ بعدما سجد 
للسّهرٍ قبلّ أن يقعُدَ لاتفسْرٌ صلائه. 7" 

ولو كان واجبًا رفع كسجدة الثّلاوةٍ؛ ولأنّه مشروعٌ في صلاةٍ التَطوّع كما هو مشروعٌ 
في صلاةٍ الفرض» والفائثٌ من التَطَوّع كيف يُجْبَرُ بالواجب . ش 

والضصّحيحٌ أنّه واجبٌ لما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التَبِيّ يل أنه 
قال: «مَنْ شك فِي صَلتهِ فَلَمْ يدر أَنَلانَا صَلَّى أَمْ أَربَما فَليتَحَرَ أَفْربَهُ إِلَى الصَّوَابٍ » وَلْيَبْنِ عَلَيِهِ ؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وَلَيسْجُدَ لِلسْهو بَعْد السلام)"''» ومُطَلَّقُ الأمر لوؤجوب العمل . 

وضن تؤناة برضي اللعفيعن وسول :الله كه الافال» «لكلٌ سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ 
السَّلام»” "أ فيجبُ تحصيلهما تَصْدِيقَا للتّبيٌ يله في خَبَرِ وكذا الئل والصّحابةٌ 
رضي الله عنهم واظَبوا عليه» والمواظَبةٌ دلِيلُ الؤّجوب؛ ولأنّه شُرِعَ جَبْرًا لُقْصانٍ العبادة 
فكان واجبًا كدماء الجبّر في باب الحج . 

وهذا لأنّ أداة العبادةٍ بِصِفْةٍ الكمالٍ واجبٌء ولا تحصّل صِفَةُ الكمالٍ إلأبِجَبْرٍ النقْصانٍ 
فكان واجبًا ضرورةً» إِذْ لا حُصُولَ للواجب إلأَّبه» إلا أن العوْدَ إلى سُجِودٍ السّهو لا يَرْكُمُ 
التَشهّد لا لأنّ السَّجودَ ليس بواجب بل لمعنّى آخَرٌ وهو أن السَجودَ وقع في مَحَلَّهِ ؛ لأنّ 
مَحَلَّه بعدَ القعدةّ» فالعوْدٌ إليه لا يكونٌُ رافِعًا للقَعدةٍ الواقِعةٍ في مَحَلّهاء فأمّا سجدةٌ الثّلاوةٍ 
فَمَحَلُها قبل القعدة» فالعؤدُ إليها يَرْفَعْ القعدة كالعؤْدٍ إلى السجدة الصُلْبيَةِ فهو الفرقٌ . 

(أما) قولهم : إن له مَدْخَلاً في صلاة التَطّوُع فنقول: أصلّ الصَّلاةٍ وإِنْ كانث تَطُوَعًا 
لكرؤالها ركان لاتقو ذونها »«رواتحاك فض بتواتها وتاريرها عق متلياء تتتشداح إل 
الجابر. مع أنّ التمَلَ يَصيرُ واجبًا عندّنا بالشّروع ويلتَحِىُ بالواجباتٍ الأصليّةٍ في حَقَ 
الأحكام على ما يُبينُ في مواضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


كا 


(1) لم أجده هكذا في حديث واحد وإنما هو ملفق من حديثين فالأول: : من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله عد : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى ثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك وَلْييْنَ على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَّلّم فإن كان صلى خسًا شفعن له صلاته» وإن كان صل إِتمَامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان» أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود 
لهء حديث »)01/١(‏ وأبو داودء حديث »)2٠١77(‏ والنسائى» حديث »)١559(‏ وابن ماجه»؛ حديث 
5513 والثاق : من ,حديك ابن متعرفه بلفظاء #وإذا' شك اجدكم ف إصلاتة تلتحر الصرابه قليتم 
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة» حديث 
(40)»: ومسلم في كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» حديث (2)015 وأبو داود (70١٠)غ)‏ 
والنسائي »)١540(‏ وابن ماجه .)١51١(‏ 

00 أخر جه أبو داود فى كتاب الصلاةء باب : من نسى أن يتشهد وهو جالس» حديث 2)٠١578(‏ وابن 
ماجه (1514)» والطبراني في الكبير (؟/ 97)» )١517(‏ من حديث ثوبان» وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (؟51/5١)ء‏ وقال: إسماعيل بن عياش فيه خلاف وليس بالقوي» انتهى» وهو حسنء وانظر 
صحيح الجامع (6157). 


فصل [في بيان سبب الوجوب] 

وأا بيانٌ سبب الوجوب فسببٌُ وُجوبه ترك الواجب الأصليٌ في الصّلاة» أو تَمْيرُه أو 
تَغْيِيرٌ فرض منها عن مَحَلّه الأصليّ ساهيًا؛ لأنّ كُلَّ ذلك يوجبُ نُقْصانًا في الصَّلاةٍ فيجبُ 
5 ويخرجُ على هذا الأصل مَسائل . 

وجْلة الكلام فيه أنْ الذي وقع السّهوٌ عنه لا يخلو ما أن كان من الأفعال؛ وَإما إِنْ كان 
من الأذكار» إذ الصَّلاةٌ أفعال وأذكارٌ» فإِنْ كان من الأفعالٍ بن فَعَدَ في موضع القيام أو قام 
في موضعٌ القُعُودٍ سجد للسَّهوٍ لوُجود تَْيِيرٍ الفرض» وهو تَأَخيرُ القيام عن وقتّهء أو 
تقديمُه على وقتّه مع تركِ الواجب» وهو القعدةٌ الأولى . 

وقد رُوِيَ عن المُغيرة بنِ شعبة أنَ التي يل قَامَ مِنَ الاي إلى التَلِكةِ سَاهِيًا فَسَبَحُوا به 
َلَمْ يَفُعْدْ » فَسَبّحُوا به قَلّمْ يُعِدْ وَسَجَدَ لِلِسَّهُو” '' وكذا إذا ركع في موضع السَجِودٍ أو سجد 
مومع الرركوع أو ركع رُكوعَيْنٍ أو سجد ثلاتٌ سجداتٍ لوُجود تَغْيِيرٍ الفرض [عن 
ل أو تَأخيرٍ الواجب؛ وكذا إذا ترك سجدةٌ من ركعةٍ فَذّكرَها في آخِرٍ الصَلاة 
سجدها وسجد للسَّهِو؛ لأنّه أخَرَها عن مَحَلّها الأصلئّ» وكذا إذا قام إلى الخامسة قبلَ أنْ 
يقعٌدَ قدرٌ التَشْهَدٍ أو بعد ما قَعَدَ وعاد سجد للسَّهوٍ لوُجود تَأخيرٍ الفرض عن وقته الأصلىٌ 
وهو القعدةٌ الأخيرةٌ» أو تأخيرُ الواجب وهو السَّلامُ . 1 

ولو زادٌ على قراءة التَشجّدٍ في القعدةٍ الأولى وصلّى على التبيّ يله . 

ذُكِرَ في أمالي الحسّن بِنٍ زياوٍ عن أبي حنيفة أن عليه سُجوةَ السَّهوء وَعتدهنما لا 


2 
يجسا. 


(لهما) أنّه لو وجب عليه سُّجِودٌ السَهِو لَّوَجَبَ جَبْرُ النْقْصانٍ؛ لأنّه شرعَ له ولا يُعَقَلُ 


,)٠١*9( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث‎ )١( 
والترمذي (070. والبيهقي في السئن (778/16). (750”) من حديث المغيرة بن شعبة» قال زياد بن‎ 
علاقة «صلى بنا المغيرة ة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم‎ 
صلاته وسلم سجد سجدت السهو فلما انصرف قال: رأيت رسول الله كَكةِ يصنع كما صنعت». وانظر‎ 
صحيح أبي داود.‎ 

() ليست في المخطوط . 


ساس ملل حت 


تَمَكنُ النُنْصانٍ في الصَّلاةٍ بالصّلاةٍ على التْبِيٌ بل وأبو حنيفة يقول : لا يجبُ عليه بالصَّلاةٍ 
على الذي 7 يل بل بتأخيرٍ الفرض وهو القيامٌ» إلا أن التَأخيرَ حَصَّلَّ بالصّلاةٍ فيجبُ عليه من 
حيث إِنَّه تأخيرٌ لا من حيث إِنّه صلاةٌ على التْبئة َل . 

د جا و و ب 
للحيو لاحر الوا ا عن وته ولو تلم مصلي الطور علي زا كدر عليع طن أنه 
قد أتمّهاء ثم عَلِمَ أنه صلى ركعتَيْنِء وهو على مكانه - يُيِمّها ويسجد - بد للسَّهو . 

أمّا الإتمامُ فلأنه سَلامُ سَّهو فلا يُخْرِجه عن الصَّلاة . 

وأمّا وُجوبٌ (السجدة فلِتأخير) ''' الفرض وهو القيامٌ إلى الشّفْع الثّانيء بخلاف ما إذا 
حلم على راس الافعتئن على طن اسان مضل الخفعة خ علخ الاتقشد صلاته؟ 
لأنَ هذا الظَّنَ نادِرٌ فكان سَلامُهِ سَلامَ عَمّدِء وأنّه قاطِعٌ للصَّلاة . 

ولو ترك تَعديلَ الأركانء (و) ”" القومة التي , بين الرّكوع والسَّجودء أو القعدةً هَ التي 
بين السجدتَيْنِ ساهيًا اختلف المشايح فيه: على قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ بناء على أن تَعدِيلٌ 
الأركانٍ عندّهما واجبٌ أو سُنَةٌ وقد بَيْنَا ذلك فيما تقَدَمَ . 

وعلى هذا إذا شك في شيءٍ من صلا فتفَكَرَ [1/ 7/أ] في ذلك حتّى استَبقّنَ » وهو 
على وجيين ما إن شك في شيءِ من هذه الصّلاة [التي هو فيها] ”" فتفَكُرَ في ذلك؛ 
وإما إِنْ شَكّ في صلاةٍ قبل هذه الصَّلاةٍ وَفتِفّكرَ في ذلك وهو في هذه؛ وكُلّ وجه على 
وجهين ٠‏ كان طال تمك بان كان مقتاز نا يفكت ان ودئ فيه ركنا من أركان اللاو 
كالركوع والسجود أو لم يَطلْ فإ لم يَطل تفكره اقلا ميو فلهة واف 314 ه في غير 
الا ا 3إاالم لل لم سقيس الجر الإصاو وهر 
الاحبرائ عه فكان ناما لوج" 

إن طال تفكةة إن كان ا في غير هذه الْصَلاةٍ قلا سَهِوَ عليه» وإنْ كان في هذه 
الصَّلاة فكذلك فى القياس » وفى الاستحسان عليه السهو. 


)١(‏ في المخطوط : «السهو فلتأخيره». (؟) في المخطوط: «أو». 
(©) ليست في المخطوط . 


(وجه) القياس أن الموجِبّ للسَّهرٍ يُمْكِنُ القْصانٌ في الصَّلاةٍ ولم يوجَدْ؛ٍ لأن الكلام 
فيما إذا تَذَكَرَ أنّه أذّاهاء فب مُبَرُ انكر وأنّه لا يوجبٌ الشَهوَ كالفكْرٍ القليلٍ. 

كما لو شَكَ في ضدلاة أحري وهو في هذه الشلاق ان تذك آنه أذاها لا مهو عليهواة 
طال فِكْده ('2 كذا هذا. 

وجه الاستحسان أن الفِكرَ الطويل [في هذه الصّلاة] ”'' مِمّا يُوَّحْرُ الأركان عن أوقاتها 
فيوجبٌ تَمَكُنَ التُْصانٍ في الصّلاوء فلابُدٌ من جَبْره بسجدتّي السهرٍ: بخلافٍ الفِكر 
القصير» وبخلائ ما إذا شَكَّ في صلاةٍ أخرى وهو في هذه الصَّلاةٍ؛ لأن الموجبّ للسَّهِرٍ 
في هذه الصَّلاةٍ سَّهِرُ هذه الصَّلاةٍ لا سَهِرُ صلاةٍ أخرى . 

ولو شك في سود السّهِو يتحَرّى ولا يسجدُ لهذا السَهِرِ؛ لأنّ تكرارَ سُجِودٍ الهو في 
صلاةٍ واحِدةٍ غير مشروع على ما نذكرٌ» ولأنّه لو سجد لا يسلَّمُ عن السّهو فيه ثانيًا وثالنًا 
يودي إلى ما لا يتناهّى . 

(وخكي) أن محمّدَ بنَ الحسَنٍ قال للكسائي وكان الكسائيُ ابنَ اليه : لمَ لا تشتَغِل 
لمم جد لجار اسان : مَنْ أحكمَ علمًا فذاكَ يَهْديه إلى سائرٍ العُلوم فقال محمّدٌ : 
نا لقي عليك شيئًا من مُسائلٍ الفقه فرج جوابيّه من الدَْرٍ فقال هات نال فيا فول 
فيمَنْ سّها في سُّجِودٍ السّهوِ؟ فتفَكَر ساعةً ثم قال: : لا سَهِوَ عليه فقال من أيٍّ باب من النَحْو 
خَرَّجْتَ هذا الجوات؟ فقال: من باب أنه لا يُصَمّرُ المُصَغَّرُ فتحيّر من فِطَئَيِه . 

ولو شَرَعَ في الظهرٍ ثم توهّمَ أنه في العصرء ٠‏ فصلى على ذلك الوَهُمٍ ركعة أو ركعمَيْنٍ ؛ 

ثم تَذَكَرَ أله في الظهرٍ - فلا سَّهِرَ عليه ؛ لأن تعبنَ ال شرط افتتاح الصّلاةٍ لا شرط بّقائها 
كأصل النَيّو ؛٠‏ فلم يوجَدْ تَغْيرُ فرض ولا ترك واجبء فإِنْ تفَكَرَ في ذلك تفَكرًا شَغْله عن 
رُكْن فعليه سُّجِودُ السّهِوٍ استحسانًا على ما مرّ. 

ولو افتَحَ الصّلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة الافيتاح فأعاد التكبيرَ والقراءةٌ» ثم عَلِمَ أله 
كان كبر - فعليه سّجِودُ السّهوٍ ؛ لأنّه بزيادة التكبيرٍ والقراءة أخَّرَ رُكْنَا وهو الرّكوحٌ . 

ثم لا فَرْقَ بين ما إذا شك في خلالٍ صلاته فتفَكّرَ حبّى استَبْفّنَ» وبين ما إذا شك [في 


)١(‏ في المخطوط: «تفكره». (؟) ليست في المخطوط. 


آخِرٍ صلايّه] ''' بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ الأخير ثم اسَتَيْقنَ في حَقٌّ وُجوب السجدة؛ .0 


لعفي طق لو ل 0 
خرج عن الضَّلاةٍ وانعَدَمَتِ الصَّلاةٌ فلا يُتَصَرَ لسو ننه متزيت رايت طياة ان 
إيجابٌ الجابرٍ 


وكذا لا مَرْقَ بينه وبين ما إذا سبقّه الحدّثُ في الصَّلاةٍ فعاد إلى الوضوءء ثم شَاكّ قبل 
أن يود إلى الصَّلاة ة فتفّكرَ ثم استَيِقَنَ حتّى يجب عليه سُجِودُ السّهِرٍ في الحالين جميعًا إذا 
طال تفكده ؛ لأنه في خُرْمَةِ الصّلاةٍ وإِنْ كان غيرَ مُوّدٌ لهاء والله أَعلْم . 

[هذا الذي ذكرنا حكمٌ الشَّكُ في الصَّلاةٍ فيما يرجمٌ مُ إلى سُجودٍ السَّهو] ”" . 

وأمّا حكمٌ الشّكُ في الضَّلاةٍ فيما يرجمٌ إلى البناء والاستَقْبالٍ فنقول : 

إذا سّها في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّى أم أربعًا فإنْ كان ذلك أل ماسّها استقبلَ 
الصَّلامَ ) - ومعنى قوله: أول ما سّهاء أن السّهرّ لم يَصِرْ عادةٌ له لا ”4 أنّه لم يسه في 


2 


00 
وعندٌ الشافعيٌ يَ يبي على الأقل . 

رسع )بدا وق ا ويد الخذريٌ رضي الله عنه عن التّبيّ كل أنّه قال : «إذًا شَكَّ 

حَدُكُمْ ي صَلاتِهِ فلم َدْرَِنَلانَاصَلّى آَم أَْبََا ؟ - فَليلغ الشّكَوَلْبنِ علَى الأقلٌ»2”0. أمرَ باليناء 


. ليست فى المخطوط . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)514/١(‏ تبيين الحقائق (199/1): العناية شرح الهداية /١(‏ 
)© الجوهرة النيرة »)١١/1١(‏ فتح القدير (250-019/1)» البحر الرائق »)١١/١(‏ رد المحتار (؟/ 
49-7)., 

(:) في المخطوط : «ولا»). 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «إذا ترك ركعة من الصلاة 5 ساهيًا ثم تذكرها وهو فيها لزمه 
أن يأتي بباء وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلانًا أو أربعًا؟ لزمه أن يأخذ بالأقل 
ويأتي بما بقي» انظر المهذب مع المجموع (94/5*), الأم 2)١55/١(‏ ؛ حاشيتي قليوبي وعميرة (١/9؟2)57‏ 
تحفة المحتاج (؟/ لامكا مغني المحتاج )ل حاشية الجمل (1/غهغع)ء حاشية البجيرمي على 
الخطيب (4/5 606 التجريد لنفع العبيد /١(‏ 055 

(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» حديث (011)» وأبو داود (4؟١١),‏ 
والنسائي (78؟١١).‏ وابن ماجه ( )»5٠ ١٠‏ والنسائي ف في الكبرى ٠ ,)5١8 /١(‏ (084) من حديث أبي سعيد 


ب ل -ي-يسحن باتع الصتائع جا 
على الأقَلُ من غير فصل ؛ ولأنّ فيما قلنا أخدًا باليقينٍ من غير إبطالٍ العمل فكان أولى . 

(ولق)؛ مارو عبد الله اين امسغوة] ”"' عن التّبيّ يكل أنّه قال: (إذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِهِ أَنهُ كَمْ صَلَّى ؟ فَلِيِسْتَفبل الصَّلاة»”"'. أمرَ بِالاسِتِقْبالٍ؛ وكذا رُوِيَ عن عبدٍ الله بن 
عبّاس وعبدٍ الله بنِ عمر وعبدٍ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنهم أنّهم قالوا هكذاء 
ورُويَ عنهم بألفاظٍ مختَلِفةٍ . 

ولأنّه لو استقبَلٌ أدّى الفرض بيّقين كاملاً: ولو بَتى على الأقَلُ ما أذَّاه كايلاً؛ لأنّه ريما 
يوق ياك على المقروط 1و حال الزنادة في الشلاء لنساة فياه وز كنا زذي الى 
17 1ب] إفسادٍ الصَّلاةٍ بأنْ كان أدّى أربعًا وظَنّ أنّهِ أدَّى ثلانًا فبتى على الأثَّلَّ وأضافٌ 
لها أخرى فيل أن يفشك اونا َبيْنَ أنَّ الاسيِقْبالَ ليس إبطالاً للصَّلاةٍ؛ لأنّ الإفسادً ليُوَديَ 
كم 33 3ل :4139 الأكسيان لايس إلا بالاتعل ا مغل نا بر التحايت مل 
على ما إذا وقع [ذلك له مِرارًا ولم يَقَع تَحَرّيه على شيءء بدليل ما رَوَيْنا هذا إذا كان ذلك 
أَوَلَ ما سّهاء فإِنْ كان يَعرِضٌ له ذلك كثيرًا تَحَرَّى وبّتى على ما وقع] 7" عليه التَحَرّي في 
ظاهر الرّواياتِ. 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يبني على الأقّل» وهر فول الشاة فعي”*' لما رَوَيْنَا في 
التسآلة الأرلى من قير :فصوهيزولأن لجسيل اي التتقي للشرور وول صرورة ينا ؛ لأنه 
كه إدزاك البعين يتوه باذ يفن على الأقن دلا اجا إلى الفحروى.» 

(ولًَا): ما رُوِيَ عن عبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التبيّ يله أنّه قال (إِذَا شك 
أحَدَكُمْ ني صَلَيهِ َلَمْ يران صَلَى م أَرْبَمَا ؟ - فَلَيَبَحَرَ أَقْرَبَهُ | إلى الصَّوَابٍ ء وَلَيبْن عليه" ”'» 
دوعلل لوصول إلى مااعكة شتبََ عليه بدليلٍ من الدّلائل» والتَحَرّي عند انجدام الأدِلَ 


وليس فيه لفظ : «وليبن على الأقل» ولكن لفظه : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانًا أم أربعًا 
َلْيَطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم' . 

)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص :)7508/١(‏ «لم أجده مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر 
قال في الذي لا يدري كم صلى» قال: يعيد حتى يحفظ» انتهى» قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
ملك (1157). 

(؟) ليست فى المخطوط . (4:) تقدمت هذه المسألة قريباً. 

١ تقدم.‎ )0( 


مشروع كما في أمر القِبْلقٍ» ولاوجة للاستَقْبالٍ؛ لأنه عَسَى أن يَقَمَ ثانيا نيا وكذا الثَالتُ 
والرَابعُ إلى ما لا يتنامّى؛ ولا وجة لمبناء على الأثَلٌ ؛ لأنّ ذلك لا يوَضّله إلى ما عليه لما 
مر في المسآلة المُقَدموء وما رواء الشَافمي محمول على ما إذا تَرَى ولم يع تحَريه على 
شيء» وعندنا إذا تَحَرَى ولم يَقَع تَحَريه على شيءٍ ءِ يَبني على الْأقَّلُ» وكيفيَةُ البناء على 
الأقَلّ أنه إذا وقع الشَكُ في الرّكعةٍ و والرَكعبَيْنٍ يجعلّها ركعةً واحدةً؛ وإِنْ وقع الشَّكّ في 
الركعتنٍ أو الثلاث جعلها ركعتيْنِ؛ وإنْ وقع في القلاث والأربع جعلها ثلانًا ونم صلائه 
8 00 لتم 
الأخيرة فرضء والاشتغال بالتفْلٍ قبل إكمالٍ الفرض مُفْسدٌ له فيذلك يقعُةُ 

وأمّا الشّكُ في أركانٍ الحجٌ . 

ذكر الجصّاصٌ أن ذلك إن كان يَكَثْرُ تحر أيضًا كما في باب الصَّلاٍ [وفي ظاهر 
الرُوايةِ يُؤْحََذُ باليقين] 3" . 1 

(والضرف) أن الزيادة في باب الح وتكرار الركُنٍ لا يُْسِدُ الحجّ. ٠‏ فأمكنَ الأخذ باليقين 
فأمّا الرْيادة في باب الصّلاة إذا كانث ركعة فإِنّها تُفْسِدُ الصَّلاةً إذا وُحَِدَتٌ قبل القعدةٍَ 
الأخيرة» فكان العمل بِالتَسَرَي أحوّطً من البناء على الأكَل . 

وأنا الأذقاذكالاذكاز القى يتعلي شر السَّهِو بها أربعةً: القراءةٌ؛ والقُنوتُء 
والتَشهُدٌء وتكبيراتٌ العيدَيْنِ . 

(انا) القراءة فإذا ترك القراءة في الْأوََيْنِ قرأ في الأحرَيينِ وسجد للسّهو؛ ؛ لأنْ القراءةً 
في الأولبين على التَعيينٍ غيرٌ واجبة عند بعض مشايخناء وإنما الفرضٌ في ركعَيْنٍ منها 
غير عَيْنِء وترك الواجبٍ ساهيًا يوجبُ السَهِوّء ٠‏ وعندٌ بعضهم هي فرض في الأولب: ْنا 
دتكونُ القراءةٌ في أربي عند تركها في الْأوليَينِ قضاء» فإذا تركها في الْأوليينِ أو في 
إحداهما فقد غير الفرضٌ عن مَحَلَ أدائه سَهوًا فيلرَمُه سُجِودٌ السَهِو . 

ولو سّها عن الفاتحةٍ فيهما أو في إحداهماء عن سور ميزه ارقي جدامةاد 
فعليه السهو ؛ لأنّ قراءةً الفاتحةٍ على التَعيينٍ في الأوليئر اواحية 51 وعندٌ الشافعيٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (") تقدمت هذه المسألة. 


دسح باتع الصتتع ج 4 


مواد ترم عا اليه د تقد وكذا قراءةُ السّورةٍ على التَعيينِ»ء أو قراءة 
مقدار سورة قُصيرةٍ وهي ثلاث آياتٍ واجبةٌ» فيتعَلّقُ السّجودٌ بِالسَهِو عنهما. 

ولوق وف الترائز سور باذ ورزفينا حافت آرقرافت ليوا بحم الوة] علي 
وجهين : : أمّا إنْ كان إمامًا أو منفردًا. فإنْ كان إمامًا سجد للسَّهِو عندنا'''» وعند 


الشافعيٌ ا ايا 


وَجْهُ فَوْلِِ : أن الجهْرَ والمُخَافَتةَ من هيئة الرَّكْنء وهو القراءةٌ فيكونُ سُّنَةَ كهيئة كل 
رُكْنِء نحو الأخذٍ بالرَكبٍ وهيئةٍ القعدةٍ. 

(وَلَنَا) : أن الجهْرَ فيما يُجَهَُ والمُحاقَتةَ فيما يُحْافَتُ واجبة على الإمام لما بَينَا فيما 
تَقَدّمَ تع اختلفث الزواياث عن اصحافاق تعدا سايقء لو بداشيجرة السيو من الجهّْر 
والمخاقتة . 

ذَُكرَ في نوادرٍ أبي سُلِيمانَ وفَصَل , بين الجهّرٍ والمُحَافْتةِ في المقدارٍ فقال : إن جَهرَ فيمنا 
يُحَافَتُ فعلية الشهوٌ كل ذلك أوا كثو 

وإِنَْ حَاقَتَ فيما يُجْهَرُ إن كان في أكثر الفاتحة» أو في ثلاث آياتٍ من غير الفاتحة - 
فعليه السَهوٌء وإلاّ فلا . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ النسوية بين الفصلين أنّه إِنْ تمكنّ التَمْييرَ في ثلاث آياتٍ 
اراك فيديم اوور ف 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة إِنْ تَمكنَ التَغْييرَ في آيةٍ واجدةٍ فعليه السَجودٌ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه إذا جَهَرَ بَحَرْفِ يسجد . 


(وجه) رواية أبي سّليمانَ أنَ المُخاقتة فيما يُحْافَتٌ ألرّمُ من الجهّر فيما يُجَهَرُ . 


/١( العناية شرح الهداية‎ .2١15 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/؟5١5)» تبيين الحقائق‎ )١( 
/7( البحر الرائق‎ ,.)١51١/١( 505)ء درر الحكام‎ /١( لا/ا). فتح القدير‎ /١( الجوهرة النيرة‎ 24 
رد المحتار (؟81/5).‎ ٠١5 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «لو جهر في موضع الإسرار أو كس لم تبطل صلاته ولا 

سجود سهو فيهء ولكنه ارتكب مكرومّاء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي» وأحمد في أصح الروايتين». 

انظر المجموع شرح المهذب (7/ 51 )2 الأم (775/51), أسنى المطالب .)5١9/1(‏ 


الاتزئ أن المشفرة تخت د بين الجهْرٍ والمّحْاقَتةِ؟ ولا خيارَ له فيما يُحْافَتُ فإذا جَهَرَ فيما 
يُحْافَتُ فقد تَمكَنَ [1/ 857 أ] التْفْصانُ في الصَّلاةٍ بنفس الجهْرٍ فيجبٌ جَبْرُه بالسَجودٍ 0 
فأمّا بنفس المُحْاقَتَة فيما يُجْهَرُ فلا يتمكنٌ النّنْصانٌ ما لم يكن مقدارَ ثلاث آياتٍ أو أكثر . 

(وجه) رواية ابن سماعة ما رُوِيَ عن أ بي قتادةً أن التبِيَ كلِةِ كان يُسمِعْنا الآيةَ والآيتيْنٍ 
0 في الظهر والعصر" شا ل ا انان 
تف 0 نبي سواه ف لناورة ديك تقار | بآبة أو آيتيْن ولم يَرِدْ 
بأزيّدَ من ذلك كانت الزّيادة تركا للواجب فيوجبٌُ السّهِوَ . 

(وحبه) روايةٍ الحسّنٍ بناء على أن فرضٌ القراءة عند أبي حنيفة يتأدَّى بِآيةٍ واجدةٍ وإن 
عانق قشيرة؛ فإذا عير عق القر الاق هنذا التدر تَعلوّيه الشهو» وعند هما لا يتاذي 
فرضٌ القراءة إلا بآيةٍ طُوِيلةٍ أو ثلاث آياتٍ قِصارء فما لم يتمكن التَغْيِيرَ في هذا المقدارٍ لا 

6ن قافا ناذا عا نامع نكاد اتن فم 01 ها كنب لقي فنك 
فيه ؛ لأنّه مُخَيْرٌ بين الجهْرٍ والمُحْافَةء لما ذكرنا فيما تقَدّمَ أن الجهّْرٌ على الإمام إِنّما وجب 
تحصيلا لتمرةٍ القراءةٍ في حَقٌّ المُفْتَديء وهذا المعنى لا يوجَدُ في حَقّ المنفرد فلم يجب 
الجهْرٌ فلا يتمكنُ النَقْصُ في الصّلاةٍ بتركه» وكذا إذا جَهَّرَ فيما يُخَاقَتُ؛ لأنَ المُخاقتة في 
الأصل إِنّما وجب صيانةًٌ للقراءةٍ عن المُعْالَبَةٍ واللّمْوِ فيها؛ لأنّ صيانةً القراءة عن ذلك 
و وراك فى الام المُوَدَاةٍ على طَريقٍ الاشتهارٍ وهي الصّلاةٌ بِجَماعةٍ . 

فأمّا صلاةٌ المنفردٍ فما كان يوجَدُ فيها المُعْالبةٌ فلم تكن الصّيانةُ بالمُحْاقَتةِ واجبة» فلم 
يَنْرُكِ الواجبّ فلا يلرَّمُهِ سُّجِودٌ السَّهو. 


. فى المخطوط : «بالسجدة». (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: القراءة في العصرء حديث (07517: ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب: القراءة فى الظهر والعصرء حديث (رمق) وأبو داودء» حديث (2)994 والفداي» حديث 
(0/ا9). وابن الجا حديث (859) عن أبي قتادة قال: كان رسول الله يَكِْهِ يصلي بنا فيقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويُسمعكا الآية تيان ...01 الحديك: لفظ مسلم . 
(:) فى المخطوط: «واجب». 


بيسح باع الصتاقع ج41 

ولوآراة اذ يكوا سورة ناعطا وذر[ عيوها لا سير عليه لاتوذاء تنيب الزبجوت» وهر 
تَْييرُ فرض أو واجب أو تركّه إِذْ لا تَؤْقِيتَ في القراءة. 

ا ا 
السّورةٌ بتكرار الفاتحةٍ 

ولو قرأ الحمْذ ثم السّورةًثمٌ الحمّْدٌ - لاسَهرَّ عليه؛ [وصار كأنّه قرأسورةً 
0 

ولو تَشهِّدَ مرّتَيْنِ لاسَهِوَ عليه» ولو قرأ القرآنَ في رُكوعه أو في سُّجِودِه أو في قيامِه لا 
سَهِوٌ عليه ؛ لأنّه نَنَاءٌ وهذه الأركانٌ مواضمٌ الثَناء . 

(وامًا) القنوثٌ فتركه سَّهوًا يوجبٌ سُجوَ السَّهِو؛ لأنّه واجبٌ لما نذكرُ في موضعه - إِنْ 
كاه الله الت 

وكذلك تكبيزاث العيدين إذا تركها أو تقض منها » لأنها واحبة » :كذ إذا ؤاذ غليها أو 
أنَى بها في غيرٍ موضيها؛ لأنّه يحضل تَغِْيرُ فرض أو واجب . 

وكذلك قراءةٌ التَسْهّدٍ إذا سّها عنها في القعدةٍ الخ وه م تَذَكرَها قبل السّلام أو بعد ما 
سَلَّمَ ساهيًا - قرأها وسَلّمَ وسجد للسّهرِء لأنها ؤاحية.: 

وأنًا في القعدة الأولى فكذلك استحسانّاء والقياسٌ في هذا وقُنوتٍ الوتر وتكبيراتِ 
العيدَيْنِ سّواءٌء ولا سَهِوَ عليه؛ لأنّ هذه الأذكارَ سُنَةّ» ولا يتمكنُ بتركها كبيرُ نُقْصانٍ في 
الكاكى فلو بوه لقيو كما [ذاتر كد الشركة 

(وجه) الاستحسان : أن هذه الأذكارَ واجبةٌ» أمَّا وُجَوبٌُ القّنوتِ وتكبيراتٌ العيدَيْنِ 
فلِما يُذْكَرُ في موضعه . 

وأمّا وُجوبٌُ التَسْهّدٍ في القعدةٍ الأوتى فلمو اقب قوسل قواة وبواطبة 
الصّحابة رضي الله عنهم . 

وأمّا سائرٌ الأذكارٍ من الثَّناءِ وَالتَعَوّذْ وتكبيراتِ كه وَالْسَّجِودٍ وتسبيحاتّهما فلا سَهِوَ 
فيها عند عامّةٍ العُلَّماء . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


00 1 لف 10 


وقال مالِكُ”'' : إذا سّها عن ثلاث تكبيراتٍ [فعليه السّهِرٌ قياسًا على تكبيراتٍ العيدَيْنٍ» 
ود لقا نون ع ودار ران عير ]71 السور لجر ا في ا 
ل ل ا 0 
يَجْبَرُ بسجودٍ السَّهو ؛ ؛ لأنّ سُجودٌ السَّهوٍ واجبٌ ولا يجبٌ ب جَبْرٌ الشّيء ءبما هو فوقٌ الفائتٍ 
ا لو 
التَقْصّ المُتَمَكنَ بتركِ الواجب عَمْدًا فوقّ النَقْص المُتَمَكنِ بتركه سَهوًاء والشَرعٌ لَمّا جعل 
السَجودَ جابرًا لما فاتَ سَّهِرًا كان مثلاً للفائتٍ سَّهوَاء وإذا كان مثلاً للفائتِ سَهوًا كان دون 
مافاتٌ عَمْدَاء والشَيِءُ لا يَنْجَبِرُ بما هو دونّه» ولهذا لا ي' يَنْجَبِرٌ به التَقْصٌ المُتَمَكنُ بقُواتِ 
الفرض ٠.‏ 

ولو سَلَّمَ عن يساره قبل سَلامِه عن يمينِه فلا سَهوٌ عليه ؛ ؛ لأنَ التَرْتيبَ في السّلام من 
باب السّئّن فلا يتعَلّقُ به سُجِودُ " السَهو . 

ولو نسي التكبيرَ في أيّام العَشْرِيقٍ لا سَهوٌَ عليه؛ لأنّه لم يَثْرُكُ واجبًا من واجباتٍ 
الصَّلاة. ١‏ 

ولو سّها في صلاته مِرارًا لايجبُ عليه إلأسجدتانٍ» وعندٌ بعضهم يلرَّمُه لكل سَهِرٍ 
سجدتانٍ لقوله يل : «لِكل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلام) 7 ولأنّ كُلّ سَهِوٍ أوجب نُقْصانًا 
فيستدعي جابرًا . 


(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن النبيّ بل أنه قال: «١سَجْدَتَانِ‏ نُجْزِيَانٍ لِكُلُ زِيَادَةٍ وَنُفْصَانِ)”7' وَرُوِيٌ أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية قال ابن القاسم : «والتكبير قال فيه مالك : إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك 
رأيته خفيقًا ول يَرَ عليه شيئّاء وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام» . انظر المدونة 
»)571/1١(‏ مواهب الحليل (؟/577)» الفواكه الدواني 2)517-57١/١(‏ حاشية العدوي 2)55١/١(‏ 
حاشية الدسوقى .)58٠/١(‏ 

6) شق المخطرط» (3090 المقطر 0 وسو 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة؛ باب: من نسى أن يتشهد وهو جالس» برقم (8178 42٠١‏ وابن ما 

»)١119(‏ وأحمد :4)5١911(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنهء والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن (؟/ 17 7). (2»0751/7 وأبو يعلى (8/ »)١5٠‏ (4784) من حديث عائشة 
وذكره الهيثمي في المجمع (59415). وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط 5-0 


الي كللاترك القغةة الأرلى وشتحه لوا سيد تا "١1‏ كان للها عن القعد ومن قد ميك 
تركهماء وعن القيام حيث أنَى به في غير مَحَلَّه ثم لم يِذ على [1/ 7/ب] سجدتَيْنِ فعُلِمَ أن 
السجدكئن كافيتان» ولأنّ سجودٌ الهو إِنّما أَخرَ عن مَحَلَّ النْفْصانٍ إلى آخر الصّلاة لَك 
لشفا إلى تكرازه ريوع انسور بعد ذلكه ورلا لم يكن (اقأجير مستى ب والحديك 
محمول على نس السّهِوٍ الموجودٍ في صلا واجدة لا [أّه]'" عَيْنُ السَهِوٍ بدليل ما ذكرنا. 


فصل [في بيان المتروك سهوًا] 


وأكابيان المتروق عاماهل ينتى أله تقرله بووالله اذ وب إن المتروكٌ الذي 
ا به سجودٌ السَّهِوٍ من الفرائض والواجباتٍ لا يخلو إمّا أنْ كان من الأفعالٍ أو من 
الأذكارٍء ومن أيٍّ القِسمَيْنِ كان وجب أنْ يقضي إِنْ أمكَنَ التّدارُكُ بالقضاء وإنْ لم يُمْكِنْ 


فَإِنْ كان المتروك فرضًا تفسّدٌ الصّلاةٌ؛ وإِنْ كان واجيًا لا تفْسّدٌ ولكن تَنْنَقَصٌ وتَدْخْلٌ فى 
حَدٌَ الكراهة» وبيانٌ هذه الجُمْلةٍ: أمَّا الأفعالٌ فإذا ترك سعد مد امو ركم 


تذكنه "آنه الصّلاةٍَ - قضاها وتَمَّتْ صلاثه عندّنا”'» وقال الشافعيك””' : يقضيها 


وفيه حكبم بن'نافع ضمفه أبو ؤرعة ووثقه ابن معين+ انتهن . قلك” وهو حسين + وانطر ضتحيح الجاهم 
50 ,. 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء حديث (859): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة.» باب: السهو في الصلاة والسجود له حديث .)07١(‏ وأبو داودء 
حديث )٠١“5(‏ والترمذي. حديث .)*4١(‏ والنسائي» حديث (١551١1)ل‏ وابن ماجهء حديث 
1 *17) من حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي وَلِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأَوليِينْ لم يجلس 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يُسَلَم 
ثم سَلِم» لفظ البخاري . 

() ليست فى المخطوط. 90 زاد في المخطوط: «فى1. 

(5) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق 2)١957/1١(‏ فتح القدير (1/ 40710107 البحر الرائق (؟5/؟5١٠).‏ 
رد المحتار (1/ 518-511). 

(9) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: وإن ترك فرضًا ساهيّاء أو شك في تركه وهو في الصلاة 1 
يُعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأني بما بعده؛ لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا 
يد بما يَفَعَل حتى يأتي بما تركه» فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية تَطَرْتَ فإن 
كان قد جلس عَقِيب الجلسة الأولى خَرّ ساجدًا. وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون 
السجود عقِيب الجلوسء والمذهبٌ الأول؛ لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها؛ انظر المهذب 
مع المجموع (17/1): أسنى المطالب 2)١89/١(‏ الغرر البهية .)57١ /١(‏ حاشيتي - 1 


ويقضي ما بعذها. 

وكا در ماماو يا المتزراة خعال ل روبارا هلا 1 اويا ديا 
شُرِعَتْ مُرَنَبَةَ فلا تُعَتَبّرُ بدونٍ التَزتيبٍء كما لو قَدَمٌَ السَجوة على الركوع أنّه لا يعمد 
بالتجودٍ لما قلنا كذا هذا . 

(وقاي ا دف لقالاع قلا قا يانه الك الا قن رقناو دك 
انكر الأو 65 لقنا قن يبد ور عدو وتنا الثاني كرات 

ألا ترى أنه يَنْطلِقُ عليها ”'' اسم م الصَّلاق؟ حتّى لو حَلَفَ لا يُصلَي فم فَقَيّدَ الرّكعة بالسجدةٍ 
يحبَّثٌُء فكان أداءٌ الركعة الثَان ني مُعَبرًا معدا به» فلا يلرَّمُه إلا قضاءً المتروك ٠‏ بخلافٍ ما 
إذا قَدَّمّ السّجودً على الركوع ؛ لأنَ السَجودَ ما صادفٌ مَحَله ؛ لأن مَحَلّه بعد الركوع لتقبيد 
الرركعةقٍء والرّكعةٌ بدونٍ الركوع لا تَتَحَقَقُ فلم يَقَع م مفتد ابه فهو الفرق:. 

وعلى هذا الخلا إذا تَذَكْرَ سجدتَيْنِ من ركعَيْنِ في آخِرٍ الصَّلاءَ - قضاهما و 
صلاثه عندناء كذ والا راك سيا م بالثانية ؛ لأنْ القضاءً ءَ على حَسَّبٍ الأداءء لع الثانية 
1ب على الأرلى في الاداء مدان التضاء: 

ولو كانت إحداهما سجدةً يَلاوةٍ تركها من الرّكعة الأولى» والأخرى صُلْبِيةٌ تركها من 
القانية - يُراعي التَرتِيبَ أيضًا فيبْدَأ بالتّلاوةٍ عند عامّة العُلَماءٍ. 


يا 


و 
تمت 


لد الات لأنّها أقوى . 

(ولنا) : أن القضاء مُعتَبَدٌ بالأداء» وقد تَقَدّمَ وُحجَوبٌ الثّلاوةٍ أداءٌ فيجبٌ تقديمها فى 
القضاءعء لوك بع اح عورا ار ماي ابد امن كزع زومر هده 
مجوؤه فنيجذهاء والأفضل أن يُحود إلن. خَوْمَة هذه الآركان فيُعيدها ليكون خلى الهنية 
السكولة وى" القاننت :«وإذ لم ؤجة الجزاء عند أميحاعا القلاقة 

وعندٌ زُفر لا يُجْرِنه ؛ لأنّ التَوتيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فرضٌ عندّه فَالتَحَقَّتْ هذه السجدةٌ 


-قليوبي وعميرة (1945/1. 2.)١96‏ مغني المحتاج (١//7”41ء‏ . حاشية الجمل »)7917/1١(‏ حاشية 
البجيرمي ع على الخطيب (؟535/5)» التجريد لنفع العبيد .)571/-5757/١(‏ 
(): في المخطوط (عليه» . 


كه م بدائع الصنائع جا سا 
بمحَلّه فطل ما أدّى من القيام والقراءة والركوع لترك القَرتيبٍ» وعددنا ازتيب في أفعال 
صلاق واجدة ليس بِفَرْضٍِ» ولهذا يبدا المسبوقٌ بما أدرَكٌ الإمامَ فيه دونَ ما سبقه. ولد 
كان فرضًا فقد سَقَط بِعُذْرٍ النّسِيانِء فوَة قَعَ الرّكوعٌ والسَجودُ دمع المصادفةة مفله 

وعن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أن عليه إعادةً الركوع إذا خَرٌ لها من الرّكوع ؛ بناء على 
أصله أن القومة التي بين الركوع والسّجودٍ فرض . 

كد لمعنه عت ف در ال تج نالسر ا لي اواو ات ا 
مَحالةً؛ ؛ لأنْ الجزءَ الذي لا قاه الحدّثٌ من الرَكْنِ قد فسد فكان ينبغي أنْ يُفْسِدَ كُلّ 
الصَّلاةٍ؛ لأنها لا تَتَجَبَأُء إلا أناء ترَكُنا هذا ''' القياسٌ بالتصٌ والإجماع في حَقّ جوازٍ 
البناء» فيُعمل به في حَقٌّ الرَكْن الذي أحدّتٌ فيه . 

ولو لم يدها حتّى سَلُمَ فلا يخلو إمًا أن سَلَّمَ وهو ذاِرٌ لهاء أو ساو عنها 

فإنْ سَلَّمَ وهو ذاكرٌ لها فسدث صلائه؛ وإِنْ كان ساهيًا لا تفسُّدٌُء والأصل أنّ السَلامَ 
العمدَ يوجبٌ الخروجٌ عن الصّلاةٍ لأسَلامَ مَنْ عليه السَهوٌ؛ #وشلام الشهدر لاير 
الخروجَ عن الضَّلاةٍ؛ لأنّ السَلامَ مُحَلْلُ في الشرعء قال التبئ يله يننا 
التَسْلِيم؛” '" ولأنه كلامٌ» والكلامُ مُضادٌ للصَّلاقٍء إلا أنَ الشَرعَ مَتَعَه عن العمل حالة 
السَهِوِ ضرورة دَفْع الحرّج؛ لأنّ الإنسانّ قَلَّما يسِلّمُ عن النّسِيانِء وفي حََقَّ مَنْ عليه سَهوٌ 
ضرورة تَمَكِْه من سُجودٍ السَهوء ولا ضرورة في غير حالة السَهرٍ في حَقّْ مَنْ لاسَهرَ عليه 
وجب اعتباره مُحَلَّلا مُنافيًا للصَّلاةٍ. 

إذاعونها هذا فتقول :+ إذا سل وهلؤة الى أن عتلبه بيجي 213 يدك ايعان 
الإعادةٌ؛ ؛ لأنَ سَلامَ العمدٍ قاطِعٌ للصَّلاةٍ» وقد بّقيَ عليه رُكُنٌّ من أركايهاء ولا وُجود 
للخى يدون ذكيه ون كان داعا له تن لأنّه مُلْحَقٌ بالعدّم ؛ ؛ ضرورة َع الحرّج على 
ا سي - لم يصرِفٌ وجهه عن القِبْلةَ» ولم يتكلم - 

يَعْلْ 7" إلى قضاء ما عليه . 

00 المُقْتَدي فيها ولكنْ لا 


() في المخطوط : «العمل بهذا». (0) تقدم. 
() في المخطوط: (يعود). 


ل ا 
يَعتّد تعكد رمهلا لأنه لم يُذْرِكٍ الركوعَ» ويُتابعُه في التَشهَدٍ دونَ النَسلِيم» وبعد التَسلِيم 
عه لي توج لون ٠»‏ فإذا سَلَّمَ الإمامٌ ساهيًا لا يُتابعُه ولكتّه يقومٌ إلن قفناء فنا سق 4د 
وَإنْ لم يَعْدِ الإمامُ إلى قضاء السجدةٍ فسدث صلائه ؛ لأنّه بَقي عليه رُكْنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ 
وَفَسَدَتْ صلاةٌ المُقَتَدي بِمَسادٍ صلاةٍ الإمام بعد صِحَةٍ الاقتداء به. 

وقائدة صِحَة اقتزائة يه أنه ركان اتديبية باج ال في ياد الظهرٍ أو العصر أو العشاءٍ 
فعليه قضاءً أربع ركعاتٍ إِنْ كان الإمامٌ مه مُقِيماء وإِن كان مُسافرًا فعليه قضاءٌ ركعبَيْن . 

وأا إذا ضَرف وجهه عن القِبْلةِ فإِنْ كان في المسجدء ولم يتكَلّم فكذلك الجوابٌ 
امتتحمانل» والقياين أن انعدو وهو زؤاية [ية] 7 دمل 

وجه القياس أن صَرْفَ الوجه عن القِبْلةِ مُفْسِدٌ للصَّلاةٍ بمنزلة الكلام فكان مانِعًا من 
البناء . ْ 

(وجه) الاستحسان أنّ المسجدّ كُلّه في حكم مكان واجِدٍ؛ لأنّه مكانٌ الصَّلاةٍ. 

ألايّرى أنه صَمَّ اقتداء مَنْ هو في المسجد بالإمام وإِنْ كان بينهما فُرْجةٌء واختلافٌ 
المكانٍ يمتَعُ صِحَّةٌ الاقتداء فكان بُقاؤّه فيه كبّقائه في مكانٍ صلاته» وصَرْفٌ الوجه عن 
القِبْلةِ مُمْسِدٌ في غير حالة العُذْرٍ والضّرورة» فأمّا في حالٍ العُذْرٍ والضّرورةٍ فلا بخلافٍ 
الكلام؛ لأنّه مُضادٌ للصَّلاةٍ فيستّوي فيه الحالانٍء وإِنْ كان خرج من المسجدٍ ثم تَذَكّرَ (لا 
و3 ولاتولن لأ السروع بوك سكا الطؤوكان دي البناد وله بن عله 21 
مك أركان الضّلةة فيلرمه الاستقبال. 

وأمّا إذا كان في الصَحْراءِ إن تَذَكَرَ قبل أنْ يُجاوِرٌَ الصُّوفَ من خَلْفِهِ أو من قبَلٍ اليمِينٍ 
أو اليسار عاد إلى قضاءِ 000000007 ؛ لأنّ ذلك الموضِعٌ بحكم انَّصالٍ الصّفُوفٍ 
الَحَقّ بالمسجدٍء ولهذا صَمَّ الاقتداء. 

وإِنَْ مَشَّى أمامّه» لم يُذْكَرْ في الكتاب؛ وقيل: إِنْ مَشَى قدرّ الصّفوفٍ التي خَلْفَه 
[عاد] ”" وبَنَى وإلأفلاء وهو مرويٌٍ عن أبي يوسفٌ اعتِبارًا لأحدٍ الجانِبَيْنَ بالآحَرِء 
وقيل: إذا جاوّرٌ موضِعَ سّجِودِه لا يَعودُء وهو الأصّحٌ؛ لأنّ ذلك القدرٌ في حكم خروجه 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (6) في المخطوط : «لا يعودا. 

(9) ليست في المخطوط . 
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من المسجدٍ فكان مانِعًا من البناء . 

وهذا إذا لم يكن بين يَدَيْهِ سّثْرةٌ إن كان يَعودُ ما لم يُجَاورُْها؛ لأنْ داخل السَثْرة في 
حكم المسجدٍ والله أعلم . 

هذا إذا سَلَّمَ وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةٌ فإنْ سَلَّمَ [وعليه سجدةٌ تلاو أو قراءةٌ التَشْهّدٍ الأخير 
- فإنْ سَلَّم] "2 وهو ذاكرٌ لها سَقَطَتْ عنه؛ لأنَّ سَلامّه سَلامَ عَمْدِ فيُخْرِجُه عن الصَلاقٍ 
جار لكان 

ولو ضَحِكٌ قَهَْهِةَ لا نث: : تقض طهارَته 

ل ا 
عليه رُكُنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ لكتها تُنْتَقَصُ لتركٍِ الواجب, وإِنْ كان ساهيًا عنها لا تسقّط ؛ 
لأنَ سَلامَ السَّهو لا يُخْرِجٌ عن الصَّلاوَء حنَّى يَصِمَّ الاقتداءً به ويُنُتقض وضوءه بالقَهْقَّهة 
ويتحَوّلٌ فرضّه بنيّةٍ الإقامة لو كان مُسافرًا أربعًا . 

ثم الأمرُ في العؤْدٍ إلى قضاءٍ السجدة وقراءةٍ التَشْهّدٍ على التَمُصيلٍ الذي ذكرنا في 
الصَّلْبِيَةَ غير أن ههنا و تدك بعد ما خرج عن المسجدٍ أو جاوز الضفو - سقط عنه ولا 
تَفسّدٌ صلاته ؛ أن اللجوار تعلق قٌّ بالأركانٍ وقد وُحِدَتٌُ الا ار ل كي 
إلى هذه المتروكاتٍ وهي السجدة الصَّلْبِيَة وسجدةٌ التّلاوةٍ وقراءةً التَشهّد يَرْفْمْ اعد 
حتى لو تَكَلَمَ أو قَهْقَه أو أحدّت مُتََمْدَا فسدث صلائه؛ بخلافٍ العؤد إلى سجدتي السَهوٍ 
وقد مر الفرقٌ . 

ولو سَلَّمَ وعليه سجدةٌ صُلْبيَةٌ وسجدتاسّهِرٍ *" فإنْ سَلَّمَ وهو ذاكرٌ لهما أو للصُأْبيَةِ خاضّة 
مصحايات ١‏ الرطاد لحري طرفي عتجر كر بو ارك الس لالارواه رجاف 
عنها ”" وذاكرًا للسَّهِوِ خاصّةً لا تفسدٌ صلائه ‏ [أمّا ذا كان ساهيًا عنهما فلا شَكَ فيه: وكذا 
إذا كان ذاكِرًا للسَّهو ؛ لأنّه سَلامُ مَنْ عليه السَهوٌء] ”'' وعليه أنْ(يَعوة) ”” فيس جد أولاً 
للصَّلْبيَةِ ويتشهدَ ؛ لأنَّ تَشْهدَه انمض بالعؤْدٍ إليهاء ثم يُسَلَمُ » ثم يسجدُ سجدتي السّهو . 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «السهو». 
(9) في المخطوط : «عنهما». (5) ليست في المخطوط . 
)2 في المخطوط: «يسجد» . 
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ولو سَنّمَ وعليه سجدةٌ الثّلاوةٍ والسّهو فإنُ كان ذاكِرًا لهما أو للتّلاوةٍ خاصّةٌ سَقَطَناعنه؛ 
وار سح سي ميدن 
ذاكرٌ الك ار يم لأنه سَلامٌ سَهِوٍ أوسَّلامُ مَنْ عليه السَهِوٌء و 
اتوي ا 1ك يقي لمامرّ - ثم يُسَلَّمَ ويسجْدَ سجدتي السّهو . 

ص ا ود لتر ل لي 
الأول هالول ن315:ذاكة! لبها أو لتقل خامة [ تسرد كت لأنّه سَلامُ عَمْدِ وإِنْ 
كان ذاكًا ار 31 110 الوا ان افر ايه ايةِ وعلى هذا إذا كان عليه 
مع الصَّلْبِيَةِ والثّلاوةٍ سجدتا ”© الهو إِنْ كان ساهيًا عن الكل أو ذارًا للسّهرٍ خاصّةً 
لا مويه لأنّه سَلامُ سَهوٍ فيَعودُ فيقضي الأرَلَ فالأوَلَ إنْ كانت الصُلْبِية أوَاَبَدَا 
اران كاتى التلذوة أؤلا بذ بها علد خلاًا لزُفر على ما مر ثم يتشهّدُ بعدّهما َل 
م يسجْدُ سجدتي السَهِوء ٠‏ إن كان ذاكرًا للصُلبيْةِ خاضّةٌ فسدث صلائه؛ لله سام عَمْدِ 
وإنْ كان ذاكرًا للثّلاوةٍ ساهيًا عن الصَلْبيَة فكذلك في ظاهر الرّواية . 

درَوَى أصحابٌ الإمام عن أبي يوسف آنه لاتفسّدُ صلائه في الفصلينٍ ٠‏ (ووجهه) أن 
سَلامَه في حَقّ حَقَ الركْنِ سَلامٌسَهرٍ وذا لا يوجبٌ فساةً الصّلاقء وبعض الطَاعِنِينَ على محمد 
في هذه المسألة قرّروا هذاالوجة فقالوا: : إن هذا سَلامُ سَهِوِ في حَقٌ الرَكن» وسّلامُ عَمْدٍ 
في حق الواجب؛ وسَلامٌ الهو لا يُخْرِجُه وسَلامُ العمدٍ يُْرِجُه فوَقَمَ الطَكُ» والتحريمة 
صحيحةٌ فلا نَبْطل بالشَكٌء ٠‏ بخلافٍ ما إذا كان ذاكرًا للصّلِْيَةٍ غيرَ ذاكر للتَّلاوةِ؛ لأنّ هناك 
رجح جانبُ الرَكنِ على جانبٍ الواجب؛ وفيما قاله محمَدٌ ترجيحٌ جانبٍ الواجب وهذا لا 
يجوز؛ إلا أنَ هذا الطعنّ فال ؛ لأن جانِبَ العمدٍ يُخرِجُ وجانِبَ الشّكْ مسكوتٌ عنه لا 
يُحْرِجٌ ولا يمنّع و رو فلا يَقَعٌ التعاررض بين الواجب والرَكن . 

وإنما يَقَعْ التَعاْض أَنْ لو كان أحدّهما مخرِجًا والآخَرٌ مُبْيّا وههنا جائْبُ الواجب 
لاس ج» وجانِبٌ الرَكْنِ لايوجبٌ ولكن لا يمئعُ غيرّه عن الإخراج» فأتى يَقَعّ 
التَعَارضن 


. في المخطوط : «للتلاوة». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «وسجدة التلاوة». (؟) فى المخطوط: «وسجدة».‎ )*( 


ع اس ار 


على أن كل سَلامٍ ينبغي أن يكونّ مخرِجاءٍ لأنه جُعِلَ مُحَلّلا شرعًا لقولٍ التبي وله : 
١اوتحليلها‏ التَسليم» ولأنّه من باب الكلام على ما مرّ إلا أنه مع من الإخراج حالة السَهِو 
دَفْعَا للحَرّج لكَثْرةٍ السَهِوٍ وَلَبةٍ النّسِيانِء ولا يُكْرَه سَلامُ مَنْ عَلِمَ أنَ عليه الواجبٌ؛ 
لأنّ الظَاهرَ من حال المسلم أنه لا ييْرُكُ الواجب فقي مخرّججا على أصل الوَضْعء ولأنا لو 
لم نحكم بِفّسادٍ صلاتِه حتّى لو أَنَّى بِالصّلْبِيَةِ - يلرّمّنا ('" القول بأنّه يَأتي بسجدة الثّلاوة 
أيضًا لبّقَاءِ التحريمة» ولا سبيل إليه؛ لأنّه سَلَّمَ وهو ذاكِرٌ للمّلاوة فكان سَّلامَ عَمْدٍ في 
حَقَهء وقراءةً التشهدِ الأخيرٍ في هذا الحكم كسجدة الثّلاوة؛ لأنها واجبة. 

ولو سَلْمَ وعليه سّجِوةُ السَهرٍ والتكبيرٌ اتبيه أن كان مُحْرِمًا وهو في أيام التشريق!”" 
لا يسقّط عنه شيءٌ من ذلكء سَّواءٌ كان ساهيًا عن الكل أو ذاكبًا للكُلٌ ؛ لأنَ موضِمٌ هذه 
الأشياءٍ بعد السّلام» فإذا أراد أن يُوَدَيَ بَدَأ بالسّهو ثم بالتكبير ثمّ بِالتَلْبيةِ؛ لأنَ سُجِودَ 
السَهِرٍ يختَصٌ بتحريمة الصَّلاقٍء والتكبيرُ يُؤْنَى به في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ لافي تحريمَتِهاء 
وَالتَلبِيةٌ لا تختصٌ بحُومةٍ الصَّلاةٍ. 

ولو بدأ بالمَلبيةِ سَقَطَ عنه السّهِرُ والتكبيرٌء وكذا إذا لَبَى بعدَ السَهو قبلَ التكبير سَقَطَ عنه 
التكبيرٌ؛ لأنَ سُجودَ السَّهو يختّصٌ بتحريمة الصَّلاوٍ والتكبيرُ يختَّصٌ بِحُرْمْتِهاء ٠‏ وقد بطل 
ذلك كُلُّهِ بالتلبية ؛ ؛ لأنها كلام لكونها جوابًا لخطاب إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام قال الله 
تعالى : ون فى لاس لم4 [الحج :87؟] . 

ولو بّدَأ بالتكبيرٍ لا يسقّط عنه السّهِوٌ؛ لأنّه كلام قربةٍ فلا يوجبٌُ القطّعّء وعليه إعادةٌ 
التُكبيرٍ بعدَ السّلام م؛ لأنه لم يَقَع موقِعَهء ولا تفسْدُ صلائّه في الأحوالٍ كُلّها لاستِجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولو سَكَم وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةٌ وسجدةٌ التَّلاوةٍ والسّهو والتكبيرُ والتَلبية بِأنْ كان مُحْرِمًا 
في يام التَشْرِيقٍء فإنْ كان ذاكرًا للصَّلْبِيَةِ [والتّلاوة أو للصّلْبيَة] ”؟) دون التلاوة فسدثُ 


(1) في المخطوط : "يكثر .. (): في المخطوط : : «فلزمناة . 
ُكَرْر في الشمسء وقبل لعا ا 0 . انظر: 
مختار الصحاح .)١51١/1١(‏ 


(4) ليست في المخطوط . 


صلاثه» وكذا إذا كان ذاكرًا للثّلاوةٍ دونَ الصّلْبيَةِ على ظاهر الرٌوايةِ لما مر . 

وإذ كان ادي صني 57 يخرجٌ عن الصّلاقء وعليه أن يسيجدَ لكل واجدةٍ منها ”" : 
الأول قالار لقكيماة الع ثم يسجُدٌ سجدتي السَهوٍ ثم يتشهّدُ [ثم 
د 2 الى لها 

ولو بَدَأ بِالتَلبية قبل هذه 00 فسدث صلائه . 

ولو بَدَأ بالتكبير لا تفسّْدٌ - لما مرّ - وعليه إعادةٌ التكبيرٍ بعدَ السّلام ؛ لأنّ مَحَلَّه خارِج 
الصّلاةٍ في حُرْمَتِهاء فإذا كبر في الصّلاةٍ لم يَقّع موقِعّه فلذلك تَلْرَمّهِ الإعادةٌ. 

(وأمًا) إذا كان المتروك رُكوعًا فلا يُتَصّوَرُ فيه القضاءً» وكذا إذا ترك سجدئَيْنِ من ركعةٍ . 

وبيانٌ ذلك إذا افتَتَحَ الصَلاةً فق رأ وسجد قبل أن يَرْكُعَ ' ثم قام إلى الثّانيةٍ فقرأ وركع 
ريودت جما ركد ركد ناد كود بهد ارتو وو عن الاو #'لأنه إذا لم 
اسم ُعتَدَ بذلك السّجِو و لعَدَمِ مُصَادَقَتِه مَحَلَه ؛ لأنَ مَحَلّ بعدَ الركوع فالتَحَقَ 
السَجودُ بالعدّم» فكأنّه لم يسجِْدْ فكان أداءً هذا الرركوع في مَحَلَه » فإذا أتى بالسّجودٍ بعدّه 
صار مُوَّدَّيًا ركعةً تامَّةَ /1١[‏ 80أ] . 

وصلايا اح لقا ا0را زر كم و لوزيسشطة لج رقع قفرا وام رركم الع ليلق + 
فهذا قد صلى ركعة واحدةٌء ولا يكونُ هذا السَجِودُ قضاءً عن الأَوَلٍ ؛ لأنْ رُكوعه وقع 
, لحني لتم ادح ارين أن تعله بعد القراءة) 'ؤقة وعدت ]إلا اتداير قن عق أن تتقند 
بالسجدةء فإذا قام وقرأ ”” لم يَقّع قيامه (ولا قراء ا عند 
فلّغاء فإذا سجد صادف السَجِوةُ مَحَلّهِ لوُقوعه بعد رُكوع مُعَبَر فتقيّد فقيل" قو عه يه قد 
وُجدَ انضِمامٌ السجدتَيْنٍ إلى الرركوع فصار مُصَلَيَا ركعة . 

وكذا إذا قرأ أو ركعء ثم رفع رأسّه وقرأ وركع وسجدء فإِنّما صلَى ركعة واجذة؛ لأنّه 
تقَدّمّهِ ُكوعانٍ ووجِدَ السَجودٌ فيلحَقٌ بأحدهما ويلغو الآخَرَه غير أن في باب الحدّثِ 


)١(‏ في المخطوط: «عنهما». () فى المخطوط : «منهما»). 
(©) زيادة من المخطوط. 040 في المخطوط: «لم1. 
(4) في المخطوط: «وركع». (5) في المخطوط : «وقراءة». 


(0) في المخطوط : «فيقيد» . 


كه م _بدائع الصنائعجط__ > 


جعِل المُعمَبَرُ الركوعَ الأول وفي باب السَّهِوٍ من نوادرٍ أبي سُلِيمانَ جعِلَ المُعتَبّرُ الركوع 
القانيَ» باحك آذ كل زوك الذكوع الثاني الا لصي مركا لال يقد على رواب يالي ال بن 
وعلى رواية هذا الباب يَصيرُ مركا للرّكعة» والصَحيحٌ روايةً باب الحدَث؛ لأنَ رُكوعه 
الأول ادف مَحَلّه لحُصُوله بعدَ القراءق» فوَقَُ القاني مُكَرَا فلا يعمد به» فإذا سجد يتفي 
بهالذكوع الأول قضان مصلا ركع : 

وكذلك إذا قرأ ولم يَرْكَع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجْْد ثم قام فقرأ ولم يَْكَع 
رسد ئها قيار كدة واجذة : ؛ لأنّ سُجوده الأول لم يُصاوف مَحَلّهِ لحُصُولِه قبلَ الركوع 
فلم يَقَع م مُعمّدا به» فإذا قرأ وركع توقّفَ هذا الركوعٌ على أن يتقَيدَ (بسجوده بعدّه) ”"2. 
فإذا سجد بعد القراءة تقَيّدَ ذلك الرّكوعٌ به فصار مُصَدَّنا ركعةٌ . 

وكذلك إن ركع في الأرلق ولع شه ل ركم ف القانية اورسف ف 
الكالكقوك تو كمد فلو شنا الدضاير كد والجدة لماي شيو أن عدا لسعو يدن 
بالركوع الأُوَلٍ أم بالثّاني؟ فعنه ''' روايتانٍ على ما مرّء وعليه سّجِودٌ السَهِوِ في هذه 
المواضع لإدخاله الزَّيادةَ في الصّلاةِ؛ لأنَ إدخالَ الرّيادةِ في الصَّلاة نَقْصٌ فيها . 

واالساساتت زرا دوروب دو ود لد زاف ميمه ل ا اد 
الرّكعةء بناءً على أصله أنّ السجدةً الواجدة قرب وهي سُحِودُ الشّكْرِء وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف السجدةٌ الواجدةٌ ليست بقربة إل سجدةٌ التّلاوة. 

ثم إدخال الرركوع الرَائدِ أو السَجود الرَائد لا يوجبُ فسا الفرض الاسم تان 
الصَّلاوَء والصّلاءٌ لا تفْسّدُ بوجو أفعالها بل بوُجودٍ ما يُضَادُهاء بخلاف ما إذا زَادَ ركعةً 
كاملة؛ لأنها فعلٌ صلاةٍ كايلٌ» ٠‏ فانعقد تَفُلا فصار مُنْتقِلاً إليه فلا يبقى في الفرض ضرورةٌ 
لكان 0" فنناد فرعن بهذا الطريق لا بطري التضائة» يغاي ويادز ما دود ال 
لأنها ليسثْ بفعلٍ كاملٍ لِيَصيرٌ مُنْتقِلا إليه» وهذا لأنّ فسادَ الصَّلاةِ و بأحدٍ أمرَين : إمّا بوؤجود 
ما يُضَادُهاء أو بالانتِقالٍ إلى غيرهاء وقد انعَدّمَ الأمرانٍ جميعًا والله أعلَم . 

ولو ترك القعدةً الأخيرةً من ذُواتٍ الأربع وقام إلى الخامسة - فإِنْ لم يُقَيَدُها بالسجدة 


)١(‏ في المخطوط: ابسجودا. (؟) في المخطوط : «ففيه». 
(؟) فى المخطوط : «فكان». 


حم كتب الصلاق__ > هقته 


يَعودُ إلى القعدة؛ لأنه لما لم يُقَيّدِ الخامسة بالسجدة [لم يكن ركعةٌ فلم يكنْ فعلَ صلا 


كايلاء وما لم يَكُمُلْ بعد فهو غيرُ ثابتٍ على الاسيثْرا ر] ''' فكان قابلاً للرّنْعء ويكونٌ 
زمه في المسابقة دلا وملغا عن البوت» مَيذلع ليتمكن من الخررج عن الفرض وهو 
القيدة [الأخيرة] ' ' وقد رُوِيَ أن رسولٌ الله يِ قام إلى الخايسة فسُبّحَ به فعاد”". وإنْ 


تيد الخايسة بالستجدة لاتعوذ وفنة فرق غ220 
وعنة الشافعي *' لا يَفْسّْدُ فرضه ويَّعودُ بناة على أن الركعة الواجدة عنده بِمَحَلٌ 


انقْصٍ» وبه حاجة إلى التقْصٍ لبقا فرض عليه وهو الخروج بَفْظٍ السَلام» وأنا نقول: 
ود فعل كامل من أفعال الصَّلاق وقد انعقد تَفْلاً فصار به خارججا عن الفرض ؛ ؛ لأنّ من 
ضرورة حُصُولِهِ في التقْلٍ خُروجّه عن الفرض تاي هما فيستّحيلٌ كوثه فيهما وقد حَصّلَ 
في التقل فصار خارِجًا عن الفرض ضرورة . 

ولو ترك القعدة الأولى من ذَواتٍ الأربع وقام إلى القَالئةٍ فإنٍ استَّتَمٌ قائمًا لا يَعودُ لما 
رَوِيَ عن النّبيَ وكِ أنّه قام من الثّانِيةٍ إلى الغَالمَةٍ ولم يقعُدْ فسَبّحوا "' به فلم يَمُدْ ولكنْ 


. ليست في المخطوط . (") ليست في المخطوط‎ )١( 
و‎ .)١17955( لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري. كتاب الجمعة » باب: إذا صلى حمسّاء حديث‎ )9( 
0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛» باب: السهو في الصلاة والسجود له.ء حديث (١الاه), وأبو‎ 
وابن مأجه.) حديث‎ .)١505( والترمذي.» حديث (7”95), والنسائي» حديث‎ .2٠١١9( حديث‎ 
ن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يل صلى الظهر خسّاء فقيل له: أزيد في‎ هم)١١٠١6(‎ 
. الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: «صليت خسًا» فسجد سجدتين بعد ما سلم‎ 
/١( العناية شرح الهداية‎ .2١15/١( تبيين الحقائق‎ 2)701//١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )4( 
رد المحتار‎ »)2١١1-١٠١١ البحر الرائق (؟/‎ »2005 /١( فتح القدير‎ 2728 /1١( الجوهرة النيرة‎ ».)2 2005-4 
(؟/رمم).‎ 
وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل‎ ٠ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: الإذا صلى رباعية فنسي»‎ )©( 
السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلمء وهذا مجمع عليه وإن ذكر بعد السجود‎ 
,)754 /5( انظر المجموع شرح المهذب‎ ٠ فمذهينا: : أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضًا.‎ 
9؟2)5 ؛ حاشية البجيرمي‎ :5178/1١( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ » 2))١91١/1( أسنى المطالب‎ ».)١55/1( الأم‎ 
,)5714-757 /١( على المنهج‎ 
أخرجه البخاري. كتاب: الأذان. باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم (2))819 ومسلمء‎ )5( 
وأبو داود.‎ 200 ٠( كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. باب: السهر في الصلاة والسجود له برقم‎ 
من حديث عبد الله بن‎ :4)١5١7( والترمذي؛ (791). والنسائي» (15150).؛ وابن ماجهء‎ ».23١*( 
مالك ابن بحينة الأزدي رضي الله عنه.‎ 


سَبّحَ بهم فقامواء وما رُويٍ أَنّْهِم سَبّحوا به فعاد محمول على ما إذا لم يميم قائمًا وكان 
إلى القُعودٍ أقرَبٌ تَوْفِيقَا بين الحديكيْنِ» ولأنّ القيام فريضةٌ والقعدةً الأولى واجبةٌ فلا يُْرَكُ 
الفرض لمكانٍ الواجب» وإِنّما عَرَهْنا جوارً الانتِقالٍ من القيام إلى سجدة الثَّلاوةٍ بالأثر 
لعجاجة الْمَصَلي إلى الاقتداء بمن أطاعٌ الله عحوان عد وإطهار تعالية د عفاد 
واستنكف عن سجدته . 

وأمّا إذا لم يسئَيِمٌ قائمًا: فإِنْ كان إلى القيام أقرّبَ فكذلك الجوابُ لوُجودٍ حَدَ القيام 
وهو انتِصابُ التصن الأعلى والتصف الأسفّلٍ جميعًاء وما بَّقيَ من ”'' الانجناء فقَليل 
غير مُعيَبِ» وإن كان إلى القُعودٍ أقرّبَ يقعُدٌ لانهدام القيام الذي هو فرضٌ . 

ولم يذكز محمد أنّه هل يسجدُ سجدئي السَهرٍ أم لا؟ وقد اختلف المشاي فيه؛ كان 
الشَيح أبو بكر محمّدُ بن الفضلٍ البُخاريُ يقول: : لا يسجدٌ سجدتّي السَهو؛ لأنّه إذا كان 
إلى القُعود أة قرَبَ كان كأثه لم يَقُمء ولهذا ”'" يجبُ عليه أن يقَعُدَء وقال غيرٌه من 
مشايجنا : إِنْهِ يسجّدٌُ؛ لأنّه بقدر ما اشتَمَلَ بالقيام أخَّرَ واجبًا وجب وضُلُّه بما قبلّه من 
الرَكْنٍ فلَرِمّه سُجودُ السَهِوٍ . 

وواقنا) الأفكاذ فقول #إذاكركالعراءة قن الأر لمن فشناها في الأجر تكن ودر 
القدوريّ من أصحابنا أنَ هذا عندي أداءٌ وليس بقضاءٍ ؛ لأنّ الفرضٌ هو القراءةٌ في ركعبَيْنٍ 
غيرَ عَيْنِ فإذا قرأ في الأَخْرَيَيْنِ كان مُوَدْيَا لا قاضيًاء وقال غير من أصحابنا ! إنه كرون 
قاضيًا ومَسائلٌ الأصلٍ ندل عله ٠‏ فإنّه قال في المُسافر إذا اقتَدَى بالمُقيم في الشّفْع الثاني 
بعد خروع الوفث أنه لا يتجوز وذ لبيكز ثرا الإزنام في الشمع الأولي.: 

ولو كانتٍ القراءةٌ في الأَولَيينِ أداء لجاز ؛ لأنه يكونٌ اقتداء المُفْتَرِضٍ بِالمُمْتَرِضٍ في 

حَقّ القراءق» ولكن لما كانتٍ القراءةٌ في الأخرَيَيْنٍ قضاء عن الأولييْنٍ المَحقَتْ بالأوليينٍ 
فحَلَتِ الأخرَيانٍ عن القراءةٍ المفروضة, فيَصِيرُ في حَقٌ القراءة اقتداء المُفْتَرض بالمُتتقل» 
وإنَّه فَاسِدٌ. ش 

وذْكِرَ في باب السَهِوٍ من الأصلٍ : أن الإمَ إذا كان لم يقرأ في الْأولميْنِ فاقتدَى به 
إنسانٌ في الأَخرَيَيْنِء وقرأ الإمامٌ فيهما » ثم قام المسبوقٌ إلى قضاء ما فانّه فعليه القراءةٍ - 
القالى الم 00 (0) زاد في المخطوط: «لم». 


وإِنْ ترك ذلك لم تُجْزِه صلائه . 

اولو كان فرض القراءق في ركعتَيْنٍ غيرَ عَيْنٍ لكان الإمامٌ '' مُوَدْيَا فرض القراءة فى 
لأخرَيَيْنِ وقد أدرَكهما المسبوق فحَصّلٌ فرضل القراءة عَيْنا بقراءة الإمام؛ “نيش نلا 
يجب عليه القراءة» ومع هذا وجب فَعْلِمَ أن الأوليَيْنِ مَحَلَ أداء فرض القراءة عَيْناء 
والقراءةٌ في الأَخرَيَيْنِ قضاء عن الْأوليبْنِ: ؛ فإذا قرأ الإمامُ في الأخرَينِ فقد قضّى ما فاه 

عن القواةة فى لاد دوه بوالفافك 15 تعيو لكين نكل مشت الا ياف عن القراءة 
المفروضة» فقد فاتَ على المسبوق القراءةٌ فلا بُدَّ من تحصيلها؛ لأنّ الصَّلاةَ بلا قراءة غية 
جائزة . 

وكذا لو كان قرأ الإمام في الأولَييْنِ؛ لأنْ القراءة في الأَحرَييْنِ وإنْ وُجِدَتْ لم تَكُنْ 
فرضًا لافتِراضِها في ركعتَيِنِ فحَسبٌ» فقد فاتٌ الفرض على المسبوقٍ فيجبُ عليه 


: 9 فيما يقضي . 

ولو تركها في '" الأُولَيَيْنِ في صلاةٍ الفجر أو |! مغرب فسدثٌُ صلاثه. ولا يُتَصَو 
القضاءً ههنا. 

ولو ترك الفاتحة في الرّكعة الأولى وبَأ بغيرها + فَلما قرأ , هف السو دك - يَعودُ 


فق رأ اتح الكتاب لم انودة؟ لان الفائسة شيك فاح لاح الفراؤبها ني الضلدة. 
فإذاتَذَكَرَ في مَحَلّها كان عليه مُراعاةٌ التّزتيبٍ» كما لو سّها عن تكبيراتٍ العيدٍ حت اشَلَ 
تانق اموق ده لالع كته يو إبى التعيواك شرا بمذها عدا هذا 

لوه الفاتحة في الأوأيينٍ وقرأ السّورة لم يقضبها في الأحرَيين في ظاهر الرواية . 

وعن الحسّن بن زياد أنه يقضي الفاتحةً في الأخرب يَيْن؛ لأنَّ الفاتحةً أوجَبٌ من السّورقٍ 

ل السورة تقض غلان تقض القاتحة اول 

(ولن): أنْ الأخرييْنٍ مَحَلَّ الفاتحة أداء فلا تكونا مَحَلد لها قضاء بخلاف السّورةٍء ولأله 
لو قضاها في الأَحريينِ بدي إلى تكرار الفاتحة في ركعةٍ واجدق» وأته غير مشروع . 

ولو قرأ الفاتحة في الْأَولَيْنِ ولم يقرأ السَورة قضاها في الأُريَيْن وعن أبي يوسف أنه 


. في المخطوط : «المأموم» . (؟) في المخطوط: لاعن)‎ )١( 


(077 سبح بدائع الصنائع ج1__ )> 
لايقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنّها سُنَةٌ فانَتْ عن موضعهاء والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرواية 
لعجو عر عبر فى يلار رزاتي [ وكوي 111 مادو الستريي تمه 

في الرّكعة الثالئة وجَهَرَ”". 1 

ورُوِيّ عن عثمانَ رضي الله عنه أنه ترك السّورة في الْأَولَيْنِ فقضاها في الأَحربَئنِ 
وجَهَرَ ؛ 05 لحري لبي "" نكا ارو أذاء ضماد انتوكرة مكل لوا كفنا 

ثم قال في الكتاب: وجَهّرَ ولم يذكرٌ أنّهِ جَهَرَ بهما أو بالسّورةٍ خاصّة» وقَسَّرّه البلخيّ 
دلا تر 10111 بر 1و3 مار كوا سور اي لإضاة” 
فأمًا الفاتحة ذ فهي في مَحَلَّهاء ومن سُنَيها الإخفاء ف فيُخْفي بها . 

وعن أبي يوسف أنه يُحَافِتُ بهما 00 "] 
ثم السَنْةٌ في الفاتحةٍ: المُحَافَتَةٌ» فكذا فيما يُبئَى عليها . 

والأصَحٌ أنه يَجْهَرُ بهما؛ لأنَ الجمعّ بين الجهْرٍ والمُحْافَتة في ركعة واجدة غيرُ 
مور ريعي علي العو بالعررة كير “بالماتسة أيضا: 

هذا كله ]ذا كدت يكن كفن كب بال 1 ا 3 
السّورةٍ في الرّكوع أو بعدما رفع رأسّه منه يَعودُ إلى القراءق» ويُنُْتقض رُكوعه ”*'. بخلافٍ 
القنوتِ. 

والفرقٌ بينهما نذكرّه في صلاة الوتر . 

ولو ترك تكبيرات العيدٍ فتّذَكَرَ في الركوع قضاها في الركوع ؛ بخلاف القّنوتٍ إذا تَذَكَر 

في الرّكوع حيث يسقُط» ونذكرٌ الفرق هناك أيضًا . 

ولو ترك قراءةً التَشْهّدِ في القعدةٍ الأخيرة وقام ثم تَذَكّرَ - يَعودٌ ويتشهِّدُ إذا لم يُقَيّدٍ 
الرّكعةً بالسجدة؛ لأنّه لو كان قرأ التَشَهّدَ ثمَ تَذَكّرَ يَعودُ ليكونَ خُروجُه من الصَّلاةٍ على 


(0) ليست فى المخطوط . 

()لم أجده هكذاء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ »)١7*‏ حديث )١1/5١(‏ عن عمل الله , بن حنظلة 
قال الماك ات عير تداج كوي اوبكر , في الركعة الأولى بشيء ثم قرأ في الثانية 0 
مرتين وسورتين ثم سجد سجدتين قبل التسليم». 


(© في المخطوط : «ليس». (5) زاد فى المخطوط : «ترك) . 


الوجه المسنونٍ فههنا أولى . 

وكذا إذا لم يَقُم وتَذَكَرَها قبلَ السّلام أو بعد ماسَلَّمَ ساهيّاء ولو سّلَّمَ وهو ذَاكِرٌ لها 
سَقَطَتْ عنه وسّقَطَ سجدتا السَّهِو لما مرّ. 

والوداك تون تقوو في القعدة الأران وقام نرت القالعة ف تدك وان تَتَمَّ قائمًا لا 
يَعودٌُ؛ لأنّ القيامٌ فرضٌ وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجبء وإِنْ لم يستَِمٌ 
افا قان إن الشاء الوو الا عط روط كن 0142 ينمولت لدو رن 
ف القعدة الأخيزة والله أعلم : 

فصل [في بيان محل سجود السهو] 


وأمّا بِيانُ مَحَلَ السَجودٍ للسَّهِوِ فَمَحَلّه المسنونُ بعدَ السّلام عندنا”''» سَواءٌ كان السَهو 
بإدخالٍ زيادةٍ فى الصّلاةٍ أو نُقْصانٍ فيها . 

وعندَ الشّافعيٌ”'' قبل السّلام بعد التَشْهّدِ فيهما جميعًا . 

وقال مالك" ؛ إن كان يسغد التفضان فقن الشلام» إن كان يسجد للزيادة فبَعَدَ 
السّلام . 

احنّجّ الضّافعينُ بما رَوَى عبدٌ اللَّهِ ابن بُحَيْنَةَ أن لبي يله سجد للسَّهوٍ قبل السّلاه”؟» 


/١( العناية شرح الهداية‎ »)١41/١( تبيين الحقائق‎ 205١9 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
. 078 /5( رد المحتار‎ »236٠١ البحر الرائق (؟/‎ »)594 /١( فتح القدير‎ 2757 /1١( الجوهرة النيرة‎ ) 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة»‎ 
ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام» كما لو نسي سجدة من الصلاة. ومن أصحابنا من قال: فيه‎ 
/1( قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام . والمشهور الأول» انظر المهذب مع المجموع‎ 
تحفة الحبيب (؟7/‎ 42479 /١1( مغني المحتاج‎ ,)777 /١( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ 42١154 /1( الأم‎ .)31/ 
1 

(") انظر في مذهب المالكية: المدونة (519/1)» المنتقى »)١015 /١(‏ التاج والإكليل (789/5: ١59)غ2‏ 
مواهب الجليل (؟/ »2١5‏ الفواكه الدواني .)5177/1١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: من ل ير التشهد الأول واجبّاء حديث (819)» ومسلم في 
كتاب المساجدء باب: السهو فى الصلاة» حديث »)01/١0(‏ وأبو داود »)5١*5(‏ والترمذي (591)», 
والنسائي (4)117/1 وابن ماجه )١1١7(‏ من حديث ابن بحينة» وفيه «أن النبي كَلكِ صلى بهم الظهر في 
الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالس 
فسجد سجدتين قبل أن يُسَلم ثم سَلم؛ . 


دنه م _بدائع الصنائع جط___ 


دما روي أنه سجد للشهر بعد السلا فمحمولٌ على التَشهدٍ كما حَمَلكُمالسَلامٌ على 
النَشْهَدٍ في قوله كله : : اوفي كُل ركعَيِنِ فسَلّم)! 7 فتَشهدء ويَرَجّحُ ما رَوَيْنا بمُعاضَدةٍ 
المعنى إِيّاه من وجهين : 

أحذهما : أنَّ السجدةً 6 إنما يُؤْتَى بها جَبْرًا للنقْصانٍ المُتَمَكَنِ في الصَّلاةٍء والجابرُ يجتُ 
تحصيله في موضع التَقْصٍ لا في غيرٍ موضيه: والإتيانُ بالسجدة بعدَ السّلام تحصيلٌ 
الجابرٍ لا في مَحَلّ البّْصانِء والإتيانُ بها قبلَ السّلام تحصيلٌ الجابرٍ في مَحَلَّ الُقْصانٍ 
فكان أولى . 

والقاني : أن جَبْرَ النّمْصانٍ إِنّما يِتحَمَّنُ يتحَقَقٌ حال قيام الأصل» وبالسَلام القاطع لتحريمة 
الصَّلاةً يفوت الأصلّ فلا ِتَصَوَّرُ جَبْرُ التّفْصانٍ بالسّجودٍ بعدّه . 


عه» 


(واحتّخ) مالِكُ بمار لك شغي شعة لذ لني قم في تمي املد 
فسجد سجدتي السَهوٍ قبل السّلام”" تي الى لتساده رفوع زا قود 
زرضي الله:عنه أن التبئ كله :صلى الظهد دما فسيحه سر تي السّهو بعد السشلام”؛ '» وكان 
سَهوًا في الرٌّيادة؛ ؛ ولأنَ السَهرَ إذا كان تُقْصانًا فالحاجةٌ إلى الجابرء فيُؤْتَى به في مَحِلٌ 
النَفْصانٍ على ما قاله الشافعيٌ؛ فأمًا إذا كان زيادةٌ تتحصيلٌ السجدة قبل السَلام يوجبُ 
زيادة أخرى في الصّلاة» ولا يوجبٌ رَهُمَ شيو فوح إلى ما بعد السَلام. 

ولا حديثٌ نَوْبانَ رضي الله عنه عن رسولٍ اللّهِ 2 أنه قال «لِكُلٌ سهْو سَجدتَان بد 
السّلام)” “' من غيرٍ فصل بين الزيادةٍ والتُّمْصانٍ. 

ورُوِيَ عن عِمْرانَ بن الحْصَّيْنِ والمُغيرة بنٍ شُعبةٌ وسَعَدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنهم 
أن التبي يك سجد للسّهو بعد السَلامٍ» وكذا رَوَى ابن مسعودٍ وعائشةٌ وأبو هريرة رضي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, 
حديث (2175514)., والبيهقي في الكبرى (؟/ .)٠‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 789). حديث 
ل ل *... وفي كل ركعتين تسليمة» لفظ ابن ماجه . وقال 
ار لابوا : لهذا إسناد ضعيف» أبو سفيان اسمه ظريف بن شهاب . قال ابن عبد 
البر: أجمعوا عل أنه ضعيف». وانظر ضعيف الجامع و17 )ل والضعيفة (**؟١غ).‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) تقدم. 

(4) تقدم. (0) تقدم. 


د 
الله عنهم» وَرَوَيْنا عن ابن مسعودٍ عن النّبِيّ مَك أنّه قال: «مَنْ شَكُ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يدر أََلنا 
صَلَّى أم أَرْبَمَا فَلْيَتَحَرَ أَقْرَبَ ذَلِكَ إلى الصّوَاب , وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ٠‏ وَلَْسْجُذْ سَجْدَتَيِنِ بَعْدَ 
التلام90 . 1 

ولآن سُجوة الهو أَخْرَ عن مَحَلٌ المقْصانٍ بالإجماع» وإنّما كان لمعئّى: ذلك المعنى 
يعم زا رمق السلا وخر الو اماك : ثم سّها مرةٌ ثانية وثالثةً ورابعة يحتاجُ إلى 
أدائه في كُلَّ مَحِلٌ» واكرار جود لحيو ف صبلاة راعداو عد مشروع: أَخرَ إلى وقتٍ 
السَلام احيرا عن التكرار» فينبغي أن يُؤَخَرَ أيضًا عن السّلامٍ حتّى نه لو سّها عن السَهوٍ 
لا يلرّمّه أخرى فَيُوَدّي إلى التكرار ؛ ولأنَ إدخال الرّيادةٍ في الصَّلاةٍ يوجبُْ تُقُْصانًا فيهاء 
فلو أَنَى بالسَجودٍ قبل السّلام يودي إلى أنْ يَصيرَ الجابرُ للنُقُصانٍ موجبًا زيادةً تَقْص وذا 
غيز وات ْ ْ 

(وامًا) الجوابُ عن تَعَلّقِهِم بالأحاديثٍ فهو أن روايةً الفعلٍ مُتعارضةٌ فبَقي لّنا روايةٌ 
القولٍ من غيرٍ تعارُضء أو تَرَجَّحَ ما ذكرنا (لمُعاضَدةٍ ما ذكرنا) ”'' من المعنى إِيّاهء أو 
يَوَفَوْ] 7" فتحمّل مَارَُوَينا على اله سجد بعد انثلام الأول ولاسْحمل لشواة فكان 
ُحْكَمَاء وما رواه مُحْكَمَلُ يُحْكَمَلُ أنه سجد قبل السَلام الأرَكِه ويُحْعَمَلُ أنه آسجد قبل 
السّلام القاني» فكان مُتَسْابِهًا فيُضْرَفٌ إلى مواققةٍ المُحْكَم» وهو أله] © سجد قبلَ السّلام 
8/1 ب] الأخير لا قبل السّلام الأوَلٍ رَذًا للمُحْتَمَلٍ إلى المُحكم . 

وما ذكر مالِكٌ من الفصل بين الرّيادةٍ والّقْصانٍ غيرٌ سَّديدٍِ؛ لأنّه سَواءُ تَقَصَ أو زادّ» كُلُ 
ا ار 
وتكرارٌ سجدتي السْهو غير مشروع . 

وقد رُوِيَ أن أبا يوسف ألرّمَ مالِكا بين يَدَي الخليفة بهذا الفصل فقال: أرأيتٌ لو زاد 
ونّقّصّ كيف يصكمٌ؟ فتحيّرٌ مالِكُ . ْ ْ 

وقد خرج الجوابُ عن أحدٍ معنى الشّافعيّ أن الجابرٌ يحصّلٌ في مَحَلٌ الجبْر لما مرَ أنّه 


. تقدم. (؟) في المخطوط : «بمعاضدة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )9( 


الله لحرت ارم ؛ بل يُوَخرُ عنه لمعتى يوجبُ التّأخيرَ عن السّلام . 

وما قوله : إن الجيْدَ لا يه تََُّ إلا حال قيام أصلٍ الصّلاة وفتَعَمء لكنْ لم قُلْتّم أن سَلام 
مَنْ عليه السَّهوُ قالع لتحريمة الصّلاة؟ وقد اختلف مشايحُنا في ذلك» فعندَ محمَدٍ وذفر 
لا يقطعٌ التتحريمة أصلا فيتحَقّقُ معنى الجبْر . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقطَعُها على تقدير العوْدٍ إلى السّجودٍ أو يقطَّمُها ثم 
يَعودُ بالعؤدٍ إلى السّجود فِيتسَمَّقُ معنى الجبر . 

وإذا عرف أن مَحَلّه المسنون بعد السَلام فإذا فرَعٌ من الشهدٍ الثاني ا 
إلى [شجود] ''' الشهوء ثم يَرْفَعُ رأسَه مُكَبُرَاء ثم يتشهدُ ويُصلَي على التي يكل ويَأتي 
بالدَعَواتٍء وهو اختيارٌ الكرْخيّ واختيارٌ عامّةٍ مشايخنا بما وراء النَْرٍ. 

وذكر الطحارِيّ أنه يَأتي بالدّعاءِ قبل السَلامٍ وبعدّه وهو اختيارٌ بعض مشاييخناء وَالأوَلُ 
أسَح؛ لأ الذعاة إثما شرم بعد افراغ من الأفعالي والأدكار رِ الموضوعة في الصَّلاة» ومَنْ 
عليه السَّهِوٌ قد بي عليه بعد الال من الأفعال والأذكار وهو سُجوة السَهوء 
والصّلاةٌ على الب 6ه : يحمي الفراغٌ» فلذلك كان التأخيرٌ إلى القشهّدٍ القاني أحَقَّ: 
ولكنْ ينبغي أنْ لا يأتيَ ا ُشبه كلام الئاس لتلا تفسُدَ صلائه . 

هذا الذي ذكرنا يان مَحَلَِ المسنون . 

وَأعاعون جواز شرل : جوازٌ السجود لا يختّصٌ بما بعد السَلام؛ حت الو سعد قبل 
السَلامٍ يجوزٌ ولا يُعِيدٌ؛ لأنْه أداءً بعدَ الفراغ من أركانٍ الصَّلا إلا أنه مامه وه اد 
بعد السَّلام» وترك الث لا يوجبٌ سُجوة الهوء ولأن الأداة بعد السَلام ست ولو أمرناء 
بالإعادة كان تكرارّاء وأنه بدعةٌ» وترك السَئَةٍ أولى من فعلي البذعةٍ واللّه تعالى أعلمٌ . 


تنن خزنا تنك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةل اساسس ‏ عغعل مه 


فصل [في قدر سلام السهفو وصفته] 

وأمّا قدرُ سَلام السَّهوٍ وصِمَنّهِ فقد اختلف المشايح فيه . 

قال بعضهم : تسليمة واحِدةٌ يَلْقَاءَ وجهه. والوااسي الح الرام تر ااام 
عَليّ بن محمَّدٍ البِرْدَوِيٌ”'' وقال : لو سََمَ تسليممَْنِتبطَلَ التحريمة؛ لأنّ القسليمة القانية 
لمعنى التَحيّةِ» ومعنى التَحيّة ساقِط عن سَّلام السَّهِوء فكان الاشتِغالٌ بالتسليمة الثّانية عبن 
لوك عزن اناف المطتورة نمه كان تافلم الس ريق وعامنُهم على أنّه عل سن 
عن يميه وعن يساره لقولٍ التّبيّ بل : الكل سَهْو سَجْدَنَانٍ بَعْدَ السّلام؛ '" ذكر السّلامَ 
بالألِفِ واللآم فينْصَرِفُ إلى الجبس أو إلى المعهودٍ وهما التَسليمَتانٍ . 

فصل [في عمل سلام السهو] 

وأمّا عَمَلْ سَلام السّهو أنّه هل يُبْطِلَ التتحريمة أم لا؟ فقد اختّلِف فيه . 

ددن الال القجرى اماد 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسفّ الأمرُ موقوف : إن عاد إلى سجدتي 0 
ل ا ا اتحتى لوا فبحك يعد ماشلل فيل أن 
يَعودَ إلى سجدتّي السَهو لا تقض ض طهارّته عندّهما . 

وعندٌ محمَّدٍ وزفر نُنُتقضء. ومن مشايخنا مَنْ قال : لا توقُفت في انقطاع التحريمة بسَّلام 
السَهِرٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ بل تنقّطِعٌ من غير توقّفٍ» وإثما التَوَقْفُ عندهما في 
موا التشوويمة د ال ا د 
المسائلء والأوَلُ وهو أن التَوَقْفُ في بَقاء التحريمةء وَيُطْلاتُها أ مح 4 الآن التتحريية 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسينء. أبو الحسن» كر الإسلامة البزدوي كان إمام الحنفية بما وراء النهر. 
أصولي محدث مفسر . من تصانئيفه «المبسوط» أحد عشر مجلدّاء و«شرح الجامع الكبير) للشيباني في فروع 
الفقه الحنفي. و«كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ويعرف بأصول البرذوي . توفي سنة (447ه)» انظر 
ترجمته في: الجواهر المضية (١/”/ا”).‏ ومعجم المؤلفين (9/ .)١97‏ ومعجم المطبوعات (0054), 
والأعلام للزركلي (878/5- -059). 

(6) سبق تخريجه . 


دنته دم بدائع الصنائع ج!__ كس 


تحريمةٌ واجدةٌ فإذا بَطَلَتْ لا تَعودُ إلا بإعادة» ولم توجَدُ. 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ ورفر أن الشَرعَ أبطَلَ عَمَلَ سَلام مَنْ عليه سجدنا السَهو؛ لأنّ 
سجدتي السّهو يُؤْنَى بهما في تحريم الصَلاةٍ ؛ لأنّهما شُرّعَتا لجُبْرانٍ الُقْصانِء وإِنّما يَنْجَيرُ 
إن حَصَلّتا في تحريمة الصَّلاةٍ» ولِهذا يسقْطانٍ إذا وُجِدَ بعدَ القُعُودٍ قدرَ التَشَهد ما يُنافي 
التحريمةً؛ ولايمْكِنُ تحصيلّهما في تحريمة الصّلاةٍ و إلا بعد بُطْلانِ عَمَلِ هذا السلام؛ 
فصار وُجودْه وعَدمُه في هذه الحالةٍ بمنزلةٍ» ولو انَعَدَمَ حقيقةٌ كانتٍ التّحريمةً باقية» فكذا 
إذا التَحَقّ بالعدّم [/لامأ]. 

ولابي حديفة وأبي يوسف أن السَلامَ هِلَ مَُلّلا في الشرعء قال النبيْ كه 
«وتحليلهاء التُسلية» ”") ,اسان ا ياد ل .+ لتقل لان ضطاف قزم قا مر 
كلام الاس» وله ما للضلاق» غير أن شرع َ أبطَلَ عَمَلّهِ في هذه الحالةٍ لحاجة المُصَلَي 
إلى جَبْرِ النْصانِء ولا يَنْجَُِ إلأعندَ وُجودٍ الجابرٍ في التحريمةٍ ليلتَحِقَ الجابرُ بسبب بَقاء 
التحريمة لمكل التقْصنان فيُجْبَرُ التّقْصان» فتقَيّدا التحريمة مع وُجودٍ المُنافي لها لهذه 
لحرو اراد مود احور ما ودر ورا 
التحريمة فبقيَ فبَقيّثء وإنْ لم يَشْتَغِلْ لم تَتَحَقَقٍ تَتَحَفَّقِ الضرورةٌ فيَعملٌ السَلامُ في الإخراج عن 
الادى وإيطان التعريةة عفاد 

ويتى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها : إذا قَهْقَهَ قبل العوْدٍ إلى السَجِودٍ بعد السّلام تنخ عالاثه وصقط غيته الْسَهْوٌ 
بالإجماع» ولا تقض طهارتُ عند أبي حنيفة وأبي يوست» وهو قول رُفر بناء على أصلِه في 
القهْمّهة : أنّها في كل موضع لا توجبٌ فسا الصَلاة و لا توجبُ انتقاض الطهارة» كما إذا قَعَدَ 
قد التَشهدٍ الأخير قبلَ السَلام» وعندٌ محمَدٍ تُنْتقض طهارنه . 

والقانيةٌ : إذا سَلَّمَ وعليه سجدتا السَهِوء الجا مزل اقلق اقل ان يعد إلى السَجودٍ 
- فاقتداوٌه موقوفٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. فإِنْ عاد إلى السَجودٍ صَمَّ وإلفلا. 
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وعندَ محمَّدٍ وزفر صَمَّ اقتداؤه به عاد أو لم يَعْدّء وقال نش لايَصِحٌ اقتداؤه به عاد أو 
لم يُعِذْ فكأنّه جعل السّلامٌ قاطِعًا للتّخْريمةٍ جَرْمًا . 


. سبق تخريجه‎ )١ 


عفد عبر 5 


0 ل ا ال ع م ان 
1 

وعندٌ محمَّدٍ وزّفر يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا وعليه سجدتا السَّهو لكنّه يُوّخْرُهما إلى آخِرٍ 
الصلاة.» وأجمّعوا على أنّه لو عاد إلى سُحِودٍ السَّهِوٍ ثم اقتَدَى به - رجل يَصِحٌ اقتداؤه به 
عدر 

وكذلك لو قَهْقَهَ في هذه الحالة ثُثْ: - تقض طهَارَته إلا عند زقر.. 

وكذلك لو نَوَى الإقامة فى هذه الحالةٍ يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا ويُوَّخْرُ [سُجوة] ”2 السّهو 
إلى آخِر الصّلاةٍ» سَواءٌ نَوَى الإقامة بعد ما سجد سجدة واحِدةً أو سجدتَيْنِء ثم لا يَمتَرِقَ 
الحال في سُجودٍ السَهوٍ سيّما *'' إذا سَلّمَ وهو ذاكِرٌ له» أو ساء عنه ومن نيت أن يسجدَ له 
أو لا يسجُدَ حتّى لا يسقّطً عنه في الأحوال كُلّها ؛ لأنَ مَحَلّه بعدَ السّلام إلا إذا فعل فعلاً 
يممُه من البناء بأن تكلَم أو هق أو أحدَتَ مُتعَمدًا أو خرج عن المسجَدٍ أو صَرف وجهه 
وال وو 0 لان فاك تددر سيره لاا تسدنا نووز قراك 
مَل وكذا إذا طَلَعَتِ الشمسيُ بعد الشلام في صلاة الفجر أو احمرّث في صلا العصر 
سقط غئه امهو + لأن السعدة جبر جَبْرٌ للنَقْصٍ المُتَمكنٍ فيَجْري مجرى القضاءء وقد وجبثْ 
كاملةٌ فلا يُقُضَى النَاقِص . 


فصل [في بيان من يجب عليه سجود السهو] 


وأمّا بِيانٌ مَنْ يجب عليه سّجِودُ السَهِرٍ ومّنْ لا يجبٌُ عليه فسّجِودُ السَهِوِء يجبُ على 
الإمام وعلى المنفردٍ مقصُودًا لتَحَقَقِ سبب الوّجوب منهما وهو السّهِرٌء فأمًا المُفْمَدي إذا 
سّها في صلاته فلا سَهِرَ عليه ؛ لأنه لايُمْكِنْه السَجوةٌ؛ لأنّه إن سجد قبلّ السَّلام كان 
تُكالنا للإمامء ون اخ إلى ما بعد سَّلامٍ الإمام عو لاد الإمام؛ ؛ لأنّه 
سَلامُ عَمْدٍ مِمَّنْ لا سَّهِوٌ عليه فكان سَهوٌه فيما يرجعٌ إلى السَّجِود مُأ قا بالعدم لتَعَذَّرِ 
السّجودٍ عليه؛ فسَقَطَ السَجودُ عنه أصلاً . وكذلك اللأّجِقُ وهو المّدْرِكُ لأرَلِ صلاةٍ الإمام 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بين ما). 


إذا فاته بعضّها بعدَ الشّروع بسبب الوم أو الحدّتٍ السَّابِقِء بأنْ نامَ خَلْفَ الإمام ثم انتَبَه 
وقد سبقه الإمام بركعةٍ أو فرَعٌ من صلاتّه » أو سبقّه الحدّثٌُ فذهب وتوضّأ وقد سبقه الإمامُ 
بشيءٍ من صلاته أو فرَغّ عنها - فاشْتَغَّلَ ''' بقضاء ما سُبِقَ به فسّها فيه - لا سهوّ عليه ؛ 
لأنه في حكم المُصَلّي خَلْفَ الإمام . 

ألاترى أَنّه لا قراءةً عليه . ْ 

وأمّا المسبوقٌ إذا سّها فيما يقضي وجب عليه السَهرٌ ”"؛ لأنّه فيما يقضي بمنزلةٍ 
المنفرد . 

ألا ترى أنّهِ يُفْتَرَض عليه القراءة؟ . 

وأمّا المُقيمٌ إذا اقتَدَى بالمُسافر ثم قام إلى إتمام صلاتّه وسّها هل يلرَّمُه سُجِودُ السَهو؟ 
ذكر في الأصلٍ وقال: إِنّهِ يتاع الإمام في سود السَهرٍ وإذا سّها فيما يتم فعليه سُجِودُ 
السَهِوٍ أيضًاء وذكر الكرْخييٌ في مختصّره أنه كاللاجتي لا يُتَاِعُ الإمامَ في سجِودٍ الشهو وإذا 
سّها فيما يم لا يلرّمُه سُجودُ السَهو ؛ أنه مُدْرِكُ لأوَلٍ الصَلاةٍ ة فكان في حكم المُقْتَدي فيما 
يديه بلك القحريمة كاللأجِقٍ» ولهذا لا يقرأ كاللاّجِقٍء والضَحيحٌ ماد قي 
الأصلٍ 3 كته اتتدى بإمايه إلا بقدرٍ صلاةٍ الإمام 11/ /1ب]» فإذا انقضَتْ صلاة الإمام 
مار جا تتماءور 3:4 للقن ور لها لاسرا قينا ف 01034 القزاة ترف فى الاء اسن اوقد 
قرأ الإمامٌ فيهما فكانثٌ قراءةً له» وسَّهِوٌ الإمام يوجبٌ السَجود عليه وعلى المُقْتَدي؛ لأنْ 
مُتابَعةَ الإمام واجبةٌ» قال التَبِيُ يل : «نَابغ إِمَامَكَ عَلَى أَيْ حَالٍ وَجَذْنَه”؟) ولأنّ النفادي 
تابعٌ للإمام» والحكمٌ في التَبّع ثبت بوٌجودٍ السَبّبٍ في الأصلٍ فكان سَهِرُ الإمام سببًا 
روب السَهِرٍ عليه وعلى المفَدي: ولهذا لو سقط عن الإمام يسبب من الأسباب بان 
َكَلَّم أو أحدَّتٌ مُتَعَمّدًا أو خرج من المسجدٍ يسقٌط عن المُقْتّدي . 


)١(‏ في المخطوط : «أو اشتغل» . (7) في المخطوط: «السجود» 

6) فى المخطوط : (ذكره). 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الترمذيء كتاب الجمعة» باب: ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو 
ساجد كيف يصنع» حديث (011) من حديث علي ومعاذ بن جبل قالا: قال النبي كله : «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» وهو صحيح . وانظر صحيح الجامع (511).؛ والمشكاة 
.)١١45(‏ 
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وَكذلك اللآجقُ يسجْدُ لسَهوٍ الإمام إذا سَّها في حالٍ نوم اللأّحجِتيء أو ذّهابه إلى 
الوضوءٍ؛ لأنّه في حكم المُصَلّي خَلْقَهه ولكنْ لا يناع الإمامً في سّجِودٍ السّهوٍ إذا انبَهَ في 
حالٍ اشْتِغالٍ الإمام بسُجودٍ السَهِوٍء أو جاء إليه من الوضوءٍ في هذه الحالة» بل يَبْدَأْ بقضاء 
مافاته م يسجدُ في آخِرٍ صلاته» بخلاف المسبوقٍ أو المُقيمٍ خَلْفَ المُسافرٍ حيث تابعٌ "2 
الإمام في سحِودٍ السّهو ثم يَشْتَغْل بالإتمام . 

(والفرق) أنّ اللّجِقّ التَرّم مُتابّعةَ الإمام فيما اقتَدَى به على نحو ما فصّلَ الإمامٌ» ونه 
اقتّدَى به في حَقّ جميع الصَّلاةٍ دلخي حجيها على لحرا بردي الزمام. والإمامٌ أدَى 
الأوَلَ فالأوّل وسجد لسّهوه في آخِر صلا فكذا هوء فأمًا المسبوقٌ فقد التَرَم بالاقتداء به 
مُتَابَعَتّهِ بقدر ما هو صلاةٌ الإمام وقد أدرّك هذا القدرّ فيُتابعُه فيه ثم يَنْمَرِدُ وكذا المُقيمْ 
المُمْتَدي بالمُسافر . 

ولو سجد اللأّحِنُ مع الإمام للسَّهوٍ تابَعّه ”" فيه لم يُجْرِه؛ لألّه سجد قبل أوانه في حَمَّه 
فلم يَفَع مُعتَدّا به» فعليه أَنْ يُعِيدَ إذا فرّعّ من قضاء ما عليه» ولكنْ لا تفِسّدٌ صلاثه ؛ لأنّه ما 
زا إلأسجدتَيْنِ بخلافٍ المسبوق إذا تابح الإمام في سُجودٍ السَهوٍ ثم تَبيْنَ أنّه لم يكن على 
الإمام سَهوٌ - حيث تفسّدُ صلاةٌ المسبوق [إذا تابّع الإمام] لا سجدتَيِنٍ؛ لأنّ 

بق الفقهاء ءِمَنْ قال : لاتفِسدُ صلاةٌ المسبوقٍ على ما نذكره» ثم الفرقٌ أن فسادً الصَّلاةٍ 
راي يان لد ار اويا مودي ااا براحي كلكا العو ييه 
ولم يوجَدٌ ههنا ؛ لأنّ اللأّحِقَ مُْندِ في جميع ما يُوَديء فلهذا لم تفسْدُ صلائه . 

وكذلك المسبوقٌ يسمدُ لسَهوٍ الإمام سَواءٌ كان سَهِوُه بعد الاقتداء به أو قبلّه بن كان 
مسبوقًا بركعةٍ وقد سَّها الإمام فيها وعن إبراهيمَ يم التَحَعيّ أنّه لا يسجُدُ لسَهِرِه أصلاً ؛ لأنّ 
مَحَلَّ السّهِو بعد السّلام وأنّه لا يُتابعُه في السّلام» فلا يُتَصّوّرُ المُتابَعةُ في السّهو . 

رق لاطي تين ترذى فى ساروف لعا ساف اقول باق وذ عدت 
الصَلاة بَعِيَتِ التبَعيَةُ فيْتابعُه فيما يُوَدَي من الأفعالٍء بخلافف التكبير» والتَلبيةٍ حتى لا يُلَبيَ 
المسبوقٌ» ولا يُكَبْرَ مع الإمام في أيّام التَْرِيقٍ؟ لأنّ التكبيرَ والتَلْبِيةَ لا يُوَدِّانِ في تحريمةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «يتابع؟ . (6) في المخطوط : «وتابعه). 
(*) ليست في المخطوط . 


الصَّلاةٍء ألا ترى أنه لو ضَحِكٌ قَهْقَهِةَ في تلك الحالة لا تُنتقض طهارَتُه . 

ولو اقتدَى به إنسان لا يَصِخ؟ بخلافٍ سجدتي السَهرٍ فإنهما يُوَدانٍ في تحريمة الصّلاة 
بخلافي انتتقاض الطهارة بِالقَهْمّهة» وصّمَّ الاقتداءً به في تلك الحالة . 

الا كت حي امور 01171 ا جا ررمي 
السَجودُ أيضًا فِيُوَدَي إلى التكرارو وال غير شود ؛ ولأنه لو تابَعّه في السَجودٍ يَمَعُ 
سّجودُه في (وسَطٍ الصّلاةِ) ” '' وذا غيرُ صَوابٍ . 

(فالجواب) : : أن التكرارٌ في صلاةٍ واحِدةٍ غيرُ مشروع؛ وهما صلاتانٍ حكمًا وإِن كانتٍ 
التحريمة واد لأنّ المسبوقٌ فيما يقضي كالمنفره» ونَظيره ا مَقِيمٌ إذا اقتَدَى بالمُسافرٍ 
فسّها الإمامُ يُتابِعُه المُقيمُ في السَّهِوٍء زا كان اناري 110 با مستررقي كناد الفاح 
وعلى تقدير السَهِوِ يسجدُ في أصَمٌ الرُوايتيْنِ على ما مرّ» لكنْ لَّمَّا كان منفردًا في ذلك كانا 
صلائَيْنِ حكمًا وإِنْ كانتٍ التحريمةٌ واجدةً كذا ههنا . 

ثم المسبوقٌ إِنّما يُتابِعُ الإمامّ في السَّهِرٍ دون السّلام» [بل يَنْتَظِرْ الإمامَ حتى يُسَلَمَ 
فيسجد فيُتابعٌه في سُجِودٍ السّهِوٍ لافي سَّلامِه . 

وإذا شل فزت كإفهاية تمتها تس وزة فاو مامكا در نا رالا قف اكد 
مُقْتَوِء وسَّهِوٌ المُقْتَدي باطِل» فإذا سجد الإمامُ للسَّهو يُتابعُه في السّجِودٍ ويُتابمُه في 
التشهدِء ولا مْسَلْمْ إذا سَلَمَ الإمام] ؛ لأنَ هذا السَلامَ للخُروج عن الصّلاةٍ وقد بي 
عليه أركانٌ الصَّلاةٍ و فإذا سَلَّمَ مع الإمام فإنْ كان ذاكرًا لما عليه من القضاء فسدث صلائه ؛ 
لأنه سَلامُ عَمْدِء وإن لم يكن ذاكرًا له لا تفسّدُ؛ لأنّه سَلامُ سَهِوٍ فلم © يُخرِجْه عن 
الصّلاة . 

وهل يلرَمُه سُجِودٌ السّهِوٍ لأجل سَّلابِه؟ يَنْظرُ إن سَلَّم قبل تسليم الإمام أو سَلّما مَعَا لا 
يلرّمُهِ؛ لأنَّ سَهِوَّه سَهِوٌ المُفْتَديء وسَهِوٌ المُفْتَدي مُتَعَطة< وإنْ سَلّمَ بعدَ تسليم الإمام 
لَِمّهِ؛ لأنَ سَهِوّه ب سَهِوٌ المنفردٍ فيقضي ما فائّهِ ثم يسجُدٌ للسَّهو في آخِر صلاته . 


)١(‏ في المخطوط : «غير صلاته) . (؟) في المخطوط: «المقيم». 
(9) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «فلا». 
(5) مُتَعطّل: مهملٌ ولا يعمل به . انظر: المعجم الوجيز (ص 554). 


20252 هدته 
ولو سّها الإمام في صلاة الخوفٍ سجد للسَّهِرٍ وتابَّعَه فيهما الطائفةٌ القانيةً [84/1أ]. 
وأما الطائفةٌ الأولى فإنّما يسبدونَ بعدَ الفراغ من الإتمام ؛ لأنَ الطائفة القانية بمنزلة 

المسبوقينَ إذْ لم يُذْرِكوا مع الإمام أوَلَ الصّلاةٍء والطَائفَةٌ الأولى بمنزلة اللأجقينَ 

لإدراكهم وَل صلاة الإمام . 
ولو قام المسبوقٌ إلى قضاء ما سُبِقَ به ولم يُتابع الإمام في السّهِوٍ - سجد في آخِرٍ 

ضصلايه استحساناء والقيآسٌ أن يسقط ؟ لأنّه منفردٌ فيما يُقُضَى» وضلاةٌ المتفره غية صلاة 

المُفْمَدِي فصار كمَنْ لَزِمْنْه السجدة في صلق فلم يسجِدْ حتّى خرج منها ودخل في صلاةٍ 

أحوق لايك نتوين شط كنا حةا: 
وجه الاستحسان: أن التحريمة مُتَّحِدةء فإنّ المسبوقٌ يَبني ما يُقْضَى على تلك 

التخريمة» تجعل: الكل كأنها صيلاة واجدة لانساز القخريمة.وإذا كان الكل ضلاة واد 

وقد تَمكنَ فيها النُقْصانٌ بِسَهوٍ الإمام» ولم يُجْبَرْ ذلك بالسجدئَيْنِ فوَجَبَ جَبْرُه . 
وقد خرج الجوابٌ عن وجه القياس أنه منفردٌ في القضاءٍ؛ لأنا نقول: نَعَم في الأفعالٍء 

لحرا ل صر لتر لاد حي البو عجرو اوور كالسا رطا ابي 
كن التحروية: 
ولو سّها فيما يقضي ولم يسجَدْ لسَّهِوٍ الإمام كفاه سجدتانٍ لسّهوه ولِما عليه من قِبَلٍ 

الإمام ؛ أن تكراز اله في صلاة واجدٍ غير مشروع ولو سجد لسر الإما! فركيا 

يقضي فعليه السّهِوٌ لما مرّ أنَ ذلك إِذَا سَّهوَانٍ ” '" في صَلائَيْنِ حكمّاء ٠‏ فلم يكن تكرارًا . 
ولوادرك الأمام يعدنا صلم الهو فينةا لأ يخلو نين ثلاقة أوجو: آنا إن أدوكه فيل 

السَجودء أو في حال السّجودء أو بعد ما فرَعٌ من السّجود فإِنْ أدركّه قبل السَجودٍ أو في 

حالٍ السّجود يُتابعُه في السّجودٍ؛ لأنّه بالاقتداء التَرّمَ مُتابَعة الإمام فيما أدرَّكُ من صلاتّه» 

وسُجِودُ السّهِوٍ من أفعالٍ صلاة الإمام فيُتاعُه فيهء وليس عليه قضاءً السجدةٍ الأولى إذا 

أدركّه في الثّانية؛ لأنَ المسبوقٌ لم يوجَّدٌ منه السَهِوٌ. 
وإثما رفوك عليه /التجوة الهو الإماء لتمكن العطدي فى تتعرينة الاناده وتحية بدطل 


)١(‏ فى المخطوط: «سهوتين»). 


في صلاةٍ الإمام كان النّفْصانُ بقدرٍ ما يَرْتَفِعُ بسجدةٍ واحدقٍء وهو قد أتَى بسجدةٍ واجِدةٍ 
فَانجَبّرٌ التَقْص فلا يجب عليه شيء آخَرُ . 

بخلاف ما إذا اقتّدى به قبل أنْ يسجْدَ شيئًاء ثم لم يُتابع إمامّه وقام ونم صلائه حيث 
يسجِدُ السجدتَيْنِ استحسانً ؛ أن هناك اقتَدَى بالإمام وتحريمَتُه ناص نُقْصانًا لا يَنجَبرْ إل 
بسجدتَيْنِ , وبقيَ النّقْصانٌ لانهدام الجابر فيّأتي به في آخرٍ الصّلاةٍ ة لانّحَادٍ التتحريمة على ما 


3 
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وإِنَ أدركٌه بعدما فرَعّ من السَجودٍ صم اقتداؤه به» وليس عليه السَهِوُ بعد فراغه من 
ضلاةٍ نفسة لما ذكرنا أن وُجَوب السجوه على المسبوق بسبب سَّهِوٍ الإمام لتَمَكُنِ النتقْص 
في تحريمة الإمامء وحينَ دحل في صلاةٍ الإمام كان التفْصٌ انجبر بالسجدئيْنِء ولا بُعقلُ 
وُجِودُ الجابرٍ من غير نَقْص والله أعلّمُ . 

وَمَنْ سَلَمَ وعليه سَهوٌ فسبقه الحدّثٌ فهذا لا يخلو : إِماإنْ كان منفردًا أو إمامًا فإنْ كان 
منفرًا توضّأ وسجد؛ لأن الحدّتٌ السَابقَ لا يقطمٌ التحريمة ولا يمع بناء بعض الضَلاة 
على البعض ؛ ؛ فلن لا يمع بناة سجدتي السّهرٍ أولى وإنْ كان إمامًا استخلّف؛ 00 
عن سجدئي السَهوء فيْقَدُمَ الخليفة ليسجدَ كما لو بق عليه رُكْنَ أو التَسليم: يفي 
أن يُقَدْمَ المسبوقّ ولا للمسبوقي أنْ تقد يتقدمَ ؛ ؛ لأنَ غيره أقدَرُ على إتمام صلاةٍ الإمام؛ ٠‏ بل يُقَدَمُ 
رجلا أدرَك أرَلَ صلا الإمام فيْسَُمُ بهم ويسجدُ سجدئي السَهوء ولكنْ مع هذا لو َدَّمَه أو 
تقد تَقَدمٌ جاز؛ ؛ لأله قاورٌ على إتمام الصَّلاة قفي الجَمْلةِء ولايَاتي بسجدتي السهر ؛ ؟ لأنْ أوانَ 
السَجودٍ بعدّ التَسليمٍ وهو عاجرٌ عن التّسليم؛ ؛ لأنَ عليه البناة» فلو سَلَّمَ لََسَدَتْ صلائه ؛ 
لاله سَلامٌ َم وعليه ون وحيكل يتعَذّمُ عليه البنائ فيتأَرُ ويقيم مُدِْكاليِسَلَم بهم 

ويسْدُ سجدتي التهوء سد هو معهم كما لكان لاما هو الذي سد هوه 
ل ا ا 
استحسانًا على ما ذكرنا في حَقَّ الإمام الأول . 

إن لم يَجِدٍ الإمامٌ المسبوقٌ مُذْرِكاء كاك اد مسو قاموا وقضُوًا ما سُبقوا به 


قُرادَى ؛ ؛ لأنّ تحريمة المسبوقٍ انعقدث للأداءٍ على الانفراد ثم إذا فرَغوا لا يسججدونَ في 
القياس» وفي الاستحسانٍ يسجدونً. وقد بيْنَا وجه القياس والاستحسانٍ . 


ولاقام المسبوق إل ' قضاءنها تشب به بعد ما شلّع الاما كم تدك و الإعامٌ أن عليه 
سُجِودٌ الهو فسجدهما - يَعودُ إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يُعتَدُ بما قرأ وركع . 
[واتخقة) فى سكوف إذ العام | لوقا يداعليه فاصنا انهلا روط رون 110 فاورلت 
قضاه: [إِما أن يكونَ] ”'' قبلَ 84/١11‏ ب] أنْ يقَعْدَ الإمامٌ قدرَ التَشْهّدِء أو بعدما قَعَدَ قدرَ 
التَشْهّدِء فإِنْ [كان ما] '' قام إليه وقضاه قبل أَنْ يقعُدَ الإمامُ قدرَ التَسْهَّدٍ لم يُجْرِهِ؛ لأنّ 
الإمامٌ ما بَقي عليه فرضٌ لم يَنْمَردٍِ المسبوقٌ به عنه؛ لأنّه المَرَمَمُتابَحته فيما بَقيّ عليه من 
ا ل ا 

وقراءة المُفَْدي خَلْفَ الإمام لا تع تعقرة قرزاءة قر متلائة وتنا تنك مو كاي قر عتما 
كان بعدَ ذلك فإِنْ كان مسبوقًا بركعة أو ركعبَيْنِ فوْجِدَ بعدَ ما قَعَدَ الإمام قدرَ التَشْهّدٍ قيامُ 
وقراءةٌ قدرّ ما تجورٌ به الصَّلاةُ - جازث صلاثه ؛ لأنّه لَمّا قَحَدَ الإمامُ قدرَ التَشْهّدٍ فقد انفرد 
لانقطاع التبعيّة بانقضاء أركانٍ صلاة الإمام» فقد أنَى بما قُرِضٌ عليه من القيام والقراءة في 
أوانيه فكان مُعمَدًا به» وإنْ لم يوجَذْ مقدار ذلك أو وجَدَ القيامٌ دون القراء - لا تجورٌ 
صلاتّه لانعدام ما فُرِضٌ عليه في أوانه . 

وإِنْ كان مسبوقا بثلاثِ ركعاتٍ فإِنْ لم يَرْكَع حتّى فرَعَّ الإمامُ من التَشْهَّدِء ثم ركع وقرأ 
في الرَكعئيْنِ بعد هذه الرّكعة - جازث صلائه ؛ لأنْ القيامَ فرض في كُل ركعقء وفَرْض 
القراءةٍ في الرَكعتَيْنء ولا يُعتَدٌ بقيامه ”© ما لم ب يمَرعْ الإمام من التَشهدء فإذا فرع الإمام من 
التَشْهّدٍ قبل أنْ يَرْكَعَ هو فقد وُجِدَّ القيامٌ وإنْ فَلَّ في هذه الركعةٍ» ووُجِدَّتٍ القراءةٌ في 
الرَكعمَيْنِ بعدَ هذه الرَكعةّ» فقد أنَى بما قُرِض عليه - فتجورٌ صلائه . 

وإِنْ كان ركع قبل فراغ الإمام من التَشْهَدِ أَنْجَرَ ”*' صلائّه؛ لأنّه لم يوجَدْ قيامٌ مُعبَّدٌ به 
في هذه الرّكعةٍ؛ لأن ذلك هو القيامٌ بعدَ تَشْهَدٍ الإمام» ولم يوجَدْ فلهذا فسدث صلائه . 
وأمّا إذا قام المسبوق إلى قضاءٍ ما عليه بعد فراغ الإمام من التَسْهدٍ قبلَ السّلام فقضاه - 
أجرّأه وهو مُسي؛ أمّا الجوارٌ فلن قيامّه [حَصَلَ] ”7 بعد فراغ الإمام من أركانٍ الصَّلاة. 


)١(‏ فى المخطوط: «إما أن». (0) ليست فى المخطوط. 
(0) ليبك في المتتطوط, (4) فى المخطوط : «قيامه) . 
(5) في المخطوط : «لم تجزاي. () ليست في المخطوط . 


جببيبييسسحح باقع الصتتعج سد 

وأمَّا الإساءةٌ فليتركه انتِظارَ سَّلام الإمام؛ لأنَ أوانَ قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من 
الصّلاوَء فينبغي أن ير القيام عن السّلام . 0 

ولو قام (بعدّما سَلْم) *"' ثم تَذَكُرَ الإمامٌ سجدتّي السَهر فحَرَ لهما فهذا على وجهينٍ : 
أمّا إن كأن الحسبوق فيد قِيَدَ ركعيّه بالسجدة أ و لم يُقَيّد فإن لم به يَقَيّدٌ ركعتّه بالسجدة رُفِضَ ذلك 
ويسجُبدٌ مع الإمام ؛ ؛ لأنَّما أتى به ليس بفعلٍ كامِلٍ» وكان مُحْتَمِلا للرّفْضِء ويكوثٌ تركه 
قبل التمام مَنْعَا له عن الشبوتٍ حقيقةً» فجُعِلَ كأ لم يوجَذء فيَعودُ ويُتابعٌ إماته؛ لأنَ 
مُتابَعةَ الإمام ة في الواجباتٍ واجبةٌ» وبَطَلَ ما أنَى به من القيام والقراءةٍ والركوع لما بَينَا. 

فإِنْ لم يَعْد إلى مُتابَعَةٍ الإمام ومَضّى على قضائه جازث صلاثئه ؛ لأنَ عَوْدَ الإمام إلى 
سُجوٍ السَهو لايَرْقعُ الشهدَء والباقي ”'" على الإمام سجِودٌ السَهوٍ وهو واجبٌء 
والمُتابَعةٌ في الواجب واجبةٌ» فتركٌ الواجب لا يوجبٌ فسادَ الصَّلاةٍء ألا ترى لو تركه 
الإمامُ لا تفسْدٌ صلائه؟ فكذا المسبوقٌ» ويسجُدُ سجدتي السَهو بعد الفراغ من قضائه 
استحسانًا . 

إن كان العسيوف 5 قَيَدَ ركعتّه بالسجدة ولا يَعودُ إلى مُتابَعةٍ الإمام ؛ لأنَ الانفِراد قد ثم 
وليس على الإمام رُكُنٌ ولو عاد فسدث صلاثه ؛ لأنّه اقتَدَى بغيره بعد وُجودٍ الانفرادٍ 
ووُجوبه فتفسّدٌ صلا . 

ولو ذكر الإمامٌ سجدةً تلاو فسجدها فإِنْ كان المسبوقٌ لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة فعليه 
أنْ يَعودٌَ إلى مُتابَعة الإمام - لما مر - فيسجدَ معه للثّلاوةٍ ويسجدَ للسَّهِو ثمَ يُسَلَّمَ الإمامُ 
ووم المسيزة لتقا ها اشلهه ولا فده ينا ترون قن مامز ودر لم لذ فييك 
صلاثه ؛ لأنَ عَوْدَ الإمام إلى سجدة الثّلاوةٍ يَرْفُضُ القعدةً في حَقٌّ الإمام» وهو بعدُ لم يَصِْ 
منفردًا؛ لأنَّ ما أنَى به دون فعل صلاةٍ فتُرْتفَضٌ القعدةٌ في حَقَّه أيضَاء فإذا ارتفّضَتْ في 
كن بعر زاك انكر ال لانن اران حون تاوف وإلاق فى مده الها نيه 
للصلاة. ْ 

وإنْ كان قد قَيَدَ ركعته بالسجدة فإِنْ عاد إلى مُتابَعةٍ الإمام فسدث صلاثّه» رواية 


)١(‏ في || ما ط: «قبل سلام الإمام» . (؟) في المخطوط: «والثاني». 


واجدة» وإِنْ لم يُعِد ومَضَى عليها ففيه روايتان: ذُكِرَ في الأصلٍ أن صلاته فاسِدةٌ وَذُْكِرَ 
في نوادِرٍ أبي سُليمانَ أنّه لا تفسّدُ صلائه . 

(وجه) روايةٍ الأصل أن العؤْد إلى سجدة التَّلاوةٍ يَرْفُضٌ القعدة فَبَيّنَ أنّ المسبوقٌ انفرد 
فنا نايفقة لرعا كدر الات انف موقه فس اله الاقبو قلي لقا 

(وجه) نوادرٍ أبي سَلِيمانَ أن اريْفاض القعدة في حَقٌّ الإمام لا يظهرُ في حَقٌّ المسبوق؛ 
لأن ذلك بالعؤدٍ إلى الثّلاوق» والعْدُ حَصَلَ بعدّما نَم اناده عن الإمام؛ وخرج عن 
مُتابَعَتِه فلا يتَعَدَّى حكمُه إليه . 

ألا ترى أن جميعٌ الصَّلاةٍ 3 لو ارتفضَت بعد انقطاع المُتابَعةٍ بَعَةٍ لا يظهرٌ في حَقٌّ 
المُؤْتَمّ بأنٍ ارد الإمامُ بعد الفراغ من الصّلاةٍ - والعيادٌ باللّه - بَطْلَتْ صلاثه ولا تَبْطْلٌ 
صلاةٌ القوم ؛ ففي حَقَّ القعدة أولى؛ ولذا "١‏ لو صلى الظَهرَ بوم يومَ الجمُعةٍثمّ راح إلى 
الجمْعةٍ فأدرَكها - ارتفَضٌ ظَهْرُهء ولم يظهر الرَفْضُ في حَقٌ القومء بخلافٍ ما إذا لم بُقيَد 
ركعتّه بالسجدةٍ؛ لأنّ هناك الانفِرادٌ لم يَيِمّ على ما قررنا . 

(ونظيز هذه المسألة: : مُقيمٌ اقتدى بمسافر روقام إلى إتهام صلاته بعدما تَشْهَّدَ الإمامٌ قبل 
افيه ٠‏ ثم نَوَى الإمامٌ الإقامة حتى تَحَوّلَ فرضه أريعًا - فإِنْ لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة 
فعليه أنْ يَعودَ إلى مُتَابَّعَةٍ الإمام» وإِنْ لم يَعْدْ فسدث صلائه» وإِنْ كان قَيَدَ ركعته بالسجدةٍ 
إن عاد فسدث صلائه؛ وإنْ لم يُعِدُ ومَضَى عليها وأنّمّ صلاته لا تفسّدٌ. 

ولو ذكر الإمامٌ أنَ عليه سجدةً صُلْبيةَ فإنْ كان المسبوقٌ لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة لا شَكَّ 
أنه يجبُ عليه العوْدُ ولو لم يُعِدْ فسدث صلائه لما مر في سجدة التّلاوة» وإِنْ قَيَدَ ركعته - 
بالسجدة فصلائه فاسِدةٌ عاد إلى المُتابَعةٍ أو لم يَعْدْ في الرّواياتٍ كُلَّها؛ لأنّه انتقل عن 
صلاةٍ الإمامء وعلى الإمام رُكْنانٍ : السجدةٌ والقعدةٌ» وهو عاجرٌ عن مُتابَعَتِهِ بعد إكمالٍ 
الاكمق ولى نسلل وليه :3 لاجد وعق عن الابيد ادك مذادتد فويةا: ول + 

(رجل) صلى الظهرٌَ خمسًا ثم تَذَكَرَ فهذا لا يخلو أم إِنْ قَعَدَ في الرَابعةٍ قدرَ الَشهّدِ أو 
لم يقعُدُ؛ وكُلّ وجو على وجهين : إمّا أنْ قَيَدَ الخامسة بالسجدة وأو لم يَقَيْدْ فإِنْ قَعَدَ في 


)١(‏ فى المخطوط: «وكذا». 


تاساسح _ باع تصق ع 
الرَابعةٍ قدرَ التَشْهّدٍ وقام إلى الخامسة فإِنْ لم يُقَيدها بالسجدة حتى تَذَّكّرَ - يَعودُ إلى القعدةٍ 
ويُيِمّها ويُسَلَّم لمامرّ» وإِنْ قَيَدَها بالسجدة لا يَعودُ عندّنا('' خلاقًا للشّافعيَ على ما مرّ. 

ثم عندّنا: إذا كان ذلك في الظّهِرٍ أو في العِشاءٍ فالأولى أَنْ يُضيفَ إليها ركعة أخرى 
لفقي 1 7 نل وقد بعد كبا عانة) وناووة التكقي لا ركون عاذ امد كا 
قال سيضو بو اونا اجات ريع ل ْ 

إن كان في العصر لا ييف إليها ركعة أخرى بل يقطع ؛ لأن التتَقْلَ بعد العصر غيرُ 
مشروع» ورَوَى شام عن محمّا أله يُضيفٌ إليها أخرى أيضًا 0 
يُكْرَه ذا شَرَّعَ فيه قَضْدَّاء فأمًا إذا وقع فيه بغيرٍ قَضْدِهِ فلا يُكُرَهء وَإنْ ” “لم يُضِفٌ إليها 
ركعة أعرى [في الظير] 99 بل قطكها لا ققناء عليه عبذناء ود زد يفشي ركمتيق, 

وهي مسألةٌ الشّروع في الصَّلاة و المظئونةٍ والصّوم المظنونٍ؛ لأنَّ الشُروعَ ههنا في 
الخايسة على طن أنّها عليه . 

وإِنْ ”2 أضاف إليها أخرى في الظّهِرٍ هل تُجْرِئٌ هاتانٍ الرّكعتانٍ عن السّنَةٍ التي بعدَ 
الظّهر؟ قال بعضّهم : يُجْرِيانِ؛ لأنّ السَنَةَ بعد الظهرٍ ليسث إلا ركعتَيْنِ يُؤَدانِ تَفْلاً وقد 
وُجِدَّء والصَّحيحٌ أنّهما لا يُجْرِيانِ عنها؛ لأنَ السَنهَ أنْ يتتمَّ بر كعمَيْن بتحريمة على جدةٍ لا 
بناء على تحريمة غيرهاء فلم يوجَدْ هيئةٌ السَنْةِ فلا تَنوبُ عنهاء وبه كان يُفْتي الشَّيحٌ أبو 
عبد الله الجراجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعةٌ أخرى فعليه السّهرُ [استحسانّاء والقياسٌ أن لا سَهِرَ عليه ؛ أن 
التهو] 9" تمكن في الفرض :وقد أذى بعدها مئلاة أخرى؛ 

(وجه) الاستحسان أنه إِنّما بَتى النَقَلَ على تلك التّحريمةٍ وقد تَمكنَ فيها النَقّصُ بِالسَهِوٍ 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة . (1) في المخطوط : (فيصيران». 

2 أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 2)587 حديث (0) عن حصين قال : بلغ ابن مسعود أن سعدا 
يوتر بركعة قال: : ما أجزأت ركعة قط» وذكره الهيثمي في المجمع (؟/5147), وقال: «رواه الطبرانٍ في 
الكبير» وحصين لم يدرك ابن مسعود» وإسناده حسن»» وقال النووي في شرح المهذب : (إنه ليس بثابت 
عنه)» وقال في الخلاصة: موقوف ضعيفء. وانظر نصب الراية (؟/ »)١١١‏ ونيل الأوطار (*/ 5). 
() في المخطوط : «ولوا. (6) ليست فى المخطوط. 

(5) في المخطوط : «ولوا. (90) لبسجة فى الفط رط 


0 
فيُجْبَرُ بالسجدئَيْن على ما ذكرنا في المسبوق . 

(شة) اختلف أصحابنا أن هانَيْنِ السجدئَيْنِ للتَقص المُتَمكن في الفرض أو للتَقُص 
المُتَمَكنَ في التَفْلِء فعندَ أبي يوسفّ للتَقْص المُتَمِكُنِ في التَفْلٍ لدخوله فيه لا على وجه 
لتقف رع تيعدو لفن الذى نكو في القرضى السام ل اعد ليقف النطفة 
تحريمة الفرض بالانتِقالٍ إلى التَقْلِء فلا وجة إلى جَبْرٍ نُمْصانٍ الفرض بعد الخروج منه 
وانقطاع تحريمته . 1 ْ 

وعندٌ محمَّدٍ التتحريمةٌ باقية؛ لأنّها اشَتَمَلَتْ على أصلِ الصَّلاةٍ ووَضْفهاء وبالانتقالٍ إلى 
التَفْل انقَطَعَ الوَصْفْ لا غيرٌ فبّقيّتِ التّحريمة» ألا ترى أن بناءً النَقْلِ على تحريمة الفرض 
جائرٌ في حَقٌّ الاقتداءِ حتّى جاز اقتداء المُتَتَفُلٍ بِالمُفْتَرِضٍ؟ فكذا بناءُ فعلٍ نفسه على 
تحريمة فرضه يكونُ جائرّاء والأصل في البناء هو البناءً في إحرام واجِدٍ . 

فاق هذا للق 13ل« الورجاء إتسان واكت يداف مانن كسك سل وعد 
أبي يوسفف ولو أفسده يلرَّمُه قضاءٌ ركعميْنِء وإن كان الإمامٌ لو أفسده لا قضاء عليه عند 
أصحابنا القّلائة» ومن هذا صَحََحَ م مشايخ بلخ اقتداء البالِغينَ بالصّبْياذٍ في 0 
فقالوا : يجورٌ أن تكونّ الصَلاهُ مَضْمونة في حَنْ المُْئَدي وإِن لم تَكَنْ مَضْمونة في حَقّ 
الإمام» استدلالاً بهذه المسألة» ومشايحُّنا بما وراء التَهْرِ لم يُجَوّزوا ذلك؛ وعندَ محمَّدٍ 
يُصلَّي سنا ولو أفسدها لا يجبُ عليه القضاءً كما لا يجبُ على الإمام . 

وذكر الشّيح أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ أن الأصَمّ أنْ[١/‏ 89ب] تُجَعَلَ السجدتانٍ ”'" جَبْرًا 
للَقْصٍ المُتّمكَنٍ في الإحرام» وهو إحرامٌ واحِذٌ» فيَنجَيرُ بهما النَقْصٌ المُتَمَكنُ ذ في الفرض 
والتَمّلِ جميعًاء وإليه ذهب الشَّيحْ أبو بكر بن أبي سَعيدٍ . 

هذا الذي ذكرنا إذا قَعَدَ في الرّابعةٍ قدرّ التَسْهَّدٍ فأمّا إذا لم يقعُدْ وقام إلى الخامسة فإنْ 


لم يُقَيدُها بالسجدة يَعودُ لما مرّ» وإنْ قَيَدَ فسد فرضه'") 


نوعط الشافعة لا سيد وود 
إلى القعدة ويخرجٌ عن الفرض بِلَفْظٍ السّلام بعد ذلك؛ وصلائه تامّةٌ بناة على أصله الذي 


ذكرنا أن الرّكعةً الكاملةَ في احتّمالٍ التَقْص وما دويها سَّواءٌء فكان كما لو تَدَكَرَ قبل أنْ 


)١(‏ في المخطوط : «السجدتين». (0) تقدمت هذه المسألة. 


يقَيّدَ الخامسة بسجدةٍ ورُوِيَ أن النبي كلك صلّى الظَهِرَ خمسًا”"" ولم يُنْقَلْ أنه كان فَعَدَ في 
الرّابعةٍ ولا أنّه أعاد صلاته . 

(لنا) : ما ذكرنا أله وَُدَ فعل كال من أفعالٍ الصَلاوٍء وقد انعقد تفْلاُ فصار خارجًا من 
الفرض ضرورة حصُولِه في التَفْلٍ لاسيّحالةٍ كونه فيهماء وقد بَقِيَ عليه فرضٌ وهو القعدةٌ 
الأخيرةٌ» والخروجُ عن الصّلاةٍ مع بقاءِ فرض من فرائضها يوجبٌ فساد الصّلاة . 

وأمًا الحديث فتَأوِيلُه أنّه كان قَمَدَ في الرَابعةٍ» ألا ترى أن الرَاوِيَ قال ضلى الطينة 
والظهرٌ اسمٌ لجميع أركانهاء ومنها القعدةٌ وهذا هو الظَاهرٌ أله قام إلى الخايسة على تقدير 
أن هذه القعدةً الأولى ؛ ؛ لأن هذا أقرّبٌ إلى الصّواب فَيْحمَلٌ فعلّه عليه .والله أَعلَمُ . 

م الفساة عند أبي يوسف بوَضع رأبيه بالسجدةء وعندٌ محمد َف رأسه عنهاء حتى 
لو سبقّه الحدّثٌ في هذه الحالةٍ ”" لا تَفَسْدُ ال مار من تيه بار 
ويتوضّأء ويَعودٌء ويتشهّدَ وله ويسجد سجدثتي السّهوٍ ؛ لأنّ السجدةً ةلا نَصِحّ مع 
الحدّثِ فكأنّه لم يسِجُدْ. 

وعند [أبي حنيفة وأبي يوست فسدث صلائه بنفس الوَضع فلا يَعودٌء ثم الذي يَفْسُ 
عندٌ أبي حنيفة] ”” وأبي يوسفف الفرضيّة لا أصلّ الصَلاقٍ» حتّى كان الأولى أن يُضيفت 
ايها ركعة أخرى فتصير الث له تقلا هم سل : نْمّ يستقبلٌ الظهرٌ . 

وعند محمّرٍ يَفْسّدُ أصلّ الضَلاة ة بناءً على أن أصل الفرضيّة متى بَطَلَّتْ بَطَلَّتَ ©) 
التتحريمةٌ عندّه» وعندّهما لا تَبِطْل . 

ل سات سما يان اا وان 
المعو وهو أن مُصَلْيَ الجمّعةٍإذا خرم ج وقنُّها وهو وقتُ الظَهِرٍ قبل إتمام الْجْمُعةٍ 
قَهْقَهَ - تفغ طهازثه عنهماء وعند لاتقضل» وهذاجدُكُ مل ات بقي بل مندعها 
خلا له؛ وكذا ترك القعدة في كَل َف من التطَوْع مد عنده؛ وعنتهما *) خب مُفلٍ؛ 
وهذه مسألةٌ عَظِيمةٌ لها شُعَبٌ كثيرةٌ 5 أعرّضٌنا عن ذِكْرٍ [جميع] ' تفاصيلها وجُمَلِها 


)١(‏ تقدم تخريجه . () في المخطوط : «السجدة» 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تبطل». 
(4) في المخطوط : الوعند أبي يوسف». (6) زيادة من المخطوط . 


اسمس )ب سبحم 
ومعاني الفْصُولٍ وعِلّلِها حالةً إلى الجامع الصَّغْيرٍ ؛ وَإنّما أفرَذنا هذه المسألة بِالذَّكْرٍ وإنْ 
كان بعض فُروعِها دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام. لما أنّ لها قُروعًا أَخَرَ لا ثُنَايِتُ 
مُسائل الفصل» وكرِهنا قَطمَ الفرع عن الأصل » ٠‏ فرأينا الضَّوابَ في إيرادها بمُروعِها في 
آخِرٍ الفصل تَنْمِيمًا للفائدة واللّه الموَفَقُ . 


فصل [في سجدة التلاوة] 


وأمّا سجدة الثّلاوةٍ فالكلامٌ فيها يَقَمٌ في مواضعٌ : في بيانٍ وُجوبهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ 
الؤُجوب. وفي بيانٍ سبب الوٌجوب. وفي بيانٍ مَنْ تجبٌ عليه و[في بيان] ”'" مَنْ لا تجبٌ 
عليه ويتضّمَّنُ بِيانَ شَرائطٍ الرُجوبء وفي بيانٍ شَّرائطٍ جوازهاء وفي بِيانٍ مَحِلَّ أدائهاء 
وفي بيانٍ كيفيّة أدائهاء وفي بِيانٍ سبيهاء وفي بيانٍ مواضعها من القرآنٍ . 

أمّا الأَوَلَ : فقد قال أصحابنا : إِنّها واجبةٌ”"'» وقال الشّافعيئ”” : إِنّها مُسبَحَيّةٌ وليستُ 
بواجبة واحمّجٌ بحديث الأعرابيّ حينَ عَلَّمَه رسولٌ اللَّه ل الشرائم ؛ فقال: هل عَلَّىَ 
غيرٌهُنَ؟ قال : ١لا‏ إلآ أن تَطُوَعَ»”*' فلو كانث سجدةٌ التّلاوةٍ واجبةً لّما احتّمِلَ ترك البيانٍ بعدَ 
السَوَّالٍ وعن عمرّ رضي الله عنه أنّه تلا آية السجدة على المنبّر وسجد ثم تلاها في 
الجمُّعةٍ الثانية (فتَسْوَفَ النَاسٌ للسّجودِ) ”* فقال: أما إِنّها لم نُكْتَبْ علينا إلا أن تَغاء" . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/5)» تبيين الحقائق 2235005-5١ 4 /١(‏ العناية شرح الهداية 
.)١١/5(‏ الجوهرة النيرة »)8١ /١(‏ فتح القدير (7/1١)»؛‏ درر الحكام »)١58 /١(‏ رد المحتار (”/ 
*0). 

(") وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا أنه سنة وليس واجبّاء وبهذا قال جمهور العلماءء 
وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن ن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم» انظر المجموع شرح المهذب (2)0657/0 الأم 0/ 
2517 أسنى المطالب »)2١93/١(‏ الغرر البهية »)587-78١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 8 7), 
مغني المحتاج /١(‏ 447)» حاشية الجمل (4717//1)» التجريد لنفع العبيد (5517/1). 

(4) تقدم. 

(5) فى المخطوط: «فسجد الناس» . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجودء حديث )1١1/1/(‏ 
عن ربيعة بن عيد الله ب بن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء 


زرهي حم بدائع الصنائع جط___ 


(وَلَنا): : مارَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التّبيّ يل أنّه قال : : "إذَا تلا ابْنْ آدم آيَة 
السَّجْدَةِ فَسَجَدَ اعْتَرَلَ الشَّيِطَانُ بكي وَيَقُولُ أيه مِرَابْنْ آدَمّ بِالسّحُودٍ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجِنَّهُ وأمرزث 
ِالسْجُودٍ فَلَمْ أسْجد قَلِيَ النّاُ27. والأصلٌ أن الحكيمٌ ''' متى حَكَى عن غير الحكيه 0" 
أمرا ولم يع بالتكير يدل ”© ذلك على أنه صَوابٌ فكان في الحديثٍ دلي على كونَ ابن 
آم مَأمورًا بالسَجودٍ ومُطَلقُ الأمر للؤجوب ولأن الل تعالى َم أقوامً بترك الستجود فقا : 


ا 0 انعد ا ل ا 
ام 


ومنها: ما هو إخبارٌ عن استِكبارٍ الكفّرةٍ عن السّجودٍ فيجبُ علينا مُخْالَفَنْهِم بتحصيله. 
ومن : ما هو إخبارٌ عن مخشوع /١[‏ 5أ] المُطيعينَ فيجبٌ علينا مُتابَعَنُهُم لقوله تعالى 
سهد مَدَنهُم أقْسَدِة4 [الأنمام : كرسي ا وتوا يتدرو قري ار 
[وعبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم] "© 1: نهم قالوا: السجدةٌ على مَنْ تّلاهاء وعلى مَنْ 

سَِقهاء وعلى من جل لها على اخولا ألفاهم وعلى كلمة إيجاب 680. 

وأمّا حديتٌ الأعرابيّ ففيه بيانُ الواجب ابتِداءً لا ما يجبٌ بسبب يوجَدُ من العبدٍ ألا 
ترى أنه لم يذكر المئذورَ وهو واجِبٌ . 

وأا قول عمرٌ رضي الله عنه فنقول بموجّبه : إنّها لم تُكْتَبْ علينا بل أُوجِبث, ودف 
بَيْنَ الفرض والواجب على ما عُرِفٌ في موضعه . 

تلن نا يرن 


السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه عليه ولم يسجد 
عمر رضي الله عنهء وقال البخاري : : وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: 077 92 
إلا أن نشاء. 

,)41( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث‎ )١( 
وابن ماجه (؟95١5١). وابن حبان (5/ 2)5568 ا من حديث أبي‎ 


هريرة . 
زفق في المخطوط : «الحكم؟. (؟) فى المخطوط : : «الحكم». 
(4) في المخطوط: «دل). (9) اتحد ون الم ل 


6 ره المباركفوري في «تحفة الأحوزي» 9" ). 


فصل [في بيان كيفية وجوبها] 


وأمّا بِيانٌ كيفيّة وُجوبها فأما خارج الصَّلاةٍ فإنها تجبٌ على سبيل التّراخي دون الفور 
عندَ عامّةِ أهل الأصُولِ؛ لأنّ دَلائلَ الرجوي ا تطلفة عن تعيين لقتعت اذى جوز اي 
لوقك خر طن زحي الك رشبييه ا رإنما ينين عليه الجوات ني جر غزر كنا 
حجار الراك هركم 

(وأمًا) في الصَّلاةٍ فإنْها تجبٌ على سبيل التَضْبِيقٍ لقيام دليلٍ التَصِْيقٍ وهو أنها وجبتْ 
بما هو من أفعالٍ الصَّلاةٍ وهو القراءةٌ فِالتَحَقَتُ بأفعالٍ الصَّلاةٍ وصارث جزءا من أجزائها 
ولهذا يجب أداؤها في الصَّلاةٍ ولا يوجبُ حُصُولُها في الصَّلاةٍ تُقْصانًا فيهاء وتحصيلٌ ما 
ليس من الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ إن لم يوجب فسادها يوجبٌُ نُقْصانًاء وإذا التَحَقََتْ بأفعالٍ 
الميلاة وجت ”1 أؤاو ؤُها مُضَّيّقَا كسائرٍ أفعالٍ الصَّلاةٍ و بخلافٍ خارج الصَّلاةٍ؛ لأنّ هناك لا 
اع 00000 اميد #فلوإسة ول ب لصتن ادف الفزاةة 
ثمّ ركع ولَّوَى السّجوة لم يُجِْه '") 

وكذا إذا نواهافي السجدة الصَّلْبِيَةِ؛ لأنها صارثٌ ْنَا والدَيْنُ يُقُضَى بماله لا بماعليه 
والركوعٌ لإ عو جاورا ار ار 

في المِضر ؛ لأَنَعَدَمٌ الماء في المِطّرٍ لا يتحَفَقٌ ِتحَمَقٌ عادة والجوارٌبِالتَيَمُم مع وُجود الماءِلَنْ © 
يكون الا لحر ف الموت أصلا كما في صلا الجنازة والعيدٍ ولا حَوْفَ ههنا لانجدام وقتٍ 
معن لها خارِجٌ الصّلاةٍ فلم يِتحَمّقٍ التيَمُمُ طهارةً والطهارةٌ شرط لأدائها بالإجماع . 

فصل [في سبب وجوب سجدة التلاوة] 
اي ال ار 00 ال 


ل 50 


() فى المخطوط: «يجب». () فى المخطوط: «يجز). 
الى المخطوط : «لا». (:) فى المخطوط : «الفوات». 


2 حر باتع تست ع م 


ا ل 


السّجوة إذا قْرِئَ عليهم القرآنُ بقولِه تعالى لقنا حم لا يمون © وَإا وها علي لديا [ 
سَحَدُرنَ 46 [ [الانشقاق: ]21-٠٠‏ » وقال تعالى: #إِنَمَا يمن باينا ألَذبنَ إِذَا كرا با حرأ 
سَجَدًَا4 [ [السجدة: ٠١‏ الآية» من غيرٍ فصل في الآيتيْنٍ بين التّالي والسَامع 0 
كار الصَحابَةٍ رضي الله عنهم السجدةٌ على دن متها ولاق شك ادقن م 
ا ا 0 
بالقراءة . 

ويسئّوي الجوابٌ في حَقٌّ التّالي بين ما إذا تلا ”2 السجدةً بالعربيّة أو بالفارسيّة هي 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتّى قال أبو حنيفةً ار المي دُ في الحالين 

وان ا اكمتيار 0 انر : يلرّمُهِ بالإجماع فهمَ ولع 

يَقْهم ؛ ؛ لأنَ السَبَبَ قد وُجِدَ فيَبِتْ ولت يا الع لس ره 
سَمِعَها هِمَّنْ يقرأ بالفارٍسيّةٍ فكذلك عند أبي حنيفةٌ بناء على أضله (أن القراء م6 
بالفارسيّةٍ [جائزة» وقال أبو يوسفٌ في الأمالي 17" إن كان قاف وله ادير الع أن 
فعليه السجدةٌ وإلأفلا [وهذا ليس بِسَديدٍ؛ ار ا لشي يي 
سَوَاءٌ قْهِمَ هم أو لم يهم كما لو سَمِعَها مِمّنْ يقرأ بالعرَبيّة» وإنْ لم يجعله قرآنًا ينبغي أ 
ل 

ولو اجتمع سببا الؤّجوب وهما: : الثّلاوةٌ» والسّماعٌ بأنْ ثلا السجدة ثم سَمِعَهاء أو 
سَمِعَها 5 ثمّ ثلاها أو تَكَرَّرَ أحدُهما فنقول: 

الأصل أذ السجدة لا حكوز و جويها لا بخن أمور فللادة 

إِمَّا اختلافٌ المجلس. أو التَّلاوةٌ أو السّماعٌ حتّى أنَ مَنْ ثلا آيةٌ واجدةٌ مرارًا في 
مجلس واحِدٍ تكفيه سجدةٌ واجدةٌ. 

والأصل فيه ما روي أنّ جبريلَ عليه السلام كان يَنِْلُ بالوّحي فيق را آية السجدة على 
رسولٍ الله يَلكِ (ورسول اللَّهَ يكل) 1ك يه وودلدن اق يقرا على أفطد اه كان ب 


)١(‏ في المخطوط : «والمذكر». (5) في المخطوط : «قرأ». 
() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «حتى يلزمه». 
(5) في المخطوط: «في القراءة» . (1) ليست في المخطوط 


(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : ١.هو‏ عليه السلاه 


كد إل وا 

وَروق عن الوا حم الحم حدن الوقترير كرتي لمعم الوأكار 
بعلوالاية الواجدة يناذا وكان ذاووية علن معد وا '' والظاهِرٌ أنَ عَليّا رضي الله 
عنه كان عالِمًا بذلك ولم ينْكِرْ عليه . 

رْوِي عن أبي موسى الأشعَريّ رضي الله عنه أله كان يكرد آية السجدة حينَ كان يُعَلَمْ 
الصَبيانَ وكان لا يسمَْد إلا مرَةٌ واجدة ولأنْ المجلسّ الواحدَ جامعٌ للكلِماتٍ المُتفرّقةٍ كما 
في الإيجاب والقبولٍ ولأنَ في إيجاب السجدة في كُلّ مرَةٍ إيقاعٌ ذ في الحرّج لكونٍ 
الفكلمير متلين يتكرار الاي بةِ لتعليم '” الصَبْيانٍ والحرّجُ [1/ ا كا 
الكتاب ولأن اله مكلف بالكاذو وال الأولى هي الحاصِلةٌ للعلاوة فأمًا التكرارٌ فلم 
يكن لحق لثلاوة بل للٍََ أو شالق في ذلك؛ كل ذلك من عَم الب ولا 


نشي لاحو لصم ويه فكي الأعر ا هلي اللسسان "١‏ '" الذي هو من ضرورةٍ ما هو فعلٌ 
ورا يو لطا لاتخرايه هو فعل 7" القلْبٍ وذلك ليس بسببء كذا عَلَّلَ 
اع مد طلو الوم كر قو جلو 
ذهب '" المْتقَدّمونَ من أصحا نا إلى أنه يَكُفيه مرَةٌ واجدةٌ قياسًا على السجدة . 
وقال بعض المتأخَرينَ الصا طل ني ار مرو لقوله كه : ١لآْتَجِفُونِي‏ بَعْدَ مَوْتِي) 
0 ركني دوك 51 سول الله © قال ل : «أن أَذْكرَ فِي مَوْضِع قلا يُصَلّى 
علي" ' ' وبه تَبَينَ (أنّه حَقٌ) ل اللَّهِ ل وحُقَوقٌ العِبادٍ لا تَتَداحَلُء وعلى هذا 
اخ في تشميت العاطِس إن مَنْ عَطْسسَ وحَمِدَ اللّهَ تعالى في مجلس واحِدٍ مِرارًا . 


.)17501( أخ -- بن أبي شيبة فى مصلفه (0)735/1 حديث‎ )١( 

() في الختطوط #اشكويرا: (*) في المخطوط : «التعلم». 
(؟) فى لسحطوط: "ينتفى». (4) فى المخطوط : «العادة». 
00 في م .حطوط : ا١عمل».‏ 0370 فى المخطوط: «وذكر). 
)0 0 ال.حصرط : «قيل». )4١‏ ليبنت 5 الجخظرطة. 


)00١(‏ لم أيه )١١(‏ في المخطوط: «أن حق». 


فقال بعضهم : ينبغي للسّامع أنْ يُشَمْتَ في كُلَ مرَةٍ؛ لأنّه حَنْ العاطِس والأصحٌ أنه إذا 
زادَ على الثَلاثِ لا يُشَمْنهِ لما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال للعاطس في ملجلية يعد 
الثّلاث : قُم فانتيِرُ فإِنَكَ مَرُكومٌ 7" . 

(شغ) لا فَرْقَ ههنا بين ما إذا ثلا مِرارًا نم سجد وبين ما إذا تلا وسجد ثمّ تلا بعدَ ذلك 
يرا في مجلس واجدٍ حتّى لايم سجدةٌ أخرى فرق بين هذا وبين ما إذاذنَى رار أ 
لا يُحَد إلا مره واحجدة ولو رَنَى مرَةٌ قم + ل يق حرط جد او اانا ورايقة: 

والفرقٌ أن هناك تَكَرَرَ السَبّبُ لمُساواقٍكُلّ فعلي الأرَلَ في المأنم: ٠‏ والقبْح , وفساد 
الفراش تق وكن بعت ضاوية الأرتسيها إلا انانكا اب ميعاردد عون الك حكن كز 
سببٍ فججعِل بكماله حكمًا [لهذا وحكمًا] ”" لذاك وجعِلَ كأنّ كُلَّ س عبت ليو يه فير فل 
حَقَّ نفسِه لحُصُولٍ ما شُرِعَ له الحذٌ وهو الرَجْرُ عن المُعاوّدةٍ فى 00 
بعد ذلك انعقد سببًا كالذي تَقَدّمَ فلا بُدَّ من وُجِودٍ حكمه . 

بخلاف ما نحنُ فيه ؛ لأنّ [ههنا] " السَّبَتُ عو ليوو وائدة الأر اق لمن الحاميلء 

بحَقٌ التّلاوةٍ على ما مر فلم يتكُرّرٍ السَبّبُ وهذا المعنى لا يتبدّلُ بتَخَلْلِ السجدة بينهما 
وعَدَم الملل لحُصُولٍ القانية بحَقْ التَملٍ والَحَمّظٍ في الحالين . 

وكذا السَامعٌ تلك الثَّلاواتٍِ المُتَكَرٌرَةٍ لا يلرّمُه إلا بالمرَةٍ الأولى ؛ لأنَ ما وراءها في 
حَفَه جُعِلَ غير سبب بل تَبَعَا ”*' للتَأملٍِ والحفْظٍ ؛ لأنّه في حَقّه يُفِيدٌ المعنييْن جميمًا أعني 
الإعانة على الحِفْظ والتَدَير. 1 1 1 


بخلافٍ ما إذا سَمِعَ إنسانٌ آحَرُ المرّةً القانية أو الثَالئةَ أو الرَابعةَ وذلك في حَقَّه أوَلَ ما 


سَمِعّ حيث تَلْرّمُهِ السجدةٌ؛ لأنّ ذلك فى حَقّه ماع الثّلاوة؛ لأنّ كُلّ مرَةٍ تِلاوةٌ حقيقة إلا 
أن الحقيقة جُعِلَتٌ سافطة في حَقْ مَنْ تَكَوَرثٌ في حَمّه فني حَقّ مَنْ لم تتكوز بَقيْثْ على 


)١(‏ لم أجده موقوقاء وأخرج ابن ماجه. كتاب الأدب» باب : تشميت العاطس »؛ حديث .)5091١5(‏ عن 
سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله يَكِيّ: «يُشمت العاطس ثلانًا فما زاد فهو مزكوم م! وهو صحيح. 

وانظر صحيح الجامع (8095)» والصحيحة (:.*178). 

(49 لشيقه فى المحطرط” اتيف أن خط 

(4) في المخطوط : «تابعًا؛ . 


سح كتب الصلاق__> هلةه 

وبخلاف ما إذا قرأآية واجدةً في مَجِالِسَ مختلِفة ؛ لأنَ هناك النُصُوص مُنْعَدِمَةً 
والجام وهو المجلسيٌ غير ثايتٍ والحرج مني ''» ومعنى اللفكُرِ والقدبُر زائل ”؛ لأنّها 
في المجلس الآخَرٍ حَصَدَتْ بِحَقٌ الثّلاوة ينال نو نَوابّها في ذلك المجلس» وبخلافي ما إذا 
قرأ آياتٍ مُتفَرَقةَ في مجلس واجدٍ لرّوالٍ هذه المعاني أيضًا . 

أن التُضوض '(قلا تشكل وكدا) الم ل او ا 
المختلفةً الجنس بمنزلة (كلنة وجو "كه قر لإنسان بألفِ دِرْهَمٍ والآخَرٍ بمائةٍ دينار 
ولعبده بِالعِنْقٍ في مجلس واحِدٍ جِدٍ لا يجعلٌ المجلسٌ الكل إقرارًا واجدّاء وكذا الحرَجٌ 
وكذا اللاو القانيةً لاتكوف [للب] *" في الأولى والله أعلم 

ولوثّلاها في مكان وذهب عنه ثم انصّرف إليه فأعادها فعليه أخرى؛ لأنّها عند اختلافٍ 

المجلس مث بقن النلذوة فتحدة الميسه 

وعن ميد أن هذا إذابَعْدَ عن ذلك المكان فإ كان قري من لم رمه أخرى ويُصيرُ كاله 
لاها في مكانه ؛ لحديث أبي موسّى الأشعريّ أنه كان ُعَلمُ اس بالبضرة وكان يزححف إلى 
هذا تارةً و!! لى هذا تارةٌ أخرى فَيُعَلّمُهم آيةَ السجدة ولا سد إلأمرّةٌ واحدةٌ . 


ولو ثّلاها في موضع ومعه رجل يسمَّعْها ثم م ذهب التّالي عنه ؛ ثمّ انصّرف إليه فأعادها 


بت 


(الكانا عن كله مجو اقالق لكل دز َة لتَجَدّدٍ السَبَب في حَقَّه 7 حَقّه وهو التّلاوةٌ عند اختلافٍ 
المجلس . 

وق السَامعٌ فليس عليه إلأسجدةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ السَبَبَ في حَقَه سَماعٌ التلاوة والثّانية ما 
ةذ 7 الثلاوة فى حقه لاتحاة المجلسن ؛ 

وكذلك إذا كان التَالي على مكانه ذلك والسَّامعٌ يَذْهَبُ ويّجِيءٌ [91/1أ] ويسمّعٌ تلك 
الآية سجد السَامعٌ لكل مرَةٍ سجدةً وليس على التّالي إلأأسجدةٌ واحِدةٌ لتَجَدّهِ السَبّبِ في 
حَقٌّ السَامع دون التَالي على ما مر . 


ولو ثّلاها في مسجدٍ ججماعةٍ أو في المسجدٍ الجامع في زاويةٍ ثمّ تّلاها في زاوِيةٍ أخرى 


)١(‏ في المخطوط : «منتفي» . (0) في المخطوط : «أقل». 
(9) فى المخطوط : «فظاهر وكذلك». (8) في المخطوط : لكلام وحده». 
)0 0 المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «عن). 


بسح باقع الصتتع جا 
لاايجبٌ عليه إِلأأسجدةٌ واجدةٌ؛ لأنّ المسجد كُلَّهِ جُعِلَ بمنزلة مكان واحِدٍ في حَقٌّ الصّلاةٍ 
ففي حَقٌ السجدة : أولى» وكذا حكمٌ السَماع» وكذلك البيث والمحمّلٌ والسَفينةُ في حكم 
الثّلاوةٍ والسّماع سّواءٌ كانتٍ السَفينةٌ واقِفة» أو جارية بخلا الدَابَّهِ على ما نذكر . 

ولوائلاهاءوهو بعش لرمّه لكل مر سعدة لبِدُلٍ المكان» وكذلك لو كان سبح في 
َهْرِعَظيمٍ أو بَحْرٍ لما ذكرنا فإن كان يسبَحُ في حَوْضٍ أو غَدِيرٍ له حَدٌ معلومٌ قبل 5 
ل ص لسري 
الثّلاوة عند الكرْس'' '» وقالوا في تسدية القّوب”") يَرُ الوجوتٌ . 

الوق السجدةيرا هو يذ عق كاد خاع ال سج ع 
سجدةً على جدةٍ بخلافي ما إذا قرأها [مرارًا] 7" في السَفِينةٍ وهي تجري حيث تكفيه 
وانحدة . 1 

(والغرق) أن قوائمٌ الدَابِّ جعِلْتْ كر جليه حكمًا لنُفُوذ تَصَرُفِِ عليها : في السَيْرٍ والؤقوفٍ 
فكان تَبَدلُ مكانها كتبدلٍ مانه فحَصَلْت القراءة في مجلس مختافةٍ علقت بعل يلارة 

سجدةٌ بخلافٍ السَفينةٍ فإنّها لم تُجْعَلَ بمنزلة جلي الرَاكْبٍ لخُروجها عن قَبِولٍ تَصَرْفهِ في 

السَثْرِ والؤقوف والهذا أضيفٌ سَيْرُها إليها دونَ راكبها قال اللّه تعالى #حَيٍّ إِذَا كُثْرٌ في 
لْدلكِ وَجَرَيْنَ يهم [ بريج طَيْبَة] ”4 [ [يونس :؟؟] وقال تعالى في قصة نوح : مأو جرِى بهم في 
مَوَج كالْجبالٍ * [هود: ؟4] فلم يجعل تَبَدّلَ مكانها تَبَدّلَ مكانه بل مكائه ما استقَرٌ هو فيه من 
السَفينةٍ من حيث الحقيقة والحكمٌ وذلك لم يتبّدّلٌ فكانتٍ الثَّلاوةٌ مُتَكَرّرةَ في مكان واجِدٍ 
فلم يجب لها إلأسجدةٌ واجدةٌ كما في البيتِ. 

وعلى هذا حكمٌ السّماع بأنْ سَمِعَها من غيره مِرَنَّيْنِ وهو يسير على الدَابَّةِ لتَبَدَلِ مكان 
السامع . 


هذا إذا كان خارج الصَّلاةٍ (فأما إذا كان في الصّلاةِ بأنْ) ”*' تلاها وهو يسير على الدَابَة 


)١(‏ وفي نسخة «الكرس»؛ وما بمعنى واحد: الجماعة من أي شيء كان انظر لسان العرب مادة (كرس» 


000 
(0) سَدَى الثوب سَّدَيًا: مَدَّ سَدَاه. انظر المعجم الوسيط .)540/١(‏ 
وارياة: كن الميخطوط () زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط: «فإن». 


ويُصلَّي عليها إِنْ كان [ذلك] ”'' في ركعةٍ واجدةٍ لا يلرَّمُه إلا سجدةٌ واحدةٌ بالإجماع ؛ 
لأنَ الشّرِعَ حيث جَوَرَ صلائه عليها مع حكمه بِبُطْلانٍ الصّلاةِ في الأماكن المختلفةٍ دَلَ 
على أنّه أسقّط اعِتِبارَ اختلافٍ الأمكنة أو جعل مَّكانه في هذه الحالةٍ ظَهْرَ الدَابَّةِ لاما هو 
مكان قوائمها وهذا أولى من إسقاطٍ اعتِبارٍ الأماكِنٍ المختلفة ؛ لأنّه ليس بِتَغِْيرٍ للحقيقة أو 

هو أل ترا لها وذلك تَكييرٌ لحقيقة من جميع الوجوه وَالظَهْرُ مُتِّدٌ فلا يمه إلسجدةٌ 
واجدةٌ وصار راكِبٌ الذَابَّةِ في هذه الحالةٍ كراكب السَفِيئةٍ يُحَمَقَه فقه أن الشَرعَ جََوّرَ صلاته ولو 
جعل مكانه أمكنة قوائم الدَابَةِ لصار هو ماشيًا بمشيهاء والصّلاةٌ ماشيًا لا تجورٌ. 

(وأمًا) إذا كرَّرَ الثّلاوة في ركعنَيْنِ فالقياسل أن يكن سكدة واعدة عوقول أبي يوسف 
الأخيرٌء وفي الاستحسان يلرَّمُهِ لكل تِلاوةِ سجدةٌ وهو قول أبي يوسف الأوَّلُ وهو قول 
محمّدٍ . وهذه من المسائلٍ الثَّلاثِ التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسانٍ إلى القياس . 

إحداها: هذه المسألةٌ . 

والثانية : أنَ الرَهْنَ بِمَهْرٍ المعلٍ لا يكونٌ رَهْنًا بِالمُنْعَةٍ قياسًا وهو قولٌ أبي يوسفٌ 
الأعززة وق الاتفحبان يكون رشنا وهوقول أي يوست الأول وهو اقول معش 

د : أن العبدَ إذا جَنَى جناية فيما دون التَمْسِ فاختارَ المولى الفداء ثم ما 


لمجي عب اقباس أذ الملى ني وهو قو أب يوست الاي وفي الاستحسان ل 


بحُن وهو ورك اي سف الأزل عفرن عسل كد ] 0 


وعبى هذا الخلافٌ إذا صلّى على الأرض وقر أآية السجدة في ركعَيْن ولا خلافٌ فيما 
إذا قرأها في ركعة واجدة. 

وجه الاستحسانٍ وهو قول محمّدٍ أن المكان هنا ون انّحَدَ حقيقةً وحكمًا لكنْ مع هذا 
لا يكن أنْ يجعل القانية تكرارًا؛ لأنَ لكل ركعة قراءة مُستَحَقة (» فلو جَعَلنا القانية تكرارًا 
ارا والتحَقَتٍ القراءةٌ بالرّكعة الأولى لَخَلَّتِ الثّانيةٌ عن القراءة ولَمَسَدَثْ وحيث لم 
تَفسْد دل أنها لم تجَعَل مُكرَّرَةَ بخلاف ما إذا كوّرَ التّلاوةَ في ركعةٍ واحِدةٍ؛ لأنّ هناك أمكنّ 
غن لتلا اكوا هد كما 


. ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «والثالثة)‎ )١( 
. لبت في المخطوط. (4) فى المخطوط : «مستحبة»‎ )9( 


دلقه حم _بدائع الصنائع جط___ 


را لل لو تر 1011011 ب ماري 

سائرٍ المواضع» وما ذكره محمّدٌ لا يستقيمُ ؛ لأنَ القراءة لها حكمانٍ جوارٌ الصَلاقٍ 
ووّجوبُ سجدة الّلارة ونحئ إتما َمل القراء الثانية مُْقِقة بالأولى في حَنْ ؤجوب 
السجدة لا في غيره من الأحكام . 

ولو افتتحَ الصّلاةَ على الذَابّةٍ بالإيماء فقرأ آي [1/ 9١‏ ب] السجدة في الرّكعةٍ الأولى 
فسجد بالإيماء ثم أعادها في الرّكعةٍ القانية فعلى قولٍ أبي يوسف الأخير لا يُشْكِلُ أنه لا 
يلرّمُه أخرى . 

واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قولُ محمَدٍ قال بعضهم امل عو 
بعضهم : : يكفيه سجدةٌ واحدة . 

ذل المجلس قد يكونُ حقيقة وقد يكون حكما بن ئلا آي السجدة ثم أكل أو نام 
ُضطجمًاء أ أرضَعت صَيياء أو أذ في أو براء أو يكاح أو عمل َع لله َعم لما 
كان قبل ذلك ؛ ثُمّ أعادها فعليه سجدةٌ أخرى ؟ لأنَ المجلسّ يتبَدّلٌ بهذه الأعمالٍ. 


ألا ترى أن القوم يَجِْسونَ لدَرْسٍ العلم فيكوثُ مجلسُهم مجلس الدَرْسٍ» ار 
ل ار 
د ادن بهذه الأعمال كتبدُله بالدهات 00 لما م 

ولو نم قدا أو أكل لُقْمةٌ أو شَرِبَ شربة أو تكلم بكَلِمةٍ أو عمل عَمَلا يسيرًا ثم أعادها 
فليس عليه أخرى؛ لأن بهذا القدر لا يتبَدلُ المجلسٌ والقياسٌ فيهما سَواء أنه لايلرّئ 
ري لانّحَادٍ المكان حقيقةً إلا أنّا استحسّنًا إذا طالَ العمل اعتِبارًا بالمُخَيْرَةِ إذا عَمِلَتْ 
عَمَلاً كثيرًا خرج الأمرُ عن يدها وكان قَطُمًا لللمجلس بخلافٍ ما إذا أكل لَقْمةً أو شَرِبَ 


شربة . 

ولو قرأ آيةَ السجدة ة فأطال القراءة بعدّها أو أطالَ الجُلوسٌ ثم أعادها ليس عليه سجدة 
ري لأن مجلسّه لم يبدل بقراءة القرآنِ وطولٍ المججلوس. ٠‏ وكذا لو اشْتَعَل بالتسبيح أو 
بالتهليلٍ ثم م أعادها لا يرم أخرى وان قرأها وهو جالِسٌ ثم قام فقرأها وهو قائمٌ لاه في 
مكانه ذلك يكفيه سجدةٌ واحدةٌ؛ لأن المجلدن لم يتبدل حقيقة وحكمًا: 


أمّا الحقيقةٌ فلأنه لم يَبْرَحْ مكانه . 

وأا الحكمْ فلأنَ الموجوة قيامٌ وهو عَمَلُ قَلِيلُ كأكلٍ لَقْموِ أو شُرْبٍ شربةٍ وبمثله لا 
يتَبَدلُ المجلسٌ. وهذا بخلافٍ ما إذا حير امرأتّه فقامتْ من مجلسها حيث خرج الأمرُ من 
يدها كما لو انتقلث إلى مجلس آخَرٌ؛ لأنّ خروجّ الأمرِ من يدها موجبُ الاعتراض عن 
بول القمليكِ إِذ التَخيرُ تَمْلِيِكَ على ما يُعَرَفُ في كتاب الطلاتي . 

ومَنْ ملك شينًا فأعرَضٌ عنه يِل ذلك المليكُ وهذا لأن القيامَ دليلُ الإعراض ؛ لأنّ 
اختيارها نفسّها أو رَرْجها أمرٌ تحتاج فيه إلى الرّأي والتذبيرٍ لتنظرَ أي ذلك أعرّد لها ونع 
واتموة جنغ لذن راش إحضانا للرأي فاليا من هذه الحالة إلى ما وجب ترق 
الذَّهْنِ وقّوات الرّأي دلِيلُ الإعراض 

أن ههنا فالحكمٌ يختلف بحاو المجلي وعد ل بااعراضي ويه والمجلدش لم 
يتبَدّل فلم يَعدُ مُتَعَدَّدًا مُتَمَرَقًا. 

وكذلك لو قرأها وهو قائمٌ فْقَعَدَ ثم أعادها يكفيه سجدةٌ واجدةٌ لما قلنا. 

ولو قرأها في مكان ثمّ قام ورَكِبَ الدَابَةَ على مكانه ثم أعادها قبل أن يسيرَ فعليه سجدةٌ 
واجدةٌ على الأرض . 

ولو سارّتٍ الذَابَه م تلا بعدّها فعليه سجدتانٍ. 

وكذلك إذا قرأها راكبًا ثم نزل قبل السَيْرٍ فأعادها يكفيه سجدةٌ واحِدةٌ استحسانًا وفي 
القياس عليه سجدتانٍ لتبَدّلِ مكانه باليُرْولٍ أو الركوب. - 

وجه الاستحسانٍ أنَ النُرُولَ أو الرركوب عَمَلٌ قَلِيلٌ فلا يوجبٌ تَبَدّلَ المجلس وإِنْ كان 
سارّثمٌ نزل فعليه سجدتانٍ؛ لأنَ سَيْرَ الدَابّةِ بمنزلةٍ مشيه فيتبَدّلُ به المجلسٌ وكذلك لو 
قرأها: لم قام في مكانه ذلك ورَكِبَ ثمٌ نزل قبل السَيْرِ فأعادها لا تجبٌُ عليه إلأسجدةٌ 
واجدةٌ لما قلنا. 

ولو قرأها راكبًا ثم نزل ثمَ رَكِبَ فأعادها وهو على مكانه فعليه سجدةٌ واجدةٌ لما بَينا 
والأصل أنَ الثُرْولَ والرّكوبّ ليسا بمكانئن 


ولو قرأ آيةَ السجدة ةخارج الصّلاةٍ ولم سد لها ؛ ل م ير 0 
ذلك المكانٍ صارث إحدى السجدتَيْن تابعةً للأخرىء فقس فتستَتْبِعٌ التي وُجَدَتْ [في الصّلاةٍ 
التي وُجِدَتْ] ”" قبلها ويسقّط تيار تلك الثّلاوة وُجِمَلُ كأته لم ينل إلا في الصَلاة حتى 
إنَه لو سجد للمَثْلوَةٍ "" في الضلاة ل ل و ال ل لي 
شية إلا المأئمٌ» وهذا على رواية الجامع الكبيرٍ» وكتاب الصَلاةٍ من الأصل و **“نوادر 
الصّلاةٍ التي [رواها الشّيحُ أبو حَفْص الكبيرٌ. 1 

ولنَا على رواية الصَّلاةٍ و التي] ”” رواها أبو سُايمانَ لاشيم إحداهما الأخرى. بل كُلُ 
واعدو هنيما نشول عنيدها» ولاتبستط افا تعلف ا قاذ الأرر فلت السدية را 
عليه سَّوَاءٌ سجد للمثْلوَةٍ في الصّلاةٍ أو لم يسجَدٌ. 

وأا إذا تّلاها وسجد لها ثم افتتَحَ الصَلاةً وأعادها في ذلك المكانٍ يسجُدُ للمتْلوَةٍ في 
الصّلاةٍ باتّفاقي الرُوايتيْن 

نا على دواية التوار لدم الاستثباع قوت الاستفلالي» وأا على رواية الجامع 
امود ار الموجودةٍ خارج الصَّلاةٍ تابعة للموجودة في الصَّلاةء والتَابعٌ لا 

يسَنْبِعٌ المتبوعَ فلا تَصيرُ السجدةٌ لتلك الثّلاوةِ[1/ 197] مانِعة من لُزوم السجدةٍ هده 
ار 

وجه رواية نوادرٍ أبي سُّلِيمانَ : أن الآية ثُلِيَتْ في مجلسَيْن [مخْتلِمَيْن] ”" حكمًا؛ لأنَّ 
الأذلى معدت تن بعلن الكلارة 0 والثائية ف مجلس الضاؤة و للد يعدن كال 
الأفعالٍ فيه لما ذكرنا أنه قد يكونُ مجلس عَقَّدِ ثم يَصيرُ يرٌ مجلس مُذاكْرةٍ ثمَّ يَصيرُ مجلسّ 
أكل ”0 واعميِرَ هذا التَبَدلُ في حَقٌّ الإيجاب والقبولٍ في باب العُقودٍ وكُلَّ ما يتعَلَّنُ بانّحادٍ 


)١(‏ في المخطوط : «غير». (0؟) ليست فى المخطوط. 

(*) فى المخطوط : «المتلوة» . 49 زافزاق الميظر طح قوير 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ 

(5) المبسوط للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة (189ه): ويطلق عليه علماء 
الحنفية «الأصل» سماه به لأنه صنفه أولاً وأملاه على أصحابه . رواه عنه الجوز زجاني وغيره. ثم صنف الجامع 
الصغير ثم الكبير ثم الزيادات والسير الكبير والصغير وهذه هي المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب 
الحنفية . انظر كشف الظنون ».23١7/1١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر الأشقر (ص ؟١١).‏ 

(0) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «الأكل». 


6 
المجلس فكذا هذا؛ ار حك لي ل اليك در في اهران جمع 
فِيتَعَلَّنُ بكلّ تلاو وحكم "' ٠‏ ولا تستَثْيمٌ إحداهما الأخرى ولأنٌ القانية [ل] 250 تفوتٌ 
لالتيحاقِها بأجزاء الصَّلاة لكملدها بجا هو وك مد أركان لضا و فلم يُمْكِنْ أنْ تُجَعَلَ تابعةً 
للأرل قالأولق أنضّا نشول البق فلا تيد تابمة لما مده إذ التي م لا يَتْبَعٌ ما بعدّه ولا 

تع ما قبل : 

وجه روايةٍ الجامع والمبسوط أن المجلس مُتَّحِدٌ حقيقة وحكمًا أمّا الحقيقةٌ فظاهرةٌ 
وَآمَا الحكخ فلانة ون صان مولي صلا ولكن فى لضا يلاو متروضة ذكان مجلس 
الصَلاة مجلس الثَلاوة ضرورةٌ فلم يوجَدٍالبَدْل لا حقيقةٌ ولا حكمًا فلا بُدّ من إثباتٍ صِفةٍ 
الانحادٍ من حيث الحكم للثَلاوَد نَيْنِ المتَعَدََنَيْنِ حقيقةً لؤّجودٍ الموجب لصفةٍ ”" الاتَّحادٍ 
وهو السحلس المتعد ركذا 5 السجدة ةقابل للانّحادٍ حكمًا كالسماع 
والتاؤو ةقان كر ولعو نيعا سل الاقف امي 

ثم مَنْ قرأ وسّمِعٌ من نفيه لا يلرّمُه إلأسجدةٌ واجدةٌ التَحَقَ السَببَانٍ بسبب واجِدٍ فدَلَ 
أن المُتَعَدَدَ من أسباب السجدة قابلٌ للانّحادٍ حكمًا فصار مُتَّحِدًا حكمًا وزَّمَانُ وُجودٍ 
الواجِدٍ واجِدٌ فجَعِل كأنّ التَلاوَتَيْنِ وْحِدَّتا في رَّمانٍ واحِدٍ ولا وجة أنْ يُجْعَلَ كأنّهما وُجِدَتا 
خارجَ الصّلاةٍ ولأنَ الموجودة في الصَّلاتَيْنٍ مُتَقَرّرةٌ في مَحِلّها بدليل جوازٍ الصَّلاةٍ 
ان ولو جُعِلَ كأنّهما وجِدّنا خارِج الصَّلاةٍ في حَقٌ وُجوب السجدة دون جواز الصَّلاةٍ 
َي التَعَدَدُ من وجو مع وجو دليلٍ الانّحادِء ومَهْما أمكّنَ العمل بالدَليلينٍ من جمبع 
الؤجوه كان أولى من العمل بِالدَلِيلٍ من وجهٍ دونَ وجه. 

ولا يُمْكِنُ أن نُجْعَلَ الموجودهٌ في الصَّلاةٍ في حكم التفَكرِ لتََليِ جواز الصَّلاة و بها وهو 
من أحكام القراءة دون التفَكّرٍ ولا مانِعَ من أن تُجْعَلَ الأولى كأنّها وُحِدَتْ في الصَلاةٍ فصار 
]د في الصَّلاةٍ في ركعةٍ واجدةٍ ولو كان كذلك لا يتعَلَّقُ بذلك إلآّسجدةٌ واجدةٌ 
وهي من جُمْلةٍ الصَّلاةٍ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا سَمِعّ من غيره آية السجدة ثم شَرَعَ في الصَّلاةٍ في ذلك المكانٍ وتلا تلك 
)١(‏ في المخطوط: احكم». (5) في المطبوع: «أن». 
(*) في المخطوط: (صفة» . (4) زيادة من المخطوط . 


الآيِ بِعيْها في الصّلاةٍ فهذا والذي ثلا بنفسه ثمّ شَرَعَ في الصّلاةٍ مكانه ثم أعادها ”'" سواه 
وقد مرّ الكلام فيه . 

ولو قرأها في الصَّلاةٍ َأوَلاً[ثمَ سَلّم] '" فأعادها قبل أن يَْرَحَ امن] ' " مَكانه ذُكِرَ في 
كتاب الضّلاةٍ أنه يلرَّمُه أخرى. ودُكِرَ في التواور أنه لا يلرّمُه. 

وجه روايةٍ النَوادِرٍ: أن الموجودةً في الصَّلاةٍ تفوتٌ بِالسَّبْقء وحُزمة الصَّلاةٍ جميعًا 
فيستَْبِعُ الأدنى درجة المُتَأَخْرة وقنًا وبهذه المسألة تَ جيل أن التفليل لوا التوادِر في 
المسألة الأولى باخلافب المجلس حكمًا ليس بصحيح . 

وجه رواية كتاب الصّلاةٍ: أن المتلوّةَ في الصَّلاةٍ لا وُجودَ لها بعد الصَّلاةٍ لا حقيقةً ولا 

أمّا الحقيقةٌ فلا يُشْكِلٌ وكذا الحكمُ ”'' فإنّ بعدَ انققطاع التحريمة لا بَقاء لما هو من أجزاء 
الصّلاةٍ أصلاً والموجوةٌ هو الذي يُستَنبّمُ دونَ المعدوم بخلافب ما إذا كانتٍ الأولى مَثْلرة 
خارِج الصَّلاةٍ إن تلك باقية بعد اللاو من حيث الحكمٌ لبَقاء حكيها وهو رُجوبُ 
السجدة فإذا تّلاها في الصَّلاةٍ وُجِدَّتْ والأولى موجودةٌ فاستَئبّمَ الأقوّى الأضعَفٌ الأوهّى . 

وذكر الشيخ الإمامٌُ الزاهد السَرَحْسيٌ أنه إنّما اختلف الجوابٌ لاختلافٍ الموضع *) 
فوَضع المسألة في التواوِرٍ فيما إذا أعادها بعدّما سَلَّمَ [قبلَ أن يتَكَلّمَ وبالسّلام لم مقع 
فور الصّلاةَ ة فكأنّه أعادها في الصَّلاةٍ ووّضّعَّها في كتاب الصَّلاةٍ فيما إذا أعادها بعدًما 
سَلّم] '”' وتكلّمَ وبالكلام يَنْقطُِ فور الصّلاة و ألا ترى أنه لو تَذَكَّرَ سجدةً تِلاوةٍ بعد السّلام 
يَأتي بها وبعدّ الكلام لا يأتي بها؟ فيكونٌ هذا في معنى تبن المجلس وإِن لم يسجدُها في 
الصّلاةٍ حتّى سجدها الآنَّ قال في الأصل : أجرَّأهِ عنهماء وهو محمولٌ على ما إذا أعادها 
بعد السَلام قبل الكلام؛ لأله لم يخرج عن حُرْمةٍ الضَلاة فكَئه كرّرَها في الضَلاة وسجد. 

أما لا 5-8 هنذا اليد برك فيما إذا أعادها بعدَ الكلام؛ لأنّ الصَّلاتِيَةَ قد سَقَطَتْ عنه 


. في المخطوط : «عاد). () ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الانقطاع؟‎ )( 


(5) في المخطوط : «الموضوع». () ليست في المخطوط . 


ولو ئلاها في صلاته ثم سَمِعّها من أجتّبِيٌ أجرّأته سجدةٌ واجدةٌ ورَوَى ابنُ سماعة عن 
محمّدٍ أنّه لا تُجْزِيه؛ لأنّ السّماعيّةَ ليست بصلاتيّةٍ والتي أدّاها صلاتيّة فلا تَنوبٌ عَم 
ليسث [١97/1سب]‏ بصلاتية 

جد ظاهر لوا أن الارة الأولى من أتمال صلايه والاية لا حصت الائة 1 
للأولى من حيث الأصلٌُ والأولى باقيدٌ فجُعِلَ وضفُ الأولى للثّانية فصارث من الصَّلاةٍ 
فيكتفي بسجدةٍ واجدة» وقالوا على روايةٍ التوادرٍ أيضًا اتكوان تر لأنّ الثانيةَ ليست 
ل ا ا ا اتن 
أركان الصَّلاةٍ فكانت لخدن ميق كاي وندية النجدل فلعنة بالارليء 

ولو سَمِعَها أوّلاً من أجِتَبيَ وهو في الصّلاةٍ ثم تلاها بنفسه ففيه روايتانٍ على ما نذكرٌ . 

ولو ثلاها في الضّلاةٍ و(عٌ سجد) ”'" ثم أحدّتٌ فذهب وتوضًأ ثم عاد إلى مكانه وبَتّى 
على صلايه ثم قرأ ذلك الأجتَبيُ تلك الآية فعلى هذا للمْصَلّي ”" أنْ يسجدَها إذا فرَمَ من 
صلاته ؛ لأنه تَحَوَلَ عن مكانه فسَّمِعٌَ القانيةَ بعدّما تَبَدَكَ المجلسٌ . 

وقَرْقُ بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدةٍ ثم سبقّه الحدتُ فذهب وتوض أ ثم جاء وقرأ 
مر أخرى لا يلرَمُه سجدةٌ أخرى وإِنْ قرأ القانية بعدّماتَبَدَلَ المكان؛ والفرقٌ أنْ في هذه 
المسألةٍ الأولى المكانٌ قد تبَدَّلَ حقيقةٌ وحكمًا أمّا الحقيقةٌ فلا يُشْكلُ. 

وأا الحكمُ فلأنَ التحريمةً لا تجعَلٌ الأماكِنَ المُتمَرقةَ كمكانٍ وَاحِدٍ في حَقٌ ما ليس من 
أفعالٍ الصَّلاةٍه وسَماعٌ السجدةٍ ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ فلم يَتَحِدٍ المكانٌ حقيقة وحكمًا 
فيلرَمُه بك مرّةٍ سجدةٌ على جدةٍ بخلافٍ تلك المسألةٍ فإنّ هناك القراءةٌ من أفعالٍ الصّلاةٍ 
والتحريمةٌ تجعَلٌ الأماكنّ المُتَفَرقَةَ مكانًا واحِدًا حكمًا؛ لأنَّ الصَّلاةَ الواجدةً لا تجوز في 
الأفيع © الميعطلفة ترف لامك كرك ونوا سنو من كك أتغا ل الشلاة لضوؤرة اللجزار 
والقراءةٌ من أفعالٌ الصَّلاةٍ فصار المكانُ في حَقّها مُتََحِدَاء فأما السَماعٌ فليس من أفعالٍ 
الصَّلاة فَبْقَى الأمكنةٌ في حَقَّه مُتفَرقةَ لعَدَم ضرورة توجبٌ الانّحَادَء والحقائقٌ لا يسقط 


)١(‏ في المخطوط: «(وسجد». )اق الخطوط» #المصلى»ة 
(؟) في المخطوط : «الأماكن:. 1 


اعنازها [سيكق] 7" إلا ووو 

ولو سَمِعَها رجل من إمام : م دخل في صلاتّه فإِنْ كان الإمام لم يسجُدّها سجدها مع 
الإمام وإ كان سجدها الإمامٌسَقطَتْ عنه حقى لا يجب عليه قضاؤها حارج الصّلاة؛ 
لأنه لَمَّا اقتَدَى بالإمام صارث ”) قراءةٌ الإمام قراءة له وخمل بع حتت التندي كأن 
الإمام قرأها 7" ثانيًا | فصارث تلك السجدةٌ من أفعالٍ [الصّلاةٍ ولو قرأ ثانيًا لا يجب عليه 
هو أخرى) أكقاا وى جا رشني نبال *' الصّلاة > فكذا ههنا وإذا صارث من 
أفعالٍ صلاته لا تُوَدّى خارج الصَّلاةٍ لما مرّ. 

وذْكِرَ في زياداتٍ الرّياداتٍ” '' أنه سد لما سَمِعَّ قبل الاقتداءِ بعدّما فرع من صلاته 
وذُكِرَ في نوادرٍ الصَّلاةٍ ة لأبي سُليمانَ أنه لوئّلا ما سَمِعَ ارج الصّلاةٍ في صلاةٍ نفسيه في 
ل حبر الك المكار وتبو الها لا راط غتد وا زر عار جَ الصَلاةٍ وهذا موافِقٌ لما 
ذكره 0 في زياداتٍ الزّياداتِ فصار في المسألةٍ روايتان . 

وجه تلك الرٌواية : أن القانية ليست بتكرار للأولى لأنّ التكرارَ إعادةٌ الضَيءٍ بِصِمته 
ار 
الصَّلاةٍ و فاختلف الوَّضْفٌ فلم تَكُنْ إعادةٌ بخلاف ما إذا كانتا في الصَّلاةٍ أو كانتا جميعًا 
خارج الصّلاة حيث كان تكرارًا لاتّحاد الوَضْفٍ ألا ترى أن مَنْ باع بآلفٍ : ثم باع بمائة دينار 
ما كان تكرارًا بل كان فسخًا للأوَّلِ ولو باع في القَانيةِ بألفٍ كان تكرا را وإذالم يكن تكراوًا 
جل كانه قرأ آيتيْنٍ مختلَِتَْنِ في مكان أو آيةَ في مَكانيْنٍ فيتعلقُ كل واجدةٍ منهما حك 
على جِدةٍ دل عليه أنّه لو كان قرأ الأولى وسجدء ثم شُرَّعَ في الصَّلاةٍ ة في غير ذلك المكانٍ 
وأعادها يرم أخرى في الرٌواياتٍ أجمع لما ينا أّه ليس بإعادةٍ ولو كان إعادةٌ لما لََِ 
أخرى . 

وجه ظاهر الرٌوايةٍ أن القانية إعادةٌ للأولى من حيث الأصلٌ؛ لأنّها عَيْنُ 2 تلك الآبة 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «صار». 
(*) في المخطوط : «قرأه». (4) سكاس المخطرظ : 
(5) في المخطوط: «صلاته) . (5) تقدم الكلام عليها . 

(0) في المخطوط : «عين». (6) فى المخطوط : «ذكر) . 


() فى ال مخطوط : «غيرا . 


وليست بإعادةٍ من حيث الوَضْفٌ؛ لأنّ وضفٌ كونها رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ لم يكنْ في 
الأولى ووُّجِدَ في القانية والأولى باقيةٌ حكمًا لبّقاء حكيها وهو وُجوبُ السجدة فإذا كانث 
باق والمانيةٌ من حيث الأصلّ تكرارٌ للأولى فيجهِلَثْ ”7 من حيث الأصلّ كأنّها عَيْنُ 
5 بيت (" الصَّفةٌ القانيةٌ للتّلاوةٍ والانيةٌ للأولى لصَّيْرورةٍ القانية عَيْنَ الأولى فتَصيرُ 
صِمَيّها صِفةَ تلك فصارث هي أيضًا موصٌوفة بكونها صلاتيّة فلا تُوَدّى خارجَ الصَّلاةٍ لما 
مر 

بخلاف ما إذا كان سجد للأولى ؛ لأنها لم حي حكعا ري التصريك وحيها وتمحيها فلكم 
عكر زفقت اذاي ونا درل فبَّقِيّتٍِ الثّانيةٌ إعادةً من حيث الأصل ابتِداءً من حيث 
ارست [كسا ميد أعرع د جيه لوقن كارع موصي لأف فد 
يُعتَبَردُ جَانِتٌ الأصلٍ وَإِن1١/‏ "وأ] كان هو المتبوعٌ لما أن الاحتياطً في باب العبادات 
اعتبئ جايبٍ الوّجوب فرج جاذِب الضا فوج سجدةٌ أخرى على أن اعتيار جاب 
الوَضْفِ موجبٌ واعتبار جانِبٍ الأصل ليس بمانع لكنّه ليس بموجب فلم يَقَع التَعارض 
والله أَعلَم . , ١‏ 

ولو قرأ الإمامُ سجدةً في ركعةٍ وسجدها ثم أحدّتٌ في الرّكعة الثاني فقَّدَّمَ رجلاً جاء 
ساعَتَئذٍ فقرأ تلك السجدةً فعليه أن يسجَدَها لؤُجودٍ سبب الوُجوب في حَقَّه وهو ابتِداءً 
التّلاوةٍ ولم يوجَدْ منه أداءٌ قبل هذا وعلى القوم أنْ يسججدوها معه؛ لأنهم التَرّموا متابَعَتّه . 

فصل [في بيان من تجب عليه] 

تريس ا الماك ا لي ا 0 
من أهلٍ وُجوبٍ السجدة عليه ومّنْ لا فلا؛ لأنّ السجدةً جزءٌ من أجزاء الصَّلاةٍ فِيَشْكَرَ 
لوُجوبها أهليّةُ وُجوب الصّلاةٍ من الإسلام» والعقل» والبُلوغ» والطهارة من 0 
والتّفاس حتّى لا تجب على الكافرٍ والصّبيٌ والمجنونٍ والحائض والمُفّساءِ قروا أو 
سَمِعوا؛ لأنّ هَؤُلاءٍ ليسوا من أهل وُجوب الصّلاةٍ عليهم وتجبُ على المُّحُدِثِ والجُتُبٍ ؛ 


« : في المخطوط : «فحصلت». (؟) في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


ففته دم بدائع الصنائع ج1 > “مس 
لأنهما من أهلٍ وُجوب الصَّلاةٍ عليهما”'"'. وكذا تجبُ على السامع بتلاوة مَؤْلاءِ إلا 
0 لأ الثّلاوةَ منهم صحيحةٌ كّلاوة المُؤْينِ والبالغ وغيرٍ الحائض والمُتَطَهّرٍ ؛ 
لأن تعلق المتجدة ة بقَليلٍ القراءةٍ وهو ما دون آي فلم يتعلّقْ به النهْيُ فينْظَرْ إلى أهليّة القالي 
وأهلييِه بالتَمييز وقد وُجِدَ فوْجِدَ سَماعٌ تلاو صحيحةٍ فتجبٌ السجدةٌ بخلافٍ السّماع من 
الببُغاء والصّدَى فإِنّ ذلك ليس بتِلاوةٍ [وكذا إذا سَمِعَ من المجنون؛ لآن ذلك لبعن 
بتلاوةق] ''' صحيحة لعَدّم أهلييه لانهدام الثمييز . 


فصل [في شرائط الجواز] 


وأمّا شَرائطٌ الجواز فكُلُ ما هو شرطٌ جواز الصَّلاةٍ و من طهارةٍ الحدّثٍ وهي الوضوعٌ 
والعُسل» وطهارة النَجسٍ وهي طهارةٌ البدنٍ والتَوب» ومكانٍ السَجودٍ د والقيام والقعودٍ 
نيو شرط جواز التجدوة لانها جر من أجراء الصو وكات كت بسجدات نشل 
رلهنذا لا يتجوز أداؤها والتتكم إلا ان لاتجيد تكة عاء أكون عريمناء 1 ا 
صَتَروْرة 7 القتكم ظهازة حال وجوه الماء حَشْيةُ الفوتٍ ولم يوجَدْ؛ لأنّ وُجوبّها على 
التراخي على ما بَيَنَا فيما تقّدَمَ وكذا لا يجوز أداؤها إلا إلى القِبْلةِ حالَ ”؟) الاختيار إذا 
تلاها على الأرض ولا يُجْزِيه الإيماءً كما في سجدات الصّلاة. 

فَإنٍ اشَتَبَهَتْ عليه القِبْلةٌ فتحرّى وسجد إلى جهةٍ فأخطّأ القِبْلةَ أجرّأه؛ لأنّ الصّلاةً 
بِالتَحَرّي إلى غير جهة القِبْلةِ جائزةٌ فالسجدةٌ أولى . 

ولو تلاها على الرّاحِلةٍ وهو مُسافرٌ أو ثلاها على الأرض وهو مريضٌ لا يستَطيعٌ 
الجكرة ا جرّأه الإيماة» والقياسٌ أنْ لا يُجْرِتَه الإيماءُ على الرَاحِلةٍ وهو قولٌ بشْرِ؛ لأنّها 
دابا قلا يكرة ادها علي الزاجالة من غير شر كار نار وان القت إلااتتر ان لله 
ركعتَيْنٍ لم يجز أن يُوَدَيَهما على الدَابِّ من غير عُذْرِ كذا هذا . 

(وَلنا): ارا د اكع بتري [سرافة ادر رو يورو 
الفرض والنَذْرِء وما وجب من السجدة في ” الأرضن لا جرد على الذابه وماويحي: على 


. في المخطوط : «عليهم». (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «ضرورة». (5) في المخطوط : «حالة».‎ 
. في المخطوط : «على»‎ )5( 


2 3 هينه 


الدَابَةٍ يجوز على الأرض ؛ لأنّ ما وجب على الأرض وجب تامًا فلا يسقّطٌ بالإيماء الذي 
هو بعضٌ السَّجودٍ فأمًا ما وجب على الذَابّةِ وجب بالإيماء لما رُوِيَ”' عن عَلىّ رضي الله 
عنه أنّهِ نلا سجدةً وهو راكب فأومّأ بها إيماء . 

ورُوِيّ عن ابن عمرَ أنه سُئل عَمَّنْ سَمِعَ سجدةً وهو راكِبٌ قال: «فليوم إيماء» ("2. وإذا 
وجب الإيماء فإذا نزل وأذّاها على الأرض فقد أذَّاها تامّة فكانث أولى بالجواز كما في 
الصَّلاةٍ على ما مر . 

ولو ثّلاها على الدَابَّةِ فنزل ثمٌ رَكِبَ فأدَّاها بالإيماء جاز إلا على قولٍ رُفر هو يقولٌ: لكا 
نزل وجب أداؤُها على الأرضٍ فصار كما لو ثّلاها على الأرض . 

(ولَما) : أنّه لو أدّاها قبل نُرُولِه بالإيماء جاز فكذلك بعدّ ما نزل ورَكبّ؛ لأنّه يُوَديها 
بالإيماء فى ا ل ل 
مكروو فأفسدها ثم قضاها في وقتٍ [آخرَ] ”" مكروو وأجرّأه؛ لأنّه أذّاها على الوَّصْفٍ 
الذي وجبتُء كذا هذا وكذا يُشْتَرَطُ لها سَتْرٌُ العؤرة لما قلنا ويُشْبَرَطٌ التَيةُ؛ لأنها عبادةٌ فلا 
نَصِحٌ بدونٍ النَيْةِ وكذا الوقثُ حتّى لو ثّلاها أو سَمِعَها في وقتٍ غيرٍ مكروو فأدَّاها في وقتٍ 
مكروو لا تُجْزِئه ؛ لأنها وجبث كايلةً فلا تَتَأدَى بِالنَاقِص كالصّلاةٍ. 

ولو تلاها في وقتٍ مكروو وسجدها فيه أجرّأه ؛ ؛ لأنه أدّاها كما وجبث وإِنْ لم يسجُدُها 
في ذلك الوقتٍ وسجدها في وقتٍ آخَرَ مكروو جاز أيضًا؛ لأنّه أدّاها كما وجبث ؛ [لأنّها 
جبث] ”*' ناقِصةً وأدّاها ناقصةً كما في الصَّلاةٍ إلا أنه لا يُشْتَرَطُ لها التحريمةٌ عندّنا؛ 
لأنها لتَوْحِيدٍ الأفعالٍ المختلفةٍ ولم توجدْ وكذلك كُلّ ما يُفْسِدُ الصَّلاة عندّنا من الحدّث 
والعملٍ والكلام والقَهْقَهةِ فهو مُفْسِدٌ لها وعليه إعادثُها كما لو وُحِدَتْ في سجدة الصَّلاةٍ . 
وقبل هذا غلى قول محمد ؛ لأنّ العِبْرةَ عنده لتمام الرَكْنٍ وهو الرَفْعُ ولم يحصّل بعدُ 
ما عند أبي يوسف فقد حَصَلَ الوَضْعْ قبل هذه العوارض والعِبْرة عنده للوّضع فينبغي أن 
لا نفْسِدَها إلأنّه لا وضوء عليه في الهْقّهِةٍ فيها لما ذكرنا في كتاب الطهارقء وكذا مُحاذاةً 


إفة ري 9 بي شيبة 3/1 عدي 45). 


60 كسا فى المخطوطل: ©) لببيكافي التخطرط: 


دفته _بدائع الصنائع ج!___ 


المرأةٍ الرّجُل فيها لا تُفْسِدٌ عليه السجدة وإِنْ نَوَى إمامَئها ؛ لانهدام الشركة إِذْ هي مَبِنيَة 
على التحريمةٍ ولا تحريمة لهذه السجدة ولأنّ المُحاذاة ما عَرَفْناها مُفْسِدةٌ بأمر الشرع 
بتأخيرِها والأمرُ ورد في صلاة مُطَُلَّقَةٍ وهذه ليست بصلاة وَمُطْلَّقةٍ فلم تكن المُحاذاهً فيها 
مُمْسِدةٌ كما في صلاةٍ الجنازةٍ» والله أعلم . 
فصل [في بيان محل أدائها] 

وأا بِيانُ مَحَلَ أدائها فما ثلا خارِج الصّلاةٍ لا يوَديها في الصّلاةٍ وكذا ما ثلا في الصّلاةٍ 
لا يُوَدٌيها خارج الصَّلاةٍ وإنّما كان كذلك؛ لان ماوت خارج السلا ة فليس بفعلٍ من 
أفعالٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّه ما وجب حكمًا لفعلٍ من أفعالٍ الصَّلاةٍ لخُروج الثّلاوةٍ خارج الصَلاةٍ 
عن أفعالٍ الصَّلاةٍ اها في الصاو كد اح رفي الضادة وماليس منها فهي وإِنْ لم 
تَفْسْدُ لعَدَمٍ المُضَادٌَ تنتقصض لإدخاله فيها ما ليس منها #لأن الزافد الذاك قيهن لا يد أن 
بطع نَظْمّها ويمعَ وضلَ فعليٍ بفعلٍ وذا ترك الواجبٌ فصار المُوَدّى مَْهيًا عنه وهو وجب 
خارج الصَّلاةٍ على وجه ”'' الكمالٍ فلا يسقٌّطٌ بأدائه على وجهٍ يكونٌُ مَنْهِمًا عنه . 

وأمًا ما نلا في الصَّلاةٍ فقد صار فعلاً من أفعالٍ الصّلاةٍ لكونه حكمًا لما هو من أركان 
الصّلاةٍ وهو القراءةٌ؛ ولهذا يجبٌ أداؤه في الصّلاةٍ فلا يوجبٌ نَقْضًّا فيها وأداءُ ما هو من 
لاسر ا سار اس 
أخرى؛ لأنّه ليس من أفعالٍ هذه الصّلاةٍ و لأنّه ليس بحكم لقراءةٍ هذه الصَّلاةٍ فلا يُتَصَدّ 
أداؤّه فسَقَطٌ . 

إذا عُرِفَ هذا الأصل فنقول: إذا قرأ الرَّجُلٌ آية السجدة و في الصَّلاةٍ وهو إمامٌ أو منفردٌ 
فلم يسجدْها حتّى سَلَّم وخرج من الصَّلاةٍ سَقَطْتٌْ عنه لما قلنا. 

وكذلك لو سَمِعَها في صلاتّه مِمَّنْ ليس معه في الضَّلاةٍ لم يسجد جَدّها فى الصّلاةٍ ولما 
قلناء ون سجدها فيها كان مسا لما ذكرنا ولا تسق عنه السجدة لكن لا تسد صلائه في 
ظاهر الرُوايةٍ . 


ورُويَ عن محمَّدٍ أنّها تفسٌدٌ؛ لأنّ هذه السجدة * ب مُعسَبرةٌ في نفسها ؛ ؛ لأنها وجبثُ بسبب 


اس سس 
)١(‏ في المخطوط : «طريق». 


مقصُودٍ فكان إدخالّها في الصَّلاةٍ رَفْضًا لها . 
(ولنا): أن هذه زيادة من جِنْس ما هو مشروع في الصَّلاةٍ وهو دون الرّكعةٍ فلا تَفسّدٌ 


سم يس 


الصّلاة كال سح سيجة رايد افوخ 7 ترما 

وعلى هذا الأصل يُخَرّجٌّ ما إذا قرأ المُفْتَدي آيةَ السجدة خَلْفَ الإمام فسَّمِعَها الإمامُ 
والقوة ستونة افراع اللا سك هن النتقري اليك دما الصلاة رامق 
الإمام والقوم؛ لأنّه لو سجد بنفسه إذا خاقَتٌ فقد انفردَ عن إمامه فصار مختلِقًا عليه . 

ل لسّماع تِلاوَِهِ إذا جَهَرَ به لانقَلْبَ التَبَعُ مَمْبوعًا ؛ لأنَ التالي يكونٌ بمنزلة 
الإمام للسَامعِينَ» وفي حَقَ بق المُقْتَدينَ تَصيرٌ صلاثهم بِإمامَيْنِ من غير أنْ يكونٌ أحدُهما 
قائمًا مُقام الآَحَرِ وكُلٌ ذلك لا يجورٌ. 

وأمّا بعد الفراغ فلا يسجٌدونَ أيضا في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفّ. وقال محمّدٌ: 
يسجُدونٌَ ولو سَمِعوا مِمّنْ ليس في صلاتهم لا يسجُدونَ في الصَّلاةٍ ويسجّدونَ بعدَ الفراغ 
بالإجماع ولو سَمِعَ من المُقْمَدِي مَنْ ليس في صلاته يسجَدُ كذا ذُكِرَ في نواورٍ الصَّلاةٍ 
عَقِيبَ قولٍ محمَّدٍ . 


32 
0 


وجه قولٍ محمّدٍ أن السَّبَبَ قد د تَحَقَّقَ وهو الثّلاوةٌ الضَّحِيحةٌ فى > حَقَ المُؤْتَمٌ وسَماعُها 
في حَقٌ الإمام والقوم ولهذا يجبٌ على مَنْ سَمِعَ منه وهو ليس في صلاتهم إلا أنه لا 
يُمْكِنّْهم الأداءُ في الصَّلاةٍ؛ لأنَّ تِلاوَنَه ليست من أعمالٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّ قراءةً المُفْتَدي غية 
محسوبةٍ من الصَّلاةٍ فيجبٌ عليهم الأداءُ خارِجَ الصَّلاةٍ كما إذا سَمِعوا مِمِّنْ ليس في 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الؤجوبٌ يَعتَمِدُ القُدْرةَ على الأداء وهم يَعجزونَ عن 
أدائها؛ لأنّه لا وجة إلى الأداء في الصَّلاةٍ لما مرّ ولا وجة إلى الأداء بعد الفراغ من 
الصَّلاةٍ؛ لأنَ هذه السجدةً من أفعالٍ هذه الصَّلاةِ؛ لأنّها وجبثٌ يسبب الثّلاوةٍ . 

وتِلاوةٌ المُفْتدي [1/ 94أ] محسوبةٌ من صلاته ؛ لأنّ الصَّلاةً مف , تعر إلل«القراءة لا أن 


الآناء يعمل عه هده القراءة) فإذا أدّى بنفسه ما يِتَحَمّلُ عنه غيرُه وقع موقِعّه فكانت 


() ليست في | لخطوط. 


القراءةٌ محسوبةً من هذه الصَّلاةٍ فصار ما هو في حكم هذه القراءةٍ من أفعالٍ الصَّلاةٍ 
تسارت السك امه اتا ليع العاف ١‏ 

وإذا صارث في حَقٌ التَالي من أفعالٍ هذه الصّلاةٍ ة صارث في حَقٌ الكل من أفعالٍ هذه 
الصَّلاةٍ؛ لأنَّ مَبئَى الصَّلاةٍ ة على أنّها جُعِلَتْ من أناس مختلِفِينَ عند انّحاد التحريمة في حَقّ 
القراءة كالموجودةٍ من شّخص واجِدٍ لحُصُولٍ نمراتٍ القراءة بالتماع ولهذا ججيلتٍ القراءة 
الموجودةٌ من الإمام كالقراءة الموجودة من الكل بخلافٍ غيرٍها من من الأركات: 

وقياسٌ هذه الّكَْةٍ يقتضي أنّ الإمامَ لو لم يقرأ كانث هذه القراءةٌ قراءة لكل في حَقَّ 
جواز الصَّلاةٍ لان ذلك لم يُمكنْ "١‏ لثلا يََلِبَ البَعُ ممْبوعَا والمتبوع با فبَقِيّثْ في حَقَ 
كوَنيها من الصَّلاةٍ مشتركةً في حَقٌّ الكل فصارتٍ السجدةٌ من أفعالٍ الصَّلاةٍ في حَقَّ الكل 
وإذا صارث من أفعالٍ الصَّلاةٍ ولا يُتَصَوَرُ أداؤها بلا تحريمة الصَّلاةٍ فلا تُوَّدَى بعد الصّلاقٍ 
ووؤاشلك هينه الطريفة يفول حو هن عن سه :هذه الثلاوة من /النقتدي بترلا شار كه 
في الصَّلاةٍ؛ لأنّها ليسث في حَقَّه من أفعالٍ الصَّلاة . 

وبخلاٍ ما إذا سَمِعَّ المُصَّلَّي مِمّنْ ليس معه في الصَّلاةٍ حيث يسجِْدُ خارج الصَّلاةٍ؛ 
لأن السجدة وحبت علية وليسث ين أفغال الصتلاة؛ لآنْ تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصَّلاةٍ "“؛ لعَدَّم الشركة بينه وبين التّالي في الصَّلاةٍء والوُجوبٌ عليه بسبب سَماعِه 
والسّماعٌ ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ وإذا لم يكنْ من أفعالٍ الصَّلاةٍ أمكَنَ أداؤها خارجَ الضَّلاةٍ 
فيَوَدَى . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إِنّ هذه القراءةً مَنْهِيٌ عنها فلا يتَعلُّ بها حكمٌ يُؤْمرٌ به . 

بخلاف قراءةٍ الصَّبيٌ والكافر حيث يوجبُ السجدةً على مَنْ سَمِعَها؛ لأنهما ليسا 
بمَنْهِبَيْن وبخلافي الجْبٍ والحائض ؛ لأنّهما لم يُنْهِيا عا تعلق به وُجوبُ السجدة؛ لأنّ 
ذلك القدرّ دون الآية وهما ليسا بِمَنْهِيَيْنِ عن تِلاوةٍ ما دون الآية» أمّا المُقَنَدي فهو مَنْهِيّ 
عن قراءةٍ كلمةٍ واحدةٍ فكان مَنْهِيًا عن قدر ما يتعَلّقُ به وُجوبُ السجدة فلم يجب 
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. في المخطوط : «يكن» . (؟) في المخطوط : «صلاته؛»‎ )١( 
في المخطوط: «تجب»).‎ )9( 


نقول: إِنَْ المُفْتَديَ محجورٌ عليه في حَقٌّ القراءةٍ بدليلٍ تَماذٍ تَصَرفِ الإمام عليه» وتّصَوُفُ 
المحجور لا يَنْعَقِدُ في حَقَّ الحكم [و] ”'" مَنْ سَلَكَ هائَْنِ الطريقَتَيْنِ كن برل فيه 
السجدةٌ على السّامع الذي لا يُشاركُهم في الصّلاةٍ أيضًا ولِهذا اختلف المشايخٌ في هذه 
المسألةٍ لاخيلان الطَرْقء والله أعلم . 
فصل [في كيفية أدائفا] 

وأمّا كيفيّة أدائها فِنْ كان تلا خارج الصَّلاةٍَ يُوَدّيها على نعتٍ سجدات الصّلاةٍ وإِنْ كان 
تلا في الصَّلاةٍ فالأفضل أنْ يُوَدٌيها على هيئة السّجّداتٍ أيضًا كذا رُوِيّ عن أبي حنيفة؛ لأنّه 
إذا سجدء ثمّ قام. وقرأء وركع حَصَّدَتُ له قربّتانٍ. 

ولو ركع تحصّل له قربةٌ واجدةٌ ولأنّه لو سجد لأدّى الواجبٌ بِصُورَِه ومعناه» ولو 
ركع لأدّاه بمعناه لا بِصُورَيِهِ ولا شَكٌ أن الأَوَلَ أفضلٌ . 

ثم إذا سجد وقام يُكرَه له أنْ يَرْكَمَ كما رفع رأسّه سَواءٌ كانث آيةٌ السجدةٍ في وسّطٍ السُورةٍ 
أو عند حَنْها أو بي بعدّها إلى الخثم قدرٌ يتين أو ثلاث آياتٍ ؛ لأنّه يَصرُ بانيا للركوع على 
السَجودٍ فينبغي أنْ يقرأء ثم يَرْكُعَ فينْظرَ إِنْ كانت آيةٌ السجدة في وسّطٍ السٌورة فينبغي أن يحم 
السورة ثم يَرْكَع ه وإن كانث عند حَمْمٍ السّورة فينبغي أن يقرأ آياتٍ من سورة أخرى ثم يَركَمَ 
وإنّ كان بَقيّ منها إلى الخثّم قدرٌ آيتيْنِ أو ثلاث آياتٍ كما في سورة (بَنِي إِسْرَائِيلَ) » وسورة 
© إذا آله َسنت | [الانشقاق ]٠‏ ينبغي أنْ يقرأ بَقَيّة السَورق ثم يَرْكَعَ إن شاء» وإِنْ شاء وصل 
امور كر ني ال لأنَ الباقيّ من خاتِّمةٍ السّورةٍ دونَ ثلاث آياتٍ فكان الأولى 
أن يقرأ ثلاتٌ آياتٍ كي لا يكونّ باقيّا لكوع على السَجودء فلو لم يَفْعَلُ ذلك ولكنّه ركع 
كما رفع رأسّه من السجدة أجرّأه؛ لحُصّولٍ القراءةٍ قبل السجدة. ولو لم (يأتِ بها) © 
على هيئة السجدةٍ ولكته ركع بها ذكر في الأصلٍ أن القياس أن الركوعَ والسّجودَ سَواءٌ . 

وفي الاستحسان ينبغي أن يسجُدَ قال : وبالقياس تَأخَذَ وإِنّما أخذ أصحايّنا بالقياس؛ 
لأنَ التَفاوْتَ ما بين القياس والاستحسانٍ أنّ ما ظهر من المعاني فهو قياسٌ “وما حَفيَ 


لو الم () في المخطوط : «يقضها». 
(9) و في المخطوط : : «القياس»). 


0ح حم بدائع الصنائع ج__ > 
منها فهو استحسانٌ *" ولا (يُرَجَحُ الخفيئٌ) ”2 لحفائه ولا الظَاهِرٌ لظهوره فَيُرْجَمُ في طَلَبِ 
الرجحانٍ إلى ما اقتَرنَ بهما من المعاني» فمتى /١[‏ 44ب] قَوِيَ الخفيٌ أَخَذوا به ومتى 
عالطاو كويد وعهنا قري كليل القزاين علويفا لقعر قا حدرا بن 

ثم إن مشايخَنا اختلفوا في مَحَلَ القياس والاستحسان لاخحتلافهم فيما يقوم عام جد 
الثلاوةٍ فقال عام مشايخنا : إن الرَكوعَ هو القائم مَقَام سجدة الثّلاوة» ل القياس 
والأتعاوتهذا آذ الاي أن كو الكو امقاموناة و الالتجمناة انقو : 

وقال بعضّهم : محل القياس والاستحسانٍ خارجٌ الصَّلاةٍ بن نَلاها في غيرٍ الصَّلاةٍ 
وركع في القياس يُجْزِئُه وفي الاستحسان لا يُجِْنُه وهذا ليس بسَّديدٍ بل لا يُجْزِنُهِ كلك 
قياسًا واستحسانًا؛ لأنْ الرّكوعَ خارج الصَّلاةٍ لم يُجْعَلُ قربةَ فلا يَنوبُ مَنَابٌ القربة . 

وذكر الشَّيحْ صَدْرُ الدِينِ أبو المُعينِ وقال : رأيثُ في فتاوى أهل بلخ بخَطْ الشبخ أبي عبدد 
الله الحديديّ عن محمَّدٍ بن سَلَمةَ أنه قال ايده ُالصَّلْبيةُ هي التي تقوم مَقام سجدة الثّلاوةٍ 
لا الرّكوع» فكان القياسٌ على قوله أن تقومٌ الصّلْبِيَةٌ مَقام التّلاوةٍ وفي الاستحسان لا تقوم . 

وَجَهُ َو : أن التحقيٌ لكونٍ الجوازٍ ثابًا بالقياس» وَعَدَمُ الجوازٍ في الاستحسانٍ لَنْ 
يُتَصَوّرَ إلا علن هذا فإنٌ القيائٌ أن يتعور ؛ لآن الواقة السممدة ومد وعدت وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمرٌ ظاهرٌ فكان قياسًا . 

وفي الاستحسان لا يجور؛ لأنّ السجدةً قائمةٌ مَقام نفسها فلا تقومٌ مَقام غيرها كصوم 
يوم من رمضانٌ لا يَقَمُ عن نفسه وعن قضاء يوم آخَرَ عليه فكذا هذا . 

ولا شَكٌ أنْ دليلَ القياس أظَهَرُ ودليلَ الاستحسانٍ أخفى ؛ لأنّ النسوية بين الشِيمَيْنِ من 
نوع واجدٍ وإقامة أحديهما تتم حرأ ظاهرٌوالتقرقً بينهما لمعتى من المعاني أمر 

خف ؛ لأن النسوية باعتبارٍ الذَّاتَ والتّمرِقة باعتِبارٍ المعاني» م بذات ما يُعايَنُ أَظهَرُ 

من العلم بِوَضْفِه لَحُصُولٍ العلم بالذّاتِ بالحسنٌ وبالمعنى بالعقل عَقيبَ عَقيب التَأمّلِ ولا شَكٌ أن 
ذلك أههز :فنيث أن السملة لكوةالمجراز فاك بالقتائق وعقم الجوار لمحن 213 
من هذا الوجه. 


)١(‏ في المخطوط : «الاستحسان». (؟) في المخطوط : «ترجيح للخفي». 
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فأمّا لو كان الكلامٌ في قيام الرَكوع مُقام السَجودٍ فالقياسٌ يَأْبَى الجوارٌ وفي الاستحسانٍ 
حو ؟ 10 عي لجس وف اا ردن انا وها بر الاي يا يد 
[فكان عَدّمٌ جواز إقامةٍ أحدِهما مُقام صاحبه من تَوابع الّاتٍ والعلمٌ به ظاهرٌ وتجواز 
القيام من توابع المعنى] ” '" والعلمٌ به حَفَيٌ فإذا كانث قضبَّةُ القياس أَنْ لا يجورٌ وقضيَةُ 
الحا و الت را ويا ا [ قال 
وعامّةٌ مشايخنا يقولونٌ : : لا بل الرّكوعٌ هو القائمٌ مَقام سجدة الثّلاوة» كذا ذكر محمّدٌ 
في الكتاب. فإِنّه قال في الكتاب : 


عي 


قُلْت: : إن أراد أن يَرْكَعَ بالسجدة و بِعَيّيها هل يُجْرِئُه ذلك؟ قال: أمّا : في القياس فالرّكعة 
في ذلك والسجدةٌ سَواءٌ ؛ لأنّ كُلَّ ذلك صلاة . 

ألا ترى إلى قوله تعالى #وَكَرَّ رأكما أكعا» [ص :4 1] وتفسيرُها حَنَ ساجدًاء فالرّكعةٌ كعد والستفدة 
سَواءٌ في القياس . 

وأمّا في الاستحسانٍ ينبغي له أنْ يسحْدَ وبالقياس تَأَحُذُ وهذا كُلّه َفْظُ محمّدٍ فثبت أنّ 
محل التبامس :والالتسجناةها وكانوم قالاميعية بذ لي لاف زرا 

وذكر أبو يوسف في الأمالي وإذا قرأ آيةَ السجدةٍ في الصَّلاةٍ فإِن شاء ركع لها وإِنْ شاء 
سجد لها يعني إِنَْ شاء أقام رُكوعَ الصَّلاةٍ مَقامها وإِنْ شاء سجد لها ذكر هذا التَّمْسيرَ أبو 
يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة . 

وجه القياس على ما ذكره ”" أنَّ معنى التَعظيم فيهما ظاهرٌ فكانا في > حَقَّ حُصُولٍ 
التعظيم بهما جنْسًا واجدًا والحاجةٌ إلى تَعظيم الل تعالى إمّا اقتداء ؛ ِمَنْ عَظّمٌ اللَّهَ تعالى 
وما مُحَالفَة لمن استكبرٌ عن تعظيم الله تعالى فكان الظَاهرٌ هو الجواق. 

وجه الاستحسانٍ أن الواجبٌ هو التَعظيمٌ بجهةٍ مخصٌّوصة وهي السّجودُ بدليل أنه لو 
لم يَرْكَع على الفورٍ حتى طالّتِ القراءةٌ ثم نَوَى بالرّكوع أن يَقَعَ عن السجدةٍ لا يجوز . 
وكذا خارجَ الصّلاةٍ لو ثلا آية السجدةٍ وركع ولم يسجدُ لا يخرجُ عن الواجب كذا 
ههنا . 


(1) لينيت افق المخطوط . (؟) في المخطوط : «ذكر محمد رحمه الله». 


ثم أَحَذُوا بالقياس لقوَةٍ دليلِه؛ وذلك لما رُوِيَ عن عبدٍ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه 
وعبدٍ اللَّه بن عمرّ رضي الله عنهما أَنّهما كانا أجازا أنْ يَرْكَعَ عن السّجِودٍ في الضَّلاةٍ 7") 
ولم يَرْوَ عن غيرهما خلاف ذلك فكان ذلك بمنزِلةٍ الإجماع . 

والمعنى ما بَينا أنّ الواجبّ هو التَعظيمْ لله تعالى عندَ قراءة آيةٍ السجدة وقد وُجِدَ 
التعظيمٌ وهذا؛ لأنّ الخضوعٌ لله والتعظيمَ له بالرركوع ليسا بأدوّنَ من الخضوع والتعظيم له 
بالسَجودٍء ولا حاجة هنا إلى السَجوء لعَيْيِه بل الحاجةٌ إلى /١[‏ 118 تُعظيم اللّه تعالى 
مُخْالَفَةَ لمَنِ استكبّرٌ عن تَعظيمه أو اقتداءً بِمَنْ حَضّعَّ له وأَذعَنَ لربوبِيتِهِ واعتّرف على نفسه 
بالعغبوديّةِ وقد حَصَلَتْ هذه المعاني بالرّكوع سب حُصُولها بالسّجودٍ. 

وهذا المعنى يقتضي أنّه لو ركع خارجٌ الصّلاةٍ مَكان السَجودٍ أنْ يكونّ جائرًا غيرَ أنّه لم 
يَجِرْ لا لمكانٍ أنْ الرّكوعَ أدوّنُ من السَجودٍ ولكن؛ لأنّ الرَكوعٌ لم يُجْعَلْ عِبادةً يَُقَرَبُ بها 
إلى الله تعالى إِذِ انفرد عن تحريمة الصَّلاقٍ» والسَّجودٌ جُعِلَ عِبادةٌ بدونٍ تحريمة الصَّلاةٍ 
ثبت ذلك شرعًا غيرَ معقولٍ المعنى» فإذا لم توجَّدْ تحريمة الصَّلاةٍ لم يكن الرَكوعٌ مِمّا 
يُتَقَربُ به إلى الله تعالى فلا يتأدّى به التعظيمْ والخضوعٌ للّهِ اللّذانِ وجبا بالتّلاوةء بخلافٍ 
السجدةٍ وبخلافٍ ما إذا ركع مَكان السجدة الصّلْبِيَةِ؛ لأنّ الواجبَ هناك عَيْنُ السجدة 
ا ل رد 

وبيانُ هذا أنْ الصّلاةَ عِبادةٌ اشتَمَلَتْ على أفعالٍ مختلفةٍ مختلفةٍ شُكُرًا لما أَنْعَمَ اللَّه عليه من 
التعَلْبِ في الأحوالٍ المختلفة بهذه الأعضاء اَي ةِ والمفاصِل السَّلِيمةِ . 

وبالرركوع لا يحصّل شَكرُ حالةٍ السَجودٍ فِيتعَلّقُ ذلك بِعَيْنِ السّجودٍ لا بما يوازيه في 
كوه تَعظيمًا للَّهِ تعالى أمّا ههنا فبخلافِه (وبخلافٍ ما) " | إذا[كان] '" لم يزكع عنيت 
التّلاوةِ ولم يسجدْ حبّى طالَتِ القراءةٌ ثم ركع ونَوَى الرّكوعَ عن السجدةٍ حيث لم يَجِر؛ 
لأنها تجبٌ في الصَّلاةٍ مُضَيَقَا؛ لأنها لوُجوبها بما هو من أفعالٍ الصَّلاةٍ التَحَقَتْ بأقعالٍ 
الصَّلاةٍ ولهذا يجب أداؤها في الصَّلاةٍ ولا يوجبٌُ حُصُولُها فيها نُقْصانًا ما فيهاء وتحصيلٌ 
ما ليس من الصّلاةٍ فيها [إِنْ لم يوجب فسادّها يوجب تَقْضّاء ولِهذا لا تُوَدّى بعدَ الفراغ من 


. في المخطوط: «أما»‎ )١( لم أقف عليه بهذا السياق.‎ )١( 
. زفق زيادة من المخطوط‎ 


الصّلاة] '' لو ترك أداءها في الصَّلاةٍ؛ لأنّها صارث جزءً! من أجزاءٍ الصَّلاةٍ لما بََنَا فلا 
يُتَصَوّرُ أداؤّها لا بتحريمة الصَّلاةٍ كسائر أفعالٍ الصَّلاةٍ. 

ومبتَى أفعالٍ الصّلاةٍ أنْ يُوَدّى كُلّ فعل منها في مَحَلّه المخصّوص فكذا هذه وإذا لم ثُوَةَ 
في مَحَلّها حبّى فاتٌ صار دَيْنَاء والدَيْنُ يُقُضَّى بما له لا بما عليه» والركوعٌ والسَجودُ عليه 
فلا يتأدّى به الدَيْنُ بخلاف ما إذا لم يَصِرْدَيْنَا بعدٌ؛ لأنَ الحاجةً هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وُجِدَ فيُكُتفى بذلك كداغلٍ المسجدٍ إذا اشتَغُلَ بالفرض ناب ذلك مَنَابَ 
نَحيةِ المسجدٍ لحُصُولٍ تَعظيمٍ المسجدٍء والمُعتَكفٍ في رمضان إذا صامَّ عن رمضانً وكان 
أوجب اعتكاف شهر رمضان على نفسه كان ذلك كافيًا عن صوم هو شرطً الاعتيكاف . 
وبمثله لو أوجب على نفسه اعتِكافٌ شَعبانَ فلم ب يَعبَكَفُ حنَّى دخل رمضانٌ فاعبّكَفَ لا 
نوب ذلك عا وجب عليه من الصوم الذي هو شرطً صَِة الاميكاب؛ لأنّ ذلك صار 
دَيْنَا عليه حَقًا للّه تعالى به بمضيّ الوقتٍء والذَيّنٌ يُوَدّى بما هو له لمَّنْ هو عليه لا بما عليه 
فكذا هذا 7" . 

وهذا بخلافٍ ما إذا نَدْرَ أن يُصلّيَّ ركعتَيْنٍ يوم الجُمُعةٍ فلم يُصَلَْ حتّى مَضَى يوم الْجْمُعةٍ 
ثم أذّاها بوضوءٍ حَصَّلّ بِقَضْدٍ التَبَرُهِ حيث يجورٌ» ولا يُقال: إن الوضوء الذي هو شرطٌ 
صِحَّةَ هذه العبادةٍ وجب عليه بوجوب العبادة ثم بالفواتٍ عن الوقتٍ المُعَيْنِ صار دَيْنَا 
عليه. والذَيْنُ يَُدَى بما له لا بما عليه أو فائَنْه فريضةٌ عن وقتها فأدّاها بوضوء حَصّلَ للتّثد 
أو للتََّعلِيم جاز ؛ لأنّ هناك الوضوءٌ شرط الأهليّة وليس هو مًِا يُتَقَرَبُ به إلى اللّهِ تعالى 
فلم يَصِرْ بِقَواتِهِ عن مَحَلَّه حَن للَّه تعالى بل بَقيّ في نفسه غيرَ عِبادةٍ فيجبٌُ تحصيله 
لضرورة حَصُول الأهلية لأداء ما عليه وقد حَصَلَ بأيّ طَريتي كان فأمًا السجدةٌ والصَومٌ فكلُ 
واجدٍ منهما سما يُتقَرّبٌ به إلى الله تعالى فإذا فاتا عن المحَلٌ ووَجَبا صارا حَمَّيْنِ لل 
تعالى» فلا يجوزرٌ أداؤهما بما عليه . وهذا بخلاف ما إذا فانّتِ السجدةٌ 5ُعن مَحَلَّها في 
الصَلاةٍ وصارث بِمَحَلّ القضاء ء فركع يَنْوِي به قضاءً السجدة الفائتة أنّه لم يَجزْ وإنْ حَصَلَ 


ّم 


الرَكوعٌ في تحريمة الصَّلاةٍ وهو فيها مِمَّا يُتقَّرَبُ به إلى اللّهِ تعالى ويحصّلٌ بذلك 9 


() ليست في المخطوط . (1؟) فى المخطوط : «ها هنا». 
(؟) في المخطوط : "بها . ا 


هه يسح باع الستقع جا 
التَعظيمُ لله تعالى والواجبٌ عليه هذا القدرٌ وذلك؛ لأنّ الرَكوعَ لم يُعرَفْ قربة في الشّريعةٍ 
في غير مَحَلّه المخصّوص فما أمكتنا جَعلّه قربة فلم يحضّل به التعظيمٌ بخلافٍ السجدة 
فإنها عُرِفَتْ قربةً في غير مَحَلَّها الذي تكونٌ فيه ولهذا يَنْجَبِرُ بها التَقْصُ المُتَمَكَنُ في 
الصَّلاةٍ بطريت السَهوٍ ولا يَنْجَرُ بالركوع . ثم إذا ركع قبل أَنْ يُطَوَّلَ القراءةً هل تُشْتَرَطُ التي 
لقيام الرّكوع مُقام سجدة الثّلاوةٍ؟ فقيامٌ ما ذكرنا من الّكَْةٍ يوجبُ أنْ لا يُحْتاج إلى النية ؛ 
لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع والتّعظيم في هذه الحالةٍ وقد وُجدا نَوَى أو لم يَنْوِ 
كالمعتَكفِ في رمضانٌ إذا لم يَنْوِ بصيامه عن الاعتِكانٍ والذي دخل المسجد إذا اشْتَغَل 
بالفرض غير ناو أن يقومٌ مُقام نَحيَةٍ المسجدٍ . 

ومن مشايخنا مَنْ قال: يُحْتاجُ ههنا /١[‏ 40ب] إلى اللي ويَدّعي أن محمّدًا أشارٌ إليه 
فإِنّه قال داكا كر يد 0د في الرّكوع يَخِرُ ساجدًا فيسجُدُ كما تَذَكَرَ ثم يقومٌ فيَعوذ 
إلى الرّكوع ولم يَفْصِلَ بين أنْ يكو الكو الذي تَذَكَر فيه اللاو كان عَقيبَ القّلاوة بلا 
فصل أو تَخَلّلَ بينهما فاصِل . 

ولو كان الركوع مِمّا يَنوبُ عن السجدةٍ من غير نيّةِ لكان لا يَأمُرُه بأنْ يسجَدَ للتّلاوة بل 
قام نفس الرّكوع مُقام التَّلاوةٍ ولكنّا نقول ليس في هذه [المسألة] ”'' كثِيرٌ إشارة؛ لأنّ 

ع2 31 000 5 5 
المسألة موضوعة فيما إذا تَخَلل بين التَّلاوةٍ والرّكوع ما يوجبٌ صَيْرورَةَ السجدة دَيْنَا؛ لأنْه 
قاو تدك سا2 إِنّما يكونٌ بعدَ النّسيانٍ والنّسِيانُ لسجدة التّلاوةٍ عند عَدَمِ تَخَلْل 
شيءٍ بين الثّلاوةٍ والرّكوع مُمْتَن أو نادِرٌ غايةً النّذْرةٍ بحيث لا ينبني عليه حكم . ا 
يساح هذا قافر إلى الدر وو نذا وي التمتكقن في ركنا نانيك ال إل 
أنْ يَنْوِيَ كونَ صومه شرطا للاعتّكافٍ لحُصُولٍ ما هو المقصُودُ وكذا الذي دخل المسجدَ 
وأدّى الفرضٌ كما دخل فَاشْتَّعَلَ بالفرقي بينهما فقال سد 
إلأأنَ الركوع قي مُّقامه من حيث المعنى وبينهما من حيث الصُّورةٌ فرق فلموافّقةٍ المعنى 
تَتَأدّى السجدةٌ بالركوع إذا نَوَى ولِمُخْالَفَةٍ الصّورةٍ لا تَتَأدَى إذا لم يَنْوِ بخلافٍ صوم 
الشهر؟ ؛ فإِنَ بينه وبين صوم الاعتكاف مواقّقةٌ من جميع الؤّجوه؛ وكذا في الصَّلاةٍ ولكنّ 
هذااغيه ريق لآنالتشالنة من صيك الميووة إن كان ليا عت : 7 قل ينا نف الراست به 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «عبارة»‎ )١( 


وَإِنَ نَوَى فإنَ مَنْ نَوَى إقامة غيرٍ ما وجب عليه مقا ما وجب لا يقومٌ إذا كان بينهما 
تفاوتٌ, وإِنْ لم يكن لها عِبْرَةٌ فلا يُحْتَاجُ ”'' إلى التي كما في الصّوم والصَّلاة. 

ال ا و وين 

0007 : نه لو لم ينو بالرركوع أنْ يكونّ قائمًا مٌقام سجدة التَّلاوةٍ ولم يَكُم 
يحتاجٌ في السجدة والصلبجة إلى أن يوي أيضا ؛ لأنَ بينهما مُخالّفَةٌ لاختلافٍ سببَئ 
وُجوبهما فدَلَ أنه ليس بمُستقيم . 

وذكر القاضي الإمامٌُ الإسبيجابيُ '"' في شرجه مختصّرٍ الطَحاوِيٌ أنه إذا أرادَ أنْ يَرْكَمَ 
يحتاجٌ إلى الي ولو لم يوجَدْ منه اليه عند الركوع لا يُجْرِنُه. 

ولو نَوَى في الركوع اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضّهم : يجورٌ» وقال بعضّهم : لا 
يجوز ولو نَوَى بعدّما رقع رأسّه من الوكوع لا يجوز بالاجماع. 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مُقام السَجودٍ فيما إذا لم تَطُلٍ القراءة بين آيةِ السجدة 
وبين الركوع فأمًا إذا طال فقد فانّتِ السجدةٌ وصارث وَيْنَا فلا يقومٌ اكوم مُقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يُقَذروا في ذلك تقديرًا فكان الظاهرٌ أنْهم فوّضوا ذلك إلى رأي المُجْمَهِدٍ كما 
فعّلوا في كثيرٍ من المواضع وبعضٌ مشايخنا . 

قالوا: إِنْ ”" قرأ آيةً أو آيميْنٍ لم تَطْلٍ القراءةٌ؛ وإِنْ قرأ ثلاث آياتٍ طالَتْ وصارتٍ 
السجدةٌ بمَحَل القضاء . 

ثم إِنّه ناقض فإنّه قال: : لو لم يَنْوِ بالرركوع أنْ يقومٌ مُقام التَّلاوةٍ ونَوَى ”© بالسجدةٍ 
الصّلْبِيَةٍ قام . 

ولا شَكَ أن مُذَةَ أداء الركوع ورَفْعٍ الرّأس من الرّكوع والانحطاطٍ إلى السّجودٍ وَيكونُ 
مثل [مُدة] ” “ قراءة ثلاث آياتٍ» وكذا إن كانث تلك قراءةٌ مُعتبرةٌ فالركوع كن مُعقيَ 2 
والأوجه أنْ يُفَوَضَ ذلك إلى رأي المُجْتّهِدء أو يَعبَيرَ ما يُعَدُ طُوِيلاٌ © . 
)١(‏ فى المخطوط: «حاجة). (؟) في المخطوط : «الإسبيجاني». 


(؟) في المخطوط : (إذا) . (4) في المخطوط : «ونهى) . 
(8)اليسذ دن البمخطوط : (5) فى المخطوط : «تطويلا» . 


دك م بدائع الصنائع جا 


على أن جعل ثلاتٌ آياتٍ قاطِعة للمَّوٍْ وإدخالها في حَدٌ الطولٍ خلافٌ الرّواية فإنَ 
محمّدًا ذكر في كتاب الصَّلاةٍ قُلْتُ : أرأيتٌ الرَجُلَ يقرأ السجدةً وهو في الصّلاة والسجد؛ 


في آخِرٍ السّورةٍ إلا آياتٍ بَقيّثْ من السّورةٍ بعد آيةٍ السجدة. 

قال: هو بالخيارٍ إِنْ شاء ركع بهاء وَإِنْ شاء سجد بها . 

قُلْت : فإنْ أراد أن يَرْكَعَ بها حَتَمَ السّورة ثمّ ركع بها . 

قال: نَعَم . 

قُلْت: : فإ أراد أن يسمْْدَ بها عندَ الفراغ من السجدةٍ ثم يقوم فِيَتْلِوَ ما بعدها من السّورة 
وهو آَيْنَانٍ أو ثلاثٌ ثمّ يَرْكُمَ . 

قال : : نَعَم إِنْ شاء وإِنْ شاء وصل إليها سو رةّ أخرى . 

وهذا نّصّ على أن ثلاتٌ آياتٍ ليست بقاطعة للقَّوْر ولا بِمُدْخلةٍ للمَّجْدةٍ في حَيْزٍ 


3 


القضاءء والله أعلم . 
فصل [في بيان وقت أدائها] 
أ يمان رقت أدئها هما وجب أداها خارج الصَادز وفوقتُها [جميعٌ العُمْر ؛ أن 
وُجوبّها على التّراخي على ما مرّ 


وأمّا ما وجب أداؤها في الصَّلاةٍ فوقتّها] ('' فورٌ الصَّلاةَ؛ لما مرّ أن وُجوبّها في الصلاة 

على الفورٍ وهو أن لا تَطول المُدَّةٌ بين الثّلاوةٍ وبين السجدق فأما إذا طالْتٌ فقد دخلث في 

َي القضاء وصار 00 آيْمّا بِالتَْويتِ عن الوقت. ثم الأمرُ في مقدار العُولٍ على ما ذكرنا 
فحل [في سنن السجود] 


وأمًا سنن السّجودٍ د فمنهاء أنْ يُكَبْرَ عند السَجودٍ وعند رَفْع الرّأسٍ من السَجودٍ. 
ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه لا يُكَبَرُ عند الانحطاطٍ [وهي روايةٌ عن أ أبي يوسف ؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «قضاء». 


لأنَ التكبيرَ للانتقالٍ من الرَكْنِ ولم يوجَدْ ذلك عند الانحطاطٍ ووّجِدَ] ”"[ فبكي] ”عند 
الرَفْع والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية لما رُوِيَّ عن عبد اللَّهِ بن مسعود أنّه قال [للتّالي] ”: إذا 
8 حاتف لح كبر ابوك واذاءر مكدر كيف 17و 0 
عندّنا”” » وقال الشَافعين'': لا يجور؛ لأنّ هذا رْكُنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ فلا يتأدّى بدونٍ 
التحريمة كالقيام ”" في صلاة الجنازة . 

الذقي أن نحل ديفي فاقيا لكلا موشخ امور وه واشيتبال القئلة» ويسم 
الكلامٌ عندَ محمّدِء وحُرْمةٌ ما وراءها من الأفعالٍ أنْ يكونَ بدونٍ التَحريمة . 

(ولنا) : أَنْ الأ فوا كان بقطاق الستحود وافلو أوعبنا شيا آخر لرذنا على الت ولآن 
السّجوة وجب تَعظيمًا لله تعالى وخُضوعًا له» وترك القحريمة ليس بمُنافٍ للتُعظيم . 

وأمّا انكشاف العؤرة» واستدبارٌ القِبْلةِ َالتَكَلّم بماهو [من] ”6 كلام الّاس فيّنافي 
التعظيمٌ والخشوع 

َحُرْمةٌ الكلام مَمْنوعةٌ بل لا يُعتَدُ بالستجود بعالك اولك داقر الشقيو: ولأنْ 
السَجودٌ د فعلٌ واجدٌ والتحريمةٌ تجِمَلٌ الأفعالَ المختلفةً عِبادةً واجدةً وههنا الفعلٌ واحِدٌّ فلا 


. ليست فى المخطوط . (9) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(8) يدك فى الخطو طلا 

(؛) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (؟/0771» برقم (0»07097 ولفظه: عن الحسن البصري أنه قال: 
قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت فكبر...» ورفعه بعضهم عن أبي عبد الرحمن إلى عبد الله بن 
مسعود . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5؟/ 425١‏ العناية شرح الهداية (؟/ 57-16)» الجوهرة النيرة /١(‏ 
4 فتح القدير (55/5)» البحر الرائق (؟39//1١)»‏ رد المحتار (5/ .)1١9/-1١5‏ 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي دسجو ائره في قير الصادة ترق وكير للإحرام ريرقع 
يديه في هذه التكبيرة حَذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة ة الإحرام في الصلاة» تويكيبز تكبيرة ة أخرى لِلْهَويٌّ 
من غير رفع اليد . قال أصحابنا : تكبيرة الهوي مستحب ليس بشرط» وفي تكبيرة الإحرام أوجه: الصحيح 
المشهور: أنها شرط . والثاني: مستحبة . والثالث: لا تشرع أصلاء 6 
حكاه عنه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده. قال 
القاضي أبو الطيب : هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم»» انظر المجموع شرح المهذب (2)009/7 
أسنى المطالب (1917/1)» حاشيتي قليوبي وعميرة »)717//١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 440-41414)» نهاية 
المحتاج 4ه التجريد لنفع العبيد /١(‏ 7/ا؟). 

(0) في المخطوط : «كالقياس»2. (8) ليست في المخطوط . 


جحاغة إلى التلتريمة كلاق صل ةي ١7‏ الججهازو» اللأن جنال كن كتير ة يمت لة ركنة على 
ما يُعرَفُ هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها: أنْ يقولٌ في هذه السجدة من التسبيح ما يقولٌ في سجدة الصَّلاةٍ فيقول: سبحانَ رَبْي 
الأعلى ثلاناء وذلك أدناه. 1 

وض المتاشوين انتشثر أن يقل قبها سبحا ويا إن كاذ وعد كا لمتمولا ؛ لقولة 
تعالى : '#خرُونَ ددن سجدا ©) وبفُولُونَ سَبَحَنَ رَيْنآ © [الإسراء: كد الأيةة واستصو ]ا أيضا 
أن يقومٌ فيسجد؛ لأنَّ الخرورٌ سُقوطٌ من القيام» والقرآنُ ورد به. وإِنْ لم يَفْعَلَ لم يَضرّه . 

(ومنها) أن الرَّجُلَ إذا قرأ آيةَ السجدةٍ ومعه قَوْمٌ فسَمِعوها فالسَنَةُ أَنْ يسجُدوا معه لا 
يسبقونّه بالوَضْع ولا بِالرَفْع ؛ لأنّ التالي إمامٌ السَامعينَ ؛ لما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه 
أنه قال للثّلي : كُنْتَ إمامّنا لو سجدتٌ ُسجذنا معك”" . وإِنْ فعَلوا أجرّأهم؛ [لأنه] ”ا 
لا مُشارَكة بينه وبينهم في الحقيقة ألا ترى أنّه لو فسدث سجدثه بسبب لا يتعَدَّى إليهم . 

ولانَهدَ في هذه السجدة وكذا ل تسليم فيها؛ أن التَسليم تحليل ولا تحريمة لها عندّنا*' 
فلايُعقَل التحليل» وعلى قياس مذهب الشّاذ فعيّ”* يُسَلُمُ للخُروج عن التتحريمة ويُكرَه للرّجْلٍ 
رلك آله السسموة من شور يقر هنا ؛ لأله قَطمٌ لتظم القرآنٍ تير لتَأليفهوانبَاعٌ التظم والتَألِيفٍ 
مَأمَوو به قال اللدمائن : مهدا أنه مَأ ما [القيامة :4 أي تَأَلِيفَه فكان التَغْيِيرُ مكرومّاء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

() لم أجدهء وفي مسئد الشافعي رحمه الله تعالى (ص )١57‏ عن عطاء بن يسار أن رجلاً قرأ عند 
النبي وَكهْ السجدة فسجد فسجد النبي يَلهْ ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد البي كَل 
فقال : يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة ة فلم تسجد فقال النبي يلك : 
«كنت إمامًا فلو سجدتت سجدتٌ) . 

() لست الي الوط 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 20١‏ » العناية شرح الهداية (77/5)» الجوهرة الثيرة (1/ 84)» 
فتح القدير (؟57/1)» البحر الرائق (؟//17١١)»‏ مجمع الأنر (199/1)؛ رد المحتار .)١1١17//7(‏ 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي ل ا ل 
قال في البويطي : لا يُسلم كما يسلم منه في الصلاة بورد الرق عه اأنةاقال : يسلم ؛ لأنها صلاة تفتقر إلى 
الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات» انظر المهذب مع المجموع 50/0 ه). أسنى المطالب /١(‏ 
حاشبي تلبوي وعسير 0050/11 مع الماح 9/00 44 'باية اللحتاج 00٠/09‏ السزيد 
لنفع العبيد /١(‏ 1077). 


ةل اعبس لج ب«جوه 
ولأنّهفي صُورةٍالفِرارٍ عن وُجوب العبادة والإعراض عن تحصيلها بالفعلٍ وذلك مكروةٌ وكذافيه 
صَورةٌ هَجْرِآية السجدة وليس شيءٌ من القرآنٍ مَهُجورًا . 

ولو قرأ آيةَ السجدة من بَيْنِ السّورةٍ لم يَضْرَّه ذلك؛ لأنّها من القرآنٍ وقراءةٌ ما هو من 
القرآنٍ طاعةٌ كقراءة سورةٍ من بَيْنَ السّوّرٍ والمُستَحَتبُ أنْ يقرأ معها آياتٍ لتكونّ أَدَلَ على 
مُرَادٍ الآيةِ وليحضل بحَقٌّ القراءة لا بحَقٌّ إيجاب السجدة إذ القراءةً للسّجِودٍ ليست 
مك تعر هها كنات كوه قد إلى اكلذوو لا إلى إبرام 7" الشجوى: 

ولو قرأ آيةَ السجدة وعنده ناس فإِنْ كانوا مُتوضئينّ مُتَهَيِّئِينَ للسَّجَدةٍ قرأها فإِنْ كانوا 
عي تتوحتين يسنن أن بخص اراءتهاة لاله لر جور بها لصار عوجبا عليه غبينا يها 
بتكاسلو و عه ” "' أدائه فِيَقَعونَ في المعصية . 

ويك للإمام أَنْ يَْلِوَ آية السجدة في صلاة يُخافتٌ فيها بالقراءة'"'» وعندٌ الشّافعيٌ لا 
0 

ا ل : سَجَدَ بِنَارَسُولَ اللَّهِ يله ِي إحُدَى 
صَلاني الْعِشَّاءِ إِمّا الظَهْرُ وَإِمَا الّمَضْرٌ حَتَّى طَئَنَا أَنَّهُ قرآً: «الَر © تَِيلُ4 السجدة * ولو 
كان مكروما لّما فعله البنُ يلن. 


)١(‏ في المخطوط : «التزام». 
(5) فى المخطوط: «فى» . 
(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/ :»)23٠١‏ درر الحكام (159/1)» البحر الرائق (10/1). 
(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا 
يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرأها» انظر المجموع شرح المهذب (”7/ 
4) أسنى المطالب (191//1)» الغرر البهية /١(‏ 207814 تحفة المحتاج (5/ 225117 نهاية المحتاج (؟/ 
.)٠0‏ 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصرء حديث (507)» وأبو داود 
(١م)‏ والنسائي (41/2) من حديث أب سعيدء وفيه «كنا نحزر قيام رسول الله كَكِْهِ في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: # ال لي تَديلُ4 «السجدة». وأخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة» باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء حديث (807)» والحاكم في المستدرك 
(1/ "4 ”)ء (80)» وأبو يعلى 2))١١ /٠١(‏ م ابن عمرء وفيه «أن النبي يك سجد 
في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة»» وحديث ابن عمر ضعيف» وانظر 
0 


(وَلَنَا) : أن هذا لا ينك عن أمرٍ مكروو؛ لأنه إذا نلا ولم يسجدْ فقد ترك الواجبّء وإِنْ 
سجد فقد لَبَّسسَ على القوم؛ لأنّهم يَظُنُونَ أنه سّها عن الركوع واشْتَكَلَ بالسجدة الصُّلْبِيةٍ 
فيسبْحْون ولا كافون :ذا مكروةة وما لا يَنفَكُ عن مكروو كان مكرومًا . 

وفعل التّبي يكل محمولٌ على بيانٍ الجوازٍ فلم يكن مكرومًا وإنْ ثّلاها مع ذلك سجد 
بها '' لِتَقَرّرِ السَبَبٍ في حَقّه وهو الثّلاوةُ وسجد القومٌ معه لوؤجوب المُتابّعةِ عليهم . 

ألا ترى أنه سجد رسول اللَّه كله وسجد القومُ معه؟ . 

ولوتاذها *" الإقام على المشريوء كانه رجعدها ا متجدمع ا يننا لما رُوِيَ 
عن النّبي بل أنَهُ لآ سَجْدَة[947/1ب] عَلَى الْمِئْبَرٍ فَتَرَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ الّاسُ مَعه؟": 
وفيه دليل على أنّ السَاممَ يَْبَعُ التالي في السجدقٍء والله أعلم . 


)١(‏ فى المخطوط : «لها». (5) فى المخطوط : «(تلا). 

() أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب: السجود في ص» حديث »)١41١(‏ وابن خزيمة فى 
صحيحه (5/ 00701 حديث 2)١106(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ حديث (31718). والحاكم 
في المستدرك 2)17١/1١(‏ حديث »)2١٠١57(‏ والبيهقي في الكبرى (؟2))518/5 حديث (5868") عن أبي 
سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله كك وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَرَّن الناس للسجود فقال النبي يكي: إنما هي توبة نبي ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا» وهو صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 


الفهرس 


مَطلَبُ 3 مله 0 0 


ا رسي لامعاما م وام 
د اا لس اخ " 


طب شر جواز السسح هع لاه هام 


فصل في شرائط أركان الوضوء .. 
مَطْلَّبُ الماء المُمَيْد 000 


0 لسري 5 


م 5 


عالقا فاه واه هد و قامداهد هد هد ود وافا. هاف و هد واف هاه هد افا .ا مافا م .اوها .ا وان 


هاأعاوة هاوه وها هاه واوا و واف فاه ما هاه فد فاه هاه ودود ود هد وا رام .ا مد يا .د فاو اث 


ص ل ا اا ا اا ا سساو ما لمم ل م مم ول ل ل ام لو ل ل ل ا ا ا ا ا 0 


.وقد واه قا هاه و ود ها ود قاف قافاه و افده دفاو هد وا وارا هد .د فار ا .ا ود فد ها ها نم 


ا ا ا جل ل ل لل ل لل ال ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


ا ا مل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ات ا ل ا ا ا ا ا 0 


وأواها. واعاع د ودود وا واه م ود ماود هد هاو ود و هد وهاه ود فاعا. د ماقام ما ناماه مهن 


وأقا قا هد فا ود واوا هاه واوا ها فاو واوا هاه .اقافاهة .قافا ها جاه ود ران نام وا .د فا هن 


عاهاه واواه ها هد هد ود هد و واقد قا قاع عد .د واوا فاه ماود واه فاقافداه د يا د.ا .د .ا وان 


ل ا اا مم لمم لم ب ل م ل م مل لك ال مي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل اام م بو ل ب لم م ا ب ل اب ال لا ال م ل ل م تن ل ل ل ا ل ا ات ل ا ا ا 00 


ل ال لا لم ل لل م م ا ل م ام لي ل لل ل ال ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 000 


للم و لمم مم مل او الى مل ملم ل م ل م ما لي ال لل م لو لي اتن ا ل ا ا ا ا ل ا 0 ا ا ا ا 000 


لالم ىلم لو مج مل لل ل م ملا نال مم ين ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


فصل فى بيان آداب الوضوء 0 
فصل في بيان ما ينقض الوضوء 0 
مَطْلَبُ مس المصحفٍ 0 


فصل فيما يتيمم به 3 ا ا ع > ا ع ع 0 0 ا م 
فصل فيما يتيمم منه + + ع ع ح ع ع + > ع ع ع عق 


فصل في صفة التيمم للم ةل 
فصل في نواقض التيمم 0 
فصل في بيان الطهارة الحقيقية 0 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسًا 


فصل فيما يقع به التطهير ع ح ‏ ح ح ح ع ع ع عع م 
فصل في طريق التطهير بالغسل 0 
فصل فى شرائط التطهير بالماء 0 


كتاب الصلاة 0 
فصل في بيان عدد الصلوات 0 
فصل في بيان عدد الركعات للء ةلل 
فصل في صلاة المسافر 0 
فصل فيما يصير به المقيم مسافرًا 0 
فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيمًا ا 
فصل في بيان أركان الصلاة 0 
فصل في بيان شرائط الأركان للع مله 
فصل في واجبات الصلاة 0 


فصل 0 
فصل فى كيفية الأذان بممي ممم مم مم ممم بم مم ةم ممم ممم ةم ممم ةم م ةنم ةم ةمال 


وأفاه اه وقافاه واقاه واو .اها .ا مد دقام فاناءا م وام 


والوا وها ود واه قداقا وه قاها ةا .د قفاو و فد هد هد .د ماما ما مام 


-. -- لتاشي يي 
فصل فى بيان سنن الآذان 
فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن 
فصل في بيان محل وجوب الأذان 
فصل 7 فآن: وفك الأذان. والاكامة 
تمل" قن يان ها نتعلة بعك نوات الجفافة ., 
فصل في بيان من يصلح للإمامة 
تصل تي يران من رصخ الاؤعامة علي اليه 


فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 0 
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم ا 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله 500 
فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 
فصل في بيان سبب الوجوب 0 
صل فى يان 'المتروك سهوًا 2 


فصل في بر 00 
فصل في ة 
فصل في 
فصل في 


فصل في سجدة التلاوة 00000 
فصل في بيان كيفية وجوبها 15757010 
فصل في سبب وجوب سجدة التلاوة ‏ .... 
فصل في بيان من تجب عليه 0 
فصل في شرائط الجواز 00000 
فصل في بيان محل أدائها 110 
تعر فى دنه انها 00 


فصل في سئن السجود 


عاعاود وه واعا .د قفاوا . ماواهة و واواه عدوا ودود فاع ود .د فاه ماع وا واه وا ناه مام و وان وار .ام 


جل م ا ا ا ا ا ا ا 0 


هاعا واه و وقاقاهاه . واوا ه هاوه ووافاه وده هد ود هد هده ودود مامد هد ناءا وا ها .ا ها هن 


واأقاواع عاوا. هاعد هد و واو اهاعد ود فادها ها معد وا ها عام ودرا و مان 


ا ا ا ا ل ا 00 


ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل 00 


ا ل اك ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


ا ل ل ل 1 ا ل ا ل ا ا ا ا 0 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ل ا لك ل اك ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


هأقا عد ود ماه واه واوا واه واوقاعد هد و ود وده واود هد .د واوا. د ما .د ناو 


ل ا م مج ممت ان ان ا ا مت و ل ا ل ا ل ا ا 0 


هاعد .د واوا هاه قاقد وام فد هدو ود وا ود واه عدو ها فا فاه .د ود فا .ا ني 


والقافاه م واوا واه قفاوا وا واو ده واوا فد وده فاوا. د هد وا مد م هام 


وأقاها هاه واو واو هدو فاه هد وا واو هد ها هاه واو هد .ارد فاو .د ناي 


